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ل العبّاس سي ورب صر 


ای رون ن کل 


التعريف بالا مام المكودي رحمه الله 





بسم الله الرحمن الرحيم 
التعريف بالإمام المكودي رحمه الله 


هو الإمام الصالح أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي بتخفيف الكاف كما عند غير 
واحدى وعند بعضهم بتشديدهاء وهو المناسب لنسبته لبني مكود قبيلة قرب فاس كانت دارهم دار علم 
وعدالة» وكان إماماً بارعاً في العلوم كلهاء وهو آخر من قرأ كتاب سيبويه بفاس كما ذكره الولي الصالح 
سيدي أحمد بن الحاج. أخذ عنه غير واحد من الأئمة الأعلام منهم العلامة ابن مرزوق» وأثنى عليه ديناً 
وعلماًء» وهومن أشياخ شيوخ الإمام ابن غازي, له تآليف عديدة منها: هذا الشرح الذي عم نفعه قدياً 
وحديثاً؛ وآخر أكبرمنه لم يكمله وقيل بل أتمه وأحرقه من لم يراقب الواحد الأحد أحرقه في بيت النار من 
فرن حومة فرن الشطة لا بفرن السبعلويات وعند الله تجتمع الخصوم . وله شرح على مقدمة ابن آجروم 
ومنظومة سماها: (البسط والتعريف في علم التصريف), وله مقصورة في مدح النبي ككل. وشرح على 
المقصور والمدود لابن مالك ونظم . ذكر فيه ما عرب من الألفاظ العجمية» وكان ذا باع في الشعر 
ويدلك على ما ورد. أنه كان له ولد صغير فوقع بينه وبين الصبيان خصومة باليد وسيدي المكودي ينظر 
فكانت الغلبة لولده فأنشد ارتجالا: 

نحن بني مكود أهل التقى والجود 
نكر ف الأعادي كككيرة الأسود 

وهو أول من شرح الألفية بفاس وبسببه اشتهرت وظهرت, ويدلك هذا ما ذكره سيدي الحسن 
اليوسي نقلا عن الإمام ابن غازي أن الشيخ المكودي كان يقرأ كتاب سيبويه بمدرسة العطارين فحضر 
مجلسه طالب من البربر قدم من المشرق فلم فرغ الشيخ من القراءة قال له: يا سيدي هنا رجز لابن مالك 
فأراه إياه مع شرحيه لابن الناظم والمرادي فاستحسته. وأطلع عليه وزير الوقت فطلب منه شرحه على 
نحو ما يأتي» ولا يناني ما ذكره العلامة ابن مرزوق أنها اشتهرت بفاس سنة نيف وستين وسبعمائة على يد 
شيخه أبي عبد الله سيدي محمد بن حياتي وهو الذي أرشد الناس إليها لاحتمال أن يكون أول من شرحها 
واطلع عليها الفقيه المذكور المكودي لأنبما كانا متعاصرين وكلاهما شيخ ابن مرزوق» وکان الذي أرشد 
الناس إليها وتولى قراءتها مع الطلبة واشتهرت بسببه الشيخ المذكور والله أعلم . 


ا ججح ا س ا التعريف بالإمام المكودي رحمه الله 

توفي رحمه الله على ما ذكره العلامة ابن القاضي في جذوة الاقتباس في حادي عشر شعبان سنة سبع 
بموحدة وثمانغائة ‏ ودفن بحومة الأصداع من فاس وتعرف الآن بفندق اليهودي» وقبره هنالك في مسجد 
يزار ويتبرك به وما في جذوة الاقتباس هو الذي صححه سيدي محمد ابن سيدي عبد الرحمن الفاسي وهو 
الذي وجد بخط ابن غازي زاد وكان شاهدآً بمدينة فاس وحاوته متصلة بالدالية وابنه حماد كان نحوياً 
دون أبيه . وذكر في الضوء اللامع في أهل القرن التاسع أنه توفي سنة إحدى وثانمائة ودفن بباب الفتوح» 


والأول هو الصحيح والله أعلم . 


مقدمة صاحبي الحاشية_ سلا 


6 الرحمن ارجم 


أحمد بن محمد بن حمدون بن الحاج 


(الحمد لله) الملهم بالمنطق الفصيح اللسان. للإعراب عما استكن في الضمير من المعاني» المميز 
المخصوص بجميع صفات وحالات الكمالات والمفاخر. هدى الألباب للغوص في بحر علم العربية 
مفتاح العلوم الزاخرء فأخرجوا منه لؤلؤ المعاني والفوائدء ومرجان النكت والقلائدء العاطف على من 
إليه رجع وأناب» المبدل سيئاته حسنات بجزيل فضله وحسن الثواب» لا إله إلا هو المنشىء الناشىءء 

من المؤلفات الأطراف والحواشي, المنزه عن الابتداء والانتهاء والزمان» والفقه واللغة والنحو والجهة 

والمكان» مرشد القلوب خلاصة الكافية الجامعة, الشافية الوافية (ونصلي ونسلم) على ناسخ الشرائع 
ذي المقام المحمود الأحمد. سيدنا ونبينا ومولانا حمده eS‏ وكسر بفصاحته ظهر كل 
معاند متطاول مضاد. وآله وأصحابه» وكل من اقتفى أثره وسكر بحبه وأصحابه, ما دام العلم منشوراً 
في المجالس والدروس, ومنظوماً ومنشوراً في الأوراق والطروس . 

(وبعد) فيقول أفقر العبيد إلى مولاه. وأوجلهم إليه من عظيم كسبه وخطاياه أحمد بن محمد بن 
حمدون السلمي المر ادسي النجار, المعروف بابن الحاج الفاسي الدار: () كان علم النحو من أفضل 
العلوم» ومبلخاً لفهم كتاب الله ا لمخني عن كل مرقوم » وأجل ما ألف فيه خلاصة ابن مالك» غير أن من 
حصلها فهو لسائر رقاب العلوم مالك وأنفع شروحها الذي انتفع به الناس» شرح الإمام المكودي 
العاطر الأنفاس» بيد أنه لاختصار لفظه وعبارته. يحتاج إلى حاشية تسفر اللثام عن مراده وإشارته» 
طلب مني بعض الفقهاء الأجلة, الطالع في سماء العلوم طلوع البدور والأهلة, وضع حاشية على الشرح 
المذكور سهلة التناول قريبة الحضور, جامعة لما في غيرها من الشروح والحواشي ‏ شارحة للشواهد. من 
رآها يغتبط بها ويعطف عليها عطف الحواشي» (فأجبت) مطلوبه ومرامه. وإن كنت لا أملك من العلوم 
ولو قلامة» ومن حاول ما ليس في طوقه. عجب الناس من حمقه. لكن: 

إذا كان عون الله للمرء ناصراً ‏ تمهيأله من كل صعب مراده 


مقدمة صاحب الحاشية 


وإذ لم يكن عون من الله للفتى فأكثر مايجني عليه اجتهاده 
وسميتها: اتح الردودي على الكردي) والله أسأل أن تكون خالصة لوجهه الكريم» إنه غفور 
وچ : 
قال الإمام الصالح سيدي عبد ال رحمن المكودي رحمه الله : #بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله 


التشبث بأذيالها حسب| يقتضيه 1 ومن الله التوفيق في الحال والمآل. 

الغرض متعلق بهامن فصول خمسة: فضلهاء وسبب الابتداء مهاء وإعرايهاء واشتقاقهاء ومعانيها. 
فمن فضلها ما ورد عنه َة أنه قال : «ما من كتاب يلقى على الأرض وفيه بسم الله الرحمن الرحيم إلا يبعث 
الله الملائكة يحفون عليه بأجنحتهم حتى يبعث الله ولياً من الأولياء يرفعه» . فمن رفع كتاباً من الأرض فيه 

وقد ورد أن قيصر ملك الروم كتب إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن برأسي صداعاً فأرسل 
لي شيئاً من الدواء فبعث له قلنسوة فكان إذا وضعها على رأسه سكن وجعه وإذا رفعها عاد إليه الوجع فعجب 
من ذلك ففتح القلنسوة فوجد مكتوباً فيها بسم الله الرحمن ن الرحيم لا غير فقال ما أكرم هذا الدين وأعزه 
شفاني الله بآية منه فأسلم وحسن إسلامه . 

وعن خالد , بن الوليد رضي الله عنه أنه حاصر قومآ من الكفار في حصن لهم فقالوا له :إنك تزعم أن دين 
الإسلام حقى فأرنا آية فقال: احملوا إلى السم القاتل. فأتوه بكأس منه فأحذه وقال: : يسم الله وشربه فلم 
يضره فأسلموا. القصدة والله يغه 
درهمان لا يملك غيرهما فاشترى بها طيباً وطيب به الرقعة فرأى في منامه الحق سبحانه وهويقول له: «يا بشر 
طيبت اسمي لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة» . 

وروي أن عيسى عليه السلام مر بقبر فرأى الملائكة يعذبون صاحبه فلم| قضى حاجته ورجع مر بذلك 
ترك ولدا ضغي فذاففنه أمه لامكب فلقن معلمة يسيم اله الرنون عاض لفحي أن عل واكم رمد 

(وأما سبب الابتداء بها) فالعبد إذا أراد أن يعمل عملا صا حا كالتأليف بالغ الشيطان في إفساد نيته 
فشرع الابتداء بالذكر طرداً له لأنه مع الذكر ضدان لا يجتمعان على أنها وردت أحاديث ترغب في الابتداء بها 
فمنہا قوله ية :«أول ما كتب القلم في اللوح المحفوظ بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كتبتم كتاباً فاكتبوها في 
أوله» عنه عليه السلام : «من أراذ أن يحيى سعيداً وأن يموت شهيداً فليقل عند ابتداء كل شيء بسم الله» 


۸ 
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وعنه عليه السلام : «من قال بسم الله الرحمن الرحيم في مبدأ أقوالهدخل الجنة» وعنه عليه السلام : «البسملة 
فاتحة كل كتاب أنزل من السماء» فإن قيل كونها مفتاح كل كتاب أنزل من السماء ينافي ما جزموا به من أن 
البسملة من خصائص هذه الأمة (فالجواب) أن المختص ببذه الأمة البسملة باللفظ العربي وأما «إنه من 
سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم» فترجمة عما في كتاب سليمان لأنه لم يكن عربياًء وعن أبي ذر الغفاري 
قال: يا رسول الله كم أنزل الله من كتاب قال: «مائة صحيفة وأربعة كتب على شيث خسين صحيفة وعلى 
أخنوخ وهو إدريس ثلاثين صحيفة وعلى إبراهيم عشر صحائف وعلى موسى قبل التوراة عشر صحائف وأنزل 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» ولم يذكر في هذه الرواية آدم وفي الينابيع وعلى آدم عشر صحائف ول يذكر 
صحف موسى » ومعاني تلك الكتب مجموعة في القرآن العظيم ومعانيه مجموعة في البسملة ومعانيها مجموعة في 
بائها ومعناها أن الله يقول: بي كان ما كان وبي يكون ما يكون إذ هوتعالى أصل الأكوان, ومعاني الباء مجموعة 
في نقطها لأنها تدل على أن الله واحد. وعنه عليه السلام :«كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ب: بسم الله الرحمن 
الرحيم فهو أبتر» وفي رواية بدل أبتر أقطع , وفي رواية أجذم, والأبتر الحسي الحيوان المقطوع ذنبه» والأقطع 
ا لحسي المقطوع بعض الأعضاء, والأجذم الحسي الحيوان المقطوع أنفه. ثم الكلام من قبيل التشبيه البليغ أي 
فهو كالأبتر أو كالأقطع أو كالأجذم فحذفت الأداة وصار المشبه نفس المشبه به مبالغة » والمراد بالبال الحال 
والشرف فيخرج به المحرمات والمكروهات فتحرم معههما أو تكره مع المكروه لأنه لا شرف فيهم| شرعاً 
(لا يقال) كثير من الأمور تبدأ بالبسملة ولا تكمل وكثير منها تتم من غير بدء بها (لأنا) نقول معنى الأبترية 
والأقطعية والأجذمية نقصان البركة شرعاً وعدم الثواب عليه وإن كمل حساًء والمبدوء بالبسملة تام شرعاً 
مثاب عليه وإن لم يكمل حساً, ولم تشرع في الأذان والإقامة والصلاة والحج لأن جميع ذلك مشتمل على معنى 
البسملة؛ (لا يقال) البسملة مشتملة على صفة الرحمة. وقد شرعت في الذكاة مع أنها عذاب ظاهرء 
والبسملة أيضاً من الأمور التي لها بال فتحتاج إلى بسملة أخرى تتقدم عليها فيلزم التسلسل (لأنه) أجيب عن 
الأول: بأن الذكاة رحمة للانسان لأكله ورحة للحيوان أيضاً لأن موته لا بد منه وهكذا أسهل لسرعته» وعن 
الثاني : بأن البسملة تحصل البركة لنفسها ولغيرها فلا تحتاج لأخرى لأنها كالشاة من أربعين تزكي عن نفسها 
وعن غيرها: ودخلت الفاء في خبر المبتدأ لأنه لفظ كل وهومن ألفاظ الإحاطة والشمول. 

(وأما إعرابها) فالباء حرف جر مبني على أصله (فإن قلت) لم بنيت على حركة ول تبن على السكون مع 
أن الأصل في المبني أن يسكن, ولم كانت الحركة خصوص كسرة ولم تكن ضمة ولا فتحة؟ (فالجواب) إن 
بناءها على السكون يؤدي إلى الابتداء بالساكن والعرب لا تبتدىء بساكن ٠‏ وكانت خصوص كسرة لمناسبة 
عملها وللازمتها الحرفية مع الجر فمجموع الحرفية مع الجر علة واحدة فيندفع بالحرفية كاف التشبيه فإنها وإن 
كانت ملازمة لعمل الجر فلا تلزم الجر لأنها يعطف بها المنصوب والمرفوع كعم برد واو القسم وتاؤه فإنهما 
ملازمان الحرفية والجر ومع ذلك بنيا على الفتح. وأجيب بأنهما نائبان عن الباء نفسها والفزع لا يقوى قوة 


)١(‏ (قوله والعرب لا تبتدىء بساكن) أي لكونه متعذرآ فلا يرد أن ظاهره إمكان ذلك ولكن العرب لم تنطق بهء 


اه مصححه . 
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.الأصل من كل وجهء وفتحت اللام الجارة للضمير مع أنها ملازمة للحرفية مع الجر وليست نائبة عن الباء 
للفرق بين الجارة للظاهر والمضمر . واسم مجرور بالباء بكسرة ظاهرة تحت الميم» والله مضاف إليه والعامل فيه 
المضناف وهو اسم على مذهب الجمهور من أن العامل في المضاف إليه المضاف لا الحرف المقدر ولا الإضافة 
ولا هماء والرهمن الرحيم كل منها إما محفوض أو مرفوع أو منصوب» أو الأول محفوض والثاني منصوب أو 
مرفوع» أو الأول مرفوع والثاني منصوب أو العكس فهذه سبعة أوجه» فالخفض على التبعية والنعت لله 
والرفع على الخبرية لبتدأ حذوف والنصب على المفعولية لفعل محذوف وكل من المبتدأ والفعل لا يظهر لقول 
الناظم : 

وارفع أو انصب إن قطعت مضمراً مبتدأًأو ناصباًلن يظهرا 

وتقدير المدرسين المبتدأ بهو والفعل بأمدح ونحوهما لأجل أن يفهم الطالب لا غيرء وأما خفض الرحيم 
على التبعية لله بعد رفع الرحمن أو نصبه فممنوع ولذا قال: 

وعلل ا منع بأمور: منها الفصل بين النعت والمنعوت بأجنبي , ومنها أن العرب كانت إذا صرفت وجهها 
عن شيء فلا ترجع إليه بوجه وأنشد الشلوبين: 

إذا انصرفت نفسي عن الثيء م تكن إليهبوجهآخرالدهرتقبل 

والحاصل أن الصور التي تقتضيها القسمة العقلية تسع خفض الأول مع خفض الثاني أو نصبه أو 
رفعه». ورفع الأول مع رفع الثاني أو نصبه أو خفضه» ونتصب الأول مع نصب الثاني أو رفعه أو خفضه. 
الجائز منها سبع والممنوع منها اثنتان كىم] علمت. ثم ان الباء في بسم من حروف المعاني والربط فلا بد ها ما 
تتعلق به. وفي الجمل: 

وكل حروف الحر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزلا 

وظاهره أن الذي يتعلق إنما هو حرف الجر وحده» ومذهب الجمهور أن الذي يتعلق الجار والمجرور 
معاً لأن حرف الجر معناه في غيره» والعامل الذي يتعلق بسم به محذوف اتفاقاً مع البصريين والكوفيين» ثم 
اختلفوا في تقديره اسمآ أو فعلاء خاصاً أوعامآ. مؤخرا أو مقدماًء فقال الكوفيون: يقدر نحو أبتدىء 
فيكون العامل المحذوف فعلا مضارعآء ويسم في محل نصب متعلق به . وقال البصريون: يقدر نحو ابتدائي 
اسماً مصدراً مبتدأ ورجح الأول بأن الأصل في العمل للافعال وبأن تقديره فعلا مضارعاً يفيد التجدد» 
والاسم يفيد الثبوت» والتجدد نشت با مقام » ورجح الثاني بشرف الاسمء والمختار أن العامل يقدر خاصاً 
مناسباً للعمل الذي شرع فيه, فإذا أردت الاستعانة على القراءة مثلا قدرت أقرأء وإذا أردت الاستعانة على 
الأكل قدرت آكل» وعلى الشرب أشرب وهكذاء وإغا اختير تقديره خاصاً لأمور: 
«إقرأ باسم ربك وكوضعت في قوله عليه السلام «باسمك ربي وضعت جنبي» . 
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ومنها : أنه لو قدرنا عامل عاما في كل موضع كأبتدىء كما يقتضيه حديث «كل أمر ذي بال لا يبتدأ 
الخ» لأوهم أن التبرك مطلوب في الابتداء لا غير مع أنه مطلوب ابتداء ووسطاً وانتهاء. والراجح أن يقدر 
مؤخراً عن الرحيم. لأن تقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص على حد ما قيل في قوله تعالى: «إياك 
نعبد» إذ المعنى : لا نعبد إلا أياك. فيكون في البداية بالبسملة الرد على المشركين الذين كانوا يتبركون باسم 
آهتهم : وقدم العامل في «إاقرأ باسم ربك» لأنها أول آية نزلت فكان تقديم الأمر بالقراءة أهم. وقيل: هو 
متعلق باقرأ الثاني ومعنى اقرأ الأول أوجد القراءة» ولا يقدر العامل بين اسم والله ولا بين الله والرحمن ولا 
بين الرحمن والرحيم» لما في الأول من الفصل بين المضافين. ولما في الثاني من الفصل بين التابع والمتبوع, ولا 
في الثالث من الفصل بين التابعينء ولا يجوز شيء من الثلاثة عند الجمهور. 

والباء في بسم قيل للاستعانة وحقيقتها هي الداخلة على آلة الفعل بحيث لا يوجد إلا مها نحو كتبت 
بالقلم » ووجه بأن الأمرلما كان لا يعد كاملاً شرعاً إذا م يبدا باسمه صح ذلك» وقيل للمصاحبة وهي التي 
يصلح في موضعها مع أويغني عنها وعن مصحوبها حال نحو: اهبط بسلام أي مع سلام أو في حال كونك 
مسلماً. ورجح كونها للمصاحبة بأمورمنها: أن باء الاستعانة هي التي يصلح إسقاطها ويرتفع مجرورها على 
الفاعلية مجازاً نحو: كتبت بالقلم فيقال: كتب القلم. وني بسم لا يصح ذلك . ومنها: أن الاستعانة تفيد أن 
اسم الله آلة والآلة ليست مقصودة لنفسهاء وفيه من سوء الأدب ما لا يخفى . 

ؤمنها: أن باء المصاحبة أكثر استعمالاً عند العرب . وهذه الوجوه كلها مردودة بما يطرل. وطولت الباء 
للتفخم والتعظيم لأنها مبتدأ كتاب الله العظيم. وقيل: لكونها عوضاً من ألف اسم المحذوف كم يأتي . 

(وأما اشتقاق ألفاظها) فاسم مشتق عند البصريين من السمووهو العلو والارتفاع» وأصله حينئذ سمو 
بكسر السين وضمها مع سكون الميم. ثم لما كثر استعماله في كلام العرب حذفوا واوه تخفيفاً كيد ودم. فنقل 
سكون الميم إلى السين قبلها لأجل أن نتوصل إلى الإتيان بهمزة الوصل لتكون عوضا من لام الكلمة 
المحذوفة» وإن كانت في غير محله. ورد هذا بأن المعهود عند أهل التصريف نقل الحركة إلى محل السكون 
لا العكس وقالوا: الصواب أن حركة السين نقلت للميم وبقيت السين ساكنة فأتي بهمزة الوصل. وقال 
الكوفيون: إنه مشتق من السمة وهي العلامة وأصله حينئذ وسم فحذفوا الواو لكثرة الاستعمال كما حذفوها 
في عدة إذ أصله وعد فبقيت السين ساكنة فأتي بهمزة الوصل للابتداء بالساكن وعوضاً من المحذوف. وما قاله 
البصريون أرجح لفظاً ومتعين معنى, أما اللفظ فإنهم صغروا اسماً على سمي لا على وسيم وجمعوه على أسهاء 
لا على أوسام. والجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أضوهاء وأصل سمي سميو بضم السين وفتح الميم 
وسكون ياء التصغير وسيقول الناظم : فعيلا اجعل الثلاثي إذا صغرته. ثم قلبت الواو التي بعد ياء التصغير 
ياء لقوله أيضاً : 

إن يسكن السابق من واوويا ‏ واتصلا ومن عروض عريا 

فياء الواو قلبن مدغماء ثم قلبت فتحة الميم كسرة. وأما أسماء فأصله بالواو قلبت همزة لقوله أيضاً: 

فأبدل الممزة من واو وياء آخراً إثر ألفا زيد 
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وللحافظ الداني : 


واشتق الاسم من سما البصري واشتقه من وسم الكوفي 
والمذهب | لقدم الجلي د ليله الاسماء والسمى 


وأما كونه متعينا من جهة المعنى فلأن مذهب البصريين يوافق ما لأهل السنة من كون الله تعالى مسمى 
بأسائه الحسنى قبل وجود الخلق وبعد وجودهم وبعد فنائهم لا وضع لحم في أسمائه. وما للكوفيين يوافق 
ما للمعتزلة من أن الله لم يكن له اسم فلم| خلق الخلق جعلوا له أسماء فإذا فني الخلق لا يبقى له اسم تعالى 
الله عن قولهم علواً كبيراً» وني اسم ثمان عشرة لغة جعها من قال : 

اسم سم سا سء وسمه ساء ثالثهن نلت المكرمة 

فسم الثاني والثالث أحدهما بالتنوين والآخر بالقصر. وقوله ثلثهن أي ثلث هذه الأسماء بالحركات 
الثلاث . والله من لاه يلوه إذا احتجب» وقيل: من لاه يليه إذا ارتفع وأصله على الأول لوه بفتح الواو وعلى 
الثاني ليه بفتح الياء قلبت عينه ألفآ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وسيقول الناظم : من ياء أو واو الخ » وأق بأل 
وأدغم اللام ف اللام فصار الله » وقيل في اشتقاقه غبر ذلك» والرهن الرحيم صفتان مشبهتان من.رحم 
بالضم بعد نقله من رحم المكسور لأن المكسور متعد وهي لا تصاغ إلا من اللازم وسيأتي: وصوغها من لازم 
لحاضر. أو بعد تنزيل رحم منزلة اللازم كقولك: فلان يعطي أي يوجد الإعطاء. ويحتمل في الرحيم أن 
يكون للمبالغة في راحم وما يقال من أن المبالغة إنما تصح في صفة تقبل الزيادة وصفة مولانا لا تقبل الزيادة 
يقال عليه : إن معنى المبالغة حينئذ أن الله يقبل توبة من رحمه حتى يصيره كأنه لم يذنب قط لسعة كرمه وفضله 
تبارك وتعالى . 

(وأما معانيها) فالاسم لغة هو اللفظ الدال على معنى ويعم أنواع الكلمة فيطلق على زيد مثلا أنه اسم 
لذلك اللفظ. وقام اسم لذلك اللفظ. وهل اسم لذلك اللفظ وهكذا. وني الاصطلاح ما قابل الفعل 
والحرف, وقد يطلق الاسم على الذات بعينهاء والمسمى هو الذات التي وضع اللفظ لحا وإذا علمت الاسم 
والمسمى تبين لك أنه إن أريد بالاسم معناه الذي وضع له فهو غير المسمى قطعاًء وإن أريد به الذات فهو 
عين المسمى , وحينئذ فلا معنى لإطالة الخلاف في كون الاسم عين المسمى أوغيره ولذا قال الإمام الرازي : 
لا ينبغي الخوض في کون الاسم عين المسمى أو غيره لأنه لا فائدة تنبني على ذلك والله علم على الذات 
الواجبة الوجود المستحقة لجميع المحامد وله خصائص : 

منها: أنه لم یسم به غیره» قال تعالی : هل تعلم له سمياً) وروي أن بعضهم ولد له فأراد أن یسمیه 
بلفظ الله فنزلت نار من السماء فأحرقته قبل سابعه. وقيل : ابتلعته الأرض» وقيل: مسخ . ومنها: أنه إذا 
حذف منه حرف بقي ما يدل على الذات العالية» فإذا حذفت الألف صار (لله) وإذا حذفت اللام الأولى بقي 
(له) وإذا حذفت اللام الثانية بقي (ه) فتشبع الضمة فينشأ عنها الواو فيقال (هو). ومنها: أنه لا يصح 
الدخول في الإسلام إلا به وقد تكرر في القرآن ألفي مرة وخمسائة وستين مرة» والرحمن الرحيم مشتقان من 


۱۴۳ 


رب العا مين وصلاته وسلامه على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين والرضى عن آله 
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الرحمة التي هي في الأصل رقة في القلب وانعطاف. وهي بهذا المعنى محال في حقه تعالى لأنها تقتضى الجارحة» 
فيتعين حمل الرحمة على لازمها الذي هو إرادة الإنعام للعبد أو إيصاله بالفعل على خلاف بين الأشعري وأبي 
بكر الباقلاني» فعلى الأول یکونان صفتي ذات وهي قدية » وعلى الثاني يكونان صفتي فعل وهي حادثة» 
والفرق بين صفة الذات وصفة الفعل أن صفة الذات لا يجوز الجمع بين الوصف بها وبضدها كالعلم 
والجهل. وصفة الفعل يجاز فيها ذلك كالرحمة والغضب, وقدم الرحمن لإمور منها: أنه على صيغة المثنى فكأن 
الصيغة كررت فيه مرتين. ومنها: أنه صار كالعلم إذ لا يوصف به غيره تعالى. وأما قول من قال رحمن اليمامة 
مع قول بعضهم : 
وأنت غوث الورى لا زلت رحمانا 

فمن التعنت في الكفر. ومنها: أن رحمن يعم الدنيا واالآخرة» ورحيم خاص بالآخرة» ولذا قيل: 
يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. وقيل: رحيم أبلغ لأنه من أمثلة المبالغة, ولأن العادة تقديم الوصف الغير 
الأبلغ» ثم يؤت بالأبلغ كقوهم : عالم نحريرء وقيل: هما سواء وكرر الوصفين مع أن كلا منهم| يفيد الرحمة 
إشارة إلى أن الحاجة للرحمة آكد في الدنيا والآخرة وما بعث الله الرسل» قال عز وجل : #وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين» وفي حديث: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». وفي الحديث: «من لم يرحم 
الناس لا يرحمه الله ومن لم يرحمه الله فهو شقي» وقد ورد في الحديث عنه عليه السلام : «من كتب بسم الله 
الرحمن الرحيم ولم يعم اليم والهاء كتب الله له ألف ألف حسنة وحا عنه ألف ألف سيئة» . وعنه عليه السلام : 
«إذا كتبتم كتاباً فجددوا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم تقض لكم الحوائج وفيه رضا الله والله أعلم . 

قول المكودي : [الحمد لله] الكلام على الحمدلة يأتي بعضه في شرح كلام الناظم . وقوله : [العالمين] 
اسم جمع وليس جمعاً لعالم بفتح اللام لأن لفظ العالمين خاص بالعقلاء. وعالم اسم لكل ما سوى الله تعالى 
فهو عام في العقلاء وغيرهم, والقاعدة أن الجمع يكون أعم من المفرد لا العكس . فهو ملحق بجمع المذكر 
السام . وقوله: [وصلواته وسلامه] يأتي معنى الصلاة لغة واصطلاحاً, وأما السلام فمعناه التحية وجمع بينه| 
امتثالاً لقوله تعالى : «إصلوا عليه وسلموا تسلي|© وكراهة إفراد أحدهما عن الآخر ولو خطأ. وقوله: [على 
سيدنا] السيد له معان منها: الفائق قومه. ومنها: الحليم الذي يملك نفسه عند الغضب. ومنها: الكريم» 
ولا شك أنه عليه السلام حاز جميع ذلك وزاد أضعافاًء وأصله سيود قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء 
للقاعدة. 

وقوله : [محمد] علم منقول من اسم مفعول حد المضعف» سماه بذلك جده عبد المطلب لرؤية رآها 
ولكثرة مد الناس له وهو أشرف أسمائه لد . وقوله : [خاتم] بفتح التاء اسم جامد فيكون بذلا عن محمد 
ويصح قراءته بكسر التاء فيكون بدلا أيضاً. إن قلنا أنه علم وإن قلنا أنه اسم فاعل باق على وصفيته فيكون 
نعتآً لمحمد على اللفظ. و[النبيين] : جمع نبي با همز من النبأ الذي هو الخبرء ويحتمل أن يكون جمع نبي بغير 
مز [وإمام المرسلين] من أمك إذا صار أمامك وإمامته عليه السلام للمرسلين حسية ومعنوية, فالحسية إمامته 
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وأصحابه الحادين المهتدين (وبعد) فهذا شرح مختصر على ألفية ابن مالك. مهذب المقاصد. واضح 
المسالك, تفهم به ألفاظهاء ويحظى بمعانيها حفاظهاء معرب عن إعراب أبياتهاء ومقرب لما شرد من 





بهم ليلة الإسراء والمعنوية تفضيله عليهم [وأصحابه] جمع صاحب والمراد به الصحابي وهو من اجتمع مؤمناً 
بمحمد َل ويزاد على رأي . ومات على ذلك وأطلق كدي أصحابه على كل مقتد به عليه السلام من آل 
وغيرهم بدليل عدم ذكرهم على ما في بعض النسخ وفي غالب النسخ والرضى عن آله وأصحابه» وحينئذ 
يكون المراد بأصحابه معناهم المتعارف [الشادين] جمع هاد اسم فاعل من هدى بمعنى أرشد أي المرشدين من 
اهتدى مهم إلى ما فيه نجاحه وفلاحه [المهتدين] جمع مهتد اسم فاعل من اهتدى مطاوع هديته فيكونون 
مهتدين في أنفسهم . (فأن قلت): هلا اقتصر على أحد الوصفين؟ (قلت): ل كان لا يلزم من كون الإنسان 
هادياً لغيره أن يكون مهتدياً في نفسه ولا العكس جمع بينههاء وقول الزياني كونهم هادين لغيرهم يستلزم أن 
يكونوا مهتدين في أنفسهم. فذكر المهتدين بعد الهادين كالتوكيد لما لزم غلط. إذ كثير من الناس يكون هادياً 
لغيره غير مهتد في نفسه ى) هو مشاهد, ولم يقدم المهتدين لأن النفع المتعدي للغير أولى من القاصر على نفس 
الإنسان لانقطاع القاصر بالموت» وأما المتعدي فقد لا ينقطع [وبعد] في بعض النسخ أما بعد وهي من 
الأسماء اللازمة للإضافة» وا أحوال أربعة : تعرب في ثلاث وتبنى في واحدة» وذلك إذا قطعت عن الإضافة 
لفظاً ونوي معناها كا في كلام كدي هنا وفي الألفية : 
واضمم بناء غيراً إن عدمت ما له أضيف ناوياً ما عدما 


قيل كغير بعد» ثم يرد عليها أسئلة ثلاثة: لم بنيت مع أنها اسم؟ ولم بنيت على حركة؟ ولم كانت الحركة 
خصوص ضمة؟ والجواب أنها بنيت لشبهها بحرف الجواب كنعم وبلى في كونها يستغنى بها عم| بعدها مع ما 
انضم لذلك من شبه الحرف في الجمود والافتقار وهذا أصح ماعلل به بناؤها. وبنيت على حركة دفعاً لالتقاء 
الساكنين» وبنيت على خصوص الضمة لأنها حركة لا تكون لما حالة الإعراب لأنها فيه مجرورة بمن أو منصوبة 
على الظرفية . 

[فهذا] الفاء جواب أما إذ هي قائمة مقام مهما يكن من شيء» وعلى نسخة وبعد تكون الواو قائمة مقام 
أماء والمشار إليه هو ما في الذهن. فكأن كدي صور جميع ما في هذا الشرح في ذهنه وأشار له بما يشار به 
للحاضر وهذا هو الحق»: سواء قلنا إن الخطبة تقدمت على الشرح أو تأخرت [شرح] أي ألفاظ مرتبة ترتيباً 
خاصاً من حيث دلالتها على معان محصوصة [مختصر] نعت أول للشرح ومعناه قليل الألفاظ كثير المعان وهو 
كا قال رحمه الله غالباً [على ألفية] متعلق بمحذوف نعت ثان لشرح تقديره موضوع على ألفية ابن مالك ولا 
يتعلق بشرح لأنه وإن كان مصدراً فلا ينحل لأن» والفعل لأنه هنا اسم جامد. 

[مهذب المقاصد].وصف ثالثء. والمهذب بالذال المعجمة مأخذ من التهذيب الذي هو التنقية 
والتصفية كأنه قال: شرح منقى مصفى وهو كذلك غالبا . وم يحرر بعض المواضع الغير المسلمة في النظم لأنه ‏ 
. إنما التزم حل ألفاظهاء والمقاصد جمع مقصد مصدر ميمي أو جمع مقصود بعد حذف الواوء والمراد ما يقصده : 
. الإنسان منها من المعنى والإعراب [واضح المسالك] وصف رابغ لشرح ليس متداخلا مع ماقبلهء والمسالك 





16 





عباراتهاء من غير تعرض للنقل عليهاء ولا إضافة غيرها إليهاء ولا إنشاد شواهد إلا مالا بد منهء ولا 
إيراد مذاهب إلا ما E‏ عنه. يستفيد به به البادي» ويستحسنه 00 0 أن 





جمع مسلك والمراد به الطريق فكأنه شبه الألفاظ الموصلة للمعاني المقصودة هذا الشرح بالطريق الحسية 
ا ل EL RO‏ 
الاستعارة التصريحية. والجامع بينى| أن كلا موصل للمقصود لكنه في المشبه معنوي وفي المشبه به حسي . 

[تفهم به ألفاظها] هذا وصف خامس لشرح [ويحظى بمعانيها حفاظها] يحظى مضارع حظي كرضي 

من الحظوة بكسر الحاء وضمها بالظاء المشالة وهي المكانة, والمراد هنا الظفر بالمعاني المقصودة من الألفيةء 

والجملة معطوفة على جملة تفهم الواقعة نعتاً والمعطوف على النعت نعت» ولا بد حينئذ من رابط وهو غير 
مذكور فيجب تقديره بأن يقال: ويحظى به بمعانيها فيكون حذف به من المعطوف لوجوده في المعطوف عليه » 
ويوجد في بعض النسخ بمعانيه بضمير التذكير العائد على شرح ولا تقدير حينئذ. 

[معرب عن إعراب أبياتها] أي مفصح ومبين فهو وصف سادس لشرح. وتأتي معاني الإعراب لغة 
والخلاف فيه اصطلاحا [ومقرب لما شرد من عباراتها] هذا وصف سابع في المعنى القاموس, يقال شرد شروداً 
وشراداً بالكسر نفر فهو شارد» وشبه الصعوبة التي في عباراتها بشرود الإبل. ثم إنه أطلق اسم المششبه به الذي 
مراک روھ ال ای رار یری یں کی بعر فا ار ا ا کے ا 
إليه» وما يقال إنه لا استعارة للجمع بين طرفي التشبيه الذي هو الشرود والعبارة يرد بأن المشبه هو الصعوبة 
التي في العبارة لا العبارة نفسها. 

بن خب يترض للنقل علبها] هذا الناسب أن آراة اجهل ر العباد» فينبغي لمدرسها أن يفعل 
حل كاف ا فتضيع أوقاتهم من دون نفع [ولا إضافة غيرها إليها] مراده 
کل ا تة رل ف زان مل انح لذ ها نومير يالب زول شا دواد لامالا پد مهاد 
تكون المسألة خلافية ويختار الناظم قول فيأتي كدي بشاهد له. والغالب أن يفصل ذلك حيث لم يجد آية أو 
شهدا ظا یانب شمر ول واد مذاهب ال مالا مدو عه اي مالا سمي ترك اعون افلح 

بفتح النون وضمها وهو السعة. يقال ندحه كمنعه.. ويذكر المذاهب والأقوال لإشارة ة الناظم لها غالباً. 

SS‏ وأصله حينئذ 
البادىء بالهمز قلبت ياء. ويحتمل أن يكون من بدأ بدون همز أي ظهر وشرع في طلب العلم فيرجع للأول 
[ويستحسنه الشادي] بالدال المهملة من شدا بمعنى حقق. والمراد به هنا من حصل جملة من العلم يهتدي بها 
e a TT‏ 


س 
[والباعث ل ذلك أن س الطلبة يديع الخ] هكذا َ غالب النسخ الي ا وا يوجد ل 
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شرحاً على نحو ما ذكرته» وأبين ألفاظها ومعانيها على حسب ما وصفته» فأجبته إلى ما اقترح علي» 

- وأسعفته با أمل لدي » والله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياه بالعلم» ويرزقنا وإياه سلامة الإدراك والفهم» 

. بمنه وفضله . قال المصنف رحه الله : 

كان نب وال ف ام ري« الله ر انك 

۲ - مُصَلِّآ على الول اتی والض ا 

۳ وأسشتيين ال في اا مقا و 

ONL O E 
ه - وتقتضي رضى بغر خط فائسة الفية انج منظنى‎ 
-يْفْوَبِسَبْقٍ خَايِرنفَفِيو مُنتَرْجبٌ نبي الَييلاً‎ 

۷ - وَاللَهُ يَقَضي بات وَافِرَّهُ لي وَلَهُ في دَرَجَاتِ الآخره 





بعض النسخ من مدح بعض الوزراء وآبائهم فلعله كان ذلك في نسخة الشارح الأصليةء لأن الوزير الممدوح 
هو الذي طلب منه الشرح المذكور ثم بعد حين حذف الشارح أو ولده أوبعض تلامذته مدح من ذكر وأبدله 
ما هو في غالب النسخ » ومعنى [ما اقترح علي] سأله وطلبه مني بحث وإزعاج» ويحتمل أن يكون معناه ابتدعه 
واخترعه مني من غير مثال سبق ومنه قوله : 

قالوا اقترح شيئا نجدلك طبخه قلت اطبخولي جبة وقميصا 

فطبخ الحبة عبطا 0 يبت وعظاف [والفهع | طف افير غل ارا وقيدهما بالسلامة 
لأن الإنسان قد يدرك الشيء ء على ما هو عليه ويقال له فهم مستقيم قيم» وقد يدركه على خلاف ما هو عليه ويقال 
له فهم سقيم وجهل مركب. والله أعلم . 

[قال محمد هو ابن مالك] بدأ رحمه الله بالتعريف بنفسه لأنه من الأمور المهمات والعلوم أقسام ثلاثة : 
عقلى محض كالحساب ولا يضر جهل قائله لأن دليله معه. ونقلٍ محض كالحديث ولا بد من معرفة قائله 
وعدالته وإلا بطل ومركب منه| كالنحو فمعرفة قائله متاكدة تغليبا الجانب النقل على العقل, لأن الإنسان 
إذا علم جلالة الناقل أقبل على ما نقل بقلبه وجوارحه فيحصل له النفع في أقرب مدة. فتعريف المؤلفين 
بأنفسهم من باب النصيحة للقارئين وتعظيم نعمة العلم, وني الحديث: «ليس منا من لم يتعاظم بالعلم» 
وحاشاهم أن يقصدوا فخراً ورياء ومباهاة. وإن لم يعرف مؤلفه كان كيان من غير أساسء وكولد لم يعرف 
أبوه» وأصل قال قول بفتح الواو قلبت ألفاً لقوله فيا يأي : 

من ياءأوواوبتحريك أصل ألفآأبدل بعدفتح متصل 

والمصدر الذي هو القول يدل على كون عينه واؤآ» ودليل كونها مفتوحة أنه ورد متعدياً. وفعل المضموم 
لا يكون إلا لازماً. وانتفاء فعل بالكسر بمجيء مضارعه على يفعل بضم العين» وفعل المكسور العين لا يأتي 
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(قال) فعل ماض لفظاً والمراد به الاستقبال ووضع الماضي موضع المستقبل وارد في كلام العرب 


. كقوله عز وجل: أن أمر الله . و(محمد) اسم الناظم رحمه الله وهو جمال الدين أبوعبد الله محمد بن 
عبد الله بن مالك. الطائي النسب. الأندلسي الإقليم, الجياني المنشأء الدمشقي الدار وها توفي لاثنتي 








مضارعه مضموماً . قول كدي : [لفظاً والمراد الخ] قصد بهذا دفع ما أوردوه على الناظم من أنه عبر بالفعل 
ا ماضي وهو لا وقع وانقطع غالبا فيقتضي أن نظم الألفية سابق على قوله قال. والأمر ليس كذلك فأجاب 
كدي بأنه عبر بقال وأراد به يقول المستقبل . وقوله : [ووضع الماضي موضع الخ] هذا جواب عن سؤال مقدر 
أيضاً كأنه قيل لكدي : وهل وقوع الماضي موقع المستقبل وارد في كلام العرب؟ فأجات بقوله: ووضع 
الماضى . 

وقوله : [كقوله تعالى : أق الخ] المراد بأمر الله الساعة وهي إلى الآن لم تأت فيكون وقع الماضي موقع 
المستقبل (فإن قلت) إنه قال وارد في كلام العرب وأنى بالقرآن شاهداً (قلت) إنه لما كان القرآن نازلا على 
منوال كلام العرب صح ذلك. ثم إنه اعترض جواب كدي بأن محل جواز وضع الماضي موضع المستقبل إذا 
كان المحكوم عليه حقق الوقوع كالساعة في الآية فإنها محققة الوقوع والتأليف ليس محقق الوقوع إذ يحتمل 
بمجرد قوله يموت . وأجيب بأن الناظم لما رجا من الله تعالى المنة عليه بتمام هذا التأليف عبرعنه بما يعبربه عن 
المحقق الوقوع , وهذا الجواب من كدي بكون الناظم عبر بالماضي وأراد المستقبل, مبني على ما هو التحقيق 
من أن الخطبة تقدمت على التأليف. والدليل عليه قوله : وأستعين الله حيث طلب الاستعانة» وإنما تطلب 
عند الشروع والابتداءء وبه تعلم بطلان قول من قال: إن الماضي وقع في حله لكون الخطبة تأخرت عن 
التأليف. وأجيب بأن الماضي ني محله. وأن الناظم دون ما أراد أن يقوله في نفسه فعبر عنه بالماضي» والکلام 
النفسي يطلق عليه قول: قال تعالى. ويقولون في أنفسهم . وقوله : [جمال الدين أبوعبد الله الخ] قدم اللقب 
هنا على الاسم مع أنه إذا اجتمع اللقب مع الاسم يجب تأخيره لقوله فيا يأتي : 

وأخرن ذا إن سواه صحباً 

وأجيب بأن محل وجوب التأخير إذا ل يشتهر باللقب وإلا فيجوز التقديم» والناظم اشتهر بجال 
الدين, ومنه تقديم المسيح على عيسى في غير ما آية. وعبر بالظاهر ولم يقل قلت أو أقول إظهاراً لولاية ذلك 
بنفسه. ولأجل أن يعلم الناس القائل من هو فيقبلوا على كتابه . وقوله: [محمد بن عبد الله الخ] أشار بهذا 
إلى أن مالكاً جده وظاهره أنه جده أبو أبيه دنيةء وهو الذي وجد بخط ابن الناظم أول شرحه» لعمدته والذي 
للدماميني والمقرى في نفح الطيب أن مالكاً جد جده لأنهما قالا: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن مالك (فإن قيل) لم نسب نفسه إلى جده وهلا نسب نفسه إلى أبيه؟ (فالجواب) أنه نسب نفسه 
لحده لأمور: منها: التأدب مع المصطفى كل لاتفاق اسمه واسم أبيه مع اسمه واسم أبيه . ومنها: أنه اشتهر 
بجده أكثر من اشتهاره بأبيه . ومنها: التفاؤل بأن يملك رقاب العلوم . ومنها: الاقتداء بنسبة النبي اة نفسه 
إلى جده بقوله: 

أتا” التعبي:. لاكذب:. ‏ أنا' اشن عنيد الظلن 


حاشية ابن حمدون ج۱ م۲ 
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.2 ومنها: قصد الجناس التام بين مالك الواقع عروضاً ومالك الثاني الواقع ضرباً . 

وقوله : [الطائي] نسبة إلى طيء قبيلة من العرب» والقياس في النسبة إليها طيئي وسيقول الناظم : 

رات س خو ب حاف ٠‏ وا ا ا الال 

وقوله : [النسب] لفظ النسب وما بعده تميبزء فالأولى أن يأتي بتلك الألفاظ نكرات. وقوله: 
[الأندلسي الإقليم] والأندلسي بالياء نسبة إلى الأندلس قطر معروف طيب التربة قليل ال هوام معتدل اهواء كثير 
الفواكهء يقابل ثغر طنجة ويتصل بالبر من جهة الشام» يشقه أربعون نرا كبيراً» وبها من قواعد المدن نحر 
الثهانين» وبها من المدن المتوسطة ما يزيد على ثلاثمائة مدينة» والقرى والحصون لا تحصى» وليس في المعمورة 
ما يقطع فيه المسافر ثلاث مدن وأربع مدن في اليوم الواحد إلا مهاء ولا يسير المسافر فيها فرسخين دون ماء 
أصلاء قوي بها أمر المسلمين حتى كان العدو لا يقدر أن يطمع لهم في كرا الشاة بل يخاف ويتطلب الأمان 
جهده وطاقته» ثم وقع الاختلاف بين المسلمين وجعل بعضهم بهبن بعضاً بالفتن حتى استولى العدو على 
جميعها في حدود الألف. 

وقوله : [الجياني] بفتح الجيم وياؤه مشددة نسبة لجحيان اسم بلد بالأندلس كفاس بالمغرب, وبها ولد ثم 
ارتحل إلى حلب وتصدر بهاء ثم تحول إلى دمشق الشام وبقي بها | إلى أن توفي وكان مالكياً ولما ارتحل إلى 
الشام انتقل لمذهب الشافعي , وكان إماماً في علم النحو والتصريف. أربى فيه على العلماء المتقدمين. وكان 
حافظاً للقراءة وعللها والتفسير والحديث. وكان أحفظهم للغة العرب حتى وضعت له ألفاظ مهملة وأخرى 
مستعملة» وميز المستعمل من المهمل› وان حريم a‏ روي أنه حفظ يوم موته من شواهد كلام 
العرب ثمانية أبيات» وكان يوم بالمدرسة العادلية بدمشق» وكان قاضي قضاة الوقت ومفتيها ابن خلكان 
صاحب التاريخ المعروف يصلي وراء ابن مالك» ويذهب ابن خلكان آخذاً بيده إلى أن يصل إلى داره ويرجع 
قاضي القضاة تعظيما لابن مالك. 


. وكان رحمه الله ورغاً...ومن ورعه أنه كان ا الأخداث»: وإن أقرأهم جعل ظهره هم ووجهه 
للقبلة وذلك اقتداء بشيخه ابن الحاجب» فقد ورد أن بعض الولاة طلب من ابن الحاجب أن يقرأ مع وله 
فامتنع». فقال له: اقرأ معي فجلس للقراءة مع الوالد المذكور» وجاء الولد الذي امتنع من القراءة معه 
وجلس وراء الشيخ › فت الشيخ وراءه وما رأى الوئد فقال : هكذا بحتال على العلماء فوآله لا أقرأ مع 
واحد أبداً وما يذلك على ورعه واجتهاده أنه خرج يومآ مع جملة من الطلبة لفرجة فل وصلوا للموضع الذي 
آرادوا بحثوا عنه فوجدوه مكباً على أوراق يطالعها خاليآ عن الناس . 


وله شيوخ عديدة معتمدة منهم أربعة : ابن يعيش وابن عمرون وثابت بن غبار ؤاين ا اة حلافاً 
لأبي حيان في إنكاره أن يكون له شيخ وذلك منه تحامل على ابن مالك لا غيرء لكن كنا يدين الفتى يدان. فقد 
ورد أن ابن مالك كان لا يقبل من شيخه ابن الحاجب عثرة فسلط الله عليه أبا حيان» ومن تلامذته: ابن 
النحاس وبحى الدين النووي وولده بدر الدين وابن العطار وابن أبي ألفتح » وله تاليف عديدة منبأ هذه 
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عشرة ليلة خلت من شعبان سنة اثنتين وسبعين وستهائة » وهو ابن خسة وسبعين سنة» وقوله: (هو ابن 
مالك) جملة من مبتدأ وخبر معترضة بين قال ومحكيه. و(أحمد) فعل مضارع من حمد» و(ربي) مفعول بهي 
الألفية المسماة بالخلاصة على ما هو الحق. قيل : إنه ألفها لولده تقي الدين المدعو الأسد. ومن كتبه: الكافية 
وشرحهاء والعمدة وشرحه» وكال العمدة وشرحة» والتسهيل وشرحه. ولامية الأفعال والأعلام عمثلث 
الكلام سفر. والتوضيح في إعراب مشكلات من الجامع الصحيح . والنظم الأوجز فيا همز وشرحه إلى غير 
ذلك» وفي الدماميني عن ابن رشد أن له نظماً نثره في كتابه المسمى بالفوائد النحوية والمقاصد المحويةء 
ويدلك على خلوص نيته أن الله جعل الإقبال على هذه الألفية واعتكف الناس عليها في جميع الأقطار. 
والناس أكيس من أن يمدحوا رج مالم يروا عنده آثار إحسان 
وقد أكثر الناس في مدحها فمن ذلك قول ابن المجراد في مدحها: 
خلاصة النحولا أبغي بهابدلاً 2 مستغرقآادرسهافي كل أوقاق 
وها أنا أسأل الرحمن مغفرة ‏ له تبوئه في خير جنات 
وقوله : [سنة اثنتين وسبعين الخ] هذا هو الذي ذكره (غ) وابن أم قاسم وابن جابر» وإلى مدة عمره 
مع تاريخ وفاته أشار (غ) بقوله : 
قد خبع ابن مالك في خبعا وهوابن عه كذا حكى من قد وعى 
فخبع الأول مبني للمفعول معناه ستر وغطي بالتراب» وخبع الثاني بفتح الباء رمز لوقت وفاته. فالخاء 
بستمائة والباء باثنتين والعين بسبعين والألف لإطلاق القافية» وعه بكسر العين وهاؤه للسكت بمعنى احفظه 
لمدة عمره.. فالعين بسبعين والهاء بخمسة. وغير هذا لا يعول عليه من أن عمره إحدى وسبعون سنة . وقوله : 
[معترضة بين قال الخ] فلا محل لها من الإعراب حينئذ وفائدتها رفع توهم الاشتراك العارض في محمد. 
ويحتمل أنه قبيل النعت المقطوع وأن الأصل : قال محمد بن مالك فيكون نعتاً لمحمد ولكنه قطعه عنه وجعله 
خبرآ لضميره. لكون المنعوت الذي هو محمد تعين بدون النعت لأن محمدا إذا أطلق عند النحاة لا ينصرف 
إلا لابن مالك (فإن قيل) الواجب حذف هو حينئذ لقول الناظم بعد: ْ 
وارفع أو انصب إن قطعت مضمراً مبتدأأوناصبآلن يظهرا 
- (فالجواب) أن محل وجوب حذف العامل إذا كان النعت للمدح أو الذم أو الترحم وماهنا إنما هو لرفع . 
الاشتراك لا غيره فيصح ذكر الغامل. ' 
[أحمد ربي”"©] أى بالحمدلة بعد البسملة اقتداء بالكتاب العزيز وامتثالاً لقوله بق : «كل أمر ذي بال 
)١(‏ (قول المحشي أحمد ربي الخ) جرت عادته في غير موضع من هذه الحاشية أنه في أثناء كلامه على عبارة ' 
الشارح يذكر بعض ألفاظ المتن ويتكلم عليها حتى كأنها مسوقة كذلك في عبارة الشارح والخطب سهل قإن  ٠‏ 
مراده المبالغة في الإفادة ولا لبس . أه مصححه . 5 ْ 
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لا يبتدأ فيه بالحمدلة فهو أبتر» (وما يقال) الابتداء بالبسملة يفوت الابتداء بالحمدلة والعكس بالعكس» 
يجاب عنه بأمور, منها: أن يحمل الابتداء بالبسملة على الابتداء الحقيقي المتقدم على كل شيءء والابتداء 
بالحمدلة على الإضاني الذي قدم عليه غيره وقدم هو على المقصود بالذات» وخص الحقيقي بالبسملة لموافقة 
الكتاب والعمل» وحصول البركة لا يتوقف على الابتداء ا معا بل الواحد مها يكفي لكن الأكمل هو 
ذكرهما معاً» والحمد واجب مرة في العمر كالحج والصلاة على النبي ية وكلمتي الشهادة . 


وقد أكثر الناس في النسب التي بين الحمد لغة وعرفا والشكر كذلك. فللذكر من ذلك جملة ختصرة 
مفيدة» فالحمد لغة هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل» فخرج 
بالجميل الذم وبعلى. الجميل من مدح شخصاً حياء منه أو اتقاء لعرضه, ويخرج به أيضاً التهكم كما في قوله 
تعالى خطاباً لفرعون : فإذق إنك أنت العزيز الكريم» وقيد الاختياري راجع للجميل الثاني المجرور بعلى 
وهو محرج لما إذا كان الباعث عن الوصف جميلاً غير اختياري كصفاء اللؤلؤة فهو مدح لأحمد. ويخرج بقوله 
على جهة التبجيل والتعظيم الخ الوصف بالجميل على الجميل الاختياري لكن لا على جهة التعظيم 0 
يخطر ببال الواصف تعظيمه كما إذا قصد مجرد الإخبار فلا يقال له حمد على الأصح. وعطف التعظيم على 
التبجيل من عطف التفسيرء والحمد عرفا فعل ينبىء عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعماً على الحامد أو على 
غبره» سواء کان قول باللسان أو عملا وخدمة بالأركان أو اعتقاداً بالقلب وال جنان» فمورده عام وهو اللسان 
والأركان والقلب» ومتعلقه خاص وهو النعمة لأنه لا يكون إلا مقابلاً لهاء والحمد لغة بعكسه فمورده خاص 
وهو اللسان لأنهم قالوا هو الوصف والوصف لا يكون إلا باللسان ومتعلقه عام لأنه يكون في مقابلة النعمة 
وغيرهاء إذا علمت هذا فبين الحمد لغة والحمد عرفاً عموم وخصوص من وجه يجتمعان فيا إذا كان باللسان 
في مقابلة نعمة» وينفرد الحمد اللغوي فيا إذا كان باللسان لا في مقابلة نعمة» وينفرد العرني فيا إذا كان 
عملا بالأركان أو اعتقاداً بالجنان في مقابلة النعمة. والشكر لغة هو الحمد عرفاً. والشكر عرفاً هو صرف 
العبد جميع ما أنعم الله به عليه من سمع وبصر وغيرهما إلى ما خلق لأجله. وذلك العبادة المشار إليها بقوله 
تعالى : #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» ثم إنهم جعلوا النسب التي بين الحمد لغة وعرفاً والشكر 
لغة وعرفاًء متناسبة بين الحمد لغة وعرفاً وهي العموم والخصوص من وجه. ومثلها بين الحمد لغة والشكر 
لغة» ونسبة بين الحمد عرفاً والشكر لغة وهي الترادف. ونسبة بين الحمد لغة والشكر عرفا وهي العموم 
والخصوص بإطلاق» ومثلها بين الحمد عرفاً والشكر عرفاً. ومثلها أيضاً بين الشكر لغة وعرفاء والحق أن 
النسب إنما هي ثلاث لا غير: نسبة بين الحمد لغة وعرفاًء ونسبة بين الحمد لغة والشكر عرفاً. ونسبة بين 
الحمد عرفا والشكر عرفاء وأما النسبة التى بين الحمد لغة والشكر لغة فهي عين النسبة التي بين الحمدين» 
وأما الترادف فليس من النسب» وأما النسبة التى بين الشكر لغة وعرفآ فهي التي بين الحمد عرفاء والشكر 
عرفا قائمتان مكررتان والترادف ليس من النسب» كا حقق ذلك بعض الأئمة الأعلام وعدل عن صيغة 
الحمد المبدوء بها كتاب الله العظيم وإن اشتملت على فوائد منها: أنها جملة اسمية وهي تفيد الدوام والثبوت . 
ومنها : أنها تفيد الجنس أو الاستغراق أو العهد ىا يؤخذ ذلك من أل. ومنها: أنها تفيد الاستحقاق والملك ىا 
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و(الله) بدل منه. و(خير مالك) بدل بعد بدل» و(مصلياً) حال من فاعل أحمد» و(على الرسول) متعلق 





يؤخذ من لام الاستحقاق. ومنها: أنها تفيد أن نسبة الحمد لله لا تختص بزمان ولا فاعل, إظهاراً لولاية ذلك 
بنفسه وتحقيقاً لمقام العبودية. ولم يقل نحمد بالنون لأنها تفيد التعظيم وهولا يناسب المقام. ولم يقل مدت 
لثلا يفيد الانقطاع ثم المناسب لقال محمد أن يقول يحمد بياء الغيبة لأن الاسم الظاهر من قبيل الغيبة. 
وأجيب بأنه التفت من الغيبة إلى المتكلم لأجل إدخال نفسه في الفعل لأجل الخضوع والتواضعء وإنغا أخر 
المفعول الذي هو رب وإن كان تقديمه يفيد الاهتام والاختصاص. لأن المقام مقام الحمد فالمناسب تقديمه. 
والرب امالك والثابت والسيد وهو حينئذ من صفات الذات. ويطلق على المصلح والخالق فيكون من صفات 
الأفعال» والأول هو المراد هنا بدليل خير مالك» ثم قيل صفة مشبهة بعد جعل فعله لازماً» وقيل اسم فاعل 
وأصله راب حذفت الألف تخفيفً ىا حذفت في بار. وقد اجتمع في أحمد ربي الإعراب اللفظي في أحمد 
والتقديري في رب والمحلي في الياء التي للمتكلم. والفرق بين التقديري والمحلي أن التقديري المانع من ظهور 
الحركة الحرف الآخر فقط ولولاه لظهرت الحركة والمحلي المانع جملة الكلمة كياء المتكلم هنا. 

وقوله : [والله » بدل منه] لکونه معرفة قذم نعته» ونعت المعرفة إذا قدم عليها أعرب بحسب العوامل. 
وأعربت هي بدلا منه. كقوله تعالى : «إصراط العزيز الحميد» الله في قراءة الله با جى والأولى أنه عطف بيان 
لكونه أوضح من متبوعه ولأنه لا إبهام فيه وذكر اسم الجلالة بعد ذكر الوصف لرفع إبهام أنه إنما استحق 
الحمد لذلك الوصف لا لذاته فيكون هذا عاماً بعد خاص . 

وقوله : [وخير مالك. بدل بعد بدل] لا يصح لوجوه: منها أن الذي يتكرر إغا هو بدل الإضراب أو 
الغلط. ومنها: أن خير مشتق والبدل كما ذكر ابن هشام لا يكون إلا جامداً في الغالب. ومنها: أن فيه سوء 
أدب لأنه إنما يؤق بالمبدل منه توطئة للبدل. فيكون لفظ اسم الجلالة إنما ذكر توطثئة. والحق أنه حال لازمة أو 
مفعول بفعل محذوف أويقرأ بالرفع فيكون خبراً لمبتدأ محذوف, والجملة مستأنفة ولا يصح أن يكون نعتا ولا 
عطف بيان لأنه نكرة والمنعوت معرفة » ولا إيطاء بين مالك الأول والثانيء لأن الأول : علم جده والثاني: 
صفة بمعنى المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء» وحملة أحمد محكية بقال إلى آخر الرجز» والحملة المحكية 
بالقول. وما تصرف منه مفعول به لا مفعول مطلق على الأصح» وعليه لغز ابن غازي بقوله: 

حاجيتكم معشر جمع النبلا المعربين مفرراً وجلا 
بألف بيت غير شطر نصبت2 بواحد منهارقيتم في العلا 

(مصلياً عل رسول المصطفى) أي بالصلاة على النبي ب امتثالً لقوله عليه السلام : «کل أمرذي بال 
لا يبتدأ فيه بذكر الله ثم بالصلاة علي فهو أقطع» واغتناما لقوله كله : «من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة 
تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب» . ولقوله َه : «من صلى على مرة واحدة صلى الله عليه عشراً) . 
«قالوا: ومن صلى عليه الله مرة واحدة كفاه هم الدنيا والآخرة» والصلاة على النبي بلا مقبولة قطعاًء وقد 
صلى الناظم في أول الكتاب وفي آخره. فتكون الصلاتين مقبولتين قطعاً فيقبل الله ما بينبهاء ومن المشهور أن 
الصلاة من الله رحمة. ومن الملائكة استغفار. ومن الآدميين دعاء . 


۲۲ 
به و(المصطفى) مفتعل من الصفو وهو الخالص» و(المستكملين) صفة لآلهء و(الشرفا) مفعول 
ل رج ب 


والفرق“ بين المذهبين أن الصلاة على الأول لفظ مشترك بين المعاني الثلاثة يطلق على كل واحد منهاء 
وعلى الثاني معناه واحد إلا أن ذلك المعنى يختلف باعتبار حمله في كل واحد على المعنى الذي يليق به»والصلاة 
بمعنى الدعاء خاصة بالأنبياء ولا تكون لغيرهم إلا تبع» ومشهور مذهبنا أنها واجبة مرة في العمرء ومشهور 
مذهب الشافعي أنها واجبة في كل صلاة» وقيل : واجبة عند ذكره يل وقيل : يجب على الإنسان الإكثار منها 
مالم تحصل له مشقة» فهذه أقوال أربعة . وهل منفعتها راجعة للمصلي أو للمصل عليه وهو النبي ٤؟‏ آقوال 
ثلاثة : أولما هو الحق لأن رحمة الله واسعة . قول كدي : [ومصلياً حال من فاعل أحمد] أي مقارنة . ومايقال: 
إن المقارنة هنا متعذرة» لأن الحمد لفظ والصلاة لفظء وتقارن اللفظين محال يجاب عنه بتنزيل اللفظين الواقع 
أحدهما عقب الآخر منزلة المصطحبين» ولا يصح أن يقال أنها حال مقدرة لأن المطلوب إيقاع الصلاة بالفعل 
لا تقدیرها فقط . وقال ابن مرزوق : الصواب أنبا حال من محذوف مؤكدة والتقدير: وأصلي مصلياً» عامل 
الحال المؤكدة يحذف» قال تعالى : إبلى قادرين) أي بلى نجمعها قادرين . ثم أن الناظم أفرد الصلاة وم يذكر 
السلام مع أنه شافعي المذهب» ويكره عندهم إفراد أحدهما عن الآخرء وأجيب بأن الكراهة عندهم تنتفي 
بالنطق بالسلام وكتب الصلاة» ولعل هذا هو الذي فعله الناظم هنا ولا يحتاج حينئذ إلى إصلاح من قال: 

مصلياً مسلماً على النبي وآله وصحبه ومن حبى 

(على الرسول) في بعض النسخ على النبي بدل الرسول وكلاهما علم بالغلبة على نبينا محمد كك وا مشهور 
أن النبي إنسان أوحي إليه بشرع» فإن أمر بتبليغه فرسول أيضاً وإلا فنبي فقط. فكل رسول نبي ولا 
عكس» وعدد الأنبياء كا في صحيح ابن حبان مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل منهم ثلاثماثة وأربعة 
عشر وكلهم من غير العرب إلا أربعة المرموز لهم بقول بعضهم : شهصم ساداتنا شعيب وهود وصالح 
ومحمد يكل ومذهب المحققين أنه لا ينبغي أن بحصر عددهم لقوله تعالى: «منهم من قصصنا عليك ومنهم 
من لم نقصص عليك) فربما إذا حصرنا العدد ندخل فيهم من ليس منهم أو نخرج من كان منهمء وعند 
الشافعي التعبير بالرسول مكروه وهو شافعي » وأجيب عنه بأن محل الكراهة مالم يقترن بما يدل على التعظيم ‏ 
فإن اقترن به كالمصطفى هنا جاز. 

قول كدي : [وهو الخالص] أي مما يكذره وأصله: مصتفى بالتاء قلبت التاء طاء لمجاورة الصاد الذي 
هومن حروف الصفير وسيقول الناظم : ط تا افتعال رد إثر مطبق» والأولى أنه خبرلمبتدأ محذوف أو مفعول 
بفعل محذوف, لأن تكثير الجمل في مقام التعظيم أولى» وحذف المتعلق للعموم أي المصطفى منه أوله أي من 
جميع الخلق مرسل هم » دليل الأول ما في الطبراني من قوله عليه الصلاة والسلام : «إن الله اختار خلقه فاختار 
مہم بني آدم» ثم اختار بني آدم» فاختار منهم العرب» ثم اختار العرب فاختار منهم بني هاشم » ثم اختار 
بني هاشم فاختارني منم » فلم أزل خياراً من خيار» . 

ودليل الثاني قوله تعالى : «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرآ ونذيرآ وقوله تعالى : «إتبارك الذي نزل 
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)ع( قوله : والفرق الخ لعل هنا سقطاً أتى فيه بمعنى الضلاة الثاني وهو العطف فليتأمل» أه مصححه » 





بالمستكملين, و(أستعين) جملة معطوفة على أحمد. وأحمد وما بعده محكي بقال إلى آخر الرجزء وقوله : 


سس بابب ا س 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» وهو أفضل العالمين على الإطلاق إجماعا”'2 وقول الزخشري : إن 
جريل أفضل منه لأن الله وصف جبريل بقوله : #لقول رسول كريم# الآية» وقال في حق النبي ككل : #وما 
صاحبكم بمجنون # رده غير واحد بأنه إذا كان الرسول موصوفاً بالأوصاف المذكورة فا بالك بالمرسل إليه؟ 
ولذا قال سيدنا الجد: ا ٠‏ 

ثم إن هذا الوصف الذي هو المصطفى خاص به عليه السلام غالبا وقد يستعمل في غيره كقوله 
تعالى : «وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» (وآله) أنى بالصلاة على الآل بعد الصلاة على المصطفى لقوله 
عليه السلام : «إياكم والصلاة البتراء» . قالوا : وما هي الصلاة البتراء يا رسول الله؟ قال : «أن تصلوا علي 
دون آلي» وآل اسم جمع لا واحد له من لفظه. وآل الرجل خاصته. وآله عليه الصلاة والسلام فيهم تفصيل 
على ما هو الحق, ارك E O EE‏ 
المطلب ذكره الفقهاء. وفي باب الدعاء هم أتقياء أمته لأن الدعاء مهما كان أعم كان إلى الإجابة أقرب: 
غنيك «آل محمد كل تقي» وورد: «أنا جد كل تقي» وهذا هو مراد الناظم هنا لعدم ذكر الصحابة ومن 

تبعهم » فأطلق الآل على ما ي اكد نه اب د وب بو 

واختلف في أصله فقال سيبويه: أ صله أهل بدليل تصغيره على أهيل» ثم أبدلوا هاء أهل همزة فاجتمع 
همزتان ثانيتهما ساكنة قلبت ألفاً من جنس حركة ما قبلها لقول الناظم بعد: ومد أبدل ثاني الهمزين من كلمة 
إن يسكن. وما أورد عليه من أن المعهود إبدال الثقيل خفيفاً. وهنا عكسنا لأنا أبدلنا الهاء همزة» وال همزة أثقل 
من الهاء أجيب عنه بأنهم فعلوا ذلك ليتوصلوا إلى الخفيف الذي هو الإبدال ألفاً . وقال الكسائي : أصله أول 
تحركت الواو وانفتح تح ما قبلها فقلبت ألفاً لقوله من ياء أو واو الخ وقد نص في القاموس على أنه صغر على 
تأويل وأهيل » sS‏ ا 0 

قول كدي : [والمستكلمين صفة الخ] الأولى أنه مفعول بفعل محذوف أو خر لبتداً حذوف»› لأن المقام 
مقام الدعاء ينبغي فيه تكثير الجمل وهو جمع مستكمل اسم فاعل من استكمل., واسم الفاعل يعمل عمل 

قوله : [والشرفا مفعول بالمستكملين الخ] هذا ليس على إطلاقه والأولى أن يقال السين والتاء في 
)1( رحم الله من قال: 

نبينا أفضل بالإطباق ‏ من كل مخلوق على الإطلاق 


وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتفى 
)1( (قوله : ولا حرج عليه الخ) بالاصل ولا يخفى ما فيه من جهتي الوزن والمعنى . ولعل المناسب أن يقال: ولا 
حرج في فعل أعمى وأعرج» أه مصححه . 


ومن قال: 





وقي آلفية) أي في نظم قصيدة ألفية» والظاهر أن في بمعنى على فإن الاستعانة وما تصرف منبا إنما جاءت 
متعدية بعلى كقوله تعالى: #وأعانه عليه قوم آخرون. والله المستعان على ما تضفون4 إلا أن يجعل 


المستكملين, أما للطلب أي للطالبين كمال شرفهم الطيبي الأصلي بالشرف الديني وهو التقوى» قال تعالى : 
#إن أكرمكم عند الله أتقاكم» أو هما زائدان أي الكاملين الشرف به عليه الصلاة والسلام» وعلى كل 
الوجهين فالشرفا إما بفتح الشين أو ضمها فهذه أربعة من ضرب اثنين في اثنين» فإن كان الشرفا بالضم جمع 
شريق وسيقول الناظم ولكريم وبخيل فعلا فيصح فيه الوصفية للمستكملين. وكونه خير لمبتدأ محذوف أو 
ممعولا بقعل محذوف. وعلى الوجوه الثلاثة يكون مفعول المستكملين محذوفاً أي كل المجد. ولا فرق مع ضم 
الشين بين كون السين والتاء للطلب أو زائدتين» وعلى فتج الشين مفرداً مصدراً زيدت الألف في آخره 
للقافية ‏ فإن كانت السين والتاء للطلب فيكون الشرف مفعولا على حذف مضاف أي الطالبين كيال الشرف. 
وإن كانا زائدتين فيحتمل أن يكون مفعولاً به أيضاً فيكون المستكملين بمعنى المكملين. ويحتمل أن يكون 
تييزاً وأل فيه زائدة على حد: 





وطبت النفس يا قيس عن عمرو 
(وأستعين الله في ألفية) لما دعا ضمناً با لحمدلة وبالصلاة على النبي ية دعا هنا صراحة ء» ثم إن الاستعانة 
لغة الظهور على الأمر واصطلاحا خلق القدرة على الفعل مطلقاً. وإنما طلب العون من الله تعالى لأن من 
أعانه الله تيسرت عليه المطالب» وفي الحديث: «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا». وفي الحكم : ما تعسر 
مطلب أنت طالبه بربك ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك» وقد قيل : 
إذا كان عون الله للمرء ناصراً تميأا له من كل صعب مراده 
وإن ۾ يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده 
والأولى أن يقدم اسم الجلالة بأن يقول: والله أستعين ليفيد الحصرء وأجيب بأنه لما كان المقصود طلب 
العون والمقصود يقدم قدم أستعين كا قيل في تقديم القراءة في إإقرأ باسم ربك . 
قول كدي : [أي في نظم قصيدة] النظم لغة الجمع واصطلاحاً كلام موزون قصد وزنه فارتبط لمعنى 
وقافية » والأولى أن يبدل كدي قصيدة بأرجوزة» لأن المشهور أن القصيدة ما كانت على روي واحد كالبردة 
واهمزية» والروي ف الألفية متعدد» والرجز أحد البحور الخمسة عشر» وسمي رجزاً لاضطرابه واختلاف 
قوافيه حتى قيل ليس بشعر و[ألفية] منسوبة إلى الألف المفرد» فيكون مجموع الشطرين بيتاً وهو المتعارف 
فيكون الرجز من قبيل التام» ويحتمل أن تكون منسوبة إلى ألفين المننى وحذف علامة التثنية لأنه سيقول: 
وعلم التثنية احذف للنسب. فيكون كل شطر بيتآ فيكون فيها ألفان والمآل واحد. ورجّح الشاطبي كونها 
منسوية إلى المفرد. 
وقوله: [إنغا جاءت متعدية] أي للمفعول الثاني» وحاصل كلامه أنه لا بد من التضمين وجعله في 
احرف بأن يكون الحرف تضمن معنى آخرء وهذا مذهب الكوفيين القائلين بأن حروف الجر ينوب بعضها 
عن بعض» ومنعوا نيابة الفعل عن الفعل وجعلوا منه قوله تعالى : #ولأصلبنكم في جذوع النخل» أي عليها 





والقصد في الشيء عدم الإفراط فيه. و(محوية) أي مجموعة وهو خبر عن مقاصد وبها يتعلق به. والياء 


ولك أن تجعل التضمين في الفعل بأن يكون الفعل ناب عن الفعل ويبقى الحرف على حاله وهو مذهب 
بصري» وجعلوه منه قوله تعالى: #وقد أحسن بي» أي لطف. ْ 0 

(فإن قيل) يرد على الثاني وهو تضمين أستعين معنى أستخير بأن الاستخارة إنما تكون قبل الشروع. 
وني الأمر الجائز والناظم شرع قبلها والتأليف من الأمر الستحب (والجواب) عن الأول بأنه شرع بنية خالصة 
فخاف من حصول رياء أو سمعة فاستخار الله في التمام» وعن الثاني بأنه استخار في التأليف أن يعمل عمل 
آخر يكون فيه أجر أكثر منه . 

(مقاصد النحوبها محوية) وصف الألفية ببذه الأوصاف ليعتني الطالب بها حفظاً وفهاً فيحصل الثواب 
والأجر لمؤلفهاء ومقاصد جمع مقصد مصدر ميمي أو جمع مقصود حذفت منه الواوى ثم إن إضافة مقاصد إلى 
النحو تفيد العموم» فيقتضي أن الألفية جمعت مقاصد النحو كلها وحال عادة أن يكون كتاب جامعاً المقاصد 
من العلوم» مع أن ما ذكره هنا حالف لقوله في آخر الكتاب نظ على جل المهمات اشتمل» والذي ذكره آخر 
الكتاب هو الموافق لما في الألفية إذ فاته كثير من المقاصد كباب القسم والتقاء الساكنين, وأجيب بأجوبة منها: 
أن هذا عام أريد به خاص في قرينته ما يأتي . ومنها :حمل ماهناعلى ما قصده في الابتداء وما يأني إخبار بالواقع 
لوجود مانع ضده عما قصده. ومنها: حمل ما هنا على المبالغة والادعاء لأنه في مقام مدحها وما يأتي إخبار 
بالواقع . ومنها: أن يقدرهنا مضاف أي جل مقاصد النحو وأخير عنه بالمؤنث الذي هو محوية لأنه اكتسب 
التأنيث من المضاف إليه وهو مقاصد. وسيقول الناظم وربما اكتسب ثان أولاً تأنيئاً. هذا وقد قيل أن المعارضة 
بين ما هنا وما يأتي غير واردة من أصلها لأنه سأل الله أن يبسر عليه ألفية موصوفة مهذه الأوصاف. وطلب 
الشيء لا يستلزم وجوده فلا معارضة أصلاًء والنحولغة يطلق على معان جمعها من قال: 

والنحو في اللخة قصد أصل وجهة قدر وقسم مثل 

واصطلاحاً حده ابن عصفور- على دخول علم التصريف فيه كما فعل الناظم ‏ فقال : علم مستخرج 
بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منهاء وأول من 
وضعه على التحقيق سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وذلك أن أبا الأسود الدؤلي دخل على ابنته 
بالبصرة فقالت: يا أبت ما أشد الحر برفع أشد وجر الحر. فظن أنها تستفهمه فقال لها: شهرنا هذاء فقالت: 
يا أبت ما أردت أن أستفهمك وإغا أردت أن أخيرك. فأق إلى علي وقال: يا أمير المؤمنين» إن ألسنة العرب 
اختلطت بغيرهاء وذكرله قصة ابنته» فضع لنا علماً فأمل عليه: الكلام كله لا يخرج عن اسم وفعل وحرف 
الخ على هذا النحو. | 

ولفظة آثار منها: قوله عليه الصلاة والسلام : «أعربوا الكلام كي تعربوا القرآن» وقال سيدنا عمر 
رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل والمروءة. وكان ابن عمر وابن عباس يضر بان أولادهما على 
اللحن. ومرعمر على قوم أخطأوا في الرمي فقال: سووا رميكم. فقالوا: نحن متعلمين» فقال: لحنكم أشد 


الف مقدمة صاحب الحاشية 





بمعنى في و(تقرب الأقصى) آي تقرب البعيد للإفهامء و(الموجز) الكلام الكثير المعاني القليل الألفاظ. 
ا ا ات 
علي من سوء زميكم » سمعت رسول الله َة يقول: «رحم الله امراً أصلح من لسانه» وقد قال مالك: لو 
صرت من العلوم في غاية ومن الفهوم في نهاية ما خرجت عن أصلين» كتاب الله وسنة رسول الله كل ولا 
النحو يصلح من لسان الألكنت والمرء تكرمه إذا لم يلحن 
وإذا طلبت من العلوم أجلها 2 فأجلهاحقاًمقيمالألسن 
وقيل : 
وقال حماد بن سلمة : مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو كمثل الحمار في رأسه مخلاة ولا شعير 
مهاء ومحوية أصله محووية اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء والضمة كسرة 
وأخبر به وهو مفرد عن الجمع, لأن الغالب الأفصح في جمع الكثرة إعادة الضمير عليه مفردا مؤنثا. 
[تقرب الأقصى] وهذا وصف ثان لألفية وإسناد التقريب إليها مجاز. وإلا فالمقرب هو الناظم, لكن لما 
كانت سبب التقريب صح إسناده إليهاء وكذا يقال في وتبسط وتقتضي . 
قول كدي : [البعيد للإفهام] أشار بها إلى أن اسم التفضيل ليس على بابه بل المراد به القصي» والمعنى 
أنها تقرب المعنى البعيد» والذي يظهر بقاء اسم التفضيل على بابه ويكون معناه تقرب المعنى الأبعدء وإذا 
كانت تقرب الأبعد فأحرى البعيد, والحاصل أن المعان البعيدة تقريها الألفية بألفاظ مختصرة حتى تصير 
سهلة, وهذا لم يصل إليه أكثر المتقدمين فيكون كقوله في التسهيل» وإذا كانت العلوم منحأ إلهية ومواهب 
اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر فهمه على كثير من المتقدمين . 
وقوله : [والموجز الكلام الكثير المعاني الخ] هو كا قال رحمه الله إذ يأتي بألفاظ يسيرة جامعة لقواعد 
متعددة أو بالمثال الجامع لشروط كثيرة جمعها غيره في ألفاظ كثيرة صعبة أنظر لقوله : ورفعوا مبتدأ بالابتداء الخ 
مع قول سيبوية: فأما الذي يبنى عليه إلى آخر ما يأتي في كلام كدي, وانظر ما يدخل في عموم قوله : وکل 
حرف مستحق للبنا. مع قوله: وكل مضمر له البنا يجب . مع وبرر مكراء مع ول بهن 
وكل مارب عليه تدخل فإنه نكرة يارجل 
لكن هذا الذي قاله غالب» ومن غير الغالب أن يطول ني مواضع يمكن اختصارها كقوله : كذا إذا عاد 
عليه مضمر البيتين» وقوله في التنازع : ولا تجيء مع أول. إلى آخر الأبيات الأربعة فإنها أصلحت في بيت 
واحد نصه : 
والفضلة أحذف وسواها"أخرا 2 وأظهرالمخالف المفسرا 
ولكن كفى بالمرء نبلاً أن تعد معايبه» وياء بلفظ سببية أو بمعنى مع وهو يتعلق بتقرب لا بالأقصى 


مقدمة صاحب الحاشية ۲۷ 





و(تبسط البذل) أي توسع العطاء. و(الوعد المنجز) الموفى بسرعة» و(تقتضي) أي تطلب الرضى من 
قارئها غير مشوب بالسخط. و(فائقة) منصوب على ا حال من فاعل تقتضي» و(ألفية) مفعول بفائقة وهو 
مبتدأ مخبر عنه بخبرين وهما: حائز ومستوجب. و(ثنائي) مفعول بمستوجب, و(الجميلا) صفة ثنائي » 
لل سس 
(وتبسط البذل بوعد منجز) الوعد مصدر وعد يعد وعدا ويستعمل في الخير. فإن أريد به الشر قيد كقوله 
تعالى: «النار وعدها الله الذين كفروا» بخلاف أوعد يوعد إيعاداًء فالغالب استعلها في الشرء وقد جمع 
الأمرين قوله : 
وإني إذا أوعدته أو وعدته المخلف إيعادي ومنجزموعدي 
ومعنى توسيعها العطاء أنه ليس بين وقت حفظها وحصول النفع بها لقارئها إلا وقت يسيرء أو ما 
وعدتك به في التراجم مجملا لا بد من الوفاء به مفصلاً داخل التراجم (فإن قيل) إعطاء الشيء من غير وعد 
أبلغ من العطاء بعد الوعد (فالجواب) أنه لما كان النفع لا يحصل بمجرد وجود ذاتهاء بل لا بد من قراءتها 
ومطالعتها وفهم معانيها احتاجت إلى الوعد (وتقتضي رضى بغير سخط) لما كان الكتاب لا ينتفع به إلا بالنظر 
فيه بعين الرضى طلبت الألفية بلسان حاها أو مؤلفها بلسان مقاله ذلك» لأن النظر بعين الرضى يصير القبيح 
حسداً. والنظر بعين السخط بالعكس وقد قيل: 
وعين الرضى عن كل عيب كليلة 2 ولكن عين السخط تبدي المساويا 
وقال البوصيري : إن المحب عن العذال في صمم . وهذا منه رحمه الله تواضع كقول خليل: وأسأل 
بلسان الخ ومعنى الرضى أن لا يعترض على مؤلفها كثيرآء إذ لا يخلو جواد من كبوة ولا عالم من هفوة» 
والرضى بكسر الراء مصدر رضي على غير قياس والقياس بفتح الراء؛ كما أن السخط بضم السين وسكون الخاء 
مصدر سخط والقياس في المصدر فتحها وسيقول الناظم : وفعل اللازم بابه فعل» إلى أن قال: 
وما أق محالفاً لما مضى ‏ فبابه النقل كسخط ورضى 
(فائقة ألفية ابن معطي) قول كدي : [منصوب على ا حال من فاعل الخ] ويحتمل أن يكون حالاً من 
فاعل تقرب وتبسط. أومن هاء بهاء أو مرفوعاً على أنه خبرلمبتدأ محذوف أو مجروراً نعت لألفية بناء على جواز 
النعت بالمفرد بعد النعت بالجملة. وابن معطي هو الإمام أبو زكرياء بجیی بن معطي الزواوي القبيلة» 
المغربي الأصل والمنشأء قرأ العربية على أي موسى الجزولي بالمغرب. ثم رجع إلى دمشق الشام فأقام بها مدة 
طويلة وانتفع به خلق كثير» ثم سافر لمصر وبقي بہا یدرس با جامع العتیق إلى أن توفي بها يوم الإثنين آخريوم من 
ذي القعدة سنة ان وعشرين وستائة ودفن قرب الإمام الشافعي وعمره أربع وستون سنة» ثم اعترض 
دعوى ابن مالك بأنه لا دليل عليها. وكل فاعل مفعول به فقد قال السيوطي في فريدته مثل مقالة ابن مالك 
وذكر في أي شيء فاقها ونصه : 
فائقة ألفية ابن مالك لكونا واضحة المسالك 
وجمعها من الأصول ما خلت عنه وضبط مرسلات أهملت 





۸ مقدمة صاحب الحاشية 


ورالله يقضى) أي يحكم» ورامبات) العطاياء و(الوافرة) الكثرةء و(الدرجات) الطبقات من المراتب . 


وقد يقال: إن هذه الدعوى لا تحتاج لدليل» فإن من نظر إلى ألفية ابن معطي وألفية ابن مالك علم 
أنها فاقتها. ويروى أن ابن مالك زاد بعد هذا فائقة منها بألف بيت» ثم وقف ولم يستطع الزيادة على هذا 
الشعر أياماً فرأى شخصاً في منامه فقال: سمعت أنك تضع ألفية في النحوه قال ابن مالك : نعم» فقال: إلى 
أين وصلت؟ فقال: إلى فائقة منها بألف بيت. فقال: ما منعك من إتمام هذا البيت؟ فقال له: عجزت منذ 
أيام» فقال له : آتريد إتقامه؟ قال له: نعم فقال له : والحي قد يغلب ألف ميت» فقال له ابن مُالك: أنت 
ابن معطي؟ قال له: نعم» فاستحيا منه» فلا أصبح أسقط ذلك الشطر وقال : وهو بسبق الخ . والإنصاف 
أن نظم ابن مالك أجمع وأوعب» ونظم ابن معطي أسلس وأعذب . : 

(وهو بسبق حائز تفضيلا) لما ذكر أن ألفيته فائقة ألفية ابن معطي ) فربما يتوهم المتوهم أن الناظم فاقه 
أيضاً مع أن للسابق فضلا على اللاحق عرفاً وشرعاً من جهة أنه مقتد بمنارة فهم| كالامام والمأموم . وفي 
الحديث: «آباؤكم خير من أبنائكم إلى يوم القيامة» بين أن ابن معطي حاز الفضل بالعلم وبالسبقية وتقديم 
. الجار والمجرور الذي هو بسبق للوزن لا غير وليس التقديم للحصر خلافاً لمن وهم لأنه لو كان كذلك 
لأفاد أنه لا يستحق المدح إلا بتقديمه لا غير وهو للذم أقربء مع أنه حاز الفضل بالعلم أيضاء والجميل صفة 
مشبهة من جمل بمعنى حسن صفة ثنائي كاشفة, لأن الثناء إنما يستعمل في الخير ولا يستعمل في الشر إلا 
مشاكلة. وفي الحديث: «من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة, ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار» . 

(والله يقضي مهبات وافرة) هذه جملة إنشائية أوردها الناظم في صورة الخير مبالغة في رجاء الإجابة حتى 
كأن ذلك واقع بالفعل» وفسر كدي القضاء بالحكم وحكم الله عند الأشاعرة إرادته وهي قديمة, فالحكم 
الذي هو الإرادة لا يمكن طلبه. والمطلوب إنما هو المقدور المراد الذي هو متعلق القدرة والإرادة وهما 
لا يتعلقان إلا بالممكنات والإرادة واجبة »فالتعبير بالحكم حينئذ مجازء وأما على القول بأن الحكم هو إبداء 
الكائنات على وفق القدرة فيكون التعبير بالحكم والدعاء به حقيقة بمنزلة قولك: اللهم أعط هبات ووافرة 
نعت بات وهو مفرد صح وصف الجمع به لأن جمع ما لا يعقل يعامل معاملة المفرد في وصفه وفعله» فيقال 
الجذوع منكسرة وانكسرت» وما يقال غير هذا لا يعول عليه؛ والمراد بطبقات الجنة أعلاها وهو الفردوس 
لقوله كَل : والجنة مائة درجة أعلاها وأوسطها الفردوس. منها تفجر أنبار الجنة وعليها عرش ال رحمن» فإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس» وخص الناظم نفسه وابن معطي بالدعاء مع أن الدعاء إذا كان أعم كان إلى 
الإجابة أقرب. فالأولى التعميم ولذا أصلحه من قال: 

والله يقضي هبات جمه الى وله ولجميع الأمه 

وهذا آخر الخطبة عند جميع من شرح وحشى » غير أن المكودي ذكر في كبيره قال: ورد علينا طالب من 

طلبة العراق وذكر أن أهل العراق يزيدون بيتاً في آخر الخطبة نصه: 
فمالعبد وجل من ذنبه غير دعاء ورجاء ريه 
وهذا مناسب لا قبله للدلالة على التذلل والخضوع» وإعرابه : الفاء للتعليل وما نافية ولعبد خبر مقدم 


مقدمة صاحب الحاشية _ ۳۹ 


E CTO CET E ل للق قرلا‎ 


ووجل بالجر بمعنى خائف من وجل كفرح نعت له وغيرمبتداً مؤخر وأصل الکلام غير دعاء ربه ورجاء ربهء 
ثم حذف ربه من الأول وبقي دعاء غير منون والشرط موجود» وسيقول الناظم ويحذف الثاني ويبقى الأول 
البيتين» ثم إن الناظم قدم نفسه بالدعاء تبعاً لآية: «رب اغفر لي ولوالدي » ولحديث: «كان النبي ية إذا 
دعا بدأ بنفسه» وعلى هذا أكثر العلماءء ومنهم من يقدم غيره على نفسه إيثاراً للغير. ومنهم من يفرد غيره 
والدعاء والتضرع إلى الله مطلوبان. 

أخرج الإمام مسلم عنه عليه الصلاة والسلام فيها يرويه عن ربه: ديا عبادي كلكم ضال إلا من هديته 
من كسوته فاستكسوني أكسكم, يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جيعاً فاستغفروني 
أغفر لكم» والله أعلم . 


۰ الكلام وما يتألف منه 





الكلام وما يتألف منه 

الكلام خير لبتدأمضمر وهو على حذف مضاف» وما موصولة واقعة على الكلم والضمير العائد 
ر ج د ا و وا ج ا 

الكلام وما دتألف منه 

جرت عادة المصنفين رحمهم الله أن يفصلوا تأليفهم بالأبواب لأمور منها: أن تكون كل مسألة مجموعة 
تتبع نظائرها في باب مستقل. بحيث إذا أراد الطالب مراجعة مسألة طالع بابها فقط فيسهل عليه الأمر. 
سبحانه القرآن سور وجزأه العلماء أحزاباً. وبدأ الناظم بالكلام على الكلام لأنه به يقع التفاهم 
والتخاطب والبحث عن غبره كالمبتدأء والفاعل إنما هو وسبيلة لمعرفة تركيبه» وما أورد من أنه إذا كان الكلام 
هو المقصود بالذات وغيره وسيلة له فالمناسب تقديم الكلام على الوسائل وتأخير الكلام على المقصود بالذات 
كا هو القاعدة» أجاب عنه الحافظ سيدي الطيب بن كيران بأنه لما كان الحكم على الشيء فرع تصوره ولا 
يمكن معرفة المبتدأ وغيره إلا بعد معرفة الكلام وما يتألف منه: قدم بحث الكلام وما يتألف منه على غيره» 
والكلام بفتح الكاف مشتق من الكلام بكسرها وهي الحراحات» ومن إطلاق الكلام على الحراحات قول 
الشاعر: 

ووجه اشتقاقه منه ظاهر, لأن الجراحات تؤثر في الجسد والكلام يؤثر في النفس. فإن كان حسناً أثر 
سرورآء وإن كان قبيحاً أثر حزناء بل تأثير الكلام أقوى» لأن أثر الجرح يمكن برؤه وأثر الكلام القبيح 
لا يمكن برؤه» ولذا قيل : 
20 والكلام بالضم الأرض الصلباء التي لا تنبت شيئاآً. وأل في الكلام للمح الأصل كما في الحارث 

والنعان» لأن لفظ الكلام صار علماً بالغلبة عند النحاة على الملفوظ به المركب المفيد الموضوع وضعاً عربياً. 

والعلم لا يقبل أل المعرفة فليست للعهد ولا للحقيقة وإن كثر قائله . 
20 قولكدي: [الكلام خبرلمبتدأ الخ] أشار بهذا إلى بيان إعراب تراجم النظم من هنا إلى آخر الكتاب. 
. وه وصحيح لا تخرج عنه ترجمة بخلاف زيادة الموضح شرح بأن قال: هذا باب شرح الخ فيحتاج إليه بالنسبة 
هذه الترجمة. لأن المقصود بها حقيقة الكلام وحقيقة الأجزاء التي يتألف الكلام منها: بخلاف التراجم بعد فلا . 


الكلام وما يتألف منه ۳١‏ 


عليها من الصلة هو المجرور يمن. وفاعل يتألف ضمير عائد على الكلام والتقدير: هذا باب الكلام 
والأشياء التي يتألف منها الكلام وهي الكلمء ولو قال وما يتألف منها مراعاة لما وقعت عليه ما لجاز. ثم 
قال رحمه الله : ۰ 


- كلامنالفْظ مُفِيدٌ كَاسْتَقِمْ وَسْموَفِمْلكُمٌ حَرْث الْكَلْ 
فقوله : (كلامنا) يعني الكلام عند النحويين فاكتفى عن ذلك بإضافته إلى الضمير الدال على 
المتكلم ومعه غيره وهو نا» وقوله: (لفظ) حرج لما ليس بلفظ كالإشارة. وقوله : (مفيد مخرج لما لا فائدة 


يحتاج إليه لوقدر فيها شرح كم هنا لتوهم أنه ذكر داخلها بيان الشرح . والحقيقة فقط. مع أن المقصود مها بيان ما 
يتعلق بالمترجم مطلقاً. وزيادة الأزهري ماهية لا حاجة إليه أيضاً لأنه عين تقدير الموضح شرح . 

وقوله : [وهو على حذف مضاف الخ] أي واحد وهو باب بدليل تقديره بعد. وقول بعض أن المراد 
بالمضاف في كلام كدي الجنس فيوافق ما للموضح مرود بمامر من أنه صحيح بالنسبة هذه الترجمة باطل بالنسبة 
للتراجم بعد مع أن المقصود العموم . وقوله : [وفاعل يتألف ضمير عائد على الكلام] فيه تنكيت على الناظم , 
فإن الموافق لا يأي إن شاء الله في قوله: وأبرزنه مطلقاً الخ وجوب الإبراز لأن الضمير في يتألف جرى غير من 
هولهء وقد يقال: ذهب هنا على مذهب الكوفيين الذين لا يوجبون الإبراز إلا إذا خيف اللبس وإلا فيجوز 
الإبراز ىا هنا. 

وقوله: [والتقدير هذا الخ] حرف تنبيه وذا اسم إشارة مبتدأ. والإشارة إلى ما في الذهن من المعاني 
سواء قلنا إن ماني داخل الترجمة وضع قبل الترجمة أو بعدها وباب خبره والكلام با لجر مضاف إليهي ثم حذف 
هذا المبتدأ وحذف الخبر الذي هو باب المضاف وأقيم المضاف إليه الذي هو الكلام مقامه فارتفع ارتفاعه. 
وإعراب كدي هو أشهر وأظهر من جعل الكلام مبتدأ. وخيره محذوف تقديره هذا الآني. ومن جعل الكلام 
بالنصب مفعولا بمحذوف أي خذ الكلام, والباب لغة فرجة يتوصل بها من داخل إلى الخارج وعكسه. وفي 
اصطلاح المصنفين اسم لطائفه من المسائل مشتركة في حكم . وقوله : [مراعاة لما وقعت عليه ما] الذي وقعت 
عليه ما الأشياء الثلائة : الاسم والفعل والحرف [كلامنا لفظ مفيد] لما ترجم لشيئين للكلام وللكلامات التي 
يتألف منها بدأ بالشىء الأول. ۰ ۰ 

قول الكدي : [فاكتفى عن ذلك] أي عن قوله: عند النحويين. وهذا الكلام من كدي يقتضي أن 
كون الكلام عند النحويين لا يؤخذ إلا من الإضافة هناء مع أن الناظم صرح بذلك في الخطبة في قوله مقاصد 
النحوحتى قيل لا حاجة إلى هذه الإضافة لأخذ ذلك مما مر وأجاب السيوطي بأن الإضافة في كلامنا ليست 
للاحتراز» إذ من المعلوم أن أهل كل فن يتكلمون باعتبار فنهم. وإنما هي لبيان أن للكلام معنيين :اصطلاخيا 
ولغوياًء والكلام الآن في الاصطلاحي وتعريفه. وأما اللغوي .فهو عبارة عن القول وما كان مكتفياً به. 

وقوله :[ تحرج لما ليس الخ] كان الأليق بكديأن يعرف اللفظ ثم بعد ذلك يذكر ماخرج به.وتغريفه تبعاً 
لبعض المحققين بالنطق المشتمل على بعض الحروف الهجائية موتعزيف اللفظ الحقيقي: ومن زاد كالموضح في 
تعريفه أوما هوفي قوة ذلك كالضمير في أقوم . فمراده تعريف اللفظ.حقيقياً أومجازياً. ثم إن اللفظ في الأصل 





الكلام وما يتألف منه 


۳۲ 
للم و ا ا ا جس ج ج ج 

فيه كقولنا: النار حارة» وشمل قوله مفيد الفائدة التى بحسن السكوت عليها وهي التركيبة وفائدة دلالة 
الاسم على مساه کزید» ولذا احتاج إلى إخراج الثاني بقوله : (کاستقم)» فالمثال تتميم للحد وفاقاً 


٠ 
الكلام بل ما نشأ عنه وهو الملفوظ به» وأجيب بأنه أطلق المصدر وأراد اسم المفعول وهو الملفوظ على حد:‎ 
هذا خلق الله أي خلوقه واعترض بأن هذا جاز والمجاز يجب اجتنابه في الحدود, والحق في الجواب أن اللفظ‎ 
: صار حقيقة عرفية في الملفوظ , فمها أطلق لا ينصرف إلا للملفوظ . وقوله : [كالإشارة] فمنها قولٍ بعضهم‎ 

أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة مزون ول تتكلم 

فأيقنت أن الطرف قد قال مرحباً وأهلاً وسهلا بالحبيب المتيم 

ومنه قول الآخر: 

حواجبنا تقضي الحوائج بيننا ونحن صموت والهوى يتكلم 

وأدخلت الكاف الكتابة والنصب والعقد» وتسمى هذه مع الاشارة الدوال والعلامات الأربع وثما 
يدخل أيضاً تحت الكاف حديث النفس . وقوله : [كقولنا النار حارة] ومثله : الطعام يشبع والماء يروي 
وهكذا . وهذا لايخرج إلا على مذهب ابن مالك الذي يشترط تحديد الفائدة. وأما على مذهب أي حيان 
إذاما الفتى في الناس بالعقل قدسا تيقن أن الأرض من فوقها السا 
وأن السما من تحتهاالأرض لم تزل وبينهح أشيا متى ظهرت ترى 

وقد يعرض لنحو الطعام يشبع ما يصيره كلامآ قطعياً اتفاقاً كأن تقول: الطعام يشبع» والماء يروي » 
لا بطبع ولا بقوة. وقوله : [وشمل قوله مفيد الخ] حاصل ما لكدي بإيضاح : أنه فسر المفيد بمعناه الأعم 
اللغوي أي سواء حسن السكوت عليه أولا فاحتاج إلى زيادة كاستقم لإخراج مالم يحسن السكوت عليه وهو 
المفرد كزيد فيكون كاستقم حينئذ تتميماً للحد عبر به عن المركب» فتكون القيود ثلاثة لا يغني واحد منها عن 
الآخر كأنه قال : لفظ مفيد مركب» وهذا هو الذي قاله الشارح 

وفسر المرادي المفيد بالمعنى الأخص المصطاح عليه وهي الفائدة التي بحسن السكوت عليهاء ولا تکون 

هذه الفائدة إلا تركيبية» فتكون فائدة دلالة الاسم على مسماه التي أخرجها كدي بكاستقم خرجت بقوله 
مفید» فیکون مثالا بعد تام الحد إذا تقرر هذا فمآل القولين واحد والخلاف لفظي » فمن فسر المفيد با معنى 
الأ E E‏ الات ومن فسره كالرادي بالعنى الأخحص جعل كاستقم تمثيلا بعد 
تمام الجد هذا تقرير ما للمكودي والمرادي» وما للمكودي والمرادي غير ظاهر. والحق ما قرره الشاطبي 
وغيره وهو تفسير المفيد بالمعنى الأخص كما فسره المرادي فيكون شاملا للمركب» لكن يكون كاستقم تتميماً 


أ 


الكلام ومايتألف ماه 3333333 سم 


للشارح لا تمثيل بعد تمام الحد خلافاً للمرادي» وقوله : (واسم وفعل ثم حرف الكلم) . الكلم : مبتدأ 
والخبر مقدم عليه وهواسم وفعل ثم حرف. والمراد أساء وأفعال وحروف» وثم بمعنى الواوى ولست على 


للحد لا بالمعنى الذي قال المكودي وهو خروج المفرد به. لأن المفرد خرج بمفيد بل لإخراج كلام العجم وغير 
المقصود. وقول من قال إن كلام العجم خارج بالضمير في كلامنا لا يصح , لأن كلامنا محدود لا دخل له في 
التعريف فلا حرج شيئاً وعلى ما للشاطبي فيكون كلام الناظم سالا وكلام ا موضح معترض لأنه جعل 
كاستقم مشي فبقي عليه قيد يخرج الوضع العجمي وغير المقصود. وفي قول الناظم استقم إشارة إلى أن 
العلم لا يحصل إلا مع الاستقامة والتقوى, قال عز وجل : إفاستقم كما أمرت4 وقيل: العلم متعلق بالعمل 
فإن وجده وإلا ارتحل» ورحم الله من قال : 


العلم لاينفع إلا إذا به عملت فاسمع كلام العبيد 
لوينفع العلم بلا عمل لكان إبليس نظير الجنيد 

(واسم وفعل ثم حرف الكلم) هذا هو الشق الثاني في الترجمة. وقول الكدي : [والمراد أسماء الخ] 
قصد بهذا الكلام تبعاً لأبي حيان دفع اعتراض وارد على قوله : واسم وفعل الخ . وحاصله أن يقال الكلم في 
الاصطلاح ما ترکب من ثلاث کلمات» وتة تقسيم الناظم لا ب يصح أن يكون من باب تقسيم الكلي إلى جزئياته» 
لأن علامته صحة إطلاق اسم المقسوم على واحد من جزئياته» كانقسام الإعراب إلى رفم ونصب وخفض 
وجزم» فالرفع وحده يقال له إعراب والنصب كذلك وهكذا. 

وكانقسام الحيوان إلى إنسان وفرس وغيرهماء فالإنسان يقال له حيوان والفرس كذلك, وهنا لا يصح 
إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من الثلائةء ولا ر يصح أن يكون من باب تقسيم الكل إلى أجزائه. لان 
علامته عدم صحة إطلاق اسم ای عل کل وا م اکا وک کے ی م ر 
والعلك» ولا يصح إطلاق اسم المداد عليه إلا إذا اجتمعت أجزاؤه التي تركب منهاء وهنا لا يصح لأنه يقتضي 
أنه لا يقال له كلم إلا إذا اجتمعت الثلاثة نحو: قد قدم زید» وأما إذا اجتمع اثنان منها نحو : قام غلام زید» 
أو واحد نحو: أبو زيد قائم فلا يقال له كلم وليس كذلك. فبان بهذا بطلان القسمة من حيث هي » فأراد 
كدي أن يدفع هذا الإيراد بأن الناظم أطلق المفرد وأراد الجمع فتكون القسمة حينئذ نوعية لصحة إطلاق 
اسم المقسوم وهو الكلم على كل نوع» وقسم من أقسامه وهو الأساء والأفعال والحروف» لكن يرد على جوابه 
ما هو أقبح ما ورد على عبارة الناظم وذلك إما أن تبقى الواوني عبارة كدي والأفعال والحروف على بابها فيفهم 
منه أن الكلم لا يطلق إلا على ما تركب من تسع كلمات فأكثرلأن أقل الجمع ثلاثة وذلك باطل, وإما أن تجعل 
الواو بجعنى ى أو فيفهم منه أن الكلم لا يكون إلا من الأسماء وحدهاء أومن الأفعال وحدهاء أو من الحروف 
وحدهاء وأما من اثنين أوثلاثة منها فلا يكون وهو باطل أيضاًء فبان بما بيناه عدم صحة جواب المكودي عن 
الإشكال. 


وأجاب الموذ ضح بأن الإشكال يرشع مجعل الكلم قي النظم متعدا أو وواحده معدا ال وكلهة حير 
عن الثاني » والثاني وخبره خبر عن الأول. ويكون اسم وفعل خبراً لمبتدأ محذوف تقديره وهي أي الكلمة اسم 


حاشية ابن حمدون ج١‏ 7 


٤‏ جب يي ا ا 
لاهن انهملة لخر رة لحرت عن الاسم الع كبا قبل a E‏ 
بج ET EEE NE‏ 


أي واحد الكلام كلمة» والكلم إسم جنس جمعي مما يفرق بينه وبين مفرده بسقوط التاءء وهذا 


النوع يجوز تذكيره وتأنيثه فلذلك قال واحده» وقال ابن معطي : واحدها. وقوله : (والقول عم) يعني أن 


الخ » فيكون قوله: واسم الخ تقسياً للكلمة لا للكلم. فيكون من باب تقسيم الكلي إلى جزئياته لصحة 
إطلاق اسم المقسوم وهي الكلمة على كل واحد من الثلاثةء وهذا الجواب ظاهر في نفسه لكنه بعيد من كلام 
الناظم, والحق في الجواب ما حققه ابن هشام في بعض تعاليقه وتبعه السيوطي وا معرب» وارتضاه الولي 
الصالح سيدي عبد القادر الفاسي أن الكلم مبتدأ وأنه ليس المراد به معناه الاصطلاحي وهو ما يتركب من 
ثلاث كلمات» بل المراد به الكلمات أي أشخاصها لأنها وإن كثرت فلا تخرج عن هذه الثلاثة واسم الخ خيره» 
قيل: ويستفاد الحصر في تقديم الناظم الخبر فيكون فيه الرد على من زاد رابعاً وساه» خالفه وقصد بذلك 
الرابع النوع المسمى عند الجمهور باسم الفعل نحو هيهات بمعنى بعيد. وأل في الكلم على هذا للعهد 
زلم ر ا ا فيصير التقدير الكلمات الثلاث المؤلف منها الكلام اسم وفعل وحرف. 

(فإن قلت) ما الدليل على كون الكلمات منحصرة في الثلاث؟ (قلت) له دليلان: نقلي وعقلي, فالنقلي 
قول علي كرم الله وجهه لأبي الأسود الدؤلي: الكلام اسم وفعل وحرف الخ على هذا النحو. والعقلي أن 
تقول: الكلمة إن دلت على معنى يظهر في غيرها فهي حرف. وإن دلت على معنى في نفسها فإن تعرضت 
ببنيتها للزمان ففعل وإلا فاسم . 

وقوله : [وليست على بابها الخ] وجهه أن المراد هنا تقسيم الكلام إلى أجزائه» وأجزاء الشيء لا مزية 
لواحد منها على الآخر فهي بالنسبة له على حد سواء. ومن قال: ان ثم على بابها قال: إن مرتبة احرف متأخرة 
عن الاسم والفعل. وعلله بأن الاسم يخبر به وعنه. والفعل يخبر به لا عنه. والحرف لا يخبر به ولا عنه 
ا وعلل أيضاً بأن الاسم مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع» والحرف طرف الشيء فحقه 
التأخير فلم يبق للفعل مرتبة إلا التوسط . 

وقوله : [وقد بسطت الخ] تعبيره هنا بالماضي يقتضي أن هذا الشرح تأخر عن الكبيرء وتعبيره بالمضارع 
في الصفة المشبهة حيث قال: وأنا أبسط يقتضي أن الكبير تأخرء واجیب بن شرع و ی الکیر قبل قا 
شرع في الصغير فأتمه ثم رجع إلى إتمام الكبير. 

(واحده كلمة) قول كدي : : [ما بينه وبين مفرده بسقوط التاء] هكذا في غالب النسخ وفي بعضها ما 


يفرق الخ بزيادة يفرق وهي أولى , ٠»‏ فعلى هذا إذا قلت كلمة نقص معناه وصار دالاً على الواحد» وإن حذفت ` 


صاز دالا على الجدنس فزاد معناه مثل : لبن ولبنة ونبق ونبقة. وقوله : [فلذلك قال ؛ واحده] أي ذكر باعتبار 
اللفظ» كا ذكر منقعر في قوله تعالى : [أعجاز نخل منقعر» لكن المناسبة لا حملنا عليه الكلم شابقاً وأنه بمعتى 
الكلمات أن يقول واحدها. 


الكلام وما يتألف مئه م 


القول يطلق على ما ذكر من الكلام والكلم والكلمة وهو مبتدأ, وعم فعل ماض في موضع الخبر وحذف 
مفعوله اختصاراً وتقديره: عم جميع ما ذكر. وقوله : (وكلمة بها كلام قد يؤم) يعني أن الكلمة يقصد ا 
الكلام» ويعني بذلك في اللغة لا في الاصطلاح كقوهم في لفظ الشهادة كلمة الإخلاص» وهومن باب 
تسمية الشيء باسم بعضه» وجاز الابتداء بكلمة للتنويع لأنه نوعها إلى كونها إحدى أجزاء الكلم» وإلى 
كونها يقصد بها الكلام. وخبرها في الجملة بعدها وها متعلق بيؤم» ومعنى يؤم يقصد. ثم قال: 


وقوله : [وقال ابن معطي واحدها] أنث باعتبار معناه كا أنث خاوية في قوله تعالى : [أعجاز نخل 
خاوية # . وقوله: [من الكلام والكلم والكلمة] صرح بالمفضل عليه وهو المجرور بمن دفعاً لما أوردوه على 
الناظم من أن من جملة ما مر اللفظ. والقول ليس أعم منه بل كل ما يطلق عليه قول يطلق عليه لفظ. 
وحاصل الجواب أن الناظم أراد أن القول أعم ما ذكر ذاتاً وأصالة وهو الكلام الخ . واللفظ إنماذكر تبعاً فلا 
يدخل . وقوله: [وعم فعل ماض الخ] ويحتمل أن يكون اسم فاعل وأصله عام فحذفت منه الألف كما 
حذفت في بر إذ أصله بار, ويحتمل أن يكون اسم تفضيل وأصله أعم حذفت منه ال همزة ىا حذفت في خير 
وشر» وفي الكافية : 





وغالبا أغناهم خيروشر عن قوهم أخيرمنهوأشر 
وهذا الوجه الثالث هو الصواب لأنه يفيد أن القول يطلق على ما ذكر ويزيد وهو كذلك لأنه يزيد بنحو 
غلام زيد» فليس بكلام لعدم الفائدة» ولا كلم لعدم وجود الثلاثة» ولا كلمة للتركيب» بخلاف الوجهين 
قبله فلا يفيدان إلا كون القول يعم ما ذكر وهل يزيد يبقى ما هو أعم . وقوله : [يقصد الخ] يقصد في كلام 
كدي تفسير ليؤم ولم يأت بقد المشعرة بالقليل مع يقصد على ما في غالب النسخ تنكيتاً على الناظم الذي 
يقتضي أن إطلاق الكلمة على الكلام قليل مع أنه كثير, كما نكت عليه كدي أيضاً بقوله ويعني بذلك في 
اللغة, فإن الناظم يقتضي أن إطلاق الكلمة على الكلام اصطلاحاً فهما تنكيتان» أجيب عن الأول بأن إطلاق 
الكلمة على الكلام قليل بالنسبة لإطلاقها على معناها الحقيقي وهو المفرد فهو تقليل نسبي وإن كان إطلاق 
الكلمة على الكلام نفسه كثيراً لغة» وكيف يخفى على الناظم . وقال السيوطي في التنكيت الثاني: هذا 
الاعتراض من الاعتراضات التي لا يمكن علاجها في الألفية وقد أصلحه ابن كاري بقوله : 
واحده كلمة وقد يؤم بهاكلام لغة والقولعم 
وكلمة فيها لغات جمعها ابن معطي في قوله : 
فيهائلاث من لغات الأمة كلمة وكلمة وكلمة 
وقوله : [وجاز الابتداء بكلمة الخ] لا حاجة لهذا لأن المقصود هذا اللفظ بعينه» فكلمة حينئذ علم 
ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. وصرفه الناظم ضرورة» وسيقول الناظم : 1 
. ولاضطرار أو تناسب صرف ٠‏ ذو النع 
وقوله : [وخبرها في الجملة بعدها] اعلم أن هذا التركيب اشتمل على جمل ثلاث كبرى قطعآ وهي 
)١(‏ كذا في الاصل۔ eh‏ ّْ 


۴ # الكلام ومايتألف منه 
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١‏ بالجروالتنوين والنذا وال ومسند للاسم تميي ز حصل 

يعني أن الاسم يمتاز ويتبين بخمسة أشياء: الأول (الجر) وهو عبارة البصريين وعبارة الكوفيين 

ا لخفض» وشمل الجر بحرف الجر وبالإضافة . الثاني : (التنوين) وهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم 


كلمة مع خبرها وجملة صغرى وهي قد يؤم الواقعة خبراً عن المبتدأ الثاني» وعلى جملة يقال ها صغرى وكبرى 
باعتبارين وهي جملة كلام قد يؤم » فباعتبار كونها خبرآ عن كلمة هي صغرى, وباعتبار وقوع خبرها جملة هي 
کری» فیکون هذا الترکیب مشتملا على طرفین وواسطه . 

(بالجر والتنوين والندا وأل) قول كدي : [وعبارة الكوفيين الخفض] اعتراض بأن عبارة النحويين 
جميعهم الجر» ولم يعبر بالخفض إلا الزجاج والجزولي وتبعه) ابن آجروم . وقوله : [وشمل الجر بحرف الحر 
وبالإضافة الخ]لم يذكر الجر بالتبعية بناء على أن العامل في التابع هو العامل في المنبوع وهو الصحيح » فلا بخرج 
الجر عن الحرف أو المضاف. وقد اجتمع الاثنان أو الثلاثة على القول بالتبعية في البسملة فاسم مجرور بالحرف. 
والله بالضاف الذي هو اسم . والرحمن الرحيم محفوضان بالتبعية لله وزاد غير واحد الجر بالمجاورة أوبالتوهم. 
فمثال الجر بالمجاورة قول امرىء القيس * 

كأن أبانا ف أفانين ودقة كبير أناس في بجاد مزمل 

بخفض مزمل وهو نعت كبير المرفوع على أنه خبر كأن التي للتشبيه العاملة عمل ان واسمها أباناء 
فالتنوين على رأي وهو اسم جبل» لكن لما جاور مزمل المخفوض الذي هو بجاد اسم كساء انخفض. ومثال 
الجر بالتوهم قول زهير: 

بدا لي أني لست مدرك ما مض ولا سابق شيا إذا كان آتيا 

فعطف سابق بال جر على مدرك المنصوب على أنه خبر ليس لتوهم دخول حرف الجر على مدرك لكونه 
خبر ليس» وسيقول الناظم وبعد ما وليس جر البا الخبر» والحق أن كسرة المجاورة ليست للإعراب وإثما هي 
للاتباع » وآن مزمل في البيت الأول مرفوع نعت كبير بضمة مقدرة على اللام منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة المجاورة والاتباع » وان العامل في التوهم ما توهم من حرف أو مضاف فيكون سابق في البيت الثاني 
مجروراً بالحرف المتوهم وهو الباء» ثم ان قول المكودي وبالإضافة يقتضي أن العامل في المضاف إليه الجر 
معنوي وهو الإضافة, والحق كا يأتي في باب الإضافة أن العامل إغا هو المضاف . 

وقوله : [الثاني التنوين الخ] هوني الأصل مصدر نونت الكلمة تنويناً إذا جعلت التنوين في آخرهاء 
وني الاصطلاح قال كدي : نون الخ سماها نونآ باعتبار النطق بها ولم يعتبر الخط. وقوله : [ساكنة] أي أصالة 
ولا عبرة بتحريكها لالتقاء الساكنين نحو زيد العاقل فاضل» واحترز به من نون ضيفن للطفيلي ورعشن 
للمرتعش فإن النون فيهما وإن كانت زائدة فليست بساكنة فلا يقال ها تنوين» وإنما زيدت النون فيهما 
للإلحاق بجعفر تشبيهآ لفعلهماء فإن الأول يأتي من غير دعاء فهو زائد, والآخر حركته لا يقصدها بل تكون جبراً 
عليه وما ألطف قول بعض الأدباء في الطفيلي : 

أتانا طفيلي كأن نيمينه 2 عل الأكل برق للموائد خطف 


الكلام ومايتألف مئه سسب لا# 


بعد كاله تفصله عم| بعده, والمراد به التنوين الخاص بالاسماء وهو تنوين التمكين كرجل» وتنوين التنكير 
کصه» وتنوين العوض كيومئذ. وتنوين المقابلة كمسلات . الثالث: (النداء) وهو الدعاء بيا أو إحدى 


تلو كان ف شرق وق الت زره .وقد لطعت اقدانة ناه حف 

وقوله : [زائدة] وصف كاشف لبيان الواقع لا للاحتراز لأنه لا يخرج به شيء» وقيل احترز به من نون 
منعم من أنعم فإنها أصلية وقد حذف الموضح فيه الزيادة. وقوله : [تلحق آخر الاسم] الأولى أن يبدل الاسم 
بالكلمة لأن في كلامه دوراً. إذ معرفة التنوين تتوقف على معرفة الاسم إذ الاسم مأخوذ جزءاً من حقيقة 
التنوين ومعرفة الاسم تتوقف على معرفة التنوين» وخرج بالاسم على بقائه على حاله نون التوكيد الخفيفة في 
نحو 9لنسفعاً» . وقوله : [بعد كماله] احترز به من نون نحو منطلق فإنها في الوسط فلا تكون علامة الاسم . 
وقوله : [تفصله عما بعده] هذه فائدة التنوين وأنه يدل على أن الكلمة التى هو فيها تمت وأنها غير مضافة لما 
بعدهاء لأن التنوين والإضافة ضدان لا يجتمعان بل يتعاقبان على الكلمة فمههم| وجد أحدهما فقد الآخر. 
قوله : [التنوين الخ] نظم أقسام التنوين الأربعة المكودي في قوله . 

تنويننا الذي بالأاس)ء حرى مكن وقابل عوضن ونكر 

وما عدا هذه الأربعة يكون في الأساء وغيرها. وقوله: [وهو تنوين التمكين الخ] الأولى أن يعبر 
بالتمكن بدل التمكين» لأن الأول وصف للفظ والثاني فعل الفاعل. وأجيب بأنه عبر بالتمكين مناسبة لتعبيره 
بعد بالتنكير» وتنوين التمكن هو المسمى بتنوين الشرف على ما يأتي للناظم حيث قال: 

الصرف تنوين أق مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا 

وهو أكثر التنوينات استعمالاً وأشهرها وأسرعها إلى الذهن عند الاطلاق. فإذا أريد غيره قيد بأن يقال 
تنوين التنكير مثلاً» وهو اللاحق للأساء المعربة المنصرفة وهي التي لم تشبه حرفا ولا فعلاً. وقوله : [كرجل] 
أشار به إلى أن تنوين التمكين ىا يكون في المعارف كزيد يكون في النكرات كرجل وهذا هو الحق» وقيل: 
تنوين رجل للتنكير وهو باطل لأن تنوين التنكير إنما يلحق المبنيات ورجل معرب . وقوله: [وتنوين التنكير 
الخ] هو اللاحق لبعض الأسماء المبنية فرقاً بين معرفتها ونكرتهاء فإذا قلت: صه بالتنوين فمعناه اسكت عن 
كل كلام ولا تتكلم بكلمة فهو نكرة» وإذا قلت : صه بكسرة واحدة كان معرفة ومعناه اسكت عن الكلام 
الذي تتكلم به وإن شئت تكلم بغيره. وسيقول الناظم : 

واحكم بتنكير الذي ينون متهاوتعريف سواهبين 

وقوله : [وتنوين العوض الخ] العوض تارة يكون عن جملة أوعن كلمة أوعن حرف» فمثال الأول 
قوله تعالى: «ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله» وأصله والله أعلم ويوم إذ غلبت الروم فارسا يفرح 
المؤمنون فحذفت الجملة من الفعل والفاعل والمفعول اختصاراً وعوض منها التنوين» وكسر ذال إذ على 
أصل التقاء الساكنين والكسرة للبناء لأن إذ باقية على بنائها كا يأتي في قول الناظم» وان ينون يحتمل افراده 
ومثال كونه عوضاً عن كلمة تنوين كل في قوله تعالى: #قل كل يعمل على شاكلته4 أي كل إنسان ثم حذف 


۴۸ ب ب الكلام ومايتألف منه 


أخواتها . الرابع : (أل) وهي الألف واللام » وأل عبارة الخليل» وشملت الزائدة نحو: اليزيد» وغير 
الزائدة لحو: الرجل : الخامس : الإسناد وهو ال معبر عنه بد (مسند)» فإن مسند يطلق على المصدر وعلى 





إنسان المضاف إليه وعوض منه التنوين» ومثال كونه عوضاً عن حرف جوار وغواش أصلهم| جواري وغواشي 
بحركة واحدة ثم تقول: استثقلت الضمة أو الفتحة النائبة عن الكسرة على الياء فحذفت الحركة ثم 
الياء اعتباطاً لغير موجب فوقع هنالك إخلال بصيغة منتهى الجموع, لأنه لم يبق بعد ألف مفاعل إلا حرف 
واحدء فلورددت الياء لرجع الثقل فأبقوها محذوفة وعوضوا عنها التنوين» وهذا الذي قلنا مبني على أن المنع 
من الصرف سابق على الإعلال وهو الحق . 

٠‏ وقيل: الإعلال سابق على منع الصرف وأن الأصل جواري بتنوين التمكين فاستئقلت الضمة مثلا 
على الياء فحذفت فالتقى ساكنان الياء والتنوين فحذفنا الياء لرفع التقائهماء ثم بعد الإعلال نظرنا فوجدنا 
لفظ جوار مثلاً على صيغة منتهى الجموع تقديراً لأن الياء حذفت لعلة فهي كالثابتةء فلهذا لا يجوز الإعراب 
على الراء فحذف تنوين الصرف ثم خافوا رجوع الياء لزوال موجب حذفها وهو التنوين لأن العلة تدور مع 
المعلول وجوداً وعدماً. فعوضوا منها التنوين لينقطع طراعية رجوعها. وهذا القول هو الذي اختاره بعضهم › 
وقيل : التنوين عوض من الحركة وأن الأصل جوار بحركة واحدة فحذفت للاستثقال وعوض منها التنوين . 

(فإن قلت) ما الفرق بين قاض وجوار حتى قلتم تنوين الأول تنوين تمكين وتنوين الثاني تنوين عوضص؟ 
(وقلت) لما كان تنوين قاض يثبت في حالة الرفع والنصب وال جر دل على أن تنوينه تنوين تمكين» ولا كان تنوين 
جوار انما يثبت في حالة الرفع والجر ويحذف في حالة النصب اللتصريح بالياء ذل عل أنه عوض متها في حالتي 
الرفع والجرء لذلك لم يجمع بينهما في حالة النصب. 

وقوله : [وتنوين المقابلة كمسلمات الخ] أي مما جمع بألف وتاء مزيدتين» وسمي بتنوين المقابلة لأن 
جمع المؤنث فرع جمع المذكر السالم, وجمع المذكر فيه النون ولم توجد في جمع المؤنث فأعطى جمع المؤنث التنوين 
مقابلة للنون في جمع المذكرء وإنما قيل في هذا التنوين انه قسم مستقل رابع غير داخل فيها قبله لأنه لو كان 
للتمكين لما ثبت في المفرد الذي على صيغة جمع المؤنث نحو عرفات لوجود علة المنع من الصرف فيه وهي 
العلمية والتأنيث» ولوكان للتدكيرلم يثبت في المعربات وليس عوضاً من شيء. 

وقوله : [وهو الدعاء الخ] أي صحة نداء الكلمة» وأشار المكودي بهذا إلى أنه ليس المراد بالنداء 
دخول حرف النداء في اللفظ لأنه قد يدخل في اللفظ على ما ليس باسم كقوله تعالى: «إيا ليت قومي) ثم 
قبل: إن المنادى محذوف تقديره يا قوم ليت قومي » أو الياء في يا ليت ليست للنداء وإنما هي حرف تنبيه . 
وقوله : [فإن مسند يطلق على المصدر الخ] ظاهره أن مسند ليس باسم مفعول حقيقة وليس كذلك, والأولى 
أن يبين أولا أن مسند اسم مفعول حقيقة من أسند ثم يقول: فيحتمل أن يبقى مسند على حاله ويكون المعنى 
من علامة اسمية الكلمة أن يوجد معها مسند فتكون هي مسنداً إليها, ويحتمل أن يكون أطلق اسم المفعول 
وأراد المصدر كا ورد عكسه» والمراد به أن يسند إلى الكلمة ما تتم به الفائدة فعا أو اسما أو جملة > فالفعل 
كقام زيد فقام فعل مسند» وزيد مسند إليه» والاسم نحو زيد قائم فقائم مسند وزيد مسند إليه» والحملة 


الكلام وما يتألف منه ۳۹ 


اسم المفعول. والتقدير: وإسناد إليهء ويحتمل هذا البيت وجوهاً كثيرة من الإعراب أظهرها أن يكون 
تمييز مبتدأء و(حصل) في موضع الصفة له وخبره للاسم وبالجر متعلق بحصلء والتقدير: للاسم تمبيز 
حاصل بكذا. ثم قال: 
اد تافلت واتت وتا افعلي وو اند فِغل يَنْجَلٍ 

يعني أن الفعل ينجلي أي يظهر بأربعة أشياء: الأول: (تاء فعلت) والمراد بها تاء الضمير اللاحقة 
للفعل الماضي. ويجوز ضبطها بالضم على أنها للمتكلم» وبالفتح على أنها للمخاطب. وبالكسر على أنها 
الماضي. دلت على تأنيث فاعله . الثالث: (ياء افعلي) وهي ياء المخاطبة وتلحق الأمر والمضارع . الرابع 
(نون أقبلن) وهي نون التوكيد. وتكون مشددة ومحففة ‏ وتلحق أيضاً الأمر والمضارع > و(فعل). ا 








ا ل موا مالو راسد A N‏ 
يكون لفظياً كقوله من حرف جر وقال فعل ماض» وي الكافية 
وإن نسبت لأداة حك)| فاحك أو اعرب واجعلنہا اس) 

وقوله : [والتقدير وإسناد إليه] أي إلى اللفظ لا إلى الاسم وإلا لزم الدور. وقوله: [ويحتمل هذا 
البيت الخ] أنباها سيدنا الوالد في حاشيته على التوضيح إلى سبعين وجهاً. وقوله: [أظهرها الخ] اعترض . 
المعرب هذا الوجه بأنه يلزم عليه تقديم معمول الصفة وهوبالجرء وماعطف عليه على الموصوف وهو تمييز 
والصفة لا تتقدم على الموصوف فأحرى معموها واعتراضه وارد ولا تلتفت لكلام بعض» وفي نسخة الشاطبي 
ميزة حصل وأعربه بإعراب المكودي . 

(بتا فعلت وأتت) قول كدي : [اللاحقة للفعل الماضي] قيل : الصواب أن يقول للكلمة بدل للفعل» 
إذ يلزم على عبارته الدور بأن تكون معرفة تاء الفاعل متوقفة على معرفة الفعل الماضي. ومعرفة الفعل متوقفة 
على معرفة تاء الفاعل وهذا الاعتراض وارد عليه في المواضع بعد. 


وقوله : [وهي تاء التأنيث الساكنة] ولا تحرك إلا لعارض كالتخلص من التقاء الساكنين نحو: #قالت 
الأعراب) لأن همزة الوصل تحذف في الدرج» أو للنقل نحو: قالت أمة. وأما المتحركة فهي مختصة بالاسم 
كانت حركثها إعراباً نحو فاطمة. أو بناء نحو لا قوة وأما نحو ثمت وربت فهي لغة بعض العرب وليست 
للتأنيث أصلاً خلافآ للازهري, واختصت المتحركة بالاسم والساكنة بالفعل لآن الاسم خفيف والفعل ثقيل 
والسكون أخف من الحركة. فأعطى الخفيف للثقيل ليقع التعادل (ويا افعلي) لم يقل ياء الضمير لأن هذه 
العبارة تصدق بياء المتكلم. وياء المتكلم تتصل بالحرف والفعل والاسم نحو قوله تعالى : «انني هداني ربي» 
بخلاف عبارة الناظم فلا تصدق إلا بياء المؤنثة المخاطبة نحو: «كلي واشربي وقري عيئاً». 


وقوله : [وتكون مشددة وتخففة] فيه تنكيت على الناظم حيث مثل بالمشددء فيقتضى أن الفعل 


وم للام ومایتألف منه 
وسوغ الابتداء به ما ذكر في كلمة» و(ينجلي) خبره» و(بتا فعلت) متعلق بينجلي. ثم قال: 
7 بوا احرف كهل ويو فِعْلمُضصارع بلي ] كيَشم 
(سواهما الحرف) يعنى أن مالا يقبل العلامات المذكورة هو حرف» ف (سواهما) مبتدأء و(الحرف) 
جز ووز که و اا فإن سوى عند الناظم بمعنى غير فإضافتها لا تعرف. ولما كانت الحروف 
على ثلاثة أقسام : مشترك بين الأسماء والأفعال» ومختص بالأساء, ومختص بالأفعال, أتى لكل واحد من 


لا تكون علامة له إلا المشددة وليس كذلك, ولذا أصلحه من قال: ونوني التوكيد فعل ينجلي» وعبر الناظم 
مع الاسم بتمييز ومع الفعل بينجلي » لأن بعض علامات الاسم وهو النداء والاسناد خفي ‏ فالمناسب التعبير 
بالتمييز وعلامات الفعل كلها ظاهرة. فالمناسب التعبير بالانجلاء والظهور. وقوله : [ما ذكر في كلمة الخ] 
كا ذكره في المغني» ومثله بقوله : رجل خير من امرأة» وقال الأشموني : المسوغ قصد الجنس. 

وقوله : [وبتا فعلت متعلق الخ] فيه تقديم معمول الخير الفعلي على المبتدأ. وكثيراً ما يعترض المعرب 
على المكودي بهذا وهوغفلة منه رحمه الله عم| ذكره هو بنفسه في التصريح في فصل خب ركان نقلا عن ابن هشام 
في الحواشي أن البصريين أجازوا زيداً عمرو ضرب مع كون المعمول غير ظرف ولا جاز ومجرور فأحرى إذا . 
كان أحدهما كما هنا. 

(سواهما الحرف) قول كدي : [يعني أن مالا يقبل العلامات الخ] أشار بهذا إلى دفع اعتراض وارد على 
الناظم وحاصله أن يقال قوله سواهما الحرف لا فائدة له لأنه معلوم من قوله سابقاً واسم وفعل حيث حصر 
القسمة في الثلاثة أن الحرف غير الاسم والفعل. فأجاب كدي : بأن كلامه على حذف مضافين وأن الأصل 
سوی قابل علامة الاسم والفعل والحزف» وحينئذ فتكون علامة الحرف عدمية» ونظير ذلك ىا قال ابن 
مالك : ج ح خ فالجيم والخاء علامتهم| وجودية كالاسم والفعلء والحاء علامتها عدمية كالحرف ولذا قيل : 

وقوله : [ويجوز العكس الخ] بل الظاهر أنه هو المتعين لوجهين: أحدهما أن الحرف هو المحدث عنه 
فيجب أن يكون مبتدأ. والثاني أنه إن جعل الحرف مبتدأ كانت سوى هي الخبر» فيكون موافقاً لمذهب 
سيبويه في سوى انها لازمة للنصب على الظرفية» وإن جعلت سوى مبتدأ والحرف خيراً خرجت عن مذهب 
س وصارت متصرفة . 

(كهل وني ول) ء قول كدي : ف[هل مثال للمشترك الخ] محلكون ه لأنها تدخل على الجمل الاسمية ما 
لم يكن بحيزها فعل وإلا فلا تفارق الفعل كقولك: هل زيد قام. فيتعين أن يكون زيد فاعلا بفعل محذوف 
فتكون الجملة فعلية» ويرحم الله من قال: 

مليحة عشقت ظبياً حوى حورا فمذ رأته سعت فوراًلخدمته 


الكلام وما يتألف مله 3-0-7 ةع 


للخاص بالفعل . ثم قال : .(فعل مضارع يلي م كيشم) لما أى في تعريف الفعل بالعلامات التي تخصه على 
الحملةء وكانت الأفعال على ثلاثة أقسام بين المضارع من قسيميه بجا بختص به وهو () أو إحدى أخواتما 
ف (فعل) مبتدأ و(مضارع) نعت له» وخبره ا لحملة وقوله : (كيشم) مثال للمضارع العاري من لم فهو 
متأخر من تقديم » والتقدير: فعل مضارع كيشم يلي لم لا مثال للمضارع المقرون بلم. إذ لو كان كذلك 
لقال: كلم كيشم. والماضي شمم بالكسر لأنك تقول: شممت الطيب» هذه هي اللغة الفصحية. 
ويقال: شممت بالفتح ومضارعه على هذه اللغة أشم بالضم . ثم قال: 





كهل إذا ما رأت فعلاً بحيزها ‏ حنث إليهولا ترضى بفرقته 


ثم الحرف المشترك لا يعمل والمختص يعمل وفيٍ هذا المعنى قال سيدنا أبو الفيض سيدي حمدون ابن 
الحاج رحمه الله تعالى : 
إذا كان منك اختصاص بي قويت على ماشئت مني بتفصيل وإجمال 
وإذ غدوت مشاركاً ضعفت فلم تعمل وأملت عندي كل إهمال 
كالحرف عند اختصاص فهوذوعمال وفي التشارك لم يظفر بأعال 
(فإن قلت) عندنا حروف مشتركة كا ولا النافيتين ومع ذلك تعمل عمل ليس. وعندنا حروف محتصة 
كالسين وسوف ومع ذلك لا تعمل. (قلت) قد حقق العلامة أبوعبد الله سيدي محمد الزروالي أن الحروف 
أقسام ثمانية : قسم مشترك ولا يعمل كهل وهو الأصل . ثانيها: ما هو مشترك ويعمل على خلاف الأصل كا 
ولا وإغما خرجتا عن أصله) تشبيهاً لما بليس. ثالثها: ما يختص بالاسم كفي فيعمل الجر على الأصل . 
رابعها: ما يختص بالاسم ويعمل العمل الغير الخاص بالاسم وهو أن وأخواتها وخرجت عن العمل الخاص 
لشبهها بالفعل في المعنى والفعل يرفع وينصب فكذلك ما أشبهه . خامسها: ما يختص بالاسم ولا يعمل شيئاً 
على خلاف الأصل كأل التعريفية وإنما لم تعمل لشدة اتصاها بالاسم فهي كالجزء منه. سادسها: ما يختص 
بالفعل كلم فيعمل الجزم على الأصل . سابعها: ما يختص بالفعل أيضاً ويعمل النصب على خلاف الأصل 
كان وإنما خرجت عن الأصل تشبيهاً لها بليس في نفي الحال. ثامنها: ما يكون مختصاً بالفعل ولا يعمل شيئاً 
كقد والسين وسوف وإنمالم تعمل لأنما صارت كالجزء منه فهي ممنزلة أل التعريفية في الأسماء . 
(فعل مضارع يل ). قول كدي : [أو إحدى أخواتها] مراده بأخواتها ما يجزم فعلاً واحدآ احتزازا مما 
لا جزم أصلا وهو على صورة ا جازم كلما التي بمعنى حين» فإنها تدخل على الماضي نحو قوله تعالى: «إوما جاء 
عيسى # وما يجزم فعلين كأن فإنه يدخل على الماضي والمضارع . وقوله : [أشم بالضم] وأما على لغة الكسر في 
ميم الماضي فهي في المضارع مفتوحة. والفتح هو المتعين في كلام الناظم موافقة لفتح اللام في ولم في الشطر 
الأول. 





)١(‏ قوله : (وإذ غدوت مشاركاً ضعفت فلم) لا يخفى ما فيه من عدم استقامة الوزن مع ركة المعنى » فلعل المناسب 
أن يقول: وإن يكن منك تشريك ضعفت فلم الخء أو نحو ذلك. اه مصححه. 


ب الكلام وما يتف مته 


٠‏ وَمَاضي لاال . بالتايزة وم حاترن نسل اران الس نهم 
(وماضي الأفعال انمز يعني أن الفعل الاضي متاز من لقم والأمر بصلاحيته للتاءء وال ني 
ا TT‏ صلاحيته لنوني لا رو ر (وسم 
بالنون) وإفهام الأمر وهو معنى قوله : (إن أمر فهم) وأل في النون للعهد وهو نون التوكيد المتقدمة. ثم 
قال: 


لامر إن 1 يك شرن عل ٠‏ وكات وما ول 
يعني أن اللفظ إذا أفهم الأمر ولم يكن صا حا للنون فهو اسم فعل» ولذلك مثله. يضه ومعناه 


(وماضي الأفعال بالتامز). قول كدي : [وشملت التاءين الخ] فيكون حينئذ أطلق المفرد وأراد المثبى” 

وذلك ساعي . ولهذا أصلحه ابن غازئ بقوله : 
وماضي الأفعال بالتاءين سم ٠‏ والأمر بالنون إذا أمرفهم 

والصواب إبقاء التاء في النطق على إفرادها ولا يحتاج لإصلاح» فيكون المعنى بالتاء المنوعة إلى نوعين 
لجواز التعبير عن الأمرين مركن ف E‏ بالمفرذ نحو قوله عر وجل : «وما أنت بتابع قبلتهم 4 أي 
PD eS‏ (وسم بالنون)» قول كدي : [يمتاز : 
بشيئين الخ] كلامه يقنضي أن كل شيء علامة مستقلة مع أن مجموع الشيئين علامة واحدة فكان الواجب أن 
يقول يعني أن علامة الأمر مركبة من شيئين» ويجب أن يقرأ قوله بعد: وأفهام بالنصب على أنه مفعول معه 
ليستفاد منه ما ذكرناء ثم ان المراد بالأمر المعرف بأل في كلام الناظم الاصطلاحي المقابل للمضارع والماضي» 
والمراد بأمر في قوله : أن أمر فهم الطلب فالدور مدفوع . 

(والأمر إن يك للنون محل)» قوله : [إذا أفهم الأمر الخ] أي الطلب اشار بهذا ألى دفع اعتراض وارد 
على الناظم حاصله أن يقال أنه عبر بقوله والأمرء فيقتضي أن المراد بالأمر الاصطلاحي وهو فعل الأمر فيكون 
قوله بعد هو اسم منافياً له ومناقضاً. وأجاب عنه المكودي بأن المراد بالأمر الطلب» وإن كان كلامه على 
حذف مضاف تقديره ومفهم الأمرء ثم أن ابن غازي حل قول الناظم اسم على مطلق الاسم الشامل 
للمصدر النائب عن الفعل» نحو: ضربا زيداً ولاسم الفعل وقال: صوابه أن يبدل صه بصيرا ويحذف الواو 
من حيهل. وأجابوا بأن مقصود الناظم اسم الفعل فقط لأنة هو الذي يلزم الدلالة على الأمر والطلب فهو 
الذي ينبغي الاحتراز منه» نعم يرد عليه لام الأمر فيقتضي انبا اسم فعل» قال الشاطبي : ولا جواب له ولیس 
كل داء يعالجه الطبيب. 

وقوله : [ولذلك مثله بصه الخ] اعترض على الناظم في التمثيل بههاء فإن أسميتها معلومة من قوله : 
والتنوين» وأجيب بأن المعلوم سابقاً مطلق الاسمية, والمراد هنا الاسمية المخصوصة وهي للفعل وتمثيله 
يرشد لذلك» ثم ان حيهل فيها لغات منها: إبدال هائها عينآً وليست هي التي في الأذان والإقامة. لأن مجموع 


الكلام وما يتألف منه ۳ 


اسكت» و(حيهل) ومعناه أقبل أو عجل أو أقدم. وليس في هذا البيت زيادة على ما أفهم البيت الذي ٠‏ 

قبله إلا كون غير القابل للتنوين ما أفهم الأمر. يقال فيه اسم فعل لأنه صرح بأنه اسم في قوله: (هو 

اسم) وفهم كونه اسم فعل من تمثيله (بصه وحيهل) . ْ 
المعرب والمبني 
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٠-والاسم‏ منه معرب وَمَبنى لشبه من آلحروف مدن 





ہہ 
الحروف الأربعة هنا كلمة مستقلة. وحي في الأذان والإقامة اسم فعل كلمة برأسها وعلى حرف جر والصلاة 
أو الفلاح مجرور نقله الصغار في شرح كتاب سيبويه. ولا تغتر بما نقله الزياتي في شرح الرسالة. 

وقوله : [وليس في هذا البيت الخ] يقال: ان هذه فائدة وأي فائدة ولولا هذا البيت لتوهم أن اسم 
الفعل حرف لقوله سواهما الحرف نعم لواعترض عليه بأنه ذكر اسم الفعل من فعل الأمر دون اسم الفعل من 
الماضي والمضارع لكان متجهاً. ولذا أصلحه من قال: 

ومايكن مها لغير ذي محل فاسم كهيهات ووي وحيهل 

فهيهات ناب عن بعد. ووي ناب عن أعجب المضارع , وأجيب عن الناظم بأنه لما كان اسم الفعل 
من الأمر كثيراً لقوله : وما بمعنى أفعل كآمين كثر. خصه بالذكر, ولا كان اسم الفعل من الماضي والمضارع 
قليلا ى) يأتي في قوله : وغيره كوي وهيهات نزر لم يذكره والله أعلم . 

المعرب والمبني 

النظر في علم النحو باعتبارين : باعتبار افردات وباعتبار امركبات» فالأول نظر تصريفي يأتي وأخره 
وإن كان المناسب تقديمه على المركبات, لان مدار علم النحودائر على المركبات مع تمام فائدتها حتى قيل: إن 
علم التصريف ليس من علم النحو. ثم الكلام على المركبات مبدؤه المبتدأ والخبر» ومن هذا الباب إلى المبتدأ 
أو الخبركله وسيلة لعلم النحو, وإنما احتيج لهذه الوسيلة لأن الأحكام التركيبية تفتقر إلى مقدمتين : الإعراب 
والبناء» والتعريف والتنكيرء وبيان افتقار تفصيلهم في اسم لا والمنادى مثلا بين أن يكون مضافاً أوشبيهاً به 
فيعرب. وبين أن يكون مفرداً فيبنى» ويأتي ان الحال والتمييز مثلا لا يكونان إلا نکرتین» وصاحب الحال 
والمبتدأ لا يكونان إلا معرفتين, فاحتجنا لتقديم معرفة الإعراب والبناء والتنكير والتعريف. وقدم المعرب 
والمبني لأن معرفتهم| آكد ولقصر الكلام عليهماء ثم المناسب تقديم الإعراب والبناء وتأخير المعرب والمبني» 
لآن المعرب والمبني مشتقان من الإعراب والبناءء ومعرفة المشتق منه الأصل سابقة على معرفة المشتق الفرع . 
وأجيب بأنه قدم الكلام على المعرب والمبني لطول الكلام على الإعراب والبناء تاصيلا وتفريعاًء والإعراب في 
اللغة يطلق على معان خمسة جمعها بعضهم في بيت نصه : 

بيان وحسن وانتقال تغير ومعرفة الإعراب في اللغة اعقلا 

فمن اطلاقه على البيان قوله عليه السلام : «البكر تستأمر وإذنها صماتهاء والثيب تعرب عن نفسهاء 

أي تبين» ومن اطلاقه على الحسن قولهم: جارية عروب أي حسناء» ومن اطلاقه على الانتقال قوهم : 
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يعني أن الاسم على.قسمين: منه معرب ومنه مبني» وقدم المعرب لأنه الأصل» و(معرب) مبتدأ 
وخبره منه و(مبني) مبتدأ وخبره محذوف تقديره: ومنه ولما كان المبني من الأسماء على خلاف الأصل وأنه 
لا يبنى إلا لعلةء نبه على ذلك بلام التعليل فقال: (لشبه من الحروف) ولما كان الشبه منه مقرب من 
الحروف وغير مقرب نبه على المقرب بقوله: (مدني) والشبه غير المدني ما عارضه شيء كأي الاستفهام 








أعربت الإبل عن مرعاها أي انتقلت, ومن إطلاقه على التغير: أعربت معدة الرجل أي تغيرت» ومن 
إطلاقه على المعرفة : أعرب الرجل إذا كان عارفاً بالخيل. وأما الإعراب في الاصطلاح فاختلفوا فيه على 
قولين : فقيل إنه لفظي وهو مذهب المحققين وعرفوه بقوهم : ما جي ء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو 
حرف أو سكون أو حذف» وقيل إنه معنوي وهو ظاهر كلام سيبويه» وذهب إليه الأعلم وأبو حيان وتبعه 
تلميذه ابن آجروم وعرفوه بقوهم: الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. 

(فإن قلت): هل هنالك ماينبني على كون الإعراب لفظياً أو معنويا؟ (قلت): لا ينبني عليه شيء من 

جهة المعنى» وإئما ينبني عليه من جهة اللفظ. فإذا قلت: جاء زيد مثلاً فعلى أنه لفظي تقول: زيد فاعل 
وع بضمة ظاهرة في آخره. وعلى أنه معنوي تقول مرفوع وعلامة رفعه ضمة الخ . فعلى كونه لفظياً تكون 
الضمة مثلا نفس الإعراب, وعلى أنه معنوي تكون علامة على الإعراب فقط. وظاهر الناظم في قوله : فارفع 
بضم إلى الخ . ومع قوله : والرفع والنصب اجعلن اعرابا. 

وصرح به في التسهيل أن الإعراب لفظي (والاسم منه معرب ومبني), وقول كدي : [على قسمين 
الخ] رفع بهذا الإيهام الذي في عبارة الناظم حيث قال : منه معرب ومبني» فتقتضي على ظاهرها أن منه شيئاً 
آخر لا يقال فيه معرب ولا مبنی » وهو الذي اختاره أبو حيان والسيوطى في الاس|ء قبل التركيب» وإليه ذهب 
بعضهم في المنادى المفرد نحو: يا زيد, وقيل به أيضاً في المضاف إلى ياء المتكلم نحو: كلامي. والحق أن 
الإعراب والبناء ضدان لا واسطة بينهه| كالحركة والسكون. وأحسن ما يجاب به عن الناظم أن الحصر في 
القسمين مأخوذ من قوله هنا: لشبه من الحروف مع قوله : ومعرب الاسماء ما قد سلما. من شبه احرف إذ 
يلزم من إعراب السالم من شبه الحرف بناء غير السالم فحينئذ لا واسطة بينهماء ولا يؤخذ الحصر من جعل مبني 
مبتدأ والخبر محذوف على حد : فمنهم شقي وسعيد. بل العبارة بهذا التأويل تحتمل الحصر وغيره . 

وقوله : [لأنه الأصل الخ] المراد بالأصل ما يستحقه الاسم أولآً وبالذات لا أن المراد بالأصل الراجح 
لأنه يقنضي أنه يجوز في كل اسم الإعراب راجحاً والبناء مرجوحاً وهو باطل». وإنما كان الإعراب أصلياً في 
الاسم لأنه قد تعتريه معان لا تتميز إلا بالإعراب كقولك: ما أحسن زيد. فيحتمل ثلاثة أوجه: الاستفهام 
والتعجب والنفي » فإن رفعت أحسن وجررت زيد كان استفهاماً . وان بنيت أحسن على الفتح» فإن نصبت 
زیداً كان تعجباً وان رفعت كان نفياً» وقد تلف الاعزات مع اتخاد الق كان الو برقع الوجه ونصبه 
وجره: (لشبه من الحروف مدني). قيل إن هذا يقتضي أن الحرف سابقٍ وضعاً على الاسم المبني ولیس 
كذلك. وأجيب بأن الواضع صور الحروف ذهناً ووضع الأسماء المبنيات أولاً ثم وضع الحروف» ووقع الشبه 
باعتبار ما في الذهن. وحصر الناظم علة البناء في شبه الحرف وهو مذهت الجمهور. ولا عبرة بقول أبي 
حيان: لا سلف له في الحصر. 


المعرب والميني - سس سب هه 
والشرط فإنها أشبهت.الحرف في المعنى . لكن عارض شبه احرف لزومها الإضافة» والإضافة من خواص 
الأسماء فألغى شبه الحرف. ثم قال: 
١‏ كَالشْبَهِ آلْوَضِْي في اسْميْ جِننَا رال غنوي ف مت وني مُا 
۷-وكنيابةعَن‌الفِعُل بلا تاثر وَكَافيِقَارٍ صلا 
نوع شبه الحرف إلى أربعة أقسام : الأول: الشبه الوضعي وهو ما أشبه الحرف في كونه موضوعاً 
على حرف أو حرفين وهو المشار إليه بقوله: (كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا) أي في الإسمين من 
قولك: جئتنا وهما التاء وناء فالتاء مبنية لشبهها بالحرف في وضعها على حرف واحد» ونا مبني أيضاً 
لشبهه بالحرف في وضعه على حرفين. الثاني : المعنوي وهوما أشبه الحرف في المعنى وهو المشار إليه بقوله : 
(والمعنوي) أي والشبه المعنوي (في متى وفي هنا) أما متى فأشبهت همزة الاستفهام إن كانت استفهاماً, 





قول كدي : [في المعنى] الذي هو الاستفهام إن كانت استفهامية نحو: «فأي الفريقين أحق4؟ 
فأشبهت همزة الاستفهام » والشرط إن كانت شرطية نحو: «إأيما الأجلين قضيت4؟ فأشبهت إن الشرطية . 
(فإن قلت): إذا وإذ وحيث ملازمة للإضافة ومع ذلك بنيت. (قلت): هذه الثلاثة مضافة إلى الجملة. 
والإضافة إليها على خلاف الأصل لأنما في تقدير الانفصال فلا تمنع من البناء. (فإن قلت): لدن وكم كل 
منه| لازم للؤضافة إلى المفرد ومع ذلك بنيا. (قلت): كل منها أشبه احرف من وجوه فضعفت الإضافة 
الأصلية فلذلك لم تعتبر. 

(كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا)» قول كدي : [في كونه موضوعاً على حرف الخ] اعلم أن الأصل 
في احرف الوضع على حرف أو حرفين, والأصل في الاسم أن يكون موضوعاً على ثلاثة أحرف وسيقول 
الناظم : وليس أدنى من ثلاڻي یری . قابل تصريف فحيث وضع على أقل من ثلاثة استحق ما يستحق ما 
الأصل فيه الوضع على حرف أو حرفين وهو البناء» لكن قياس هذا أن الحرف إذا أشبه الاسم في الوضع على 
ثلاثة كنعم وبى أنه يعرب ولا قائل به» وأجيب بأن الإعراب إنما يؤق به للدلالة على معنى, والحرف لا معنى 
له في نفسه فلا يعرب . 

وقوله : [وهو ما أشبه الحرف في المعنى الخ] المراد بالمعنى الأمر النسبي الذي لا يقع إلا بين اثنين 
كالتنبيه فإنه نسبة بين المنبه والمنبه ووضعوا له الهاء. وكالخطاب فإنه نسبة بين المخاطب بالكسر والمخاطب بالفتح 
ووضعوا له الكاف. وذلك المعنى النسبي الأصل فيه أن يؤدى بالحروف. فإذا أدى ذلك المعنى بالاسم بني. 
والمراد بالشبه المعنوي تضمن الاسم معنى الحرف. بحيث لا يصح جمع الاسم المضمن مع الحرف المضمن 
معناه» نحومن الاستفهامية فإنها تضمنت معنى همزة الاستفهام . ولا معنى للإتيان بالهمزة مع من فلا يرد نحو 
الحال والتمييز» فإن الأول على معنى في والثانٍ على معتى من. لكنها ليست على سبيل التضمين» إذ يكن 
التصريح بالحرف مع ماذكر ولذا أعربت. فلا يقال فيه تضمين وإنا يقال فيه تقديرء نص على هذا أبوحيان 
وعيره. 1 
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وان الشرطية إن كانت شرطاًء وأما هنا فأشبهت معنى حرف لم يستعمل لأن هنا اسم إشارة» والإشارة 
معنى من معاني الحروف» فحقها أن يوضع لها حرف كالتنبيه وا لخطاب . الثالث: الشبه الاستعمالي والمراد 
به أن الاسم يبنى إذا أشبه بعض الحروف كأسماء الأفعال فإنها أشبهت أن في كونها عاملة غير معمولة وهو 
المشار إليه بقوله : (وكنيابة عن الفعل بلا تأثر) فعبر عن هذا الشبه بالنيابة عن الفعلء لأن الفعل عامل 
غير معمول فيه» وما ناب عنه كذلك. ولم يرد أن الشبه هو النيابة عن الفعل فقط. فكون أسماء الأفعال 
نائبة عن الفعل يستلزم أن تكون عاملة غير معمول فيهاء وكونها كذلك يستلزم أن(١2.‏ واحترز بقوله : (بلا 

وقوله : [فأشبهت معنى حرف الخ] الأولى فأشبهت حرفا في المعنى لأن عبارته تقتضي أنهاهنا أشبهت 
المعنى مع أنها إنما أشبهت حرفاً في المعنى» كان من حق العرب أن تضع ذلك الحرف فلم تضعه» هذا قول 
الجمهورء والذي للزخشري أن العرب وضعت له حرفا وهو: أل العهدية » فإنها للإشارة الذهنية » ولا فرق 
بينها وبين الإشارة الخارجية» ورده المحقق سيدي الطيب بأنه وإن ذكره في النكت وشاع في مجالس التدريس 
فاسدء إذ لو كان لا فرق بين الإشارة الذهنية والخارجبة» واكتفى بمطلق الإشارة» لزم أن تبنى جميع الأسماء. 
فإنها مشار بها ذهناً إلى مسمياتها كزيد وهو باطل» فتعين أن المعتير تضمن الإشارة الحسية الخارجبة ولم تضع 
ها العرب حرفاً. 

وقوله : [والمراد أن الاسم يبنى الخ] أراد كدي بهذا الكلام صرف عبارة الناظم عن ظاهرها من غير 
موجب كا ستراه. وقوله : [فعبر عن هذا الشبه] وهو كونها عاملة غير معمول فيها. وقوله: [وما ناب عنه] 
الذي ناب عنه هو اسم الفعل. وقوله : [كذلك] أي يكون عاملا غير معمول فيه . 

وقوله : [ولم يرد أن الشبه الخ] هذا على ما قرر هوبه من أن وجه الشبه هو كونها عاملة غير معمول فيها 
وذلك لازم من النيابة» فحاصل كلامه أن الناظم عبر بالملزوم الذي هو النيابة عن الفعل وأراد لازم لازمه» 
وهو شبهها با حرف ويين الملازمة بقوله: لأن الفعل الخ > فاللازم هو كونها عاملة غير معمول فيهاء ولازم 
اللازم شبهها بالحرف وهو المرادء هذا تقرير وبيان ما للمكودي کا لأب حفص سيدي عمر الفاسي وكتب 
عليه ما حاصله : هذا الكلام لا حاجة إليه ولا دليل عليه ولا يصح» أما أنه لا داعي إليه» فلأن كلام الناظم 
ظاهر من غير احتياج إلى تقدير» لأن معناه كشبه الاسم الحرف في كون كل من الاسم والحرف ناب عن 
الفعل فصه الذي هو اسم فعل ناب عن اسكت» » كما أن ليت مثلاً نابت عن الفعل وهو أتمنى فوجه الشبه هو 
النيابة قطعاًء وأما كونه لا دليل عليه فلأن إطلاق النيابة على لازمها المذكور وهو كونها عاملة غير معمول فيها 
مجاز يحتاج إلى قرينة ولا قرينة في كلام الناظم ترشد إليه» وأما إنه لا يصح فلأن ما بين به الملازمة من أن 
الفعل عامل غير معمول فيه كأساء الأفعال باطل لأن الفعل عامل معمول فيه إذ النواصب وال جوازم عاملة 
فيه . ْ 

(فإن قلت): مراده بقوله غير معمول فيه العمل الخاص كالفاعلية والمفعولية. (قلت): لا قرينة تدل 
ل ل N‏ 
كل وجه» فالمصدر النائب ع a‏ التي نا ناب عنه. . 


كناف الأصان EES‏ 
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تأثر) من المصدر النائب عن الفعل, فإنه مؤثر للفعل. الذي ناب عنه . الرابع:: الشه الافتقاري وهوآن 
يكون الاسم مفتقراً إلى غيره افتقاراً موصلا كالموصولات وهو المشار إليه بقوله : (وكافتقار أصلا) واخترز 
به من الافتقار غير المؤصل. كافتقار النكرة الموصوفة بالجملة إلى ما بعدها فإنه غير مؤصل نحو: مررت 
برجل يكتبء إذ لا يلزم ذكر الجملة بعدها. ثم قال: 
E AEG BEEN‏ 

إنما أخر المعرب وإن كان الأصل تقديمه لأن المبني محصور فيا ذكر وما عداه معرب . 

وقوله : (ومعرب الأسماء ما قد سلها) يعني أن ما سلم (من شبه الحرف) في الأوجه المذكورة هو 
معرب. ولما كان المعرب على قسمين: ظاهر الإعراب ومقدر, أى بمثال من الظاهر وهو: (أرض)» 





وقوله : [واحترز بقوله بلا تأثر من المصدر الخ] نحوضرباء من قولك ضرباً زيداء فإن ضربا ناب عن 
اضرب وهو يؤثر فيه وأشار كدي إلى أن المراد بعدم التأثير عدم صحة تسلط العامل عليه فلا يرد اعستراض 
الشاطبي . وقوله : [أن يكون الاسم مفتقراً إلى غيره الخ] ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون مفتقراً إلى جملة 
أ و إلى مفرد وليس كذلك. لأنه لا يوجب البناء إلا الافتقار إلى الجملة فيخرج ما كان لازماً للإضافة إلى المفرد نحو 
قبل وبعد فلا يلزم بناؤه . 

وفوله : [كافتقار النكرة الموصوفة] مثله في شرح الكافية بقوله: رجل يقول الحق محمود. فرجل مبتدأ 
نكرة مفتقر للوصف بجملة» يقول الحق تكون مسوغة للابتداء بالنكرة» لكن رجل مفتقر في هذا التركيب 
الذي جعل مبتدأ. وفي تركيب آخر لا يفتقر هذا الافتقار. ومنه قول الناظم هنا وکافتقار أصلاً فوقع في كلامه 
محترز ما يتكلم عليه لأن لفظة افتقار لا تفيد إلا بقيد أصلاء فافتقار مفتقر إلى الوصف بأصلاً لكن في 
خصوص هذا التركيب إذ يصح أن تقول: نحن إلى الله ذوو افتقار» وأشار كدي بقوله أول التقرير فوع شبه 
الحرف إلى أربعة الخ إلى أمرين: أحدهما الرد على من جعلها ثلاثة فقط كالموضح » وجعل الشبه الثالث 
والرابع قسماً واحدآ» وجعل ضابطه أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف وذلك باطل» لأن هذا 
التفسير يشمل جميع أنواع الشبه الأربعة لا حصوص شبه النيابة والافتقار» والصواب أن يتبع الجمهور 
في جعلها أربة أو يجعلها شبهاً واحدآ شاملا للأربعة . ثانيهما: الإشارة إلى أن الكاف استقصائية لا تدخل 
شيئاً ردأ على من زعم انها للتمثيل» وأدخل تحتها ثلاشة أنواع أخر من أنواع الشبه الإهمالي واللفظي 
والجمودي» والحق ان هذه داخلة في الأربعة الأولى كا يعلم من المطولات . 

(ومعرب الأسماء ما قد سلها)» قول كدي : [لأن المبني حصور الخ] فالكلام فيه قصير» وعادتہم أن 
يقدموا ما الكلام فيه قصير ليتفرغوا إلى ما الكلام فيه طويل» وقدم أيضاً لأن علته وجودية وهي شبه الحرف. 
وقوله : [وما عداه معرب الخ] دفع به الام الذي يقتضيه في قوله منه معرب ومبني المقتضي أن منه شيئاً 
لا مبنياً ولا معرباً وقد مر الحؤاب عنه» ثم الإضافة في قول الناظم ومعرب الأسبهاء بمعنى من إذ بين الأسماء 
وا معرب عموم وخصوص من وجه يجتمعان في نحو زيد» وينفرد الاسم في المبني نحوهذا» وينفرد ا معرب في 
الفعل المضارع المعرب نحو يقوم وهذا ضابط الإضافة التي بمعنى من. 


۸ المعرب والمبني 
ومثال من المقدر وهو: (سا) مقصوراً. وهي لغة من اللغات الوارذة في الاسم . ثم قال : 
4 - وَفِعْلُ أمر وَمُضيٌ يُبِيَا وَعرَبُوا مُضَارِعا إِنَّ ممرِيَا 
ما فرغ من مبني الأسماء ومعربهاء شرع في مبني الأفعال ومعربهاء وبدأ بالمبني منها وهو فعل الأمر 








وقوله : [ومثال من المقدر] على هذا جمهور الشراح. وجوز الشاطبي أن يكون مقصوراً من سماء ضد 
أرض وهو أنسب من جهة التنظير, إذ نظير أرض سمء والمتعين في النظم الأول, لأن قصر المدود ضرورة ولا 
داعي إليها مع إمكان التخريج على غير ما يقنضيهاء ولأنه يكون فيه التنصيص على الإعراب التقديري. 
ويكون المأخوذ من هذا البيت حينئذ فائدتين : حصر الاسم في الإعراب والبناء» وكون الإعراب لفظياً أو 
تقديرياً. وبهذا يسقط قول من قال: لا فائدة في هذا البيت وقوله : [وهي لغة من اللغات الخ] مرفي البسملة 
أنها ان عشرة لغة 

(وفعل أمر ومضي بنيا) قول كدي : [وبدأ بالمبنى منها الخ] هذا كأنه تتكيت على الناظم, فإن الأولى أن 
يقدم المضارع لشرفه بالإعراب ولشبهه بالاسم.. وأجيب عن الناظم بأنه أخر المضارع لخروجه عن أصله اذ 
الأصل في الأفعال البناء ولطول الكلام عليه . زئول من قال: إنه قدم الماضي لكون زمانه سابقاً غير ظاهر لأنه 
لم يصر زمانه ماضياً حتى كان مستقبلا. 

وقوله : [فالماضي مبني على الفتح إن كان صحيح الآخر نحو ضرب والأمر الخ] نكت بهذا الكلام على 
الناظم من وجهين الأول: أنه قدم فی عبارته الأمر على الماضي مع أن الماضي مبني اتفاقاً والأمر فيه خلاف . 
والثاني : لم بين ما يبنى عليه الأمر والماضو وأجيب عن الأول بأنه قدم الأمر زيادة في الرد على المخالف في 
بنائه حتى قدمه على المتفق عليه» وعن '' ني بأن المقام لتمييز المعرب والمبني لا فيه| يقع عليه البناء لكن إخلاء 
الكتاب من ذلك لا ينبغي» أما الماضي فمبني على الفتح صحيح اللام كضرب أو معتلها نحو رمى وغزا 
أصلهما| رمي وغزوء بفتح الياء في الأول والواو في الثاني ثم تحركت الياء أو الواو في الأصل وانفتح ما قبلهما 
فانقلبا ألفاً فسكونها عارض والفتحة مقدرة في الألف» وقيل : مبنيان على سكون الألف» وأما نحو ضربت ما 
اتصل به ضمير رفع متجرك وضربواء ذالسكون في آخر الأول عارض كضم آخر الثاني» 5 
وضربوا مبنيان على الفتح المقدر على بائهماء منع من ظهوره في الأول السكون العارض لدفع ثقل توالي أ ربع 
متحركات فيا هوكالكلمة الواحدةء وني اشتغال المحل بضمة مناسبة للواو» وقيل : الماضي مبني على السكون 
في الأول وعلى الضم في الثاني . 

(فإن قلت) ما وجه بناء الماضي على حركة مع أن الأصل في المبني أن يسكن؟ (قلت): لشبهه بالمضارع 
الان سر ت اہ 9 آل ا يني عل کرک ورج که لأخطلوع أنهيقع في امواضع التي يقع فيها 
المضارع › SS‏ 
سطح بيت نزل وقد كره إن جاءني أكرمته» وقد حاز هذه المزية على فعل الأمر لأنه لا يقع في موضع من هذه 
المواضع . فلهذا لم يبن على حركة وبني على خصوص الفتح للخفة . 


المغرت والميى بح ع ا ا 


صحبح الآخر نحو : اضرب» أوعلى حذف آخره إن كان معتل الآخر نحو: اغز» واخش» > وارم» 
ويجوز في قوله : : (ومضي) الرفع والجر والرفع أقيس» لأن التقدير: وفعل مضى فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. ووجه الجر أنه حذف المضاف وترك المضاف إليه على جره لدلالة ما تقدم عليه» وعلى 
كلا الوجهين فالألف في قوله : (بنيا) للتثنية . ثم أشار إلى المعرب من الأفغال بقوله : (وأعربوا مضارعاً إن 
عريا). 
٠‏ من نون توي يماشر ومن نونٍإناث كَيُرَْنَ مَنْفيِنْ 

يعني أن الفعل المضارع يعرب بشرط أن يعرى من نون الإناث نحو: المندات يرعن» أو نون 
التوكيد نحو: هل تقومن؟ ولما كان نون الإناث لا يكون إلا مباشراً للفعل ل يقيده» ولا كان نون التوكيد 
يوجد غير مباشرآً للفعل وغير مباشر» وأنه لا ينع من الإعراب إلا إذا كان مباشرآء نبه على ذلك بقوله : 
مباشر» وفهم منه إذا كان غير مباشر كان الفعل معرباً سواء فصل من الفعل بملفوظ به نحو: هل 
تقومان؟ أو مقدر نحو: هل تقومن يا زيدون؟ وعلامة رفع الفعل في غير المباشر نون محذوفة لاجتماع 
الأمثال. ثم انتقل إلى الحرف فقال: 

وقوله : [والأمر على السكون الخ] إلى قاعدة ما يبنى عليه الأمر أشاربعضهم بقوله : 

وبقي على المكودي من هذه القاعدة ما يبنى على حذف النون نحو: اضربا واضربوا واضربي» وقال 
الكوفيون: انه لا أمر وإنما هو مضارع مجزوم بلام الأمر» فأصل اضرب عندهم لتضرب» ثم حذفت لام 
الأمر للتخفيف وتبعها حرف المضارعة وأتي بهمزة الوصل للتوصل للنطق بالساكن . وقوله : : [والرفع أقيس] 
لأنه الغالب عملا بقوله : 


ومايلي المضاف يأتي خلفاً ‏ عنه في الإعراب 

وقوله : [وترك المضاف إليه على جره] والشرط المشار إليه بقوله : وربما جروا الذي أبقوا كىا. إلى آخر 
البيتين موجود. 

(وأعربوا مضارعاً إنعريا) الضمير عائد على العرب أي نطقوا به معرباء والعرب لم يتقدم لهم ذكر 
فهومما يفسره السياق أوعلى النحاة أي حكموا بإعرابه . قول كدي : [نحو الهندات يرعن] هذا مثال للمفهوم 
وهو عدم العرو من نون الإناث, والفعل من نون الإناث مبني على السكون. 

وقوله : [نحو هل تقومن] بفتح الميم مثال للمفهوم أيضاً والفعل مع نوني التوكيد مبني على الفتح » 
وسيأتي وآخر المؤكد افتح . 

وقوله : [هل تقومان] أصله قبل التوكيد تقومان بنون الرفع مخففة مكسورة, ثم أكد بنون التوكيد 
الشديدة فالتقى ثلاث نونات حذفنا نون الرفع لتوالي الأمثال فصار تقومان بفتح نون التوكيد فالتقى ساكنان 
ولايمكن حذف أحدهماء أما للف فيتس بافمل اند إلى الواحد وسيقول الناظم : والمضمر احذفنه 


حاشية ابن حمدون ج١‏ م 


اا د 
EES EEE‏ اا وَالأضَلُ في آل ي ن E‏ 
ا ا يعني أن الحروف كلها مبنة وعبارته غير موفية بذلك لأنه لا يلزم من 





إلا الألف. وأما النون المدغمة فلا تحذف لفوات الدلالة على التوكيد المقصود. فكسرت النون تشبيهاً بنون 
المثنى» فالفعل مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمئال, ومثله قوله تعالى: #ولا تتبعان» . 

وقوله : [أو مقدر نحو هل تقومن] بضم اميم أصله قبل التوكيد تقومون بنون الرفع مفتوحة ثم أكد 
بالشديدة» فاجتمع ثلاثة أمثال» حذفنا نون الرفع لتوالي الأمثال فالتقى ساكنان الواو والنون المدغمة. 
فحذفنا الواو لرفع التقاء الساكنين لقوله: والمضمر احذفنه إلا الألف. فبقيت ضمة اليم دالة على الواو 
المحذوفة» ومثله قوله تعالى : «إلتبلون» فالفاعل في مثال كدي والنائب في لتبلون هو الواو المقدرة» والضمة 
قبل النون دالة عليها والمقدر كالملفوظ به. وبه يرد ما زعمه العصام من أنه تفطن لا أغفله سيبويه حيث منع 
حذف الفاعل مع أنه حذف هناء وإنما أعرب المضارع العاري من النونين لشبهه باسم الفاعل في اللفظ 
والمعنى» أما اللفظ فلجريانه عليه في الحركات والسكنات وعدد الحروف وأما المعنى فلأن كلاً من بمعنى الخال 
والاستقبال» فزيد ضارب أو يضرب يحتمل كل مهما الحال والاستقبال فيكون المضارع محمولاً على اسم 
الفاعل. كا أن اسم الفاعل عمل بالحمل على الفعل فكل حمل على الآخر من وجه. وإنما بني الفعل مع 
النونين لبعد شبهه بالاسم باتصال النونين به اللذين لا يتصلان بالأسماء. وأما قوله: أقائلن احضروا 
الشهودا. باتصال نون التوكيد الشديدة بالاسم فضرورة. (فإن قلت): لم بني الفعل مع نون الإناث على 
السكون مع أن الماضي بني على الحركة لشبهه بالمضارع كا مر فكان بناء المضارع المشبه به على الحركة أولى؟ 
(قلت): حملوا المضارع المتصل به نون الإناث على الماضي المتصل به نون الإناث نحو ضربن فإن آخره ساكن 
لفظاً. فكل من الماضي والمضارع حمل على الآخر» وزعم قوم أن المضارع المتصل به نون الإناث معرب 
تقديراً بحركة منع من ظهورها لزوم السكون في محل الإعراب . 

(وكل حرف مستحق لابنا)» قول كدي : [وعبارته غير موفية بذلك لأنه الخ] تبع في هذا جمهور 
الشراح» ولذا احتاج ابن غازي إلى إصلاحه بقوله : والحرف لا يخرج عن حكم البنا. وأنشدوا: 

كم مستحق ليس يعطى مااستحق ‏ ورائم لحوق أمبر ما لحق 

فسلم الأمر لرب ما خلق فكل شيء في المقادير مسبق 

وهذا وإن تمالؤوا عليه غلط فاحش. وعبارة الناظم حسنة غاية. لأن وجوب.بناء الحرف مأخوذ من 
قوله سابقاً لشبه من الحروف مع قوله ما قد سلا من شبه الحرف» لأنه إذا كان المشبه بالحرف يبنى لشبهه به 
فأحرى ال مشبه به نعم يقال هل بناء الحرف عروض كبناء الامتم أو استحقاق وأصالة؟ بين هنا أنه أصالة› 
وأيضاً التغبير بالاستحقاق أخص من الواجب بخلاف التعبيز بالوجوت فلا يقتضي الاستخقاق. . ولذا ععر 
50 ::وكل مضمر له البنا يجب . لآن المضمرات أسياءة. :والبناء:فيها:عاى غير طريق الاستجقاق: 

بني الحرف أصالة لأنه لا يتصرف ولا معنى له في نفسه . 


0١ 


'المعرب والمبني 


استحقاق الڻيء وجوده فيه » فإن الئيء قد يكون مستحقاً للشيء ويمنع منه . ثم قال: (والأصل في المبني 
أن يسكنا) أصل كل مبني اسمآ كان أو فعلا أوحرفاً أن يبنى على السكون. ولا ينتقل منه للحركة إلا 
لموجب من تعذر أو غيره. وقوله : 
١‏ - ونه ذو فح وَدُو كير وَضَمْ كاين أفس خَيْتٌ الاين كه 

أي ومن المبني ما يبنى على الفتح كأين, أو على الكسر كأمس» أو على الضم كحيث. أما (أين) 
فاسم وبني لشبهه بالحرف في المعنى وهو الهمزة إن كانت شرطاً» وبنيت على حركة لتعذر السكون وكانت 
فتحة إما لخفتها وإما اتباعا لحركة الهمزةء وأما (أمس) فاسم وبنيت لشبهها بالحرف وهو تضمن معنى 
أل وبنيت حركة لتمكنها باستعالها معربة في نحو: ذهب أمسناء لا لتعذر السكون خلافاً لبعضهم 

(والأصل في المبني أن يسكنا). قول كدي : [أصل كل مبني الخ] أشار به إلى أن أل في قول الناظم 
المبني للاستغراق. وإنما كان الأصل في البناء السكون لأن البناء ثقيل والإعراب خفيف والحركة ثقيلة 
والسكون خفيف. فأعطى الخفيف للثقيل ليقع التعادل. وعبارة الناظم في قوله: أن يسكنا تقتضي أنه كان 
محركاً ثم سكن وليس كذلك لأن السكون أصلي لا طارىءء ومعنى كون البناء على السكون أصلياً انه أكثر. 

(ومنه ذو فتح وذو کسر وضم) هذا في جواب سؤال مقدر وارد على قوله : والأصل في المبني أن يسكنا 
كأنه قيل له: وهل خرج البناء عن الأصل الذي هو السكون؟ فأجاب بقوله : ومنه الخ » ثم أن الاسم إن بني 
على السكون ككم فلا يرد عليه إلا سؤال واحد. وإن بني على حركة فترد عليه أسئلة كما في أين وأمس 
وحيث . 

قول كدي : [أما أين فاسم الخ] دليل اسميتها دخول حرف الجر عليها في نحو: من أين جئت وقوله : 
[وأما أمس فاسم] إعلم أن أمس له أحوال أربعة تعرب في ثلاثة, أحدها: إذا كانت نكرة منونة اسماً لمطلق 
زمن سابق على يومك نحو جثتك أمسا . ثانيها: إذا كانت مقرونة بأل. ثالثها: إذا كانت مضافة وتبنى في 
صورة إذا كانت اسماً لليوم الذي قبل يومك. ودليل اسميتها في صورة الإعراب التنوين أو أل أو الإضافة. 
وفي صورة البناء العلمية» ووجه بنائها في هذه الحال قال المكودي : هو تضمن معنى أل أي العهدية, فك أن 
أل تفيد العهد فكذلك أمس» واعترض كلامه من لم يفهم معناه من وجهين أحدهما: أن الاسم إذا تضمن 
معنى الحرف فلا يصرح بذلك الحرف معه وهنا يقال: بالأمس . ثانيها: أنه يقتضي أن أمس تعرف غيرها كا 
تعرف أل مع أنها معرفة في نفسها بل ليس ثم ما تعرفه وكلا الاعتراضين ساقط» أما الأول: فلأن أمس التي 
الكلام فيها علم أو بمنزلته. وأل المعرفة لا تدخل عليه وإنما تدخل على أمس المنون النكرة الذي هواسم لمطلق 
زمن مجهول. وأما الثاني : فلأن وجه الشبه بينه) أن كلا من أل وأمس يفيذ العهد» أما أمس فاسم اليوم الذي 
قبل يومك وهو معهود. وأل تكون للعهد الذكري أو الذهني» فقد تضمنت أمس المعنى الذي تفيده أل وأل 
حرف ومعناه في غیره وأمسن اسم ومعناه في نفسه . ٤‏ 
يقول لشبهها بللتمكنة. أو يقال ضمير تمكنها عائد على أمس لا بقيد المبنية. وقوله: [لا لتعذر السكون إلى: .. 





اوةك وي مح و تي ا ارت وال 


وكانت كسرة على أصل التقاء الساكنين. وأما (حيث) فاسم وبنيت لشبهها بالحرف لأنها تفتقر إلى جملة 
أبداً». وبنيت على حركة لتعذر السكون وكانت ضمة تشبيهاً بقبل وبعد» وأما (كم) فاسم وبنيت على 
الأصل الذي هو السكون وهو المنبه عليه بقوله: (والأصل في المبني أن يسكنا) وبنيت لتضمنها معنى همزة 
الاستفهام إن كانت استفهامية » أو لشبهها بالحرف في الوضع على حرفين إن كانت خبرية» أو بالحمل 
على رب» أو لشبهها بكم الاستفهامية. ثم قال 


قوله : على أصل التقاء الساكنين] قال سيدي العربي الفاسي : كل من سمعنا عليه هذا المحل يقول: إن في 
كدي تدافعاً وتناقشا» فنفی أو تعذر السكون وأثبته آخراً في قوله على أصل التقاء الساكنين» وتمحل 
بعضهم بأن جعل في الكلام تقديماً وتأخيراً. وأن الأصل لا لتعذر السكون وكان كسرة على أصل التقاء 

الك لاف ممه وه راي كر ر کات کی کو عا ایی هذا حاصل ما 
قالوا هناء والحق أن كلام المكودي ظاهر غاية؛ ولا حاجة لإشكاله وبيانه أن قوله لا لالتقاء الساكنين ليس 
المراد نفى الالتقاء مطلقاً. فإن هذا لا يقول به عاقل فضلا عن فاضل مثل المكودي , فإن التقاء الساكنين 
موجود قطعاً, على أنه علل به في أين قبل وفي حيث بعد فكيف يمكن أن ينكره هنا مطلقاء بل المراد بقوله 
لا لالتقاء الساكنين نفي الخصوصية وهي كون العلة التقاء الساكنين فقط» بل العلة أحد أمرين: إما تمكنها 
وإما التقاء الساكنين . 

وقوله: [خلافاً لبعضهم] في اقتصاره على علة واحدة وهي التقاء الساكنين فقط. ويكون قوله: 
وكانت كسرة مرتباً على التعليل الثاني . 

(فإن قلت): ما الفرق بين أمس وغداً الذي هو اسم اليوم الذي بعد يومك حت بني الأول وأعرب 
الثاني. (قلت): غداً محذوفة لامه فلو بني لخرج عن الأصل من وجهين: حذف لامه وبنائه» وأجاب أبو 
حيان بأن أمس بمعنى الماضي وهو مبني فم كان بمعناه يبنى وغداً بمعنى المضارع وهو معرب فيكون ما بمعناه 
معرياً مثله. ٠‏ 

وقوله : [وأما حيث فاسم] دليله كونه ظرفاً مفعولاً فيه . وقوله : [لأنه يفتقر إلى جملة] وفي بعض النسخ 
لأنباء وسيقول الناظم : وألزموا إضافة إلى الجمل. حيث وإذ. وقوله: [تشبيهاً بقبل وبعد] وجه التشبيه لأن 
كلا منع ما يستحقه» أما حيث فكانت تستحق الإضافة إلى المفرد إذ هي الأصل فمنعت منهاء وأما قبل وبعد 
فكانا يستحقان الإضافة إلى الملفوظ به دائماً . فمنعا منها في الصورة التي يبنيان فيها على أن ثاء حيث قد تفتح 
وقد تكسر على أصل التقاء الساكنين» وقيل : هما لغتان كالضم . ۰ 

وقوله: [إن كانت خبرية الخ] الصواب أن الشبه الوضعي عام في الخبرية والاستفهامية ولا وجه 
لتخصيصه بالخبرية . وقوله: [أو بالحمل على رب] أي بحمل كم الخبرية على رب الدالة على التكثيرء فإن 
جع ا ليق وكم من ملك» كما أن رب تفيد التكثير نحو: 0 
الرجل الطالح كثير 

وقوله : : [أو لشبهها بكم الاستفهامية] فيه نظر لأن كم الاستفهامية اسم والاسم لا يق إلا إذا أشبه ش 


or 





المعرب والمبني 
"" - وَالرّفْعٌ وَلنَضْبُ اجعلَنْ إغرّابَا لإلم وغل نولل مانا 

هذا الفصل تكلم فيه على ألقاب الإعراب بالنسبة إلى الأسماء والأفعال وهي ثلاثة أقسام مشترك 
بين الاسم والفعل وهو الرفع والنصب وإليه أشار بقوله: (والرفع والنصب اجعلن إعراباً لاسم وفعل) 
ومثل الفعل بقوله : (نحو لن أهابا) وهو مضارع هاب من الهيبة» ومختص بالاسم وهو الجرء وإليه أشار 
بقوله : 1 ٠‏ 

4 - وَالإِسُمُ قَدْ خصّصٌ ب الجر كا قَذ خْصّصٌ الْفِمَلُ بِأنْ يَنْجَرِمًا 

(والاسم قد خصص بالجر) ومختص بالفعل وهو الجزم وإليه أشار بقوله : (ك| قد خصص الفعل 
بأن ينجزما) . وقوله : ش 
الحرفء اللهم إلا إذا قلنا: شبيه الشبيه شبيه فلا إشكال حينئذ» وترتيب الناظم الأمثلة مقصود لأنه قدم 
الخفيف وهو الفتح » ثم الثقيل وهو الكسر» ثم الأثقل وهو الضم فهومن باب الت.دلي» وأتى الناظم بمن 
التبعيضية في قوله : ومنه ذو فتح الخ إشارة إلى أن أنواع البناء لا تنحصر في الأربعة وهو كذلك خلافاً للموضح 
وشارحه وقال لا زائدة عليها لأنه بقي عليه المبني على حرف نحو: يا زيدان ويا زيدون» أوعلى حذف نحو: 
اخش واغزوارم . 

(والرفع والنصب اجعلن إعراباً). قول كدي : [على ألقاب] المراد بالألقاب الأنواع فيؤخذ منه أن 
الإعراب جنس وتحته أنواع أربعة : رفع ونصب وخفض وجزم , وتحت هذه الأربعة أصناف» فأصناف الرفع 
الضمة والواو والألف والنون. وأصناف النصب الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. الذي تحت 
الخفض الكسرة والياء والفتحة. والذي تحت الجزم السكون والحذف. وإنما فسرنا الألقاب في كلامه بالأنواع 
لآن الرفع ليس لقب وعلامة للإعراب بل هو نفسه ونوع منه. بناء على أن الإعراب لفظي وهو الذي صرح به 
الناظم في سائر كتبه وظاهر عبارته في قوله : اجعلن اعراباً أي نفسه. وتقدير بعضهم اجعلن علامة إعراب 
ليفيد أن الإعراب معنوي غير سديد» وتعريف الموضح الإعراب يقتضي أنه لفظي . وقوله بعد علامات 
يقتضي أنه معنوي , وجواب الأزهري غير تام . 

وقوله : [وهو مضارع هاب من الهيبة] وهو الخوف فعين الكلمة ياء وأصله هيب يبيب كعلم يعلم, 
فيقال تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً ومصدره هيبة» وأما الحبة بمعنى العطية فهو من وهب يهب 
وأصله يوهب ومنه قوله تعالى: يهب لمن يشاء» الآية» واجعلن في كلام الناظم بمعنى اعتقدن وليست 
تصييرية» لأن الرفع والنصب لم يكونا غير إعراب فصار إعراباً. ثم إن الناظم قدم المعمول وهو الرفع على 
العامل المؤكد بالنون وهو اجعلن وقد فعله في مواضع منها قوله : والفاعل المعنى انصبن بأفعلاء ومنها: وتلو 
أفعل انصبنه وهو جائز خلافاً للسيوطي في منعه التقديم معترضاً بذلك على الناظم . 

(والاسم قد خصص بالجر) اعترض كلام الناظم هنا من وجهين الأول: أن هذا تكرار مع قوله سابقاً 
بالجر. الثاني : أن في عبارة الناظم قلبآ لأن الاسم ليس هو المختص بالجر بل هو الخاص بالاسم, وكذا يقال في 
قوله كما قد خصص الخ» فالاسم مقصور عليه والجر مقصور, والغالب دخول الباء على المقصور عليه 
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المعرب والمبني 
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0 - فارفع بضم وانصبن فتحا وجر کسراً كذكر الله عبله يسر 
۰ يعني أن أصل الإعراب أن يكون بالضمة رفعاً» وبالفتحة نصباً» وبالكسرة جرآ» ثم مثل بقوله : 
(كذكر الله عبده يسر) فذكر مبتدأ وهو مرفوع بالضمة, والله مضاف إليه وهو مجرور بالكسرة» وعبده 


مفعول بذكر وهو منصوب بالفتحة» ويسر خبر عن ذكر الله وهو أيضاً مرفوع بالضمة ووقف عليه 
بالسكون» ثم تمم علامات الإعراب الأصول بعلامة الجزم فقال : 


وأجيب عن الأول بأن ذكر الجر في قوله با جر لبيان كونه علامة من علامات الاسمء وهنا لبيان أنه نوع من 
أنواع الإعراب خاص بالاسم فالموضوع مختلف فلا تكرارء وأجيب عن الثاني بأن الباء قد تدخل على 
المقصور:من غير الغالب ومنه ما هنا وبعد كونه قليلا فهو جيد. وقد أشار العلامة الولي سيدي أحمد ابن الحاج 
إلى قاعدة البناء بعد الاختصاص بقوله : 
والباء بعد الاختصاص يكثر دخوماعلى الذي قد قصروا 
وعكسه مستعمل وجيد ذكره الحر الام اليك 
وفي العروس للبها بطلانه ‏ والحق ما مر لنابيانه 
لكن قيد السعد هذه القاعدة بما إذا لم تقع الباء بعد لفظ خصص» وإلا فإن وقعت بعده كما هنا فالكثير 
دخولها على المقصور والقليل دخوها على المقصور عليه» فعلى هذا ما هنا من الكثير» فالاعتراض ساقط, على 
أن قلب العبارات من محسنات البديع كقوطهم : خرق الثوب المسمار وهو واقع في القرآن قال تعالى: «#وقد 
بلغني الكبر» الأصل وقد بلغت الكبر, وفي الحديث قال عليه السلام : «زينوا القرآن بأصواتكم» أي زينوا 
أصواتكم بالقرآن لأن القرآن حسن لا يحتاج إلى تحسين» وني كلام العرب كقولهم : أدخلت القلنسوة في 
رأمي . الأصل أدخلت رأسي في القلنسوة وذلك كثير 
(فإن قلت): لم خخصص الجر بالاسم والجزم بالفعل؟ (قلت) : لما كان الفعل ثقيلا لدلالته على أمرين : 
الحدث والزمان أعطيناه الجزم الذي هو خفيف ليقع التعادل, وما كان الاسم خفيفاً أعطيناه الخفض الذي 
هو ثقيل. ثم إن التشبيه في ىما قد خصص الفعل الخ للتنظير لا للتعليل فيندفع ما قيل إن عبارة الناظم 
تقتضي أنه إما امتنع دخول حرف الجر في الفعل لأجل امتناع دخول الجزم في الاسم . وتعبير الناظم بأن ينجزم 
ما المؤول بالانجزام غير مناسب للتعبير بالرفع والنصب والجر والمناسب التعبير بالجزم» وأجيب عنه بأنه لما 
كان الجزم ملازماً للانجزام اكتفى بالانجزام اتكالا على ظهور المعنى وفهم المراد ومثل ما ورد وأجيب به يقال 
في قوله بعد: واجزم بتسكين. 
(فارفع بضم) الباء في بضم للتصوير أو الآلة» فيؤخذ منه أن الإعراب لفظي ولو جعلت للمصاحبة 
لاقتضى أنه معنوي (كذكر الله عبده يسر) هذا المثال اشتمل على المرفوع والمنصوب والمجرور من الأسماء وعلى 
المرفوع من الأفعالء وأما المنصوب منها فقد مر في قوله : لمن أهابا فقد استوف الأمثلة ولم يبق عليه إلا مثال 
قول كدي : [ثم تمم علامات الخ] مع قوله بعد هذه العلامات إنا يتمثى على القول بأن الاعراب 
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هذه العلامات التى ذكرها هي الأصل في علامات الإعراب» وغيرها من العلامات إغااهو 
بالنيابة» وإلى ذلك أشار بقوله : (وغير ما ذكر ينوب) ثم مثل بمثال وهو: (نحو جا أخو بني نمر) (فأخو) 
فاعل والواو فيه نائبة عن الضمة. و(بني) مضاف إليه والياء فيه نائبة عن الكسرة. ثم شرع في مواضع 
النيابة فقال: 
ةج ه 2 مه ar. 8 ٤‏ له مه 3 بے ۶ E‏ 
۷ وأرفع بواو وانصبن بالالف واجرر بياءٍ مَامِنَ الأسمًا اصِف 
يعني أن الواو تنوب عن الضمة, والألف تنوب عن الفتحة, والياء تنوب عن الكسرة» فيا أصف 
لك أي فيا أذكر لك بعد هذا البيت وهي ستة أسماء. أشار إلى نين منها بقوله : 
4 مل فاك دُوَإِن صَعْيِبَة أنانا: - الق حبك اليم نة مانا 
فقوله : (إن صحبة أبانا) أي إذا أظهر الصحبة نحو: جاءني ذو مال أي صاحب مال» ورأيت ذا 
مال؛ ومررت بذي مال. واخ من رذى ن ال ف ل ر ن فإن الأشهر فيها ذو بالواوفي جميع 
الأحوال. وقوله : (والفم حيث الميم منه بانا) أي إذا ذهبت منه الميم نحو: هذا.فوك, ورأيت فاك 
معنوي , وأما على أنه لفظي فهي نفسه لا علامة (وغيرما ذكر ينوب) الذي ينوب عن الضمة أشياء ثلاثة: 
الواو والألف والنون. والذي ينوب عن الفتحة الألف والكسرة والياء وحذف النون. والذي ينوب عن 
الكسرة شيئان الياء والفتحة. والذي ينوب عن السكون شىء واحد وهو الحذف. 
(نحو: جا أخو بني نمر) يجوز ني نهر وجهان: الشرف وعادمه لآنه غلم غل قبيلة من الغرف تسيوا إلى 
أبيهم نر بن قاسط. فإن صرفته نظرت إلى الحي فلا تب تبقى إلا العلمية وهي لا تؤثر وحدهاء وإن منعته من 
الصرف فللعلمية والتأنيث باعتبار القبيلة» وهذا لاخر هر الذي ينبغي حمل كلام الناظم عليه ليفيد أن 
النائب تارة يكون حرفاً عن حركة وتارة يكون حركة عن حركة» وحذفت نون بني للإضافة لأن أصله بنين. 
قول كدي : [ثم شرع في مواضع الخ] المراد بالمواضع أبواب النيابة وهي سبعة أشار إلى الباب الأول 
منها بقوله : (وارفع ا بالألف) قول كدي : : [وهي ستة الخ] جعلها ستة تبعاً للناظم» وعدها 
الفراء وتبعه الزجاج وابن آجروم خمسة بإسقاط ال(هن)20 لأن إعرابه بالحروف لغة قليلة كما يأتي» وقال 
الجوهري في كتاب له في النحو: أنها سبعة بزيادة من في حكاية النكرة؛ فإذا قيل لك: جاء رجل فقل في 
حكايته سائلاً عنه من ورایت رجلا تقول مناء ومررت برجل تقول مني . 
(من ذاك ذوإن صحبة أبانا). قول كدي : : [بالواوفي جميع الأحوال] ذوهذه المحترز عنها هي الموصولة 
المشار إليها بقوله فيها يأي : وهكذا ذو عند طيء شهر. فتقول: جاء ذو قام» ورأيت ذو قام» ومررت بذو 
قام» وکا احترز من ذو الطائية احترز من ذا وذي الإشاريتين» ثم إن يس قال : لوحذف الناظم قوله : ان 
صحة أبانا د ا GE‏ المعربات» وأما ذو الطائية 
)١(‏ هن: كناية عما يستقبح . 


إو المعرب والمبني 
ونظرت إلى فيك» واحترز به من فم با ميم فإنه يعرب بالحركات ننحو: هذا فمك ورأيت فمك» ونظرت 
إلى فمك . ثم أشار إلى الأربعة الباقية من الأساء الستة فقال: ` 
۸ - أب أ حَمٌ كَذَاكَ وَمَنُ وَآلنُقْصٌ في هذا الأجيرأَحسَنُ 

ف (أب) مبتدأء و(أخ وحم) معطوفان عليه بحذف العاطف, و(كذاك) خبر المبتدأء (وهن) مبتدأ 
وخخيره محذوف لدلالة حبر أب عليه أي وهن كذاك فتقول: هذا أبوك, ورأيت أخاك, ومررت بحميك» 
وهذاهنوك› ورأيت هناك»› ونظرت إلى هنيك» والحم أبوزوج المرأة» والهن كناية عم| يستقبح كالفرج. 
ثم أشار إلى أن هذه الأسماء الأربعة فيها لغات أخر غير الإعراب بالحروف فقال: (والنقص في هذا 

۴ 


الأخير احسن) . 
5 ََّ ه م ° قم ءي هه a‏ و ےگ شاعم 
٠‏ - ويي اب وتالييه يندر وقصرهامن نقصهن اشهر 


يعني أن النقص في (هن) وهو الإعراب بالحركات الثلاثة في النون أحسن من إعرابه بالواو رفعاً . 


فإن قلنا: أنها مبنية أيضاً وهو مذهب الجمهور فهي خارجة» وإن قلنا: انها معربة على مقابل ما للجمهور 
فالمقصود دخوها. ۰ 

(والفم حيث الميم منه بانا) . قول كدي : [إذا ذهبت منه الميم] تبع عبارة الناظم في قوله بانا» وفسره 
بذهب» فيقتضي أن الفم بالميم هو الأصلء وأنها إذا زالت منه أعرب بالحروف. وليس كذلك بل أصله فوه 
حذفت لامه اعتباطاً. ولكثرة الاستعال فتارة تبدل عينه وهى الواو ميمآاًء وتارة تبقى على حاها قاله 
السيوطي » فالأولى أن يقول: إذا لم تقلب عينه ميمآ أو إذا لم تكن فيه الميم وقدم ذو للزومها الإضافة .(فإن 
قلت) : فو ملازمة أيضاً للإضافة كذو فا وجه تقديم ذو عليها؟ (قلت) : أخره لأنه انحط عن درجة ذو لأنها 
لا تضاف لياء المتكلم وهويضاف لحاء وفي الفم لغات أنهاها المرادي إلى عشر. (أب أخ حم كذاك وهن)»› 
قول كدي : [والحم أبو زوج المرأة] هذا تخصيص لا باعتبار العرف» وإلا فالحم في اللغة أقارب الزوج 
مطلقاً.. قال ابن مالك :. وقد يطلق نادراً على أقارب الزوجة والأختان أقارب الزوجة والصهر يطلق عليه) 
معا. وقوله : [كناية عما يستقبح الخ] وقيل : لا يطلق إلا على الفرج. ومن إطلاقه على الفرج قول من قال: 

رحت وفي رجليك مافيهاا ‏ وقدبداهنك من لملزر 


ولا يختص بفرج المرأة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : «من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه مهن أبيه 
ولا تكنوا له» والشاهد في الحديث حيث أى بلفظ صه وهي من صيغ العموم فيشمل الذكر والأنثى . 

(والنقص في هذا الأخير أحسن)» قول كدي : [الإعراب بالحركات الخ] يعني بعد حذف لام 
الكلمة» وتفسير النقص با ذكر صحيح لا تسامح فيه خلافاً لبعض» لأن الناظم أطلق النقص هنا وأراد ما 
يقابل الإعراب بالحروف ولم يرد النقص المصطلح عليه المشار إليه بقوله: والثان منقوص الخ » وقد أطلق 
النقص في باب كان حيث قال: وما سواه ناقص . على ما يقابل التمام» وأطلقه في التصغير على ما حذفت لامه 
حيث قال: وكمل المنقوص في التصغير. ش 





المعرب والمبني N.‏ 
والألف نصباًء والياء جرآء وأن النقص في (أب وأخ وحم) يقل. والقصر أشهر فيها من النقص» فمن 
النقص قوله : ۰ 
بأبه اققدى عدي في الكرم 2 ومن يشابه أبه ف ظلم 
ومن القصر قوهم في المثل مكره أخاك لا بطل 
فأخحاك مبتدأ ومكره خيره مقدم . وقوله : (وفي أب وتالييه يندر) يعني أن النقص يقل في أب 
وتالييه وما: أخ وحم» وفاعل يندر ضمير يعود على النقص. و(قصرها) مبتدأ وخيره (أشهر) و(من 





وقوله: [والقصر أشهر فيها الخ] تبع في التعبير باسم التفضيل الناظم وهي عَبّارة توهم أن النقص 
مشهور إلا أن القصر أشهر منهء مع أنه صرح قبل بقلته في قوله : یندر» وأجيب بأن النقص نادر مشهور. 
فبالنسبة للإعراب بالحروف نادر. وبالنسبة للقصر مشهور. إلا أن القصر أشهر وأكثر منه . 

وقوله : [فمن النقص قوله : بأبه] إلى آخر البيت من الرجز. ونسبه العيني وتبعه الأزهري لرؤبة وهو 
لا يصح لأن عدياً صحابي ومات في خلافة معاوية. ورؤبة الشاعر أدرك الدولة العباسية فكيف يكون كبيراً 
معداً من الشعراء في خلافة معاوية, والصواب أن البيت لأبيه العجاج قاله غير واحد. وعدي الممدوح: هو 
وكان ولا نصرانياً ومات سنة ثهان أو سبع وستين وله مائة وعشرون سنة. 

إعراب البيت*: بأبه : الباء حرف جر وأبه مجرور بالكسرة الظاهرة تحت الباء والهاء مضاف إليه وهو 
متعلق باقتدى» وعدي : فاعل اقتدی ومعى اقتدى تبع وقدم الجار والمجرور ليفيد الاختصاص وفي الكرم: 
وأبه : مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة فوق الباءء وحملة : فا ظلمء جواب الشرط والشاهد في بأبهء وأبه 
حيث جر الأول بالكسرة ونصب الثاني بالفتحة. واختلفوا في معنى: فا ظلم فقيل : فا ظلم أبوه حيث وضع 
وقيل: فى| ظلم الجميع . ْ 

وقوله : [ومن ال قصر قوهم في المثل الخ] قائل هذا المثال أبوحنشء وذلك أن ناساً قتلوا أخاه وكانوا بغار 
يشربون الخمرء فجاءه خاله فقال له : يا أبا حنش إن هناك ظباء في غار فهل لك في اصطيادها؟ قال: نعم 0 
فخرجا فلما وصلا لباب الغار دفعه خاله وقال له: ضربا يا أبا حنش» فقال بعض من كان في الغار: إن أبا 
حنش لبطل فقال أبو حنش: مكره أخاك لا بطل. وقيل : قائله عمرو بن العاص حين حمله معاوية على 
الخروج لمبارزة علي فلا لقیه علي وأراد مبارزته قال له: مكره أخاك لا بطل. فأخاك : مبتدأ مرفوع بضمة 
مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذرء ومكره : خير مقدم ‏ ولا جوز أن يعرب مكره مبتدا أو أخاك نائب 
فاعل سد مسد الخبر لعدم الاعتاد إلا على قوله فيا يأتي. وقد يجوز نحو فائز أولوالرشد. 

0١‏ وقوله : [وفي أب وتالبيه يندر إلى قوله : وهما أخ وحم الخ] تكرار لأنه شرحه أولاً بقوله: وان النقص 
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نقصّهن) متعلق بأشهر وهو من تقديم من على أفعل التفضيل وذلك قليل . ثم قال: 
"١‏ وَقَيْط ذا الإغرَّاب أن يُضَفْنَ ل لِلَْاكجَا أحوأبيك دا آنيِلاً 
. الإشارة بذا إلى الإعراب بالجروف. يعني أن هذه الأسماء يشترط في إعرابها بالواورفعآء وبالألف 
نصباًء وبالياء جراً. أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم نحو: قام أبوزيد. ورأيت أخاه. ومررت 
بحميهاء وإن كانت مضافة إلى ياء المتكلم كانت معربة بالحركات المقدرة كسائر الأسماء المضافة إلى ياء 
في أب وأخ وحم يقل . وقوله : [وذلك قليل الخ] يؤخذ منه أنه جائز إلا أنه قليل وهو اختيار الناظم» واستدل 
عليه بنحو قول الشاعر: وأسماء من تلك الظعينة أملح . ٠‏ 
والجمهور لا يجيزون التقديم إلا مع الاستفهام نحو: أزيد من عمروآفضل . ثم إن الناظم خالف بين 
ضميري قصرها ونقصهن فيوهم أن مفادهما غتلف مع أنه واحدء فالأولى أن يعبرهن في الموضعين, لأن ها 
إنما تعود في الغالب على جمع الكثرة وهن على جمع القلة» وشاهدهما قوله تعالى : «منها أربعة حرم ذلك الدين 
القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم» فلم| كان ضمير منها يعود على اثنى عشر في قوله : إن عدة الشهور عند الله 
اثنا عشر أق اء ولما كان ضمير فيهن يعود على أربعة من قوله: أربعة حرم أق بهن . 
(وشرط ذا الاعراب أن يضفن لا. لليا)» قول كدي : [الإشارة بذا إلى الإعراب] نكت بهذا على 
الناظم حيث كانت الإشارة إلى البعيد» فالأولى أن يقول ذلك باللام والكاف معاً ليفيد أن الإشارة للأبعد 
الذي هو الإعراب بالحروف لا للبعيد والمتوسط. وأجيب بأن هنا قرينة تبين المراد وهي أن الإعراب بالنقص 
والقصر إعراب بالحركات, والإعراب بالحركات على الأصل فلا يحتاج إلى شرط» والإعراب بالحروف على 
خلاف الأصل فهو الذي يحتاج إلى شرطء أو تقول: ان النقص والقصر ذكرا استطراداً وتبعاً والباب إنما هو 
للإعراب بالحروف» فالشرط إنا يرجع له وضمير يضفن في النظم يحتمل أن يعود للأسماء الستة وهو ظاهر 
تقدير كدي أولاء ويحتمل أن يعود إلى أب وما بعده وكلاهما مشكل » أما الأول فلأن ذووفولا يستعملان إلا 
مضافين» فاشتراط الإضافة فيهما من باب تحصيل الحاصل» وأما الثاني فيشكل عليه التمثيل بذا اعتلاء لأنا 
حيث جعلنا ضمير يضفن عائداً على غير ذو وفودل على أنهما غير مقصودين» وحيث مثل بذا دل على أنها 
مقصودة فيكون فيه تناف» وأجيب باختيار الثاني وأن ذا اعتلا أي ارتفاع تتميم للبيت. ۰ 
ثم ان من جملة شروط الإعراب بالحروف أن تكون مكبرة لا مصغرة وإلا أعربت بالحركات» وأن 
تكون مفردة لا مثناة ولا مجموعة وإلا أعربت بالحروف على غير هله الصفة, لأن المثنى يرفع بالألف وينصب 
بالياء» وجمع المذكر السالم ينصب بالياء فهم| تخالفان لإعراب هذه الأسماء وإن اشترك الجميع في مسمى 
الاعراب بالحروف وأهملها المصنف لذكره هذه الأسماء كذلك» لكن نص على تلك الشروط في جميع كتبه المطولة 
والمختصرة فالأولل التنصيص عليها هناء وزاد بعضهم في الشروط أن لا تكون منسوباً إليها وإلا أعريت 
بالحركة. فتحصل مما مر أن هذه الأسماء الستة على ثلاثة أقسام : قسم لا يعرب إلا با لحروف وهوذووفوء وقسم 
يجوز فيه وجهان : الإعراب بالحروف والنقص وهو الإعراب بالحركات الظاهرة وهوالهن» وقسم يجوز فيه ثلاثة 
أوجه : الإعراب بالحروف والنقص والقصر الذي هولزوم الألف في الأحوال كلهاء والإعراب بالحركات 
. المقدرة عليه وهوأب وأخ وحم . ْ 
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المتكلم» و(شرط) مبتدأء وخبره (أن) وصلتهاء و(لا) عاطفة, والمعطوف عليه محذوف وتقديره: أن 
يضفن لسائر الأسماء لا للياء. ثم مثل بقوله: (كجا أخو أبيك ذا اعتلا) فأخ مضاف إلى أبيك. وأب 
مضاف لكاف الضمير, وذا مضاف إلى اعتلاء وهذه الأمثلة محتوية على أنواع غيرياء المتكلم , لأن غيرياء 
المتكلم إما ظاهر أو مضمرء والظاهر إما معرفة أو نكرة» ومن مواضع النيابة نيابة الألف عن الضمة. 
والياء عن الكسرة والفتحة. وذلك في المثنى وما ألحق به وهو: كلا وكلتا واثنان واثنتان» وإلى هذه أشار 
بقوله : 
١‏ بالألِف آرفع أَنُْتَنى ركلا إا تقر ماقا وف 


عم كتا كاك انان ونان كاين وكين يرِيَانٍ 
4" - وَتَحَلُْفُ آليافي جمييهًا الألِف جَرَا ونْضْبا بَعْدَ فح E‏ 


المثنى هو الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره. صالحاً للتجريد وعطف مثله عليه فقوله: 





وقوله : [لسائر الأسماء لا للياء الخ] مثله في المعرب وهو غير صواب لأنهم.ذكروا في باب العطف انه 
يشترط في معطوفي لا أن يصدق أحدهما على الآخر فصوابهم) لغير الياء لا للياء» ويكون لا للياء غير ضروري 
الذكر. 

(بالألف ارفع) هذا هو الباب الثاني من أبؤاب النيابة . قول كدي : [هو الاسم الخ] الاسم جنس في 
الحد يصدق بكل اسم فيخرج به الفعل» وجمعه بناء على أن ا لجنس بخرج إذ الفعل لا يثنى ولا يجمع » وسبب 
عم کر ی ی ا ی ضرب زيد عمراً فمدلول ضرب الضرب 
وهو يصدق بمرة ومرتين فأكثرء فلا فائدة لبد لتثنيته ولا جمعه إذ لفظه يفيد ما تفيده التثنية والجمع فلا حاجة لما 
صوناً للفظ عن الزيادة من غير فائدة. بخلاف الاسم فإذا قلت زيد لم يدل إلا على مفرد. فإذا أردت اثنين أو 
أكثر فلا يستفاد ذلك إلا بالإتيان بعلامة التثنية أو الجمع . 

(فإن قيل) إن الفعل مثنى في يفعلان مجموع في يفعلون . (قلت): إن ذلك باطل» إذ لوكان مثنى لحاز 
أن تقول زيد قاما إذا صدر منه القيام مرتين» أو زيد قاموا إذا صدر منه القيام ثلاث مرات فأكثر وهو باطل» 
وأما الزيدان يقومان فيقال: قاما مرة أو مرتين أو أكثر. 

وقوله : [الدال على اثنين] خرج به المفرد نحو: رجل رجلان كسكران وصف لن يمشي على رجليه» 
وجمع التكسير نحو: صنوان جمع صنو وهو الربيب الذي يكون في جنب النخلة أو غيرهاإذا أعرب بالحركات 
على النون المنونة» لأن صنوانا يستعمل بلفظ واحد للمثنى وجمع التكسيرء ويفرق بينم| بأنه إن أريد به الجمع 
أعرب بالحركات على النون المنونة» وإن أريد المثنى كسرت النون دائماً وأعربت بالألف رفعاً وبالياء جراً 
ونصبآء فهو لفظ مشترك بين المثنى وجمع التكسير وليس له نظير إلا قنووقنوان اسم للعنقود. والأولى التعبير 
بالموضوع لاثنين بدل الدال ليخرج كرتين من قوله : تعالى: «إثم أرجع البصر كرتين4 لأنه وإن دل على اثنين 
لكن لم يوضع إلا للجمع قاله الزياتي. 


سس المعرب والميني 


(بالألف ارفع المثنى) يعني أن الألف تكون علامة للرفع في المثنى نحو: قال رجلان, والزيدان قائمان. 
وقوله (وكلا) يعني أن كلا يرفع أيضاً بالألف كالمثنى لكن بشرط إضافته إلى الضمير, وإلى ذلك أشار 
بقوله (إذا بمضمر مضافاً وصلا) وفهم من عطفه كلا على الثنى أن كلا ليست بثنى حقيقة حقيقة تقول: قام 


وقوله : [بزيادة في آخره] خرج به نحو شفع وزوج مما دل على اثنين لا بالزيادة» لكن اعترض 
الزغشري التمثيل بزوج لما يدل على اثنين من أن الحيوان إذا كان وحده قيل له مفرد. فإذا كان معه غيره قيل 
لكل واحد منه| زوج وهما زوجان بدليل قوله تعالى: «إخلق الزوجين الذكر والأنثى 4 فأطلق الزوج على 
المفرد اه . واعتراض الزمخشري ساقط لأن الذي يدل على العدد والكلام فيه زوج بدون أل» والذي اعترض 
به الزوج بأل بمعنى البعل فلم يتوارد على فعل واحد. 

وقوله: [صاحاً للتجريد] احترز به من نحو: اثنين واثنتين وإن خرجا ما بعده. وكلا وكلتا وقوله : 
ثم الضمير في مثله المتبادر من كدي عوده على الاسم الدال على اثنين وهولا يصح . ولك أن تقول: هو عائد 
على المجرد المفهوم من التجريد. أوعائد على الاسم لا يفيد كونه دالا على اثنين» ويشترط في كل ما يثنى عند 
الاكثر ئانية شروط أشار لها من قال: 

أوها الإعراب والتنكير وعدم التركيب والنظير 
وان يكون مفرداً وأن لا يغني عنهغيرهع نقلا 

فيخرج بالشرط الأول المبني كأسماء الاشارات والموصولات (فإن قلت): يرد ذان وتان واللذان واللتان 
فإنها مثناة معربات مع أن مفردها مبني . (قلت) : أجيب بأنها غير مثناة حقيقة » وإنما هي على صورة المثنى. 
فقول الناظم في اسم الاشارة وذان تان للمثنى لصورته وللملحق به كقوله في الموصول واليا إذا ما ثنيا لا تنبت 
إذا كان على صورة المثنى والملحق به » ويخرج بالثاني العلم الباقي على علميته » ولا يثنى العلم كزيد إلا إذا قدر 
تنکیره» والدليل على التنكير دخول الألف واللام» ويخرج بالثالث المركب الإسنادي كزيد قائم مسمى به فلا 
يثنى اتفاقاً» وكذا المركب تركيباً مزجياً على الأصح » وأما المركب الإضافي فيثنى صدره وهو المضاف» فتقول 
في تثنية غلام زيد: غلاما زيد. وقوله والنظير بالرفع عطف على الإعراب لا با لجر عطف على التركيب 
مدخول لعدم» لأنه شرط وجودي لا عدمي ويخرج به ما لا نظيرله في الوجود كالشمس والقمرء وأما 
قوهم : القمران فمن باب التغليب فهو ملحق بالمثنى» 00 الجمع 
الذي على حده ولا الجمع الذي لا نظيرله ف الآحادء وخرج بالسادس اللفظ الذي م يشن أصلا لاستغنائهم 
بعدد يدل على ذلك كثلاثة. فإنهم يستغنون عن تثنيته بستة وعن جمعه بتسعة» ويخرج به اللفظ الذي استغني 
عن تثنيته بتثنية غيره كسواء. فإنهم استغنوا عن تثنيته بتثنية سي فقالوا سيان وم يقولوا سواآن» وخرج 
بالسابع ما إذا اخحتلفا ف اللفظ فلا يثنيان حقيقة وأما الأبوان بالألف واللام فهو من باب الب ماجن 
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الزيدان كلاهماء وقيده بإضافته إلى الضمير احترازاً من المضاف إلى الظاهر فإنه يعرب حينئذ بحركات 
مقدرة بالألف» و(مضافاً) حال من الضمير المستتر في (وصلا) وبمضمر متعلق بوصلا والتقدير: إذا وصل - 
بمضمر في حال كونه مضافاً إليه أي إلى الضمير. وقوله : (كلتا كذاك) أي كلتا مثل كلا في أنه يرفع بالألف 
بشرط إضافته إلى الضميرء وفهم أيضاً من قوله : كلتا كذاك أن كلتا ليست بمثنى حقيقة على مقتضى 
التشبيه. وكلتا مبتدأ وكذاك خبره. وقوله : (اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان) يعني أن اثنين واثنتين 
يرفعان بالألف كالمثنى بغير شرط. ولذلك شبههم بالمثنى الحقيقي وهما: ابنان وابنتان» وإنما حكم على كلا 
وكلتا واثنتين أنها ليست بمثناة حقيقة لأنها لا تصلح للتجريد. وعطف مثلها عليها. وقوله: (وتخلف اليا 
في جميعها الألف جراً ونصبآً) يعني أن الياء تخلف الألف في الجر والنصب في جمع ما ذكرء فتكون الياء 
علامة للجر والنصب نحو: مررت بالزيدين والاثنين كليهماء ورأيت الهندين والاثنتين كلتيهما. وقوله: 





ا رت ا ار ا و يرت سعد 
بالمثنى . ويخرج بالثامن ما إذا اتفقا في اللفظ واختلفا في المعنى كالمشترك نحو: عينين إذا أريد بإحداهما الجارحة 
وبالأخحرى الذهب فلا يثنى جميع ذلك . 

(فإن قلت): لم أعرب المثنى والجمع على حده بالحروف دون الحركات؟ (قلت): لأن التثنية والجمع 
فرعا الافرادء والاعراب بالحروف فرع عن الحركات» فاعطى الفرع للفرع والأصل للأصل. ما ذكره 
الناظم من إعراب المنى بالألف رفعا الخ هولغة الجمهور وأما كنانة وهمدان فيلزمان المثنى الألف في الأحوال 
كلها ويعربانه بالحركات المقدرة عليها. وعليه يخرج إن هذان لساحران» وهنالك لغة أخرى تلزمه الألف 
أيضاً في الأحوال كلها أيضاً. ولكن تعربه بالحركات الظاهرة على النون رفعاً ونصباً وجراً كالمفرد. وبعضهم 
بالضمة المقدرة على الألف رفعاً وبالفتحة الياء والكسرة عليها. وقال الزجاج : إن المثنى مبني على الألف رفعاً 
وعلى الياء جراً ونصباً وهو ضعيف, والباعث على التثنية الاختصار, فالزيدان أخصر من زيد وزيد. 

وقوله : [وقيده بالإإضافة إلى الضمير الخ] (إن قلت): ما الفرق بين الإضافة إلى الظاهر وإلى المضمر 
حتى فرقوا بينهها؟ (قلت): لأن الاضافة إلى المضمر على حلاف الأصل والإعراب بالحروف على خلاف 
الأصل. فأعطى خلاف الأصل لخلاف الأصل. وأعطى الأصل للأصلء وإنما كانت الاضافة إلى المضمر 
على خلاف الأصل لأنه لا يظهر فيه إعراب, والاضافة إلى الظاهر أصل لأنه يظهر فيه الإعراب» أو يقال: 
أعربا تارة بالحركات المقدرة في الألف مثل المقصور حيث أضيفا إلى اسم ظاهر نحو: كلتا الجنتين نظراً إلى 
لفظهما وهو مفرد. وبالحروف حيث أضيفا إلى ضمير نظراً إلى المعنى وهومئثنى. 00 

وقوله : [ومضافاً حال الخ] لم يذكرله كدي محترزاً ويؤخذ منه أن قوله مضافاً توكيد لمعنى الوصل وعلى 
هذا جمهور الشراح . وقال المراكشي : أنه احترز به من يا زيد ويا عمرو القمح والشعير كلاهما أمر من كال من 
الكيل والألف فيه فاعل وهما مفعوله فالضمير موصول بها وهو غير مضاف» وهذا وإن أمكن من جهة اللفظ 
فهو بعيد من جهة المعنى. لأن الكلام في الاسم المعرب على أنه وإن أمكن في كلا لا يمكن في كلتاء والصواب 
أنه أتى بمضافاً ليفيد أن المراد بالوصل الوصل البعدي, لأن لفظ الوصل يشمل القبلي والبعدي» فيكون 
احترازاً من الوصل القبلي نحو: الزيدان هما كلا الرجلين فتعرب حيئئذ بالحركات. ˆ 2 
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(بعد فتح قد ألف) يعني ان الياء في الجر والنصب يح يلابا لعود في الف وهو اراد قله 
قد ألف, والياء فاعل بتخلف. والألف مفعول به. وقصر الياء ضرورة ونصب جراً ونصباً على إسقاط 
الخافض أي في جر ونصب» ويجوز أن يكونا مصدرين في موضع الحال والتقدير» في حال کون هذه 
الأشياء مجرورة ومنصوبة وفي جيعها وبعد فتح متعلقان بتخلف . ومن مواضع النيابة نيابة الواو عن 
الضمة. والياء عن الكسرة والفتحة وذلك في جمع المذكر السالم وما ألحق به وإلى ذلك أشار بقوله : 
0 وَآرْفْعْ بواووييا آجررٌ وَآنِب سَإِم ۍم عَامِرٍ وَمُذْيِْبٍ 
-وشبه د به شونا وتانة ا اونا 
ارس وقاللون وها ا د ا 
ونتانهة ر جين قَدْ يَرِدْ ذا آلْبَابُ وَهْوَعِنْدَ قوم يَطَرِدْ 
يعني أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء؛ ولما كان على نوعين: أحدهما اسم 
اا د كد علطا ر و 


. وقوله: [على إسقاط حرف الجر] النصب على إسقاط حرف الجر لا يكثر في غير إن وأن وكي إلا 
والمجرور معرفة بأل نحو: يمرون الديار أي بالديار» وأما إن كان نكرة كا هنا فنادر» والوجه الثاني لا يصح 
إلا بتأويل, لأن وقوع المصدر حالا موقوف على السماع وسيقول: 

ومصدراً منكراً حالا يقع بكثرة 

قال كدي : هناك ومع كثرته فلا يقاس عليه . 

(وارفع بواو) هذا هو الموضع الثالث من أبواب النيابة. قول كدي : [أن جمع المذكر السالم الخ] أشار 
بهذا إلى أن قول الناظم سالم جمع من إضافة الصفة إلى ال وك) يسمي جمع المذكر السالم يسمي الجمع 
الذي على حد المثنى والجمع على هجاءين . 

(فإن قلت) : لم أعرب المثنى بالألف رفعاً والجمع الذي على حده بالواو رفعاً وهلا عكسوا؟ (قلت): 
لكون الألف تدل على التثنية مع الفعل نحو: اضرباء والواو تدل على الجمع معه نحو: اضربواء 
فاستصحب ذلك في الاسم. وتعليل الملوي نقلا عن ابن غازي لا معنى له . وقوله : [أحدهما اسم الخ] المراد 
الاسم الخالص القابل للصفة بدليل ما بعده . وقوله : [أن يكون علمآ الخ] احترز به من نحو رجل فلا يجمع 
بالواو والنون . ١‏ 1 

(فإن قلت) : قد ذكروا أن شروط المثنى الثانية. المارة تشتر ط في الجمع على حده ومن جملتها أن يقدر 
تنكيره ولا يعرف إلا أن دخلت عليه أل نحو: الزيدون وإلا فيبنى على تنكيره. فما الفرق بين النكرة الأصلية 
كرجل والعارضة كزيد حتى جمع الثاني دون الأول؟ (قلت) : أجاب الطيبي في حواشي الكشاف بأن الاصل 

في العلم أن لا يجمع لدلالته على شخص معين. لكن جمع بتقدير كونه في قوة وصف وهو كونه مسمى بالزاي 
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عاقلا خالياً من التأنيث لا يمتنع مؤنثه من الجمع بالألف والتاء أتى بمثالين< الأول للاول وهو عاس 

والثاني للثاني وهو مذنب. وقوله: (وشبه ذين) يعني وشبه عامر ومذنب في كونها على ما ذكر وبواو متعلق 

بارفع » وبياء متعلق باجرر وانصب فهو من باب التنازعء وفيه تقديم المتنازع فيه. وهو جائز عند 








وقوله : [لمذكر] احترز به من المؤنث نحوهند ثم إن المراد كونه مذكراً في المعنى ولا عبرة بلفظهء فلو 
كان نحو هند وزينب علماً لمذكر لجمع هذا الجمع . وقوله : [عاقل] احترز به من نحوواشق اسبم لكلب» ثم 
إنه يوجد في بعض النسخ تقديم عاقل على مذكرء وفي بعضها لمذكر بلام الجر. 

وقوله : [خالياً من تاء التأنيث] احترز به من نحو طلحة وحمزة» واستشكل عدم جمعه جمع تذكير مع 
قوهم في العدد ثلاث طلحات بالتاء فاعتبروا تذكيره في العدد دون الجمع . وأجيب بأن المعدود مدلول اللفظ 
وهو مذكر قطعاً. والمجموع هو اللفظ وهومؤنث قطعآء وفيه ألغز الزتحشري فقال: أخبرني عن علم مذكر 
عاقل يجمع بالألف والتاء . 

وقوله : [ومن التركيب] أما المركب الإسنادي إذا سمي به نحو قام زيد فلا يجمع لأنه ممكي والمحكي 
لا يغيرء وأما الركب المزجي فقيل ينع جمعه مطلقاء وقيل: يجوز مطلقاء وقيل أن ختم بويه نحو سيبويه جاز 
جمعه وإلا امتنع نحو بعلبك. وأما المركب الإضاني فلا يجمع إلا صدرهء تقول في جمع غلام زيد: غلاموزيد 
بحذف نون غلامو الجمع للإضافة, وقال الكوفيون: يجمع كل من الصدر والعجز فيقال: غلامو الزيدين. 

وقوله : [أن يكون مذكراً] أي صفة لمذكر فقط احترازآ من نحو حائض وطالقء واحترازاً ئما إذا كان 
الوصف يشترك فيه المذكر والمؤنث نحو جريح لأنه لو جمع بالواو والنون لتمحض للتذكير. والفرض أنه 
مشترك فلا يتمحض لأحدهما إلا بذكر قرينة خارجة عن جوهر وذات اللفظ كذكر الموصوف. وقوله : [عاقلا] 
ويوجد في بعض النسخ مقدماً على مذكراً واحترز به من نحو صاهل صفة لفرس (فإن قيل): يرد على هذا 
القيد قوله تعالى: «إرأيتهم لي ساجدين» إذ هو جمع ساجد. وصف في المعنى لمن لا يعقل وهو أحد عشر 
كوكباً والشمس والقمر (فالجواب) أن ما ذكر منزل منزلة من يعقل لفعلهن السجود الذي هومن أفعال 
العقلاء . 

وقوله : [خالياً من تاء التأنيث] احترز به من نحو علامة وفهامة. (فإن قلت): التاء في نحو علامة 
وفهامة ليست للتأنيث وإنها هي لتأكيد المبالغة. (قلت): مرادهم هنا بتاء التأنيث التاء الموضوعة للتأنيث في 
الأصل وإن لم تستعمل الآن فيه. 

وقوله : [لا يمتنع مؤنثة الخ] اجترز به من نحو سكران وغضبان فلا يجمع هذا الجمع لأن مؤنئه التي 
هي سكرى وغضبى لا تجمع بالألف والتاءء فلوجعل ماذكر علماً صح فيه الجمعان وخرج عن موضوعنا. 
(فإن قلت): أجمع في التوكيد في نحو: جاء الزيدون أجمعون جمع هذا الجمع فهوعلم أوصفة . (قلت): هو 
من قبل الوصف لأن أصله اسم تفضيل ثم استعمل في الجمعية. ا 

وقوله : [أتى بمثالين] جواب لماء وحينئذ فمقتضى الظاهر أن يقول الناظم جمعي عامر ومذنب بتثنية جمع 


المعرب والمبني 
بعضهم, و(سالم) جمع منصوب بأحد العوامل فهو أيضاً من باب التنازع . وقوله: (وشبه ذين) مجرور 
عطفاً على (عامر ومذنب) والتقدير جمع هذين الاسمين وما أشبههم|. وقوله : (وبه عشرونا وبابه ألحق) 
هذه هي الكلم التي ألحقت بجمع المذكر السالم في الإعراب وذكر منها سبعة ألفاظ عشرون وهواسم جمع 
لأنه لا مفرد له من لفظه. وبابه يعني ثلاثين إلى التسعين, ويتضمن أيضاً سبعة ألفاظ (والأهلون) وهو 
جمع غير مستوف للشروط لأنه ليس بعلم ولا صفة» و(أولى) وهو اسم جمع لأنه لا مفرد له من لفظه. 
و(عالمون) وهو أيضاً اسم جمع لأنه لا مفرد له من لفظه وليس جمعاً لعالم لأن عالاً أعم : و(عليون) اسم 
لأعلى الجنة فهو مفرد في المعنى جمع في اللفظ. و(أرضون) جمع أرضء وقوله : (شذ) راجع إلى أرضين» 
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لكن أفرده اتكالاً على ظهور المعنى . وقوله : [وهو جائز عند بعضهم] لكن الناظم لا يراه» فالأولى أن معمول 
انصب محذوف لدلالة معمول اجرر عليه أو العكس» فهو من باب الحذف لا من باب التنازع . 

وقوله : [وذكر منها سبعة ألفاظ] في هذا إشارة إلى أن الناظم لم يجوز الملحقات وأجحف بها غاية وم 
يرتبهاء بل ذكرها على حسب ما سمح الوزن وهوكذلك, وقد أجاد الموضح هنا غاية حيث قسمها إلى أربعة 
أقسام ورتبها ترتيباً حسناً فرحمه الله . وقوله : [وهو اسم جمع] لا يقال لو كان جعاً لعشرة لكان أقل مصدوقة 
ما يصدق عليه ثلاثون بناء على أن أقل الجمع ثلاثة. وقد علمت أنه لا يدل على ذلك . وقوله : [ثلاثين إلى 
التسعين] نكت بهذا على الناظم إذ قوله وبابه يشمل مئين وليس مرادآ لأنه من باب سنين كما يأتي» ولو عبر 
بعشرين وأخواتها لكان أولى. 1 

وقوله : [ويتضمن] أي باب عشرين» والأولى إسقاطه لأن قوله: من الثلاثين إلى التسعين يغني عنه» 
فمجموع ألفاظ عشرين وبابه ثهانية وكلها واردة في القرآن, قال تعالى : إإن يكن منكم عشرون4 «إوواعدنا 
موسبى ثلاثين ليلة وأتهمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة) #إفلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما» 
«فإطعام ستين مسكيناً» #ذرعها سبعون ذراعاً» فاجلدوهم ثانين جلدة» «فإن هذا أخي له تسع 
وتسعون نعجة4. وقوله: [لأنه ليس بعلم الخ] الضمير في لأنه يعود على المفرد وهو أهل لأنه اسم الشيء 
الذي ينسب إليه العشيرة» وفي التنزيل: شغلتنا أموالنا وأهلونا من أوسط ما تطمعون أهليكم إلى أهليكم . 
وقوله : [لأنه لا مفرد له من لفظه] وأما من معناه فموجود وهو ذو بمعنى صاحب. وأو لو من الأساء اللازمة 
للإضافة, قال عز وجل : ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. إن في ذلك لذكرى 
لأولي الألباب# . 

وقوله : [لأن عالماً أعم الخ] بيان العموم والخصوص أن عام المفرد بفتح اللام اسم لكل ما سوى الله 
تعالى من عاقل وغيره وعالمون إنما يطلق على العقلاء. والقاعدة أن الجمع يكون أعم من المفرد لا العكس كما 
هنا. وقيل : جمع له باعتبار من يعقل . 

وقوله: [اسم لأعلى الجنة] هو الذي عليه الأزهري وجمهور شراح الألفية» واستدلوا على ذلك بقوله 
تعالى : لإكلا إن كتاب الأبرار لفي عليين» مع أن في آخر الآية ما يشهد أن عليين اسم للكتاب نفسه وهو: 
وما أدراك ما عليون» كتاب إلا أن يكون كتاب على حذف مضاف أي حل كتاب» والذي عند أبي السعود 
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ووجه شذوذه أنه من باب سنین» وباب سنين مطرد في حذف من مفرده حرف أصلي وعوض منه تاء 
التأنيث كثبة وعدة. ولم محذف من أرض حرف أصلي فيعوض منه بل حذف تاء التأنيث بدليل رجوعها في 
التصغير كقوهم : أريضة فشذ على هذا جملة في موضع ا حال من أرضون والتقدير: وأرضون في حال كونه 
شاذاً. والسنون وبابه يعنى كل ما حذف من مفرده حرف أصلى وعوض منه تاء التأنيث كعزين» وثيين» 
ومئين. وقوله : (ومثل حين قد يرد ذا الباب) الإشارة بذلك إلى سنين وبابه أنه قد يستعمل باب سنين 





وغيره أن عليين علم على ديوان الخير الذي دون وجمع فيه كل ما عمله صلحاء المتقين والملائكة» سمي بذلك 
لأنه سبب الارتفاع لأعلى الجنة. فعلى هذا يكون كتاب في الآية مراداً به حقيقته . 

وقوله : [جمع في اللفظ] بل هوني الأصل جمع علي بكسر العين وتشديد اللام مكسورة من العلوه و 
تتوفر فيه الشروط لأنه غير علم ولا صفة. ثم نقل وصار علماً على مذكر. وقوله: [ووجه شذوذه أنه من 
باب سنين] مراده بكونه من باب سنين أن كلاً من أرضين وسنين وأمثاله جمع تكسير لتغيير بناء الواحدء إلا أنه 
ألحق بجمع المذكر السالم. فإن توفر فيه ضابط باب سنين فيكون لحاقه مطرداً وإلا فيكون شاذاً كأرضين, وبما 
قررنا تعلم أن كلام كدي صحيح ولذا قال بركة في حواشيه عليه أصاب في رجوعه لأرضين» والذي 
للشاطبي أنه راجع لجميع الملحقات وجعل الأهلون وما عطف عليه مبتدأ وحملة شذ خبره وأفرده باعتبار ما 
ذكرء فيكون الناظم موافقاً لما نص عليه في التسهيل من أن جميع الملحقات شاذة . 

وقوله : [فيعوض منه] أي حتى يعوض منه . وقوله : [حرف أصلي] الحرف الأصلي هنا وفيا قيل صادق 
بحذف فاء الكلمة وعينها ولامها. والصواب تخصيص ذلك باللام . (فإن قلت): على اللام يحمل كلام كدي 
(قلت): يصح هذا الحمل لولم يمثل قبل بعزة وهنا بعزين المحذوف فاء الكلمة . 

وقوله : [وعوض منه تاء التأنيث] الصواب أن يقول: وعوض منه هاء التأنيث لإخراج نحو بنت ما 
حذفت منه لامه وعوض منها تاء التأنيث. وقوله : [كعزين] غير صواب, ويوجد في بعض النسخ عضين 
بالضاد بدل عزين وهي نسخة مصلحة. 

وقوله : [وثبين] جمع ثبة بضم ثاء المفرد. ويجوز في الجمع الكسر وهو الأكثر والضم. والثبة الجماعة 
أصله ثبو بالواو حذفت وعوض منها هاء التأنيث» وقيل أصله بالياء . وقوله : [ومئين] جمع مائة وأصله مئي 
بالياء ففعل به ى) فعل بما قبله. ومحترزات القيود التى ذكر كدي على الصواب أنه يخرج بقوله ما حذف نحو: 
تمرة لعدم الحذف فالتاء غير معوضة من شيء» وبقوله : لام الكلمة نحوعدة تما حذفت فاؤه وعوض منبها هاء 
التأنيث» إذ أصل عدة وعد بكسر الوا حذفوا فاء الكلمة وعوضوا منها هاء التأنيث» فليس من باب سنين 
خلاف ما يقتضيه كدي ويخرج نحوثبة اسم لوسط الحوض لأن المحذوف عين الكلمة, وبقوله: وعوض عنه 
يد ودم ما حذف منه لام الكلمة ولم يعوض منها شيء إذ أصله| يدي ودمي» وبقوله : هاء التأنيث نحو اسم 
وبنت ما حذفت لامه وعوض عنها غير هاء التأنيث» فأصل اسم سمو حذفوا لام الكلمة وعوضوا منها 
الهمزةء وأصل بنت بنو. 

وقوله : [الإشارة بذلك إلى باب سنين] مثله في المرادي والسيوطي والأشموني والموضح على أحد 


حاشية ابن حمدون ج۱ م 


س بي ا ا د سالرت وال 
استعمال حين فيلزم فيه الياء ويعرب بالحركات الثلاث في النون ولا تحذف النون للإضافة» وفهم من 
قوله : (قد يرد) أن ذلك قليل ومنه قوله 5ة : «اللهم اجعلها عليهم سنيناً كسنين يوسف» في إحدى 
الروايتين» وقوله : (وهو عند قوم يطرد) يعني أن هذا الاستعمال المذكور يطردعند قوم من العرب كقوله : 
دعاني من نجد فإن سنينه ٠‏ لبن بنا شيباً وشيبننا مردا 
ثم قال: 
8 وَنونَ تَجموع وَمَابهِ الْنَحَنقْ فافتخ وقلمَنْ بكسرؤ نطق 


الاحتمالين» وقيل هو راجع للنوع المسمى به أيضاًء ويكون الناظم حينئذ أفرد الإشارة باعتبار ما ذكر, ثم أن 
الموضح شبه ذلك بغسلين وهو أحسن من تشبيه الناظم بحين لوجهين: أولهما أن حيناً لا يلزم الإعراب لجواز 
للإعراب والياء. ثانيهما: أن يكون التشبيه تاماً فإن الياء والنون زائدتان في سنين مثلههما في غسلين بخلاف 
حين. 

وقوله : [في إحدى الروايتين] وهي إثبات النون في سنين والإعراب بالكسرة الظاهرة تحتهاء فبقاء 
النون مع الإضافة دليل على أنه أتى به على لغة غسلين» ولو حذف النون للإضافة لكان على اللغة المشهورة 
وهني الرواية التي احترز عنها كدي بقوله في إحدى الروايتين. وقوله : [يعني أن هذا الاستعمال] أي الذي هو 
زوم الياء والإعراب بالحركاث الظاهرة على النون. ۰ 
وقوله: [كقوله: دعاني إلى آخر البيت] من الطويل وقائله الصلت بن عبد الله شاعر إسلامي » ولحده 
صحبة وهو بيت من قصيدة قالها حين اشتاق إلى وطنه » وذلك أنه كان يهوى ابنة عمه فمنع من تزوجها فخرج 
إلى طبرستان ومات بهاء ودعاني فعل أمر بمعنى اتركاني» وهو من خطاب الواحد بما يخاطب به المثنى على لغة 
عائداً على مخاطب واحد والألف توكيد له. .وقيل : الألف هو الفاعل والنجد بفتح النون لغة ما ارتفع من 
الأرض» والمراد به هنا موضع أوله من ناحية الحجاز من ذات عرق إلى العراق» وفاء فإن : للتعليل» وسنينه : 
بإثبات النون قبل الماء منصوب بفتحة ظاهرة على النون على أنه اسم أن» ولعبن : فعل ماض والنون فاعله 
عائد على سنينه» وشيباً : بكسر الشين جمع أشيب حال من نا المجرور بالباءء وشیبننا: بفتح الياء المشددة 
فعل ماض والنون فاعله ونا مفعوله» ومرداً: حال من نا وهو جمع أمرد وهو الذي لم ينبت شعر شاربه. 
والمعنى : اتركني من ذكر هذا الموضوع لأن مرور السنين به لعب بنا كباراً وصغاراًء والشاهد في سنينه حيث 
ثبتت النون مع الإضافة ونصب بالفتحة» ثم إن كدي صرح بأن المراد بقوم في النظم : العرب» وظاهر 
تخصيص هذا لاطراد بسنين وبابه» وصرح بذلك الشارح والمرادي» والذي ف الأشموني والموضح أن قول 
الناظم وهوعند قوم يطرد راجع لحمع المذكر السام وكل ما ألحق به هو الصواب, ويكون المراد بقوم النحاة 
وهو الموافق لما يوجد في بعض نسخ الناظم والفراء يراه مطرد. ۰ 

(ونون مجموع وما به التحق)ء قول كدي : [وقيل: هو ختص بالضرورة] أي بعد الياء ولم يسمع بعد 


1Y 
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يعني أن نون الجمع وما ألحق به مفتوحة وكسرها قليل» وقيل : هو ختص بالضرورةء كقوله: 
وماذا يدري الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين 
وقوله : 
E e E e‏ 


يعني أن نون المثنى وما ألحق به بالعكس من نون الجمع ٠‏ فكسرها كثير وفتحها قليل» قيل : وهي 
لغة مع الياءء وقيل : مطلقاً . وقوله: : فانتبهء أي فانتبه لما استعملته العرب من الفرق بين نون الجمع 


a -‏ 
الواوء وفي هذا تنكيت على الناظم الذي يقتضى أنه لغة قليلة لا ضرورة» وما اقتضاه الناظم في الخلاصة من 
القلة هو الذي صرح به في الكافية. وذكره العيني وأجازه أبو حيان» ولعله لكون التتكيت غير تام ضعفه كدي 
0 

وقوله : [كقوله : وماذا] البيت من الوافر. وقائله سحيم بن وثيل الرباحي على اختلاف فيه وما: 
اسم استفهام مبتدأ وذا: اسم موصول» والحملة بعده صلته والعائد محذوف أي يدريه» ومعنى يدري : 
يبتغي ١‏ والجحملة من الموصول وصلته خبر ما ويجوز أن تكون ذا ملغاة مركبة مع ماء فتكون مفعولاً مقدماً 
وسيقول الناظم : ومثل ماذا بعد؟ ما استفهام ‏ والواو في وقد واو الحال» والشاهد في كسر نون الأربعين. 
وقيل: لا شاهد في هذا البيت لاحتمال أن تكون النون كسرت للقافية» ولاحتمال أن تكون الكسرة كسرة 
إعراب وإنها مجرور بهاء فيكون معرباً بالحركات إجراء له مجرى حين. وقد اضطرب كلام ابن مالك 
كالموضح » فتارة استشهد به على الإعراب بالكسرة» وتارة على كسر النون والإعراب بالحروف . 

(ونون ما ثني). قول كدي : [قيل وهي لغة مع الياء] شاهده قول حميد بن ثور يصف قطاة: 

على أحوذيينا ستقلت عشية 

والشاهد في فتح نون أحوذيين تثنية أحوذي وهو الخفيف في المثى» وأراد بها هنا جناحي حمامة يصفها 
بالخفة . وقوله :. [وقيل : مطلقاً] أي بعد الألف وبعد الياى ويوجد في بعض نسخ المكودي بيت شاهد لكونها 
مفتوحة بعد الألف نص ما يوجد. ومنه قول الشاعر: 

أعرف منها الجيد والعينانا ومنخرين أشبها ظبيانا 

البيت من الرجز. وقائله رجل من بني ضبة» وقيل : مصنوع » وال لحيد: العنقء وظبيانا: اسم رجل 
وليس ثثنية ظبي خلافاً للهواري. وضمير منها يعود لسلمى » والشاهد في العينانا حيث أثبت الألف وفتح 
النون» وقول من قال هذا البيت لا دليل فيه لاحتال أنه على لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال كلها 
ويعربه بالحركات على النون بمنزلة المفرد غير صحيح لقوله بعد: ومنخرین بالیای فدل على أنه لا يلزم الألف 
في الأحوال كلها . 

وقوله : [من الفرق الخ] إن قلت: ماعلة ذلك؟ وهلا عكسوا فكسروا نون الجمع وفتحوا غيره؟ 


A 
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ونون التثنية . ومن مواضع النيابة نيابة الكسرة عن الفتحة وذلك في جمع المؤنث السالم وما ألحق به وإليه 
أشار بقوله: 

١‏ - وَمَا بِنَاوَالِفٍ َه بجُممًا يُكْسرٌ في اجر وَفيِ النُضْبٍ مَعَا 
` كا ولات وَالَنِي اسما قَدْ جيل كَأدْرِعاتٍ فِيعودًا اشاق 


يعني أن المجموع بالألف والتاء الزائدتين وهو جمع المؤنث السالم يجر وينصب بالكسرة فتقول: 


قلت: المثنى خفيف, والجمع ثقيل. والكسر ثقيل. والفتح خفيف, فأعطى الخفيف للثقيل ليقع التعادل» 
وكسر ما قبل الياء في الجمع. وفتح في المثنى طلباً للتعادل لتقع الياء بين مفتوح ومكسور في التثنية» وبين 
مفتوح ومكسور في الجمع» وإنما لحقتهما النون عوضاً عما فاتهما من الإعراب بالحركات ومن دخول التنوين» 
وقدم نون الجمع على نون المثنى لأن الجمع مختص بالعقلاء فكان أشرف. ولأن الكلام في الجمع فقلل 
الفصل» إذ فصل واحد بين المثنى ونونه خير من فصلين» ولم يذكر كل نون متصلا بمحله لأنه غير مقصود 
بالذات في هذا المحلء لأن المقصود به بيان العلامات الفرعية لكنه من التبرعات الحميلة» وقد جمع الناظم 
البيتين في بيت واحد في الكافية ونصبه : 
والنون في جمع له فتح وي تشثنية كسر وعكس قديفي 

(وما بتا وألف قد جمعا) هذا هو الموضع.الرابع من أبواب النيابة» وكان الأولى أن يقدم جمع المؤنث 
والاسم الذي لا ينصرف على سائر المعربات بالحروف» لأن نيابة ل لل 
ونيابة الحرف نيابة فرع عن أصل. وأجيب بأن المفرد أصل للمثى» والمثنى أصل للجمع المذكر» وجمع المذكر 
أصل لحمع المؤنث» وأما ما لا ينصرف لا كان شبيهاً بالفعل تأخر وهو فرق حسن غاية» و(ما) في النظم 
موصولة » فإن جعلتها واقعة على المفرد طابقت ضمير الصلة في جمع . وخالفت ضمير يكسر الذي هو خبر عن 
ماء لأن المفرد لا يكسر في النصب» وإن جعلت ما واقعة على الجمع طابقت ضمير الخير وهو يكسرء 
وخالفت ضمير الصلة الذي في جمع. لأن الجمع لا يجمع. وأجيب بأن (ما) واقعة على الجمع. وإن ضمير 
جمع يعود على ما على حذف مضاف. والتقدير: والجمع الذي جمع مفرده بكذا يكسر كا مر نظيره» أو أنها 
واقعة على المفرد وهو على حذف مضاف تقديره : وجمع ما أي المفرد الذي جمع. فيكون جملة جمع صلة ما 
وضمير جمع عائد على ما وضمير يكسر الخير عائداً على جمع المقدر. هكذا في جميع ما وقفت عليه والذي 
ذكره بعض المحققين أن ما واقعة على المفرد والجمع معآً. وضمير جمع يعود عليها باعتبار المفرد. وضمير يكسر 
يعود عليها باعتبار الجمع» فهو من باب الاستخدام لأن الاستخدام له نوعان: أحدهما أن تريد بلفظ له 
معنيان احدهما ثم تعيد الضمير عليه باعتبار المعنى الآخر كقوله : 

إذا نزلالسماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضايا ‏ 
فأطلق السماء أولاً على المطر» ثم أعاد الضمير على السماء باعتبار النبات إذ هو الذي يرعى » والسماء 

يطلق على المطر والنبات . وثانيهما : أن يكون اللفظ له معنيان أيضاً فتطلقه عليه| وتعيد الضمير عليه » أولا: 


المعرب والميني 88 
مرت باهندات» ورأيت الهندات, ونا نصب بالكسرة مع تأتي الفتحة حملاً عن جمع المذكر السالم لأنه 
فرع عنه» وقدم الجر لأن النصب محمول عليه . وقوله : 

كذا أولات والذي اسما قد جعل ‏ كأذرعات فيه ذا أيضاً قبل 


هذا هو الملحق بجمع المؤنث السام وهو نوعان: الأول: أولات وهو اسم جمع بمعنى ذوات ولا 
مفرد له من لفظه وإليه أشار بقوله: كذا أولات» يعني أن أولات يلحق بجمع المؤنث السالم فيجر 
وينصب بالكسرة كقوله تعالى : «إوإن كن أولات حمل( . الثاني ما سمي به من جمع المؤنث السالم وإليه 
باعتبار معنى , وثانيهم|: باعتبار معنى. فتكون ما واقعة على المفرد والحمع» فأعاد عليها ضمير جمع باعتبار 
المفرد» وضمير يكسر باعتبار الجمع , ومنه قوله : 

فسقى الغضى والساكنيه وإن مو شبوه بين جوانحي وضلوعي | 

فالغضى يطلق على شجر وعلى النار» فأعاد الضمير الأول الذي هو في الساكنيه على الغضى باعتبار 
مكانه» وأعاد الثاني الذي شبوه باعتبار النار الحاصلة من الشجر وكلاهما مجازء وهذا ظاهر غاية هذاء وقد 
قال الحافظ سيدي الطيب: إن السؤال غير وارد من أصله لأن المفرد الذي جمع نفس الصيغة الدالة على 
الجماعة. فعود الضمير على أحدهما يكون عوداً على الآخر وباء بتا للاستعانة ليفيد أن التاء والألف زائدتان. 
أو للآلة فيؤخذ منه أنه آلتان للجمع فه| زائدتان» فلو كانت إحداهما أصلية لم تكن جمع مؤنث سالاً بل 
تكسير فيسقط قول من قال: الصواب التقييد بالزائدتين لخروج نحو: أبيات وقضاة, فالتاء في الأول أصلية» 
والألف في الثاني أصلية إذ أصله قضية جمع تكسير ينصب بالفتح على الأصل . لأن ذلك مستفاد من كلام 
المصنف ى] علمت,. وبه تعلم غلط بعضهم في قوله : نظمت أبيات بكسر التاء» فقيل له: قل أبياتاً بالفتح . 
فقال: وما بتا وألف الخ ثم لا فرق بين أن يكون التأنيث حقيقياً كهندات أو مجازياً نحو: إن الحسنات 
يذهبن السيئات). قول كدي : [حملا على جمع المذكر الخ] بيانه أن جمع المذكر أصل وجمع المؤنث فرع. 
والأصل يعرب بالياء جراً ونصباً» فلو أعرب الفرع بالفتحة على الأصل لكان له مزية على الأصل . 

(فإن قلت): المزية موجودة على كل حال فإن الأصل معرب بالحروف والفرع معرب بالحركات 
(قلت): أجيب عنه بأنه لما لم يمكن في آخر جمع المؤنث السالم حروف تصلح للإعراب جعل الإعراب 
بالحركات. 

وقوله : [وقدم الجر الخ] أشار بهذا إلى رد قول من قال: لا حاجة إلى ذكر الكسر لأنه على الاصل 
كالرفع . فأجاب كدي بأن فائدته التثنية على أن النصب محمول عليه . وقوله : [ولا مفرد الخ] بل له مفرد من 
معناه وهوذات. وقيل: إنه جمع إلى وزان مدى خلط(2 بينه|. وقوله : [وإن كن أولات] أصله كون من باب 


)١(‏ (قوله: وزان مدى خلط بينهما) كذا بالأصل ولا يخفى ما فيه. فلعل الصواب حذف قوله: خلط بينهماء على 
أني لم أر هذا القول في جميع مواد الألفية شروحاً وغيرهاء فلو ذكر أصلها وما آلت إليه بعد الإعلال كما فعل 
غيره لكان أحسن فائدة اه. 


ااا لل سسسب ب المعرب والمبتي 


أشار بقوله : (والذي اسماً قد جعل الخ) فتقول في رجل اسمه هندات: هذا هندات» ومررت 
بهندات». ورأيت هندات» كما كان قبل التسمية» ومنه أذرعات : اسم موضع بالشام وذاله معجمة» 
فأولات: مبتدأ وخبره كذاء والذي : مبتدأء وصلته اسماً قد جعل. وفي جعل ضمير مستتر عائد على 
الموصول. اسماً : مفعول ثان بجعل. وكأذرعات متعلق بجعل أوني موضع الحال من الضمير المستتر في 
جعلء وذا: مبتدأ وهو إشارة إلى الحكم المتقدم في جمع المؤنث السالم وهو حمل منصوبه على مجروره. 
وقبل : خبره» وفيه : متعلق بقبل» والتقدير: الذي جعل اسما من جمع المؤنث السالم كأذرعات قبل فيه 
هذا الاستعمال وهو حمل منصوبه على مجروره ومن مواضع النيابة نيابة الفتحة عن الكسرة وإليه أشار 
بقوله : 
49 - ور بِالْفَنْحَةٍ مَالآً ينْصَرِفَ ‏ مَالْْيضَفْأَوْيَكَبَعْدَالَ ريف 
يعني أن الاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحة. ولم يذكر النصب لأنه على الأصل السابق » ولا كان 





فعل بالفتح » فنقل إلى فعل بالضم لقوله في اللامية وانقل(" لفاء الثلائي شكل عين إذا اعتلت الخ ء فلا 
اتصلت نون النسوة سكن النون لام الكلمة بعد تسكين الواوء ونقل حركتها للكاف. وحذفت الواو لدفع 
التقاء الساكنين» وأدغمت النون في نون النسوة» فالنون هو اسمهاء وأولات خبرها منصوب بالكسرة. 
2 وقوله : [الثاني ما سمي الخ] أشار بهذا إلى أن المراد بقول الناظم : (والذي اسماً قد جعل) أن معناه 
جعل علا على مسمى به وليس المراد فيه مطلق الاسمية فينصب لأنها موجودة في في الجمع . وفيه لغتان غير 
هذه وهما: إعرابه إعراب ما لا ينصرف فيخفض بالفتحة النائبة عن الكسرة من غير تنوين» والثاني : إعرابه 
إعراب جمع المؤنث فينصب بالكسرة مع حذف التنوين» فاللغة الاول راعت الجمعية فقط. والثانية راعت 
العلمية والثالثة توسطت بين الامرين راعت الجمعية فنصبته بالكسرة» وراعت العلمية فحذفت تنوينه. 
(لا يقال): التنوين هنا للمقابلة لا تنوين الصرف. (لأنا نقول) : كان للمقابلة حيث كان جمعاً. وقد انسلخ 
بعد جعله مسمى عن الجمعية» فالتنوين للصرف. ٠‏ 

(وجر بالفتحة) هذا هو الباب الخامس من أبواب النيابة . قول كدي : [أن الاسم الذي لا ينصرف 
الخ] الاسم الذي لا ينصرف هو ما فيه علتان فرعيتان نحو: مررت بأحمد فإنه ممنوع من الصرف.للعلمية 
ووزن الفعل» أو علة واحدة قامت مقامها نحو: ا ووو من این الر ب ی یی وی 
ومجموع العلل تسع. جمعها ابن النحاس في قوله: 

اجمع وزن عادلا أنث يمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قدكملا 


ويأتي بيانه في باب ما لا ينصرف إن شاء الله » وإغا م يدخل في الاسم الذي لا ينصرف الجر لأنه أشبه 


(۲) (قوله: لقوله في اللامية وانقل الخ) لا يصح أن يكون علة لما قبله» فلعل فيه حذفاً تقديره: ثم نقلت ضمة 
العين إلى الفاء لقوله في اللامية: وانقل الخ اه مصححه. ۰ 


المعرب والمبني_ VN‏ 
جره بالفتحة مشروطاً بأن لا يضاف ولا يدخل على أل أشار إلى ذلك بقوله : (مالم يضف أويك بعد أل 
ردف) فشملت (أل) الزائدة نحو اليزيد. وغير الزائدة نحو الأحسن»› ومعنى (ردف) تبع ' وقوله: 
(وجر) يحتمل أن يكون فعلا ماضياً مبنياً للمفعول» و(ما) في موضع رفع نائبة عن الفاعل. ويحتمل أن 
يكون فعل أمر وما في موضع نصب على أنه مفعول به» وما في قوله : (ما لم يضف) ظرفية مصدرية 
والتقدير مدة كونه غير مضاف ولا تابع لأل. ومن مواضع النيابة نيابة النون عن الضمة ونيابة حذفها عن 
السكون والفتحة وذلك في خمسة أمثلة من الفعل وإليه أشار بقوله: 
ايوا اونا ار ونا توالت 
0 - وَحَذْفهَا لِلْجَرْم وَالنطب يمه كلم تَكُوني رومي مَطلَمَة 
يعني أن علامة الرفع في هذه الأمثلة الثلاثة هي النون. وهذه الأمثلة ثلاثة في اللفظ. وفهم من 
قوله : (لنحو) أنها أكثر وتصل بالاستقراء إلى ثانية لأن (يفعلان) شامل لا ألفه ضمير نحو: الزيدان 


الفعل» فك لا يدخل الجر في الافعال كذا لا يدخل فيا أشبهها وهو الاسم الذي لا ينصرف» فإن أضيف أو 
دخلت عليه أل يعد من الافعال فرجع إلى الاصل فدخل الجر فيه . 

(ما م يضف أويك بعد أل ردف) يس أي مدة انتفاء كل من الامرين معاً لا أحدهما فقط. وإن كان 
العطف بأو, لأنها وقعت في حين النفي فتفيد العموم ا في قوله تعالى: ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن 
فريضة4 وإنما تكون لاحد شيئين إذا وقعت بعد الإثبات . قول كدي : [ومعنى ردف تبع] قيل: أن ردف 
مررت بالرجل أحمد. فزاد ردف لرفع هذا الإيهام» وقول بعض : زاده خوف توهم إن بعد في النظم بالضم 
مقطوع عن الإضافة مع أنه مفتوح بعيد غاية البعد. 

٠‏ وقوله: [ويحتمل أن يكون فعل أمر] هذا أولى ليوافق قوله بعد: (وجعل لنحو الخ)ء مع قوله : (وسم 

معتلا الخ) وجملة ردف في موضع الخال من اسم يكن على حذف قد ومفعوله محذوف تقديره قد ردفها . 

(واجعل لنحو) لا فرغ من ذكر النيابة في الأسماء شرع في ذكرها في الأفعال» ولهذا قال كدي في 
التوطئة : ومن مواذ ضع الخ » وهذا هو الباب السادس من أبواب النيابة . قول كدي : [في هذه الأمثلة] لم يقل 
كقول بعضهم ا لأن هذه اليست ت انعلا بأعيانها كالأساء الستة» وضابطها كل فعل اتصل به ألف 

وقوله : [وهذه الأمثلة ثلاثة] ا في التوطئة خمسة» وني التقرير ثلاثة وثمانية 
والكل صحيح ‏ بل تصل بالاستقراء إلى عشرة, فمن نظر لمجرد اللفظ مقروناً بالواو والألف أو الياء ولم يعتبر 
كونه مفتتحاً بتاء ولا ياء جعلها ثلاثة ومن نظر إلى كون الفعل مفتتحاً بالياء أو التاء في تفعلا وتفعلون ولم 
ينظر لضمير ولا حرف وأما تفعلين فلا تكون إلا بالتاء جعلها خسة» ومن نظر إلى ما ذكر مع زيادة الألف في 
يفعلان بالياء وتفعلان بالتاء يكون ضميراً وحرفاً. وإلى كون الواو في يفعلون بالياء يكون ضتميراً حرفاً» 


١و‏ اا ا سس سس ب المغرب والمبني 


يفعلان, ولا ألفه علامة التثنية نحو: يفعلان الزيدان» على لغة أكلوني البراغيث» ويتضمن أيضاً 
. تفعلان بالتاء فإنه شبيه بيفعلان, ويكون أيضاً ألفه ضميراً نحو: أنتا تفعلان» وعلامة التثنية نحو: 

تفعلان الهندان» وأما (تسألون) فيكون واوه ضميراً : م تسألون وهو متضمن ليفعلون لأنه 
يشبهه. وواو يفعلون يكون ضميراً نحو: الزيدون يفعلون» وعلامة جع نحو: يفعلون الزيدون» وأما 
(تدعين) فلا تكون ياؤه إلا ضميراً. فهذه ثانية أمثلة في التقدير وإن كانت ثلاثة في اللفظ. والنون 
مفعول أول ب (اجعل). و(رفعاً) مفعول ثان وهو على حذف مضاف أي علامة رفع والتقدير: واجعل 
النون علامة رفع لنحو يفعلان وتدعين وتسألون» وقوله: (وحذفها للجزم والنصب سمة) أي علامةء 
وقدم الجزم على النصب لأن النصب محمول عليه» ثم أتى بمثال للجزم وهو قوله : (كلم تكوني). ومثال 
للنصب وهو قوله: (لترومي مظلمة) يجوز في لامه الفتح والكسر والقياس الفتح . واعلم أن علامة 
الإعراب تكون ظاهرة کا تقدم ومقدرة وذلك في الأساء والأفعال المعتلة» وبدأ بالأسماء المعتلة فقال: 


وإلى كون الواوني تفعلون بالتاء يكون ضميراً» وكون الياء في تفعلين ضميراً جعلها ثانية» ومن نظر إلى أنتها 
تفعلان المثال الأول في التاء عند كدي شامل للمثنى المذكر والمثنى المؤنث المخاطبين نحو: أنتهما يا هندان 
تفعلان فتكون تسعة وزاد عاشراًء وهو ما إذا كان مفتتحاً بالتاء للمؤنثين الغائبتين» والألف ضمير نحو: 
المندان تفعلان وهو عكس المغال الثاني في التاء عند كدي جعلها عشرة وبعضهم جعلها تسعة. باعتبار کون 
الخطاب مع التاء قسماً واحداً لا فرق بين كونه للمذكر أو للمؤنث. وبعضهم جعلها سبعة. ومنهم من 

وقوله : [على لغة أكلوني الخ] أي على لغة من يلح الفعل المسند إلى الجمع علامة الجمع. وهذه 
اللغة هى المشار إليها بقوله : وقد يقال سعدا وسعدوا الخ » وأما على لغة الجمهور فالقياس أكلتني أو أكلني . 

(كلم تكوني لترومي مظلمة) إعرابه: لم: حرف جزم» وتكوني : مجزوم بحذف النون والياء اسمها. 
واللام : 5 لترومي لام الححود» وترومي منصوب بحذف النون بأن مضمرة بعد لام الجحود» ومظلمة: 
مفعوله. وجملة لترومي في محل نصب خبر تكوني . 

(فرع) إغا أعربت هذه الأمثلة بالنون لأنه لما اشتغل محل الإعراب وهو لام الكلمة بالفتحة ليناسب 
الألف» وبالضمة ليناسب الواوى وبالكسرة ليناسب الياءء لم يكن الإعراب فيه ولا موجب للبناءء فجعلت 
هذه النون بدلا من الضمة لمشاببتها للواو في الغئة وفي إدغامها فيها نحو: من وال» وأخرت النون وهي 
علامة للرفع عن الفاعل وهي الألف أو الواو أو الياء» لأن الضمير المرفوع كالجزء لا سيا إن كان الضمير 
وبعضهم زعم أن الإعراب بحركات أو سكون مقدرات على لام الأفعال. 

وقوله : [والقياس الفتح ] موافقة للغة» والكسر في كلام TT‏ التوجيه وهو 
اختلاف حركة الحرف الذي قبل الروي . 


المعرب والمئى 3 سس ب لي 


5 - وَسَمْ مُعْبَلاآمِنَ الأسْنَءِمَا كَأَلْصْطفَى أرقي مَكَارِمَا 
۷ - فَالأوٌلُ الإِعُرَابُ فيه فُدَرَا جَميعُهُ وَهُوَ لني َد فصا 
4 -وَالثانٍ منقوصٌ وَنَضْبَّهُ طهر وَرَفْفُهُ يُلْوَى تدا أِضامجِر' 
يعني إن ما كان من الأساء حرف إعرابه ألفاً قبلها فتحة لازمة كالمصطفى دنا شاي كور 
لازمة كالمرتقي يسمى معتلاء وليس من الأساء ما حرف إعرابه واو قبلها ضمة» وما موصولة مفعول 
أول بسم. ومعتلاً مفعول ثان من الأسماء متعلق بسمٌ .والصلة كالمصطفى ومكارماً مفعول لأجله. ثم إن 
القسم الأول من المعتل وهو ما حرف إعرابه ألف لازمة يقدر فيه جميع الإعراب يعني الضمة والفتحة 
والكسرة لتعذر النطق بها نحو: قام الفتى» ورأيت الفتى» ومررت بالفتى» ويسمى مقصوراً. وقد نبه 
على ذلك بقوله : 
(فالأول الإعراب فيه قدرا ‏ جميعه وهوالذي قد قصرا) 


ثم نبه على القسم الثاني بقوله : 





الباب السابع 0 النيابة, ولما فعله ل ل 0 ل من الأسماء 
والأفعال شرع ف المعتل منهم| وقدم الاسم لشرفه . قول كدي : [وليس من الأسماء الخ] أي العربية ى| هو 
موضوع كلام النحاة, وأما قوهم : سبو وصقو وكسكسو فمن أوضاع العجم وقوله : [قبلها ضمة] أي لازمة 
احترازاً من نحو: هذا أخوك فإنها غير لازمة. وقوله : [لتعذر النطق بها] وقد قيل: 

تعذرافي الألف استثقالا في الواو والياء فخذ مثالا 

كقال مومبى معشر اليهود قد يأتي محمد ويغزومن جحد 
في هذاء ولا يسمى مقصوراً اصطلاحاً لكن الممدودمنه نحو: حاء لا يقال فيه تمدود اصطلاحاً, والمقصور 
يقابله الممدود» وكتب بعض الأدباء إلى مهاء الدين ابن النحاس: 


سلم على المولى البهاء وصف له شوقي إليه وأننىي مملوكه 

أبداً يحركني إليه تشوق ‏ جسمي بهمشطوره متهوكه 

لكن نحلت لبعده فكأنني ‏ ألف وليس ممكن تحريكه 

ثم إن كان الاسم الذي آخره ألف منوعاً من الصرف قدرت فيه الضمة والفتحة على الأصل» 
والفتحة نيابة عن الكسرة نحو قوله تعالى: رب مومى» مخفوض بالفتحة النائبة عن الكسرة للعلمية 
والعجمة» فإن أضيف خفض بالكسرة كموسى بني إسرائيل . 


>75 


المعرب والمبني 
(والثاني منقوص ونصبه ظهر ٠‏ ورفعه ينوى كذا أيضاً يجر) 
۰ يعني أن القسم الثاني من المعتل يسمى منقوصاً, وتظهر فيه الفتحة في حال النصب لخفتها في الياء 
نحو: رأيت القاضي» وتنوي فيه الضمة والكسرة في حال رفعه وجره لثقلهم في الياء نحو: قام القاضي. 
ومررت بالقاضي» ثم أشار إلى المعتل من الأفعال بقوله : 
ا راق تل اعد يكة اينف E LOS‏ 
فلأف انوفيوغر الجزم راد نب ا كار ريي 
3 ارف فيه انو وا زف جازم نَلَئَهُنُ تقض حُكمالاآزما 
يعني أن المعتل من الأفعال على ثلاثة أقسام : ما آخره ألف نحو: يخشى, وما آخره واو نحو: 
| يغزو ف آخره ياء نحو: يرمي, وجميع ذلك يسمى معتلا. و(أي) فعل شرط وهو مرفوع بالابتداء 
وكان بعده مقدرة ويحتمل أن تكون شأنية» و(آخر منه ألف) جلة» من مبتدأء وخيره مفسرة للضمير 





(والثان) يقرأ بحذف الياء والاستغناء عنها بالكسرة وهي لغة لا للوزن ك قبل . (فإن قلت): ما 
الفرق بين يد وقاض حتى جعل الإعراب في الأول ظاهراً وفي الثاني مقدراً مع أن كلا منیا حذفت لامه؟ 
(قلت): العرب تحذف شيئاً ولا تريده ويصير نسياً منسياً ومنه يد ا الشيء وتريده ومنه قاض » 
ويدلك على الإرادة وعدمها التثنية فإنهم قالوا: يدان بدون رد للمحذوف وقالوا: قاضيان بالرد (وأي فعل)لله 
در من قال: 
ألف القوام وواو صدغك بعده ياء العذار المستدير لمحنتي 
أعللن جسمي بالصدود فسميت202 عند النحاة لذا حروف العلة 
قرل كدي : [وأي فعل شرط] هذا هو الصواب» ولا يصح جعلها موصولة لأن أي هذه مضافة إلى 
النكرة» والموصولة لا تضاف إلا إلى ا معرفة عملا بقوله: واخصصن با معرفة موصولة أيا. 
وقوله : [وهو مرفوع بالابتداء الخ] لم يبين الخبر واختلف فيه قيل: جملة الشرط فقط وهو الأصح. 
أو جملة الجواب أوهماء وعدم البيان أول الاعتراضات العشرة التي اعترض بها المعرب على المكودي . وقوله : 
[وكان بعده مقدرة] أي وهي فعل الشرطء وهذا مخالف لما أصلوه من أنه لا يحذف الفعل بعد شيء من 
أدوات الشروط غير أن ولوء إلا إن كان مفسراً بفعل بعده نص عليه ابن هشام . 
وقوله : [ويحتمل أن تكون شأنية] هذا يقتضي أن الشأنية غير الناقصة مع أنها عينها لاحتياجها إلى اسم 
وخبره. وأجيب عنه بأنه ذهب على مذهب أبي حيان وأنها تامة ويكون اسمها على أنها شأنية ناقصة ضمير 
الشأن. وجملة آخر منه ألف خبرهاء واعترض هذا المعرب أيضاً بأن حملة خيرها لا بد أن تشتمل على ضمير 
يعود على اسمهاء. وليس هنا إلا ضمير منه. فإن عاد على اسم كان بقي المبتدأ الذي هو أي بلا ضمير يعود 
عليه من الخبر.. لأن الأصح أن الخبر الشرط فقطء وإن عاد على المبتدأ بقي اسم كان بلا ضمير يعود عليه . 


Vo 





المعرب والمبني 
المستتر فى كان الشأنية المقدرة» ويحتمل أن تكون ناقصة وآخر منه اسمها وألف خبرهاء ووقف عليه 
بالسكون على لغة ربيعة» والفاء جواب الشرط, وفي عرف ضمير مستت عائد على فعل» ومعتلاً حال منه 
مقدم على عامله . وقوله : (فالألف انو فيه غير الجزم) يعني أن ما آخره ألف من الأفعال المعتلة ينوى. فيه 
غير الجزم وهو الرفع والنصب لتعذر ظهورهما في الآلف نحو: زيد يرضى ولن يخشى» فالألف مفعول 
بفعل مقدر من باب الاشتغال, ويجوز رفعه على الابتداء. وقوله: (وأبد نصب ما كيدعويرمي) يعني أن 
ما آخره واو كيدعو او ياء كيرمي , يظهر نصبه بالفتحة لخفتها نحو: لن يدعو, ولن يرمي » ومعنى أبدٍ 
أظهر, وما موصولة وصلتها كيدعوء ويرمي معطوف على يدعو بحذف حرف العطف. وقوله : (والرفع 
فيهم| انو) يعني أن الرفع ينوى في الواو والياء لثقل الضمة ني الواو والياء» والرفع مفعول مقدم بانو. 
وقوله : (واحذف جازماً ثلاثهن الخ) يعني أن هذه الحروف الثلاثة أعني الألف والواو والياء تحذف في 





وقوله : [مفسرة للضمير المستتر] . (فإن قلت): الجملة المفسرة لا محل لها من الإعراب (قلت): مالم 
تكن عمدة وإلا لكان لها محل وهو هنا خبر والخبر عمدة. وقوله : [ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة الخ] 
الأولى أن يقول: ووقف عليه بحذف الألف لأنبم يقفون على المنون المنصوب بحذف الألف» ولم يتعرض 
كدي لإعراب قول الناظم : أو واوا وياء . وإعرابه| أنه إن جعل ألف بالرفع مبتدأ كانا مرفوعين» وإن جعل 
بالنصب خيراً لكان كانا منصوبين. وقوله : [والفاء جواب الشرط] الأولى أن يقول: والفاء رابطة بين الشرط 
والجواب وسيقول: واقرن بفا حتماً جواباً لوجعل . ش 

وقد قيل : 

والفاء في الجواب قل للربط ولاتقل فيهاجواب الشرط 

وقوله : [ومعتلاً حال منه] يعني إن جعل عرف يتعدى لواحد» وإن جعل متعدياً لاثنين كان معتلاً 
عرف . مفعولا ثانياً . 

وقوله : [من باب الاشتغال] أي فيكون مفعولاً فيه على معنى في. والأصل انو في الألف فحذفت 
وانتصب الألف على التوسع . وقوله : [ويجوز رفعه على الابتداء] الأول أولى لقوله : 

واختير نصب قبل فعل ذي طلب 

(واحذف جازماً) مذهب سيبويه أن الجازم لما دخل حذف الحركة المقدرة مكتفياً بها فصارت صورة 
المجزوم وا مرفوع واحدة» فحذفوا حرف العلة للفرق المذكور فهو حذوف عنذه لا به وابن السراج يقول: 
إن الحركة في الأفعال لا تقدر لأن الإعراب فرع فلا حاجة لتقديره. فل| دخل الجازم حذف الحرف فهو 
كالدواء المسهل إن وجد فضلة أخذها وإلا أخذ من قوى البدنء فالحرف محذوف بالجازم لا عنده لأنه 
لا حركة مقدرة. قال ز: ويحتمل كلام الناظم المذهبين وفيه نظرء لأن الناظم نص أولا على أن ا معتل معرب 
بالحركات في قوله : فالألف انوفيه غير الجزم . وفي قوله : والرفع فيها انو. وهو قول سبيويه . ونص ثانياً على 


ا ی لبقت القن 


الحزم نحو: لم مخشء وم يغز» ول يرم » وجازماً حال من الفاعل المستتر في احذف» وثلاثهن مفعول 
باحذف ومعمول جازماً محذوف تقديره للأفعال» وتقض مجزوم على جواب الأمرء وحكماً مفعول به إن 
جغلت نقض بمعنى تؤدي , ومفعول مطلق إن جعله بمعنى تحكم كأنه قال: تحكم حكماً لازماً. 


الذكرة والمعرفة 

النكرة هي الأصل. والمعرفة فرع عنهاء ولذلك ابتدأ بالنكرة فقال: 

ذا يعر تايل أل مرا اروا تزف نافد دكا 

يعني أن النكرة هي ما يقبل أل وهي الألف واللام. وقوله : (مؤثراً) أي مؤثرة للتعريف. واحترز 
بذلك من أل التي لا تؤثر التعريف كالألف واللام الزائدة كاللاتيء والتي للمح الصفة كالحارث فإن 
كليه) لم يؤثر فيها دخل عليه تعريفاً . وقوله: (أوواقع موقع ما قد ذكرا) ب يعنى أن من النكرة ما لا يقبل أل 
كذي بمعنى صاحب وما الموصوفة فهما نكرتان لا يقبلان أل لكنها في معنى ما يقبلهاء فذو بمعنى صاحب» 
وما بمعنى شيء وكلاهما يقبل أل. وقوله : 


أنه مجزوم بحذف الحرف في قوله : واحذف جازماً ثلاثهن . وهو قول ابن السراج» فيكون ما قاله الناظم 
مذهباً الث مركباً منههاء وبه قرر ضح كلام الناظم وهو الذي في الشذور. وابن الحاجب في كافيته» والرضي 
فتكون أبواب النيابة سبعة عند الناظم أيضاً. وأجيب عن كدي بأن كلام الناظم محتمل للمذهبين بالنظر 
لقوله : واحذف جازماً» وقطع النظر عم تقدم لكنه بعيد. 

وقوله : [وثلاثهن مفعول باحذف] ثم يحتمل أن يعود الضمير على الأفعال ويكون على حذف مضاف 
أي احذف أواخرهن أي الأفعال. ويحتمل أن يعود على الأحرف ولا تقدير حينئذ (لا يقال) : القياس حذف 
حرف العلة كما حذف الجازم (لأنا نقول) : علامة النصب وجودية لأنها حركة. وعلامة الجزم عدمية» 
والوجوذية لا بد للها من حرف تقوم به» فلو حذف لبقيت من غير حرف وهي لا تقوم بنفسهاء والله أعلم . 

النكرة والمعرفة 

هذه هي المقدمة الثانية من المقدمتين السابقتينء وهما في الأصل اس| مصدر نكرته وعرفته» فنقلا 
وسمي بها المنكر والمعرف» ومناسبة ذكر هذا الباب عقب المعرب والمبني أن غالب المعارف مبني وغالب 
النكرات معرب . قول كدي : [هي الأصل الخ] وجه بأمور منها: أن النكرة لا تحتاج إلى قرينة ببخلاف 
المعرفة وما يحتاج فرع عم| لا يحتاج . ومنها :تعض الأأحاة الككره ل و و 
ومنها : أن مسماها أسبق في الذهن . 

(نكرة قابل أل مؤثراً). قول كدي : [والتي للمح الصفة] التعبير بلمح الأصل أولى» بل قد يكون 
منقولاً من غير صفة بل من مصدر كفضل» أومن اسم عين كنعمان . وأجيب بأن المراد بالوصف ا حالة التي 
كان عليها قبل النقل لا الصفة الاصطلاحية . وقوله : [كذي بمعنى صاحب] نحو: موسا برخل نمال أي 


المعرب والمبني إلا 
۳ فة فة كيم وني وهند واإبني والعُلام ولي 

يعني أن غير النكرة معرفة » فا معرفة هي ما لا يقبل أل ولا واقع موقع ما يقبلهاء وذكر من المعارف 
صاحب مال» واستشكل التمثيل بذو بوجهين: أحدهما: أنها تفسر بصاحب وهو وصف. وأل الداخلة على 
الأوصاف نحو: الضارب موصولة غير معرفة. ثانيه|: أن ذو لا تستعمل إلا مضافة فتفسر حينئذ بصاحب 
المضاف. وصاحب المضاف لا يقبل أل لأن أل والإضافة لا يجتمعان. 

وأجيب عن الأول بأن أل الداخلة على الأوصاف قد تكون للتعريف إذا أريد بالوصف الدوام والثبوت 
بأن يكون صفة مشبهة وذلك كاف. إذ لا يشترط قبوها في كل تركيب. أو نقول: أن المراد بصاحب ذات 
موصوفة بصاحبية وذات تقبل أل. وأجيب عن الثاني بأنه روعى لفظ صاحب مجرد أوذلك كاف ورده الحافظ 
سيدي الطيب بأن الشرط أن يقبلها مع الإضافة, وإلا لزم أن يكون غلام من غلام زيد نكرة وهو باطل . 
قال: ولم أر جواباً عنه مقنعاً . 

وقوله : [وما بمعنى شيء] في نحو: مررت بما معجب لك أي بإنسان معجب لك . 

(فرع) الأفعال نكرات لأنها موضوعة للخبر. وحقه أن يكون نكرة, إذ لو كان معرفة لم يكن 
للمخاطب فيه فائدة. إذ الخبر هو الجزء المستفاد من الجملة. (فإن قلت): إذا كانت نكرات فهل تعرف كما 
يعرف الاسم النكرة؟ (قلت): تعريفها محال لأنها لا يضاف إليها لأنها جمل. ولذلك لا تدخل عليها أل. 
ودخوفا على الجمل محال. وهذا على ما للنحويين. والذي للأصولين أن الفعل لا يوصف بتعريف ولا 

(فإن قلت): يرد علينا العلم كزيد وعمرو فإنه يقبل أل عند تثنيته أوجمعه. (قلت): العلم لا يثنى ولا 
يجمع إلا بعد تقدير تنكيره كى] مرء فهو عند إرادة تثنيته نكرة» ولم يتعرض كدي لإعراب هذا البيت مع أنه 
صعب» وحاصل ما قالوا هنا أن نكرة مبتدأ والمسوغ كونه صفة لمحذوف أي اسم نكرة ولذا قال: قابل أل ولم 
يقل قابلة اعتباراً بلفظ اسم المقدر» ويصح أن يكون قابل مبتدأ ونكرة خيره وهو الذي يناسب قوله وغيره 
معرفة وأل مضافة إلى ما قبلها من إضافة الوصف إلى مفعوله. ومؤثراً حال من أل. وشرط إتيان الحال من 
المضاف إليه الآتي في قوله : ولا تجز حالاً من المضاف له. إلا إذا الخ موجود, إذ المضاف الذي هوقابل يصح 
أن يعمل في الحال وموقع مفعول فيه. ولا يصح أن يكون مفعولا مطلقاً لأن المعنى أن يقع في محل ما يقبلهاء 
لا أن المراد ما يقع وقوعاً كوقوعه. إذ لو كان كذلك لدخلت عليه أل بنفسه. وهناك مناقشات في كلام الناظم 
كلها ساقطة . 

(وغيره معرفة) الضمير عائد على ما ذكر من قبول أل أو الواقع موقع ما يقبلها على حد: عوان بين 
ذلك» ولا يصح عوده على نكرة وإلا لقال: وغيرها. ولا يصح أن يعود على ما يقبل أل أو الواقع من غير 
اعتبار ما ذكر وإلا لقال: وغيرهما. (لا يقال) أفرد لأن العطف بأو (لأنا نقول) : أو التي يصح فيها ذلك هي 
التي للتخيير وهي هنا للتنويع , ولا يعود على اسم المقدر لأنه يصير لا فائدة في الأخبارء إذ من المعلوم أن غير 
النكرة معرفة . 


۷8 ست التكيرة والمعرفة 
ستة: الضمير كهم. واسم الإشارة كذي. والعلم كهند» والمضاف إلى المعرفة كابني» والمعرف بأل 
كالغلام , والموصول كالذي. ولم يذكر المقصود بالنداء نحؤ: يا رجل وهومن المعارف لأنه داخل كما قيل 
في المعرف بأل لكنها حذفت لأنها لا تجتمع مع حرف النداء وفي اسم الإشارة» ولم يرتبها في المثل ورتبها في 
الفصول . ثم شرع في أول المعارف وأعرفها وهو الضمير فقال: 
0 الف ا فر EE‏ وهوسّم بالضيير 

يعني أن ما دل على غيبة نحو: هو أو حضور نحو: أنت وأنا يسمى ضميراً» ودخل في قوله : (أو 

حضور) اسم الإشارة لأنه حاضر لكنه أخرجه بالمثال» ولا كان الضمير متصلاً ومنفصلا أشار إلى المتصل 


بقوله : 


قول كدي : [في المعرف بأل الخ] أي فتكون أل مقدرة وناب عنها حرف النداء. وقوله: [وفي اسم 
الإشارة] وعليه فيكون تعرف بالقصد والإقبال» وهذا الأخيرهو الذي اختاره في التسهيل . 

وقوله: [ولم يرتبها في المثل الخ] نسخة فيها با مثل بجمع الكثرة» وفي بعضها بالمثال بالافراد وكلاهما 
غير ظاهر. والأولى أن يقول في الأمثلة بجمع القلة. وقوله : [ورتبها في الفصول الخ] تبعاً لترتيبه في كافيته 
أيضاً حيث قال: 

فمضمر أعرفهاثم العلم ‏ واسم إشارة وموصول متم 
وذو أداة ومنادى عينا وذو إضافة ماتبينا 

وقوله في التوطئة وأعرفها وهو الضمير المراد بالأعرفية شدة التمييز لمسماه» ولا شك أن ضميري المتكلم 
والمخاطب أشد تمييزاً لمسماهما من العلم وإن كان يعين مسماه مطلقاء وأما مرتبة ضمير الغيبة فبعد العلم كا 
صرح به في التسهيل, خلاف ما يقتضيه كلام الموضح هنا من أن الضمير مطلقاً في مرتبة واحدة. ثم يجب أن 
يقال: الضمير أعرف المعارف بعد اسم الجلالة . 

وقد زأى ابن جني سيبويه في منامه فقال: ما فعل الله بك؟ فقال له: غفر لي بقولي : أعرف المعارف 
الضمير بعد اسم الجلالة. وليس المراد أن الله جل وجلاله لم يقبل من سيبويه إلا هذا العمل بل غفر له 

(فها لذي غيبة)» قول كدي : [يعني أن ما دل على غيبة الخ] صوابه على صاحب غيبة لنخرج أحرف 
المضارعة لأنها وضعت لا ذكر من الغيبة وا حضور لكنها لا تدل على الصاحب لأن الياء تدل على مطلق الغيبة 
وما عداها على الحضور. 

وقوله : [ودخل في قوله أو حضور الخ] فيه نظر لأن اسم الإشارة عند الناظم قريب وبعيد» فالبعيد 
لا دلالة له على الحضور قطعاً. والقريب دلالته عليه بالالتزام» لأن الواضع إنما وضعها لتدل على القرب أو 
البعد أو التوسط على القول به وقد لا يلزم من القرب الحضور فقد يكون قريباً منك ولا يكون حاضراً 
معك. فالحضور أخص. ولا ترد أيضاً الأسماء الظاهرة نحو زيد فإنها وإن دلت على الغيبة ولذا يقولون: 
الاسم الظاهر من قبيل الغيبة» إلا أنبا وضعت لمسمياتها المعينة مطلقاً لا بقيد كونها غائبة» فلوصدر العبارة 





الدكرة والمعرفة لس ب ب با 
0 رَدُوانصَال ينه مالا يبنذ .ولا كل إلا اجار اننا 
الاختپار» وفهم منه أنه يلي إلا في غير الاختيار كقول الشاعر: 
وما نبالي إذا ماكنت جارتتا أن لا يجاورنا إلاك ديار 
وقوله : ٠‏ 
5 - كَاليَاءِ وَآلْكَافٍ مِن ابني أكرَمكُ وَآلْيَاءٍوَآَشَامِنْ سَلِِهِمَامَلَكَ 
فاق بهذه المثل محتوية على أربعة ألفاظ من الضمائر المتصلة وهي : ياء المتكلم من (ابني) وهي 
مجرورة بالإضافة, وكاف الخطاب من (أكرمك) وهو منصوب بأكرم. وياء المخاطبة وهاء الغائب من 
(سليه) والياء من سليه مرفوعة بسل والماء منصوبة به. قوله: 





بقوله يعني أن ما وضع لصاحب غيبة نحو: هو أوحضور نحو: أنت كا في عبارة غيره لسلم من الإيهام . 

(وذو اتصال)» قول كدي : [أي وقوعه في أول الكلام الخ] تفسير الابتداء في النظم بهذا يصير قوله 
بعد. (ولا يلي إلا اختيارآ أبداً) حشواًء لأنه على هذا التفسير يخرج ضمير الرفع المنفصل نحو: هو قائم» 
وضمير النصب المنفصل نحو: إياك نعبدء لأن كلا منها يصح وقوعه في أول الكلام» والذي ينبغي أن يفسر 
الابتداء به في النظم أنه هو الذي لا يصح جعله مبتدأء فيخرج به ضمير الرفع المنفصل بأن يكون مبتدأء 
وبقي ضمير النصب المنفصل أخرجه بقوله: ولا يأتي إلا اختيارا أبداء نعم يستغنى بهذا عن الأول لكن 
لا يضر إغناء الثاني عن الأول بل المضر العكس» ويؤخذ منه أن المنفصل هو الذي يصح الابتداء به ويل إلا 
في اختيار الكلام . 

وقوله : [كقول الشاعر وما نبالي الخ] البيت من بحر البسيط. وما الأرل نافية» ونبالي فعل مضارع 
وفاعله مستتر فيه من المبالاة بمعنى الاكتراث, وفي بعض نسخ كدي : وما عليناء وإذا ظرف فيه معنى الشرط. 
وما زائدة لا مصدرية لأن إذا الشرطية لا يليها إلا جملة فعلية» وسيقول الناظم : والزموا إذا إضافة إلى جمل 
الأفعال» وجارتنا خبر لكنت منصوب بالفتحة من الجوارء وأن حرف نضب مدغمة في لا النافية» ويجاور 
منصوب بأن» وأن وصلتها معمول لنبالي» وإلاحرف إيجاب, والكاف في موضع نصب على الاستثناء تقلام 
على المثنى منه وهو ديار أي أحد وفيه الشاهد. لأن القياس أن يقول: إلا أياك. وأنكر المبرد وجود هذا وأنشد 
سواك ومعناه: إذا كنت جارتنا فلا نبالي بعدم مجاورة غيرك» ونائب فاعل يبتدأ في النظم ضمير مجرور بالباء 
أصله به» ثم حذف الجار وحده توسعاً فاستتر الضمير كا قالوا في المشترك : أصله المشترك فيه. ولا يقال: إن 
الجار والمجرور النائب محذوف وإن كان العائد يحذف نحو قوله: وم يحسدوني أي فيه لأن النائب لا يحذف. 

(كالياء والكاف), قول كدي : [فأتى بهذه المثل الخ] الأولى أن يقول: الأمثلة وإنما أق مبذه الأمثلة 
الأربعة وإن كان يمكنه أن يأتي ببعضها أشارة إلى تقسيم الضمير إلى مرفوع ومنصوب ومخفوض وتقسيمه إلى 


A* 


النكرة والمعرفة 
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۷ - وكل مضمر له البنا يجب ولفظ ماجر كلفظ مانصب 





يعني أن الضمائر مبنية . وقوله: (ولفظ ما جر كلفظ ما نصب) يعني أن كل ضمير نصب صالح 
للجرء وأن كل ضمير جر صالح للنصب» ففهم منه أن الياء من ابي تصلح للنصب لأنها مجرورة» وأن 
الكاف من أكرمك تصلح للجر لأنها منصوبةء وأن اهاء من سليه تصلح للجر لأنها منصوبةء وأن الياء 
من سليه لا تصلح للجر ولا للنصب بل تختص بالرفع . وقوله: 
8 للرّفْع وَالنْصْب وَجَرّ نا صَلَمْ كارف بنافإشانا انح 
هذا هو اللفظ الخامس من ألفاظ الضائر المتصلة وهو نا الدال على المتكلم ومعه غيره أو المعظم 





متكلم وتخاطب وغائب, لكن لم يرتب الأمثلة للتقسيم الأول كا جرى عليه اصطلاحهم بأن يقدم المرفوع ثم 
المنصوب ثم المجرورء بل ذكرها على سبيل ما سمح له الوزن ورتبها بحسب التقسيم الثاني حيث أى بما 
للمتكلم. ثم للمخاطب ثم الغائب, فيكون تدلياً وذلك ترتيبها في درجة التعريف والأخصيةء وتظهر فائدة 
الأخصية في قوله بعدء وقدم الأخص في اتصالء وفي قوله : ابني أكرمك أشارة إلى أن الناظم كاشف ابنه بأنه 
سيضع ويكرم هذه الألفية بشرح» ثم قال : إنه لا منة له عليهاء فسليه أيتها الألفية ما ملك واكتسب منك من 
العلوم . 

(وكل مضمر له البنا يجب) قيل : الأولى أن يؤخر هذا الشطر إلى أن يفرغ من الضمائر وفيه نظرء لأن 
الناظم لما تكلم على الضمير المتصل منطوقاً وعلى المنفصل مفهوماً. وتضمن قوله ابني الخ الضمير المرفوع 
والمنصوب والمجرور. فعم جميع أقسام الضميرء فناسب ذكر البناء عقبهاء وعبر بكل إشارة إلى عدم خروج 
فرد من البناء بخلاف اسم الإشارة خرج بها ذان وتان, والموصول خرج منه اللذان واللتان. ولم يذكر كدي 
علة بنائه وهو من التأكد» وقد ذكر في التسهيل له أربعة أسبابء أصحها الشبه الوضعي في جميعها لأنها إما 
موضوعة على حرف أو حرفين فقط على الأصح إلا نحن فهو موضوع على ثلاثة» وحمل على سائرها طرداً 
للباب» ويدل على أنه أصح قوله سابقاً كالشبه الوضعي في اسمي جئتناء ولا تكرار بين ما هنا وهناك, لأنه لما 
كان الوضع فيها قد يكون على ثلاثة» ربما يتوهم المتوهم أنه معرب رفع التوهم بالنص على البناء هناء وقد 
ذكر كدي في التكبير أن علة بناء الضمير هو المخالفةء لأنك إذا أردت اللمبتدأ قلت أناء والفاعل أكرمت» 
والمفعول أكرمني, والأساء المعربة لا تختلف صيغها كزيد رفعاً ونصباً وجرا . 

(ولفظ ماجر). قول كدي : [يعنى أن كل ضمير نصب الخ] تقديره صحيح والمناسب لعبارة المصنف 
أن يقول. يعني أن لفظ المجرور من الضمائر شبه لفظ المنصوب. وإنما قدم المصنف الجر ليستفاد هن أول 
كلامه أن المشاركة إنما هي في المتصل لأن ضمير الجر لا يكون منفصلا. وقوله : [ففهم منه أن الياء الخ] هذا 
منطوق لا مفهوم. ومثله : ربي أكرمي . ومثالها في الكاف : ما ودعك ربك. وفي الماء: قال له صاحبه وهو 
يحاوره. فيكون ترقياً من المجرور إلى المنصوب والمرفوع . 

(للرفع والنصب), قول كدي : [مرفوعاً في قوله نلنا] لم ييين هل نال مبني للفاعل أو للمفعول. 
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النكرة والمعرفة 
نفسه وهو صالح للاعراب كله رفعاً ونصباً وجراً. وقد مثل به مجروراً في قوله : (كاعرف بنا) ومنصوباً في 
قوله : (فإننا) ومرفوعاً في قوله : (نلنا المنح) والمنح جمع منحة وهي العطية» وفهم منه أن الياء من سليه 
مرفوعة, ومالم يذكر من الضمائر المتصلة خاص بالرفع لأنه لما ذكر ما يشترك فيه الجر والنصب وهو ياء 
المتكلم والكاف والحاء. وما يستعمل في الإعراب كله وهوناء علم أن ما عدا القسمين خاص بالرفع وهو 
ياء المخاطبة وتاء الضمير متكلماً كان أو مخاطباً» وواو الضمير وألف الاثنين ونون الإناث. فمجموع 
الضمائر المتصلة تسعة ألفاظ . قوله: 
4ه - وَأَلِفٌ وَالْوَارُ وَالنُونُ لما غَابَ وَعَيْرِهٍ كَقَامَا وَآئملَ 

يعني أن ألف الاثنين» وواو الجمع. ونون الإناث للغائب والمخاطب, فمثالها للغائب: الزيدان 
قاماء والزيدون قامواء وال هندات قمن, ومثالها للمخاطب: قوماء وقومواء وقمن إلا أن قوله: (وغيره) 
شامل للمتكلم والمخاطب» ولا تكون هذه الضائر للمتكلم أصلاً ولكن تثيله بقاما وهو للغائب» 
واعلما للمخاطب, يرشد إلى مراده؛ لو قال عوض قوله (وغيره) وخوطب لكان أنصء و(ألف) مبتدأء 
و(والواو والنون) معطوفان عليه» وسوغ الابتداء بألف عطف المعرفة عليه » و(لما) غاب خبر المبتدأء وقد 





والذي صرح به غيره أنه مبني للمفعول ونا نائبه. وهذا لا يظهر لأن نال إنما يتعدى لمفعول واحد وهو المنح 
هنا. فلم يبق لنا إلا أن يكون فاعلاً» ومعنى نلنا حزناء ولا يقال إن نا نائب إلا لوقيل أنيل بالهمز المتعدي إلى 
اثنين لأن أصله : أنالنا الله المنح . وقوله : [وفهم منه أن الياء الخ] الأولى أن يؤخر هذا 'التحصيل ويذكره 
عند قول الناظم بعد: وألف والواو الخ وقد يعتذر عنه بأنه لما كان قول الناظم بعد وألف الخ مؤخراً عن 
محله» ومحله عند قوله سابقاً : فا لذي غيبة الخ» كا قاله الموضح تنكيتاً عليه ذكر هذا التحصيل هنا. 

وقوله: [فمجموع الضمائر المتصلة] أي البارزة مع قطع النظر عما يتفرع منها. وقوله : [تسعة الخ] 
هذا بحسب مواضع الإعراب رفعاً ونصباً وجرا فخمسة للرفع فقط. وثلاثة للنصب والجرء وواحد 
للثلاثة» ثم إن الناظم يقول لك : أها الطالب اعرف حقنا لأننا من العلاءء ويحتمل أن يكون المعنى : اعرف 
بحق كتابنا فإنه نفعك بالمتح والعطايا التي هي فيه» وقدم المصنف المجرور وهو بناء ثم أتى با منصوب ثم 
المرفوع إشارة إلى أن الطالب ينبغي له أن يخفض جناحه في مبدأ القراءة ليصير في مقام المنصوب, ثم يصير في 
مقام المرفوع وهم العلماء العاملون . 

(وألف وا'واو) قد علمت أن الأولى أن يذكر هذا البيت عقب قوله : فما لذي غيبة لأنها أمثلة له وينص 
على أنها ضمائر الرفع . قول كدي : [يرشد إلى مراده] لا سيم| إن أعرب قول الناظم : كقاما حالاً من فاعل 
غاب واعلما حالا من غيره. لأن الحال قيد في صاحبهاء ويكون كلام الناظم من باب اللف والنشر المرتب» 
وأجاب بعضهم عن الناظم بأن لفظ غير عند البيانيين يطلق على معنيين قريب وبعيد» لكن إطلاقها على 
القريب أولى» والقريب هنا هو المخاطب فيحمل عليه فلا اعتراض عليه. (لا يقال) من أي وجه يكون 
المخاطب أقرب من المتكلم؟ (لأنا نقول) : ضمير الغائب موال لضمير المخاطب في الرتبة لا للمتكلم . 


حاشية ابن حمدون ج۱ e‏ 


۸۲ النكرة والمعرفة 
ذكر الضمائر المتصلة كلها إلا التاء وإنما استغنى عنها لتقدم ذكرها في قوله : بتا فعلت» ثم قال: 

١‏ وَيِنْ ضمير الرّفع مَايَسْسَيرٌ كافعل أوَافِقُ تغتّبط إِذْ تَشْكرٌ 

٠‏ يعني أن من ضمائر اأرفع ما يجب استناره. وفهم من قوله: (ومن) أن ذلك لا يكون في ضائر 
النصب ولا في ضمائر الجرء وذكر أربعة مواضع يجب فيها استتار الضمير: 





لسلس سل ا ا ا ا ت ا 
وقوله : [وإنما استغنى عنها الخ] أصلحه ابن غازي بما يرفع الام الذي في غيره مع بيان أن الواو والألف 
والنون ضمائر الرفع , وزيادة التاء بأقسامها الثلاثة بقوله : 
وألف والواو والنون لما غاب وخوطب وللرفع انتمى 
وللحضور التا كقمت قمت قمت وللفروع قد نبهت 
ثم المراد بالألف ألف الاثنين كما قال. وأما الألف المنقلبة عى ياء المتكلم نحو: يا حسرتا فهو في محل 
جر وني ذلك ألغز العلامة سيدي الطيب بن كيران بقوله : 
٠‏ أيها العالم بالنحو الذي فيه تمهر 
وأجابه جدنا العلامة أبو الفيض سيدي حمدون بن الحاج : 
لا عدمناك مفيداً ما على الغير تغسر 
(ومن ضمير الرفع ما يستتر) كان ينبغي لكدي أن يأتي بتوطئة قبل هذا البيت ونصهاء لما قسم الضمير 
إلى متصل ومنفصل . وعرف الأول بالمنطؤق. والثاني با مفهوم» وكان المتصل ينقسم إلى قسمين : بارز وهوما 
له صورة وقد مر أن ألفاظه تسعة. وإلى مستتر. والاستنار إما وجوباً أوجوازاً. أشار إلى بيان ذلك بقوله هنا . 
قول كدي:: [وفهم من قوله ومن الخ] أخذ هذا من تقديم الناظم الخبر الذي هومن ضمير على المبتدأ 
الذي هوماء وإنما خص ضمير الرفع بالاستتار دون ضمير النصب والجر» لأن ضمير الرفع عمدة والعمدة 
لا بد منہاء و ي تقديرها بخلافها لأا فضلتان» والفضلة إذا لم توجد في اللفظ لم 
يدع تقديرها. 
(فإت قلت): قد ورد الاستتار في المنصوب كا في قوله تعالى : #أهذا الذي بعث الله رسولاً أي بعثه» 
وني المخفوض كا في قوله تعالى : «ويشرب مما تشربون» أي منه. (قلت) 0 5 
الاستتار. 
وقوله : [وذكر أربعة مواخ ضع الخ] الأولى أن يقول: : ؤذكر من ذلك بزيادة من التبعيضية ليفيد أنها أكثر 
وهي تصل إلى عشرة اقتصر السيوطي في فريداته منها على تسعة فقال: 
وستر مرفوع بأمر حتماً ودون يامضارع واسميه]| 


AY 





النكرة والمعرفة 

الأول: فعل الأمر للواحد المذكر وهو المشار إليه بقوله: (كافعل) والثاني: الفعل المفتتح بهمزة 
المتكلم وهو المشار إليه بقوله: (أوافق) . الثالث: الفعل المضارع ال تتح بنون المتكلم ومعه غيره أو 
المعظم نفسه وهو المشار إليه بقوله : (نغتبط) الرابع : الفعل المضارع الم تتح بتاء المخاطب وهو المشار إليه 
بقوله : (إذ تشكر) و(ما) موصولة في موضع رفع بالابتداءء و(يستتر) صلتها وخبرها في المجرور» 
و(أوافق) مجزوم على أنه جواب الأمرء و(نغتبط) معطوف على أوافق على حذف حرف العطف, ولا فرغ 
من الضمير المتصل شرع في بيان المنفصل وهو ضربان : مرفوع ومنصوب» وقد أشار إل امرف بقوله : 


رمه # 
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وفعل الاستشاء والتعجب وفعل التفضيل فاحفظ تصب 
ولو قال بدل فاحفظ صرراً لوفى بالمقصود فيدخل المصدر النائب عن فعلهء إلا أن أفعل التفضيل د فع 
الظاهر قليلاً ىا سيأتي في قوله : ورفعه الظاهر نزرء وزيد على هذه العشرة إياك وأخواتها في التحذير» 0 
ترفع الضمير المستتر وجوباً نيابة عن الفعل. وني الحادي عشر ألغز العلامة سيدي أحمد بن عبد الءريز 
الهلالي بقوله : 
ياأها المبرز الميرز ‏ لما اختفى واللجامع المحرز 
مامضمريرفعه مضمر مستتر فيه ولا يبرز 
إياك أن يمخحفى عليك وقد أبان خبثه لك الملغز 
وضابط ما يجب فيه الاستتار ما لا يخلفه ظاهر ولا ضمير منفصل» والمستتر جوازاً ما يخلفه ظاهر أو 
ضمير منفصل نحو: زيد قام. فتقول: هو. وقوله: [الأول فعل الأمر للواحد] احترازاً ما إذا كان لغير 
الواحد فيجب بروزه نحو: قوما وقوموا. وقوله: [المذكر] احترازاً ئما إذا كان للواحدة فيجب بروزه أيضاً 
نحو: قومي . 
وقوله : [المضارع المفتتح بتاء الخطاب] أي للمذكر الواحد احترازاً من المبدوء بتاء الغيبة نحو: هند 
تقوم » فإنه يجوز فيه الاظهار والاستتارء ومن المبدوء بتاء الخطاب لكنه للواحدة نحو: تقومين يا هند. 
وللمثنى نحو: تقومان. أو للجمع نحو: تقومون. فيجب البروز في الجميع . قوله: [ونغتبط معطوف على 
أوافق الخ] الأولى أنه بدل شيء من شيء. لأنه إذا اغتبطه في فعله فقد وافقه عليه فهم| راجعان إلى معنى واحد 
قاله الضرير. ونقل هذا الوجه المعرب عن المهواري وقال: التحرير مع كدي والغبطة محمودة شرعاً بخلاف 
الحسد. قال ابن المرحل : 
وقد غبطت المرء في أحواله أغبطه بالكسر في استقباله 
أعني تمنيت لنفبي مثل ما لهولايسلب تلك النعا 
وإذ في إذ تشكر ظرف للماضي وتستعمل في المستقبل مجازآء وتشكر روي بالبناء للفاعل والمفعول. 
(وذو ارتفاع وانفصال) اعلم أن أنا للمتكلم كان مذكرآً أو مؤنثاًء وألفه زائدة عند البصريين لبيان 


م الل سسسب الئكرة والمعرفة 

يعني أن ضمائر الرفع المنفصلة اثنا عشر ضميراآًء للمتكلم منها اثنان: أنا ونحن. وللمخاطب 
خمسة: أنت» وأنت» وأنتهاء وأنتم» وأنتن . وللغائب خمسة: هو» وهي › وهم وهم وهن» وقد 
SS‏ (والفروع لا تشتبه)» ف (أنا) فرعه نحن لأن 
المفرد أصل للجمع» فروعه أنت» وأنتا» وأنتم» وأنتن» لأن أنت له فرعان: فرع من جهة 
الإفراد وهو: أنتماء وأنتم. وأنتن» وفرع من جهة التذكير وهو: أنت» وكذلك أيضاً هو فروعه من جهة 
الإفراد: هما» وهم» وهن» ومن جهة التذكير: هي وأشار إلى المنصوب من المنفصل بقوله : 

5 وَدُو آنبِضَاب في آنْفِضَالٍ جلا إيَايّ وَالتَفْرِيعُ لَيْسَ مُشْكِلاً 

اكتفى بذكر ضمير المتكلم, وكان حقه أن يذكر الأصول الثلاثة ى) فعل في المرفوع » لكنه اكتفى 
ب (إياي) عما سواه لوضوحه ولذكره ذلك في المرفوع» وثبت في + بعض النسخ (وذو انتصات) بالواو 
وإعرابه مبتدأء و(جعلا إلى آخر البيت) خبره» وفي جعل ضمير يعود على المبتدأء أو (إياي) مفعول ثان 
الحركة. وهذا تحذف وصلا وتعقبها هاء السكت. فقد ورد عن حاتم الطائي أنه قال: هذا قصدي أنه. وأما 
نحن فهو لا فوق الواحد مذكراً أومؤنثاً. فلا يقال: نحن قائم » بل يقال نحن قائهان» وهو ثلاڻي وضمها بني 
لما مرء وحرك لالتقاء الساكنين» وكانت حصوص ضمة للدلالة على الجمع الذي حقه الواو» وأما نت 
فالمختار أن الضمير أن. وقيل: أنت بتهامه ضمير» وأما هو وهي فالمختار عند البصريين أن الضمير الجمع» 
وقال الكوفيون: الماء فقط. والواو والياء للإشباع بدليل حذفها في الثنية والجمع» ورد بأن حرف الإشباع 
لا يتحرك. 

(وذو انتصاب في انفصال). قول كدي : [لوضوحه الخ] وجه وضوحه أن الضمائر المنصوبة المنفصلة 
لفظها واحد وهو إياء لأن الصحيح أن الضميرني الجمع إيا فقط. واللواحق تدل على المراد فاستغني بلفظ إيا 
عنباء بخلاف الضمائر المنفصلة المرفوعة فلفظها مختلف فلم يمكنه الاستغناء ببعضهاء رعبر في المنصوب 
بالتفريع لبقاء بعض الأصول. وفي المرفوع بالفروع لذكر جميع الأصول فلم تبق إلا الفروع تأمل والله أعلم» 
والمختار أن الضمير نفس إياء وأن اللواحق لها حروف تدل على تكلم أو خطاب أو غيبة» وما أورد عليه من 
أن الضمير ما دل على تكلم أوخطاب أوغيبة» ولفظ إيا لا تدل على ذلك يجاب عنه بأخبا وضعت مشتركة 
بین ما ذکر» مساح ا بور ييه a E‏ . وقيل : : اللواحق ها هي الضائر» وإن 
ايا زائدة ليعتمد عليها. 

a‏ الحاصل أن الضمير خمسة أقسام : مرفوع ومنصوب متصلان ومنفصلان» وثمرور ولا يكون إلا 
متصلاء وفي كل اثنتا عشرة صورة. لأنه إما لمتكلم وحده أو معه غيره» أولمخاطب أو مخاطبة أومثنى مطلقاً. 
أو جمع مذكر أو مؤنث» أوغائب» أوغائبة» أومثنى مطلقاًء أوجمع مذكر أو جمع مؤنث, فالخارج ستون من 
ضرب اثنتي عشرة في خمسةء يزاد عليها ياء المؤنثة المخاطبة المتقدمة في قول الناظم سليه. فيكون مجموع 
الضمائر إحدى وستين. وأمثلتها ظاهرة . 

وقوله : [وجعلا إلى آخر البيت] سبق قلم بل الخبر جملة جعل لا غي وأما والتفريع ليس مشكلا 


التكرة والمعرفة ‏ 6 . . . ل سب سس يسيس ب لب مهلم 
بجعلا وفي بعض النسخ وذا انتصاب بالألف وإعرابه مفعول ثان بجعل مقدم . و(إياي) مفعول لما لم 
ا ا وق ٠ه‏ 2 0 ر م LTS of sS‏ 0 
1 - وني آخبَارٍ لا يجيء النفصل إا تاق ان بجيء آلتصل . 
يعني أن الضمير إذا تأق اتصاله بما قبله لا يحيء منفصلا في الاختيارء وفهم منه أنه يجيء في غير 
الاختيار منفصلاً مع تأتي الاتصال كقول الشاعر: 
لأنه يتأق الاتصال فتقول: قد ضمنتهم لكنه فصله لضرورة الوزن وفي اختيار متعلق بيجيء, ثم 
قال: 





فجملة من مبتدأ أوخبر, وقوله : وذا انتصاب بالألف هذه النسخة أولى ء لأن إياي هو المحدث عنه والمحكوم 
عليه فيكون نائباً عن الفاعل بجعل وذا مفعول ثان. ويطابق اللفظ المعنى » وعلى نسخة الرفع يكون النائب ْ 
ضميراً يعود على ذو» وإياي مفعول ثان فيخالف اللفظ المعنى . 

(وفي اختيار لا يجي ء المنفصل) علته أن أصل وضع الضمير على الاختصارء والضمير وضع 
لاختصار الظاهر, والمتصل أخصر من المنفصل. قول كدي: [كقول الشاعر بالباعث الخ] البيت من 
البسيط وقائله الفرزدق وهوفي الأصل قطع العجين» ولقب بذلك لأنه كان في وجهه جدري» واسمه همام 
وهو تابعي لقي علي بن أبي طالب وأبا هريرة والحسن وابن عمرء توفي بالبصرة سنة ست عشرة ومائة وقد ناهز 
مائة سنة» والباعث متعلق بحلفت في البيت قبله ونصه: 


والباعث الذي يبعث الموق ويحييهم . والوارث هو الذي ترجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك» والأموات 
مجرور بإضافة الباعث أو الوارث إليه على حد قطع الله يد ورجل من قاهاء أو منصوب بالوارث» على أن 
الوصفين تنازعاه» وضمنت بكسر الميم مخففة بمعنى تضمنت أي اشتملت عليهم أو بمعنى تكفلت بأبدانہم» 
والأرض فاعل ضمنت» وإياهم مفعوله» والدهر الزمانء والدهارير الشدائد. والشاهد في إياهم حيث 
تصل مع تأي الاتصال. وبقي على كدي مفهوم إذا تأق أن يجيء وهو أنه إذا لم يتأت مجيء المتصل فيؤق به 
منفصلاء وقد ذكر المرادي أنه يتعين الانفصال لعدم تأتي الاتصال في اثني عشر موضعاً. منها أن يتقدم 
الضمير على العامل نحو: إياك نعبدء أويلي إلا نحو: أمر ألا تعبدوا إلا إياه» ويرحم الله مولانا أبا الفيض 
سيدي حمدون بن الحاج إذ يقول: 
لقدغاب الرقيب وقد تأق لناوصل فجد لي باتصال 
ومهاالاتصاللناتأق ‏ فلاأحديقول بالانفصال 


لا ا ت ل ب تتلا لكر و المعرفة 


:5 د صل أُوآفصِلْ ماء سَلهٍ ه وما أَنْبَهَهُ ني كُنْه الخلف كر 
٥‏ _ كاك خاي راصال ا يري EG‏ الانفِصَالا 


يعني أنه يجوز اتصال الضمير وانفصاله في الماء من (سلنيه 5 أشبهه) وهو كل ثاني ضميرين 
منصوبين بفعل غير ناسخ للابتداء مع تقديم الأخص منها نحو: الدرهم أعطيتكه. وأعطيتك إياه, 
والمختار في ذلك الاتصال عند الجميع ولذلك قدمه في قوله : (وصل) وقوله : (في كنته الخلف انتمى) أي 
انتسب ويعني به خبر كان أو إحدى أخواتها إذا كان اسمها ضميراً متصلا أخص من خبرهاء وقوله: 
(كذاك خلتنيه) أي مثل كنته في الخلف المذكور يعني وما أشبهه. وهو كل ثاني ضميرين منصوبين بفعل 
ناسخ للابتداء من باب ظن الأولى منهم| أخص نحو: ظننتكه » وظننتك إياه» وظاهر قوله: الخلف انتمى 
أن الخلاف في جواز الاتصال والانفصال وليس كذلك لأنه لا خلاف في جواز الاتصال والانفصال فيا 
ذكرء وإنما المراد الخلف انتمى في الاختيار» ويدل على أن مراده ما ذكر قوله : (واتصالا. أختار غيري 
اختار الانفصالا) وهوموافق في ذلك لابن الطراوة والرماني. وأوفي قوله: أو افصل للتخيير» وهاء سلنيه 


(وصل أو افصل هاء سلنيه) هذا مستثنى من قوله: وفي اختيار. قول كدي : [يعنى أنه يجوز اتصال 
الخ] لكل وجهمرجحء أما الاتصال فنظراً إلى الأصل » وأما الانفصال ففراراً من توالي اتصالين في فضلتين . 
وقوله : [وكل ثاني ضميرين منصوبين الخ] لقوله منصوبين مفهومان: أحدهما مفهوم موافقة وهؤ أنه إذا كان 
الأول مخحفوضاً باسم كقولك: عجبت من حبي إياه» فيجوز أيضاً في الثاني الاتصال والانفصال, إلا أن 
الانفصال أولى» ومفهوم مخالفة وهو أنه إذا كان الأول مرفوعاً والثاني منصوباً تعين في الثاني الاتصال نحو: 
زید ضربته» والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به. 

وقوله: [بفعل] خصص ذلك بالفعل لأجل قوله منصوبين والأولى حذف منصوبين» وأن لا يقتصر 
على فعل بأن يقول: كل ثاني ضميرين الأول من غير مرفوع معمولين لفعل أو اسم, والعذر لكدي أنه لما 
كان الانفصال أرجح إذا كان العامل اسماًء والناظم قدم الاتصال فيؤخذ منه أنه أرجح. خص ذلك 
بالضميرين المنصوبين بالفعل» وقد اعترض كلام الناظم بوجوه منها : أن ما اقتضاه قوله : وصل أو افصل من 
التخيير مناقض لما جزم به أولاً من أنه إذا تأتى اتصال الضمير لا يعدل إلى انفصاله . ومنها: أن قوله أو افصل 
يوهم أن المتصل يصير بنفسه منفصلاً وهو باطل . ومنها: أنه يقتضي أن هذا الحكم خاص با | إذا كان الضمير 
هاء لكون ضمير هاء أشبهه عائداً على سلنيه» وأجيب عن الأول بأن هذا مستثنى من القاعدة السابقة كما 
صرح بالاستثناء الموضح فلا تعارض » وعن الثاني بأن معنى أو افصل اجعل في موضع المتصل منفصلا» وعن 
الثالث بأن ضمير أشبهه البارز عائد على هاء سلنيه لا على سلنيه فيرتفع الإشكال, لكن كان المناسب أن 
يقول: وما أشبهها. وقوله: [إذا كان اسمها ضميراً] شرط كون اسمها ضميراً غير صحيح , بل لا فرق بين 
كونه ضميراً أو ظاهراً كقولك : الصديق كنته أو كأنه زيدء وببذا تفارق المسألة الأولى . 

(واتصالا. أختار غيري اختار الانفصالا) وجه اختيار الاتصال أنه الأصل». فلا يعدل عنه إلى 
الانفصال ووجه اختيار الانفصال أن الضمير خبرني الأصل وحق الخبر الانفصال, وما أوردوه عليه من كون 


النكرةوالمعرفة_ يِف لو 
مفعول بافصل فهو من باب التنازع , وقد أعمل الثاني ولو أعمل الأول لقال وصل أو افصله. و(اتصالا) 
مفعول مقدم بأختار» ثم قال: 
8 وفنن الأخص اق اتال , وت مات ق ا ال 

(الأخص) هو الأعرف فضمير المتكلم أخص من ضمير الغائب» فإذا أريد اتصال الضمير الثاني 
ف اتصال) وإذا أريد انفصاله قدم ما شئت من الأخحص وغيره» إلا أنه إذا تقدم غير الأخص وجب 
انفصال الثاني20, وعلى ذلك نبه بقوله : (وقدمن ما شئت شئت في انفصال) وإذا تقدم الأخص جاز اتصال 
الثاني وانفصاله. وقد اجتمع الأمران ف قوله عليه الصلاة والسلام : «إن الله ملككم إياهم ولو شاء 
على غير الأخص وهو ضمير الغائب» وانفصال الضمير في قوله: ملكهم إياكم واجب 0 غير 
الأخص. ثم قال: 


المفعول الأول مبتدأ في الأصل وح المبتدأ الانفصال أيضاً, أجابوا عنه بأنه اتصل لقربه من الفعل بخلاف 
الثاني فهو بعيد من الفعل, فكان الأولى فيه الانفصال على الأصل. وجعل الناظم المستثنيات ثلاثة: باب 
سلنيه وكنته وخلتنيه لأن الأول ليس من نواسخ الابتداءء والثاني من نواسخه إلا أن الاسم يكون ظاهراً أو 
ضميراً مرفوعاً. والثالث من نواسخه. فبهذا الاعتبار جعلت ثلاثة وجعلها الموضح مسألتين» 0 
سلنيه وخلتنيه واحدة . 

(وقدم الأخص). قول كدي : [لانه لا يتوصل الخ] مراده أنه لا يجوز عند أكثر النحويين إلا بتقديم 
الأخص » وليبس مراده أنه لا يکن النطق به لأنه يمكن. وقد أجازه المرد وبعض النحويين ومثلوا بنحو 
الدرهم أعطيتهوك, ومحل جواز تقديم غير الأخص إذا لم يخف لبس » وإلا وجب تقديم ما هو فاعل معنى ولو 
مع انفصال الثاني لقوله : ويلزم الأصل لموجب عراء والأصل سبق فاعل معنى نحو: زيد أعطيتكه إذا كان 
المأخوذ زيداً والآخذ المخاطب» فلوقلت : زيد أعطيته إياك لانعكس نعكس الحكم . وقوله : [وقد اجتمع الامران 
الخ] ظاهره أن المراد بالامرين الامران المذكوران في النظم» وهو جواز اتصال الثاني فع جواز تقديم 
الاخص . وجواز تقديم الاخص وغيره مع الانفصال, وأن الحديث شاهد لماء مع أن الحديث ليس شاهداً 
للأول لكون الضمير الثاني غير متصل في الموضعين, وإنما هو شاهد للثاني وهو كون الضمير الثاني منفصلا مع 
تقديم الأخص في الأول وغيره في الثاني فيكون الحديث أولاً وآخخراً إغما هو شاهد لقوله : وقدمن ماشئت في 
انفصال» ويكون ساكتاً عن مثال قوله. وقدم الأخص في اتصال ومثاله : فسيكفيكهم الم وأجيب بأن مراده 
ا ا الي ۰ al‏ 000 اا 
)1( (قول الشارح : وعلى ذلك نبه الخ) الؤشارة إلى ما قبل قوله : إلا أنه إذا تقدم الخ فهو على خلاف الغالب» 


أه مصححه . 


AA‏ : 9 التكرة والمعرفة 
١‏ - وني آتحادٍ الرْنبَةٍ آلْرْمْ ففلا وَقَدْيُبِيمٌ الْعَيْبُ فِيدِوَصٌ 
٤‏ 
يعني ان الضميرين إذا N E SE‏ انفصال الثاني 
فنحو: ظننتني إياي ‏ وحسبتك إياك, والدرهم | إن جاء زيد فأعطه إياه. ثم قال : : (وقد يبيح الغيب فيه 
وصلا) يعني أن الضميرين ن إذا اتحدا في الغيبة قد يتصل الثاني منهماء لكن بشرط أن يختلفا اختلافاً ما 
كأن يكون أحدهما مفردا أوالآخر مثنى أو مجموعاً. أو يكون مذكراً ابا كقوله : 
لوجهك في الإحسان بسط وهجة أنالمهماه ة قفو أكرم والد 
وظاهر كلام الناظم عدم اشتراط الاختلاف واعتذر عنه ولده في شرحه بأن قوله : : (وصلا) بلفظ 
التدكير على معنى نوع من الوصل تعريض بأنه لا يستباح الاتصال مع الاتحاد في الغيبة مطلقاً بل بقيد وهو 
الاختلاف في اللفظ وفيه بعد. وهذا يقتضي أن البيت الواقع بعد هذا البيت وإنا هومن ع أبيات الكافية, 
ثم قال: 





مثا بأن يقول: إن 1 وليس مراد كدي أنه أى به في الحديث متصلاء وحينئذ فيسقط اعتراض 
من قال إن قوله فاتصال يقتضى أنه أتى بالضمير الثاني في الحديث أولاً متصللاء وصوابه أن يقول: بانفصال 
بدل في اتصال. والحاصل أن 0 ثلاثة : قسم يتعين في الضمير أن يكون متصلاً وذلك إن كان الأول 
مرفوعاً بغير ناسخ » وقسم يتعين فيه الانفصال وهو إذا قدم غير الأخص» وقسم يجوز فيه وجهان وذلك إذا 
قدم الضمير الأخص» وكان الأول منصوباً أو مرفوعاً بكان أوإحدى أخواتهاء فالمسألة على طرفين وواسطة . 
(وفي اتحاد الرتبة الزم فصلاً)» قول كدي : [نحو ظننتني إياي] معناه ظننت أنت أنني الآن على ا حالة 
التي كنت عليها قبل ومعنى حسبتك إياك أنت في ظني الآن كا كنت عليه قبل» وإغا لزم فصل الثاني في اتحاد 
الرتبة لعدم وجود شرط جواز الاتصال وهو تقديم الاخص» انديع اتحاد الضميرين لا أخص حتى يقدم . 
وقوله : [والآخر مثنى] شاهده البيت بعده. وقوله : [أو مجموعاً] نحو: الزيدون الدرهم أعطيتهموه. وقوله : 
[والآخر مؤنثاً] نحو: هنداً الدرهم أعطيتهاه. وقوله: [كقوله: لوجهك الخ] البيت من الطويل لم يعرف 
قائله. ولوجهك : خبر مقدم وبسط : أي بشاشة مبتدأ مؤخرء وبهجة بفتح الباء أي سرور» وفرح معطوف 
عليه. وأنال: فعل ماض من باب أعطى متعد إلى اثنين» وقفو أي اتباع فاعله وهما العائد على البسط. 
والبهجة : مفعول أول وه ضمير الوجه مفعول ثان وعكس يس وقال إنه الأولى» والشاهد في ه حيث أن به 
متصلاً والأكثر أنا لما إياه بانفصال الثاني. والشاعر مدح هذا بكونه كرياً في نفسه وورث ذلك من آبائه . 
وقوله : [وفيه بعد] وجه بعده أن فيه مشقة وكلفةء قيل: وا حق أنه لا بعد لأن التنكيريؤق به للتنويع» 
نعم يبقى الإجمال بأن يقال: ما هذا النوع الذي أراد من الأنواع . وقوله: [وهذا يقتضي] أي وهذا الاعتذار 
عن الناظم بما ذكر يقتضي الخ إذ لو كان البيت موجوداً ما احتاج لاعتذار ونص البيت بتمامه : 
مع اختلاف ماونحوضمنت إياهم الارض لضرورة اقتضت 
على أن هذا البيت لو كان من أبيات الالفية لكان تكراراً مع مفهوم قوله سابقاً. وني اختيار لا يجيء 





4 وَقَبْلَ يا التفس مَعَ الفغل الْثَرمْ نون وِقَايَةٍ وَلَيِْي قَدْ قد نظِمْ 
4 وليْتني فشاٴَليتي ندرا يَمَعْ لَعَلَ انكس وَكن ميا 
۷۰ ني آلب اقات وآضطرارا حَقََا مني وني بَعْضُ مَنْ قَدْسَلَمَا 
۷١‏ - وف لن فل وني قذي قطني الحذفٌ يض قد يفي 
قد تقدم أن من جملة الضمائر ياء المتكلم وهي تتصل بالاسم والفعل والحرف. فإذا اتصلت بالفعل 
زم أذ عل ها ره رة مني رة الزقاية لأحا فقي الفنعل من الكسر الي لا كرد فر ةاوهو 
الجر ويستوي في ذلك الماضي والمضارع والأمرن وإلى ذلك أشار بقوله : (وقبل يا النفس مع الفعل الترم 
نون وقاية) وقد حذفت في الضرورة مع ليس كقوله: 
وإلى ذلك أشار بقوله : (وليسي قد نظم) يعني أن نون الوقاية حذفت مع ليس في النظم لضرورة 
الوزن وقال: (يا النفس) وهو مخالف لعبارة النحويين فإنهم يسمونها ياء المتكلم. و(قبل) متعلق بالتزم 
و(مع الفعل) كذلك. وإذا اتصلت - أعني ياء المتكلم - بالحروف ل تلحق نون الوقاية إلا مع ثانية أحرف 
أشار إلى ستة منها وهي : إن وأخواتها بقوله: (وليتني فشا وليتي ندرا ومع لعل اعكس وكن حيرا في 





الخ ومفهوم هذا الشرط الذي هو الاختلاف أن ضميري الغيبة إذا لم يختلف لفظها لا بد من انفصال الثاني 
وهو كذلك نحو: مال زيد أعطيته إياه» ول يجز اتصال الثاني إذا كانا لمتكلم أو تخاطب لاتحاد المدلول وعسر 
النطق ولومع الاختلاف نحو: علمتناني وعلمتكىاك . 

(وقبل يا النفس مع الفعل التزم) قول كدي : [لأنها تقي الفعل من الكسر الخ] معنى هذا الكلام ىا 
قالوا أن الفعل لا يدخله الجر فلا تقع في آخره الكسرة التي هي أصل علامات الجر. (فإن قيل): قد كسروا 
آخر الفعل إذا اتصلت به ياء المؤنثة المخاطبة نحو: كلي واشربي . وكذلك كسر لالتقاء الساكنين نحو: اضرب 
الرجل مع أن الكسر عارض في الجميع (فالجواب) : أن ياء المخاطبة لعمدتها وشدة اتصالا بالفعل نزلت 
منزلة جزئه فكأنها آخره لا الحرف الذي قبلها المكسورء ولأن الكسر لالتقاء الساكنين إنما يكون وصلا لا وقفاً 
فلم یعتبر» والكسر لياء المتكلم يكون وصلاً ووقفاء فاعتبر حتى احتيج لما يصرفه عن الفعل . وقوله : [في قوله 
اسمية بمعنى مثل صفة لمحذوف مفعول مطلق أي عديداً مثل عديد. والعديد العدد. والطيس بفتح الطاء 
وسكون الياء الرمل الكثير وإذ ظرف زمان على الأصح. وجملة ذهب الخ فعل وفاعل وصفته وليس فعل 
ماض ناقص واسمها مستتر فيها عائد على البعض المفهوم من القوم . وياء المتكلم خيرهاء والشاهد ئي ليسي 
حيث حذف نون الوقاية ضرورة. 

(وليتني فشا وليتي ندرا)» قول كدي : [ومن حذفها قول الشاعر الخ] البيت من الوافر وقائله زيد 


سس ب التكرة والمعرفة 
الباقيات) يعني أن لحاق نون الوقاية لليت كثير» وعدم لحاقها قليلء فليتني أكثر من ليتي. ولم يجىء في 
القرآن إلا بالنون كقوله عز وجل : يا ليتني كنت معهم». ومن حذفها قول الشاعر: 

كمنية جابر إذ قال ليتي ‏ أصادفه ويذهب جل مالي 


وقوله : (ومع لعل اعكس) يعني أن عدم لحاق النون للعل كثيرء ولحاقها لها قليل» فهي بالعكس 
من ليت, ولم تأت في القرآن إلا بدون نون كقوله عز وجل : «لعلي أبلغ الأسباب4, ومن لحاق نون 
الوقاية هما قول الشاعر: 

. فقلت أعيراني القَدُوم لعلني أخط بهباقيا لأبيض ماجد 

وقوله: (وكن مخيراً في الباقيات) يعني بالباقيات ما بقي من الأحرف الأربعة وهي : إن» وأن» 
وكأن» ولكن» فيجوز أن تلحقها نون الوقاية » وأن لا تلحقهاء وقد جاءت في القرآن بالوجهين كقوله عز 
وجل : إنني أنا الله وإني بريء ما تش ركون) وإغا جاز لحاق نون الوقاية هذه الأحرف لشبهها بالأفعالء 
وكان لحاقها غالباً في ليت لقوة شبهها بالفعل لأنها تغير معنى الابتداءء وكان عدم لخحاقها غالب مع لعل 


الخيل الطائي الذي سمأه النبي HE‏ الخ وهومن المؤلفة قلوبهم توفي في خلافة عمر رضي الله عنه» وکان 
رجل من بني أسد اسمه مزيد يتمنى لقاء زيد فيقتله» فل| لقيه طعنه زيد وهرب الرجل » وكاف: كمنية اسمية 
بمعنى مثل صفة لمحذوف مفعول مطلق عامله تمنى في البيت قبل» والتقدير: عَنى هنية مثل منية. والمنية بضم 
اميم ما يتمناه الإنسان. وإذ: بمعنى حيث بيان لمنية جابرء وياء المتكلم في ليتي اسمهاء وحملة : أصادفه 
خبرهاء والواو في ويذهب وفي بعض النسخ وأفقد واو الحال وجل. وفي بعض النسخ بعض مفعول على 
نسخة أفقد. وفاعل على نسخة ويذهب. وجابر تمنى لقاء المحبوب فيذهب جل مالهء ومزيد تمنى لقاء زيد 
ليقتله فل لقيه كانت الكرة عليه» والشاهد في ليتي حيث حذف منه نون الوقاية . 

وقوله : [قول الشاعر فقلت الخ] البيت من الطويل» وقلت فعل وفاعلء وأعيرا: آمر من أعارء 
والألف فاعله والنون نون الوقاية والياء مفعول به أول. والقدوم بفتح القاف وضم الدال مخففة آلة ينجر بها 
الخشب مفعول ثان لأعيراء وياء المتكلم اسم لعل. وأخط: مضارع بمعنى أحفرء وقبراً مفعوله وأراد بالقبر 
الغلاف وسمى الغلاف بالقيرلآنه يستر السيف كا يستر القبر صاحبهء وأبيض صفة لسيف محذوف, وماجد 
أي عظيم صفة للمحذوف أيضاًء والشاهد في لعلني حيث أثبت نون الوقاية . 

وقوله : [وقد جاءت في القرآن بالوجهين] هذا من باب الكل وهوالحكم على المجموع والبعض لا من 
باب الكلية وهو الحكم على كل فردء لأنه لم يجىء في القرآن بالوجهين إلا إن المكسورة. وأما كأن فلم ترد ياء 
المتكلم متصلة بها فيه» وأما أن المفتوحة ولكن فلم يردا إلا بحذف نون الوقاية وقوله : [لشبهها بالأفعال] أي 
في المعنى لأن معنى ليت أتمنى . ولعل أترجى » وكأن أشبه ولكن أستدرك وأن وأن أؤكد. وني العمل فإن الفعل 
المتعدي يرفع وينصب» فكذلك هي تنصب وترفع . 

وقوله : [لأنها تغير معنى الابتداء] بيانه أن نحو: زيد قائم كان قبل دخوها جلة خبرية فلا دخلت ليت 





التكرة والمعرفة || .سقف 
لأنها بعدت عن شبه الفعل, لأنها شبيهة بحرف الجر في تعليق ما بعدها بما قبلها في نحو: تب لعلك 
تفلح. ومخيراً خبر كن. ويجوز كسر يائه وفتحها وهو أظهرء و(في الباقيات) متعلق به. ثم أشار إلى 
الحرفين الباقيين من الثمانية وهما: من وعن بقوله: (واضطراراً خففا مني وعني بعض من قد سلفا) يعني 
أن الوجه في من وعن إذا دخلا على ياء المتكلم أن يقال: مني وعني بتشديد النون لأهما لما لحقتهما نون 
الوقاية وقبلها نون ساكنة أدغمت فيهاء وإنما لحقتهم| نون الوقاية محافظة على بقاء سكون نونيه) وأشار 
بقوله : (واضطراراً خففا مني وعني بعض من قد سلفا) إلى قول الشاعر: 
أها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني 

وقد تلحق نون الوقاية بعض الأسماء المبنية على السكون وإلى ذلك أشار بقوله : (وفي لدني قل) 
البيت يعني أن لحاق نون الوقاية للدن كثير وعدم لحاقها قليل» ولذلك قرأ أكثر القراء من لدني بالتشديد. 
وقرأ نافع وشعبة بالتخفيف. وقوله: (وفي قدني) إلى آخر الشطرء يعني أن قد وقط مثل لدن في أن لحاقها 
لما أكثر من عدم لحاقهاء وذلك مفهوم من قوله : (قد يفي) وقد وقط إسما فعل بمعنى حسب» وقد جمع 
الراجز بين لحاقها وعدم لحاقها في قوله: 





صارت إنشائية وتغيير معنى الابتداء موجود(" وهذا المعنى موجود مع لعل إلا أنها بعدت بما ذكره بعد. 
وقوله : [لأنها شبيهة بحرف الجر الخ] بل هي تكون حرف جر بنفسها كا يأتي للناظم» ثم أن مقتضى العلة 
السابقة وهي شبه الفعل أن تكون الأربعة الباقية مثل ليت. وأجيب بأنه عارضه معارض وهو توالي ثلاثة 
أمثال» ولا تقابل ثلاثة أمثال مع شبه الفعل تساقط العلتان وبقي الأصل الذي هو جواز الوجهين . 

(واضطراراً خففا. مني وعني). قول كدي : [بتشديد النون الخ] علة لحاق نون الوقاية المحافظة على 
بقاء السكون لأنه الأصل في البناء. وقوله: 1إلى قول الشاعر] وفي بعض النسخ الراجز بدل الشاعر وهي 
توهم أن الببت من الرجز مع أنه من الرمل» وأي : مبني على الضم لفظأء وها : حرف تنبيه أى به عوضاً عم| 
فات أي من الإضافة التي كانت تستحفهاء وأيها: في محل نصب على الاختصاص بعامل محذوف. والسائل: 
بالرفع لا غير نعت أبهاء وإعراب باقي البيت واضحء إلا أن قيس الواقع بعد لا يتعين فيه الرفع على العطف 
على التاء في لست, ولا ر يصح أن تكون لا عاملة عمل ليس وهو معمول ها لأنه علم ولأنها تعمل في 
النكرات» والشاهد في مني وعني حيث حذف منها نون الوقاية ضرورة وقيل : لا شاهد فيهم| لأن المحذوف 
نونها الأصلية. ورد بأن الحرف الأصلي بعيد من الحذف . 

(وفي لدني لدني قل). قول كدي : [وقد وقط اسما فعل] اعلم أن قد وقط تارة يكونان اسمين فقط 
فيفسران بحسب» ويكون لحاق نون الوقاية غالباً وهذا مراد الناظم» وتارة يكونان اسمي فعل فيفسران 
بالفعل نحو: انته فيكون لحاق نون الوقاية حينئذ لازماً وم يذكره الناظم» ولذلك نكت عليه الموضح بزيادة 
اسم الفعل» وتارة تكون قد حرفا وقط ظرفاً لل مضى من الزمان. فلا تلحقهما النون أصلا ولا الياء إذا 


)١(‏ (قوله: موجود) لعل المناسب حذفه. ويقرا قوله: وتغير بصيغة المضارع المبني للمعلوم. اه مصححه. 


61١‏ بيب لعل 

ولم يصرح الناظم بلحاق نون الوقاية في الحروف والأساء التي ذكر كا صرح بذلك قي الأفعالء 
لكنه اكتفى بالنطق يها مقترنة بالنون في معرض لحاقها وتجردهاء والوزن يحفظ جميع ذلك» و(اضطرارا) 
منصوب على المفعول. و(مني) مفعول على حذف مضاف تقديره : خفف نون مي ثم قال: 


العلم 
هذا هو النوع الثاني من المعارف وهو العلم وهو ضربان : علم شخص,» وعلم جنس» وقد أشار 
إلى الأول بقوله: 


علمت هذا فكلام كدي معترض من وجهين: الأول إذا كانا اسمي فعل يكون لحاق النون لازماً غالباً فقط . 
ثانيه|: أنهما يفسران حينئذ بالفعل لا بالاسم کا علمت» فالصواب أن يقول: اسمان بمعنى حسب. 

وقوله : [وقد جمع الراجز] البيت من الرجز وقد اضطربوا في قائله» والذي في الأزهري انه هميد بن 
مالك وقدني : بمعنى حسبي مبتدأ والياء المفتوحة مضاف إليه» وقد الثاني توكيد له» ومن نصر سيره 
والخبييين تثنية خبيب بضم الخاء وهومن باب التغليب لأنه أراد عبد الله بن الزبير وهو الذي كان يكنى بأبي 
خبیب» وأخاه تفا ويروي الخبيبين بكسر الباء بصيغة الجمعء ويكون الثالث ولد عبد الله خبيباء 
والإمام اسم ليس وخبرها بالشحيح وهو البخيل» وهوالبخيل» والملحد : المائل عن الحق . ويروى الملد أي 
وحذفه في الثاني» وقال ابن هشام في شرح الشواهد: لك أن تقول لا شاهد فيه على ترك النون في قذي 
لاحتمال أن يكون أصله قد بسكون الدالء ثم كسرت للقافية فلحقت ياء الاشباع» ووجه کون نون الوقاية 
غالباً مع لدن, وقد وقط المحافظة على بقاء سكونها الأصلي الذي بنيت عليه وبنيت قد وقط لشبههها بالحرف 
ا ا عل حرفت وما لذن فنيها لغة أخرى وعي لد ثثاثية بنيت لشبهها باخرف في الوضيع وات 
وهو الصواب» ويدل له نسخة نفي بنون مضمومة مبني للمفعول. وجعل الشارح ادر و 
يفي يكثر وقد للتحقيق » فيفيد الناظم أن الحذف أكثر وهو غلطء والله أعلم . 

الْعَلّم 

أل للعهد. والمعهود قول الناظم بابق وهند وهو مشتق من العلم بكسر العين وسكون اللام» لأن 
العلم يقتضي الإحاطة بأوصاف المعلوم , والعلم الاصطلاحي يقنضي الإحاطة بجميع أوصاف الذات» قاله 
الرضي . وقيل : من العلم الذي هو الجبل» والجامع بينهي) التمييز في كل والظهورء والعلم لغة الجبل والراية! 
والعلامة» وسيد القوم والخط في الثوب واصطلاحا ضربان الخ . 


وقوله : [وقد أشار إلى الأول] هذا لا يتم إلا على ما للناظم من أن علم الجنس لا يعين مسماه لا ذهناً 


۹۳ 





العلم 
اسم يُعَيِن أمْسَمْى مُظْلَقَا عَلَمُمُ كَجَغْفر رَجِرْنِقًا 
۳ - وَقَرَّنٍ وَعَدَنٍ ولاج وشذفقم وَهَيَلَةٍ وراش 
فقوله: (اسم) جنس» و(يعين المسمى) حرج للنكرة» و(مطلغا) تحرج لما سوى العلم من 
المعارف» لأن كل معرفة غير العلم يعين مسماه لكن بقرينة إما لفظية كأل والصلة, وإما معنوية كالحضور 
والغيبة» بخلاف العلم فإنه يعين مسماه بغير قرينة» ولا كان العلم الشخصي لا يختص بأولي العلم بل 
يكون لأولي العلم وغيرهم مما يؤلف نوع المثل فقال: (كجعفر) وهو اسم رجل» و(خرنقا) اسم امرأة» 





ولا خارجاً. وأنه في المعنى مرادف للنكرة فيكون خارجاً بقوله: يعين المسمى ويكون الحد إنما هو لعلم 
الشخص› ويدل على الخصوصة كونه عدد الأمثلة لعلم الشخص مع إفراد الجنس بالذكر في قوله : ووضعوا 
لبعض الخ , والذي عليه المحققون أن علم الشخص يعين مسمه ذهنا وخارجأء وعلم ا لجنس يعينه ذهنا 
لا خارجاء ولولا قوله بعد لفظا وهوعلم لأمكن حمله على ما للجمهور بأن تقول: إن معنى قول الناظم مطلقاً 
ذهناً وخارجاً وهو علم الشخص فقطء إلا أنه مثى في علم الجنس على ما للجمهور, فالأولى له أن يجعل 
الحد شاملا لها . 

(اسسم يعن المسنمئ مطلقاً) قول كدي : [كأل والصلة] فالرجل مثلاً معرفة ما دامت فيه أل. فإذا 
فارقته فارق التعريف, والذي مثلا إنما يعين مسماه بالصلة فإذا فارقته فارق التعريف. وقوله: [كالحضور 
والغيبة] مراده بالحضور التكلم والخطاب في الضمير والمواجهة الحسية في اسم الإشارة» لأن مطلق الحضور 
فيها لا يكفي في التعربف. ومعنى الغيبة أن يكون معاد الضمير معلوماً عند المخاطب, وأما مطلق الغيبة فلا 
تعر * 

(فإن قيل): العلم المشترك الذي سمي به أشخاص لا يعين مسماه إلا بقرينة فيقتضي النظم أنه غير 
علم لعدم صدق حقيقته عليه » والحق خلافه فيكون حد الناظم غير جامع (فالجواب) أن العلم وضع جزئياً 
للمعين ويستعمله المتكلم به» كذلك ولا يحتاج للقرينة إلا بالنسبة للسامع» فيكون المشترك داخلا في حد 
الناظم. أما غير العلم من المعارف فوضع كلياً واستعمل جزئياً بمعنى أن الواضع وضع ذا للإشارة به لكل 
مفرد مذكرء وعند استعمال المتكلم إياه لا يستعمله إلا لواحد معين كما حققه السعد ورجح السيد خلافه. 

(فإن قلت) : مقتضى كون العلم يعين مسماه مطلقاً أن يكون أعرف من الضمير الذي لا يعين مسماه إلا 
بقيد الحضور. وقد مر أن الضمير أعرف من العلم (قلت) : معنى الأعرفية شدة التمييز للمسمى » ولا شك 
أن ضميري المتكلم والمخاطب أشد تمبيزآ لمسماهما من العلم» ويدل على شدة تمييزهما للمسمى عدم صحة 
نعتهماء إذ نعت المعارف إنما يكون للويضاح . وتوضيح الواضح تحصيل الحاصل الذي هو محال, ولا كان 
تميبز العلم ضعيفاً بالنسبة لتمييزهما احتاج إلى النعت لرفع الإبهام. نعم ضمير الغائب مرتبته في التعريف 
دون مرتبة العلم على الحق . 

وقوله : [لا يختص بأولي العلم الخ] عبر بأولي العلم دون أولي العقل ليشمل من يصلح استعمال العقل 


۹٤‏ العلم 
و(قرن) اسم قبيلةء و(عدن) اسم بلدة» و(لاحق) اسم فرس» و(شدقم) اسم جملء و(هيلة) اسم 
شاة» و(واشق) اسم كلب. و(اسم) مبتدأء و(يعين المسمى) جملة في موضع الصفة له. و(مطلقا) حال 








فيه ومن لا يصلح . » كذات مولانا لأنه يقال فيه عالم ولا يقال فيه عاقل» بخلاف زيادة ضيح من المذكورين فلا 
يشمل إلا أولي العقل. وقوله : [وهو اسم رجل] هوني الأصل اسم نهر صغير والحفرة التي لا ماء فيهاء ثم 
نقل وصار علماً على جعفر بن كلاب بن ربيعة. وقوله: [اسم امرأة] شاعرة أخت طرفة ا 
والخرنق في اللغة ولد الأرنب. 

وقوله : [اسم قبيلة] إليها ينسب أويس القرني رضي الله عنه أحد الزهاد الثانية الذين من توسل »م 
قضى الله حاجته. واستشكل التمثيل لعلم الشخص بقرن, وقرن كسائر أساء القبائل» يطلق على القبيلة 
من حضر الوضع منهم ومن لم يحضر. ولا زال يطلق عليهم قرن إلى يوم القيامة» ولو قلنا إنه علم شخص 
لاقتضی أنه إغا يطلق على طائفة من الناس مشخصين موجودين حين الوضع فقط› وأجيب بان الموضوع له 
قرن في الأصل جماعة محصورة مشخصة في الخارج. ثم هذه الجماعة قد تقع فيها الزيادة والنقصان فلا يعتبران 
بل العبرة بأصل الوضع. وهكذا يقال في أسماء البلدان». ويدلك على أن التغيير لا يعتبر أن الكعبة غيرت 
مرارا ولا زال هذا الاسم يطلق عليها. 

وقوله : [اسم بلد] زاد غيره بساحل اليمن . وقوله : [اسم فرص] كان لمعاوية الصحابي رضي الله عنه . 
وقوله : [اسم جمل] كان للنعمان بن المنذر وإليه تنسب الإبل الشدقمية» وداله مهملة كا في القاموس 
والضحاح› ووجدت معجمة بخط الشنواني. وقوله : [اسم شاة] من العنز كانت لبعض نساء العرب» 
وقيل : اسم صنم كان لبعض العرب يعبده. 

وقوله : [وواشق اسم كلب] سمى الكلب بذلك تفاؤلاً بأن يصطاد فيشق. وجعل الناظم الكلب 
ثامن الأعلام إشارة لقوله تعالى : «وثامتهم كلبهم» وذكر أن رجلا جاء للمعتصم فقال له : من أنت؟ قال: 
شاعر أمدح الكرماء وأذم البخلاءء فقال له: ما تقول في إن أنا حرمتك وأنا من الخلفاء. وقل ولا تسمع 
أحدآء فقال: أمني على نفسي. فقال: أمنتك. فأنشد: 

ملوك بني العباس في الكتب سبعة 2 ولكنلم يوجد لثامنهم كتب 

كما أن أهل الكهف سبع أجلة كرام إذا عدوا وثامنهم كلب 

ولكن تنزه كلبهم عنك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب 

فقال: أخرجوه عني وأعطوه. وعد ذلك من حلم المعتصم . وقوله : [واسم مبتدأ الخ] أي والصفة 
بعده مسوغة للابتداء بالنكرة. قال يس : هذا الإعراب لا يصح لوجهين: : أحدهما أنه يلزم عليه أن يكون 
الخبر الذي هو علمه أعرف من المبتدأ لما تقرر أن المضاف إلى الضميرفي مرتبة العلم . الثاني : أن المحكوم عليه 
والمخير عنه إِنما هو علمه, والصواب الإعراب الثاتي عنده. إلا أن الضمير في علمه لا يعود على الاسم ولا 
. على المسمى. وإنما يعود على الشخص المعهود لأن التعريف له. ولا حاجة حيتئذ لجعل اسم خبرآ لمبتدأ 
. محذوف. أي هو اسم إلا لو كان التعريف لعلمي الشخص والجنس» وقد علمت أن التعريف إنما هو 
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العلم 
من الضمير المستتر في (يعين). و(علمه) خبره والضمير عائد على المسمى. ويجوز أن يكون (علمه) 
مبتدأ وخيره (اسم يعين المسمى) ويكون حينئذ الخبر واجب التقديم لالتباس المبتدأ بضمره» ويحتمل 
غير هذين الوجهين من الإعراب فلا نطيل بها. ثم قال: 
1ك اساسا ان وكتسيية ولق . وان 5 NES‏ 

يعني أن العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام : اسم ويقال فيه الاسم الخاص كجعفر وإلى كنية وهو كل 
ما صدر بأب أو أم كأبي زيد وأم كلثوم» وإلى لقب وهو ما دل على رفعة مسماه كالصديق والفاروقء أو 
صنعته كقفة وأنف الناقة. ثم قال: (وأخرن ذا إن سواه صحبا) الإشارة ب (ذا) إلى اللقب» يعني أن 
اللقب إذا صحب سواه يجب تأخيره و(سواه) شامل للاسم والكنية نحو: هذا زيد قفة وأبوه عبد الله 
أنف الناقة. ثم قال: 





م 
للأول. وقوله : [ومطلقاً حال من الخ] الأولى أنه صفة لمحذوف منصوب على المفعولية المطلقة. أي تعبيناً 

(واسماً أت وكنية ولقبآ)» قول كدي : [ويقال فيه الاسم الخاص] أشار بقوله الخاص إلى الجواب عما 
يقال: الكنية واللقب اسمان أيضاً فكيف يكون الاسم مقابلا لهما؟ وحاصل الجواب أن الاسم تارة يراد به ما 
يقابل الفعل والحرف. ويقابل الاسم العام ويدخل فيه أنواع العلم الثلاثة. وتارة يراد به نوع خاص وهو 
المقابل للكنية واللقب. وهذا هو المراد هناء وبما قررنا تعلم سقوط اعتراض بعض على كدي ثم كلامهم 
يوهم أن الاسم هو الذي لم يصدر بأب ولا أم. ولم يدل على رفعة ولا ضعة وإلا فكنية أولقب» وليس كذلك 
بل الحق أن يقال الاسم ما وضعه الأبوان أو غيرهما في سابع ولادته كان مصدراً بأب أو أم. أم لادل على 
الرفعة أو الضعة أم لاء ثم ما حدث بعد وضع الاسم لذلك المسمى إن كان مصدراً بأب أوأم فكنية وإلا 
فلقب» ثم قد يكنى الشخص بولده حقيقة كأبي الحسن لسيدنا علي كرم الله وجهه. وقد يكنى الصغير تفاؤلا 
بأن يعيش ويولد له کقوله ية لصغير: كديا أبا عمير ما فعل النغيره والكنية خاصة بالعرب من مفاخرهم 
ول ترد في القرآن إلا في أبي لحب. وأما اللقب فهو كلام العرب وغيرهم , ولا يختص بالذم ولا بالذكور على 
الأرجح ‏ فقي الحديث: «خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء» يعني عائشة الصديقية رضي الله عنهاء 
وعنيزة لقب فاطمة محبوبة امرىء القيس . 

(وأخرن ذا إن سواه صحبا) . قول كدي : [وسواه شامل] نسخة كدي سواه بتذكير الضمير وهي تفيد 
أنه يجب تأخير اللقب عن الكنيةء ولیس كذلك بل لا ترتیب بين الاسم والكنية. وفي بعض النسخ : إن 
سواها بتأنيث الضميرعائداً على الكنية» وفي بعضها: وذا اجعل آخراً إذا اسماً صحبا. وقد ذكر ضح وابن 
عقيل وجل الشراح والحواشي أن هاتين النسختين الأخيرتين هما الصواب, ومقتضاهما هو الذي في الكافية 
والتسهيلء لكن الذي حققه بعض وذكره ابن هشام في بعض تعاليقه أنه يجب تأخير اللقب عن الكنية أيضاً» 
ويدل لذلك أنه في شرح التسهيل علل وجوب اللقب عن الاسم بأن اللقب كبطة منقول من اسم غير إنسان» 
فلو قدم لتوهم السامع أن المراد به مساه الأصليء وهذه العلة كا تأي في تقديم اللقب على الاسم تأنٍ في 





العلم 


۹٦ 
ما ر ا الي ف‎ ٠ ا‎ 
يعني أن اللقب إذا اجتمع مع الاسم وكانا مفردين أي غير مضافين ولا أحدهما فأضف الاسم إلى‎ 
اللقب وجوباً نحو: هذا سعيد كرز, ولا مدخل هنا للكنية فإنها من قبيل المضاف. ويلزم حينئذ أن‎ 
يكون اللقب هو المضاف إليهء لأنه قد ذكر قبل أنه يجب تأخيره» وقوله : (وإلا أتبع الذي ردف) يعني إن‎ 
لم يكونا مفردين أتبع الآخر للأول أي اجعله تابعاً في الإعراب» وتبعيته له إما على البدل أو عطف‎ 
البيان» وشمل قوله : (وإلا) ثلاث صور أن يكونا مضافين نحو: هذا عبد الله أنف الناقة ء أو الأول‎ 
مضافاً والثاني مفرداً نحو: هذا عبد الله كرزء أو الأول مفرداً والثاني مضافاً نحو: هذا زيد أنف الناقة.‎ 
والاتباع في جميع ذلك واجب» و(حتماً) منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف والتقدير: إضافة حتماً»‎ 
و(أتبع) جواب الشرط وحذف منه الفاء للضرورة . ثم قال:‎ 


تقديمه على الكنية من دون فرق» وعلى هذا فالنسختان الأخبرتان فاسدتان» والصواب النسخة الأول 
المشهورة, وقد رجع ابن هشام إلى هذا في بعض تعاليقه وبينه أي تبيين وتعليل وجوب تأخير اللقب بكونه 
نعتآء والنعت لا يتقدم على امنعوت باطل لأن النعت يتقدم على المنعوت منسلخاً عن النعتية فيصير متبوعاً 
نحو: صراط العزيز الحميد الله في قراءة الله بالجرء فهو في الأصل منعوت. والعزيز الحميد نعتان له» فلا 
قدم النعتان وأخر المنعوت جعل الذي كان منعوتآ بدلاً من النعت أوعطف بيان» وحل وجوب تأخير اللقب 
حيث لم يشتهر المسمى باللقب وإلا قدم اللقب. وعليه خرج تقديم الممنيح على عيسى في غير ما آية . 

(وإن يكونا مفردين فأضف) ظاهره أن الإضافة جائزة مطلقاً ولو كان الأول مقروناً بأل والثاني مجرداً 
منهاء وليس كذلك بل ما فيه أل لا تجوز إضافته للمجرد منباء وأجيب بأن إطلاقه هنا يقيده ما يأتي في 
الإضافة من قولهء ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثان الخ » مع قوله في الصفة المشبهة ولا تجرر 
بها مع أل سمى من أل خلا الخ. ثم إن قوله هنا فأضف يقتضي أن الإضافة مقيسة وما يأتي في الإضافة في 
قوله: 

ولا يضاف اسم لما به اتحد معن وأول موهما إذا ورد 

يقتضي أنها مسموعة. وأجيب بأن ما هنا تقييد لما يأني فإنبم نصوا على أن إضافة الاسم إلى اللقب 
مقيسة» وإضافة ما عداهما من المتحدين إلى الآخر موقوفة على السماع» وإن كان الجميع يجب تأويله» وحينئذ 
فتمثل كدي وغيره هناك بسعید کرز أا هو لبیان آنه يؤول ک) يؤول المسموع . 

قول كدي : [والاتباع في جميع ذلك واجب] تبع في ذلك تعبير الناظم بالأمر في أتبع » مع أن الصواب 
جواز القطع عن التبعية بالرفع والنصب» وأجيب عن الناظم بأن معنى أتبع احكم له بحكم التابع » وحكم 
التابع أنه يجوز فيه القطع کا جاز فيه الاتباع» کا أجيب عن كدي بأن معنى وجوب الاتباع عدم وجوب 
الإضافة فيكون مقابلا لقوله قبل: فأضف . 


۹۷ 





العلم 
ر ه يور هالع o‏ 0 ِم e‏ او کک ا o‏ 
EN LECE SE ۷٦‏ وذو ار جال كسعاد وادد 
يعني أن العلم ضربان : منقول ومرتحل» فالنقول ما تقدم له استعمال قبل العلمية ویکون منقولاً 
من الصدر كفضل» ومن اسم العين کاسد» ومن الصفة كعباس » ومن الحملة كشاب قرناها, ومن 
الفعل المضارع كيزيد. ومن ن الماضي كشمر اسم فرس» و(المرتجل) مالم يتقدم له استعال قبل العلميةء 
ک (سعاد) اسم امرأة. و(أدد) اسم رجل» و(منه منقول) مبتدأ وخر و(ذو ارتجال) مبتدأ محذوف الخبر 
والتقدير» ومنه ذو ارتجال . ثم قال : 
۷ - وله رمَا مرج NEE o‏ 


أي ومن العلم جملة نحو: برق نحره» وقوله : (وما بمزج ركبا) يعني أن العلم المركب تركيب مزج 


(ومنه منقول كفضل وأسد). قول كدي : [ما تقدم له استعمال قبل العلمية] اعترض هذا با منقول من 
علم الجنس إلى علم الشخص نحو: أسامة مسمى به رجل» فيقتضي أنه لا يقال له منقول» إذ حد المنقول 
لا يصدق عليه لأنه لم يتقدم له استعمال قبل العلمية في غيرهاء وإنما تقدم له استعمال في العلمية» فالأولى 
حذف قبل العلمية من حد المنقول ليدخل ما ذكرء وأجيب بأن أل في العلمية المذكورة في الحد للعهد والمعهود 
علم الشخص. 
وقوله : [ومن الجملة الخ] تبع في إدخال الجملة هنا ش واعترض عليه| بأن الصواب تخصيص قوله, 
ومنه منقول بالفرد بدليل قوله : وجملة وما يمزج الخ والحق معهماء وأن المنقول شامل للجملةء ولا كان 
المنقول يكون منقولاً من المركب وكان المركب إسنادياً ومزجياً وإضافياًء احتاج إلى ذكر أنواع التركيب التي 
منها الحملة, فيكون قوله بعد: وجملة وما الخ تقسيماً لبعض ما دخل تحت قوله ومنه منقول وليس مغايراً . 
وقوله : [مالم يتقدم له استعمال الخ] بل من أول الأمر وضع علماً وهو صادق بصورتين: إحداهما أن 
تكون مادة العلم موجودة لكن الصيغة لم تستعمل إلا في العلم وهذا النوع هو الغالب. ثانيتههما: أن يكون 
لا مادة له كفقعس » وقول من قال : فقعس منقول رده غير واحد» واعترض ابن هشام في الحواشي كون أدد 
مرتجلاً. وإنما هو منقول من جمع أدة واحد الود كقربة وقرب» ومع ذلك تبعه هنا في ضح . 
(وجملة وما بمزج ركبا) كان الأولى للمكودي أن يأتي بتوطئة هنا قبل هذا البيت تكون موافقة لما مر 
نصهاء ولا كان منقول يشمل المنقول من المركب» وكان المركب إسنادياً ومزجياً وإضافياً » أشار إلى الأولين 
بقوله : وجملة الخ . قول كدي : [ومن العلم جملة] أي منقول من جمله إسنادية وتقديره هذا يقتضي أن جملة 
معطوفة على منقول وهو فاسد لما مر أن الجملة قسم من منقول» والقسم لا يكون قسيماً ومقابلا» والصواب 
أن جملة معطوفة على مقدر أي ومن المنقول مفرد وجملة والمركب الإسنادي كل كلمتين أسندت إحداهما إلى 
الأخرى. وحكم العلم المنقول من المركب الإسنادي الحكاية» فتقول في رجل مسمى ببرق نحره : جاء برق 
نحره» وأعرابه : جاء: فعل ماض» ويرق نحره: فاعل مرفوع بضمة مقدرة في آخره منع من ظهورها 
حاشية ابن حمدون ج١‏ م٠‏ 


سسا ا ا و ف يت بح اسح بكرا رقاو لع لج الفلا 
والمزج الخلط وهوما ختم (بغير ويه) كبعلبك» وما ختم ب (ويه) نحؤ: سيبويه. فالأول يعزرب:آخره 
إعراب ما لا ينصرف. والثاني يبنى آخره على الكسرء وإلى ذلك أشار بقوله: (ذا إن بغير ويه تم أعريا) 
ف (ذا) إشارة إلى المركب تركيب مزج وأطلق هنا في الإعراب ومراده إعراب ما لا ينصرف» على ما ينبه 
عليه في باب ما لا ينصرف, و(جملة) مبتدأ والخبر محذوف أي منه أي من العلم . و(ما بمزج) مبتدأ وخيره 
محذوف أي من العلم. و(ذا) مبتدأ وخبره (أعربا) وجواب الشرط محذوف. ويحتمل أن يكون جملة 
الشرط والجواب برا عن ذا. ثم قال: 
0 وَشَاعَ ني الأغلام دوالإافة كَعَبْدٍ شَمْسٍ واي E Ra‏ 


من العلم المركب المضاف وهو أكثر المركبات لأن منه الكنى وغيرها ولذلك قال: (وشاع) ومثل 


اشتغال المحل بحركة الحكاية » وهكذا في النصب والجرء وكل منقول من المركب الإسنادي لأن المحكي من 
قبيل المعرب خلافاً للأزهري حيث قال: وهذا النوع مبني . 

وقوله : [والمزج الخلط] هذا معناه لغة واصطلاحاً كل كلمتين» نزلت الثانية منهها منزلة هاء التأنيث في 
أن آخر ما قبل كل لا يكون إلا مفتوحاً وفي شدة الاتصال. فكما أن الإعراب إنما يكون على هاء التأنيث نحو: 
فاطمة. فكذلك هنا لا يكون إلا في الجزء الأخير من المركب المزجي , لكن محل فتح الأول من المركب المزجي 
إذا لم يكن ياء وإلا سكنت نحو: معدي كرب. 

وقوله : [كبعلبك] اسم بلد بالشام» وبعل في الأصل اسم صنم كان لأهل تلك البلد قال تعالى: 
: «أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين» . وقوله : [إعراب ما لا ينصرف] لوجود علتين فرعيتين فيه وهما: 
التركيب المزجي والعلمية . وقوله : [والثاني يبنى آخره على العكس] علة بنائه كون آخره وهو ويه اسم فعل 
وهو مبني قبل التركيب» فاستصحب ذلك بعد التركيب والعلمية فتسلط البناء على ما قبله قاله غير واحد. 
وقيل: ويه اسم صوت وبني على الكسر على أصل التقاء الساكنين. 

وقوله : [على ما ينبه عليه في باب ما لا ينصرف] حيث قال: والعلم امنع صرفه مركباً تركيب مزج . 
(واعلم) أن بين ما هنا وبين ما يأتي شبه احتباك. إذ حذف من هنا ما يعرب به لذكره هناك وحذف من 
هنالك التقييد بأن حل إعرابه ما لم يختم بويه وذكره هناء وحل الاحتباك إذا لم يعتبر المثال الآ بمعدي كرب 
وإلا فلا احتباك» ثم إن إعراب ما لا ينصرف غير متحتم فيه جواز أن يركب الجزء الأول مع الثاني تركيب 
خمسة عشرة وإضافة الأول للثاني. 

(وشاع في الأعلام ذو الإضافة) المركب الإضاني كل اسمين جعلا اسماً واحدآ ونزل ثانيههما منزلة 
التنوين في كون الإعراب يقع على ما قبل التنوين والمضاف إليه. وفي لزوم التنوين والمضاف إليه حالة واحدة» 
إلا أن التنوين لازم للسكون والمضاف إليه لازم للجرء وحكم المركب الإضاني أن يجر المضاف إليه دائماً 
ويعرب المضاف بحسب العوامل . 

(فإن قيل): القياس في المركب الإضافي كعبد الله أن يكون الإعراب على آخر المضاف إليه لأنه آخر 





العلم ۹۹ 
بمثال من غيرٌ الكنى وهو (عبد شمس) ومثال من الكنى وهو (أبو قحافة) . ثم أشار إلى النوع الثاني من 
العلم وهو العلم الجنسي فقال: 
4 - وَوَضْعُوا لِبَعْضٍ الأجناس عَلَمْ كلم الأشْخَاصٍ لفظا وَهُوَعَمْ 

يعتى أن العرب وضعت لبعض الأجناس أعلاماً هي في اللفظ كعلم الأشخاص فيأتي منه الحال في 
فصيح الكلام» ويمنع من من الصرف إن وجدت فيه علة زائدة على العلمية من العلل المانعة من الصرف ولا 
يضاف ويدخل عليه التعريف ويوصف بالمعرفةء وهذا معنى قوله: (كعلم الأشخاص لفظاً) ومدلوله مع 
ذلك شائع كمدلول النكرة وهذا معنى قوله: (وهوعم) وفهم من قوله : (لبعض الأجناس) أنها 





العلم (فالجواب) أنهم راعوا حالة المضاف قبل التركيب والعلمية قد كان الإعراب عليه» كما راعوا في صحة 
دخول أل على العلم صفة المنقول منها نحو العباس وإلا لما صح دخول أل عليه وأبو قحافة كنية عثمان بن 
عامر صحابي والد أبي بكر الصديق رضي الله عنها. 

(ووضعوا لبعض الأجناس علم) قول كدي : [فيأتي منه الحال في فصيح الكلام] نحو: هذا أسامة 
مقبلا. وقوله: [ويمنع من الصرف إن وجدت الخ] نحو: مررت بأسامة وثعالة فهما تمنوعان من الصرف 
للعلمية والتأنيث. وقوله: [ويوصف بالمعرفة] نحو: هذا أسامة المفترس. 

وقوله : [ومدلوله مع ذلك شائع] قيل: الأولى أن يعبر بقوله وهو شائع لأن الشيوع من صفة اللفظ 
لا من صفة المدلول.ء وكذا يقال فيا بعده. وقد أكثر الناس في الفرق بين علم الشخص وعلم الجنس واسم 
ا لجنس النكرة والنكرةء وأحسنه تقريباً أن يقال: علم الشخص اسم يعين المسمى بلا قيد ذهناً وخارجاً» 
فزيد مثلاً يعين مساه ذهنآً وخارجاً بحيث لا يتناول عمراً ملا وعلم الجنس على ما حققه العضد والسيد 
والدماميني وغيرهم أنه الموضوع للاهية والحقيقة المتحدة في الذهن المعهودة عند المخاطب مع قطع النظر عن 
أفرادها الموجودة في الخارج. فعلم الجنس حينئذ يعين مسماه ذهناً لا خارجاًء واسم الجنس هو الموضوع 
للحقيقة أيضاً. لكن باعتبار تصور فرد من أفرادها الخارجية لا بعينه. ويسمى فرداً مبهماً وفرداً منتشراً 
ووحدة شائعة. ولا يحتاج لتصورها في ذهن المخاطب كا هو قول الآمدي وابن الحاجب وسعد الدين 
والسبكي , فيكون حيتئذ الفرق بين علم الجنس واسم الجنس من وجهين: الأول أن علم الجنس لا بد أن 
تكون الحقيقة فيه معهودة عند المخاطب. وأما اسم الجنس فلا يشترط فيه ذلك . الثاني : أنه لا بد من تصور 
فرد حارج من أفراد الحقيقة في اسم الجنس» وأما علم الجنس فلاء وهذا على ما للجمهور» وأما الناظم ومن 
وافقه كالرضي وغيره فعلم الجنس عندهم مرادف لاسم الجنس النكرة في المعنى » فلا فرق بين أسامة وأسد» 
فعلم الجنس حيئئذ نكرة معنى معرفة لفظاً. فإطلاق العلم عليه تجوز ورد ما لابن مالك المحقق المرادي 
وغيره» وأما النكرة فهي الموضوعة للفرد المبهم من أول وهلة » فيفرق حينئذ بينها وبين اسم الجنس النكرة أن 
اسم ا لجنس وضع للماهية » وهي إنما وضعت للفرد, فاستعمال أسد الذي هواسم الجنس في فرد من استعمال 
الكل في جزئيه. واستعمال رجل الذي هو نكرة في فرد من استعمال اللفظ في حقيقته التي هي استعمال اللفظ 
فيها وضع له. 


١٠ 





العلم 
ذلك لجميع الأجناس» ووقف على عم بالسكون على لغة ربيعة» وعم : فعل ماض في موضع خبر هوء 
ويجوز أن يكون ممدوداً لقصره بحذف ألفه كبرفي بار» ولا كان علم الجنس على ضر بين : أحدهما جنس ما 
لا يؤلف كالسباع ورت والآخر للمعاني أشار إلى الأول بقوله: 

۸٠‏ - مِنْ ذَاكَ م عَرْيْطِ عفرب وَمَكَذدَا ثُعَالَهةَ لِلْعْلب 

ف ل يضاً شبوة 
(وهكذا ثعالة) أي وكذلك أيضاً يضاً ثعالة علم لجنس (الثعلب) وهوغير منصرف للعلمية وتاء التأنيث إلا 
أنه صرفه للضرورة . ثم أشار إلى انوع الثاني من علم لجنس بقوله: 


ه بع 


ا و ر ٠‏ كذ كان عد لفك 
أي ومثل أم عريط وثعالة في كونهم| علمي جنس (برة) وهوعلم للمبرة بمعنى البرور» و(فجار) علم 
للفجرة بمعنى الفجور. وبرة أيضاً غير منصرف للعلمية وتاء التأنيث» وفجار مبني على الكسر لشبهه 
بنزال» وقد جمع الشاعر بينه| في قوله : 
إنااققتسمنا خطينابيننا فحملت برة واحتملت فجار 





وقوله : [في التوطئة كالسباع] جمع سبع وهوما له ناب. وقوله : [والحشرات] جمع حشرة وهي صغار 
دواب الأرض . ثم إن المكودي جعل علم الجنس ضربين تبعين لتمثيل الناظم , والحق أنه ثلاثة بزيادة مبجهول 
الذات والنسب نحو: هيان بن بيان» وطائر بن طائر كا نكت عليه الموضح » بزيادة النوع الثالث. وأجاب 
عن الناظم جدنا العلامة المحقق سيدي محمد بن منصور في حواشي التصريح بأن الناظم تبعاً لابن خافة 
١ش‏ قسم علم الجنس إلى قسمين : خاص بالأعيان وخاص بغير الأعيان» فالأول يشمل أم عريط وهيان بن بيان» 

(من ذاك أم عريط للعقرب) أي هي علم لجنس العقرب» وكذا يقال في الثعلب وفي للمبرة بدليل 
تصريحه بلفظ علم في قوله: للفجرة» والذي للمعرب أن للعقرب ونظائره متعلقان بمحذوف حالان من 
الضميرفي ا لجار والمجرور الواقع خبراًء والتقدير: أم عريط من ذاك حال كونها للعقرب . 

(ومثله برة للمبرة). قول كدي : [لشبهه بنزال الخ] وجه الشبه أمور ثلاثة : الوزن والتعريف 
والعدل . وقوله: [في قوله إنا الخ] البيت من الكامل وقائله النابغة هجو به زرعة. وأنا بفتح ال همزة مطلوب 
لأعلمت في قوله قبل : 

وجملة اقتسمنا خبر أن وخطتينا مفعول اقتسمنا تثنية خطة وهي الخصلة فكأنه يقول: كانت لي ولك 
خحصلتان: الوفاء والفجور. فحزت أنا الوفاء والرور» وحرت أنت يا زرعة الغدر والفجور ونققض العهد. 
وعبر بالنسبة لنفسه بحمل الثلاثي وبالنسبة لزرعه باحتمال تنبيها على كثرة غدر زرعة لأن التاء تدل على الكثرة 


الج اا و س ج ا 
اسم الاشارة 

هذا هو النوع الثالث من أنواع المعارف وهو اسم الإشارة» وهو إما مفرد مذكر» أو مفرد مؤنث»› 

أو مثنى مذكرء أو مثنى مؤنث, أو جمع يشترك فيه المذكر والمؤنث, وقد أشار إلى الأول بقوله : 
۷ ذا قرو مذكر أمز” بلي وق تال الاش افر 

يعنى أن (ذا) إشارة إلى المغرد المذكرء وأشار إلى الثاني بقوله : (بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصر) 
يعني أن المفرد المؤنث يشار إليه بأربعة ألفاظ وهي : (ذي وذه وتي وتا) فحذف العاطف لضرورة الوزن 
واقتصر فعل أمر» وبذي متعلق به أي اقتصر بهذه الألفاظ على الواحد المؤنث» ولا تشر بها إلى غيره» 


كما في كسب واكتسب» والشاهد في برة فإنه علم لجنس البرور. وفي فجار لأنه علم لجنس الفجور, ثم إن 
البسكري اعترض على الناظم في قوله علم للفجرة بأن الفجرة واحد الفجور. وفجار إنما هو للمصدر الذي 
هو الفجور لا للمرة منه . والجواب أن الفجرة ليست للمرة ة وإنما هي اسم مصدر للفجور. والله أعلم . 


عادة المصنفين أن الڻيء ء إذا كان محصوراً بالعد لا يحدونه, إذ الحد إنما يتضمن أفراد المحدود إجمالاً» 
والعد يتضمن الأفراد تفصيلا وهو أتم. ولا كان اسم الإشارة محصوراً بالعد استغنى الناظم كالموضح عن 
حده» وحده في التسهیل بقوله : ما وضع لمسمى وإشارة إليه وأورد عليه أمران ى) يعلم بالوقوف على شراحه . 

(بذا لمفرد مذكر أشر) المفرد إما حقيقة كا هي الخالب أو حكماً بأن تكون الإشارة بذا إلى أكثر من 
واحد فيؤول بما ذكر كم| بقع كثيراً. ومنه قوله تعالى : «إعوان بين ذلك4 أي بين ما ذكر على الفارض والبكر 
والمذكر أيضاً قد يكون تأويلً. وقد اختلفوا في ذا فقال الكوفيون: إنها موضوعة على حرف واحد والألف 
للإشباع زائدة» واستدلوا بسقوطها في المثنى الذي هو ذان وتان» ومذهب البصريين أنها ثنائية لفظاً وثلائية 
وضعاً وأصلها ذيي بياءين : الأولى ساكنة قال الرضي : لأن سيبويه حكى في ألفه الإمالة فهي منقلبة عن ياء 
ولامه ياء والياء الأخيرة حذفت اعتباطاً. ثم تحركت الأولى وانفتح ما قبلها ألفاًء وقيل: بل الياء الأولى 
مفتوحة أصالة. وقول التصريح : فألفه أصيلة معناه منقلبة عن E‏ وأجابوا عن استدلال 
الكوفيين بالمثنى بأن الألفف حذفت لالتقاء الساكنين فرقاً بين تثنية المعرب والمبني . 

(بذي وذه تا على الأنثى اقتصر) قول كدي : [لضرورة الوزن] الحق أنها لغة. قال أبو علي في قوله 
تعالى : «إولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت4 أي وقلت. وقوله: [على الواحد المؤنث] أشار هذا أن 
الأولى للناظم أن يعبر بالمؤنث بدل الأنئى وهو كذلك, لأن التعبير بالأنثى يقتضي أنه لا يشار بها إلا للمؤنث 
الحقيقي» مع آنا كا يشار بها للمؤنث الحقيقي يشار بها للمجازي. قال تعالى: «وما تلك بيمينك 
يا موسى » ولو عبر بالمؤنث لشمل المجازي . 

وقوله : [ولا تشر بها إلى غيره] أشار بهذا إلى أن الباء في بذي داخلة على المقصور. وحاصل ا" اظ 


وليس المراد أنه لا يشار إلى المفرد المؤنث إلا مها فإنه يشار إِليْه بغيرها نحو: ذهي وتهي» وذه وته» وذات 
وتاء ويجوز ضبط (اقتصر) بضم التاء مبنيً للمفعول. ثم أشار إلى الثالث والرابع بقوله : 

کوان نان لي الْرْتَفِعْ وني بوه يِن تين آذكر نَُطِعْ 

فقوله : (ذان) راجع لتثنية الأول وهو (ذا). و(تان) راجع لتثنية الثاني وهو (تا) ولا يثنى من ألفاظ 

المؤنث إلا تاء وقوله : (المرتفع) يعني به أن هذين اللفظين اللذين مثل بها مقرونين بالألف إنما يكونان 
للمرتفع من التثنية لأن الألف فيهم| علامة على الرفع . وقوله :.(وفي سواه) أي سوى المرتفع أو في سوى 
الرفع المفهوم من لفظ المرتفع وسوى الرفع هو النصب والجرء خرن مثنى المتتصب والمنخفض بذين 
وتين مقرونين بالياء لأن الياء علامة للنضب والجر فيهماء وذان مبتدأء وتان معطوف عليه بحذف 
العاطف, و(للمثنى) خبر المبتدأ. و(وذين وتين) مفعول باذکر» 0 مجزوم على جواب الأمر. 

ثم أشار إلى الخامس بقوله:.. 0١ ٠‏ اله 5 


التى يشار بها للمؤنث عشرة: خمسة مبدوءة بالذال وحمسة بالتاء وهيى: ذي تيء ذهي تهبي» ذه تنه. 
بالاختلاس» ذه ته بالإسكان» ذات تا وأغريها ذات» وفي الحقيقة ألفاظ المؤنث اثنان: ذي وتي وغيرهما 
فروع . : ْ 

(لا يقال) لم جعلوا للمذكر لفظاً وجعلوا للمؤنث عشّرة ألفاظ؟ (لأنا نقول) : جعلوا ذلك لأمور منها: 
أن المؤنث أكثر من المذكر ففى الحديث : «إن لكل مؤمن امرأتين من نساء الدنيا في الجنة» وني الحديث أيضاً : 
«اطلعت على النار فوجدت أكثرها النساء» ومنها : أن الإشارة من باب الكناية وكانت العرب تكره أن تصرح 
بأسماء النساء في مجالسهم فكانوا يكنون عنها كثيراً. ومنها: أن العرب يحتاجون إلى النساء في كل وقت 
فوضعوا لمن ألفاظاً كثيرة اختصاراً عن التصريح بأسمائهن» والرجال لا يحتاج إليهم إلا في الأمور ال 
.كالحرب فكان التصريح باسمهم أولى. 

قوله : [ويجوز ضبط اقتصر الخ] ابن عاشر في هذا الضبط تكلف لأن النائب في المعنى هو بذي وهو 

متقدم فلا تجوز نيابته» وأجيب بأن النائب ليس هو الجار والمجروز بل ضمير الاقتصار المفهوم من اقتصر على 
حد: من يبخل عليك ويعتلل هو أي الاعتلال المفهوم من يعتلل. 

(وذان تان للمثنى المرتفع) قد مر أن المثنى هو الاسم الدال على اثنين الخ . والإشارة بذان تان ليست 
للفظ وإنما هي للذات التي اللفظ لحاء نعم إذا كان اللفظ مقصوداً بعينه فتصح الإشارة إليه بأن يقال: هذا 
لفظ بديع » وأجاب بعض بأن قول الناظم للمثنى على حذف مضاف أي دلول المثنى الذي هوالذات, لكن 
يشكل عليه كون المرتفع بمعنى المرفوع صفة لمدلول المقدرء لأن الذي يوصف بالرفع وغيره إغا هو اللفظ 
لا مدلوله. وأجاب عنه بعضهم بأنه ضفة لذان وتان. وأورد عليه أنه كان من حقه أن يقول المرتفعان» 
وأجيب عنه بأنه صفة لتان وصفة ذان محذوفة لدلالة صفة تان عليها. ثم ظاهر الناظم أنهها مثنيان حقيقة. 
٠‏ ومذهب المحققين كيا مر أنهها ملحقان بالمثنى» ع ع ا يكون معرباً واسم الإشارة 





اسم الأشارة 
- وبأو اثر لجع ملفا وَألَدُ الى ولتى الْبْعْدٍ آنْيِقَا 

يعني أن لفظ (أولي) يشار به للجمع (مطلقاً) أي سواء كان مذكراً أو مؤنثاً فتقول: أولي الرجال 
وأولي النساء. وقوله : (والمد أولى) يعني أن زيادة الهمزة بعد الألف مكسورة أولى لأنها لغة أهل الحجاز» 
وم يجىء في القرآن إلا ممدوداً كقوله تعالى : «ها أنتم أولاء. (ثم اعلم) أن اسم الأشارة عند الجمهور 
على ثلاث مراتب: قريبة ومتوسطة وبعيدة» وعند الناظم على مرتبتين: قريبة وبعيدة» وقد أشار إلى 
البعيد بقوله: (ولدى البعد انطقا) . ۰ 
مبني » ولو كانا مثنيين حقيقة لقيل ذيان وتيان ىا قآلوا فتيان» ا 
بالآلف ارفع المثنى. وقد ذكر وهنا سبعة أجوبة منها : أن تكون أن في الآية بمعنى نعم فيكون حينئذ هذان مبتدأ 
ولساحران خيرلمبتدأ محذوف أي لما ساحران. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر عن الأولء ولا يكون 
ساحران خبر هذان لأن لام الابتداء لا تدخل على الخبر وإن بمعنى نعم, وإن لم ترد في القرآن فقد وردت في 
كلام العرب» فمن ذلك أن أعرابياً سأل ابن الزبير شيئاً فمنعه فقال الأعرابي : لعن الله ناقة حملتني إليك, 
فقال له: إن وراكبها أي نعم وراكبها. 

(وبأولي أشر لجمع مطلقاً). قول كدي : [فتقول أولي الرجال وأولي النساء] كان الأولى أن يزيد 
ضربوا وقمن مثلاً وإعرابه : : أولي مبتدأ مبني على سكون الألف» والرجال أو النساء بالرفع عطف بيان أو 
بدل. وجملة ضربوا أو قمن خبر والغالب أن يكون للعقلاء. ومن غير الغالب يجيئه لغيرهم. ومنه قوله 
تعالى : إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك) . 

(فإن قيل) ما الفرق بين أولي الذي هو اسم إشارة» وبين الألى الذي هو موصول؟ (فالجواب): أنهم 
فرقوا بينهها من وجوه منها: أن الذي في اسم الإشارة يكتب بالواو» والذي في الموصول بدونها على وزن العلى . 
ومنها: أنه في الإشارة مجرد من أل. وني الموصول مقرون بها. ومنها: أن الذي في اسم الإشارة لا يقع بعدها 
إلا مفرد. والذي في الموصول لا يقع بعدها إلا جملة . 

وقوله : [يعني أن زيادة الهمزة الخ] احتاج إلى تفسير الممدود وإن كان معروفاً إشارة إلى أن وصف المبني 
بالممدود والمقصود مجاز غير معروف» والمعروف أن ذلك للمعرب . وقوله : [مكسورة] يعني من غير تنوين وفيه 
لغتان غير هذه وهما: كسر الهمزة مع تنوينباء وضمها من غير تنوين . (فإن قلت): كلام الناظم محتمل لهذه 
اللغات الثلاث. (قلت): هو كذلك اعتباراً بظاف اللفظ لعن اطلق لأن اللغة الأولى هي المشهورةء فلا 
ينصرف الكلام عند الإطلاق إلا لحاء وإنما اكتفوا بالإشارة بلفظ واحد للجمع مطلقاً؛ ولم يفعلوا ذلك في 
الموصول لأن الإشارة كافية في بيان حال المشار إليه من تذكير وتأنيث» وأما الصلة المبنية للموصول فمنفصلة 
عنه. (فإن قلت): يلزم الاستغناء في اسم الإشارة عن التثنية والجمع . (قلت): لو فعلوا ذلك لأجحفوا بها 
غاية فشركوا في الجمع فقط لأنه آخر المراتب. 

[وقوله في التوطئة : على ثلاث مراتب الخ] فإنهم جعلوا المجرد من الكاف نحو: هذا as‏ 
والمقرون بالكاف فقط نحو: ذاك للمتوسطء وار وا ذلك للبغيد. : 








ل اسم الاشارة 
3 ا ر ص م اه يج مه پک 62> م 0 
6 بالکافِ حرفا دون لام او معه واللام إن قدمت ها متنعه 


يعني أنك إذا أردت الإشارة إلى البعيد فأنت مخير بين أن تأتي باسم الإشارة مقروناً بكاف الخطاب 
دون لام فتقول: ذاك وأولاك. وبين أن تأتي به مقروناً بالكاف واللام معاً فتقول: ذلك وأولاك, وفهم 
منه أن القريب لا يقترن بالكاف وحدها ولا بالكاف واللام وهي المثل التي أتى بها أول الباب. ولدى 
بمعنى عند وهو متعلق بانطقاء وألف انطقا مبدلة من نون التوكيد الخفيفة. وحرفاً حال من الكاف. وإثما 
نبه على ذلك لكلا يتوهم أن الكاف ضمير كا في هي نحو: غلامك. ودون لام في موضع نصب على الحال 
من الكاف» وأو معه معطوف على دون فهوني موضع الحال من الكاف أيضاً. وتقدير البيت: انطقن في 
البعد بالكاف حرفاً غير مقرون بلام أو مقروناً بها. ثم قال: (واللام إن قدمت ها ممتنعه) يعني أن إذا 
قدمت ها التي للتنبيه على اسم الإشارة يمتنع اقترانه باللام فلا يقال: هذا لك. وفهم منه أنه يجوز اقتران 
ها بالمجرد نحو: هذا وهذه وهؤلاء. وبالمقرون بالكاف دون اللام نحو: هذاك وهؤلاك, إلا أن الأول 
أكثر وهي لغة القرآن» ومن الثاني قول طرفة: 





(ولدى البعد انطقا بالكاف) قول كدي : [وإنما نبه على ذلك الخ] بعد كون الكاف حرفاً لا محل لها من 
الإعراب فهي تتصرف تصرف الكاف الاسمية. فتفتح مع المفرد المذكر, وتكسر مع المفردة المؤنثة» وتلحقها 
الميم والألف في التثنية» وتلحقها الميم في علامة جمع المذكرء والنون في علامة جمع المؤنث» وهذه اللغة 
المشهورة . 

(فإن قلت): ما الدليل على کونہا حرفا؟ (قلت): لو کانت اسما لا يصح أن يكون في محل رفع ولا 
يمكن لأنها ليست من ضمائر الرفع» وعلى صحة فرضه فلا رافع. ولا يصح أن تكون في محل نصب لأنه 
لا ناصب. ولا أن تكون في محل جر لأن الجر إما بالحرف أو بالمضاف ولا حرف ولا مضاف» والدليل على 
عدم الاوضافة ثبوت النون في فذانك برهانان. (لا يقال) الحرف موجود هنا وهو اللام (لأنا نقول): لوكان 
اللام جاز الفتح كا يفتح مع سائر الضائر غيرياء المتكلم. وأصل اللام السكون وكسر لالتقاء الساكنين أو 
فرقاً بينه وبين الجارة في ذلك. وظاهر تقرير كدي وتقديره أن بالكاف متعلق بانطق وصرح به غیره» وهذا 
الإعراب: يوهم أنك إذا أردت الإشارة إلى البعيد أتيت بالكاف وحدها دون ما تقدم أو بالكاف مع اللام 
وهو غير صحيح » والأولى أن بالكاف متعلق باسم فاعل محذوف حال من معمول انطق المحذوف والتقدير: 
انطق عند البعد بما تقدم من أدوات الإشارة حال كونها متلبسة بالكاف الخ . 

(واللام إن قدمت ها ممتنعة) إنما لم يجمع الحاء مع اللام فراراً من كثرة الزوائد. وظاهر النظم أن اللام 
لا تمتنع إلا مع تقديم الهاء. وليس كذلك بل تمتنع اللام مع المثنى مطلقاً ومع الجمع في لغة من مده. وعلة 
المنع كثرة الزوائد أيضاً. ولذا ذيل بعض كلام الناظم بقوله: 

ولا يلي ذا اللام إلا المفردا 2 واللجمع مقصوراً فاذين عدا 

قول كدي : [ومن الثاني قول طرفة الخ] البيت من الطويل وبني غبراء مفعول أول برأيت والمراد بهم 





اسم الاشارة 
رأيت بنى غبراء لا ينكروننى ‏ ولا ا هذاك الطراف الممدد 


وقوله : (واللام) مبتدأ وخبره (متنعة)» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه لأن الخر 
مقدم على الشرط في التقديرء والتقدير: واللام تمتنعة في قدمت ها فهي ممتنعة. ثم قال : 


45 - ونا 1 مهتا ف إل دان ألَكَان وبه العاف صلا 
AY‏ - في آلْبُعْدٍ أو َم فه أَؤمَنًا و اتل نطقن ا 
ذكر في هذين البيتين سبعة ألفاظ يشار بها إلى المكان دون غيره. منها اثنان للمكان القريب وهما: 
هنا وههناء وإليهما أشار بقوله : (وبهنا أو ههنا أشر إلى داني المكان) أي إلى المكان الداني وهو القريب» 
فأضاف الصفة إلى الموصوف . ومنها خمسة للمكان البعيد وإليها أشار بقوله: (وبه الكاف صلا في البعد) 
يعني أنك إذا أردت الإشارة إلى المكان البعيد فأنت مير بين أن تلحق هنا كاف الخطاب فتقول هناك, أو 
تأتي (بثم) كقوله عز وجل : «وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً» أوتأتي ب (هنا) مفتوح الماء مشدد النون فتقول 
هناء أو تلحق بهنا الكاف واللام معاً فتقول هنالك. أو تأتي مهنا مكسورة الهاء مشددة النون والكاف 


الفقراء والأضياف أو اللصوص أو أهل الأرض» ولا ينكرونني مفعول ثان لرأيت» إن قلنا: أنها بمعنى 
علمت. أو حال إن قلنا : أنها بمعنى أبصرت». وأهل بالرفع مبتدأ وخيره محذوف أي كذلك لا ینکروني» 
ويصح من جهة الصناعة عطفه على الواوفي ينكرونني» ومن جهة الغ افيه بعل بالنسبة لكرنه دعولا رايت 
بني غبراء. ولا يصح فيه النصب بالعطف على الياء لأنه يقتضي أن بني غبراء لا ينكرون الشاعر وكذلك 
لا ينكرون أهل ذاك الخ » وليس براد إذ مراده أن الفقراء لا ينكرونه لجودهء وكذلك الأغنياء وهم المراد بأهل 
الطراف لا ينكرونه لكثرة ماله» وهذا المعنى لا يستفاد إلا بالرفع . والطراف بيت من الجلد على هيئة الخباء 
والخيمة» وني الغالب لا يكون إلا للأغنياء والمدد الأطراف والحبال صفته. والشاهد في هذاك حيث ألحق هاء 
التنبيه باسم الإشارة المقرون بالكاف. وقوله : [وتقدير البيت انطقن في الخ] جعل أولاً لدى في النظم بمعنى 
عندء وثانياً في تقديره جعلها بمعنى في. وكل ذاك يصح . 

(وبهنا أو ههنا أشر إلى داني المكان)» قول كدي : [ذكر في هذين البيتين سبعة ألفاظ] بل ذكر ثمانية : 
اثنان للقريب» وستة للبعيدء وكلها مأخوذة من النظم إذ قوله : وبه أي با ذكر صادق باثنين هناك وههناك, 
والغلط وقع لكدي من جعله ضمير به يعود للأول وهو هنا دون الثانيء والصواب أنه يعود عليهما معاً باعتبار 
ما ذکر. 

وقوله : [كقوله عز وجل : وإذا رأيت ثم رأيت الخ] ثم ظرف مكان لا يتصرف عامله. رأيت المتقدم 
عليه لا أن ثم مفعول رأيت خلافاً لزاعمه لأنها لازمة للظرفية, ولا تخرج عنبها لا إلى حالة تشبهها وهو الجر 
من تقول جئت من ثم وهي مبنية على الفتح للتخفيف؛ ول تبن على الكسر لثقل الكسرة مع التصنيف؛ ولا 
تتقدم عليها ها التنبيه ولا يتأخر عنها كاف الخطاب . وقوله: [فتقول هنا] أصله هنن بثلاث نونات أبدلت 


ا ات ا تت ا ب الموضول 
مفعول بصلاء والألف في صلا مبدلة من نون التوكيد الخفيفة. وفي البعد متعلق بصلاء وبثم متعلق بفه 
وهو فعل أمر من فاه يفوه إذا نطق » وكل ما ذكره في البيتين من أو فهو للتخيير. 

الموصول 


ثم قال: هذا هو النوع الرابع من المعارف. والموصول إما مفرد مذكرء أو مغرد مؤنث» أو مثنى 
مذكر» أو مثنى مؤنٹ» أو جمع مذكر. أو جمع مؤنث» وقد أشار إلى الأول بقوله : 
8 مَوْصُولٌ الأسْيَءٍ الَّذِي الأنتّى الي وَآلْيَاإِذَا مَائُنْيَالآثُنْبِتٍ 
إغما قال موصول الأسماء احترازاً من موصول الحروف فإنه لم يذكره. وقد ذكر أحكامه في أبوابه» 
وقوله : (موصول الأسماء) مبتدأ و(الذي) مبتدأ ثان وخبره محذوف والتقدير موصول الأسماء منه الذي . 


الثالثة ألفآ لكثرة الاستعمال: وكسر هاء هنا أردأ من فتحها ولذلك أخره الناظم» وفيها لخة ثالثة وهي ضم الماء 
٠‏ وهي رديئة ولذا لم يذكرها الناظم. والله أعلم . 





الموصول 


أل للعهد. والمعهود قوله سابقاً : والذي. أو أل موصولة بمعنى الذي يوصل بغيره أي يتبع بغيره وهو 
الصلة, ول يحده الناظم هنا استغناء بعده» وحده في الكافية بقوله : 

(موصول الأسماء الذي) قول كدي : [احترازاً من موصول الخروف الخ] حقيقة الموصول الحرني كل 
حرف صح أن يؤول ما بعده بمصدر وهو آلة السبك وحروفه ستة جمعت في قول من قال: 

موصولنا الحرفي أن لو وما وأن وكي ثم الذي يامن سما 

واستشكل كون الذي موصولاً حرفيا مع اقترانه بأل وقد حكموا على كل مقرون بأل أنه اسم ولذا 
قال الرضي : والحق أن الذي لا يكون موصولا حرفیاً» وأجاب الرضي وغيره تمن منع كون الذي موصولا 
حرفياً عن الآية الي مثل مها المجيز وهي : #وخضتم كالذي خاضوا» بأجوبة خمسة ذكرها ف التصريح 
أولاها أن الأصل كالذين بالنون وهي لغة لبعض العرب . وقوله : [وقد ذكر أحكامه في أبوابه] بل إغا ذكر ما 
ST O ES‏ » أو 

وقوله : [والذي ا ثان الخ] مثله في الشاطي وإنما احتاجا لهذا ليكون قوله موصول الأسماء عاماً 
في المفرد المذكر وغيره. ويدخل تحته جميع الموصولات وهذا الإعراب متعين. وقول يس : لا يحتاج إلى هذا 
التكلف بل الذي خبر عن موصول ويقدر العطف سابقاً على الاخبار لا يصح إلا لو عطف الناظم باقي 
الموصولات على الذي مع أنه ذكرها في حكم الاستئناف . 


الموصول 1۰¥ 


ثم أشار إلى الثاني بقوله : (الأنثى التي) يعني أن التي للمفرد المؤنث. وفهم منه أن الذي للمذكرء 
و(الأنثى) مبتدأء و(التي) خبره والتقدير: والأنثى منه أي من الموصول. ويجوز أن يكون أل في الأنثى 
عوضاً من الضمير» والتقدير وأنثاة أي وأنثى الذي . ثم أشار إلى الثالث والرابع بقوله : (واليا إذا ما ثنينا 
لا تثبت). 
84 يل فا عليه إن الجتانة ٠‏ : :والكون إن تشندة فلامةت 

يعني أن الذي والتي إذا ما ثنيا لا تنبت ياؤهما لسكونها وسكون علامة التثنية» واليا مفعول مقدم 
ر ناهية» وقوله : (بل ما تليه أوله العلامة) ما تليه هي الذال من الذي . والتاء من الي وأل في 
العلامة للعهد لتقدم علامة التثنية وهي الألف رفعاً والياء جرا ونصباً في قوله : (بالألف ارفع المثنى وكلا) 
وني قوله : (وتخلف اليا في جميعها الألف) فنقول: اللذان واللتان رفعآء واللذين واللتين جراً ونصباً. وما 
موصولة وصلتها تليه» وموضعها نهب بفعل مقدر من باب الاشتغال بفيههنه أوله. ويجوز أن تكون في . 
رشع رلا داه ويه أو ا والعلامة مفعول ثان ثم قال: 
(والنون إن تشدد فلا ملامه) يعني أ نه يجوز في نون اللذين واللتين التشديد» ومذهب البصريين أنها 








(الأنثى التى) في الذي والتى ست لغات الذي والتى بإثبات الياء ساكنة» والذ والت بحذف الياء 
وكسر الذال والتاء» والذ والت بسكون الذال والتاءء والذي والتى بتشديد الياء مكسورة» والذي والتى 
بتشديدها مضمومة» ولذي ولتي بحذف الألف واللام وبقاء اللام الثانية مفتوحة وهي تكون للعالم نحو: 
«الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» وتكون لغيره نحو: «هذا يومكم الذي كنتم توعدون4 وأما التي فهي 
للعاقل نحو: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» ولغيره نحو: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا . 
عليها) . قول كدي : [والتى خيره] مراده أن التى مبتدأ ثان وخبره محذوف أي منه. والجملة خبر المبتدأ الأول 
يدل لهذا تقديره بقوله: والأنثى منه التي » وعلى الوجه الثاني تكون التي خبراً حقيقة. 

(واليا إذا ما ثنيا لا تثبت) قول كدي : [لسكوما الخ] إنما لم تثبت ياؤهما وتفتح كما في تثنية المنقوص 
كقاض لكونهما مبنيين. فلاحظ لما في التحريك أو قصد الفرق بين تثنية المعرب والمبني . 

وقوله : [واليا مفعول الخ] وعليه فتثبت بضم التاء وكسر الباء وهو مسند لضمير المخاطب وكسر آخره 
للوزن. وهذا الوجه هو المناسب للتعبير بالأمر في قوله بعد: أوله العلامة» ويصح كون اليا مبتدأ ولا نافية» 
وتثبت بفتح التاء وضم الباء من ثبت الثلاثي وهو مسند لضمير الياء وهو مرفوع للتجرد وكسر للوزن. لكن 
يناسب ما قبله ولا يناسب ما بعده. 

(بل ما تليه أوله العلامة) لا يقال: لا يحتاج إلى هذا الشطر لإغناء لا تثبت عنه. لأنا نقول: لا كان 
قوله : لا تثبت. يحتمل اقلبها ويحتمل احذفها وهو المراد. صرح به في قوله : بل ما تليه الخ . 

(والنون أن تشدد فلا ملامة) قول كدي : [بعد الألف وبعد الياء] لم يأت بمثاهماء ومثال التشديد بعد 
الألف «واللذان يأتيانها# ومثاله بعد الياء: #ربنا أرنا الذين» قرىء بتشديد النون. 


۸ الموصول 


لا تشدد بعد الألف. ومذهب الكوفيين أنها تشدد بعد الألف وبغد الياءء وهو اختيار الناظم ولذا أطلق 
في قوله: (والنون إن تشدد) والنون مبتدأ وخبره جملة الشرط. والجواب والضمير المستتر في تشدد هو 
الرابط. ثم قال: 

دصرن ين ابن زفي شن لسار توي يدك سا 

٠‏ يعني أنه يجوز أيضاً تشديد النون من (ذين وتين)» وإنما ذكر هنا ذين وتين وليستا من الموصولات 

لاشتراكهه| مع اللذين واللتين في جواز تشديد نونهماء وليس التشديد خاصاً بالياء كما مثل به. بل هو عام 
مع الياء ومع الألف» فإذا جاز التشديد مع الياء كا في المثلين فيكون التشديد مع الألف أحرى» لأن 
التشديد مع الألف متفق عليه ومع الياء مختلف فيه . وقوله: (وتعويض بذاك قصدا) يعني أن تشديد 
النون قصد به التعويض من المحذوف في جميع ما ذكر, والمعوض منه في اللذين واللتين الياء من الذي 
والتي» ومن ذين وتين الألف من ذا وتاء فإن ذلك كله حذف في التثنية وعوض منه التشديد, فالإشارة 
من قوله (بذاك) راجعة إلى التشديد, و(تعويض) مبتدأء و(بذاك) متعلق به وهو الذي سوغ الابتداء 
بالدكرة وقصد خبره. ويجوز أن يكون بذاك متعلقاً بقصد. وسوغ الابتداء بالنكرة ما فيها من معنى 
الحصرء لأن المراد ما قصد به إلا التعويض فهو كقوهم : شيء جاء بك» وشر أهر ذا ناب» وفيه تعويض 
لإبطال قول من جعل التشديد في ذين وتين دالا على البعد. ثم أشار إلى الخامس وهو جمع الذي بقوله : 

۹۱ جع الْذِيْ الال العو ااه و بَعْضِهُمْ بِالْوَاورَفعا نَطقَا 





فذكر (للذي) جمعين: أحدهما (الألى) تقول جاءني الألى قاموا أي الذين قاموا. والثاني (الذين) 
بالياء في الرفع والنصب والجر» وعلى ذلك نبه بقوله : (مطلقاً) أي في جميع الأحوال. وقوله : (وبعضهم 


(والنون من ذين وتين شددا) لم يمثل كدي لما أيضاً ومثاله بعد الألف «إفذانك» قرىء بتشديد النون 
ومثاله بعد الياء: #إحدى ابنتي هاتين4 قرىء بالتشديد أيضاً: (وتعويض بذاك قصدا) (فإن قلت): لم 
عوضوا هنا ولم يعوضوا في يدان ودمان مع أن الأخير حذف في الجميع؟ (قلت): قد مر أن العرب يحذفون 
الشيء ويصيرونه نسياً منسيآً كيد ودم. ولا يعوضون منه ويحذفون الشيء ويراعونه ى] هنا فيعوضون من 
المحذوف. وقوله : [وشر أهر ذا ناب] أهر بفتح الهمزة والهاء وتشديد الراء مأخوذة من الهرير الذي هو صوت 
دون نبح . 

(جمع الذي الألى الذين مطلقا). قول كدي : [فذكر للذي جمعين الخ] سماهما جمعين تبعاً لعبارة 
الناظم» والحق أنهه| اسم| جمع لا جمعان حقيقة, أما الألى فظاهر لأن لفظه مخالف للفظ الذي وأما الذين فإنه 
لا يطلق إلا على العقلاءء والذي يكون للعاقل وغيره كا مر» فلو كان جمعاً حقيقة لكان المفرد أعم من الجمع 
على خلاف المتعارف» ولأجل كون الذين أخص من الذي» وخالف طريقة الجمع الذي من شأنه أن يكون 
أعم من المفرد استحق البناء. ولما كان اللذان واللتان على سنن المثنى الذي مفرده معرب لكونه) ليسا أخص 
من المفرد أعربا. وقوله : [بالياء في الرفع الخ] أني فهومبني على الياء في جميع الأحوال. 





الموصول 4 


بالواى) يعني أن من العرب من يجري (الذين) محرى جمع المذكر السالم فيرفعه بالواو ويجره وينضبه بالياء 
فتقول: نصر الذون آمنوا على الذين كفرواء ومنه قول الشاعر: 
نحن الذون صبحوا الصباحا يمم النخيل غارة ملحاحا 
وهي لغة هذيل» وقيل لغة يم و(جمع الذي) مبتدأ و(الألى) خبره. و(للذين) معطوف على 
الألى على حذف العاطف» و(بعضهم) مبتدأ ونطق خبره» و(بالواو) متعلق بنطق. و(رفعاً) منصوب على 
إسقاط حرف الجر أي في رفع » ويجوز أن يكون مصدرآ في موضع الحال والتقدير: نطق بالواو في حال 
۲ باللات واللاء الي قَدْجُْممَا واللاء كَالَْذِينَ نَزْرا وَفَعَا 
فذكر أيضاً للتيى جمعين: الأول اللاتي. والثاني اللائي. فتقول: جاءني اللاتي قمن واللائي 
خرجن. ف (التي) مبتدأ. و(قد جمعا) خبره. و(باللاتي) متعلق بجمع. و(اللائي) معطوف عليه. 
والتقدير: التي قد جمع باللاتي واللاثي . 
ثم قال: (واللاء كالذين نزراً وقعا) يعني أن (اللاء) الذي هو جمع التي قد يطلق على (الذين) 
فيكون جمعاً للذي على وجه الندور والقلة» ومنه قوله: 
فها آباؤنابأمن منه علينا اللاء قد مهدوا الحجورا 
يعني الذين قد مهدوا الحجوراء و(اللاء) مبتدأ ووقع خبره. و(كالذين) متعلق بوقع. و(نزراً) 





(وبعضهم بالواو رفعاً نطقا). قول كدي : [مجرى جمع المذكر الخ] لم يجعله جمعاً حقيقة بل ملحقاً به 
لفقد شرط من شروط الجمع الثانية وهوإعراب المفرد. ووجه الإعراب أنهم جعلوه جمعاً حقيقة للذي باعتبار 
من يعقل» ويدخل فيه غير العاقل تغليبً على قاعدة جمع المذكر من تغليب العاقل فيه على غيره والمذكر على 
المؤنث. ولم يعتبروا الافتقار إلى الصلة الموجب للبناء لأنه عارضه معارض وهو الجمعية التي هي من خصائص 
الأسماء. وفي المعرب أن الذين الجمع يكتب بلام واحدة, وأما اللذان في التثنية فيكتب بلامين» فبهذا يفرق 
بينهماء ولم يعكسوا لأن المثنى سابق على الجمع فبقي على أصله من ثبوت اللامين معا اه. وتأمله فإن الذي في 
الرسم أن يكتب الجمع والمثنى بلام واحدة؛ ولعل ذلك اصطلاح المشارقة أو النحاة. 

(باللات واللاء التي قد جمعا) إطلاق الجمعية على هذين تجوز أيضاً. وإنما هما اسما جمع. والهمز في 
اللائي بدل من تاء اللاتي. وقد تحذف ياؤعما استغناء عنها بالكسرة . 

(واللاء كالذين نزرا وقعا) قول كدي : [ومنه قوله فما آباؤنا الخ] البيت من الوافر» وقائله رجل من 
بني سليم. وما نافية حجازية, وآباؤنا اسمهاء وبأمن خبرهاء والهاء في منه ترجع للممدوح, واللاء صفة 
لآباؤناء وجملة قد مهدوا صلته» والعائد الواو في مهدواء ومعنى مهدوا جعلوها كالمهد. والشاهد في اللاء 
حيث أوقعه موقع الذين بدليل عود ضمير مهدوا مذكراًء وكان ينبغي للناظم أن يشبه بالألى بأن يقول: 


۱1۰ الموصول 


منصوب على الحال من الضمير المستكن ني وقع وهو اسم فاحل من نزر أي قلء ولا فرغ من الذي والتي 
وتثنيتهما وجمعهم| انتقل إلى ما سواهما من الموصولات فقال: 
47 - وَمَنْ وَمَاوَلُ ناوي مَادُكَرْ وَهْكَذدًا مُوعِنْد طَيّىءٍمُهِرْ 

يعني (أن من وما وأل) تساوي ماذكر من الذي والتي وتثنيتهه| وجمعهما.ء ففهم منه أنها تقع على 

المغرد المذكر والمؤنث» والمثنى المذكر والمؤنث» والجموع المذكر والمؤنث» فتقول : جاءني من قام» ومن 

قامت» ومن قاما. ومن قامتاء ومن قاموا» ومن قمن. وكذلك مع ما وأل. فمن تقع على من يعقل› وما 

e YE 

أيضاً مساوية للذي والتي وتثنيتهما وجمعهماء وإلى ذلك أشار بقوله : (وهكذا ذو) أي هي مثل من وما ول 

في مساواتا لما ذکر فتقول : جاءني ذو قام» وذو قامت» وذو قاما وذو قامتاء وذو قاموا» وذو قمن» وهي 

مبنيةء والواو لازمة هما في الرفع والنصب وال جر في اللغة المشهورة. وفهم ذلك من تمثيله يها بالواو 


بحي بي و ا ا 
واللائي كالألى لأن الألى يقع موقع اللائي كا في قوله: محا حبها حب الألى كن قبلها. فالألى اسم موصول 
بمعنى اللائي بدليل عود الضمير ني كن عليه مؤنثاً » فاللائي والألى يتقارضان . 

قوله : [ولما فرغ من الذي الخ] الأولى أن يقول في التوطئة : ولا فرغ من الموصولات المختصة شرع في 
المشتركة فقال الخ وإن كانت توطئته هذا معناهاء ولكن ما قلنا أصرح . 

(ومن وما وأل تساوي ما ذكر). قول كدي : [ففهم منه أنها تقع الخ] هذا منطوق لا مفهوم» والذي 
يبين ما وقعت عليه الموصولات ا مشتركة ضمير الصلة. فإن كان مفرداً مذكراً علمنا أنها وقعت على الذي 
المفرد المذكر. وإن كان مفرداً مؤنثاً علمنا أنها وقعت على التي المفردة المؤنثة وهكذا. 

وقوله : [فمن تقع على الخ] جعلوا من لمن يعقل غالباً وما لخيره غالبا لأن آخر من صحيح وآخر ما 
معتل » والعاقل صحيح وغير العاقل كأنه معتل » فأعطوا الصحيح للصحيح. والمعتل للمعتل» وعلل أيضاً 
بأن ما قليلة في الكلام وما كثيرة» والعقلاء قليلون بالنسبة لغيرهم. فجعلوا القليل للقليل والكثير للكثير. 

وقوله: [وأل عليها معاً] مثال وقوعها على العاقل : إن المصدقين والمصدقات ومثال وقوعها على 
غيره المرفوع من قوله تعالى : «والسقف المرفوع 4 ثم إن الإعراب وقع على مدخول أل وكان من حقه أن يقع 
على أل لأنها اسم مستقل: وأجيب بأن أل نزلت مع الوصف منزلة الكلمة الواحدة» فكأن الجميع اسم واحد 
معرب بحسب العوامل. ٠‏ 

(وهكذا ذو عند ظيء شهر) قول كدي : [وهي مبنية الخ] أي على سكون الواو بدليل قوله بعد: 
والواو لازمة . وقوله: [في اللغة المشهورة] ذكر الرضي أن في ذو الطائية أربع لغات : إخداهن ما مر: الثانية 
ذو بلفظ واحد للمفرد المذكر ومثناه ومجموعه وذات بلفظ واحد للمفرد وتثنيته وجمعة . الثالثة : كالثانية إلا أنه 
يقال لجمع المؤنث ذوات مبنية على الضم في الأحوال كلها . الرابعة : تنصرف تصرف ذي بمعنى صاحب مع 





الموضول: د ا ا ا ا ا ت د 
ف (ذو) مبتدأء و(شهر) خيره و(عند طيء) متعلق بشهر». وهكذا كذلك أيضاًء Es‏ 
الحال والتقدير وذو شهر عند طيء مثل من وما وأل. ثم قال: 

4 - وكالتي اا ديم 5 وَمَوْضِعْ اللاي ای قرات 
يعني أن من طيء من إذا أراد معنى التي قال ذات» وإذا أراد معنى اللاتي قال ذوات» كقول 
بعضهم : ا 

بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله به 
يريد بهاء فنقل حركة الحاء إلى الباء ووقف عليها بالسكون. وكقول الشاعر: 
جمعتهامن أينق سوابق 2 ذوات ينبضن بغير سائق 
ف (ذات) مبتدأء و(كالتي) خبر مقدم. و(لديهم) متعلق بالاستقرار العامل في الخبر» (وموضع 
الني) ظرف متعلق بأق» و(ذوات) فاعل أتى» والتقدير: وذات مساوياً للتي عندهم أي عند طيء. وأق 
ذوات في موضع اللاتي . ثم قال رحمه الله : 
٥‏ ويل مادا بعد ما نيهام اومن إا ل تلغ في الكلام 
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إعراب متصرفاتما بالواو رفعاً» وبالألف نصباًء وبالياء جرآ» واستشكل إعرابها بأن سبب البناء لا زال قائما 
وهو الافتقار إلى الصلة» وأجيب بأن سبب البناء عارضه معارض وهو شبهها بذو التي بمعنى صاحب. 


(وكالتي أيضاً لدم ذات) كل من ذات وذوات مبني عل الضم في الأحوال كلهاء وحكي إعرامبهما 
إعراب صاحبة وصاحبات . قول كدي : [كقول بعضهم بالفضل الخ] هذا نثرليس بشعر وصدره يمكن أن 
يكون رجزاً» قال الفراء : سمعت أعرابياً من طيء يسأل ويقول بالفضل الخ » وبالفضل يتعلق بمحذوف أي 
أسألكم بالفضل » وذو اسم موصول بمعنى الذي» وجملة فضلكم صلتهاء والعائد الضمير المجرور بالباء» 
والكرامة بالجر عطف على الفضل. وذات اسم موصول بمعنى التي مبني على الضم صفة للكرامة» وجملة 
أكرمك الله به صلتهاء والعائد الضمير المجرور بالباء إذ أصله بهاء والشاهد في ذات المستعملة في موضع 
التي . 

وقوله : [وكقول الشاعر جمعتها الخ] البيت من الرجز وقائله رؤبة» وجمعتها فعل وفاعل ومفعول والماء 
للنوق المذكورة في بيت قبله, وأينق بتقديم الياء على النون جمع ناقة وأصل ناقة نوقة تحركت الواو وانفتح ما 
قبلها فقلبت ألفاً» وسوابق بالسين جمع سابق صفة لأينق ممنوع من الصرف لكونه على صيغة منتهى الجموع . 
وفي نسخة بدل سوابق موارق جمع مارق من مرق السهم إذا خرج بسرعة. وذوات اسم موصول بمعنى اللاتي 
الذي هو جمع التي صفة لأينق أيضاً مبني على الضم. es‏ 
والشاهد في ذوات فإنه بمعنى اللاتي. 

(ومثل ماذا بعدما استفهام), قول كدي اوفع من ضيه بار رحدل وج اليد ها كزني ام عزنا 


ااا ا لب حأ ا امي جك ال 


يعني أن (ذا) إذا وقعت (بعدما) أو من الاستفهاميتين ولم تكن ملغاة فهي مثل (ما) يعني ما 
ل ل تساوي أيضاً الذي والتي وتثنيتهما وجمعههم| فتقول: من ذا يقوم؟ ومن 
ذا تقوم؟ ومن ذا يقومان؟ ومن ذا تقومان؟ ومن ذا يقومان؟ ومن ذا يقمن؟ ومن ذا قاما؟ ومن ذا قامتا؟ 
ومن ذا قاموا؟ ومن ذا قمن؟ واحترز بقوله : (إذا لم تلغ في الكلام) من أن تكون ملغاة. وذلك بأن يغلب 
الاستفهام فيصير مجموع من ذا وماذا استفهاماً » ويظهر أثر ذلك في البدل إذا قلت: من ذا ضربت أزيد 
أم عمرو, فإذا رفعت فذا غير ملخاة لأنك أبدلت من اسم الاستفهام بالرفع » فعلم أنه مرفوع بالابتداءء 
وذا خبره. وهو اسم موصول» وإذا نصبت فقلت من ذا ضربت بت أزيداً أم عمراً علم أن ذا ملغاة لأنك 
أبدلت من اسم الاستفهام بالنصب فعلم أنه مفعول مقدم بضربت» وذا ملغاة, وذا مبتدأ وخيره مثل ما 
وبعد في موضع الحال من ذاء وإذا متعلق بمثل. ومن مضافة في التقدير» وأي بعد ما استفهام» أو من 
استفهام . والتقدير: وذا في حال كونه تالياً لمن أو ما الاستفهاميتين مساوية لما إذا لم تلغ في الكلام ولما فرغ 
من ذكر الموصولات شرع في بيان صلتها فقال: 

- وَكُنُهَا يَلرم بَمْلَهُ صل عل ضير لابق ية 


يقع عليه ما وليس الشبه | قيل به أنها تكون لغير العاقل, كما بل القاعدة في ذا أنها إذا وقعت بعد من فهي 
للعاقل» وإن وقعت. بعد ما فهي لغيره وقدم الناظم ما في قوله بعدما استفهام على من» والقياس العكس 
لأن من لمن يعقل وما لغيره. لأن موصولية ذا مع ما باتفاق ومع من على الراجح وبقي على الناظم شرط ثالث 
ذكره الموضح وهو أن لا تكون مشار بهاء وإلا م تكن موصولة نحو ماذا النواني فهي هنا اسم إشارة لدخوها 
على المفرد. والمفرد لا يقع صلة إلا لأل. 

وقوله : [ويظهر أثر ذلك] أي ماذكرمن الاحتمالين كما يظهر في البدل يظهر في الجواب, لأن الأصل في 
الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال. وقد قرىء بالوجهين قوله تعالى: «ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو» قرأ 
أبوعمرو العفو بالرفع على الابتداء والخبر محذوف أي العفو مسؤول” فتكون حينئذ ما اسم استفهام مبتدأء 
وذا اسم موصول خبرهاء وجملة ينفقون صلة ذاء والعائد محذوف. وقرأ الباقون بالنصب بإضمار فعل أي 
يسألونك العفو» فتكون ذا ملخاة مركبة مع ماء والجميع اسم استفهام . 1 

وقوله: [ولا فرغ من ذكر الموصولات الخ] الأولى أن يقول غير أي لأنه إلى الآن لم يتكلم عليها. 

(وكلها يلرم بعده صلة)» قول كدي : [يعني أن الموصولات كلها الخ] تبع ف التعبير بكل عبارة 
الناظم » واعترض بأنها تشمل الموصول ال حرفي وهو غير مراد. والجواب أن العبارة وإن كانت هنا عامة 
فا موضوع إنما هولموصولات الأساء. وأيضاً قوله : على ضمير لائق مشتملة يبين المراد لأن الضمير إنما يعود 


)١(‏ (قوله: أي العفو مسؤول) الذي قدروه في صيغة الرفع في الآية أن العفو خبر لمبتدأ محذوف أي هو العفو 
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يعني أن الموصولات كلها لا بد أن يكون بعدها صلة تكملها ورابط بينها وبين الموصول, ولذلك 
سميت موصولات ونواقص» وقد نبه على ذلك بقوله : (على ضمير لائق مشتملة) أي مطابق للموصول 
في الإفراد والتذكير وفروعهم| فتقول: جاءني الذي قام أبوه. والتي قامت أمه» واللذان قاماء واللتان 
قأمتاء وما أشبه ذلك» و(كلها) مبتدأ وخبره (يلزم)» و(بعده) متعلق بيلزم» والضمير في بعده عائد على 
لفظ كل وهو الرابط بين المبتدأ والخبر» و(صلة) فاعل بيلزم» و(مشتملة) صفة صلة. (وعلى ضمير) 
متعلق بمشتملة» ثم إن الموصولات بالنظر إلى ما توصل به على قسمين: قسم يوصل بجملة وشبههاء 
وقسم يوصل بصفة. وقد أشار إلى الأول بقوله: 








على الأسماء. ولو قال كدي يعني أن موصولات الأسماء كلها متختصة أو مشتركة الخ لأفاد المراد ويكون مختصة 
أو مشتركة تفسيراً لقول الناظم كلهاء وقد أكثر الشعراء في هذا المعنى ومن أحسن ما قيل في ذلك: ٠‏ 
قالت وقدحاولت نيل وصالها من غير شىء لاتجوز المسألة 
بالله قل لي أين نحوك يافتى أرأيت موصولاً يجيء بلا صلة 

وأخذ من قول الناظم بعده أن الصلة لا تتقدم على الموصولء وإذا لم تتقدم الصلة فكذلك معموها. 

وأما قوله تعالى: «وكانوا فيه من الزاهدين4» فإن فيه ليس متعلقاً بالزاهدين المذكور بل متعلق 
بمحذوف والتقدير: والله أعلم . وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين (لا يقال) الزاهدين لا يعمل في فيه وما 
لا يعمل لا يفسر عاملا (لأنا نقول) : ذلك خاص بباب الاشتغال وهذا من الحذف, والفرق بين الاشتغال 
والحذف أنه في الحذف يجوز التصريح بالعامل المحذوف. وني الاشتغال لا وتصريحهم به في الاشتغال إنما 
هو للفهم. وكا لا يجوز التقديم لا يجوز الفصل بين الصلة والموصولات لأا منزلة شيء واحد. 

وقوله : [ورابط بينها] يحكى أن سائلاً وقف يباب نحوي فقال له: من أنت؟ فقال: الذي اشتريتم 
الأجرء فقال النحوي : أله؟ فقال: لاء فقال: أمنه؟ فقال: لاء فقالله: اذهب فالك في صلة الذي شىء 
لخلو الصلة من العائد. 

وقوله : [أي مطابق للموصول الخ] اعلم أن الموصول إن كان مختصاً كالذي فلا يختلف لفظه ومعناه 
فكذلك العائد عليه. وإن كان مشتركاً كمن وما فلفظه مفرد مذكرء وقد يكون معناه مالفا للفظه بأن يكون 
للمؤنث وللجمع. فلك أن تعتير لفظه وهو الغالب فتعيد الضمير مفردا مذكراً ومنه قوله تعالى: «ومنهم 
من يستمعون إليك» بجمع ضمير يستمعون العائد على من باعتبار معناهاء ويجوز اعتبار المعنى بعد اعتبار 
اللفظ. قیل : ومنه قوله تعالی : ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صا حاً» فراعى لفظ من فذكر يقنت 
وراعى معناها فأنث تعمل ومن الشرطية في المعنى كالموصوله, وأما اعتبار اللفظ بعد اعتبار المعنى فلا يجوز 
بأن تقول: جاء الناس من يقولون ويعملء وإنما جاز الأول دون هذاء لأن الواحد سابق على الجمع في 
الرتبةء وهذا إذا لم يلزم من مطابقة اللفظ لبس وإلا وجب اعتبار المعنى نحو: أعط من سألتك ولا تقل من 
سألك إذا أردت أن السائلة مؤنثة . 

حاشية ابن حمدون ج١‏ مم 
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۷ا اا الى و كتن معنت اليزى ابنه كفل 
فقوله : (وجملة) شامل للجملة الاسمية والفعلية» وقوله : (أو شبهها) هو الظرف والمجرور وأق 
بمثال للموصول بشبه الجملة وهو قوله : (كمن عندي) وبمثال للموصول بالجملة وهو قوله: (الذي ابنه 
كفل) ويشترط في الجملة الموصول بها أن تكون خبرية, ولم ينبه على ذلك لكن تمثيله بالذي ابنه كفل 
يرشد إليهء و(حملة) مبتدأء و(أو شبهها) معطوف عليه وهو الذي سوغ الابتداء به» و(الذي) خيره 
ويجوز العكس وهو أظهر. و(وصل) صلة الذي وفيه ضمير يعود على الموصول والضمير في (به) عائد على 
(الجملة وشبهها) وهو الرابط بين الصلة والموصول. والتقدير: والذي وصل به الموصول أو شبههاء 
ويحتمل أن يكون به نائباً عن الفاعل ولا ضمير حنيئذ في وصل» والتقدير: والذي وقع الوصل به جملة أو 
شبهها. ثم أشار إلى القسم الثاني من الموصولات وهو ما يوصل بالصفة فقال: 
8 - وَصِمَةٌ صريحة مِلَهُ أل وكوب يُعْرّب الأفمَال فل 
(الصفة الصريحة) هي اسم الفاعل واسم المفعول» وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة. وفي وصل 
(أل) بالصفة المشبهة حلاف فتقول : : جاءني القائم أبوه والضاربه زيد. أي الذي قام أبوه والذي ضربه 





(وجملة أوشبهها الذي وصل). قول كدي : [أن تكون خبرية] الخبرية هي المحتملة للصدق والكذب 
في نفسها من غير نظر لقائلهاء وإغا اشترط هذا الشرط لأن الموصول يتعرف بمضمون الصلة ومن شرط 
المضمون أن يكون المخاطب يعرف نفسه في الخارج لمعين, والإنشاء لا خارج له وإغا يوجد بالتلفظ با بعده» 
وعلل أيضاً بأنهم لما أرادوا وصف المعرفة بالجملة لم يمكنهم ذلك» » لأن القاعدة أن الجمل بعد المعارف أحوال 
أتوا بالموصول ليتوصلوا إلى نعت المعرفة بالجملة فإذا قلت: جاء الذي قام أبوه. كأنك قلت: جاء زيد قام 
أبوه. والجملة الواقعة نعتاً أو ما هي بمنزلتها لا تكون إلا خبرية. وسيقول الناظم : وا منع هنا إيقاع ذات 
الطلب» ويشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين» ر لذلا ی و ر 
بمجرد التلفط اء كا أخذ من تمثيله بمن عندي احترازاً من غير التام كقولك ١‏ جاه الدي الوم أو عللك قاد 
يتم معناهما إلا بذكر متعلق خاص جائز الذكر نحو: جاء الذي قام اليوم أو أعرض عنك» ثم أن الظرف 
والمجرور الواقعين صلة لا يتعلقان إلا بفعل لأنه جملة لا بالاسم لأنه مفرد بخلاف غير الواقعين صلة كا 
يأتي» وني الجمل : 

وإن صلة الموصول جاء فحكمه تعلقه بالفعل لا غير فاعقلا 

وقوله : ثم أشار إلى القسم الخ] هذا مع ما تقدم في التوطئة قبل قوله : وجملة الخ يقتضي أن الصفة 
الصريحة ليست من أقسام الشبيه بالجملة وهو ظاهر الناظم. وليس كذلك بل هو منها ى] هو صريح كلام 
الموضح . وأفردها بالذكر لاختصاصها بالألف واللام فكأنه قال : وحملة أوشبههاء يوصل به جميع الموصولاات 
ما عدا أل فلا توصل إلا بكذا فكأنه مستثنى. وتقديم الخبر من قوله : وصفة يشعر الحصر. 

قول كدي : [وفي وصل أل الخ] الجمهور على أنها ليست موصولة لأن الصفة للثبوت فلا تؤول بالفعل 
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زید» وقام المكرم والمضروب أبوه. أي الذي أكرم والذي تاوت وقام الضرابه زيد أي الذي ضربه 
زيد» وجاء الحسن وجهه أي الذي حسن وجهه» والصريحة الخالصة» واحترز بها من الصفة غير 
الصريحة» وهي الصفات التي أجريت مجرى الأسماء نحو: أجرع وأبطح وصاحب فلا يوصل بها أل» 
وقوله : (وكونها بمعرب الأفعال قل) يعني أنه قد جاءت صلة أل بمعرب الأفعال وهو الفعل المضارع 
قليلاء ومنه قوله : 
ماأنت بالحكم الترضي حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل 

أي الذي ترضى حكومته» وقوله : (وصفة صريحة) خبر مقدم » (وصلة أل) مبتدأ مؤخر» و(كونها) 
مبتدأء و(بمعرب الأفعال) متعلق به. و(قل) خبر المبتدأء والظاهر أن كونها مصدر لكان التامة. وتقدير 
البيت وصلة أل صفة صريحة. ووقوعها بالفعل المضارع قليل. ثم قال رحمه الله تعالى: . 





لأنه للتجدد وللحدوث. ولذلك قالوا: إن أل الداخلة على اسم التفضيل غير موصولة اتفاقاً. وقوله: 
[أجرع] هو مذكر جرعاء وهو في الأصل وصف لكل مكان مستوء ثم غلبت عليه الاسمية فصار مختصاً 
بالأرض المستوية ذات الرمل التي لا تنبت شيئا . وقوله: [وأبطح] ا يوجد في غالب النسخ وني بعضها 
بإسقاطه وهو مذكر بطحاء في الأصل وصف لكل مكان منبطح في الوادي. غلبت عليه الاسمية مختصاً 
بالأرض المتسعة . 

وقوله: [وصاحب] هوني الأصل فاعل وصاً ثم غلب على صاحب الملك . 

وقوله : [ومنه قول الشاعر : ما أنت الخ] البيت من البسيط وقائله الفرزدق. وسبب قوله أنه تحاكم مع 
رجل عند عبد الملك بن مروان وكان شخص هنالك حاضراً فأراد أن يحكم بينهم| فقال أبياتً من جملتها قوله : 
ما أنت الخ . فا نافية تميمية» وأنت مبتدأء وبالحكم مجرور بالباء الزائدة خب رأنت. ولا تعمل ما هنا شيئاً لأنها 
إنما تعمل في لغة أهل الحجاز, والفرزدق تميمي بناء على أن العربي لا يتكلم بغير لغته. والحكم بفتحتين من 
محكمه الشخصان» والترضي اسم موصول. وترضى صلتها وهو صفة للحكم. وحكومته نائب عن الفاعل. 
ولا الأصيل بالجر أي الحسيب معطوف على الحكم. وكذلك ما بعده. والجدل بفتحتين كثرة الخصومة» 
والشاهد في ترضي حيث وقع صلة لأل مع كونه فعلا مضارعاً. وهذا البيت عند الجمهور ضرورة لأن 
الضرورة عندهم ما وقع في الشعر كان للشاعر مندوحة عنه أم لاء وعند ابن مالك قليل لأن الضرورة عنده ما 
ليس للشاعر مندوحة عنهى والشاعر هنا متمكن من أن يقول المرضى بصيغة اسم المفعول بدل الترضى» وإغا 
كانت صلة أل لا تكون إلا مفردة صفة صريحة عملا بشبهين» فمن حيث أنها أشبهت أل المعرفة في اللفظ وأل 
المعرفة لا تدخل إلا على المفرد» استحقت أن يكون ما بعدها مفردآء ومن حيث أنها أشبهت الموصولات 
كالذي استحقت أن يكون هذا المفرد شبيهاً بالجملة. ودليل شبه الصفة الصريحة بالجملة احتياجها إلى 
مرفوع . ٠‏ 

(قاعدة) أجمعوا على أن صلة الموصول لا محل لحاء قال الدماميني : وليس على إطلاقه بل إن كانت لغير 


ا ل و ا ره و 22272 .د اللموضِول 


9 أي كَنَ وَأغْرِبَتْ مَالْ ضف وَصَدْرُ وَضْلِهَا ضَمِيرٌ الْحَذَفْ 

ا بَعْضُهُمْ أثرَبَ مُظلّقا وَفي الف اغراي ق 
من الموصولات» أي وإإغا أخرها عنها لما اختصت به دون سائر الموصولات من إعرابها في بعض 
المواضع » ولزوم إضافتها لفظاً أو معنى وجواز حذف صدر صلتهاء فقوله : (أي كما) يعني أن أيا مثل ما 
فيه| تقدم من كونها تطلق على المذكر والمؤنث وفروعه) فتقول: جاءني أيهم قام» وأبهم قامت. وأبهم 
قاماء وأهم قامتاء وأمهم قامواء وأمهم قمن . قوله: 0 
أي بالنظر إلى التصريح بالمضاف إليه وتقديره وإثبات صدر صلتها وحذفه على أربعة أقسام : الأول أن 
00 يثبت صدر صلتها نحو: جاءني أمهم هو قائم . الثاني: أن يحذفا معاً نحو: جاءني 
أي قائم . لمحو حمر ره بعر لقا ير جاءني أي هوقائم » فأي في هذه 
الور الثلاث معربة وهي المشار إليها بقوله: (وأعربت). الرابع: أن يصرح بالمضاف إليه ويحذف 
صدر صلتها نحو: جاءني أمهم ات ي ز هل الصورة مبية عل القمم ».ول ذلك اعار سرك وراز 
نا وم وا ت انو و ضر وله «إثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد» 
ف (أي) مبتدأء و(ى)) خبره» و(اعربت) مبني للمفعول والنائب عن الفاعل ضمير عائد عليهاء و(ما) 
ظرفية مصدرية؛ و(صدر وصلها) مبتدأ. و(ضمير) خبره. و(انحذف) في موضع الصفة لضميرء والواو 





أل فلا محل ها أصلاء وإن كان صلة لأل فلها محل باعتبار ما يقتضيه العامل الذي قبل أل من رفع ونصب 
وخفض . 

(أي كما وأعربت مالم تضف). قول كدي : [وإنما أخرها الخ] هذا الاعتذار لا ينفع إلا لو أخرها عن 
الموصولات فقط. ونا تارهاع السلة ذا رجه لع هذا دكت عليه اروضح في تقديمها على الكلام على 
الصلة. وقوله E‏ يهم الخ] جعل عامل أي ماضياً وهذا مذهب البصريين والذي للجمهور, 
وصرح به الموضح أن العامل فيها لا يكون إلا مستقبلا لأنبا وضعت للإبهام والعموم والذي يناسبهم| 
المستقبل» وأما الماضي فلا إبهام فيه ولا عموم , وهذا معنى جواب الكسائي لما سئل في حلقة يونس عن عدم 
٠‏ جواز كون عاملها ماضياً فأجاب : أي كذا خلقت؛ أي وضعت للإبهام والعموم . 

وقوله : [وهي المشار إليها بقوله : وأعربت] الأولى تمام البيت لأن الأحوال الثلاثة إنما تؤخذ من البيت 
كله. وقوله : [وإلى ذلك أشار بقوله : مالم تضف] أي بمفهومه. ثم ظاهر كلام كدي أن الصور الأربع كلها 
مأخوذة من النظم على التفصيل الذي ذكر من غير تأويل في العبارة» وليس كذلك بل عبارة الناظم إذا أبقيتها 
على ظاهرها اقتضت أن الإعراب في صورة وهي إذا حذف المضاف إليه مع الصدر نحو: جاءني أي قائم» 
وتبنى في الصور الثلاثة الباقية» وذلك باطل )| يعلم من تقرير كدي . حتى قال ابن مرزوق : هذا أشكل بيت 
في الألفية» وأحسن ما يجاب به عن الناظم أن مالم بمعنى إلاء فيصير المعنى : وأعربت في جميع الصور إلا إذا 
أضيفت, والحال أن صدر وصلها ضمير محذوف». فيكون كلام الناظم حينئذ موافقاً لما في نفس الأمر وهو 


2 
الموصول 
الداخلة على المبتدأً واو الحال. والتقدير: أي مثل ما في جميع أحوالهاء وأعربت مدة كونها غير مضافة في 
الموصولة في جميع الصور الأربع المذكورة. وقرأ بعضهم : «إثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد» بنصب 
أمهم . ثم قال: (وفي ذا الحذف أيا غير أن يقتفي) يعني أن (غير) أي من الموصولات يتبع (أياً) في جواز 
حذف صدر صلتهاء فالإشارة بذا إلى حذف صدر صلة (أي) لكن يشترط في جواز حذف صدر صلة 

غير» أي أن تطول الصلة» وإلى ذلك أشار بقوله : 
٠9‏ وو > © رن ار 70وی 2 مياه وم گر م هھ هه 2~ ر 
-١‏ إن يستطل وصل وإن م يستطل فالحذف نزز وابوا أن محخترل 
أي تطل الصلة وطوها أن يكون فيها زائد على المفرد المخبر به عن الصدر نحوما حكاه سيبويه من 


11۷ 








الذي في كدي . وما م قد وردت بمعنى إلاء ففي الحديث: ما خير رسول الله َة بين أمرين إلا اختار أيسرهما 
مالم يكن إثماء أي إلا أن يكون إثماء وحينئذ فلا يحتاج لجواب المرادي بأن وصدر وصلها راجع لمفهوم مالم 
تضف, ولا لإصلاح بعضهم بقوله : أي كما وبنيت مالم تضف الخ . 

(لا يقال) ما موجب الإعراب في الصور الثلاث مع أن موجب البناء وهو الافتقار موجود. (لأنا 
نقول) : عارضه معارض وهو لزوم الإضافة لفظأً ونية . 

(فإن قيل) : مقتضى الظاهر أن صورة البناء تعرب من باب أحرى لأنه إذا كان إذا نوي المضاف إليه 
تعرب فأحرى إذا صرح به . (فاللجواب): أنهم نزلوها في صورة البناء منزلة المنقطعة عن الإضافة لفظاً ونية 
مع قيام موجب البناء وهو الافتقار إما لفظاً فلأن المضاف إليه نزل منزلة صدر الصلة المحذوف لكون ما بقي 
مفرداًء لا يصح أن يكون صلة, وإما معنى فلأن المضاف إليه لا ينوى إلا إذا كان محذوفاً وهو هنا مذكور قاله 
يس» زاد غيره : فاستقام بهذا ما قاله الإمام وانتفت شبهة الزجاج في قوله : لم يغلط سيبويه إلا في موضعين 
هذا أحدهماء ولام يصل نظر غير الإمام إلى ما وصل إليه نظره من الدقة اعترض عليه في صورة البناء اه. 

(قلت): الظاهر أن هذا عمل باليد لأنهم جعلوها أولٌ بمنزلة المقطوعة عن الإضافة والمضاف إليه قائم 
مقام صدر الصلة. وفالوا ثانياً : لا يصح نية إضافتها لأنها مضافة فكان في ذلك تناقض» وال حق أن النقل في 
صورة البناء يتبع ولم يظهر له تعليل . 

(وفي. ذا الحذف أياً غير أي يقتفي) اعلم أن الأصل ذكر الصلة والموصول والعائد. وقد يحذف ما 
علم من الثلاثة؛ فمن حذف الموصول وسارب بالنهار أي ومن هو سارب بالنهار» ومن حذف الصلة قوله : 

نحن الألى فاججمع جمو عك ثم وجههمإلينا 

أي نحن الألى عرفوا بالشجاعة, وأما العائد فيحذف مرفوعاً أو منصوباً أو حفوضاًء وقد تكلم على 
حذف الثلاثة فأشارهنا إلى أن المرفوع لا يحذف إلا إذا كان صدرا مع شرط آخر نبه عليه بقوله : إن يستطل 
وصل . 


۸ الموصول 
والمفعول» ومن ذلك قوله عز وجل: #وهو الذي في السماء إله وني الأرض إله# والتقدير: وهو الذي هو 
إله في الساءء فحذق الصدر لطول الصلة بالمجرور ثم قال: (وإن لم يستطل . فالحذف نزر) يعتي أن 
حذف صدر صلة غير أي إن لم تطل الصلة قليل» ومنه قراءة بعضهم : تماماً على الذي أحسن بالرفع » 
أي على الذي هو أحسن . وقوله: 
أي بما هو سفه. و(غير أي) مبتدأء و(يقتفي خبره)» و(أيآ) مفعول مقدم بيقتفي » و(وني ذا) 
تقدم عليه وقوله : (وإن لم يستطل) معطوف على جملة الشرط والجواب, وجوابه: (فالحذف نزى). ثم 
قال: (وأبوا أن يختزل). 
وهه ٠١7‏ إن صَلْحَ الباتي يط . مُكمل. 2 وَلْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَبِيرٌ مُنجَلٍ 
يعي أن الباقي بعد حذف صدر الصلة إ# كان صالحاً لأن يوصل به الموصول كأن يكون جملة من 
ار جاء الذي هو جاريته قائمة. أو فعلاً وفاعلاً نحو: جاء الذي هو قام أبوه» أو ظرفاً 





قول كدي : [والتقدير وهو الذي هو الخ] جعل إله خبراً مبتدأ محذوف وذلك المبتدأ هو العائد وفي 
الساء متعلق بإله بمعنى معبود. ولم يجعل إله مبتدأء وفي السماء خبره. والجملة صلة, أو إله فاعل بالجار 
والمجرور لاعتاده لكلا تكون الصلة خالية من العائد إذ على جعل في السماء خبراً يكون ضميراً لاستقرار يعود 
عل المبتدأ وعلى جعل إله فاعلاً فلا ضمير في الجار والمجرورء وظاهر النظم أنه لا يشترط هذا الشرط إلا في 
غير أي من الموصولات مع أنه عام في الجميع على الحق. ويمكن اللجواب بأن أيا لما كانت ملازمة للإضافة لفظاً : 
ومعنى فقد طالت وطوها ينزل منزلة طول الصلةء فاشتراطه فيها كأنه تحصيل للحاصل . 

(وإن لم يستطل فالحذف نزر) . قول كدي :[ومنه قراءة بعضهم : تماماً الخ] الذي قرأ بذلك ابن أبي 
إسحاق ويحيى بن يعمر يضم الميم العدواني الذي نقط المصحف العثاني» وأما على قراءة النصب ففيها 
وجوه أحسنها أن يكون فاعل أحسن عائداً على الذي, والجملة صلتهاء والمراد جنس المحسنين» أو فاعل 
أحسن ضمير عائد على موسى والعائد محذوف والتقدير تماماً على العمل الذي أحسنه موبى من طاعة ربه 
وتبليغ رسالته . 
 .‏ وقوله: [من يعن الخ] البيت من البسيط. ومن شرطية لا موصولة خلافاً لبعضهم ويعن مضارع فعل 
الشرظ مبني للمفعول مجزوم بحذف الألف» وبالمجد متعلق به ولا ناهية» وينطق مجزوم بهاء والجملة 
جواب الشرط على حذف الفاء. وبما متعلق بينطق» وما موصولة, وسفه خبرلمبتدأ محذوف أي بما هو سفه. 
والجملة صلة ماء والعائد المبتدأ المحذوف. والسفه الكلام الفاحش» ومعنى لا بجد لا يعدل عن الطريق 
المستقيمة » والشاهد في حذف هو صدر الصلة . 

(وأبوا أن يخترل)» قول كدي : [عائد على العرب] مثله في زء وجعله السيوطي عائداً على النحاة وهو 


الموضول __ ۹ 


نحو: جاءني الذي هو عندك, أو مجحروراً نحو جاءني الذي هوني الدار. لا يجوز حذف الصدر في شيء 
من ذلك لأن ما بقي بعد حذفه صالح لأن يكون صلة, فلا دليل حينئذ على حذفه. والضمير في قوله 
(وأبوا) عائد على العرب» (وأن يختزل) في موضع المفعول بأبوا» والاختزال القطع وعبر به عن الحذف» 
وقوله : (إن صلح) شرط و(الباقي) فاعل يصلح » و(لوصل) متعلق بصلح » و(مكمل) صفة لوصل وهو 
اسم فاعل من أكمل لأنه قد أكمل به الموصول فهو مكمل له. 
کثیر منجلي) . 
۴ -في غاب مل إن الْتَصَبْ ينل أوْوَضْفٍِ كَمْنْ نَرْجَويْبْ 
يعني أن الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذا كان منصوباً متصلا بالفعل أو بالوصف يجوز 
حذفه بكثرة, ومثل للمنصوب بالفعل بقوله : (كمن نرجو يبب) فمن مبتدأ وهو موصول بمعنى الذي, . 
ونرجو صلته» وهب خر عنه» والضمير العائد من الصلة إلى الموصول حذوف تقديره من نرجوه» ومثال 
حذفه من الوصف قول الشاعر: ۰ 
ما الله موليك فضل فاحمدنه به فا لدى غيره نفع ولا ضرر 
أي الذي الله موليكه فضل, إلا أن حذفه مع الفعل أكثر من حذفه مع الوصل» ولم ينبه الناظم 
على ذلك لكن تقديم الفعل على الوصف يرشد إليه» واحترز بقوله (متصل) من المنفصل نحو: جاءني 
الذي إياه ضربت» فلا يجوز حذفه. وبقوله : (ان انتصب بفعل أو وصف) من المنتصب بالحرف نحو: 


ي ا يا 
أولى لأن العرب إنما يتكلمون والحاكمون النحاة. وقوله: [والاختزال القطع] هذا هو الذي ني الصحاح. 
والذي في المحكم هو الحذف نفسه» وعليه فلا حاجة لقول كدي وعبر به عن الحذف. 

(والحذف عندهم كثير منجلي) الكثرة راجعة للنقل لأنه دليل الكثرة, والانجلاء أي الظهور في نفسه 
لأنه فضلة فلا تكرار بين كثير ومنجلي . قول كدي : [مثال حذفه من الوصف قول الشاعر الخ] البيت من 
البسيط» وما موصولة مبتدأ والله مبتدأء ولا تقل مبتدأ ثان. وموليك أسم فاعل من أولاك يوليك بمعنى 
أعطاك خبر اسم الجلالة, والجملة من أسم الحلالة وخيره صلة ما والعائد حذوف أي موليكه. وفضل خبر 
مال والفاء في فاحمدنه مع فما لدی للتعلیل کا قاله بعض» والباء في به سببية » وما نافية. ولدى بمعنى عند خبر 

وقوله : [إلا أن حذفه الخ] هذا صريح في أن حذف مع وصفه كثير إلا أنه مع الفعل أكثر وهو الذي في 
المرادي والنكت» والذي في الموضح أن حذفه مع الوصف قليل وقد يقال في الكثير في نفسه قليل بالنسبة 1 
هو أكثر منه فيتحد ما للموضح مع ما لغيره. 

وقوله : [إياه ضربت فلا يجوز حذفه] في التعبير بقوله: فلا يجوز التدكيت على النظم المقنضي أنه يجوز 


لوو الل سسسب الموصول 
جام الذي أنه قائمء فلا يجوز حذفه 0 و(الحذف) مبتدأ 0 (كثير) 0 خير بعد خبر 
التنازع› » و(إن اض 35 د کک لدلالة ما تقدم عليه 
والتقدير: وحذف ا إلى الموصول ! إذا كان منصوباً متصلاً بالفعل أو بالوصف كثير 

يعنى أن حذف ا العائد من الصلة إلى الموصول إذا كان خفرفا 50 مثل حذف 
الضمير المنصوب في جوازه بكثرة فالإشارة بقوله : (كذاك) راجعة إلى حذف الضمر المنصوب المتقدم , 
ثم مثل بقوله : (كأنت قاض) وأشار به إلى قوله عز وجل : #فاقض ما آنت قاض 4 أي ما أنت قاضيه. 
واحترز بقوله : (ما يوصف) من الضمير المجرور بغير وصف فإنه لا يجوز حذفه نحو: جاءني الذي أبوه 
ذاهب» ف (حذف) مبتدأ أو(ما) مضاف إليه موصول وصلته خفضء» و(بوصف) متعلق بخفض» 
والتقدير: حذف الضمير الذي خفض بالوصف مثل حذف الضمير المنصوب المتصل بالفعل أو بالوصف 
في الكثرة قال 





ولا يكثر مع أنه ليس كذلك» وعلة عدم الجواز أ ن المنفصل ذكر مقدماً ليفيد الحصر ا ولو 
حذف وقدر لكان مؤخراً متصاد على القاعدة فيفوت ذلك» والذي حققه ابن زكري أن هذا المفهوم فيه 
تفصيل وحاصله: أنه إذا كان العائد منفصاكٌ وكان إذا حذف يقدر منصلا فيفوت غرض معين كا حصر 
والاختضار فلا يحذف: وإن كان إذا حذف يقدر منفصلاً فيجوز حذفه نحو: «ومما رزقناهم ينفقون »# أي مما 
رزقناهم إياه» فالعائد هنا لا يكون a‏ ل ل وي اتحاد 
الرتبة الزم فصلاء والمفهوم إذا كان فيه تفصيل ألا يعترض به . 
وقوله : [في عائد متعلق بكثير الخ] على جعله متعلقاً بكثير فيه الفصل بأجنبي وهو منجلي» وعلى جعل 
في عائد متعلقاً بالحذف وعندهم متعلقاً بما بعده يكون فيه الفصل بين المصدر ومعموله» والمصدر لا يعمل 
مفصولاً. وأجيب عن هذا بأن الفصل بمعمول المعمول وهو لا يضر. وقوله : [وعندهم متعلق الخ] على 
تقدير تعلقه بمنجلي يلزم عليه الفصل بين العامل والمعمول بكثر وهو أجنبي من منجلي أي غير معمول له . 
(كذاك حذف ما بوصف خفضا) لا بد من تقیید الوصف بکونه غاملا بأن یکون بمعنی الحال والاستقبال 
كا يدل عليه المثال» وأما إن كان بمعنى الماضي فلا يحذف نحو: جاء الضاربه أمس لكونه غير عامل . قول 
كدي : [من الضمير المجرور بغير وصف الخ] غير وصف صادق بالمجرور بالحرف. ولم يدخله كدي لما يذكر 
الناظم له بعد. وقوله [زفإنه لا عور عله ]فيه التكيت عل الناظلم ايا لآن البشية ي ج لاق 
المخفوض بوصف بكثرة وهو صحيح » » والمخفوض بأسم د بقلة وليس كذلك . (فإن قلت): ما الفرق بين 
المخفوض بالوصف والمخفوض بالاسم؟ (قلت): المخفوض بالوصف منصوب تقديراً بخلاف المخفوض 





المؤضو لت 7ت ار تت 1 1037 
١‏ - كَذَا الي جرا لوصول جر كَمُرٌ بِالَذِي مَرَرْتَ فَهُوَيَرٌ 

يعنى أن حذف الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذا كان مجروراً بحرف الجر كثير لكن بثلاثة 
شروط: الأول أن يكون الموصول مجرورآ بمثل ذلك الحرف أي الذي جر به الضمير لفظأً ومعنى. : 
الثاني : أن يكون العامل في المجرورين متفقاً لفظاً ومعنى : الثالث: أن لا يكون في الصلة ضمير غيرهء 
وقد نبه على الأول بقوله : (كذا الذي جر بما الموصول جر) وعلى الثاني والثالث بالمثال. قالذي في المثال 
مجرور بمثل الحرف الذي جر به الضمير وهو الباء. والعامل في (الذي) وفي به (مررت) ولفظههما ومعناهما 
واحد. وليس في الصلة ضمير غيره. ف (الذي) مبتدأء وخبره (كذا) وصلة (الذي جر) وربما) متعلق به 
وصلة ما (جر) الأخيرء و(الموصول) مفعول مقدم بجرء والتقدير: الذي جر بالحرف الذي جر الموصول 
مثل المجرور بالوصف في جواز الحذف بكثرة» بعض النسخ : كذا الذي جر بما الموصول جرء برقع 
الموصول وضم اليم من جر بعده. فالموصول على هذا مبتدأ. وجر في موضع خيرهء والضمير المستتر في 
جر عائد على الموصول» والضمير العائد على ما محذوف. والتقدير: كذا الذي جر بما جر الموصول به 
وقوله: (فهو بر) تتميم للبيت. 





بالاسم. وأخذ من قوله ما بوصف خفضا مع قوله فيم| يأتي وليس حتماً في سوى ما انخفض باسم أن العامل 
في المضاف إليه هو المضاف وهو الأصح . 

(كذا الذي جر با الموصول جر)ء قول كدي : [متفقاً لفظا ومعنى الخ] العبرة هنا وفيه| قبل إنما هي 
بالاتفاق في المعنى. وأما اللفظ فلا عبرة به ء فإن اتفقا في اللفظ والمعنى جاز الحذف بلا إشكال كمثال الناظم» 
وقوله تعالى: «ويشرب مما تشربون» أي منه: وكذلك إن اتفقا في المعنى واختلقا في اللفظ فيجوز الحذنف 
أيضاً نحو: «فاصدع بما تؤمرع أي به لآن معنى إصدع مر وأما إن اختلفا معنى فلا يجوز الحذف ولو اتحدا 
لفظاً. نحو: وجدت على من وجدت عليه تريد بوجد الأول حزن ويالثاني حقد. أي حزنت على من 
حقدت عليه . 

وقوله : [أن لا يكون في الصلة الخ] فلا يجوز الحذف في مررت بالذي مررت به في دارهء لآن في الصلة 
ضميراً يصلح أن يكون عائدآً. فلو حذف لم يبق ما يدل عليه » وهذا الشرط عام في كل عائد يصلح غيره بعد 
حذفه للربط فلا يحخنف. ومثاله في المنصوب : جاء الني أكرمته في داره : وبحث ابن هشام في الحوائى قي 
هذا الشرط من أصله. وقوله : [وفي بعض التسخ الخ] هذه النسخة أولى ليكون قد وقع في كلامه ما يتكلم 
عليه وهو من المحسنات. 

وقوله: [والتقدير كذا الذي الخ] هذا تقدير معنى لا تقدير إعراب. لأنه جعل ال موصول أولا ميتدأل 
وهو به» وعلى جعله منصوياً يكون العائد ضصمير جر» واه صيحانه وتعالى أعلم . 


ا لل ل سس سسسبببهب المعرف بأداة التعريف 
ر ٤‏ 
ا معرّف باداة التعريف 
هذا هو النوع الخامس من المعارف, والمراد بأداة التعريف الألف واللامء واعلم أن الألف واللام 
على أربعة أقسام : للتعريف. وزائدة» وللمح الصفة) وللغلية. وقد أشار إلى الأول بقوله : 
أل حرف نَعْرِيفٍ أو اللامُ قط فَنَمَط عَرَّفْتَ قُلْفِي هٍالئْمَط 


اختلف في (أل) فقيل: هي بجملتها للتعريف وهمزتها همزة قطع وحذفت في الوصل لكثرة 
الاستعمال» وهو مذهب الخليل وكان يسميها (أل) فهي عنده مثل هل وبل. وهي عبارة الناظم في هذا 
النظم. وقيل أيضاً: هي بجملتها للتعريف. إلا أن همزتها همزة وصل» وقيل : اللام وحدها للتعريف 
وضعت ساكنة فاجتلبت همزة الوصل لثلا يبتدأ بالساكن. وهذان القولان عن سيبويه» فقوله : أل حرف 
تعريف يفهم منه القول الأول والثاني أي هي حرف تعريف بجملتها مع كون الهمزة أصلية أو زائدة. 
وقوله : أو اللام فقط هذا هو القول الثالث. وقوله : (فنمط عرفت قل فيه النمط) أي إذا أردت تعريف 


ن 
المعرف بأداة التعريف 

فيه مناقشة من وجهين أحدهما: الأول حذف التعريف ويقول المعرف بالأداة ى] عبر بذلك في الكافية » 
والألفية أخصر منها الإغناء المعرف عنهاء لأنه لا يتوهم أحد أنه معرف بالأداة وليست للتعريف . الثاني: كان 
ينبغي له حذف المعرف والتعريف ويقول ذو الأداة لأنه لم يذكر المعرف إلا في قوله: فنمط عرفت الخ كا يأتي 
كذلك بل هما قسمان منهاء وحينئذ فالحق أن يقول على قسمين للتعريف وزائدة» والزائدة أقسام ثلاثة : زائدة 
محضة وللمح الأضل وللغلبة . 

(أل حرف تعريف أو اللام فقط) . قول كدي : [وحذفت في الوصل الخ] جواب عا يقال: إذا كانت 
همزة قطع فلم حذفت في الوصل؟ فقال: لكثرة الاستعبال. وقوله : [وكان الخليل يسميها أل] أي ولا يقال: 
الألف واللام» كا لا يقال: في قد القاف والدال إشارة إلى أن ال همزة معتد مها وضعا. 

وقوله : [إلا أن همزعها همزة وصل]. (فإن قلت): ما الفرق بين القول الثاني والثالث؟ (قلت): الفرق 
أن القول الثاني يقول: إن الهمزة موضوعة مع اللام مرة واحدة لكن سميت همرة وصل لكثرة حذفها في 
الوصل وأما الثالث فيقول: وضعت لاما ساكنة إلى آخر ما لكدي» وينبني عليها أنك إذا قلت: جاء القوم 
فعلى الثاني يقال: حذفت اهمزة لكثرة الاستعمال» وعلى الثالث لا همزة حتى تحذف إذا علمت هذاء فالقول. 
الأول والثاني الخلاف بينهما لفظي , فالخليل راعى في تسميتها همزة قطع الوضع . وسيبويه راعى في تسميتها 
همزة وصل الحذف. : 

وقوله:.[فقوله أل حرف تعريف الخ] جعل كلام الناظم شاملاً للأقوال الثلاثة وهو الصواب. وقول 


المعرف بأداة التعريق_ م 


غط أدخلت عليه أل فقلت النمطء والنمط: ظهارة الفراش» وقيل: النمط جماعة من الناس رأهم 
واحد» وقيل: النمط الطريقء ولم يذكر المصنف المعرف بالأداة إلا في قوله: فنمط عرفت» وإنا تكلم في 
سائر الباب على الأداة فقط. ولكن يفهم من معانيها حكم ما دخلت عليه و(أل) مبتدأء و(حرف 
تعريف) خبره» و(اللام) معطوف على المبتدأء و(أو) للتخيير» و(فقط) اسم فعل بمعنى حسب. و(نمط) 
مبتدأء و(عرفت) في موضع الصفة لنمط وحذف الضمير العائد من الصفة إلى الموصوف والتقدير: 
عرفته» و(قل فيه النمط) خر المبتدأء وتصحيح المعنى فيه أنه على حذف الارادة والتقدير: فنمط إن 
أردت تعريفه فقل فيه النمط. والنمط مفعول بقل على تضمينه معنى اذكر. ثم أشار إلى القسم الثاني 
وهي الزائدة فقال: : 

۷ _ وقد تراد لآزما كَاللآتِ وَلآنَ وَالَّذِينَ نم اللاي .. 

6 - وَلأضطِرَارٍ كَبَنَاتٍ الأويَرٍ 2 كَذَاوَطِبْتَ التفس افيس المي | | 


فذكر أن زيادة ى سى قسمين: الأول زائدة لازمة» وذكر من ذلك أربعة ألفاظ : اللات وهواسم 


آذآ لل .س 
ز والناظم اقتصر في النظم على قولين غير صحيح . وفي المسألة قول رابع للمبرد وهو أن حرف الحمزة وحدها 
وأي باللام للفرق بينها وبين همزة الاستفهام. واختار الناظم في سائر كتبه مذهب الخليل وقواه بوجوه منها: 
السلامة من الزيادة في الحرف» إذ هو ليس ما يزاد فيه لأنه لا يدخله التصريف» والأكثر على أن اللام وحدها 
للتعريف كا قال السيوطي في فريدته : ) 
أل حرف تعريف وسيبويه اللام قط وجلهم عليه 

. وقوله : [وأو للتخيير] الحق أنها لتنويع الخلاف لأن التي للتخيير لا تقع إله بعد الطلب. 
وقوله : [وفقط اسم فعل بمعنى حسب] وقد مر أن الصواب أنها إذا كانت صفة يكون المعنى فنمط المعرف قل 
فيه أي في تعريفه النمط. وغط المعرف لا تدخل عليه أل لأن تعريفه إن كان بالإضافة أو بالعلمية فلا يجامعان 
أل» وإن كان تعريفه بأل فكيف تدخل عليه أل أخرى وتقديره تخالف لإعرابه والصواب ما في التقدير من أن 
عرفت شرط لأن مقدرة والمسوغ للابتداء بالنكرة في نحط حينئذ اعادته معرفة في قل فيه النمط . 

وقوله : [ثم أشار إلى القسم الثاني الخ] المناسب لا مر ثم أشار إلى الزائدة وهي ثلاثة أقسام : زائدة 
حضة وللمح الأصل وللغلبة ء أشار إلى الأول بقوله : وقد تزاد لازماً كاللات.. قول كدي : [الأول زائدة 
لازمة] معنى زيادتها أنها غير معرفة» ومعنى لزومها أنه لم يسمع من العرب حذفها فهي جزء من الكلمة فلا 
منافاة بين زيادتها ولزومها. 

وقوله : [اللات وهو الخ] أصله اسم الفاعل من لت يلت فهو لات. فلا أرادوا نقله إلى العلمية 
تصوروا فيه بتخفيف التاء وزادوا فيه الآلف واللام» وأصل عبادة ثقيف أهل الطائف لهذا الصنم أن رجلا 
كان يلت السويق بالطائف ويطعم الناس فات» فاعتكفوا على قبره وجعلوا عليه صخرة مربعة وجعلوا 
يعبدونها ويطوفون بها كالكعبة المشرفة ويكسونها ويعتكفون عندهاء وأما العزى فشجرة بنخلة تعظمها قريش 


۴ ب المعرف بأداة التعريف 
صنم كان بالطائف, وأل فيه زائدة لازمة لأنه علم, والآن وهواسم للزمان الحاضرء وأل فيه زائدة لأنه لم 
يستعمل في كلام العرب مجرداً عنها وهو مبني لتضمنه معنى أل التي تعرف بها وهذا من الغرائب لكونهم 
جعلوه مضمناً معنى أل» وجعلوا أل الموجودة فيه زائدة لازمة» والذين من الموصولات وأل فيه أيضاً زائدة 
لازمة لأنه تعرف بالصلةء وقيل : أل فيه للتعريف وهو مذهب الفراءء واللاتي جمع التي وهو مثل الذين 
في أن أل فيه زائدة لازمة . القسم الثاني : زائدة لضرورة الشعر وذكر من ذلك لفظين الأول بنات الأوبر 
وأشير بذلك إلى قوله الشاعر: 
ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر 


وتعبدها غطفان» وسبب عبادتهم ها زيادة على ما ذكر في اللات قول عمرو بن لحي : إن الرب يشتي باللات 
ويصيف بالعزى» وعمرو هذا من أعظم الكفار وهو الذي رآء النبي ية بجر أمعاءه في النار» فليا جاء 
الإسلام بعث النبي كل المغيرة بن شعبة وهو ثقفي فهدم اللات وأحرقها بالنار» وبعث خالد بن الوليد 
للعزى قطعها فخرجت منها شيطانة وهي ناشرة شعر رأسها تقول: يا ويلها فتبعها حتى قتلهاء فقال عليه 
السلام : لن تعبد أيدا . 

وقوله : [لأنه علم] هذا دليل الزيادة» ودليل اللزوم أن الاسم لم يأت مجردآ منها. وقوله : [وهو اسم 
للزمان الخ] أي علم للزمان الحاضر وهذا هو الذي عليه الفارسي والذي يقتضيه ضح › وذهب إليه ابن 
مالك أن الآن اسم إشارة وهو مردود بأن اسم الإشارة إنغا وضع للذات وللمكان ولم يوضع للزمان . وقوله : 
[لتضمنه معنى أل] الذي هو الدلالة على الحضور» فالآن يدل على الحضور كما أن أل تكون للحضور كا في 
قوله تعالى : «واليوم أكملت لكم دينكم # أي اليوم الحاضر وهو يوم عرفة في حجة الوداع . وقوله : [التي 
تعرف بها] أي بمعناها الذي هو الحضور لا بنفسها. 

وقوله : [وهذا من الغرائب] معنى الغرابة كا لبعض المحققين أن تضمن اسم معنى حرف اختصاراً 
يقضي عدم زيادة ما لا يعتد به في ذلك الاسم. هذا إن كان الزائد غير الحرف المضمن معناه فكيف إذا كان 
نفسه كما هناء ومهذا يسقط قول من قال: لا غرابة لأهم ضمنوه معنى أل المعرفة لا الزائدة» وأل الموجودة فيه 
زائدة لا معرفة فانفكت الجهة, والحق في الآن خلاف القولين السابقين وإنها ظرف معرب بالفتحة الظاهرة 
كعند. ويدل لإعرابها ورودها مجرورة بمن بكسرة ظاهرة في شعر بعض العرب. 

وقوله : [لأنه تعرف بالصلة] فلا يتعرف بغيرها للا يجتمع معرفان على معرف واحد, ولا يعترض 
لزومها بسقوطها في قراءة بعض «صراط الذين4 لأن العبرة باللغة الفصيحة. وقوله: [القسم الثاني زائدة] 
أي غير لازمة بدليل ما قبله . وقوله : [إلى قول الشاعر ولقد الخ] البيت من الكامل» والواوفي ولقد للقسم. 
واللام لتوكيده. وجنيتك أصله جنيت لك فحذف الجار واتصل الضمير بفاعل الفعل توسعاً أو يضمن 
جنيتك معنى أعطيتك» واكمؤا بفتح الهمزة وضم اليم جمع كمء كفلس مفعول جنيت» وعساقلا جمع 
عسقول بضم العين الكمأة الكبار البيض التي يقال ها شحمة الأرض وأصله عساقيل بالياء فحذفت 
للضرورة» وبنات الأوبر جمع ابن أوبركا يقال في جمع ابن عرس : بنات عرسء ولا يقال بنو أوبر وبنو عرس 


المعرف بأداة التعريف 


أراد بنات أوبر وهو علم على نوع من الكمأة . والثاني: طبت النفس وأشار بذلك إلى قول 
الشاعر: 


1° 





رأيتك لا أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو 

أراد طبت نفساً فأدخل أل على التمييز ضرورة لأن التمييز لا يكون إلا نكرة . 

وقوله : (وقد تزاد لازماً) يقتضي التقليل وأشار بذلك إلى عدم اطراد زيادتهاء و(لازماً) اسم فاعل 
من لزم وهو نعت لمصدر محذوف أي زيدآً لازماً» وظاهر كلامه أن الضمير المستتر في تزاد عائد على أل 
التي للتعريف لأنه قال: (أل حرف تعريف) ثم قال: (وقد تزاد) وليس الأمر كذلك لأن التي للتعريف 
لا تزادء وإنغا يعني لفظ أل دون تقييد بالتعريف . 

وقوله : (ولاضطرار) مفعول له وجره باللام مع توفر شروط النصب وهو جائز» ورطبت النفس إلى 
آخر البيت) مبتدأ وخيره (كذا) والحملة محكية بقول محذوف تقديره كذا قول الشاعر» وإنما أق بالواو في 
(وطبت النفس) لقصد الحكاية إذ هو كذلك في البيت وتممه ب (السري) وهو الشريف. 


ثم أشار إلى القسم الثالث من أقسام أل وهي التي للمح الصفة بقوله : 





لأنها لغير العاقل» وبنات أوبر كمأة صغار مزغبة رديئة الطعم على لون التراب وهو أدنى الكمأة» وكتب 
بعضهم على الكمأة أنه هو المعروف عند العامة بالفكاع. واعترضه بعض وقال: الصواب أنه الترفاس. 
والمعنى : أمرتك أن تصحب من هومثلك ومن هو أفضل منك ولقد نهيتك عن صحبة من دونك» والشاهد في 
الأوبر حيث أدخل أل عليه ضر ورة» ووجه احتياج الشاعر إلى أل أن الراء في جميع قرافي القصيدة مكسورة» 
ولو حذف أل من الأوبر لفتحت راؤه لأنه منوع من الصرف للعلمية والوزنء فإن جزء العلم علم على 
الأصح فتختل القافية . 

(فإن قلت): يجر أوبر بالكسرة فيكون مصروفاً ضرورة لا يحتاج إلى أل. ويكون من أفراد قوله : 
ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع (قلت): يكون فيه الانتقال من ضرورة إلى ضرورة» وغسل دم بدم . 

وقوله : [إلى قول الشاعر الخ] البيت من الطويل وقائله رشيد بن سهاب بسين مهملة مكسورة وراء 
وبالشين المعجمة اليشكري , ورأيتك بمعنى أبصرتك, ولذا عداه لفعول واحدء ولما بمعنى حين أو شرطية» وأن 
بفتح الهمزة زائدة. ووجوهنا بالنصب مفعول عرفت. والمراد بالوجوه الذوات وأعيان القوم؛ وصددت بمعنى 
أعرضت جواب لاي والنفس تمييز وفيه الشاهد. 

وقوله : [دون تقييد بالتعريف] على حد: عندي درهم ونصفه» وکقوله تعال : وما یعمر من معمر 
ولا ينقص من عمره» وقوله: [مع توفر شروط النصب] وسيقول الناظم : وليس يمتنع مع الشروط وهذا 
مبني على مذهب الفارسي الذي لا يشترط كونه قليلاء وأما على مذهب الحمهور الذين يشترطونه فهو مفقود 
هنا. 





0 المعرف يأداة التعريف 


84 وَبَعْض الأغلام عله مَعَلآ تلمح مَاقَذْكَانَعنهنة 
١‏ كالقضل وَآخْخَارث وَالنْعْمَانٍ قفذكرٌ ذَا وَحَذْفْهُ سيان 

يعني أن أل دخلت على بعض الأعلام للمح الأصل الذي كانت عليه قبل نقلها للعلميةء وذكر 
ثلاثة مثل الفضل وهومنقول من المصدر والحرث وهومنقول من اسم الفقاعلء والنعمان وهو منقول من 
۰ اسم عين وهو من أسماء الدم, وقوله : (فذكر ذا وحذفه سيان) يعني أنه يجوز أن يؤق مهذه الأسماء التي 
ذكرت مقرونة بأل ومجردة منها . وفهم من قوله: (وبعض الأعلام) أن ذلك لا يكون في جميع الأعلام . 
وفهم من قوله : (نقلا) أن ذلك لا يكون في الاعلام المرتجلة . وقوله : (وبعض الاعلام) مبتدأء و(دخل) 
خبره وعليه متعلق به» والضمير المجرور عائد على بعض وهو الرابط بين المبتدأ والخير» وفي دخل ضمير 
مستتر يعود على أل» واللام في قوله : (للمح) لام التعلیل وهو متعلق بدخل» و(ما) اسم موصول وهو 
واقع على الحال التي كانت عليه هذه الأسماء قبل النقلء و(قد كان) إلى آخر البيت صلتهاء والعائد من 
الصلة إلى الموصول الضمير في (عنه) وفي (كان) ضمير هو اسمها وهو عائد على (بعض) وعنه: متعلق 
بنقل» والتقدير: وبعض أسماء الأعلام دخل عليه أل للمح الشيء الذي كان عليه قبل النقل من قبول 
أل. 

وقوله : (فذكر ذا) مبتدأء و(حذفه) معطوف عليه. و(سيان) خبرهما ومعناه مثلان ومفرده مي . ثم 
أشار إلى القسم الرابع من أقسام أل وهي التي للغلبة فقال: 

١‏ وَقَدُ يَصِيرٌ عَلّماًبِالْعَلَبَهُ يَُفَنَافٌ أو مُشحَوبٌ آل كالعقية 


ذو الغلبة : هو کل اسم اشتهر به بعض ما له معناه وهو على ضريين: مضاف: كاين عمر. واين 





(وبعض الأعلام عليه دخلا) فائدة مراعاة الأصل التفاؤل بأن يدرك هذا السمى كالحرث سمي بذلك 
تفاؤلا بأن يعيش حتى يحرث,» والفضل سمي به لأجل أن يعيش حتى يصير ذا فضل » وهكذاء فإن لم يراع . 

الأصل فلا يصح دخول أل عليه . ش 
قول كدي : [وهو منقول من اسم عين] أي ذات ثم في التسهيل جعل النعمان ما وضع مقروناً بأل 
فتكون أل لازمة والتي للمح الأصل غير لازمةء فكيف يمكن إدخاله هنا؟ وأجيب بأنه وضع مقروناً بأل 
ومجرداً منها والعبرة هنا بالمجرد منها. وقوله : [ومجردة منها] فسر الحذف في كلام الناظم بالتجريد تنكيتاً عليه 
لأن الحذف يقتضي أنها كانت موجودة ثم حذفت وليس كذلك لأنه علم والاصل عدمها فيهء ولا قال ابن 
غازي تبعآ للشاطبي لو قال فذكر ذا وتركه سيان لدفع الإيهام . وقوله : [إن ذلك لا يكون في جميع الخ] 
يشمل قسمين ما لا تدخل عليه أل لكون ذاته لا تقبلها كالمتقول من فعل نحو: يزيدء أو يقبلها ولكنه لم 
(وقد يصبر علماً بالغلبة)» قول كدي : [ذو الغلبة هو كل اسم الخ] ضمير به يعود على اسمء وما 





المعرف بأداة التعريف لقن ا 
الزبير» وذو أداة: كالنابغة». والأعثى والعقبة» وهذا النوع تعرف قبل العلمية بالإضافة أو بأل» ثم 
غلبت عليه الشهرة فصار علماً وألغى التعريف السابق» والمراد بابن عمر: عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. وبابن الزبير: عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهم, وإنما ذكر المصنف في هذا الفصل 
المضاف وليس من الباب لاشتراكه في الغلبة مع ذي الأداة» وفهم من قوله: (وقد يصير) أن العلمية 
طرأت عليه» وأن التعريف بالإضافة والأداة سابق للعلمية» و(علماً) خبريصير وهو مقدم على اسمهاء 
واسمها مضاف. و(مصحوب أل) معطوف عليه . ثم قال: 
+7 حدق أل ذِي إِنْ تناد أو ضف أب وني عيرم اَذ تزف 

يعنى أن أل للغلبة إذا نودي ما هي فيه أو أصيف إلى ما بعده وجب حذفهاء فمثال المنادى: 
يا نابغة» يا أعثى» ومثال المضاف: يا نابغة ذبيان» ويا أعشى همدان وقوله : (وفي غيرهما قد تنحذف) 
يعني أن أل المذكور قد تحذف في غير النداء والإضافة » وفهم من قوله : (قد) قلة ذلك» ومن حذفها في 
غيرهما قوهم : هذا يوم اثنبن مبارك فيه. وقول الشاعر: 


س ا ا ا 
موصولة واقعة على أشياء. وله متعلق بمحذوف خاص خبر معناه. وضميره يعود على ما وهو الرابط بين الصلة 
والموصول» وذكر باعتبار لفظ ماء والمعنى : كل اسم اشتهر بذلك الاسم بعض الأشياء التي معنى ذلك الاسم 
وضع هما في اللغة كا وضع لذلك الاسم أيضاً. 

وقوله : [كالنابغة] هوني الأصل اسم فاعل من نبغ إذا فاق أقرانه» وكان يطلق على كل من قال الشعر 
بعد كيره : ثم غلب على شاعر معلوم أسمه زياد كان مادحاً للنعمان بن المنذر أحد الشعراء الستة. وقوله: 
[والأعشى] هو لغة كل من لا يبصر ليلا وقيل نجارآء ثم صار علما بالغلبة على أعشى همدان. وقوله: 
[والعقبة] هي ني اللغة اسم لكل طريق صاعد في الجبل» ثم صار علماً بالغلبة على عقبة منى التي تضاف 
إليها جمرة بأن يقال: جمرة العقبة» وني القاموس: المراد بالعقبة عقبة ايلة» وايلة اسم مدينة بين مصر وينبع 
وعقبتها صعبة جدآً. 

وقوله : [وهذا النوع الخ] قيل يلزم عليه اجتماع معرفتين على معرف واحد» والجواب أن الجهة منفكة 
فإن الذي تعرف باللضاف إليه إنما هو المضاف. والذي تعرف بأل إنما هو مدخوفاء والعلم إنما هو مجموع 
المضاف والمضاف إليه وأل مع مدخوطاء وقوله : [في هذا الفصل] أي في هذا النوع الرابع من أقسام أل وهو 
الذي للغلبة. وقوله : [وليس من الباب] أي الذي هو المعرف بأداة التعريف. وقوله : [وفهم من قوله وقد 
يصير الخ] هذا تكرار مع قوله سابقا: وهذا النوع الخ . 

(وحذف أل ذي إن تناد أوتضف). قول كدي : [هذا يوم اثنين الخ] هو بالغلبة على اليوم المعلوم» 
وأل فيه للخلية لا للتعريف» إذلو كانت لبقي أثنين بعد حذفها نكرة, فلا يأتي منه الحال في فصيح الكلام مع 
أنه قد نى فدل على أن أل فيه زائدة للغلبة» ويكون إضافة يوم إلى اثنين من إضافة المسمى إلى الاسم أي في 
اليوم المسمى بالاثنين وهتالك بحث» وجوابه ورد للجواب انظر جميع ذلك في حاشية سيدي الطيت. 


۱۲۸ الابتداء 





إذ ديران منك يوم لقيته أؤمل أن ألقاك غدوآ بأسعد 


و(حذف) مفعول مقدم ب (أوجب) و(في غيرهما) متعلق بتنحذف, والضميرفي (غيرهما) عائد على 
النداءء والإضاقة المفهومين من قوله : (ان تناد أو تضف). 


الائتداء 
المبتدأ هو الاسم صريحاآ أو مؤولاً مجردآ عن العوامل اللفظية غير الزائدة» برآ عنه أو وصفا رافعاً 


وقوله : [وقول الشاعر إذ ديران الخ] البيت من الطويلء ودبران فاعل بمحذوف يفسره ما بعده أي إذا 
لقيني ديران» ويصح أن يقرأ بالنصب على أنه مفعول بمحذوف أي إذا لقيت دبراتاء ولا يصح أن يكون مبتدأ 
لآن إذ لا يليها إلا جملة فعليةء وديران في الاصل اسم لكل كوكب يدبر» ثم صار علماً على خمسة كواكب في 
الثورء ومنك صفة لديران» ويومآ منصوب على الظرفية» وأؤمل مضارع أمل» وأن مصدرية يؤول وما بعدها 
يمصدر أي لقياك مفعول أؤمل. وغدواً منصوب على الظرفية. وبأسعد جمع سعد» وأسعد النجوم عش 
والمعنى : إذا أعرضت عني يوم فلسلامة صدرك أرجو أن ألقاك غداً وأنت مقبل علي والشاهد في دبران فإن 
أصله بأل وحذفت في غير نداء ولا إضافة» ثم أن قول الناظم: وحذف آل مستغنى عنه بقوله في النداء 
وياضطرار خص جع يا وأل» قيل: ويقوله ووصل أل بذا المضاف مغتفر الخ. وأجيب بأن ذكر وجوب 
حذفها هنا ليس لذاته بل ليرتب عليه ما لم يذكره بأبي النداء والإضافة وهو أن حذفها في غيرهما قليل» والله 

أعلم . 


الايتداء 


لا فرغ من الوسائل شرع في المقصود بالذات وهو الأحكام التركيبية المساة بعلم النحو وعلم العربيةء 
ثم إن التراكيب راجعة إلى جلتين: اسمية وفعلية » وقدم الكلام على الاسمية بناء على أن المبتدأ أصل للفاعل 
وهو مذهب سيبويهء وحجته أنه لا تزول ابتدائيته تقدم أو تأخرء بخلاف الفاعل ففاعليته تزول إن تقدم 
وقيل : الفاعل أصل وحجته أن عامله لفظي وهو أقوى من عامل المبتدأ المعنوي ونسب للخليل» وما رأى ابن 
السراج والأخفش أن لكل حجة قالا : كل منهها أصل» وهو الذي اختاره الرضيء» وأشار إلى الأقوال الثلائة 
السيوطي في الفريدة بقوله: 

واختلفوا فيهما له التأصل ‏ ف الرفع هل مبتداأوفاعل 

وجه كل باتجاه بجلو من ثم قال البعض كل أصل 

(فإن قلت): هل ينبني على هذا الخلاف شيء؟ (قلت): نعم ينيني عليه ى) للدماميني أنك إذا وجدت 
اسما حتملا لكونه قاعلا عذوف الفعل ومبتداً حذوف ابر ترجح كل عند القائل بأصالته» وتكافآ عند من 
يقول كل منهما أصل وذلك كزيد في جواب من قوله فعلى اختيار المبتدأ تقدر: زيد قرأء وعلى اختيار الفاعل 
تقدر: قرأ زيد. 


الاتذاو ن ا ت ت ل ج س ج ا 
لمكتف به» وقد فهم من هذا الحد أن المبتدأً على قسمين: ذوخبر» ووصف رافع لما يغني عن الخبر» وقد 
أشار إلى الأول بقوله : 
۳۴ 2 مُبِسَدَا رَيْدُ وَعَائِرٌ َب إن فلت رَبِدُعَافِرَمَنِامتَدَّرٌ 
فاكتفى بالمثال عن الحد. فزيد من قولك : (زيد عاذرمن اعتذر) مبتدأء و(عاذر) من المثال المذكور 


(لا يقال) تقدر زيد قرأ ترجيحاً على كل ليكون الجواب مطابقاً للسؤال الواقع بجملة اسمية. (لأنا 
نقول): هو جملة اسمية لفظاً فعلية معنى إذ أصل قرأ أقرأ زيد أم عمرو أم بكر, لأن الاستفهام بالفعل أولى 
لكونه يتجدد ويتغير فيقع فيه الإهام. فعلى هذا تقع المطابقة مطلقاً أجبت بالاسمية أو الفعلية, وبما قال 
الدماميني يظهر بطلان قول المرادي تبعاً لأبي حيان هذا الخلاف لا يجدي شيئاً. وقد أطلق الناظم الابتداء 
المصدر على المبتدأ اسم المفعول فكأنه قال المبتدأ وكثيراً ما يطلق الناظم المصدر في هذا النظم ويريد به اسم 
المفعول كقوله : التنازع والنداء والاختصاص. وني الترجمة حذف الواو مع ما عطفت كأنه قال: المبتدأ أو 
الخبر. والدليل على ذلك أنه ذكرهما معاً داخل الترجمة. أو يقال: عبر بالابتداء. والابتداء يستلزم المبتدأء 
والمبتدأ يستلزم الخبر. 

قول كدي : [صريحاً] حال من الاسم نحو: الله ربناء ومحمد نبينا. وقوله : [أو مؤولا] بأن يسبق 
الفعل الواقع بعد أن بمصدر يكون مبتدأ وما بعده خبر نحو قول الله تعالى: #وأن تصوموا خير لكم» أي 
صيامكم أو صومكم » وخير خبره . وقوله : [مجرداً عن العوامل الخ] أي ى) علمت في المثالين» واحترز به من 
المقرون بعامل لفظي نحو: كان زيد قائماً. وقام زيد. فلا يقال في زيد مبتدأء بل يقال في الأول اسم كان 
وفي الثاني فاعل . 

وقوله : [غير الزائدة] أي أوشبههاء فمثال الزائدة قوله تعالى : هل من خالق غير الله فخالق مبتدأ 
مرفوع بضمة مقدرة في آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد وهو من» وغير الله خبر» 
ويرزقكم خبر بعد خبر أو غير بدل من خالق والخبر محذوف أي لكم. ولا تقل أن خالق وصف مبتدأء وغير 
فاعل أغنى عن الخبر لأن الوصف الرافع لما سد فاعله مسد الخبر نزل منزلة الفعل. والفعل لا يدخل عليه 
من فكذلك ما أشبهه ومنه بحسبك درهم ومثال الشبيه بالزائد: 

لعل أبي المغوار منك قريب 

فلعل حرف جرء وأبي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة المقلوبة ياء لإجل الحرف 
الشبيه بالزائدء وقريب خر المبتدأء والفرق بين الزائد وشبهه وإن كان كل واحد منها لا يتعلق بشيء أن 
الزائد إذا حذف لا يتوقف المعنى عليه كمن في الآية» والباء في بحسبك والشبيه بالزائد يتوقف المعنى عليه 
كلعل في المثال فإنها تفيد الترجي فلوحذفت لم يبق ما يدل عليه . وقوله : [تخبراً عنه الخ] خرج به وبما بعده 
اسم الفعل نحو نزال لأنه غير مخبر عنه وغير وصف ولا محل له من الإعراب على الأصح . 

(مبتدأ زيد وعاذر خبر) قول كدي : [فاكتفى بالمثال الخ] عادة الناظم أن يعطي الأحكام بالمثال غالباً 
فهو كقول من قال: 


حاشية ابن حمدون ج١‏ م5 


و و ا د س ر ت الایتداء 
خره» (من اعتذر) تتمیم للبیت» و(مبتدأً خبر مقدم)» و(زيد) مبتدأ أو (خير) خبر عنه» ورن قلت) 
شرط (زيد عاذر) مبتدأً وخبر» و(من اعتذر) مفعول بعاذر» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم 
عليه . ولوقال: إن قلت: زيد عاذر من اعتذر» فالممتدأ زيد, وعاذر خبرلم يكن فيه حذف ولا تقديم ولا 
تأخير ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله : 

۱1٤‏ و نيتنا الفا سل افق ا دن 

قاماي دا ودا الف ل رى لإنزاد فا اتر 

يعنى أنك إذا قلت: (أسار ذان) فالأول الذي هو أسار مبتدأ» والثاني الذي هو ذانء فاعل أغنى 

ا فسار اسم فاعل من سري» وذان تثنية ذاء وإنما لم يحتج هذا النوع من المبتدأ إلى الخبر لأنه 
بمنزلة الفعل فاكتفى بمرفوع, وقوله : (وقس) أي قس على المثالين وهما: (زيد عاذر) و(أسار ذان) وقس 
على الثاني أيضاً في كونه بعد استفهام وقوله : (وكاستفهام النفي) يعني أن النفي مثل الاستفهام في وقوع 
الوصف المذكور بعده» فمثال وقوعه بعد الاستفهام قول الشاعر: 





وشادن يسألني ما المبثداً وما الخبر 
"ثم قبول العذر من الأوصاف المحمودة ولله در من قال: 
إذا اعتذر الصديق إليك يوماً تجاوز عن مساويه الكثيرة 
فإن الشافعي روی حديثاً بإسناد صحيح عن المغيرة 
عن المختار أن الله يمحوؤ ‏ بعر واح د لفي كبيرة. 
أشار إلى النوع الثاني الخ] وهو الوصف ليكن هذا بالنسبة للبيتين الأولين» وأما الثالث وهو والثاني الخ فهو 
ذو خبرمن النوع الأول فكان الأليق للمكودي أن يفصل البيتين الأولين والثالث بالشرح . 
(وأول مبتدأ والثاني فاعل). قول كدي : [فأسار اسم فاعل الخ] وأصله ساري بياء منونة ة استثقلت 
الضمة على الياء فحذفت الضمة فالتقى ساكنان حذفت الياء لدفعهما فالاعراب مقدر استثقالاً على الياء 
المحذوفة . وسئل بعضهم عن قراءة: والليل إذا يسر بحذف الياء فقال: لا أجيبك إلا أن تبيت عند باب 
داري مقيداً ففعل» فلا أصبح قال له: إن العرب إذا وضعوا شيئاً في غير محله حذفوا منه حرفاً تنبيها على أنه 
موضوع في غير محله إذا الليل مسرو فيه لاسار. 
وقوله : [لأنه بمنزلة الفعل] والفعل لا يرفع الخبر فكذلك ما لخل عليه وعلل أيضاً بأن الخبر محكوم به 
على المبتدأ ومرفوع الوصف محكوم عليه. وقوله: [أي قس على المثالين الخ] مما يدخل تحت وقس الجمع 
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أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا أن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا 

ومثاله بعد النفي قول الشاعر: 

خليلي ماواف بعهدأنتما إذالم تكونالي على من أقاطع 

وقوله : (وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد) يعني أن هذا الوصف المذكور قد يأتي غير معتمد على 
استفهام ولا نفي , وفهم من قوله : (قد يجوز) قلة ذلك ومنه قول الشاعر: 

خبير نوفب فلا تك ملغيا ‏ مقالة هبي إذا الطير مرت 


والمفرد مقيساً على المثنى. وبما يدخل تحته أيضاً اسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة, فإن الجميع مقيس 
على اسم الفاعل. ولأجل هذا كان ينبغي للناظم أن يعبر بمرفوع بدل فاعل ليشمل اسم المفعول فإنه لا يرفع 
إلا النائب والوزن يقبله . 

وقوله : [وقول الشاعر أقاطن الخ] البيت من البسيط والهمزة للاستفهام » وقاطن اسم فاعل من قطن 
بالمكان إذا أقام به مبتدأ منون» وقوم فاعل أغنى عن الخبر» وأم عاطفةء ونووا فعل وفاعل بمعنى قصدوا 
معطوف على قاطن» وظعنا مفعول نووا وهو مصدر ظعن يظعن كعلم يعلم والظعن الارتحال أن يظعنوا 
ويرحلوا شرط. وعجيب خبر مقدم. وعيش مبتدأ مؤخر, والجملة جواب الشرط» ومن اسم موصول وما 
بعدها صلتها والشاهد في أقاطن فإنه عمل لاعتماده على همزة الاستفهام فهو مثل اسار في النظم . 

وقوله : [ومثله بعد النفي قول الشاعر خليلي الخ] البيّت من الطويل» وخليلٍ مثنى منادى بإسقاط 
حرف النداء منصوب بالياء المدغمة في ياء المتكلم . وواف اسم فاعل من وفى مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع 
من ظهورها الاستثقال على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. وأنتما فاعل أغنى عن الخبر» وإذا ظرف لواف» 
واسم تكون الألف العائد على خليلي» ومن اسم موصول» وجملة أقاطع صلتهاء والعائد محذوف أي 
أقاطعه, والمعنى : يا خليلي إذا لم تكونا ناصرين لي على من أقاطعه وأهجره فا أنتما وافيين بعهدي , ولا مؤديين 
حق صحبتي» والشاهد في واف حيث رفع أنتماء وقد اعتمد على النفيء وإنما اشترط تقدم الاستفهام أو 
النفي على الوصف لأنه فرع في العمل عن الفعل, والفرع لا يقوى قوة الأصل» فاحتاج إلى ما يزيده قربا من 
الفعل فأى بالاستفهام أو النفي, لأن الغالب فيهما أن يدخلا على الفعل. 

قوله: [ومنه قول الشاعر الخ] البيت من الطويل» وقائله رجل من الطائيين» وخبير صفة مشبهة 
مبتدأء والوصف مهما وقع مبتدأ يلزمه التنكير لقيامه مقام الفعل» والفعل كا مر لا يكون إلا نكرةء والخبير 
بالشيء العالم به وبنو فاعل أغنى عن الخحب» وهب بكسر اللام وهم حي من الأزد» ومنهم الرجل الذي لما 
أصاب عمر في الحج حجر فسال دمه فقال أشعر أمير المؤمنين فوالله لا يحج بعد هذا العام أبدآ فكان الأمر كا 
قال ولا ناهية. وتلك مجزوم بالسكون على النون المحذوفة تخفيفاًء وملغياً خبرهاء ومقالة مفعول ملغيا من 
الإلغاء وهو عدم الاعتداد بالشيء, وبي منسوب إلى هذه القبيلة» والطيرفاعل بفعل محذوف, والشاهد في 
عمل خبير من غير اعتهاد» وقيل : لا شاهد في هذا البيت لاحتمال أن يكون بنومبتدأ. وخبير خبره. ولا تضر 
عدم المطابقة لأن فعيلا يخبربه عن المفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحد على حد: والملائكة بعد ذلك ظهير. 


اا ااا سئب الابقدا» 


(ففائز أولو الرشد) في المثال مثل خبير بنو لهب في البيت وقوله : (والثان مبتدأ وذا الوصف خبير إلى 
آخر البيت) يعني أن الوصف المذكور إذا كان مطابقاً لمرفوعه في غير الإفراد وهو التثنية والجمع» جعل 
الثاني وهو الذي كان مرفوعاً بالوصف مبتدأء وجعل الوصف خبراً مقدماً وذلك نحو: أقائان الزيدان»ء 
وأقائمون الزيدون» فالزيدان مبتدأ وأقائمان خبره. ولا يجوز أن يكون الوصف المذكور مبتدأ في هذا المثال 
لتحمله ضمير الاسم الذي بعده. وهذا الوصف جار مجرى الفعل فلا يثنى ولا يجمع. وفهم من قوله: 
(في سوى الإفراد) ان المطابق في الإفراد لا يتعين فيه كون الثاني مبتدأ والوصف خبراً. بل يجوز فيه 
الوجهان وذلك نحو: «أراغب أنت عن الَتى» فيجوز في أراغب أن يكون خبراً مقدماًء وأن يكون 
منتدأه و ال فف دة اف 0 


(والثان مبتدأ وذا الوصف خبر) هذا تقييد لقوله: وأول مبتدأ الخ كأنه قال: حل كون الأول مبتدأ 
والثاني فاعلا إذا كان الوصف غير مطابق » فإن كان مطابقاً لما بعده في سوى الإفراد فالمتعين كون الثاني مبتدأ . 

وقول كدي : [إذا كان مطابقاً لمرفوعه] الأولى أن يقول: لما بعده لأن ما بعده مرفوع بالابتداء لا 
بالوصف» اللهم إلا أن يقال سماه مرفوعاً باعتبار غير المطابقة» وقوله : [وهو الذي كان الخ] يعني في نحو: 
أسارذان لا هناء وإلا ففي نحو هذا لا يجوز فيه ذلك. وقوله : [ولا يجوز أن يكون الخ] يعني على اللغة 
المشهورة, وأما على غيرها فيجوز. 

وقوله : [لتحمله ضمير الخ] يقتضي هذا الكلام أن من يجعل الوصف مبتدأ يقول: إن الألف والواو 
ضميران ولا معنى له. لأنهما إذا كانا ضميرين فقد أخذ الوصف المبتدأ مرفوعه فلم يبق لقوله الزيدان 
والزيدون الواقعان بعد الوصف المطابق إلا أن يعربا بدلين من الألف في الوصف أو الواو. فيكون ذلك 
خروجاً عن الموضوع» بل الحق أن من يقول: إن الوصف المطابق مبتدأ يجعل الألف والواو حرفين . 

وقوله : [وهذا الوصف الخ]. هذا جواب عن سؤال مقدر يقال: هذا الذي قلت من تحمل الوصف 
ضمير الاسم الذي بعده على تسليمه لا يأتي إلا على جعل الألف والواوني الوصف المطابق ضميرين» ونحن 
نجعلهم| حرفين دالين على التثنية والجمع فقال: وهذا الخ يعني على اللغة المشهورة . 

وقوله : [فلا يثنى ولا يجمع ] مراده أن الوصف إذا رفع ما بعده لا تلحقه علامة تثنية ولا علامة جمع » 
كالفعل إذا أسند لمثنى أو مجموع على اللغة الفصيحة وهنا لحقه الألف والواو فدل على أنه غير مستند إلى 
الاسم الظاهر بعده. بل الاسم الظاهر مبتدأء والوصف خبر مقدم . وفاعل الوصف الألف والواو» وليس 
مراده أن الوصف من حيث هو لا يثنى ولا يجمع . فإن هذا لا يقوله عاقل فضلا عن فاضل وإن اعترض عليه 
نه 

وقوله : [فيجوز في أراغب أن يكون خبراً الخ] فيه نظر بل المتعين في هذه الآية الوجه الثاني لما يلزم 
على الوجه الأول من الفصل بين العامل الذي هو راغب ومعموله الذي هو عن آهتي بالمبتدأ الذي هو أنت 
وهو أجنبي عن الخبرء لأن الصحيح أن المبتدأ غير معمول للخبر, والأولى التمثيل بأقائم زيد» والحاصل أن 


الاق اة مي بت ا u‏ 


فقوله : فأول مبتدأء ومبتدأ خبره, والثاني مبتدأء وفاعل خبره» وأغنى فعل ماض في موضع الصفة 
لفاعل ومعموله محذوف وتقديره: أغنى عن الخبر, وفي أسار على حذف القول أي في قولك: أسار ذان» 
وقس فعل أمر ومعموله محذوف أيضاً تقديره: قس على ما ذكر» والنفي مبتدأ وخبره كاستفهام.» ونحو 
فاعل يجوز, وفائز مبتدأء وأولو الرشد فاعل سد مسد الخبر وهو محكي بقول محذوف أي نحو قولك: فائز 
أولو الرشد, والثان مبتدأ وخيره مبتدأء وذا مبتدأ» والوصف صفة له» وخبر خبره» وإن حرف شرط. 
وفعل الشرط استقرء وني سوى متعلق باستقرء وطبقاً حال من فاعل استقر المستتر وهو عائد على 
الوصف والتقدير: إن استقر الوصف مطابقاً لمرفوعه في غير الإفراد» ويوجد في بعض النسخ طبق بالرفع 
وإعرابه فاعل بفعل مقدر يفسره استقر وهو بمعنى مطابقة» والتقدير: إن استقرت مطابقة بين الوصف 
ومرفوعه : ثم قال: 

EEE وَرَفْعُوامُبْتَدَا بلائِيِدَا كاك رَفْعُ خر‎ ١ 

.يعني أن الرافع للمبتدأ هو (الابتداء) والرافع للخبر هو (امبتدأ) والابتداء هو جعلك الاسم أولاً 
لتخبر عنه ثانياً فهو معنى من المعاني وهذا الذي ذكره هو مذهب سيبويه قال: فأما الذي يبنى عليه شيء 
هو هو معنى» فإن المبني عليه يرتفع به كا ارتفع هو بالابتداء وذلك نحو قولك: عبد الله منطلق 


الوصف إما أن يخالف ما بعده أو يطابقه. فإن خالفه بأن كان الوصف مفردا والاسم مثنى أو مجموعاً تعين أن 
يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر» وإن طابقه في غير الإفراد تعين في الوصف أن يكون خيراً 
مقدماً وما بعده مبتدأ مؤخراً. وإن طابقه في الافراد جاز الوجهان . 

وقوله: [فأول مبتدأ الخ] سوغ الابتداء به وهو نكرة كونه مقابلاً لقوله بعد: والثاني المعرف بأل. 

(ورفعوا مبتدأ بالابتدا). قول كدي : [هو جعلك الاسم أولاً الخ] في هذا التعريف قصور بخروج 
الوصف الرافع للفاعل» وأجيب بأن فيه حذف الواو مع ما عطفت» والتقدير: لتخبر عنه ثانياً أو لترفع ما 
بعده» ولو عبر بترفع ما بعده بدل لتخبر عنه لکان جامعاً وقوله : [قال] أي سيبويه» فأما الذي اسم موصول 
واقع على المبتدأ وهو عبد الله في مثال سيبويه بعد يبنى فعل مضارع مبني للمفعول عليه متعلق بيبنى » وضميره 
للذي الواقع على المبتدأ شيء نائب عن الفاعل واقع على الخبر. والجملة صلة الذي, والعائد ضمير عليه هو 
مبتدأ ثان واقع على الخبر هو خبر هو قبل واقع على المبتدأء والجملة من المبتدأ الثاني وخيره الذي. ومعنى هو 
هو أن الخبر نفس البتدأ في المعنى. فإن المبني أل اسم موصول واقعة على الخبر عليه يتعلق بالمبني» وضميره 
للمبتدأ يرتفع فاعله يعود على الخبر الواقع عليه أل به ضميره يعود للمبتدأء أو جملة يرتفع خبران كا ارتفع هو 
الكاف اسمية بمعنى مثل مفعول مطلق صفة محذوف. وما مصدرية وما بعدها مؤول بمصدر مجرور بالكاف. 
هو فاعل ارتفع عائد على المبتدأء وتقدير الجميع : فأما المبتدأ الذي يبني الخبر على المبتدأ هو أي الخبر نفس 
المبتدأ في المصدوق. فإن الخبر المبني على المبتدأ يرتفع هوأي ال خبر بالمبتدأ ارتفاعاً مثل ارتفاع المبتدأ بالابتداء. 
وانظر هذه العبارة ما أصعبها وأسهل عبارة الناظم» وقيل : إن المبتدأ رفع الخبرء والخبررفع المبتدأء وقيل: إن 


و ي ب 


والضمير في (رفعوا) عائد على العرب» و(رفع) مبتدأء وخيره (بالمبتدأ) والعامل في (كذاك) الاستقرار 
الذي تعلقت به الباء في قوله : (بالمبتدأ) . ثم قال: 





الابتداء رفعه| معآ. وقيل: الابتداء رفع المبتدأء والابتداء والمبتدأ رفع الخبرء والحق المشهور القول الذي 
ذكره الناظم . 

(فإن قلت): كيف يكون مشهورا مع أنه رد بوجوه منها: أن الخبر قد يكون نفس المبتدأ في المعنى نحو: 
زيد أخوك» فلو رفع الأخ بزيد لكان رافعاً لنفسه بنفسه. .والجواب بأنهما وإن اتفقا مصدوقا فقد اختلفا 
مفهوماً. لأن زيد دل على الذات والاخ على الاخوة وهذا شأن كل مبتدأ وخبر» وقد أوردوا هنا سؤالاً بأن 
قالوا: المبتدأ والخبر هل هما شيئان أو شيء واحد؟ إن أجبت بأنهما شيئان لزم الإخبار عن الشيء بمغاير» وإن 
أجبت بأنهها شيء واحد لزم الإخبار عن الشيء بنفسه وهو من باب تحصيل الحاصل . (والجواب): الحق أن 
يقال هما شىء واحد باعتبار مصدوقهماء إذ مصدوقهما ذات واحدة وهما شيئان باعتبار مفهومهما. لأن الأول 
اسم للذاتء والثاني يدل على المعنى . 

وقوله : [والعامل في كذاك الخ] يلزم عليه تقديم معمول الخبر على المبتدأء والأولى أن يكون كذاك 
خبراً مقدماً وبالمبتدأ متعلق برفع. ويكون التشبيه في كونه منسوباً للعرب أو للنحاة. 

(حكايتان ‏ الأولى) اجتمع المازني . وقيل الجرمي من البصريين مع الفراء من الكوفيين فقال له الفراء : 
أخبرني عن زيد منطلق بم رفعتم زيد؟ فقال له: بالابتداءء فقال: ما معنى الابتداء؟ فقال له: تعريته عن 
العوامل اللفظية» قال: أظهره لي» قال: لا يظهرء قال: مثله لي» قال: لا يمثل» فقال الفراء: ما رأيت 
عجباً كاليوم عامل لا يظهر ولا يمثل» فقال له المازني : أخبرني عن زيد ضربته بم رفعتم زيد؟ قال بالهاء في 
ضربته» فقال المازني: الهاء اسم فكيف ترفع الاسم؟ فقال الفراء: نحن لا نبالي بل نجعل كل واحد من 
الاسمين مرفوعاً بالآخر کا في زيد منطلق» فقال له : جوز ذلك في زید منطلق لأن كلا منها مرفوع في نفسه 
وهنا لا ييكن لأن الهاء في محل نصب فلا تزفع » فقال الفراء م نرفعه باحاء بل بالعائد على زيد» فقال: أظهره 
لي» قال: لا يظهرء قال: مثله لي. قال: لا يمثل. فقال: ما فررت منه وقعت فيه . وقد سئل الفراء بعد 
افتراقهها: كيف وجدت الازني؟ فقال: آية» وسئل الآخر: كيف وجدت الفراء؟ قال: شيطاناً . 

(والثانية) : مسألة الزنبورية المقرونة بشهادة الوزيرية وهى : كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من 
الزنبور فإذا هو هي أو فإذا هو إياها. قال سيبويه: المروي عن العرب: فإذا هو هي لا إياهاء وقال 
الكسائي : المروي إياها لاا هي. واختلفا بحضرة أبي جعفر الأميرء ونحيبى بن خالد الوزير» فقال ليا الأمير: 
قد اختلفت] وأنتا عالما بلديى) فمن يفصل بينكىا؟ فقال الكسائى : العرب بالباب» فقال له الأمير: أنصفت 
وأمر بإحضارهم» فسئلوا وامتنعوا من الجواب حتى يعلموا ما قاله الكسائي فيقولون: الحق معه لقربه من 
الملك.. فقال الكسائي : قلت كذا وسيبويه قال كذاء فقالوا: الحق مع الكسائي» فقال سيبويه: مرهم أن 
ينطقوا بذلك» فأمرهم فامتنعوا لكونهم لا يرضون أن ينقل عنهم اللحن لا لأجل أنهم لا يقدرون على النطق 
بذلك كا قيل به. فروي أن الكسائي قال ليحيى : أصلح الله الوزير إنه قد وفد إليك من بلده فلا ترده 


الاداء ا ااا لس 1 
۸- وا لحم الجزء لهم الْمَاقئِدَهْ الله بر وَلأيادِي شَاهِدَهُ 
يعني أن الخبرهوالحزاء الذي تمت به فائدة ال حملة الاسمية. وإنما خص الخبر بكونه متم الفائدةء 
وإن كانت الفائدة حصلت بمجموع الجزأين لأن الخبر هو الجزء الأخير من الجزأين فيه تمت الفائدة» ولأنه 
الجزء المستفاد من الجملة. ولذلك كان أصله أن يكون نكرة وأى بمثالين: الله بر لأن الله تعالى يبر عباده 
معنن يحسن إليهم ‏ والأيادي شاهدة والأيادي النعم وهو جمع أيد» وأيد جمع يل فهو جمع الجمع . ثم 
قال : 
N NN‏ 
يعني أن خبر المبتدأ يأتي (مفردآ) وهو الأصل» ويأتي (جملة) وا لمغرد في هذا الباب ما ليس بجملة 
ولا شبيهاً بالجملة وذلك نحو: زيد قائم» والزیدان قائان» والزیدون قائمون» وشمل الجملة الاسمية 
نحو: زيد أبوه قائم . والفعلية نحو: زيد قام أبوه . 





خائياً فأمر له بعشرة آلاف درهم فخرج سيبويه وقصد فارساً ولم يعد لبلده البصرة ومات بقرب ذلك» قيل : 
ول يمت حتى شم رائحة كبده بما وقع له . قالوا: والحق في هذه المسألة جواز الوجهين : أما على ما لسيبويه فهو 
مبتدأ وهي في حل رفع خبر» وأما النصب على ما للكسائي فعلى إضمار فعل قام مقامه معموله والأصل فإذا هو 
يساويها. 

(والخبر الجزء المتم الفائدة)» قول كدي : [وإن كانت الفائدة حصلت] الأولى أن يسقط هذا مع قوله 
بعد: ولأنه الجزء الخ ٠‏ لأنه لا يقال ذلك إلا لو عبر الناظم بحصلت بدل المتم» كا عبربه الموضح هنا منكتا 
به على الناظم» وعلله في حواشيه بأن التمام يكون في التفضلات» والحصول يكون في العمد والخبر عمدة 
والتحرير مع الناظم لأنه لم يرد بالتهام ما أق بعد تمام الكلام » بل أراد به أن الفائدة ابتدأات بالمبتدأ وكملت 
بالخبر. 1 ْ 

وقوله: [لأن الخبر الخ] هذه العلة هي المناسبة لتعبير الناظم بالمتم, فالأولى الاقتصار عبليها بأن يقول: 
وإنما خص الخبر بكونه متم الفائدة لأن الخبر الخ . 

وقوله : [ولذلك كان أصله الخ] أي ولأجل حصول الفائدة يكون الخبرنكرة» وأيضاً لو كان معرفةء 
والمبتدأ معرفة لتوهم أنه صفة له فتبقى النفس متشوقة للخبر» وقد اعترض على الناظم بأن حده للخبر غير 
مانع لشموله فاعل الفعل وفاعل الوصف. فالأولى أن يزيد في التعريف كا زاد الموضح مع مبتدأ غير الوصف 
المذكور لإخراجههماء ولعله للجواب عن ذلك أشار كدي بقوله أول التقرير: فائدة الجملة الاسمية» والحق 
أن حده للخبر مانع , وما أوردوه عليه لا يرد لأنه أخرج ذلك بالمثال على عادتهء إذ التقدير المتم الفائدة اما 
كتهامها في قولك : الله بر الخ . 

(وفرداً أت ويأتي جملة). قول كدي : [في هذا الباب ما ليس بجملة الخ] فيشمل المثنى والمجموع . 


ال ل م اي تست لا | 


وقوله : (حاوية معنى الذي سيقت له) يعني أن الجملة تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ. 
وإنغا قال : (حاوية معنى) ولم يقل : حاوية ضميراً ليشمل الضمير نحو: زيد قام أبوه. وغيره مما يقع به 
الربط وهو اسم الاشارة كقوله عز وجل : #ولباس التقوى ذلك خير» على قراءة الرفع وتكرار اللفظ. 
بعينه كقوله تعالى : #الحاقة ما الحاقة4 ومفرداً حال من فاعل يأتي الأول المستتر» وجملة حال من الضمير 
في (يأتي) الثاني والضميران معا عائدان على الخبر» و(حاوية) صفة لجملة, و(معنى) مفعول بحاوية» 
و(الذي) واقع على المبتدأ وصلته (سيقت له) والضمير العائد من الصلة إلى الموصول هو المجرور باللام» 
وفي سيقت ضممير يعود على الجملة والتقدير: يأتي الخبر مفرداً. ويأتي جملة مشتملة على رابط يعود على 
الاسم الذي سيقت له الجملة وهو المبتدأ. ولا كان من الجملة الواقعة خبراً ما لا يحتاج إلى رابط نبه على 
ذلك بقوله: 


٠‏ - إن نَكُنْ إِيَاهُ مَعْنىَ اكْتَمَى م اكنطقي الله حُسْبي وَكَفْى 
يعني أن الجملة المخبر بها إذا كانت هي نفس المبتدأ في المعنى اكتفى بها عن الرابط. ثم مثل ذلك 
بقوله : (كنطقي الله حسبي وكفى) ف (فنطقي) مبتدأء (والله حسبي) جملة في موضع الخبر وليس فيها 





واحترز به من المفرد في باب الإعراب فإنه ما ليس مثنى ولا مجموعاً ولا واحداً من الأسماء الخمسة. ومنه في 
باب النداء وباب لا ما ليس مضافاً ولا شبيهاً با مضاف» فالمفرد أقسام ثلاثة. 

وقوله : [يعنيى أن الجملة تكون الخ] الأول أن يقول: يعني أن الجملة الواقعة خبراً لا بد أن تشتمل 
على رابط الخ ليفيد الحصرء وإنا اشتراط ذلك لأن الجملة في الأصل كلام مستقل» والأصل فيها 
الاستكناف. فإذا وجد الرابط علمنا أنبا خرجت عن.أصلها وتعينت للمبتدأ. ولهذا إن كانت نفسه لا تحتاج 
لرابط . وقوله : [على قراءة الرفع الخ] أي للباس» فيكون لباس مبتدأ أول» وذلك مبتدأ ثانياً» وخير خبر عن 
الثاني» والحملة منه ومن خبره خبر عن الأول. والرابط اسم الإشارة للعلم أنه لا بد من مشار إليه» وأما على 
قراءة لباس بالنصب فيكون معطوفاً على ريشاً . 

وقوله : [الحاقة ما الحاقة الخ] الحاقة مبتدأ أول. وما اسم استفهام مبتدأ ثان» والحاقة : خبرما والحملة 
من ما وخبره خبر الحاقة» والرابط تكرار المبتدأ بلفظه. والمراد بالحاقة الساعة سميت بذلك لأنها حق ولأن فيها 
تعرف حقائق الأمور والله أعلم , ومنه: «القارعة ما القارعة». وأكثر وقوع ذلك في مقام التهويل 
والتفخيم » وقد ذكر بعضهم أن جملة الروابط عشرة وإنما عمموا في رابط الخبردون الصفة والصلة والحال» 
لأن الموصوف أحوج إلى صفته من المبتدأ إلى خبره» والحال صفة لصاحبها في المعنى , والصلة كالصفة في بيان 
الموصول. 

وقوله : [ولما كان من الجملة الخ] الأولى أن يقول: ثم محل احتياج الجملة الواقعة خبراً إلى الرابط إذا ل 
تكن نفس المبتدأ في المعنى» وإلا فلا تحتاج لرابط» وإليه أشار بقوله: وإن تكن إياه معنى اكتفى بباء ليفيد أن 
هذا البيت تقييد لحاوية معنى الخ . ونطقي في النظم مصدر بمعنى اسم المفعول أي منطوقي » ثم أن كفى في 


الشداء ا سسسسس إلا 


ضمير لأن الله حسبي هو نطقي » ونطقي هو الله حسبي › ومثل ذلك هجيري أبي بكر: لا إله إلا الله 
و(إياه) خبر (تكن) واسمها مستتر يعود على الجملة؛ و(معنى) منصوب على إسقاط حرف الجرء 
و(اكتفى) جواب الشرط فيه ضمير يعود على المبتدأ والضمير في (بها) عائد على الجملة . ثم قال: 
١‏ وَأْلْفْرّدُ آلْجَامِدُ فارع وَإِنْ يُشْئَنَ فَهُوَنُو ضَمِيِرِمُسْتَكدُ 
قسم الخير المفرد إلى جامد ومشتق » وذكر أن (الجامد و سو ا زيد خوك 
e‏ وإن المشتق يتحمل ضميراً مستكناً أي لا يظهر نحو: زيد قائم» ففي قائم ضمير مستكن 
تقديره هو» والمشتق هنا اسم الفاعل واسم المفعول. وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة وأفعل التفضيل 
ودخل في قوله: (وإن يشتق) ما هو مؤول بالمشتق فإنه يتحمل الضمير نحو: زيد تميمي» وزيد أسد. 





قول الناظم : وكفى مثال آخر لما فيه الإخبار بالجملة الفعلية عن المبتدأ الثاني كا أخبر عنه بالفرد وهو حسب 
الذي هوبمعنى كاف ويكون التقدير: منطوقي الله كفى . فجملة كفى خبرعن الله. وجملة المبتدأ الثاني وخيره 
خبر عن الأول الذي هو نطقي ولا رابط لأنها نفسه في المعنى . 

وقوله : [ومثل ذلك هجيري الخ] هجيري فعيلٍ مقصور ألفه للتأنيث كحثيثي » ومعنى هجيري دأبه 
وعادته في وقت الحاجرة وهو اشتداد الحر لا إله إلا الله » قاله عياض وابن عقيل في شرح التسهيل . 

(فإن قبل): إن أرادوا بقوهم : الجملة الواقعة خبراً نفس المبتدأ اتحادهما في الما صدق يقال كل مبتدأ 
وخبر كذلك وإن أرادوا اتحادهما في المفهوم فباطل, لأن الخبر لا بد أن يكون مغايراً للمبتدأ في المعنى. لأن 
المبتدأ محكوم عليه والخبر محكوم به. 

(فالجواب): أن معنى كون الجملة نفس البتدأ أنها خبر عن المبتدأ مفرد مدلوله جملة كلفظ حديث 
وكلام ومنطوقي كا في التسهيل هناء وفي المغني أن الجملة المراد لفظها مفرد حقيقة يدل لذلك وقوعها مبتدأ 
الذي لا يكون إلا مفرداً كالحديث: دلا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة» قال الحافظ سيدي الطيب: 
فعلى الأول يكون إعرابها محلياً؛ وعلى الثاني وهو المتعين أن إعرابها بحركة مقدرة في آخرها منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة أو سكون الحكاية» وهكذا يقال في: لا حول الخ الواقع مبتدأ وكنز خبره. 

(والمفرد الجامد فارغ) المفرد الجامد الذي لا يشعر بمعنى الفعل الموافق له في المادة بالنظر إلى القياس 
الاستعمالي كزيد فإنه لا يدل على زاد المال زيادة. فإذا وقع خيراً فلا يتحمل ضمير المبتدأ» والمشتق ما أشعر 
بمعنى الفعل الموافق له في المادة بالنظر إلى القياس الاستعمالي نحو: قائم» فإذا أخبر به عن المبتدأ فيتتحمل 
ضميره . 

وقوله: [يعني من الضمير] بين به متعلق قول الناظم : فارغ» ويدل هذا المتعلق قوله بعد: فهو ذو 
ضمير» وحينئذ فاعتراض من اعترض عليه بقوله لم يبين من أي شيء يكون فارغاً ساقط. ثم إن قول الناظم : 
وإن يشتق فهو الخ يقتضي أن كل خبرمشتق يتحمل الضميرمع أنه إذا رفع المشتق الظاهر نحو: زيد قائم أبوه 
فلا يتحمله» ولذا نكت عليه للوضح .بقوله : إلا إذا رفع الظاهر. وأجاب المرادي بأنه إذا رفع الظاهر فقد 


۱۳۸ الابتداء 


Î‏ (فإن قلت) : ظاهر كلامه أن الضمير في (يشتق) عائد على الخبر المفرد الموصوف بالجمود وهو غير 
صحيح لأن الجامد لا يشتق . (قلت): : هو عائد على الخير المفرد غير مقيد با جمود. ونظيره ما تقدم في 
قولة: وقد تزاد لازماً» وما ذكره من كون المشتق يستكن فيه الضمير إنا هوني الخبر الحقيقي حيث يرفع 
ضمير المبتدأء وأما السببى فلا يستتر فيه الضمير بل يجب إبرازه ضميراً كان الفاعل أو ظاهراً» وإلى ذلك 
أشار بقوله : 
- واب رنه ۾ شق شق نيو “نان ششنة نه ةد 
يعنى أن الخبر المفرد المشتق إذا تلا غير من هو له وجب إبراز الضمير العائد على المبتدأء وشمل 
صورتين إحداهما أن يكون المرفوع ظاهراً نحو: زيد قائم أبوه» فالضمير المضاف إليه أب عائد على المبتدا 
وهو بارز» والأخرى: : أن يكون المرفوع ضميراً . وقوله : (مطلقا) يعني خيف اللبس أو لم يخف وشمل 








جرى الوصف على غير من هو له فيكون من أفراد قوله بعد: وأبرزته مطلقاً. ويكون وأبرزته تقيبداً لهذاء 
وستعلم ما في إدخاله صورة الظاهر في : وأبرزته الخ . 

وقوله: [قلت هو عائد على الخبر المفرد الخ] رد هذا بأنه يلزم عليه عود الضمير على الموصوف دون 
الصفة وهما كالشيء الواحد فلا يصح ذلك . 

(وأجيب) بأجوبة منها: أن مراد المكودي بالمفرد العائد عليه الضمير المفرد المار في قوله : ومفرداً يأتي 
الخ لكن هذا بعيد من كلامه . ومنها:. أن يكون المفرد مبتدأ أول. والجامد مبتدأ ثان. وفارغ بر الثاني 
والجملة خبر الأول فيكون الضمير إنما عاد على المبتدأ لا على الموصوف . 

(قلت) : وهذا الكلام من المكودي وغيره لا حاجة إليه أصلاء والصواب إبقاء عبارة الناظم يشتق على 
ظاهرها من عود الضمير على المفرد الجامد. ويكون المعنى : وأن يشتق المفرد الجامد أي يؤول بالمشتق نحو: 
زيد تميمي فهو ذو ضميرمستكن» وإذا كان المؤول بالمشتق يتحمل الضمير فأولى المشتق اصالة» فيكون كلام 
الناظم صحيحاً صريحاً في الصورتين المشتق والمؤول به. 

(وأبززنه مطلقاً حيث تلا)» قول المكودي : [وأحدهما أن يكون المرفوع ظاهرا] ني إدخاله الظاهر هنا 
نظرء لأن كلام الناظم فيا إذا رفع الوصف ضميراً مستتراً جرى على غير من هو له فيجب بروزه نحو: زيد 
قائم أنت وإن كان الوصف رافعاً لظاهر فلا ضمير فيه حتى يبرز. (لا يقال) أن الوصف إذا كان الغا 
للضمير قبل رفعه للظاهر. (لأنا نقول): ذلك تركيب وهذا تركيب. 

وقوله : [نحو زيد قائم أبوه] الأولى أن يقول أبواه بالتثنية لأن مثاله بالافراد فيجوز فيه أن يكون أبوه 
مبتدأ وقائم خبره مقدم فيكون خروجآ عن موضوعه. ويجوز أن يكون أبوه فاعلا بقائم. وقوله: [أن يكون 
المرفوع ضميراً] مثله في التصريح بزيد قائم أنت إليه. والظاهر أنه لا يحتاج إليه لأن الوصف مع مرفوعه في 
حكم المفرد فلا يحتاج إلى عائد . 


1۳۹ 





الابتداء 


صورتين إحداهما: ما يعرض فيه اللبس نحو: زيد عمرو ضاربه هو. إذا أردت أن الضارب هو زيد 
والمضروب هو عمروء وهذه الصورة متفق على وجوب إبراز الضمير فيها. والأخرى: ما لا لبس فيها 
نحو: زيد هند ضاربها هوء وهذا مختلف فيهاء فمذهب البصريين أنه يجب فيها الإبراز كالتي قبلهاء 
ومذهب الكوفيين أنه يجوز فيها الإبراز والاستتارء ومذهب الناظم في هذا الرجز موافق للبصريين ولذلك 
قال: (مطلقاً). وقوله: (وأبرزنه مطلقاً) أي أبرز الضمير. ومطلقاً منصوب على الخال من الضمير 
المنصوب في وأبرزنه» وفي (تلا) ضمير يعود على الخبرء و(ما) واقعة على المبتدأ وهي موصولة مفعولة 
بتلاء ومعناه اسم ليس . 

والضمير في (معناه) عائد على ما هو الرابط بين الصلة والموصول. والضمير في (له) عائد على المبتدأء 
و(حصلا) خبر ليس» وفي قوله: حصلا ضمير مستتر يعود على الخبر» وتقدير البيت: وأبرز الضمير 
العائد من الخبر إلى عدا ماه زايا ار حا بن وض للك ار فضا لنت المبتدأ. ثم قال: 

7 وَأَخْبَرُوا بظَرْفٍ أوْ خرف جر نَاوينَ مَغى كَائِن أوالْتَقَرْ 


من أقسام الخبر أن يكون ظرفاً أو جاراً ومجروراً اشر ق اا المفرد أو إلى الجملة, 
ولذلك قال: (ناوين معنى كائن أو استقر) فإذا قلت: زيد عندك أو زيد في الدار فالتقدير: زيد كائن أو 





وقوله : [نحو زيد عمرو ضاربه هو] فضارب خبرعن عمروء وهوفي الحقيقة لزيد لأنه هو الضارب» 
والجملة من عمرو وخبره خبر زيد والعائد لفظه هو. 

(لا يقال) الإبراز لا يرفع اللبس لاحتتمال عود هو على عمرو المبتدأ ثانياً. (لأنا نقول): سلمنا ذلك 
لكن الواضع جعل الإبراز علامة على كون الوصف جرى على غيرمن هوله. وهذا يمتنع الإبراز إذا جرى على 
من هو له على الصواب, فلا تقول: زيد قائم هو ونسب ليس الجواز» وني مثال المكودي هذا مع الذي بعده 
نظرء لأن الإخبار فيهما على الأول بالجملة وموضوعنا فيم| إذا كان الإخبار بالمفرد, فالصواب أن يمثل بمثالي 
الموضح : غلام زيد ضاربه هو. وغلام هند ضاربته هي . 

وقوله : [ومطلقاً منصوب على ا حال الخ] الأولى أنه صفة لمحذوف مفعول مطلق أي إبرازاً مطلقاً. 
وقوله : [عائد على ما] قد علمت أن ما واقعة على المبتدأ. أو ضمير معناه لا يعود على المبتدأ وإنما هو للخرء 
فصوابه أن يقول: عائد على ما عاد عليه ضمير تلا وهو الخبر وهذا هو الواقع في تقريره. 

وقوله : [وهو الرابط بين الصلة الخ] مبني على ما قبله من أنه عائد على ماء وقد علمت ما فيه. والحق 
أن الرابط ضمير له العائد على ما. وقوله : [يعود على الخبر] الحق أنه يعود على اسم ليس وهو معناه. 

(وأخبروا بظرف أو بحرف جر)» قول كدي : [من أقسام الخبر الخ] هذا يقتضي أن الإخبار بالظرف أو 
الجار والمجرور قسم ثالث زائد على المفرد والحملةء وصرح بذلك في قوله بعد : وإنغا جعلوا الخ وهذا هو 
الذي يقتضيه تعبير الناظم بقوله : وأخبروا. 

وقوله : [وهو راجح في التقدير الخ] يقتضي أنه ليس قسماً ثالثاء بل إن تعلق بالاسم فهو مفرد. وإن 


1١5‏ وا ل ا تي وا للبم م ا ع رق 2723 7 27# وسح س د الانداء 


مستقر عندك, أو زيد كان أو استقر عندك؛ وإنغا جعلوا هذا النوع قسماً ثالث زائدا على المفرد والجملة 
لأنه عوض من الخبر» ولذلك لا يجمع بينهاء واختار الناظم تقديره بالمفرد ولذلك قدمه. ووجهه أن 
أصل الخبر الإفراد. واختار أكثر البصريين تقديره بالفعل لأنه أصل في العمل. والضمير في (وأخبروا) 
عائد على العرب. و(ناوين) حال منه» ومعنى مفعول بناوين. ثم قال: 
UE EE‏ 

يعني أن اسم الزمان لا يكون خبرآ عن الجثة فلا يقال: زيد اليوم. وفهم منه أن الجثة يخير عنها 
باسم المكان نحو: زيد أمامك. وأن اسم الزمان يخبر به عن المعنى نحو: القتال يوم الجمعة. وقوله: 
(وإن يفد فأخبرا) أي وإن يفد الإخبار عن الحثة باسم الزمان فأجز الإخبار به. ومنه قوشم : الحلال الليلة 
وهو ني المعنى راجع إلى الإخبار باسم الزمان عن المعنى. لأن التقدير حدوث الملال الليلةء وقوله 
(فأخبرا) أراد فأخبرن فوقف على نون التوكيد الخفيفة بالألف. وفاعل (يفد) ضمير يعود على الإخبار 
المفهوم من قوله: (خبرا). ثم قال: 





تعلق بالفعل فجملة» وهو الذي يقتضيه قول الناظم : ناوين معنى الخ . فيكون التناقض وقع في كلامه وفي 
كلام الناظم. وأجاب يس عن الناظم بأن قوله : وأخبروا بظرف الخ فيه مجاز رفعه بقوله : ناوين الخ وأخحذ 
من قول الناظم ناوين أنه لا يجوز إظهاره وهو مذهب الجمهور. وجوزه أبن جني » ى] يؤخذ من قوله : معنى 
أنه لا يتعين تقدير لفظ كائن أو استقرء بل يجوز تقدير كل لفظ عام دل على الكينونة والاستقرار» كا يستفاد . 
من قوله: كائن أو استقر أنه لا يخبر بهم إلا إذا كانا تامين بأن يفهم متعلقههم| بمجرد ذكرهماء فإن كانا ناقصين 
فلا يخبر بهم فلا يجوز نحو: مكانآ أو أمس أو فيك لعدم الفائدة. ثم الواجب في كائن المقدر أن يكون اسم 
فاعل من كان التامة لا الناقصة, وإلا كان الظرف أو المجرور بعد متعلقين بكائن أخرى خبر كائن وهكذا 
فيلزم التسلسل. والحق أن الضمير الذي كان في كائن أو استقر انتقل وسكن في الظرف» والجار والمجرور 
تقدما أو تأخراء وقيل : لا ضمير فيهماء وأنه حذف مع المتعلق به وقيل : إن تأخرا ففيهها ضمير وإن تقدما 

(ولا يكون اسم زمان خبراً) هذا تقييد لقوله بظرف في قوله وأخبروا بظرف الخ. وعلة المنع أن نسبة 
الذوات إلى الأزمنة على حد السواءء فلا فائدة في الإخبار بالزمان عنها. 

وقوله : [وهو في المعنى راجع الخ] هذا كأنه اعتراض على الناظم المقتضى أن الخبر إذا حصلت فيه 
الفائدة جاز الإخبار باسم الزمان عن الجثة ولا تأويل مع أنه لا يخبر باسم الزمان عن الحثة مطلقاًء ونحو: 
الورد في أيار لم يقع خبرآ عن الذات وإنما وقع خبراً عن اسم المعنى. إذ هو حذف مضاف أي خروج الورد في 
أيار الذي هو شهر من أشهر العجم. وهذا هو الذي عليه الجمهور. وقال بعض المتأخرين: إن الخبر اسم 
الزمان حقيقة فلا تأويل وإياه تبع الناظم . وعبر الناظم باسم الزمان دون ظرف الزمان ليفيد أن ما كان للزمان 


الوا ب أت ات و ا ا 
0 ولا يور الابتِدَا بالنكرَة مال نيد كبنذ ريد تر 
وَمَلُ فى فِِكُمْ فَاحِلُ لنَا وجل من اكرام مدنا 
١‏ - وَرَعْسَة في الخسير حير وَعَمَلُ ا م 
الغالب ف المبندا أن يكون معرقة وقد يرن نكرة بغرط عتصول الفائدة» وقد ذكر النحويون 

للابتداء بالنكرة مسوغات كثيرة. واقتصر الناظم منها على ستة : 
الأول: أن يتقدم عليها الخبر وهو ظرف أو مجرور وهو المشار إليه بقوله : (كعند زيد نمره) . 


زيد في اليوم وهذا يسمى باسم الزمان ولا يسمى ظرفاًء ولو عبر بظرف الزمان لاقتضى أن المنصوب يمتنع 
وقوعه خيراً دون المجرور وليس كذلك. ثم إن الحثة اسم للجسم إذا كان قاعداً. فإن كان قائماً قيل له 
قامة. فالأولى للناظم حينئذ أن يعبر با لجسم ليشمل ما يطلق على الذات كانت قائمة أو قاعدة» وهذا البيت 
والأبيات الثلاثة بعد لا فائدة فيها لأن غاية البيت الأول هذا أن اسم الزمان إن أفاد جاز كونه خبراً عن الذات 
وإلا فلا. 

وحاصل الأبيات بعد أن النكرة إن أفادت جاز الابتداء مها وإلا فلاء وهوعين قوله سابقاً : كلامنا لفظ 
مفيد لأنه؛إذا لم يفد فلا يقال له كلام أصلاء فضلاً عن أن له خبر في الأول أو مبتدأ في الثاني وأجيب بأن 
الشيء تارة يكون لا فائدة فيه لذاته لكونه معلوماً عند كل أحد أو عند المخاطب» وهذا هو الخارج بقوله 
سابقاً : كلامنا لفظ مفيد, وأما إن كان الشىء يفيد باعتبار ذاته قطعاً , ويفيد باعتبار بعض التراكيب ولا يفيد 
باعتبار بعضها فهو داخل في مفيد ففصل فيه هناء فاسم الزمان يفيد باعتبار ذاته ويفيد باعتبار كونه خبراً عن 
غير الذات, ولا يفيد باعتبار كونه خبراً عنهاء والنكرة مفيدة في ذاتهاء وباعتبار وجود مسوغ وباعتبار عدمه 
غير مفيدة لا بالنسبة لكونها معلومة عند ا مخاطب بل بالنسبة لعدم دلالتها على شيء خصوص . 

(ولا يجوز الابتسدا بالنكرة) قول المكودي : [الغالب في المبتدأ أن يكون معرفة الخ] لأنه محكوم عليه 
والحكم على غير معين لا يفيد. 

(فإن قلت): هذه العلة مطردة في الفاعل ولم يشترطوا فيه تعريفاً ولا تخصيصاً . (فالجواب): أن الأهم 
مقدم فل]| كان المبتدأ مقدماً في الرتبة على الخبر علمنا أنهم اهتموا به والاهتام إنما يكون بالمعلوم ولما كان 
الفعل لا يكون إلا مقدماً على الفاعل علمنا أنهم اهتموا بالفعل, فإذا ذكر الفاعل ولو منكراً فقد حصل 
المقصود. فإذا قلت : جاء مثلا استفدنا حصول بجيء» واحتمل أن يكون الجائي رجلا أو امرأة أودابة أوغير 
ذلك فتتشوف النفس إلى بيانه . فإذا قيل : : رجل مثلا فقد حصلت فائدة وهي معرفة جنس الجائي »> فلهذا 
جاز كون الفاعل نكرة . 

وقوله : [كثيرة] عدها في المغني عشرة. واختار الأشموني في شرحه للناظم خمسة عشر» وقد قيل : إنها 
تسعة وعشرون» واثنان وثلاثون» ونيف وأربعون. وقيل خمسون. 

وقوله : [الأول أن يتقدم الخ] ظاهره أن التقديم له دخل في التسويغ. والذي في المغني ونقله في 
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الثاني : أن يتقدم أداة استفهام وهو المشار إليه بقوله: (وهل فتى فيكم؟) . 

الثالث: أن يتقدم عليها أداة نفي وهو المشار إليه بقوله : (فها حل لنا) . 

الرابع : أن تكون موصوفة وهو المشار إليه بقوله : (ورجل من الكرام عندنا) . 

الخامس : أن تكون عاملة فيهم| بعدها وهو المشار إليه بقوله: (ورغبة في الخير خير) . 

السادس : أن تكون مضافة إلى نكرة وهو المشار إليه بقوله : (وعمل بريزن)» ثم قال (وليقس مالم 
يقل) ففهم منه أنه ل يستوف المسوغات. ولم يشترط سيبويه في الابتداء بالنكرة إلا حصول الفائدة. 





التصريح وقال: إنه التحقيق أن التقديم لا دخل له في التسويغ. وإنما المسوغ الإخبار بظرف مختص أو جار 
ومجرور كذلك, والتقديم للخبروجب لرفع التباس الخبر بالصفة | يأتي في قوله ونحو: عندي درهم الخ 
والذي حققه الشيخ سيدي الطيب وهو الصواب أن المسوغ مركب من جزأين : التقديم والتخصيصء وإلا 
لما احتاج قول الناظم بعد (هل فتى فيكم) لتقدم الاستفهام المسوغ وما احتاج خل لنا لتقدم المسوغ. وما 
احتاج رجل من الكرام لذكر من الكرام الصفة المسوغة لكون الخبر في الأولين جاراً ومجروراً مختصاً وفي 
الثالث ظرفا كذلك مع أنها احتاجت لما ذكر» فدل على أن الاختصاص وحله لا يكون مسوغاً» فوجه كون 
الإخبار بظرف مقدم أو عدله مسوغاً تعين الخبرية كما قيل» ووجه كون الاستفهام مسوغا إن الاستفهام سؤال 
عن غير معين يطلب تعيينه في الجواب, فباعتبار التعيين في الجواب قالوا إنه مسوغ , ووجه كون النفي مسوغاً 
أن النكرة في سياق النفي تعم» وإذا عمت كان مدلول النكرة جميع أفراد الجنس» فأشبهت المعرف بأل 
الاستعرافية . 

وقوله : [الرابع أن تكون موصوفة الخ] لا فرق بين أن تكون الصفة مذكورة كقوله تعالى: «ولعبد 
مؤمن خير» ومثله من الكرام في النظم. وقد قيل: إنه لما كان يؤلف هذا المحل بات عنده الإمام النووي 
فأشار له بهذا أو محذوفه نحو: #وطائفة قد أهمتهم » أي طائفة منكم ولا يقدر المحذوف من غيركم . وقيل : 
المسوغ ف الآية التفضيل» وقيل : إن جملة قد أمتهم صفة مسوغة وجملة يظنون خير, ووجه كون الصفة 
مسوغة أن النكرة إذا وصفت صارت مخصصة فتكون قريبة من المعرفة؛ وبهذا يعلل كون العمل المذكور يعد 
مسوغاً. 

(واعلم) أن حصول الفائدة بهذه المسوغات إنما هو على سبيل الغلبة لا اللزوم» لأن المسوغات قد 
توجد وتعدم الفائدة نحو: عند الناس درهم» وفي السماء نجم» وذلك لا يقدح في عدها مسوغة لأن العبرة 
بالغالب» بل قد يكون المبتدأ معرفة ولا تحصل فائدة نحو: زيد موجود إذا كان السامع يعلم حياته . 

وقوله : [ففهم منه أنه لم يستوف الخ] يقتضي هذا أن معنى قوله : [وليقس الخ] أن مالم يذكر من 
المسوغات يلحق بهذه المسوغات المذكورة في النظم وهو تابع في هذا للمرادي » والصواب ما في الموضح من أن 
معنى وليقس الخ أنه يقاس على عند زيد غمرة ما أشبهه وهكذا يقال فيم| بعد« وأما حمل المكودي فيوجب 
التكرار مع ما أفاده الكاف في: كعند زيد غمرة. 
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وحكى من كلام العرب أمت في الحجر لا فيك» وليس فيه شيء من المسوغات التي ذكرها النحويون» 
وما في قوله (ما لم تفد) ظرفية مصدرية أي مدة كونها غير مفيدة, واللام في قوله : (وليقس) لام الأمر 
والفعل بعدها مجزوم بهاء و(ما) موصولة أو نكرة موصوفة في موضع رفع على النيابة عن الفاعل. ثم 
قال: : 
8 - وَالاضل في الاخبار أنْ تَؤْخرًا ' وَجُوُرُوا التَقْدِيم إذ لا ضررا 
4 - قَائئَفَهُ جين يَسْنَوِي آنُْرْءَانٍ مُزرْفا وَنُكْراعَاديِمَيْ بَيَانٍ 
دا احا الفسل ان اا .ارق ةا قال ٠:‏ )ا 
١‏ - أو كان مُسنْداً لذي لام ادا أولازم الصَّدْرٍ كَمَنْلي مُنجذا 
إغا كان الأصل في الخير أن يتأخر عن المبتدأ لأنه وصف له المعنى . وحق الموصوف أن يكون متأخراً 
عن الوصف. والخبر بالنسبة إلى تقديمه عن المبتدأ وتأخيره عنه على ثلاثة أقسام : 
الأول : جواز تقديمه وهو المشار إليه بقوله : (وجوزوا التقديم إذ لا ضررا) أي إن لم يعرض عارض 
يمنع من تقديمه | سيأتي. ومن تقديم الخبر على المبتدأ جوازآً. قوهم : تميمي أنا ومشنوء من يشنؤك . 
الثاني : وجوب تأخيره وذلك في خسة مواضع الأول: أن يستوي المبتدأ والخبرفي التعريف والتدكير 
وهو المشار إليه بقوله : (فامنعه حين يستوي الجزءان. عرفاً ونكراً) فمثال استوائههما في التعريف: زيد 
أخوك. ومثال استوائهم| في التنكير: أفضل مني أفضل منك. وقوله: (عادمي بيان) يعني أنه لا يمتنع 





وقوله : [وليس فيه شيء الخ] ذكر في التسهيل أن فيه من المسوغات الدعاء وذلك لأن من جملة معاني 
أمت كما في القاموس الرطوبة والاعوجاج. فعلى الأول يكون دعاء عليه كأنه قال: لتكن رطوبة في الحجر 
لا فيك. والحجر لا يمكن ترطيبه وتليبنه» وعلى الثاني يكون دعاء له كأنه قال: ليكن اعوجاج في الحجر 
لا فيك» فيكون دعاء له بالاستقامة» وقيل : دعاء له بطول البقاء كأنه قال: لتدم دوام الحجارة. 

وقوله : [وما موصولة أو نكرة موصوفة الخ] هذه النسخة هي الصواب, وفي بعض النسخ : وما 
موصولة مصدرية وهي غير صواب لأنها لا يمكن أن تكون مصدرية, وفي بعضها: وما موصولة أو مصدرية, 
والصواب حذف أو مصدرية أيضاً . 

(والأصل في الأخبار أن تؤخرا). قول كدي : [والخبر بالنسبة إلى الخ] مثله قول الموضح : وللخبر 
ثلاث حالات. وحمل كلامههم| على ظاهره لا يصح لأن الخير باعتبار تقديمه وتأخيره ليس له إلا حالتان: 
التقديم والتأخير. وإن أولته باعتبار وجوب التقديم ووجوب التأخير وجواز الوجهين صح ما قالاه. والتأويل 
هو مقتضى كلامه بعد. وقوله : [ومشنوء من يشنؤك] من اسم موصول مبتدأ. وجملة يشنؤك صلة وخبرء ومن 
مشنوء مقدم» ومعنی مشنوء مبغوض . 

وقوله : [زيد أخوك] هذا يقال لمن عرف زيداً بعينه ولا يعرف كونه أخآ له وأردت أن تعرفه بأخوته» 


و الاپتداء 


تقديم الخبر على المبتدأ إذا كانا متساويين في التعريف والتنكير إلا مع عدم البيان كالمثالين المذكورين» 
وفهم منه أنه إذا كان في الكلام ما يبين المبتدأ من الخبر جاز تقديم الخبر على المبتدأ نحو: أبو حنيفة أبو 
يؤسفاء فأبو حنيفة خبر مقدم» وأبويوسف مبتدأ مؤخرء وعلم ذلك بأن أبا يوسف هو المشبه بأبي حنيفة 
فهو المبتدأء ومن ذلك قول الشاعر: 
بنونا بنوأبنائناوبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

فبنونا خبر مقدم لأن المعنى تشبيه أبناء البنين بالبنين. 

الموضع الثاني : أن يكون الخر فعلاً مسندآ إلى ضمير المبتدأ مع كون المبتدأ مفرداً وهوالمشار إليه 
بقوله : (كذا إذا ما الفعل كان الخبر) ب بعني أنه بمتنم أيضاً تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان فعلاً فأطلق وهو 
مقيد بما تقدم فإنه لا يمتنع تقديمه في نحو: الزيدان قاماء وزيد قام أبوه. وإغا يمتنع تقديمه في نحو: زيد 
قام» وهند قامت. 


وأما إن كان يعرف أن له أخاً وجهل أنه عين زيد وأردت أن تعرفه به فإنك تقول: أخوك زيد» فكل منا 
صالح للخبر عنه بالآخرء لكن الغرض مختلف لا يتبين إلا بتقديم المحكوم عليه 

(فإن قيل): إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين فهم| معلومان فا الفائدة التي حصلت بالخبر؟ (فالجواب) : 
أن مغلومان مزنجهة تضور كل واد هنبا عل :اتفراكه لكن تة أحدها إل الآخدن مخهولة فإذا أديند 
أحدهما إلى الآخر حصلت فائدة لم تكن قبل ذلك . 

وقوله : [أفضل مني الخ ]يقال على هذا الترتيب SR‏ 
والمعنى: كل من هو أفضل مني فهو أفضل منك لكوني أفضل منك أ ومساوياً لك. وإن عكست فقلت: 
أفضل منك أفضل مني لتوهم أن المخاطب أفضل من المتكلم أو مساو له فينعكس المعنى فلا يتبين المراد إلا 
بالمحافظة على الرتبة . 

وقوله : [ومن ذلك قول الشاعر بنونا الخ] البيت من الطويل ولم ينسبه العيني والفاسي والأزهري وهو 
لعبد الرحمن بن الحكم» وسبب إنشاده مع أبيات أخر أن المغيرة بن شعبة خطب منه ابنته ابن أخيه وابن أخته 
فقال: كلاك| أقرب القرابة فلا أدري أيك| أزوجها منه. ولكني أكتب إلى عبد الرحمن بن الحكم مفوضاً الأمر 
إليه» فقدما عليه بالكتاب فأمره أن يزوجها لابن أخيه» وبنوناخبر مقدم» وبنو أبنائنا مبتدأً مؤخر» وبناتنا 
مبتداً أول» وبنوهن مبتدأ ثان» وأبناء خبر عن الثاني» والثاني وخبره خبر عن الأول» والشاهد في تقديم الخبر 
على المبتدأ مع كونه| معرفتين والقرينة موجودة وقيل لا شاهد بل بنونا مبتدأء وبنو أبنائنا خبرء ولا تقديم ولا 
تأخير بل جاء على عكس التشبيه مبالغة . 

وقوله : [فأطلق وهو مقيد الخ] على هذا جمهور الشراح والحواشي وأنه أطلق في محل التقييد حتى قال 
بعض : لو قال الناظم : 

كم إذا خيف التباس المبتدا ‏ ففاعل نحو سعيد اهتدى 


Yo 





ا موضع الثالث: أن يكون الخبر محصوراً بإلا أو بإنما وهو المشار إليه بقوله: (أو قصد استعماله 
منحصراً) مثاله : ما زيد إلا قائم. وإنها زيد قائم . 

الموضع الرابع : أن يكون الخبر مسند لمبتدأ مقرون بلام الابتداء وهو المشار إليه بقوله : (أو كان 
مسنداً لذي لام ابتدا) يعني أنه يمتنع تقديم الخبر إذا كان مسندا لمبتدأ ذي لام ابتداء نحو: لزيد قائم . 

ا موضع الخامس: أن يكون مسنداً لمبتدأ من أدوات الصدر وهو المشار إليه بقوله: (أو لازم 
الصدر) يعني أو كان مسنداً للازم الصدر وذلك نحو: أدوات الاستفهام» وأدوات الشرط› ومثل 

الثالث: وجوب تقديمه أعني تقديم الخبر وذلك في أربعة مواضع : 

الموضع الأول: أن يكون ظرفاً أو جروراً مع كون المبتدأ نكرة وهو المشار إليه بقوله : 





لسلم من الاعتراض» والحق أن هذا تحامل على النظم من غير موجب» إذ التقدير المذكور مأخوذ من 
النظم. فإن قوله : كذا تشبيه تام في منع التقديم بقيده وهو عدم البيان» ولا يعدم البيان إلا إذا لم تكن هنالك 
قرينة تبين المبتدأ من الفاعل بأن كان الفعل الواقع خبراً رافعاً لضمير المبتدأ المستتر نحو: زيد قام» وهند 
قامت» وأما إن كانت هنالك قرينة بأن كان الفاعل اسماً ظاهراً نحو: زيد قام أبوه» أو ضميراً بارزاً نحو: 
الزيدان قاماء لجاز التقديم والتأخير إذ الفعل لا يأخذ فاعلين, وهذا على اللغة الفصحى » وأما على لغة 
أكلوني البراغيث فيمتنع التأخير أيضاً في الصورة الأخيرة مع المثنى للبس. والجمع مثل المثنى قاله الرضي والرد 
عليه غير سديد. 

(أو قصد استعاله منحصراً) اصطلاح الناظم في هذا النظم أن يطلق المنحصر والمحصور على ما بعد 
إلاء والنحاة جميعهم إنما يسمونه محصوراً فيه. ولا وجه لمخالفتهم إلا لوكان هنالك نكتة من جهة اللغة ولا 
نكته هنا فالصواب التعبير بما <دبروا به. ولا يقال في مثل هذا اصطلاح ولا مشاحة فيه وأجيب عنه بأجوبة 
منها: أنه يقرأ منحصراً بفتح الصاد والأصل منحصراً فيه فحذف الجار واستتر الضميرء ورد بأنه في سائر كتبه 
يطلق المحصور والمنحصر على المحصور فيه فلا وجه لتأويل عبارته هنا . 

(أوكان مسندآً لذي لام ابتدا) هذا يغني عما بعده» لأنه إذا كان يجب تقديم المبتدأ الذي ليس من 
أدوات الصدور: وإِنما كان مقرونا :ا هومن أدوات الصدور, فأحرى إذا كان بنفسه من أدوات الصدور» كا 
أن الشطر الثاني يغني عن هذا لأن قوله: أو لازم الصدر يصدق بصورتين ما إذا كان بنفسه من أدوات 
الصدور» أومقروناً بجا هومن أدوات الصدور» وأجيب بأنه من عطف عام على خاص» وأو جعنى الواو أومن 
عطف المغاير» ويحمل كل على الصورة الظاهرة منه» ومعنى منجدآً في النظم ناصراً حال من الضمير المستتر في 
الخبر» وقيل معناه مرشداً إلى الطريق مأخوذ من النجد, قال تعالى : إوهديناه النجدين) أي طريق الخيرء 
والظاهر أن المعنى الثاني راجع للأول. 


حاشية ابن حمدون ج١‏ م١٠‏ 


او ري ارات ا + بر تلفق أء 
هھ م ° ھ و o‏ و © ايع 5 قم ”9 بده 
١‏ _ ونحوعِندي درهم ولي وطلر ‏ ملتزم فيه تقذم الخبر 
الموضع الثاني: أن يعود على الخبر ضمير من المبتدأ وهو المشار إليه بقوله : 


م © عدم 


مم١‏ كذ إِذَا عَادَ عَلَيَهمُضْمَرُ ا 


(ونحو عندي درهم ولي وطر) ما وجب تقديم الخبرفي نحو هذا لأنه لو أخر لتوهم أنه صفة إذ احتياج 
النكرة إلى الصفة أكثر من احتياجها إلى الخبرء فتتبقى النفس بعد ذكر الظرف» أو الجار والمجرور متشوقة 
لذکر الخبر» ولا تکرار بین قوله هنا ونحو: عندي درهم الخ مع قوله: كعند زيد نغرةء لأن الكلام هنا في 
المسوغات. وهناك في وجوب التقديم خوف الالتباس بالصفة» لكن هذا الجواب إنما يتم إذا قلنا أن التقديم 
لا مدخل له في التسويغ , وقد مر أن الحق خلافه. فيكون الجواب أنه أعاده ليجمعه مع نظائره التي يجب فيها 
تقديم الخبرعلى المبتدأء وفي ذكر للوطر عقب الدرهم مناسبة إذ الوطر الحاجة وبلوغ منية الشخص» وهي 
لا تقضى إلا بالدراهم والدنانير» وفي الحديث: «الدراهم والدنانير خواتم الله في أرضه فمن أت بخاتم ربه 
قضيت حاجته) . 

وعن الأصمعي أنه رأى جارية في البيداء وعلى خدها خال فقال لها: ما اسمك؟ قالت: مكة. فقال 
لها: ما على خحدك؟ قالت: الحجر الأسود قال أريد الطواف بالبيت وتقبيل الحجر الأسود. فقالت: هيهات 
لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس) فأخرج دراهم ودفعها لها فقالت: ادخلوها بسلام آمنین» إن شئت طف 
بالبيت وادخل الحرم وقبل الحجر» وني المعنى قيل : 

هل تعلمين وراء الحب منزلة تدني إليك فإن الحب أقصاني 


فاجابت: 
اجعل شفيعك منقوشاً تقدمه إن الدراهم تدني كل إنسان 
وما ص للسعد: 


٠‏ جمعت فنون العلم أبغي بها العلى 2 ويمنعني نما أحاوله القل 
. تبين لي أن العلوم بأسرها فروع وأن المال قطعاً هوالأصل 
وما قيل أيضاً : 
أرسلت ف حاجيي. رسولا یکی أبا درهم فتمت 
ووجهه أبيض نقي له رقاب الأنام ذلت 
لولم يكن درهم رسولي م تبلغ النفس ماتمنتت 
(كذا إذا عاد عليه مضمر, قول كدي : [إذا عاد على ملابسه] هكذا في بعض النسخ وهي الصواب 
لأنبا تصدق بوجوب تقديم الخبر إذا عاد الضمير على ملابس الخبر أي معموله.. فأحرى إذا عاد على الخبر 


الإا و ا 27727577 ألا 1:15 
من المبتدأ الذي يخير بالخبر عنه نحو: على التمرة مثلها زئداًء فلا يجوز مثلها زبدا على التمرة لئلا يعود 
الضمير من مثلها على التمرة وهو متأخر لفظاً ورتبة . 
ا موضع الثالث: أن يكون الخبر من أدوات الصدور وهو المشار إليه بقوله : 
1*4 كنذا ذا يَتسَوْعِبُ اللطنديرًا كاين من عل نها 
يعني أن يلزم تقديم الخبر إذا كان صدراً ومثل ذلك بقوله: (كأين من علمته نصيرا) ف (أين) 
ظرف مكان مضمن معنى همزة الاستفهام , و(من) مبتدأ. و(علمته) صلته والضمير في (علمته) مفعول 
الموضع الرابع : أن يكون المبتدأ محصوراً بألا أو بإنما وهو المشار إليه بقوله : 
بحر امو نكم ندا كنا لنا إلا تب أنمتا 
ومثل ذلك بقوله: (کا لنا إلا اتباع أحمدا) فلنا خير مقدم واجب التقديم, لأن المبتدأ وهوا اع 
أحمد محصور بإلا ومثاله محصور بإغاء إنما في الدار زيد. وقوله : والأصل مبتدأء وني الأخبارء متعلق به» 





نفسه فيجب التقديم, وأما على نسخة حذف ملابسه بأن قال عليه أي الخبر فلا تفيد وجوب التقديم إذا عاد 
على معمول الخبر» مع أن التقديم واجب كا علمت» ؤإن كانت عبارة الناظم باعتبار ظاهرها لا تشمل إلا 
عوده على الخبرء ثم إن التحرير في هذه السألة أن يقال: الضمير إن عاد على الخبر نفسه وجب تأخير المبتدأ 
مثاله قول الناظم سابقاً : اسم يعين المسمى مطلقاً علمه فيمن أعرب علمه مبتدأء واسم خبراً مقدماً على ما 
مر فيه وإن لم يعد على الخبر نفسه وإنما عاد على ملابسه, فإن كان الملابس مضافاً إليه والخبر مضافاً نحو: 
ملء عين حبيبهاء فحبيبها مبتدأ مؤخرء وضميره لعين المضاف إليه. وملء خبره» فيجب أيضاً التقديم للخبر 
بلا خلاف» لئلا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة ء إذ المضاف إليه لا ينفك عن المضاف» ول يمثل المكودي 
هاتين الصورتين» وإن كان الملابس الذي عاد الضمير عليه بعض معمول الخبر كمثاله فقيل : يجب التأخير 
أيضاًء وقيل : لا يجب التأخير للخبر لجواز أن يقدر مؤخراًء ويذكر معموله الذي هو ال جار والمجرور مقدماً 
على المبتدأء أويصير التقدير على التمرة مثلها زبداً كائنء فعلى هذا الواجب أن يشرح كدي بصورتي عوده 
على الخبر وعلى ماأضيف إلى الخبر لا بالصورة المختلف فيهاء ويجعل كلام الناظم من باب حذف الواومع ما 
عطفت والتقدير: كذا .عاد على الخبر أو على ملابسه. 

(كذا إذا يستوجب التصديرا). قول المكودي : [مضمن معنى همزة الاستفهام] التضمين المذكور 
أوجب لأين أمرين: البناء والتصديرء ثم لا فرق بين أن يكون الخبر بنفسه من أدوات الصدور كأين في 
المثال» أو يكون مضافاً لما هومن أدوات الصدور نحو: صبيحة أي يوم سفرك, فكان ينبغي للناظم حذف 
المثال أو يمثل للثاني المتوهم . 

(وخبر المحصور قدم أبدا) أطلق المحصور على المحصور فيه كا مرء وأق الناظم بأبدا ليفيد أن الأمر في 


د اة 3ة .> لاش 


وأن نؤخرا: خبر المبتدأء والضمير في وجوزوا: عائد على العرب» وضررا اسم لا والخير محذوف تقديره. 
في التقديم» والضمير في امنعه عائد على التقديم؛ وعرفاً ونكرأ منصوبان على إسقاط حرف الجرء 
والتقدير في عرف ونكر وعادمي بيان منصوب على الحال من الجزأين» والعامل في كذا محذوف تقديره 
ويمتنع» والفعل مرفوع بكان مقدرة من باب الاشتغال» وفي كان ضمير مستت عائد على الفعل» وأو قصد 
استعماله : جملة معطوفة على الجملة التى بعد إذاء والهاء في استعماله عائدة على الخبر, والتقدير: كذا إذا 
كان الفعل خبراً أوقصد استعمال الخبر منحصرآء وكذا متعلق بمحذوف كم تقدم في الذي قبله. ومضمر 
فاعل بعاد» والضمير في عليه عائد على الخبر وما في قوله ما واقعة على المبتدأ وهو موصولة وصلتها يخبر, 
وبه وعنه متعلقان بيخبر. والضمير العائد على الموصول هو الضمير في عنه. والضمير في به عائد على 
الخبر. ومبنياً حال من الضمير في به وهذا البيت من الأبيات المعقدة من هذا الرجز. وكذا متعلق أيضاً 
بمحذوف كا سبق » والفاعل بيستوجب ضمير عائد على الخبر» والتصدير: مفعول بيستوجب. وخبر 
المحصور: ندرا رس SCE E EE‏ . ثم قال: 


2o # 


وَحَذِْفُ مَايُعْلُمُ جَائِرٌ كم EE E ET‏ 
يعنى أنه يجوز حذف كل واحد من المبتدأ والخبر إذا علم. ثم مثل حذف الخبر للعلم به بقوله : (كا 





قدم للوجوب كذا قيل . قول كدي : [منصوبان على إسقاط حرف الجر] الأولى أنما منصوبان على التمييز 
المحول عن الفاعل . وقوله ل 0 وما 
ش لايغمل لا يفبر عاملاء والأولى أنه من باب حذف كان من الأول لدلالة الثاني عليه . 

وقوله : [وبه وعنه متعلقان بيخبر] ل يبين النائب وهوفي المغنى عنه ولا يصح صناعة لأنه لا يتقدم . 
والأولى أن النائب ضميراً لأخبار المفهوم من يخبر. وقوله: [من الأبيات المعقدة الخ] قيل: دعاه إلى ذلك 
ضيق النظم. قال ابن غازي : وقد أصلحه بعض أصحابنا بما ليس فيه تعقيد. وجمع معنى البينين في بيت 
واحد فقال: 

كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدأأو ما به يصدر 

(وحذف ما يعلم جائز), قوله كدي : [من المبتدأ والخبر الخ] أشار بهذا إلى أن ما في النظم وإن كان 
الأصل فيها أنها تفيد العموم. فالمراد بالمبتدأ الذي يحذف المبتدأ الذي له خبر, والخبر بدليل ما بعده» وأما 
المبتدأ الذي له خبرء والخبر بدليل ما بعده. وأما المبتدأ الذي له فاعل أغنى عن الخبر فلا يحذف لا هو ولا 
فاعله. والمراد بالعلم العلم التفصيلي بأن يكون عالماً بعين المبتدأ أو الخبر لمحذوفين كا في المثالين بعد فلو 
كان عاماً به إجمالاً فقط بأن كان يعلم اناهتالك فيندا عيذونا أوخيرا غذوفا ولا عمل عا نادف كا أن 
المراد بالجائز ئز ما ليس بممنوع فيصدق بحذف أحدهما جوازاً أو وجوباًء أما حذف الخبر وجوباً ففي أربعة 
مواضع كا ذكر الناظم بعد وأما حذف البتدأ وجوباً فلم يذكر الناظم هنا مواضعه تفصيلاً ولكن ذكره في 
مواضع متفرقة» فمنها قوله في المفعول المطلق : والحذف حتم مع آت بدلاً من فعله نحو: سمع "وطاعة أي 


اموا حورو و حت و تو س ی 
تقول زيد بعد من عندكى]) فزيد مبتدأ. والخبر محذوف للعلم به وتقديره: زيد عندنا ثم مثل حذف 
المبتدأ للعلم به بقوله: 
3 - وني جَوَابٍ كَيْفَ ريد قل دَنِكْ رداغي عة إذعرف 
فدنف: خی والمبتدأ محذوف تقديره: زيد دنف. وفهم من قوله: (وحذف ما يعلم جائز) أنه 
يجوز حذف البتدأ والخبر معاً إذا علما. 
ومنه قوله تعالی : «واللاتي لم يحضن » أي فعدتهن ثلاثة أشهرء فحذف البتدأ والخبر لدلالة ما 
تقدم عليه وفي جواب متعلق بقل. وقوله : (فزيد استغني عنه إذ عرف) تتميم للبيت ولو استغنى عنه 
لصح المعنى» ثم أن الخبر يحذف وجوباً في أربعة مواضع : 





أمري سمع وطاعة, ومنها قوله في نعم ويئس أو خبر اسم ليس يبدو أبداً نحو: نعم الرجل زيد هو زيد. 
ومنها قوله في النعت: وارفع أو انصب إن قطعت مضمراً مبتدأ نحو: الحمد لله العظيم أي هو العظيم, فهذه 
ثلاثة مواضع. وبقي عليه موضع رابع ذكره أبو علي وهو القسم نحو: في ذمتي لأفعلن ففي ذمتي خب رلمبتدأ 
محذوف سد جواب القسم مسده والتقدير: عهد الله في ذمتي لأفعلن, وقد ذكر المواضع الأربعة الموضح هنا 

(كما. تقول زيد بعد من عندكى)) القياس أن يقول: كا تقولان لأن المسؤول شخصان., وأجيب بأنه 
أفرد لاحتمال أن يكون الذي أجاب منهما واحداً . 

(وفي جواب كيف زيد قل دنف) . قول كدي : [تقديره زيد دنف] الأولى أن يقول: هودنف لأن المقام 
للوضمارء لكن تبع إظهار الناظم في قوله : فزيد استغنى الخ . إذ يقتضي أن المقدر لفظ زيد وليس كذلك حتى 
قيل : الشطر فيه الإمهام مع عدم فائدته إذ معناه: فزيد استغنى عن التصريح به في الجواب إذ عرف في السؤال 
وهو معنی ما قبله» على أن دنف في النظم محكي بقل. ولا يصح تقديره محذوفاً هناء لأن اعتبار المقدر إغما هو 
للمجيب عن السؤال والدنف» قال جمهور الشراح: المرض من العشق, والذي في الصحاح والقاموس 
المرض الملازم من حيث هو. 

وقوله : [أي فعدتهن ثلاثة أشهر] تبع في كون المحذوف من الآية المتبدأ والخبر الفارسي. والحق أن 
المحذوف إنما هو الخبر, واللائي مبتدأ. والتقدير واللائي لم يحضن كذلك لأنه ينبغي تقليل الحذف ما أمكن . 
وقيل : إنه لا حذف وأن واللائي لم يحضن معطوف على واللائي يئسن . وتكون جملة فعدتهن الخ خبراً عنه| 
معاً. وهذا لا يصح لأن الخبر إذا كان مقروناً بالفاء لا يتقدم على المبتدأ ىا لا يتقدم جواب الشرط . 

وقاعدة كيف أنها إن دخلت على مفرد ى] هنا فهى خبر عنه. وإن دخلت على جملة فهي حال نحو: 
كيف جاء زيد. وعن سيبويه أنها ظرف أبدآ ني محل نصب» وعن ابن مالك ليست ظرفاً حقيقة» لكن لما 
كانت في تأويل على أي حال سميت ظرفاً مجازاً وهذا هو الظاهرء وقال بعض: تستعمل مفعولاً مطلقاً ومنه 
قوله تعالى : #كيف فعل ربك# إذ المعنى : أي فعل فعل ربك . 


ااا الل لس الاپتداء 
الأول: بعد لولا الامتناعية» وإليه أشار بقوله : 
- وَبَعْدَ لَوْلآ غالبا حَذْف الْخحَبَ ختم وني نص يمينذدَااستقر 
وفهم من قوله: غالباً أن للولا استعمالين: غالباً وغير غالب», وأنه لا يجب الحذف إلا بعد 
الاستعمال الغالب» والاستعمال الغالب فيها أن يعلق الامتناع على نفس المبتدأ نحو: لولا زيد لأكرمتك, 
ففي مثل هذا يجب حذف الخبر لسد الجواب مسدّه . وغير الغالب أن يعلق الامتناع على صفة في المبتدأ 
نحو: لولا زيد باك لضحكت» فالامتناع في هذه الصورة معلق على بكاء زيد لا على زيد. ففي مثل هذا 
لا يجب حذف الخبر بل يجوز إذا دل عليه دليل فغالباً حال من لولاء وحذف الخبر حتم جملة من مبتدأ 
وخر وبعد متعلق بحذف أو بحتم» والتقدير: وحذف الخبر متحتم بعد لولا في غالب أمرها وهو تعليق 
الامتناع على نفس المبتدأ . 
الثاني: بعد مبتدأ هو نص في القسم وإليه أشار بقوله: (وفي نص يمين ذا استقر) وذلك نحو 


(وبعد لولا غالباً حذف الخبر. حتم), قول كدي : [أن يعلق الامتناع الخ] أي امتناع وجود مضمون 
الجواب الذي هو الإكرام في مثاله لأجل وجود نفس زيد. ولم تأت في القرآن إلا بالاستعمال الغالب» قال 
تعالى : «لولا رهطك لرجمناك »4 «لولا أنتم لکنا مؤمنين» (فإن قلت) هلا جعلوا جوابها خب المبتدأ؟ (قلت): 
لا يصح لعدم وجود الرابط ووجوده في نحو: لولا زيد لأكرمت أباه غير غالب» فحمل غير الغالب على 
الغالب. Î‏ 
وقوله: [بل يجوز إذا دل عليه دليل] فباك الخبر في مثاله يصح أن يحذف إذا دل عليه دليلء كا إذا 
قيل: هل زيد باك؟ فتقول: لولا زيد لضحكت» فيعلم أن الخبرباك فهومثل : لولا أنصار زيد حموه ما سلم , 
فلوحذف حموه الخبر لبقي ما يدل عليه وهو المبتدأ. إذ من شأن الناصر أن يحمي من ينصره. ويتعين ذكره إذا 
لم يكن هنالك ما يدل عليه» فيكون مثل قوله عليه السلام : «لولا قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على 
قواعد إبراهيم» فلو حذف حديثو الخبر لم يبق ما يدل عليه » وهذا التفصيل الذي ذكره الناظم تبع فيه الرماني 
والشلوبين» والجمهور يوجبون حذف الخبر بعد لولا مطلقاً. ولو أراد الناظم ما لهم لقال: وبرعد لولا دائماً 
حذف الخير. ثم لولا هذه يقال لها امتناعية والواقع بعدها الفعل» ويقال لها تحضيضية . وقوله : [غالباً حال 
مز لولا] فيه إتيان الحال من المضاف إليه» وليس المضاف واحداً ثما سيأتي في قوله : 

ولا تجبر حلاً من المضاف له 3لا إذا اقتضى المضاف عمله 

أو كان جزء ماله أضيفاء أو مثل جزئه. والأولى أنه منصوب على إسقاط حرف الجر وهو الذي في 
تقديره للبيت. ش 

وقوله : [وبعد متعلق بحذف أو بحتم] يلزم على كليه| تقديم معمول المصدر عليه وأجيب بالجواز 





الابتداء ١6١‏ 
قولك : لعمرك لأفعلن› فالخبر واجب الحذف تقديره قسمى ووجب حذفه لسد الجواب مسده» وذا 
إشارة لتحتم حذف الخر. 


الثالث: بعد واو المعية وهو المشار إليه بقوله : 
o‏ م2 رخ > © ا م o‏ لبا ِء م 2 ت ت م 9 
4 - وبعد واو عينت مفهوم مع كمشل كل صاع وماصنع 
أي يجب حذف الخبر بعد الواو التي بمعنى مع. ومثل ذلك بقوله: (كمثل كل صانع وما صنع) 
فكل صانع مبتدأء وما معطوفة عليه وهي موصولة أو مصدرية وهو أظهر. والخير محذوف وجوباً تقديره 
مقرونان وبعد واو متعلق بمحذوف تقديره ويحذف. 
الرابع اق اا قل ل ا ا جيرا عن المندا وقر امار إليه يقوله' 
6 وَقَبلَ خال لآ يَكُونْ حيرا ولق ا 


إذا طال عمره. وله مصدران: عمر بفتح العين وسكون الميم وهو خاص بالقسم بمعنى وحياتك. والثاني: 
عمر بضم أوله وسكون ثاني هوبمعنى الحياة كالعمر بضمتين ولا يستعملان في القسم , وعلى مثال كدي اقتصر 
الناظم في شرح الكافية وزاد الشارح وتبعه الموضح أيمن الله أي قسمي وفيه نظر لاحتمال أن يكون المبتدأ هو 
المحذوف أي قسمي أيمن الله بخلاف لعمرك فالمحذوف الخبر قطعاً. لأن لام الابتداء لا تدخل على الخبر, 
وبقي على كدي مفهوم قول الناظم نص» وهو إذا كان المبتدأ غير نص في القسم فلا يحذف الخير إلا إن دل 
عليه دليل نحو: عهد الله تببميء وظاغر كول كدي الثاني بعد الخ اف ي من بول : وفي نص يمين بمعنى بعد 
وهو حسن المعنى غير موجود لغة. ثم أن الناظم صرح باستقر الخبر عن ذا مع أنه قال سابقاً معنى كائن أو 
استقر أي ولا يصرحون بذلك کا مر» وأجاب بعض بأن استقر معناه ثبت فهو كون خاص فلذا ذكركما قيل 
في قوله تعا ى : «فل!| رآه مستقراً عنده» أي ثابتاً لا يتحرك لا مطلق الوجود قاله في المغنى . 

(وبعد واو عينت مفهوم مع) بأن تكون الواو نصاً في المعية» وهي التي يكون ما بعدها معنى قائماً 
بالمعطوف عليه كما في المثال فإن الصنعة قائمة بالصانع» قال الرضي : وفي وجوب حذف الخبرفي هذا الموضع 
إشكال إذ ليس هنا ما يسد مسده. والظاهر أن حذفه هنا إغما هوغالب» فلو م تتعين الواو للمعية فلا يحذف 
الخبر إلا إن دل عليه دليل نحو: كل شخص ولموت يلتقيان» فلا يحذف يلتقيان إذ الواو لمجرد الجمع في 
الحكم كما قال اللقاني: لا للمعية. 

قول كدي : [وهو أظهر] بل هو المتعين ولا يصح جعلها موصولة لأن الذي يلازم الأنسان الصنعة» 
وهو مقتضى جعل ما مصدرية لا الثيء المصنوع» كا يقتضيه جعل ما موضول اسمياًء» وبعضهم صحح 
الموصولة بأن قال: كل عامل والذي عمل بعد موته يلتقيان. 

وقوله: [وبعد واو متعلق بمحذوف الخ] الأولى أنه معطوف على في نص يين مدخول لاستقر ولا 
حذف. 





ا ل ج ج ب اا ووم سج عد و كح الأتداء 

أي يجب حذف الخبر أيضاً قبل الحال الممتنع جعلها خبراً عن المبتدأ المذكور قبلهاء فقبل متعلق 
بحمحذوف تقديره ويحذف. ولا يكون خيراً: جملة في موضع الصفة لحال» وعن الذي : متعلق بخير أو 
الذي : نعت لمحذوف تقديره عن المبتدأ الذي وشرط هذا المبتدأ أن يكون مصدراً عاملا في مفسر 
صاحب الحال المذكورة أو أفعل التفضيل مضافاً إلى المصدر المذكور. وقد مثل للأول بقوله: 

141 مسري القية نينا وانة - ی ای ت ر با 
للضمير المستتر في كان المحذوفة, وكان المحذوفة تامة. ومسيئاً: اسم فاعل من أساء وهو حال من 
الضمير المذكور, فالخبر على هذا الاستقرار العامل في إذا المحذوفة أي ضربي كائن إذا كان . 

ثم مثل للثاني أيضاً بقوله: (وأتم. تبييني الحق منوطاً بالحكم) فأتم : أفعل تفضيل وهو مبتدأ 





يمين مدخولاً لاستقر. وقوله : [أو أفعل التفضيل مضافاً الخ] شرط في المبتدأ أن يكون اسم تفضيل ومثله في 
التصريح , والحق عدم اشتراط كون المبتدأ اسم تفضيل بل يكون غيره نحو: بعض ضربي زيداً قائماً» وكل 
ضربي عمراً قائماً والشرط أن يكون المبتدأ مضافاً إلى المصدر لا غير» ولعل كدي تبع تمثيل الناظم بأتم اسم 

(كضربي العبد مسيئاً)» قول كدي : [إذا كان الخ] يقدر إذا حيث أريد المستقبل» وإن أريد الماضي 
قدرت إذء وإنما اختاروا تقدير الظرف دون غيره لأن التقدير مجاز وهم يتوسعون في الظروف أكثر من توسعهم 
في غيرهاء واختاروا ظرف الزمان لأن المبتدأ حدث وهو الضرب في مثال الناظم أومضاف إلى الحدث. واسم 
الزمان لا يخبربه إلا عن الحدث أي المعنى دون الحثة. وقد مر: ولا يكون اسم زمان الخ فهو أخص من ظرف 
المكان» واختاروا إذا أو إذ لأه| يفيدان العموم, لأن إذا لاستغراق الزمان المستقبل. وإذ لاستغراق الزمان 
المافي . 

وقوله : [وكان المحذوفة تامة] (فإن قيل) : هلا كانت ناقصة مع أن حذف الناقصة أكثر؟ (فالجواب) 
أنه منع من ذلك التزام تنكير الاسم الذي قلنا أنه حال فلا يقال: ضربي زيدا القائم» ولوكان خبراً لكان ما 
الترم فيه التنكيرء لأن خبر كان يكون نكرة ويكون معرفة نحو قوله تعالى : #كنت أنت الرقيب عليهم» وإنما 
لم نجعل الاسم المنكر المنصوب وهو مسيئاً حالاً من الاسم الظاهر وهو العبد في المثالء لأن العبد معمول 
للمصدر. والعامل في الحال هو العامل في صاحبهاء فيكون الحال من تتمة معمولات المصدر فيكون الخبر 
محذوفاً من دون شىء يسد مسده, والشرط المشار إليه بقوله : لا تكون خيراً موجود في المثالين» فإن معنى المثال 
الأول ضربي العبد إذا تحصل منه إساءة أو إذ حصلت منه» ولو رفعت مسيئًاً على أنه خبر ضرب اقتضى أن 
الضرب هو الذي يوصف بالإساءة وانعكس المعنى, ومعنى المثال الاق اد أكمل تبي نلق ها كان مع .يبان 
الوجه وذكر الدليل لأنه أوقع في النفس» فالمراد بالحق الشيء الذي تريد إثباته أو نفيه. والمراد بالحكم دليله 
من الكتاب أو السنة أو الإجماع مثلاء والدليل غير المدلول. ولورفعت منوطاً على الخيرية لاقتضى ان التعليق 


الابتداء ه١1‏ 


مضاف إلى تبييني» والحق: مفعول بتبييني» ومنوطاً: حال من الضمير المستتر في كان المقدرة» ومعنى 
منوطاً : متعلقاً. وبالحكم : متعلق به. ثم قال: 
عه مو هوام اها طم ل 2 ا کت عاو ون روت ف ا ل 
2 واخيروا باثنين او باكارا عن واجدٍ كهم سراة شعرا 
م يعنى أن المبتدأ الواحد قد يتعدد خبره فيكون أكثر من واحد» وذلك على وجهين أحدهما: أن يتعدد 
لفظاً لا معنى نحو: الرمان حلو حامض» لأن معنى الخبرين راجع إلى شيء واحد إذ معناهما م فهذا 


لا يجوز فيه عطف أحد الخبرين على الآخر لما بمنزلة اسم واحد . والثاني : أن يتعدد لفظاً ومعنى نحو: 
زيد كاتب شاعر» فهذا يجوز أن يعطف الثاني على الأول وأن لا يعطف. وإلى هذا المثال أشار بقوله : 


(كهم سراة شعرا) فهم : مبتدأء وسراة: خبر أول» وشعرا: خبر بعد خبر» وسراة: جمع سرى على غير 
قياس وهو الشريف. 








بالحكم وصف للتمام مع أنه وصف للحق نفسه قاله المسناوي . وبقي على كدي مفهوم الشرط وهو أنه إذا 
صح جعلها خبراً فلا يحذف الخير لأنه لا يبقى ما يدل عليه نحو: خرجت فإذا زيد موجود جالساً. فلوحذف 
موجود لصح أن يكون جالساً خبراً من غير احتياج إلى تقدير. 

(وأخبروا باثنين أو بأكثر. عن واحد) إنما جاز تعدده لأنه وصف للمبتدأ في المعنى والصفة الاصطلاحية 
تتعدد فكذلك ما هو بمنزلتها. قول كدي : [إِذ معناهما مز] المز ما ليس تام الحلاوة ولا تام الحموضة ولكنه 
بينههاء وذلك يكون في رمانة واحدة» وضابط هذا النوع أن لا يستقبل كل واحد بالخبرية مع كون المبتدأ 
متحداً لفظأ ومعنى . 

(كهم سراة شعراً) قول كدي : [جمع سرى على غير قياس الخ] إنما كان على غير قياس لأن قياس 
فعيل المعل اللام كسرى أن يجمع على افعلاء عملا بقول الناظم : وناب عنه افعلاء في المعل لاما. والحق كما 
في القاموس والسهيلٍ أنه اسم جمع لا جع حقيقة . 

(خاتمة) ى) يتعدد الخبر يتعدد المبتدأء إلا أنه لا بد من الروابط. وآخر الكلام قطعاً يكون خبراً عن 
المبتدأ الذي قبله متصلا به وهو وما بعده خبر عن الاسم الذي قبله إلى أن تصل للأول» فإذا قلت مثلا. 
زيد أبوه جاريته قائمة » فقائمة خبر المبتدأ الثالث الذي هو جاريته, والمبتدأ الثالث وخيره خبر عن أبوه المبتدأ 
الثاني» والرابط الماء في جاريته. والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن زيد المبتدأ الأول والرابط الهاء في أبوه. والله 


أعلم . 


6 كان وأخواتها 





كان وأخواتها 


لا فرغ من المبتدأ والخبر شرع في نواسخ الابتداء» وسميت نواسخ الابتداء لأن الابتداء رفع 
المبتدأ ؛ فلما دخلت عليه النواسخ نسخت عمله وصار العمل لما وبدأ بكان وأخواتها فقال: 


رفم كان ادارا .. ننضبة ككان سيدا مز 


يعني أن كان ترفع ما كان قبل دخوها مبتدأ على أنه اسمهاء وتنصب ما كان قبل دخوها خبر عل أنه 
خبرهاء ثم مثل ذلك بقوله : (ككان سيدا عمر) وفهم من تمثيله جواز تقديم خيرها على اسمهاء وسينص 
عليه بعد وكان فاعل بترفع» والمبتدأ مفعول» واسماً حال من المبتدأ. والخبر منصوب بإضمار فعل يفسره 
وتنصبه. ويجوز أن يكون مبتدأ والجملة بعده خبر, والأول أجود لعطفه على الجملة الفعلية. ثم قال: 


كان وأخواتها 


ذكرها عقب المبتدأ أو الخبر لأنها لا تدخل إلا عليها. قول كدي : [وسميت نواسخ الخ] النسخ في 
اللغة هوالإزالة» يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته» وبين كدي مناسبة الاصطلاح بقوله» لأن الخ ثم 
إن النواسخ باعتبار عملها أقسام ثلاثة: مايرفع الاسم وينصب الخبر وهو كان وأخواتهاء وما ينصب الاسم 
ويرفع الخبر وهو إن وأخواتهاء وما ينصب الحزأين وهو ظن وأخواتها . وقيل : أربعة أقسام بجعل أعلم وأرى 
قسماً مستقلاء وباعتبار ذاتها قسمان: أفعال وذلك كان وظِن وأخواتهماء وحروف وهي إن وأخواتهاء وقدم 
كان وأخواتها على القسمين الأخيرين, لأن الجزء الأول معها مرفوع وإن كان الرفع غير الرفع» وإنما قال: 
كان وأخواتها وم يقل أمسبى وأخواتها مثلاً لأن كان أم الباب إذ كل شيء داخل تحت الكون» ولأن غيرها من 
أخواتها يخبر به عنها كأن يقال: كان زيد أمسى قائماً. ولا يحسن أمسى زيد كان قائما. 
(ترفع كان المبتدأً اسماً)» قول كدي : [ما كان قبل دخوها مبتدأ الخ] أشار بهذا إلى وجه تسمية الناظم 
له بالمبتدأ أي اعتباراً بما كان يسمى به قبل دخول الناسخ , والتسمية بالاسم والخبر إنما هي اصطلاح خالية 
عن المعنى » وإلا فزيد من قولك : كان زيد قائما اسم للذات لا لكانء لأن اسم كان اللفظ المخصوص وهو 
الذي اشتمل على الكاف والواو والنون؛ إذ الأصل كون بفتح الواو, وقائماً ليس خبراً في المعنى عن كان لأن 
كان فعل والأفعال لا يخبرعنهاء فالإضافة في كل لأدن ملابسة وهي كونها تعمل فيه » ويؤخذ من تعبير الناظم 
. بترفع المضارع أن الرفع. جديد وهو مذهب البصريين» وذهب الكوفيون إلى أنه باق على رفعه بالذي كان. 
مرفوعاً به قبل دخول الناسخ , ورد باتصال الضمير به في نحو: کنته» ولا يتصل الضمير إلا بالعامل وأما 
الخبر فمنصوب اتفاقاً إلا أنه عند البصريين خبر للناسخ . وعند الكوفيين حال . 
وقوله : [وسينص عليه بعد] في قوله: وني جيعها توسط الخبر أجزء» وقوله : [وكان فاعل بترفع الخ] 
فيه ألغز بعضهم فقال: 
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كان وأخواتها 
وى ا و 8 اي و ی کے ا فر باز 
16 ككان طل نات اص افا . ای وار لس زاله ركنا 
مهء کو د e‏ َه مه 0 
6 فتىءَ وانفك وهذي الأربعه لشِبونفي اولنفي متبعه 
يعني إن ظل وما بعدها مثل كان في رفعها الاسم ونصبها الخبرء ثم إن هذه الأفعال على ثلاثة 
أقسام : قسم يعمل بلا شرط وهو: كان وليس وما بينههاء وقسم يعمل بشرط تقدم النفي أو شبهه وهو 
النبي وذلك: زال وانفك وما بينهها» وقسم يعمل بشرط تقدم ما المصدرية وهو دام » لام 
أشار بقوله : (وهذي الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة) . 
- ول كان دام موقا َا N EEE EE‏ 


يعني أن زال وبرح وفتىء وانفك لا تعمل العمل المذكور إلا بشرط أن تكون متبعة لنفي أو شبهه» 
وشمل قوله : أو لنفي جميع أدوات النفي , والمراد بشبه النفي النهي كقوله : 

في أي بيت جاء فعل فاعلا والمبتدأً من بعده مفعيلا 

فأجبته بقولي : 

ياأها الحي الم السيد ابقاك ري. للعباد ترشد 

أمديت لغزَافي الخلاصةبدا في قوله ترفع كان المبتدا 

(ككان ظل بات أضحى أصبحا) كان ينبغي لكدي أن يبين معاني هذه الأفعال تتميمآ للفائدة» أما 
كان فمعناها ثبوت مضمون الجملة لاسمهاء إما دواماً نحو: «وكان ربك قديراً» وإما مع الانقطاع نخو: 
كان الشيخ شاباً وإما مع الخال نحو: «كنتم خير أمة أخرجت# وإما مع الاستقبال نحو: «يخافون يوم 
كان شره مستطيرا) واما ظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى فهي تفيد وقوع مضمون الجملة في النهار أو في 
الليل أو في الضحى أو في الصباح أوفي المساء. وأما صار فهي للتحويل والانتقال من ذات إلى ذات نحو: 
صار الطين إبريقاً» أو من صفة إلى صفة فقط نحو: صار العدو حبيباً . 

وأما ليس فهي تحمل على أنها نفت الحال لا الماضى ولا المستقبل عند الإطلاق نحو: ليس زيد قائماً 
يعني الآن» ولو أريد الماضي لقيل أمس, أو المستقبل لقيل غدآء وأصل ليس فعل المكسور العين فقد ورد 
أن أبا القاسم الأصبهاني دخل على الصيدلاني في مرضه الذي مات فيه فقال له: أين كنت؟ فقلت: عند 
الزعفراني. فقال: في أي شيء تكلمت|؟ قلت: سألني عن وزن ليس فقلت: فعل المفتوح أو المضموم. 
فقال: أخطأت وإن لم يعلم بخطئك وإنما هوفعل بالكسر. وم أسأله عن علة ذلك. ومات وفي قلبي حزازة» 
فرأيته في النوم فسألته عن ذلك فقال: لا يكون فعل المفتوح لأنه مخفف. ولا فعل المضموم لأن ذوات الياء 
لا يأتي عليه قبل ولم يسمع منه إلاها فتعين أن يكون فعل المكسورء ثم خفف بحذف الكسرة ى] تقول في 
علم المكسور: اللام علم بسكونهاء وقال بعض : سمع لست بضم اللام فيكون وزن ليس فعل المضموم 
العين. 

(وهذي الأربعة. لشبه نفي أو لنفي متبعة). قول كدي : [وشمل قوله: أو لنفي جميع الخ] فيشمل 





كان وأخواتها 
صاح شمر ولا تزل ذاكر المو ت فنسيانه ضلال مبين 

وقوله : (ومثل کان دام مسبوقاً بما) يعني ان دام مثل کان في عملهاء ويشترط في عملها العمل 

المذكور أن يتقدم عليها ماء ثم مثل ذلك بقوله: (كاعط ما دمت مصيباً درهماً) وفهم من المثال أن ما 

المذكورة ظرفية مصدرية إذ التقدير: أعط درهماً مدة دوامك مصيباًء وفهم من اشتراط تقديم النفي أو 

شبهه في زال وأخواتهاء وتقدم ما في دام أن ما بقي من الأفعال المذكورة لا يشترط فيه شىء ولا ذکر هذه 


ا ا ا ل الم لوا يه كن 
النفي بالحرف نحو قوله تعالى : «إولا يزالون مختلفين» والنفي بالاسم ومثاله : غير منفك زيد قائماًء والنفي 
بالفعل نحو: ليس يزال زيد قائماًء ثم ظاهر النظم أن جميع أدوات النفي تدخل على هذه الأفعال وهي بلفظ 
الماضي. مع أنهم نصوا على أنها إن كانت بلفظ الماضي لا يكون إلا ما أولاء وإن كانت بلفظ المضارع نفيت 
بجميع الأدوات. وأجيب بأن في كلامه حذف مضاف وواو مع ما عطفت» والتقدير: ماضي هذه الأربعة 
وغيره مما سيذكره . 

وقوله : [كقوله صاح الخ] البيت من الخفيف. وصاح مرخم صاحب على غير قياس» لأن ترخيم 
الخالي من التاء شرطوا له أربعة شروط ومن جملتها العلمية وصاحب صفة وليس بعلم» وقيل: ان صاح لغة 
في صاحب فلا ترخيم حينئذ» وشمر أمر من شمر بمعنى اجتهد» ولا ناهية» وتزل مضارع زال مجزوم بلا 
واسمها ضمير المخاطب مستتر فيهاء وذا كرم بالنصب خبرها والموت مضاف إليه وفاء فنسيانه تعليلية وهو 
مبتدأء وضلال خبره» ومبين نعت له» والشاهد في تقديم شبه النفي وهو النهي على زال» وقد حص كدي 
شبه النفي بالنهي والصواب زيادة الدعاء بلا نحو: 

ولا زال منبلاً بجرعائك القظر 

فمنهلاً خبر زال مقدم على اسمها الذي هو القطرء وهذا دعاء للمحبوبة بدوام المطر وقت الحاجة له 
الذي يدوم معه كل خير» وإنما اشترط تقدم النفي لأن المقصود من هذه الأفعال إفادة أن مدلول خبرها 
مستمر» ولم ينقطع إلى الآنء وهي في نفسها نفي تفيد عدم الوقوع › فإذا دخل عليها النفي انقلبت إثباتاً, 
لأن نفي النفي إثبات فتفيد ما ذكرناء وإثما قام الغبي والدعاء بلا مقام النفي > لأن المطلوب بيا ترك الفعل 
وترك الفعل نفي . 

وقوله : [أن ما المذكورة ظرفية الخ] سميت ظرفية لأنها استعملت في موضع يستعمل فيه الظرف الذي 
هو مدةء ولیس المراد أنها نابت عن الظرف لأنها حرف والظرف اسم» والحرف لا ينوب عن الاسم» 
وسميت مصدرية لتأويل ما بعدها بمصدر وهي آلة السبك. ودرهماً في النظم مفعول ثان لأعط» ومفعوله 
الأول محذوف أي السائل. ويحتمل أن يكون ضمن أعط معنى أوجد فيكون فعلاً لازماء فيكون درهماً 
مفعول مصيباً. والأول أظهر. 

وقوله : [إذ التقدير أعط درهماً مدة الخ] واعترض هذا بأن دام الناقصة لا تتصرف كا يأتي فلا مصدر 
لها وقد استعمله هناء وأجيب بأن المصدر في هذا التقدير من التامة» والمنصوب بعده حال» وارتكب هذا 
بقصد بيان المعنى» فليس المفسر بالكسر عن المفسر بالفتح من كل وجهء فلولم تتقدم ما على دام صلا 


كان وأخواتها .3333303333 سسسب ةا 
الأفعال بلفظ الماضى. وكان غير الماضي كالمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل يعمل عمل الماضي أشار 
إلى ذلك بقوله : 

0اض يا فاقيا بو كان لغ انض ا اة 

وفهم من قوله: (إن كان غير الماضي منه استعملا) إن منها ما لا يتصرف بل يلزم لفظ الماضي 

وذلك ليبس ودام ف (غير) مبتدأ وخيره (قد عمال » و(مثله) نعت لمصدر محذوف وهو أيضاً على حذف 
مضاف بين مثل والهاء. والتقدير: قد عمل عملا مثل عملهء و(إن كان) شرط والجواب محذوف لدلالة 
ما تقدم عليه. ثم اعلم أن خبر هذه الأفعال أصله التأخير عن الاسم ويجوز تقديمه. فأما تقديمه على 
اسمها فجائز في جميعها وإلى ذلك أشار بقوله : 

4 وني جميعهاتَرسْط الخ چول َة دام حظر 





فالمنصوب بعدها حال من فاعلها وهي تامة نحو: دمت صحيحاً وكذلك إن تقدمتها ما ولكنها كانت 
مصدرية غير ظرفية نحو: يعجبني مادمت صحيحاً أي دوامك صحيحاً , وأما كونها ظرفية غير مصدرية فلا 

(وغير ماض مثله قد عملا) لم يشرح المكودي هذا الشطر إلا في التوطئة وم يمثل لعمل التصاريف, وما 
إلى الرب» وهذا المثال أولى من تمثيل الموضح بقل : كونوا حجارة لأنه يخاطب المتعلمين ولا يناسبهم الخطاب 
بذلك. ومثال المصدر: 

وكونك إياه عليك يسير 

فكون مبتدأ مصدره مضاف إلى الاسم. وإياه خبر من جهة النقصان» وجملة يسير خيره من جهة 

الابتدائية . ومثال اسم الفاعل . 
وما كل من يبدي البشاشة كائناً أخاك 

فكائناً حبر ما الحجازية اسم فاعل من كان الناقصة» واسمه ضمير مستتر فيه عائد على كل» وأخاك 
خيره. 

قول كدي : [وذلك ليس ودام] أما ليس فلا تتصرف اتفاقاً وذلك لأنها شبيهة بالحروف في كونها 
لا يفهم معناها إلا بذكر مدخوطاء وأما دام فعند الأكثر, وعلة منع تصرفها أنها صلة لما الظرفيةء وكل فعل 
وقع صلة لا الترم مضيه » وأما يدوم ودم ودوام ودائم فمن تصرفات التامة . 

وقوله : [نعت لمصدر محذوف] أي وعامله عامل الفعل المذكور بعد ى) هو صريح تقديره: وانظر هذا 

(وفي جميعها توسط الخبر. أجز). قول كدي : [ومنه قوله عز وجل الخ] فحقآ حبر كان» ونصر اسمها 


۸ كان وأخواتها 


أي في جنيع هذه الأفعال ومنه قوله عز وجل : وكان حقاً علينا نصر المؤمنين» و(توسط الخبر) 
مفعول مقدم بأجز» وأما تقديمه عليها فهي في ذلك على ثلاثة أقسام : قسم يمتنع تقديمه عليها باتفاق وهو 
ما دام وما اقترن منها بما النافية وإلى ذلك أشار بقوله: (وكل سبقه دام حظر) . 

4 كذَاكَ سَبُ خَيَرِمَاالنَاقَهُ فجيىن:يَامَنَكرةلآتَلِيَه 

يعني أن النحويين كلهم منعوا أن يسبق الخبردام ولذلك صورتان: الأولى أن يسبق (ما) المقرونة 
بدام نحو: قائماً ما دام زيد, فهذا ممتنع اتفاقاً لأن ما مصدرية وما بعدها صلتها والصلة لا تتقدم على 
الموصول. 

والأخحرى: أن يسبق (دام) ويتأخر عن ما نحو: قائماً دام زيدء وفي هذه خلاف وظاهر كلامه أن 
منع هذه الصورة مجمع عليه» فإنه أتى بدام مجردة من ما فشمل الصورتين. وما لا يتقدم عليه الخبر في 
هذا الباب ما النافية الداخلة على هذه الأفعال وإلى ذلك أشار بقوله : (كذاك سبق خبر ما النافية) أي 
وكذلك يمتنع أيضاً أن يسبق الخبر (ما) النافية الداخلة على هذه الأفعال, لأن (ما) لها صدر الكلام فلا 
يجوز قائماً ما كان زيد, ولا مقيماً ما صار عمرو ف (كل) مبتدأء و(حظر) خبره, ومعناه منع» و(سبقه) . 
مفعول بحظر وهو مصدر مضاف إلى الفاعل, و(دام) مفعول بالمصدر والتقدير: كل النحويين منعوا أن 
يسبق الخبر دام » و(سبق خبر) مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل. و(ما) مفعول بالمصدرء و(النافية) 
نعت لما وخيره (كذاك) والتقدير: أن يسبق الخبرما النافية مثل: سبق خبر دام في المنع . 


مؤخرء قال ابن عطية: وقدم الخبر اهتاماً به لأنه في موضع فائدة الجملة» والشاهد في الآية على قراءة 
الجمهور الذين لا يقفون على حقاً. ووقف بعض القراء عليه فلا يكون حينئذ في الآية شاهد, لأن ما بعد 
حقاً مبتدأ وخبرء ومحل جواز التوسط مالم يكن هنالك شيء يوجب تأخير الخبر أو تقديمه وإلا عمل به» فمن 
الأول كون الخبر حصوراً فيه نحو: ما كان زيد إلا قائماً. رداً على من قال: قام وقعد» ومن الثاني إذا كان 
الاسم محصوراً فيه نحو: ما كان إلا قائماً زيد. رد على من قال: قام غير زيد» ونكت بهذا التقييد الموضح › 
وقد يقال: هذا مستفاد من باب المبتدأ والخبرء فلهذا لم يحتج الناظم إلى التقيبد» لكن يقال: لا يحتاج أيضاً 
إلى النص على تقدم الخبر على الاسم لأنه قد مر: وجوزوا التقديم إذ لا ضررا. 

(وكل سبقه دام حظر). قول كدي : [والأخرى أن يسبق دام الخ] علة المنع في هذه أن الموصول 
الحرني لا يفصل بينه وبين صلته بمعموها. وقوله : [ولا مقيماً ما صار عمرو] الصواب إبدال صار بزال أو 
إحدى أخواتها ئما فيه النفي شرط في العمل . ليفيد أنه لا فرق بين أن يكون النفي غير شرط في العمل كالمثال 
الأول أو شرطاً كالثاني» وما سيأتي في قوله فيل تننو الح قوق القهوم لا في النطوق بعل ايء 

وقوله : [سبق خبر ما النافية الخ] يجب أن يقرأ خبر في قول الناظم» وسبق خبر بالتنوين للوزن 
ولدفع الإييام إذ لو حذفت منه التنوين وأضفته إلى ما اقتضى أنه خبر ما النافية وهو غير صحيح , لأن ما 
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وقوله: (فجيء بها متلوة لا تالية) تصريح با فهم من وجوب تأخير الخير عن ما النافية المقرونة 
بالفعل» وفهم من تخصيص الحكم با أنه لا يمتنع التقديم إذا كان النفي بغيرهاء وفهم من قوله : (فجىء 
بها متلوة) أنه يجوز أن يتوسط الخبر بين ما والفعل نحو: ما قائما كان زيد» وفهم من إطلاقه أن ذلك في 
جميع الأفعال فشمل نحو: ما كان زيد قائماً. وما زال عمرو مقيماًء وفي هذا الأخير خلاف والمشهور 
المنع » و(متلوة) حال من (ما) وفي بعض النسخ بها وهي عائدة على ماء ومتلوة حال منهء و(تالية) 
معطوف وهو تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه. 

القسم الثاني : ما في تقديمه خلاف وهو ليس وإلى ذلك أشار بقوله : 

٠6١‏ - وَمَنعٌ سَبْقِ نحي ليِسَ اصْطَفِي وَنُوتَام مَابِرَفْع يَكْتَفِيٍ 

يعني أن في تقديم خبرليس عليها خلافاً. والمختار عند الناظم المنع لعدم تصرفها وفي ذلك خلاف 
مشهور, ف (منع) مبتدأ مضاف إلى سبق , و(سبق) مصدر مضاف إلى الفاعل وهو خبرء و(ليس) مفعول 
بسبق, و(اصطفي ) خبر المبتدأء والتقدير: منع أن بسبق الخبر ليس مصطفى . 
النافية الحجازية وإن كان لها خبر لكن لم يتقدم لها ذكرء بل ستأتي على أن الترتيب بينه وبينها واجب» وسيأتي 
وترتيب زكن . 

(فجىء بها متلوة لا تالية)» قول كدي : [تصريح بما فهم الخ] فيه تنكيت على الناظم بأن هذا الشطر 
حشوء وأجيب بأنه صرح بالمفهوم لفوائد منها: أنه صرح به ليدفع الإيهام الذي يقتضيه التشبيه في قوله : 
كذاك فإنه يقتضي أنه تام في المنع وفي كونه متفقآ عليه مع أن التشبيه في المنع فقط لا فيه وفي الاتفاق إذ في 
التقديم هنا خلاف» كما يؤخذ من التأكيد بقوله: لا تالية زيادة في الرد على المجيز ومنها: بيان علة منع 
التقديم على ما وهو أن لها الصدارة. ومنها: إفادة المعمول لا يتقدم على ما في هذا الباب وفي غيره فكيف 
يقال: إن هذا الشطر حشو؟ وقوله : [إذا كان النفي بغيرها] بالهاء» وني بعض النسخ بغير ما وذلك نحو: 
قائماً لم يكن زيد» ومقيماً لن يزال عمروء وا حق أن النافية مثل ما في المنع أيضاً. كما نص عليه الرضي 
والشاطبي» وأما لا فالذي تقتضيه عبارته هنا أنها لا صدارة لماء وهو الذي درج عليه في التسهيل والكافية, 
وقيل ها الصدارة وهو الذي مر عليه في قوله : 

والستزم التعليق قبل نفي ما ون ولا الخ فسواهابما 

وأن في التعليق قالوا وهذا القول الثاني هو الذي يقتضيه القياس . 

وقوله : [وني هذا الأخير خلاف] الإشارة تعود إلى الثاني الأخير وهو الذي فيه النفى شرط في العمل» 
والخلاف في جواز توسط الخبر بين ما والفعل وعدمه . 1 

(ومنع سبق خبر ليس اصطفي)» قول كدي : [والمختار عند الناظم الخ] هذا كأنه تنكيت على الناظم 
بأن الواجب أن يقول أصطفي بفتح ا همزة مضارع اصطفى بمعنى اختار ليستفاد منه أنه اختار ذلك» ولدفع 
هذا التنكيت أصلحه ابن غازي بقوله: ومنع سبقه لليس أصطفي . والصواب أن تعبيره باصطفي مبنياً 
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القسم الثالث: ما يجوز تقديم الخبر عليه من غير خلاف وهوما بقي منها: (فإن قلت): من أين 
يفهم من كلامه هذا القسم؟ (قلت): من سكوته عنه. فإنه لما ذكر ما يمتنع تقديمه وما في تقديمه خلاف 
علم أن ما بقي يجوز تقديمه . ثم قال: (وذو تمام ما برفع يكتفي) . 

١‏ وَماسِوَاهُ نَاقِصٌ وَالنْفْصُ في فتءَ لَيْس رال دَائِماً قفي 

يعني أن (ما) اكتفى من هذه الأفعال بالمرفوع عن المنصوب يسمى تاما كقوله عز وجل #وإن كان 
ذو عسرة» أي وإن حضر ذو عسرة, وما لم يكتف بالمرفوع يسمى ناقصاً نحو: وكان الله بكل شيء 
عليماً» ولكونه لا يكتفي بالمرفوع سمي ناقصاً. وقيل: سميت ناقصة لأنها نقصت عن درجة الأفعال 
لأنها لا تدل على الحدث» وقيل: لأنها تسلب الدلالة على المصدر خلافاً لمذهب البصريين لوجود 
مصدرها عاملاً عملها في قوله : 

ببذل وحلم ساد في قومه الفتىى ‏ وكونك إياه عليك يسير 


للمفعول يقتضي أن الغير اختاره وهو صحيح , إذ من جمله من اختاره المبرد والزجاج وأبوعلي والجرجاني وأكثر 
المتأخرين» لكن يبقى العموم هل اختاره الناظم أم لا؟ مع أنه اختاره أيضاً ولو عبر به مبنياً للفاعل كما 
صوب, يبقى العموم هل هو تابع في اختياره لغيره أم لا؟ وقد علمت أنه تابع لغيره. 

وقوله : [من سكوته عنه الخ] كنت 0 
كدي بأن السكوت لا يفهم منه شيء. ثم بعد ذلك ظهر لي أنه لا اعتراض عليهء ومراده بالسكوت أن 
ا ا ل لو ا ا لتر 
عليه 


(وذو تمام ما برفع يكتفي) المناسب تقديم الكلام على معمول الخبرى] فعل الموضح تنكيتاً عليه . 

قول كدي : [وقيل سميت ناقصة الخ] هذا القول الذي ضعفه قول سيبويه وأكثر البصريين» لكن رده 
ابن مالك في شرح التسهيل بوجوه عشرة أظهرها: أن مدعي ذلك معترف بفعلية هذه العوامل» والفعلية 
تسلتزم الدلالة على الحدث والزمان معاً. إذ الأقسام ثلاثة: الدال على الحدث وحده مصدرء وعلى الزمان 
وحده اسم زمان» وعليه| معاً فعل, والعوامل المذكورة ليست بمصادر ولا أسماء زمان» فبطل كونها دالة على 
أحد المعنين دون الأخر وإلا تسمت باسمه والأمر بخلافه اه. فتبين أن ما يقتضيه المصنف هو الصواب 
ولذلك ضعف المكودي الثاني بقيل . 

(فإن قيل) بين لنا الحدث الذي تدل عليه هذه الأفعال (فالجواب) أن الأفعال دلت على حدث مبهم 
عين في الخبر» کا أن الخبر دل على زمن مبهم عين في الأفعال, فإذا قلت: كان زيد قائماًء فكان دلت على 
زمن معين وهو الماضي , وعلى حدث مبهم عين في الخبر, وقائماً دل على حدث معين وعلى زمن مبهم عين في 
كان . ثم أن قول الناظم وما سواه ناقص لا فائدة فيه» إذ الناقص هو المذكور من أول الباب . وأجيب بأن ما 
سبق لا يفيد أنها تسمى ناقصة فأفاد هنا تلك التسمية» وبهذا تعلم أن ما موصولة مبتدأ وناقص خيرها ى] في 
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و(ما) موصولة والظاهر أنها مبتدأء وخبرها (ذو تمام) و(برفع) متعلق بيكتفي وهو مصدر في معنى 
المفعول أي بمرفوع و(ما) الثانية موصولة أيضاآً وصلتها (سواه) وهي مبتدأ وخبرها ناقص. ثم قال: 
(والنقص في فتىء ليس زال دائماً قفي) يعني أن هذه الأفعال الثلاثة وهي : فتىء وليس وزال لا تستعمل 
إلا ناقصة أي غير مكتفية بالمرفوع (فالنقص) مبتدأ وخبره (قفي) أي تبعء و(دائما) حال من الضمير 
المستتر في قفي » و(ني فتىء) متعلق بقفي أو بالنقص. و(ليس) و(زال) معطوفان على حذف العاطف. ثم 
قال: 

6 سر 0 إلا إا قرفا أن أ 0 جر 
زيد آكلاء فإذا كان المعمول ظرفاً 0 ان أن يلنها نحو ا ا 
اون ران وراد عل رل ان وأجاز الكوفيون أن يليه المعمول وهوغير ظرف ولا مجرور 
مستدلين بقول الشاعر: 
قنافذ هداجون حول بيوتهم ٠‏ بماكان إياهم عطية عودا 





الكودي وهو الصواب» وقول من قال: إن الإخبار معكوس وأن الصواب تعريف الناقص غير سديد» وكلام 
الناظم هنا أحسن من كلام الموضح» إذ فائدته التنبيه على تسميتها ناقصة إذا احتاجت لمنصوب . 

(ولا يلي العامل معمول الخبر). وقول كدي : [مراده بالعامل الخ] خص العامل بكان وأخواتها تبعا 
لذكر الناظم له في هذا الباب. والأولى أن ذلك لا يختص بباب كان. بل كل عامل كذلك لا يفصل بينه وبين 
السر في تعبير المصنف بالعامل معرفاً بأل المفيدة للعموم. ولذا لم يذكر ذلك في سائر أبواب النواسخ ما عدا 
ما. 
ل والسر في 
التوسع فيهما أن كل عامل متضمن للحدث. والحدث لا بد من زمان ومكان يقع فيه » والظرف زمان أومكان 
فصار معنى الظرفين ملازماً للعوامل. والملازم للثيء قريب والأقارب يدخلون حيث لا يدخل الأجانب» 
وحمل الجار والمجرور على الظرف لكون الظرف مضمناً معنى الحرف وهو في . 

وقوله : [يقول الشاعر : قنافذ الخ] البيت من الطويلء وقائله الفرزدق هجو به جريراً وقومه. 
وقتافذ : جمع قنفذ بضم القاف وفتحها خير لمحذوف تقديره: هم قنافذ, وهداجون: جمع هداج صفة قنافذ 
من الهدجان وهو مشية الشيخ . وحول بيوتهم : منصوب على الظرفيةء وباء بجا سببيةء ووجه الدليل من هذا 
البيت أن كان: فعل ماض ناقص. وعطية : اسمهاء وجملة عود خبرهاء وإياهم : مفعول عود فقد ولي 
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وهو عند البصريين مؤول بتقدير ضمير الشأنء وإليه أشار بقوله : : 
۰ وْمُضْمرَ الشأنٍ آشما آنو إِنْ وفع موهم ا سانا E‏ 


يعني أنه إذا ورد من كلام العربٍ ما يوهم تقديم معمول خير كان على اسّمها وهو غير ظرف أو 
مجرور يؤول على أن ينوى في كان ضمير الشأن وهو اسمهاء والجملة بعدها في موضع خبرهاء ففي كان 
من قوله (بما كان إياهم) ضمير الشأن وهو اسمهاء و(عطية) مبتدأ و(عوداً) في موضع خبره» و(إياهم) 
مفعول بعودا مقدم على المبتدأ . 

وقوله : (ومضمرالشأن) مفعول مقدم بانو» و(اسماً) منصوب على 05 و(ان 
وقع) شرط» و(موهم) فاعل بوقع» و(ما) موصولة أو مصدرية أو موصوفة وصلتها أو صفتها (استبان) 
الخ و(أن) وما بعدها مؤولة بمصدر وهو الفاعل باستبان» والرابط بين ما وصلتها أو صفتها الضميرفي 
ا 


ت 
ا ي 


معمول الخبر العامل وهو غير ظرف ولا جار ولا مجرور وهو مؤول بجا في النظم» وعطية أبو جرير» وهذا من 
أقبح ال هجو لكونه وصفهم بالخيانة للجيران وبالجبن حيث لا يقدرون على السرقة.الاحول بيوتهم ويمشون 
مشية الشيخ » ومن تمام ا هجو لجرير أنهم ورثوا ذلك من أبيه عطية . 

(ومضمر الشأن اسماً انوإن وقع). قول كدي : [أو مصدرية] لا يصح صناعة» ومعنى أما صناعة 
فلأن الضميريعود عليها وهى حرف, والضميرلا يعود على الحرف. وأما معنى فلفساده لأن التقدير حينئذ إن 
وقع موهم استبانة امتناعه. والموهم إنما هو للجواز لا للمنع» وقد يجاب عن هذا الثاني بأن يقال: إنه على 
حذف مضاف أي جواز استبانة . 

(وقد تزاد كان في حشوى]), قول كدي : [وفهم الخ] الأولى للصناعة شرح كلام الناظم والإتيان 
بمثاله ثم يأتي بعد بالمفاهيم. وكثيراً ما يقدم المفهوم على المنطوق. وقوله: [وفهم من قوله كان الخ] إنما 
خصت زيادتها بالماضي لتعين زمانه بخلاف المضارع فيحتمل الحال والاستقبال» ومعنى زيادتها أنها لا تعمل 
في مرفوع ومنصوب. وليس المراد بزيادتها أنها لا تدل على معنى بل هي دالة على الزمان الماضي» فتسميتها 
زائدة إنما هو لعدم عملها. ۰ 

(فإن قلت): لم قلتم إن المأخوذ من الناظم هنا أن الحكم معلق على كان بلفظ الماضي فقط وقلتم في 
قوله قريباً وبعد لا ونفي كان الخ. وقوله في إعراب الفعل وبعد نفي كان حتماً أضمرا: إنه شامل لنفيها 
بصيغة المضارع أيضاً مع أنه عبرفي المواضع الثلاثة بكان بلفظ الماضي . (فالجواب): أن الزيادة المذكورة هنا 
من عوارض الألفاظ. فاقتصر فيها على, خصوص اللفظ الذي نطق به. لآن الحكم على أحد اللفظين 
لا يستلزم الحكم على اللفظ الآخر. والنفي المذكور في الموضعين من عوارض المعاني ولا يختص بلفظ معين. 


كان وأخواتها . 15 


وفهم من قوله: (وقد تزاد) قلة زيادتها بالنسبة إلى عدم الزيادة. وفهم من قوله: (كان) أنها تزاد 
بلفظ الماضي وأنه لا يزاد غيرها من أخواتهاء وفهم من قوله : (في حش أنها لا تزاد ولا ولا آخرآ. ومافي 
قوله : (كما) تعجبية وهي تامة في موضع رفع » و(أصح) فعل ماض وفاعله ضمير مستتر عائد على (ما) 
و(علم) مفعول بأصح فكان على هذا زائدة بين (ما) و(أصح) ا 

8 وعذفويا يفون القند .ونقد إن ولو فقيرا ذا اتتتهير 

يعني أن العرب يحذفون كان, وفهم من قوله : (ويبقون الخبر) أنها تحذف مع اسمها ويطرد حذفها 
في ثلاثة مواضع الأول: بعد (أن) الشرطية . الثاني : بعد (لو) الثالث: بعد (أن) المصدريةء وقد أشار 
إلى الأول والثاني. بقوله : (وبعد إن ولوكثيراً ذا اشتهر) فمثال حذفها بعد (أن) قوهم : المرء مقتول بما قتل 
به إن سيفا فسيف وإن خنجراً فخنجر, أي إن كان المقتول به سيفاً ومثاله بعد لو قوله كك : «احفظوا عني 
ولو آية» أي ولو كان المحفوظ آية» وكذلك قول الشاعر: 

لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل 








وقوله : [وفهم من قوله في حشو الخ] إنها لم تزد أولاً لأن التقديم يدل على الاعتناء بهاء وزياذتها تدل 
على عدم الاعتناء بهاء (فإن قلت): ما الفرق بين كان الزائدة فلا تعمل وحرف الجر الزائد يعمل لفظأ نحو: 
بحسبك درهم؟ . (قلت) حرف الجر الزائد يبقى اختصاصه بالأسماء بخلاف كان الزائدة فتدخل على الفعل 
كما مثل الناظم . 

(ويحذفونها ويبقون الخبر). قول كدي : [ويطرد حذفها الخ] أعم من أن تحذف مع اسمها وذلك في 
موضعين بعد أن ولو الشرطيتين, أو تحذف وحدها وذلك بعد أن المصدرية. فبطل اعتراض بعض بأن كلام 
كدي يقتضي أنها تحذف مع اسمها في ثلاثة مواضع مع أن الأمر بخلافه . 

(وبعد إن ولو كثيراً ذا اشتهر) قول كدي : [أي إن كان المقتول الخ] الأولى إن كان ما قتل به سيفاًء 
وتمثيل كدي أولى من تمثيل الموضح بأن خيراً فخير, لأنه يحتمل أن يقدر عملوا خيراً . 

وقوله : [كقول الشاعر: لا يأمن الخ] البيت من البسيط. ولا: نافية» ويأمن مضارع» والدهر: 
منصوب على الظرفية» وذو بغي : فاعل يأمن أي صاحب ظلم, وملكاً. خبر لكان محذوفة مع اسمها أي ولو 
كان ذو البغي ملكا وجملة جنوده ضاق الخ : من المبتدأ. والخبر صفة ملكا والشاهد في حذف كان واسمها 
بعدلو. ‏ < 

ومن أعجب ما فعل الدهر بأهله ما في ابن خلكان أن ابن غسان دخل على والدته فوجد عندها امرأة 
رثة الثياب فقالت: يا بني أتعرف هذه؟ قلت : لاء قالت: هذه أم جعفر البرمكي » فأقبل عليها وأكرمها وقال 
لها : يا أم ما أعجب ما رأيت؟ فقالت: يا بني اك 
وألتحف بالآخزء فأعطاها خمسائة دينار ففرحت بها وبقيت تتردد إليهم حتى فرق الموت بينم 


۱4 كان وأخواتها 

وفهم من قوله: (اشتهر) أن حذفها مع اسمها في غيرما ذكر قليل» ومنه ما أنشده سيبويه : من لد 
شولا فإلى اتلائها. أي من لد ان كانت شولا. ف (ذا) إشارة إلى الحذف وهو مبتدأء و(اشتهر) خيره» 
و(بعد) متعلق باشتهرء و(كثيراً) نعت لمصدر محذوف أي اشتهاراً كثيراً» ويحتمل أن يكون حالاً من 
الضمير المستتر في اشتهر ثم أشار إلى الثالث بقوله: 

5 وَبْمْدَ أن تفويض ماغنا ارت كبثل أما نت بر فَاقترب 

يعني أن كان تحذف بعد أن ويعوض عنها ماء وفهم من قوله: (تعويض ما عنها) أنها لا يحذف 
اسمها معهاء و(تعويض) مبتدأ وهو مضاف إلى (ما) و(ارتكب) خبره. و(بعد) و(عنها) متعلقان 
بتعريض ومثله بقوله: (أما أنت برآ فاقترب) والتقدير: اقترب لأن كنت برآ فحذفت كان وعوض عنها 
ما. فانفصل الضمير الذي كان متصلاً بهاء وحذفت لام الجر لأن حذفها مع أن مطرد, فأنت في قوله : 
(أما أنت) اسم كان المحذوفةء و(براً) خبرها. 








وقوله : [ومنه ما أنشده الخ] الرواية : له بضمة واحدة مع حذف النون فيكون شعراً لا نثرآ» وهومن 
مشطور الرجز» ولذا عبر المكودي بأنشده. وقول من قال: الصواب أن يعبر بحكاه بدل أنشده مبني على أنه 
غير شعر» وقد علمت أن الحق خلافه. وشولا: بفتح فسكون جمع شائلة بالهاء على غير قياس : لأن شائلة 
وصف خاص بالمؤنث» وقياس الصفة المختصة بالمؤنث أن لا تلحقها ال هاء كحائض وطالق» والشائلة الناقة 
إذا جف لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو ثانية» والأتلاء: مصدره أتلت الناقة إذا 
تلاها ولدهاء أي من زمن كون الناقة شائلة إلى زمن كون الناقة متلوة بولدهاء والشاهد في حذف كان مع 
اسمها بعد لدن وهو قليل» وإنما كثر الحذف مع إن ولو الشرطيتين لأنما يطلبان فعلين» فطال الكلام معهم| 
فخفف بالحذف وخص اشتهار الحذف معهما دون غيرهما من أدوات الشروط, لأن إن أم أدوات الشروط 
الجازمة» ولو أم أدوات الشروط الغير الجازمة. وهم يتوسعون في الأمهات دون غيرها . 

(وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب). قول كدي : [والتقدير اقترب الخ] المراد بالتقدير الأصلء ثم إن 
كلام كدي فيه إجحاف وتقديم وتأخير» والذي ينبغي أن يقال: إن الأصل لأن كنت براً فاقترب فقدم 
المفعول وهو لأن اهتم|ما به فصار لأن كنت براً اقترب فحذفت لأن الجر للاقتصار لأن حذفها مع أن مطردء 
ثم حذفت كان له وانفصل الضمير لأن القاعدة أن عامل الضمير المتصل إذا حذف انفصل الضمير ولذا 
قيل : 

وعامل الضمير مهما حذفا ‏ فإن فصكهه لدهم ألفا 

ولا حذفت كان عوض منها ما وأدغمت النون في ما. (فإن قيل) : ما وجه تعويض ما دون غيرها عن 

كان؟ (فالجواب) أنه لما كثر استعمال ما زائدة بعد أشياء منها قوله : 
ووصل ما بيذي الحرو ف مبطل أعالمًا 


)١(‏ (قوله: فصار لأن كنت برآ اقترب) لا حاجة إليه لأنه هو عين ما قبله فالمناسب حذفه فتأمل. اه مصححه. 


فصل في ماو لا ولات وإن المشبهات يليش 3 لللتتد 0158 
ثم قال: 
- وَمِنْ مُضَارع لِكَانَمُْجَرِمْ تُحذف نون وَهْرَحَذْفَ مَاالْتُرمْ 
يعني أنه إذا دخل الجازم على مضارع كان وهو يكون سكنت نونه وحذفت الواو لالتقاء الساكنين 
فتقول: لم يكن» ويجوز بعد ذلك أن تحذف النون لشبهها بحرف العلة ولكثرة الاستعمال فتقول لم يك زيد 
قائماً. ومذهب يونس أنها تحذف قبل المتحرك كالمثال المتقدم. وقبل الساكن كقول الشاعر: 
إ يك الحق سوى أن هاجها رسم دار قد تعفى بالسرر 
ومذهب سيبويه أنه لا يجوز حذفها قبل الساكن. وفهم من إطلاق الناظم أنه موافق لمذهب 
يونس» وقوله : (وهو حذف ما التزم) أي لا يلزم. حذفها بل هو جائز» و(من مضارع) متعلق بتحذف. 
و(لكان) متعلق بمضارع وهو حذف مبتدأ وخبر» و(ما) نافية وهي وما بعدها صفة لحذف . ثم قال: 


31 . هه م 0 
فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس 

نما فصل هذه الأحرف من باب كان, وإن كان عملها كلها واحداً. لأن هذه حروف وتلك 
أفعال. ثم قال: 

وقوله : وبعد من وعن وباء زيد ماء وتزاد بعد كيف وحيث خصوها بالعوض عن كان. 

(ومن مضارع لكان منجزم) أظهر بأن قال: لكان ولم يقل لما بالإضمار وإن كان هو المناسب إشارة إلى 
أنه لا فرق في حذف النون من المضارع بين كونه من الناقصة أو التامة» فالناقصة كمثال كدي » والتامة كقوله 
تعالى : فإوإن تك حسنة) وعبارة الناظم أحسن من عبارة الموضح بقوله: ومنها الخ » إذ يقتضي أن حذف 
النون خاص بالناقصة والأمر ليس كذلك. 

قول كدي : [لشبهها بحرف العلة] وجه الشبه أن النون إذا سكنت تفيد الغنة كحروف العلة» 
وحروف العلة تحذف فكذلك ما أشبهها. 

وقوله : [كقوله : لم يك الحق الخ] البيت من الرمل» ويك: مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون على 
النون المحذوفة تخفيفاً. والحق: اسمها» وسوی : خرها» وقال: شيخنا سيدي محمد قصارة : إن يك: هنا 
تامة» وا لحق فاعلهاء ومعنى هاجها: هيج ما بها من الوجد والاشتياق» ورسم بالرفع فاعل هاج » وحملة قد 
تعفى : أي اندرس واضمحل في محل رفع صفة رسم, والسرر: بفتحتين كثرة المطرء والشاهد في يك الحق : 
حيث حذف الشاعر النون وقد وليها ساكن والله أعلم . 

فصل في ما ولاولات وإن المشبهات بليس 

المناسب تقديم أفعال المقاربة على هذه الأحرف لتكون الأفعال ذكر بعضها عقب بعض من غير فصل» 
وأجيب بأن هذه الأحرف لما كان عملها هذا العمل على خلاف الأصل وكانت ضعيفة إذ لم تشبه إلا فعلا 
واحداً وهو لیس»› قدمها جيراً لضعفها. وبين وجه عملها بقوله : المشبهات بليس . 


...فصل في ماو لاولات وإن المشبهات بليس 
إِعْمَالُ لَيِسَ أُغملث مَاكُونَ إِنْ مَمْبَقَا الئْفي وَتَرْتِيب رْكِنْ 

(ما) النافية من الحروف المشتركة بين الأسماء والأفعال» فأصلها أن لا تعمل فلذلك أهملها بنوتميم 
على الأصل, وأما أهل الحجاز فأعملوها عمل ليس لشبهها بها في نفي ا حال ولما كان عملها على خلاف 
الأصل شرطوا في عملها أربعة شروط : 

الأول: أن لا تزاد بعدها إن وهو المنبه عليه بقوله: (دون إن) نحو: ما إن زيد قائم. لأن إن 
لا تزاد بعد ليس فبعدت عن الشبه. الثاني : بقاء النفي » فلو بطل النفي لم تعمل نحو: ما زيد إلا قائم» 
وهو المنبه عليه بقوله : (مع بقا النفي) . الثالث : أن لا يتقدم خبرها على اسمهاء فلو تقدم م تعمل نحو: 
ما قائم زيد» وهو المنبه عليه بقوله: (وترتيب زكن) أي علم» والترتيب هو تقديم الاسم على الخبر. 
الرابع : أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها وهو غير ظرف أو مجرور» فلو كان ظرفاً أو مجروراً جاز 
التقديم وهو المنبه عليه بقوله : 





(إعمال ليس أعملت ما دون)» قول كدي : [فأصلها أن لا تعمل] قد مر عند قول الناظم : كهل وي 
ولم أن الحروف أقسام ثمانية فراجع ذلك . وقوله: [وأما أهل الحجاز الخ] قيد بذلك تنكيتاً على الناظم في 
الإطلاق فإنه يوهم الاتفاق» ونظيره ف الام قوله ف باب الحكاية : 
203 والعلم احكينه من بعد من, فكان من حقه أن يقيد الحكم في البابين بالحجازيين إذ من عادة الناظم أن 
ينص على ما يرفع الإمهام كقوله في باب الموصول: وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي أيضاً لديهم.ذات . 
وكقوله في باب الاستثناء: وعن تميم فيه إبدال وقع . وني باب المضاف لياء المتكلم : وني المقصور عن هذيل 
انقلاءها ياء حسن . وفي باب ما لا ينصرف: وهو نظير جشماً عند تيم » وفي باب العدد: والشين فيها عن 
تميم كسره. وقد قيد بلغة أهل الحجاز في الكافية والشذورء وقد يجاب عن الناظم بأن عدم الاتفاق يؤخذ من 
بناء أعمل للمجهول. 

وقوله : [في نفي الحال] أي الزمان الحاضر, وذلك أنهم نصوا على أن نحو قولك: ليس زيد قائماً نما 
هو جرد عن القرينة المفيدة للماضي أو للاستقبال يحمل نفيها على الحال فقط كا مر» وإن كانت قرينة كأمس أو 
غد عمل عليهاء وما ولا ولات مثلهاء وأما إن فأشبهت ليس في النفي العام . 

وقوله : [الأول أن لا تزاد الخ] نكت بتقييد أن بالزيادة على الناظم المقتضي أنه مهما وقعت إن بعد ما 
آنا لا تعمل ماء مع أن الماتم من العمل إنما هو إن الزائدة» وأما النافية المؤكدة لما نحو: ما إن أنت قائماً فلا 

تمنع العمل. وفرق بينهما بأن الزائدة مؤكدة للكلام برمته» والنافية مؤكدة لما خاصة فكأنه)| نفسها. 

وقوله : [الثاني بقاء النفي الخ] تبع ظاهر عبارة الناظم المقتضية أنه مهما بطل نفي ما أن لا تعمل مع أن 
عملهاء إنما يبطل إذا بطل نفي خيرها فقط كمثال كدي . وأما لو بقي خبرها مثبتاً وبطل النفي بالنسبة لغيره 
جاز العمل نحو: ما زيد ضارباً إلا عمراً. وقوله: [أي علم] من قول الناظم سابقاً : والأصل في الأخبار أن 
تؤخرا. أي كل خبرء ثم إن زكن لازم لكنه ضمنه معنى علم فلذلك بناه للمفعول. 


فصل في ماو لا ولات وإن المشبهات بليس - لل NV‏ 
9 - وَسَبْقَ حَرْفٍ جر أُوَظَرْفٍ کا بي ألت مَغعْبِيَّآأجازَآلم0 
يعني أن معمول الخبر إذا كان ظرفاً أو مجروراً جاز تقديمه على اسمها لتوسعهم في الظروف 
والمجرورات نحو: ما في الدار زيد جالساً. وما عندك عمرو مقيماًء وفهم منه أنه إذا كان غير ظرف أو 
مجروراً امتنع تقديمه. فلا يجوز النصب بعد تقديمه نجو: ما طعامك زيد آكلاء وإنما تقول: ما طعامك 
زيد آكل بالرفع , ويكون زيد مبتدأء وآكل خبرء وطعامك معمول للخبرء وهذا هو الشرط الرابع. 
فمثال ما توفرت فيه الشروط : ما زيد قائماً. وبهذه اللغة جاء القرآن نحو: 8ما هذا بشراً» «وما هن 
أمهاتهم » وقوله : (إعمال ليس) منصوب على المصدر بأعملت. و(دون) متعلق بأعملت. و(سبق حرف 
جر) مفعول مقدم بأجازء و(بي) في المثال متعلق بمعنياً فهو محرور معمول للخبر. ثم قال: 
١‏ وَرَفْعُ مَعْطُوفٍ بلكن ويل ين بغ منْصُبٍ َا لر حي حل 
يعني أن المعطوف بهم| موجب وما لا تعمل في الموجب فتقول: ما زيد قائماً لكن قاعد. وما عمرو 
منطلقاً بل مقيم. وتجوز في تسمية ما بعد بل ولكن معطوفاً وإنما هوخير مبتدأ محذوف والتقدير: لكن هو 
قاعد بل هو مقيم » وفهم من تخصيصه العطف بلكن أو ببل أن العطف إذا كان بغيرهما من حروف 
العطف ينصب المعطوف . (فرفع) مفعول مقدم بالزم وهو مصدر مضاف إلى المفعول, والباء في (بلكن 
وببل) متعلقان بمعطوف ومن بعد كذاك, ويجوز أن يكون متعلقاً بالزم أو برفع و(حيث) متعلقة بالزم أو 
برفع وتقديره: الزم رفع المعطوف بلكن أو ببل بعد المنصوب بما حيث جاء. ثم قال: 





(وسبق حرف جر أو ظرف كما) قول كدي : [جاز تقديمه على اسمها] أشار بهذا إلى أن في كلام الناظم 
حذف المتعلق يدل عليه المثال» ونسب الناظم ذلك للعلماء دون العرب إشارة إلى أن سماعه في حكم المعدوم . 
أوجاراً ومجروراً. ولا يتقدم الخبرولو كان أحدهما لقوله وترتيب زكن . (فالجواب) : .أن الخبر إن كان أحدهما 
وتقدم كان متعلقاً بكائن أو استقر فالخبرغير ظرف حينئذ. وإن تقدم معمول الخبرإن كان أحدهما فهو متعلق 
بنفس الخبر لا بمحذوف. وما في الحواشي هنا لا يعول عليه . 

وقوله : [لتوسعهم في الظروف الخ] قد علمت سابقاً وجهه. ثم إن كدي مثل للمجرور بما في الدار 
الخ . وترك مثال الناظم له وهو خلاف قاعدته. 

(فإن قيل) يستغنى عن هذا البيت بقوله قبل: [ولا يلي العامل معمول الخ] لأنه مر ان المراد بالعامل 
مطلق العامل لا خصوص كان. (فالجواب): أنه لما قال: وترتيب زكن الخ اقتضى أنه لا يتقدم المعمول ولو 
كان ظرفاً أو جاراً ويجروراً لكون عامله| الذي هو الخبر لا يتقدم فرفع ذلك التوهم بهذا البيت. 
٠‏ (ورفع معطوف بلكن أو ببل) هذا البيت مرتبط ومرتب على قوله : مع بقا النفي» فالمناسب أن يقدمه 
. على الشرط الثالث والرابع كما فعل.الموضح تنكيتآ عليه لكن يقال إن ضيق الوزن يحفظه . 
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فصل في ماو لا ولات وإن المشبهات بليس 
0١‏ وَيْعَدَ مَاوَليِسَ جر آلْبَا آلحَيَرْ وَبَعْدَلاً وَنَفُي كَانَقَدْيجر 

يعني أن باء الجر تدخل على خبر ما أو خبر ليس فتجرهما نحو قوله تعالى: «وما ذلك على الله 
بعزيز «أليس الله بكاف عبده» وهو كثير وهذه الباء زائدة لتأكيد النفي .وتزاد أيضاً الباء للتوكيد في 
خبر (لا) نحو قول الشاعر: 

فكن لي شفيعا يوم لاذوشفقاعة بغن فتيلاً عن سوادبن قارب 

وفي خبر (كان) المنفية كقول الشاعر: 

وإ مدت الأيدي إلى الزاد م أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل 

وفهم من قوله : (قد يجر) إن زيادتها في هذين المثالين الأخيرين قليل» والباء فاعل يجرء قصرها 
ضرورة» والخبر مفعول يجر. وفي يجر آخر البيت ضمير مستتر عائد على الخبر المتقدم (فإن قلت): كيف 
يصح أن يعود على الخبر المتقدم وهوغيره لأن الخبر المتقدم خبر (ما) أو (ليس) والضمير في (يجر) عائد في 
المعنى على خبر (لا) أو (كان) المنفية فلم يتحدا في المعنى؟ (قلت): هوما يفسره لفظاً لا معنى كقوهم : 
عندي درهم ونصفه. 


(وبعد ما وليس جر البا الخير) المناسب أن يؤخر هذا البيت حتى يفرغ من الحروف المترجم كا فعل 
الموضح تنكيتاً عليه. قول كدي : [على خبر ما الخ] ى| تدخل الباء في خبرما الحجازية تدخل في خبر المبتدأ 
بعد ما التميمية كما صرح به الناظم في غير هذا النظم. وتخصيص أب علي والزنخشري ذلك بالحجازية مردود 
بنقل سيبويه ذلك عن تيم ووجوده في أشعارهم . ٠‏ 
وقوله : : [زائدة لتأكيد التفي] بيان ذلك أنه إذا قال لك قائل : إن زيداً لقائم. فتريد الرد عليه بما يفيد 
زيادة التأكيد فتأتي بنفي مؤكد بالباء فتقول: ما زيد بقائم فتكون الباء في النفي مقابلة للام الابتداء في 
الإثبات. وقيل: جيء بالباء في الخبر لدفع توهم الإثبات» فإن السامع قد لا يسمع أول الكلام فيتوهم 3 
موجب» فإذا سمع الباء ارتفع له الوهم. ولذلك لا تدخل في الخبر الموجب فلا تقول: ما زيد إلا يقائم . 
وقوله : [نحو قول الشاعر : فكن لي الخ] البيت من الطويل» وقائله سواد بن قارب الصحابي يخاطب 
النبي كلد ولا نافيةء وذو: اسمها مرفوع بالواو» بمغن: خبرهاء وفتيلاء بفتح الفاء الخيط الذي يكون في 
شق نواة وعظم التمرة منصوب على المفعولية المطلقة على حذف مضاف أي إغناء فتيل» وعن سواد: متعلق ‏ 
مغن والأصل غنى فأظهر زيادة في التذلل إلى المصطفى كك والشاهد في جر مغن ال خبر بالباء الزائدة بعد لا. ' 
وقوله : [كقوله وإن مدت الخ] البيت من الطويل وقائله الشنفري الأزدي واسمه عمروء وقيل: 
حريث وكان من فتاك العرب وشياطينهم ‏ ومن خيره أن أباه كان شجاعاً فتاكاً بسائر العرب» فأهدر قومه 
ا دمه فذهب إلى قبيلة يقال لها بهم وتزوج بامرأة منهم فحملت بالشنفري هذل فلا ولدته قتل قوم من الأزد 
أباه فرجعت المرأة إلى أهل زوجهاء فلم| شب الولد علموا أنه يكون كأبيه فأهدر قومه دمه أيضاً فهربت به أمه 
إلى قومهاء فلا أخبرته أمه الخبر جعل يقتل واحدآ بعد واحد من القبيلة التي قتلت أباه. فكان يرد بالليل ماء 


فصل في ماو لا ولات وإن المشبهات بليس ١54‏ 
ثم قال: 
۲ في التُكرَّاتٍ أغيِلتْ كَلَيِسَ لآ وذ لي لات وَإِنْ ذا آلْعَمَلا 
يعي نالا الافية تمل أغيال لبس قرم الأ تفنب ار لن برط أن بون اها ذكرة 
فتقول: لا رجل قائماًء ومنه قول الشاعر: 
تعز فلا شيء على الأرض باقيا وا وزر نما قضى الله واقيا 
وقوله : (وقد تلي لات وإن ذا العملا) يعني أن (لات) و(إن) النافيتين مثل ليس يرفعان الاسم 








وبالنهار بختفی » فكمن رجل يقال له أسد بن جابر ومعه ابنان له فأق الشنفري ذلك الوادي يشرب حتى إذا 
قرب من الموضع الذي هم فيه أصابته وحشة فرجع» فقال الغلمان لأبيهها: رآنا؟ فقال لهم|: لا ولكنه 
شيطان» ثم بعد ساعة عاد وقد شد على بطنه شيئاً خوفاً من أن يصيبه سهم ونزع إحدى نعليه وجعل يضرب 
بها الأرض والأخرى يمشي بها يفعل كفعل الضبع. فقال الغلامان: هذا الضبع قد أقبل» فقال لهم أبوهما: 
إنما هو الخبيث فعل ذلك ليلبس عليناء ثم سار حتى قرب من الماء فرجع وهو يضحك» فبقي قليلا ثم عاد إلى 
الماء حتى صار في أسفل الوادي وأنشد أبياتاً يظن سامعها أنه رأى من كان تفياً» فقال الوالدان: لقد رآنا ولا 
يعود. فقال أبوهما: ما رآكا وإنما هو حدس وتخمين, ثم غلبه العطش فاقتحم الماء وشرب فأقبلوا عليه وغلوا 
يديه وذهبوا به إلى قومه, فاختلفوا بأي نوع يكون قتله» وكان هنالك صبي قتل له أباه فأخذ شفرة وقطع بها 
يده فقال: أخذتم تأركم فأطلقوني» فضحكوا وقتلوه. وقصيدته هذه تسمى بلامية العرب» وفيها حكم 
وغريب من اللغة» والشاهد في بأعجلهم حيث جر بالباء الزائدة في خبر أكن المنفي , وإذ تعليلية» وأجشع : 
بتقديم الجيم من الجشع وهو الحرص على الأكل مبتدأء وأعجل خبره» وظاهر قول الناظم : ونفي كان الخ 
أن ذلك خاص بكان.ء والصواب أن ذلك عام في جميع النواسخ» كا نكت عليه الموضح بقوله: وكل ناسخ 
منفي ولذا أصلحه من قال: وبعد لا ونفي ناسخ يجر. 


رفي النكرات أعملت كليس لا)» قول كدي : [لكن بشرط أن يكون الخ] تبع عبارة الناظم المقتضية 
أنه لا يشترط في عملها إلا أن يكون معمولاها نكرتين» مع أنه مشروط بالشروط السابقة غير الأولء وإنغا م 
يشرط الأول لأن إن لا تزاد بعد لا أبدآء فشرطه تحصيل الحاصل. ثم أن كدي سلم كلام الناظم فيوهم أن 


وقوله : [ومنه قوله تعز الخ] البيت من الطويل» وتعز: أمر من التعزية بمعنى التصبر والتسليء ولا في 
الموضعين عاملة عمل ليس وفيه) الشاهد. والوزر: الملجأء والواقي : الحافظ. وإعراب البيت واضح . 
والمعنى : إصير على ما أصابك من المصائب لأنه لا يبقى على الأرض شيء, وما قدره الله لا بد أن يقع. وفي 
البيت دليل على أن لا هذه ى| تكون لنفى الوحدة تكون لنفى الحنس» ولا عبرة بقول من قال: إنها لا تكون 
إلا لنفي الوحدة . 1 1 ْ ٠‏ 


17 ل ل ب فصل في ما و لا ولات وإن المشبهات بليس 
وينصبان الخر. فلات مركبة من لا النافية وتاء التأنيث» وفهم من قوله : (وقد تلي لات) أن ذلك قليل» 
وفهم من إطلاقه أيضاً أني) لا يختصان بالعمل في النكرة؛ كلا فمن أعمال إن في النكرة قوهم : إن أحداً 
خيراً من أحد إلا بالعافية؛ ومن أعالمها في المعرفة قول الشاعر: . 
إن هو مستولياً على أحد إلاعلى أضعف المجانين 

وأما لات فلا تعمل إلا ني الحين على ما سيأتي» فلا مفعول لم يسم فاعله بأعملت. وفي النكرات 
متعلق بأعملت, و(كليس) نعت لمصدر محذوف على حذف مضاف والتقدير: أعملت لا في النتكرات 
إعمالا كأعمال ليس. و(لات) فاعل بتليء و(أن) معطوف عليه و(ذا العملا) مفعول» ورذا) إشارة إلى 
عمل ليس » و(العملا) نعت لذا. ثم قال: 

۳ - وما للات في وى جين عَمَلَ وَحَذْفُ ذِي الرفع فشا وَالْعَكُسٌ قل 

يعني أن لات لا تعمل إلا في الحين وهو اسم الزمان فلا يقال : لات زيد قائماًء بل يقال: لات 
حين خروج. ولات وقت قتال» ومنه قوله عز وجل : ولات حين مناص » وقوله : (وحذف ذي الرفع 
فشا والعكس قل) يعني أن حذف المرفوع وهو اسمها فاش أي كثير. وعكسه وهو حذف المنصوب وهو 





وقوله : [وتاء التأنيث] مراده بالتأنيث في اللفظ لا غيرء وقيل إنها للمبالغة » وقال الأزهري إنها هماء 
واعترضه يس بأنه يلزم عليه اجتماع متنافيين لأن تاء التأنيٹ ساكنة وضعاً» وحركت مع الحرف فرقاً بين 
اللاحقة للفعل واللاحقة للحرف. وتاء المبالغة متحركة وضعاً. وزيادة التاء هنا أحسن من ثمت وربت لأن 
لا فرع ليس» وليس تتصل بها التاء» ولذا لا تتصل بلا العاملة عمل إن» وقيل: أصل لات ليس فقلبت 
الياء ألفاً والسين تاء وهو ضعيف جداً. 

وقوله : [قول الشاعر: إن هو مستولياً الخ] البيت من المنسرح لا من الوافرء وإن: نافية عاملة عمل 
ليس . ولفظ هو: اسمهاء ومستوليا: خبرهاء وإلا استثنائية» وعلى أضعف: بدل من أحد والاستثناء تام» 
وقول العيني : أنه مفرغ سبق قلم» والشاهد في عمل إن عمل ليس» ثم إنه استشكل قول الناظم : وقد تلي 
الخ ء لأن ذا العمل في كلام الناظم إن مل على مطلق العمل اقتضى أنه لا يشترط تنكير ا معمولين مع لات 
وليس كذلك» وإن حمل على أقرب مذكور وهو العمل في النكرات اقتضى اشتراط تنكير معمولي إن وليس 
كذلك» وبهذا تعلم ما في تقدير الاسم معرفة بعد: وللات حين مناص بقوهم : ولات الحين. وقد نقل عن 
الناظم أنه يقدر معرفة لأن المراد نفي كون الحين الخاص حيناً لهم وحينئذ فلا إشكال. 

(وما للات في سوى حين عمل)ء قول كدي : [وهو اسم الزمان الخ] فسر ا حين باسم الزمان إخراجاً 
لعبارة الناظم عن ظاهرها المقتضية أنها لا تعمل إلا في بعض الحين» مع أن سيبويه والجمهور نصوا على أنها 
تعمل في اسم الزمان مطلقاً لفظ الحين أوغيره وهو الذي في التسهيل» انعم ذهب لفراء أ لاتعمل إلافي 
لفظ الحين وهو ضعيف. فلا ينبغي حمل الناظم عليه وإن كان ظاهره. : 


أفعال المقاربة ۱۷۱ 





خبرها قليل» وفهم منه أنه لا يجوز إثباتهه| معا. فمن حذف اشمها #ولات حين مناص*# ومن حذف 
خبرها قوله عز وجل على قراءة من قرأ: «إولات حين مناص) برفع حين وهي قراءة شاذة» وتقدير الخبر 
لهم , و(عمل) مبتدأ وخبره (اللات) وني (سوى) في موضع الحال على أنمنعت لعمل مقدم عليه أو متعلق 
بعمل . ثم قال: 


أفعال المقارية 


أفعال هذا الباب على ثلاثة أقسام : قسم لمقاربة الفعل» وقسم لرجائه» وقسم للشروع فيه 
وسميت كلها أفعال المقاربة تغليباً» فالذي لمقاربة الفعل: كاد وكرب وأوشك, والذي للرجاء: عسى 


وقوله : [وفهم منه أنه لا يجوز إثباتهما الخ] علل ذلك بأن لات شبيهة بليس الاستثنائية في نحو: قام 
القوم ليس زيداً. فك لا يذكر بعد ليس هذان الجزءان» فكذلك بعد لات الشبيهة لهاء إلا أن ليس لا يذكر 
اسمها فقط» ولات يذكر إما اسمها أو خبرهاء فهذا فرع تصرفوا فيه أكثر من أصله. 


وقوله : [وتقدير الخبر هم] الصواب تقديرآ لخبرحيناً هم لقول الناظم : وما للات الخ (لا يقال) هذا 
مراد كدي (لأنا نقول) : تقديره لهم جاراً ومجروراً يقتضي خبريته على القاعدة في تعلق المجرور يكون مطلق. ٠‏ 
ومعنى مناص فرار. وقد ورد أن بعض المفسرين توقف في معنى قوله تعالى: ولات حين مناص» أياماً 
عديدة فخرج للبادية فوجد صبية حصرت ثملة وأدارت عليها تراب والنملة تريد الخروج وهي تقول: 
لا مناص. فعلم أن معنى مناص فرار» وقرىء: إولات حين مناص » بجر حين فتكون لات حينئذ حرف 
جر لا تعمل إلا في الحين أيضاًء والله أعلم . 


أفعال المقارية 


م يقل : كاد وأخواتها مثلاً كا قال: كان وأخواتباء لأن كاد هنا ليست أم الباب» لأنها لا تختص بحكم 
دون أخواتهاء وإنمالم يذكر هذه الأفعال في باب كان, وأفردها هنا بباب لاختصاص هذه الأفعال بأمور عن 
كان منها: أن خبرها لا يكون إلا فعلاً مضارعا دائما أوغالبا. ومنها: أن خبرها لا يتقدم على اسمها لكونها 
ضعيفة بخلاف باب كان» والمقاربة مصدر قارب الصادر من واحد كسافر وليست للمفاعلة . 

قول كدي : [تغليباً الخ] إن أراد التغليب في العدد فأفعال الشروع أكثرء وأفعال الرجاء مساوية 
لأفعال المقاربة» وإن أراد باعتبار التوسط في المعنى لأنها تورسطت بين الترجي والشروع في الفعل. فهذا 
لا يسمى تغلبياً لأنه لا يكون إلا بين مزدوجين : كالشمس والقمر» وبين مصطحيين : كالعمرين» وليست 
هذه مصطحبة ولا مزدوجة» فالصواب أن المراد بالتغليب أن عملها أكثر من القسمين الأخيرين». وقول 
ا موضح أنه مجاز مرسل مردود. 


ا 1 
واخلولق وحرى, والذي للشروع : أنشأ وجعل وأخذ. وطفق وعلق» وقد أشار إلى الأول والثاني بقوله : 
4 کان كاد وغنی لکن نذر َير مُضارع دين حر 
ش يعني أن كاد وعسى مثل كان في كونها ترفع الاسم وتنصب الخبر إلا أن خب ركاد وعسى لا يكون في 
الغالب إلا فعلاً مضارعاً وقد نبه على ذلك بقوله : (لكن ندر. غير مضارع لهذين خير) ونما جاء فيه الخبر 
غير مضارع على وجه الندور قول الشاعر: 
فإبت إلى فهم وماكدت آيبا «وكم مثلهافارقتهاوهي تصفر 
وقولهم في المثل: عسى الغوير أبؤساً. و(كاد) مبتدأ. وخبره (ككان) و(عسى) معطوف على كاد. 
و(غير مضارع) فاعل بندر. ومعنى (ندر) قل, والهذين) متعلق بندرء و(خبرا) حال ووقف عليه 





وقوله : [وقد أشار إلى الأول والثاني] أي إلى ب بعض القسم الأول والثانيء لأنه م يستوف القسمين معاً 
في هذا البيت بل به وبما بعده. 

(لكن ندر. غير مضارع لهذين خبر). قول كدي : [قوله: فأبت] البيت من الطويل. وقائله تأبط شرا 
واسمه جابر» ولقب بتأبط شراً قيل : لأنه لقي الغول فقبضه وجعله تحت إبطه. وقيل : إنه حمل سيفاً له فقيل 
لأمه: أين ذهب؟ فقالت: تأبط شرآء وسبب إنشاده لهذه القصيدة التي من جملتها هذا البيت. أن لحيان قبيلة 

ا لوو ا ع ال اي و اس 

- إلى قعر الجبل» فعلم به لحيان وأشرفوا عليه وأيقن بالهلاك فقال لهم : أصعد إليكم وأفدي نفسي منكم فأبواء 
فاحتال على أن صب العسل على الصخرة E Te‏ 
يتعجبون منه. وكان بين ا موضع الذي تدلى منه والموضع الذي نزل فيه مسيرة ثلاثة أيام في أصل الجبلء 
ومعنی أبت» رجعت إلى فهم بفتح الفاء وسكون اطاء قبيلته. وما: النافية» وكاد: فعل المقاربة» والتاء 
اسمهاء وآيباً: خبرها أي : وما كدت راجعاً لأني كنت في يد العدو» وكم خبرية » ومثلها با لجر مضاف إليه ما 
قبله» وفارقتها: فعل وفاعل ومفعول خيركم وضمير مثلها للحيان عدوه لا لفهم قبيلته خلاف ما في 
التصريح » وتصفر: مضارع صفر من باب تعب أي تلهف كيف نجا بعد أن كان في يدهم . والشاهد في آيباً 
حيث وقع خبراً لكاد وهو مفرد وروي : ما كنت آيباً وحينئذ لا شاهد فيه. 

وقوله : [وقوهم في المثل عسى الخ] نسب في التصريح تبعاً لغيره هذا المثل للزباء, وذلك أن الزباء 
بعثت قصيراً اللخمي ليأ بالتحف إليها من العراق. فحمل الرجال في الصناديق بيدهم السيوف وأق من 
جهة الغار على غير الطريق المعروفة» فرأت الدواب تسير سيراً غير معتاد فقالت : عسبى الغوير أبؤساً» فصار 
مثلاً يضرب لمن توجه للشر من جهة خاصة» وهو مشكل فإن الزباء كانت رومية فكيف يستشهد بكلامها؟ 
والحق آن ناسا كانوا في غار فسقط عليهم فقالوه فصار مثلاً لكل شيء يخاف أن يأتي منه شرء نعم الزباء 
استشهدت به. والغوير: اسم عسى ماء لكليب» وأبؤساً من البأس خبر عسى» والبأس: الشدة والقوةء 
والشاهد في وقوع أبؤساً خبراً لعسى وهو مفرد. 


أفعال المقاربة ۱۷۳ 


بالسكون على لغة ربيعة» ويجوز ضبط غير الفتح على أن يكون حالاً وخبر هو الفاعل بندر» إلا أن في هذا 
الوجه صاحب الحال نكرة محضة وهو قليل» وسوغ ذلك تأخير صاحب الحال وهو خبر وهو قليل. ثم 
قال : 
او بِدُونٍ E EET‏ رز وکا الا هع كا 
يعني أن اقتران المضارع الواقع خبرآ لعسی بأن کثبر كقوله عز وجل : «إعسى الله آن يتوب عليهم) 
وخلوه منها قليل كقول الشاعر: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 








ثم إن كلام الناظم معترض من وجهين : الأول في الاستدراك بلكن فإنه يقتضي مساواة المشبه وهو كاد 
وعسى للمشبه به وهو كان في جميع أحكام كان إلا فيا استدرك» وليس كذلك لقول السيوطي : إن المشبه 
يخالف المشبه به في أمور منها: أن خبر هذين الفعلين بل وغيرهما من سائر أفعال الباب لا يتقدم عليها اتفاقاً 
بل ولا يتوسط بينها وبين اسمها. ومنها: أن الخبر هنا لا بد أن يرفع ضميراً يعود على الاسم . 

الثاني: أن قوله غير مضارع شامل للاسم والظرف والجار والمجرور والجملة الاسمية والفعلية الغير 
المضارعية » فيقتضي أن جميع ذلك وقع خخبرآء لهذين الفعلين إلا أن ذلك نادر, مع أنه لم يسمع من ذلك إلا 
وقوع المفرد خبراً دون غيره ولهذا اقتصر المكودي في التمثيل على المفرد. 

وقوله : [إلا أن في هذا الوجه صاحب الخ] بل كذلك هو نكرة في الوجه الأول . لأن إضافة غير لا تفيد 
تعريفاً ولا تخصيصاً . وقوله : [وهو قليل الخ] بل هو كثير لقوله فيا يأني إن لم يتأخر. 

(وكونه بدون أن بعد عسى نزر)» قول کدي : [کقوله عز وجل : [عسی الله الخ#] استشكل بأن أن 
مصدرية يؤول ما بعدها بمصدر والتقدير: والله أعلم عسى الله التوبة» والمصدر اسم للمعنى» واسم المعنى 
لا يخبربه عن الذات» وأجيب بأنه على حذف مضاف. إما قبل الاسم أي : عسى أمر الله التوبة» أوقبل الخبر 
أي : عسى الله ذا توبة» وبه ينتفي الإشكال. 

وقوله : [كقوله: عسى الخ] البيت من الوافر» وقائله : رجل ركب البحر فانكسرت به المركب فمكث 
على لوح ثلاثة أيام فلم| أيس من نفسه أنشأ يقول: 

إذا شاب الغراب أتيت أهلي وص القار كاللبن الحليب 

فهتف به هاتف من البحر فقال: عسى الخ » فنظر فإذا سفينة تلوح فأشار إليهم فحملوه. والقار 
بالقاف الزفت» والحليب بالرفع خبر لبتدأ محذوف, وقيل : قائله هدبة بن خشرم العذري وذلك آنه نه قتل 
رجلا وله ولد صغير فحبسه معاوية رضي الله عنه حى كبر الولد فعرض على الولد سبع ديات فأبى إلا قتلهء 
فانشد قصيدة من جملتها هذا البيت أيام كونه في السجن» ولا أمر معاوية بقتله وكانت له زوجة يحبها أرسل 
إليها ليلا فجاءته في لباس وطيب فحدثها وجامعها وبكى وبكت قل أخرج للنتل العتتافراق زوجت فافشيد 
شعراً يطلب منها عدم تزويجها بعده., فعمدت المرأة إلى السكين التي في يد الجزار فأخذتها وقطعت أنفها 


1 أفعال المقارية . 


ثم قال: (وكاد الأمر فيه غكسا) يعني أن القليل في عسى وهو خلوه من أن هو الكثير في كاد نحو 
قوله عز وجل : وما كادوا يفعلون» والكثيرفني عسى وهو اقترانه بأن هو القليل في كاد كقول الشاعر: قد 
كاد من طول البلى أن يمصحا 
و(كونه) مبتدأء و(بدون) متعلق به. وكذلك (بعد) و(نزر) خبر المبتدأء و(كاد) مبتدأء و(الأمر) 
مبتدأ ثان وخبره (مُكسا) والجملة خبر المبتدأ الأول. ثم قال: 
وسفن شو ولكين يق حتفنا شتيب نان هيه 





يعني أن (حرى) مثل (عسى) في المعنى الذي هو الرجاء, قيل : ولم يذكر حرى في هذا الباب غيره. 





وقالت له : أتخاف بعد هذا النكاح؟ فرسف في قيوده وقال: الآن طاب الموت ثم قال: بلغني أن المقتول يعقل 
ساعة بعد ساعة قتله فإن كان كذلك فأنا أقبض رجلى وأطلقها ثلاثاًء فلا قتل فعل ذلك» وهو الذي قتل 
صبراً بعد عهد رسول الله ككل . | 

ثم إن الرواية الأولى يناسبها فتح التاء من أمسيت» والثانية يناسبها ضم التاء» والكرب: الحزن يأخذ 
بالنفس اسم عسى» وجملة يكون خبرهاء ثم يحتمل أن تكون تامة» ويحتمل أن تكون ناقصة» وفرج فاعل أو 
اسمها وفيهم| مغاً نظر من جهة الصناعة لأن شرط المضارع الواقع خبراً لهذه الأفعال أن يرفع ضميراً يعود على 
اسمها وهنا رفع ظاهراًء وتمحل بعضهم فجعل في يكون ضميراً يعود على اسمها الذي رال وفرج : 
مبتدأ مؤخر» ووراء : خير مقدم ‏ والجملة خير يكون. 

(وكاد الأمر فيه عكسا)» قول كدي : [نحو قوله : قد كاد الخ] هذا عجز بيت من الكامل قائله رؤبة 
يصف به ربع حَبيبته بأنه من طول ممر الليالي والأيام عليه كاد أن لا يبقى له أثر وصدر البيت: ربع عفاه الدهر 
دأباً فاعی . ومعنى عفا: اندثر فاحى : بتشديد الميم وأصله فانمحى فأبدلت النون ميماً وأدغمت في الميم 
الأصليةء والبلى: بكسر الباء مقصور مر الليالي والأيام واسم كان ضمير عائد على الربع» وكذلك فاعل 
يمصحا بتقديم الصاد على الحاء بجعنى يندرس ويضمحل» والشاهد في اقتران خبر كاد بأن. 

(وکعسی حری) قول كدي : [مثل عسى في المعنى] مثله في المرادي والسيوطي وابن عقيل قيل: وفيه 
نظر لأن الناظم لم يتعرض لعنى عسى حتى يشبه بها في ذلك» سي انهم يضبتد ذكر العا والصواب انبا 
شبيهة بها في رفع الاسم ونصب الخبر اه. 

٠‏ (قلت) الح أن الضواب مع الشراح» وأن الناظم وإن لم يذكر مغنى عسى فإن معناها مشهور فصح 
التشبيه به» وحمله على هذا فيه مزيد فائدة» وأما عملها العمل المذكور فهو معلوم من ذكر هذه الأفعال التي 
من جملتها حرى في هذا الباب. فالتشبيه غير محتاج إليه بالنسبة للعمل. 00 . 

وقوله : [وم يذكر خرى] تبع في هذا أبا حيان خيث قال : م أقف عليها للغوي ولا نحوي غير ابن 
مالك والمحفوظ أن حرى اسم منون لا يثنى ولا يجمع اه. وهذا من أي حيان تحامل على ابن مالك» فإن 
حرى ذكرها غير واحد من أهل اللغة كالسرقسطي عدها من أفعال هذا الباب» على أن أبا حيان قد عذها في 





أفعال المقاربة م۷ 


ثم قال: ey‏ كا لق كل لي ال 
الاستعمال بلزوم خبرها أن (فحرى) مبتدأ وخبره (كعسى) و(خبرها) مرفوع بجعل» و(متصلا) مفعول 
ثان بجعل, (وحتمآ) حال من الضمير المستتر في متصلا أو نعت لمصدر محذوف. والتقدير: اتصالا حتماً 
أي واجباً. ثم قال : 
9 - الو اعلوق أن يفل رى . ونهد أزفك انفنا ان لزيا . 
يعني أن أخلولق لا يستعمل خبرها إلا مقرونا بأن فهي إذآ(مثل حرى) إلا أنه لم ينبه على أنها شبيهة 
في المعنى بعسى كما نبه على حرى, وقد تقدم أنها من باب عسى فتقول: اخلولق أن يفعلء ولا يجوز 
يفعل. وقوله : (وألزموا) يعني العرب» و(اخلولق) مفعول أول بألزمواء و(أن) مفعول ثان ويجوز 
العكس» ورمثل) منصوب على الحال من اخلولق . ۰ 
ثم قال: (وبعد أوشك انتفا أن نزرا) يعني أن خلو خبر أوشك من أن قليل فهي في ذلك كعسى في 
الاستعمال لا في المعنى, لأن عسى للرجاء. و(أوشك) للمقاربة كى| تقدم» و(انتفا) مبتدأء و(نزر) خبره» 
و(بعد) متعلق بنزر أو بانتفا. ثم قال: 


ا ا اي ا ن ا ا 
اللمحة من أفعال هذا الباب» فيحتمل أن يكون وقف على صحة ما لابن مالك بعد الاعتراض» ويحتمل أن 
يكون قلده فيها 

(ولكن جعلا. خبرها حتها بأن متصلا) (إن قيل): ما الفرق بين عسبى وحرى مع أن كلا منهها للرجاء؟ 
حرى لضعفها. قول كدي : [من الضمير المستتر في متصلا] الأولى أنه حال من الاتصال المفهوم من متصلاء 
ويدل هذا الاحتال الثاني عنذده . 

(وألزموا اخلولق أن مثل حرى), قول كدي : [إلا أنه لم ينبه الخ] هذا كلام غير صحيح لأنه بناه على 
أن التشبيه في قول الناظم مثل حرى في كون خبرها مضارعاً مقرونآ بأن. وهذا الحمل لا فائدة فيه إذ هو معنى 
قول الناظم : (وألزموا اخلولق أن) فالصواب أن معنى التشبيه أن اخلولق مثل حرى في المعنى الذي هو الرجاء 
فسقط قوله: إلا أنه الخ . 

(وبعد أوشك انتفا أن نزرا)» قول كدي : [كعسى في الاستعمال الخ] هذا الكلام والتأويل لا يحتاج 
إليه إلا لو شبهها الناظم بعسى, فالأولى له أن يشرح كلام الناظم ولا يشبهها بعسى حتى يقنضي الويهام 

وقوله : [وبعد متعلق بنزر أو بانتفا] قيل : يلزم على تعلقه بنزر تقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدأ 
وعلى تعلقه بانتفا تقديم الصلة على الموصول. لأن انتفا مصدر وما بعده صلة قال بعض : ويجاب عنه| معاً 
ES‏ ل ل ل كك 
هذا فقال: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . 


هن أفعال المقاربة 





ع م من أن وقد يقترن بها قليلاً كقول الشاعر: 
سقاها ذوو الأحلام سجلا على الما ١‏ وقد كربت أعناقها أن تقطعا 


وأشار بقوله : ني الأصح) إلى خالفة قول سيبويه فإنه لم يذكر فيها غير التجريد من أن» ويقال: 

ب بفتح الراء وكرب بكسرها والأول أفصح . و(مثل) مبتدأء و(كرب) خبره. ويجوز العكس. و(في 

الأصح) متعلق بمثل. ثم قال: (وترك أن مع ذي الشروع وجبا) يعني أن الأنعال الدالة على الشروع 

لا يقترن خبرها بأن. لأنا دالة على الحال. وأن للاستقبال فتنافياء و(ترك أن) مبتدأ وهو مصدر مضاف 

إلى المفعول, و(وجب) خبره. و(مع) متعلق بترك . ثم مثل بخمسة أمثلة من أفعال الشروع وجميعها بمعنى 
واحد فقال : 





(ومثل كاد في الأصح كربا)» قول كدي : [يعني أن الأكثر في خبر كرب الخ] جعل التشبيه بكاد في 
خصوصن كون الاقتران قليلا والتجرد كثبراآ. ومثله في المرادي وابن عقيل والسيوطي» والحق أن التشبيه عام 
فيا ذكر وفي العمل والمعنى» فيكون أش ' N N OED‏ 
وللرد على ابن الحاجب الذي جعلها من ٠‏ أفعال الشروع . وقوله: [كقول الشاعر: : سقاها الخ] البيت من 
الطويل. Ss‏ 
هشام والي المدينة مادحاً له ليصله. » فلقيه السعدي الشاعر فقال لأبي زيد: هلم نشترك فيا يصل إلينا من 
المدحء فقال أبوزيد: لا والله لأني أمدح الملوك وأنت تمدح مطلق الناس» فلا وصلا إلى المدينة سار أبو زيد 
إلى إبراهيم فمدحه بقصيدة منها قوله : يا ابن هشام يا أخا الكرام. جملتها هذا البيت. 

وأما السعدي فمدح آل الزبير فأعطوه ستين وسقاً من التمر وقالوا له: لك مثلها في كل سنة . وسقى : 
فعل ماض والهاء مفعوله عائد على العروق المذكورة في الأبيات قبل» وذوو الأحلام : أصحاب العقول 
الكاملة فاعل سقى » وسجلا: بفتح السين الدلومملوءاً ماء مفعول ثان بسقى» والظمأً : : العطش» والواوفي 
وقد كربت للحال. وأعناقها : بالرفع اسمهاء وأن تقطعا: خبرهاء وفيه الشاهد حيث قرن بأن وأصله تتقطع 
بتاءين وتقطع أعناقها إما لشدة ا الذي هن فيه . 

وقوله OS E‏ ن¿ الناظم » واعترض ذلك أبوإسحاق الشاطبي 
بأن الصواب أنه أشار بذلك للرد على ابن الحاجب القائل بأن كرب من أفعال الشروع اه. والحق انه رد 
علیھ) معا کا مر. 

(وترك أن مع ذي الشروع وجبا)» قول كدي : [فتنافيا] أي ما دل عليه الفعل وهو الشروع مع ما دلت 
عليه أن وهو الاستقبال. 


أفعال المقارية_ _ WV‏ 
ELLES O NL 153‏ 
فأنشأ ماض دال على الإنشاء و(السائق) اسمها وهو الذي يسوق الإبل أي يقدمهاء و(يحدو) في 
موضع خبرهاء و(طفق) معطوف على أنشأء ويقال: طفق بفتح الفاء وكسرهاء وطبق بالباء مكسورة» 
اق ر E,‏ ع کے ف "قن و ر 
1۷۰ - واستعملوا مضارعا لاوشکا وكاد لا غير وزادوا موشكا 
أفعال هذا الباب كلها لا تتصرف بل تلزم لفظ الماضي كما نطق بها الناظم إلا (كاد وأوشك) أما 
(كاد) فيستعمل منها المضارع نحو قوله تعالى: #يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» وأما (أوشك) يستعمل 
منها المضارع كقول الشاعر: 
ويستعمل منها أيضاً اسم الفاعل وإليه أشار بقوله : (وزادوا موشكا)» ومنه قول الشاعر: 
فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا 





(كأنشأ السائق يحدو). قول كدي : [بكاف التشبيه الخ] سبق قلم بل هي للتمثيل وهو الذي يدل 
عليه كلامه في التوطئة حيث قال: ثم مثل بخمسة الخ. وحاصل ما مر أن هذه الأفعال بالنسبة إلى اقتران 
خبرها بأن وعدمه أقسام أربعة: وجوب الاقتران وذلك مع حرى واخلولق. امتناع الاقتران مع أفعال 
الشروع . جواز الوجهين والغالب الاقتران وذلك مع عسى. وأوشك عكسه مع كاد وكرب . 
(واستعملوا مضارعاً لأوشكا. وكاد). قول كدي : [أفعال هذا الباب كلها لا تتصرف الخ] علة عدم 
التصرف أن هذه الأفعال تفيد إنشاء الرجاء أو القرب أو الشروع, والإنشاءات إنما تؤدى في الغالب 
بالحروف» والحرف وما أشبهه كهذه الأفعال لا يتصرفان. 
وقوله : [كقوله : يوشك الخ] البيت من المنسرح» وقائله أمية بن أبي الصلت» ويوشك: بكسر الشين 
مضارع أوشك» ومن : موصولة اسمهاء وفر: بمعنى هرب فعل ماض وفاعله ضمير عائد على من» والحملة 
صلتهاء والمنية : الموت سميت بذلك لأنها مبلغة لكل ما يتمناه الإنسان في الدار الآخرة. وباسم الضد وهو 
قطعها كل ما يتمناه في الدنياء وجملة يوافقها خبريوشك. وفي بعض : متعلق بيوافقهاء والغرات: جمع غرة 
بكسر الغين في الجمع والمفرد الغفلات, والشاهد في وقوع المضارع لأوشك. والمعنى : أن الشخص الذي يفر 
من الموت في الحرب قد تأتيه منيته وهو غافل منهاء فلا فائدة في الفرار حينئذ لأن ما قدره الله لا بد أن يكون . 
وقوله : [ومنه قول الشاعر: فموشكة الخ] البيت من المتقارب, وقائله ابن سحيم الهذلي» وموشكة 
اسم فاعل من أوشك» وأرضنا: اسمهاء وأن تعود: خيرهاء وخلاف: ظرف بمعنى بعد ومنه قوله تعالى: 
«فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله4 أي بعد رسول الله كل ووحوشا: بمعنى متوحشة حال من 
حاشية ابن حمدون ج۱ ٠۲۴‏ 


6 م الل سسصمسمبئ ب أفِعال المقارية 


وقوله : (واستعملوا) يعني العرب» و(كاد) معطوف على أوشك. و(لا) 50 
أوشك و لكنها بنيت على الضم لقطعها عن الإضافة» والتقدير لأوشك وكاد لا لغيرهما. ثم 


-١‏ بَعْدَ عمى أخْلْولنَ أوْشّكَ قَدْ يَرِدْ E‏ رو 


يعني أن هذه الأفعال الثلاثة وهي : (عسى) و(اخلولق) و(أوشك) تستند لأن يفعل ويستغنى به 
عن ثاني الجزأين وتكون حينئذ أفعالاً لازمة تكسى بالفاعل فتقول : عسى أن يقول زيد. واخلولق أن يقوم 
زید» وأوشك أن تقوم هند ومنه قوله عز وجل : إوعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» . و(قد) في 
قوله : (قد يرد) للتحقيق لا للتقليل لكثرة ورود ذلك» واخلولق وأوشك : معطوفان على عسى على حذف 
العاطف» وينبغي أن ينطق بعد الشين من أوشك بقاف مشددة» لأن الكاف من أوشك مدغم في القاف 
بعد قلبه قافاً لأجل استقامة الوزن» ورغنى) فاعل ليردء وبأن متعلق بغنى لأنه مصدر» وكذلك عن وبعد 
في أول البيت متعلق بيرد. ثم قال: 





فاعل تعود» ويصح أن يكون جمع وحش ويكون على حذف مضاف معمول تعود تقدیره مسکن وحش» 
ويبايا: بفتح الياء المثناة تحت أوله» وباءين موحدتين بعدها بينهها ألف ىا ذكره غير واحد من أهل اللغة 

ومعناه: خراب» وإن كان الجاري على ألسنة المدرسين بيابا بالباء الموحدة» ثم ياء مثناة» ثم قيل فيه توكيد 
لوحوشاً بمعنى متوحشة ومتخربة» وقيل: معطوف عليه بحذف حرف العطف, والشاهد في موشكة اسم 
فاعل من أوشك. 

وقوله : : زلا لغيرهما] جعل الضمير المنوي ضمير أوشك وکاد» وهذا أحد الاحتمالين في النظم» وهو 
معترض لأنه يقتضي أنه لم يسمع مضارع من هذه الأفعال إلا لكاد وأوشك وهو باطل لأنه سمع أيضاً لاثنين: 
جعل وطفق. قالوا: جعل» يجعل» وطفق يطفق كعلم يعلم» وطفق يطفق كضرب يضرب, والاحتمال 
الثاني أن يكون الضمير المنوي مفردآ عائدا على المضارع وهو باطل أيضاً لأنه يقتضي أنه لم يسمع غيره فيكون 
منافياً لقوله» وزادوا موشكاً ولاستعالهم المصدر لاثنين منها وهما: : طفق وكاد وطفوقاً قالوا: طفقاً وكوداً 
ومكادة» قيل : ولا يمكن الجواب . 

(بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد)» قول كدي : [وتكون حينتذ أفعالاً لازمة] أي تامة, هذا ظاهر 
كلام الناظم هنا حيث قال عن ثان وهو مذهب الجمهورء وذهب الناظم في جميع كتبه إلى أنها ناقصة وعليه 
حمل بعض الشراح كلامه هنا بل قال: أن الناظم نص على المتوهم وإن كان الكلام على حذف الواو مع ما 
. عطفت أي عن ثان وأولء إذ الاستغناء عن الشيء فرع الاحتياج إليه. 

وقوله : [وينبغي أن ينطق الخ] أشار بهذا إلى أن الإدغام غيرواجب وهوكذلك» لأن شرط وجوبه أن 
يكون الحرفان في كلمة واحدة كقل وشد لقول الناظم : أول مثلين محركين في كلمة أدغم . فإن كانا في كلمتين 
کان جا ٿزاً نحو: جغل لك. | إلا أن تسكين الكاف. في أوشك واجب هنا للوزن وإن لم يقع إدغام . 


أفعال المقارية 0 سسسب 01 
- وجرد عى أو زف مُضْمَرَا بِنَاإِذَا آسْمٌ قَبْلَهَاقَدْدُكرَا 
يعني أن (عسى) إذا ذكر قبلها اسم جاز أن تجرد من الضمير وتستند إلى أن يفعل» وجاز أن ترفع 
ضميراً يعود على الاسم السابق» ويظهر أثر الاستعمالين في التأنيث والتثنية والجمع فئقول على الاستعمال 
الأول: هند عسى أن تفعل, والزيدان عسى أن يفعلاء والزيدون عسى أن يفعلواء والهندات عسى أن 
وعلى الاستعمال الثاني : هند عست أن تفعل» والزيدان عسيا أن يفعلاء والزيدون عسوا أن 
يفعلواء وال هندات عسين أن يفعلن, وظاهره أن هذين الاستعمالين خاصان بعسى لاقتصاره على ذكرهاء 
والصواب أن ذلك في الأفعال الثلاثة المذكورة إذ لا فرق وعليه شراح المرادي . وقوله: (وجردن عسى) 
يعني من الضمير و(عسى) مفعول يجردن, و(أو) للتخيير» و(يها) متعلق بارفع» و(قبلها) متعلق بذكر. 
و(اسم) مرفوع بفعل مضمر يفسره (ذكر). ثم قال 
1١‏ - وَآلََْحَ والكسر أَجزْ في الشين من نَحوٍعَسَيْتُ وَآنْنًا الْتّح رُكِنْ 
يعني أن عسى إذا أسندت إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائبات نحو: عسيت» وعسيت» 
وعسيت» وعسيت|» وعسيتم» وعسيتن» يجوز في سينه الفتح والكسر, والفتح أجود» وبه قرأ غير نافع » 





(وجردن عسى أو ارفع مضمرا)» قول كدي : [جاز أن تجرد من الضمير] أي وتكون تامة. قوله: 
[جاز أن ترفع ضميراً] أي وتكون ناقصة . 

وقوله : [والصواب أن ذلك الخ] اعترض كلام الناظم من وجوه ثلاثة : أحدها: ما في المكوذي . 
وثانيها: أن هذا الحكم مفرع على التمام والنقصان السابقين والناظم يقتضي أنه مستأنف. الثالث: هذان 
الوجهان يصحان تقدم الاسم نحو: زيد عسى أن يقوم, أو تأخر نحو: عسى أن يقوم زيد والناظم يقتضي 
أن ذلك خاص با إذا تقدم الاسم فلو قال بدل البيت: 

فجردنهن أو ارفع مضمرا بهن واسم قبل أو بعد عرا. 

م يرد عليه اعتراض» فينبغي الأول الذي عند المكودي من النون العائد على الثلاثة» ويتتفي الثاني 
بالفاء المفرعة في فجردنهن» وينتفي الثالث بقوله : واسم قبل أو بعد عرا. 

(لا يقال) : هذا البيت لا فائدة فيه لأن عسبى ناقصة أوتامة وقد تقدما. (لأنا نقول) : ذكره بيين لك أن 
عسى تحتمل الام والنقصان في مثال واحد. 

(والفتح والكسر أجز في السين) هذه المسألة لا ارتباط لها بما قبلها فلذلك فصلها الموضح وقال مسألة . 
قول كدي : [ أو غائبات الخ] هذا هو الصواب» وفي بعض الدع : أوغائب بدل غائبات وق بعضها: 
بالجمع بينبماء وكلاهما غير صواب لأنك تقول: زيد عسى أن يقوم بلفظ واحد اسند للضمير أو إلى أن يفعل 


و ا لل اا ا ل ار ع ا > سے إن وأخواتها 


ولذلك قال: (وانتفا الفتح زكن) أي واختيار الفتح علم وفهم من قوله نحو: عسيت تعميم المثل المتقدمة 
فإنها كلها مثل نحو: عسيت فيا ذكر. وقوله : (والفتح) مفعول مقدم بأجزء و(الكسر) معطوف عليه» 
و(انتفا الفتح زكن) جملة من مبتدأ وخبر. ثم قال: 


ِنْ وأخواتها 
هذا هو الباب الثالث من النواسخ فقوله : 
وذو لان کی ل ال انف لاان غل 
قد تقدم أن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر» وإن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر عكس كان» 
وإلى ذلك أشار بقوله : (عكس ما لكان من عمل) ومعنى (إن وأن) للتوكيد. و(ليت) للتمني» و(لكن) 


فلا تتغير عسى مع المغرد المذكر الغائب . وقوله : [والفتح أجود] وجه بخفته وبأنه اللغة ا لمشهورة وبعدم مخالفة 
عسى المسندة إلى الضميرمع المسندة إلى الظاهرء والله أعلم . 
إن وأخواتها 

قول كدي : [هذا هو الباب الثالث الخ] اعترض هذا بأنه إن عنى بالثالث من النواسخ باعتبار العمل 
فهذا هو الثاني. وإن عنى باعتبار الأبواب فهذا هو الرابع. وقد يقال: إن كلام كدي صحيح على بعد بأن 
يقال: إنه راعى بابي كان وأفعال المقاربة باباً واحداً لاشتراكهم| في الفعلية» وباب ما ولا الخ ثانياً» فيكون 
هذا ثالثاً . 

(لإن أن ليت لكن لعل) إنما عملت النصب والرفع» وإن كان المناسب لاختصاصها بالاسم أن تعمل 
الجر لأنهبا أشبهت أفعالا تامة متصرفة, أشبهتها في اللفظ والمعنى. أما اللفظ : فلأنها ثلاثية ورباعية وخماسية 
كا تكون الأفعال: وأما في المعنى : فلأنها بمنزلة أكدت وتمنيت وترجيت واستدركت وشبهت, وائما لم يقدم 
مرفوعها على منصوبها لإظهار قوتبا على ما ا حجازية, لأن ما شبيهة بفعل واحد وهو ليس لا غير» وم تشبهها 
إلا في المعنى . 

قول كدي : [ومعنى إن وأن للتوكيد الخ] الأولى حذف اللام من التوكيد وما بعده» ثم اعلم أن المقرر 
في علم المعاني أن المخاطب بمضمون الكلام إما أن يكون خالي الذهن من النسبة» أو شاكاً فيهاء أو منكراً 
هاء أوغالباً اء فخالي الذهن يلقى إليه الكلام غير مؤكد, لأنه مهما ألقي إليه الكلام غير مؤكد ثبت في ذهنه 
لعدم ما يعارضه فيه فالتأكيد بالنسبة إليه ضائع. وهم يقتصرون في تراكيبهم على قدر الحاجة» والشاك 
يلقى إليه الكلام مؤكداً استحساناً لإزالة الشك الذي في قلبه, والمنكر يجب أن يؤكد له الكلام على قدر 
إنكاره قوة وضعفاً قال تعالى: «إنا إليكم مرسلون4 فلم بالغوا في الإنكار زيد التأكيد باللام فقال تعالى : 
«إنا إليكم لمرسلون» وأما العام بالنسبة فلا يخاطب بما علمه عدم الفائدة إلا إذا نزل منزلة واحد من هذه 


ع هم 


الثلائة» وما أقتضاه ا موضح وصرح :به ف التصريح مردود بما يعلم بالوقوف على حاشية والدنا. 





للاستدراك. و(لعل) للترجي والإشفاق. و(كأن) للتشبيه. وما بعد إن معطوف عليه على إسقاط 
العاطف» و(عكس) مبتدأ وخبره في المجرور قبله. و(ما) موصولة وصلتها لكان, و(من عمل) متعلق 
بالاستقرار الذي يتعلق به لكان. ثم مثل ذلك بثلاثة أحرف منها فقال: 

0ا غا غا بان كةو ابا رفا 





وقوله : [وليت للتمني] هو إما طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر» فالأول نحو قوله : 
ألا ليت الشباب يعود يوماً فأخبيره بما فعل المشيب 
فعود الشباب مما لا طمع فيه وهذا القسم هو الغالب. ومثال الثاني قول منقطع الرجاء» ليت لي مال 
فأتصدق به فوجد أن الفقير للمال عسير, وهذا القسم غير غالب» ثم التمني يكون في الممنوع والممكن دون 
الواجب» فلا يقال: ليت غداً يجيء لأن مجيئه واجب . 
قوله : [ولكن للاستدراك] هوتعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه عنه» فالأول 
نحو زيد شجاع, فيتوهم المتوهم أنه كريم, لأن من جاد بنفسه يجود بماله غالباً من باب أحرى فترفع ما توهم 
ثبوته بقولك : لكنه ليس بكريم . ومثال الثاني : زيد شجاع لكنه بخيل» وعبارة التصريح غير محررة ولكن 
بسيطة » وقيل مركبة من لاء والكاف الزائدة لا التشبيهية وان وحذفت الهمزة تخفيفاً 
وقوله : [ولعل للترجي] يكون في المحبوب نحو: لعل الحبيب قادم. ويكون للإشفاق وهو المكروه 
نحو: لعل زيداً هالك. (فرع): قد يتتصب الجزءان بعد إن وأخواتهاء فعنه عليه الصلاة والسلام : «إن قعر 
جهنم لسبعين خريفاً» ومنه : 
فنصبت ليت الجزأين» وكان عمرو هذا أعور, فلم يعلم أمدحه بأنه ليت عينيه مع صحيحان» أو 
هجاء أي ليت العين الأخرى الصحيحة مثل السقيمة . ويذكر أن المأمون تزوج ببوران بنت الحسن فأصدقها 
ألف خمار من الياقوت وبسط الفرش المنسوجة بالذهب وأوقد شموع العنبر العظيمة» وقد كان قبل الوليمة 
أعد ماثة وأربعين بغلاً لحمل الطعام لدار الطبخ مدة من عام ثلاث مرات كل يوم» وجاء نحو ثلاثين مركباً 
لحضور الوليمة حاملة الجوائز. فمدحه الشعراء فأعطى جميعهم وترك واحداً منهم فقال: إن أدمت حرماني 
بارك الل للحسن ولبوران ف الختن 
أخذته من خاط لي عمرو الخ . 


ا ااا سس سسب إن وأخواتها 
والكفء: المثل» والضغن : الحقد والعداوة. ثم قال: : : 
وَرَاعَ ذا الترْتِيبَ إلا في الذي LES‏ حي ال 
لما أتى بالمثل في البيت الذي قبله مرتبة فقدم فيها الاسم على الخبر وهو الأصل » نبه على أن هذا 
الترتيب المذكور مراعى أي محافظ عليه إلا إذا كان الخبر ظرفاً أو مجروراً فإنه يجوز تقديمه على الاسم 
لتوسع العرب في الظروف والمجرورات وهو المنبه عليه بقوله : (كليت فيها أوهنا غير البذي) والبذي : 
الفاحش النطق. وذا: مفعول براع » والترتيب: نعت لذلا وإلا: ال تنام ولا بد من تقدير حذف في 
كلامه E‏ والتقلير: رلح د هذا ا الذي يكون فيه الخبر ظرفاً أو مجروراً 
۱۷V‏ 06 افتَحٌ لِسَد مَصَدَرٍ ا و سر دالذة أكمر 
يعني أن الهمزة المكسورة تفتح إذا سد اللصدر مسدهاء آي إذا ولت هي وما بعدها مصدرء كم إذا 
و ف يعجبني أنك قائم أي قيامك » وفهم من قوله: (وهمز إن افتح) أن 
الأصل إن المكسورة الهمزة وهو أشهر القولين. وقوله: (وفي سوى ذاك اكسر) يعني إذا لم يسد المصدر 
مسدهاء ثم إن أن في ذلك على ثلاثة أقسام : قسم يجب فيه كسرهاء وقسم يجوز فيه الفتح أو الكسرء 
وقسم يجب فيه الفتح . ثم ذكر المواضع التي يجب فيها الكسر وهي ستة مواضع : 


(وراع ذا الترتيب إلا في الذي) لا يقال له : ما الفرق بين هذه الأحرف وما الحجازية حيث جاز توسط 
الخبر هنا إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً» وامتنع مع ما لأنا نقول : هذه الأحرف أقوى لأنها شبيهة بالأفعال 
المتصرفة لفظأ ومعنى ى) علمت. بخلاف ما الحجازية فلم تشبه إلا فعلاً جامداً وهو ليس في خصوص المعنى 
كا مر فضعفت . 

وقوله : [فإنه يجوز الخ] إلا أنك إذا أردت تقدير متعلق الخبر الظرف قدر مؤخراً عن الاسم » وقد يجب 
تقديم الخبر الظرف على الاسم إذا عاد عليه ضمير من الاسم نحو: إن في الدار ساكنهاء وقد يجب التأخير 
للخبر ولوكان ظرفاً إذا كان الخبر مقرونا بلام الابتداء نحو: إن زيدا لفي الدار» وأما تقديمه على الأدوات فلا 
يصح . 

(وهمز إن افتح لسد مصدر)» قول كدي : [وهو أشهر القولين] الأولى الأقوال لأنها ثلاثة. قيل : 
المكسورة أصلء وقيل : المفتوحة» وقيل : كل منهم| أصل » ووجه اختيار كون المكسورة أصلا بوجوه منها : أن 
الكلام معها جملة غير مؤولة بمفرد. وإن المفتوحة مؤولة بمفرد. والذي يلزم طريقة لا يؤول معها أصل لما 
يؤول» ثم إنه يسد المصدر مسدها وجوباً في ثانية مواضع انظرها في التوضيح › وعبر الناظم بمصدر ولم يعبر 
بمفرد إشارة» إلا أنه إذا أولت بمفرد غير مصدر لا تفتح وه و كذلك نحو: ظننت زيداً إنه قائم» فتكسر إن لأن 
الحملة فى معن فر غر مدر وهو قا مُفعول أن لظندت : 

وقوله : [ثم ان إن في ذلك على ثلاثة الخ] الأولى أن يأتي بهذا التقسيم قبل قوله سابقاً : وهمز إن الخ , 





إن وأخواتها ۳ 
الأول: أن تقع في الابتداء وهو المشار إليه بقوله : 
117 ناكي فق ق ع ]إن لين متكي 
أي في ابتداء الكلام» ودخل فيه صورتان: الأولى : أن لا يتقدمها شيء نحو قوله تعالى: «إنا 
أعطيناك الكوثر# والأخرى أن يتقدمها حرف من حروف الابتداء نحو قوله تعالى: «ألا إن أولياء 
الله). 
الثاني : : أن تقع في بدء الصلة وهوالمشار إليه بقوله : : (وفي بدء الصلة) أي وفي أول الصلة نحو قوله 
عز وجل : #وآتيناه من الكنوز ما | SES I E‏ ل ا 
فإنه يجب فتحها نحو: جاءني الذي في ظي أنه قائم . 
الثالث : أن تقع جواباً للقسم وهو المشار إليه بقوله : (وحيث إن ليمين مكمله) أي وحيث تكون 
إن جواباً للقسم فإنها حينئذ مكملة للقسم. وشمل المقترن خيرها باللام نحو: و الإنسان 
لفي خسر)› والمجرد منها نحو: «حم والكتاب المبين إنا أنزلناه» . 
الرابع : أن نحكي : بالقول وهو المشار إليه بقوله : 
8 - أ حُكَيتُ بِالْقَوْل أو َلك محل خال EC‏ ان دو من 
بان ل ال عب تجار القسم الآول» لم إلى يبب كسرهاء ثم ما عبوز قبها الرجهان ليوافق صنيم 
الناظم, إذ كلامه يقتضي أن الناظم قدم المكسورة وليس كذلك . (فإن قلت): لم قدم الناظم المفتوحة مع أن 
المكسورة أصل؟ (قلت): لأن الكلام على المفتوحة قليل على إجمال الناظم. والكلام على المكسورة أكثر, 
وعادتهم تقديم ما الكلام فيه قصير ليتفرعوا لغيره. 
(فاكسر في الابتدا)» قول كدي : [أي في ابتداء الكلام] جعل الابتداء في النظم ضد الحشو والوسط 
وهو الصواب» ووجهه أنها لو فتحت في الابتداء لكان مبتدأ بلا خبر» وليس المراد بالابتداء المبتدأ الذي له 
الخبرء فإن هذه يجب فتحها لسد المصدر مسدها نحو: #ومن آياته أنك ترى الأرض*» أي رؤيتك فهي 
(وفي بدء صلة) إنما وجب الكسر هنا لأن صلة الموصول غير أل لا تكون إلا جملة أو شبهها. 
قول كدي : [فإنه يجب فتحها الخ] لتأويل ما بعدها بمصدر مبتدأ. وفي ظني خبر والجملة صلة. 
5 والتقدير: جاء الذي قيامه في ظني ‏ وظاهر كدي أنها مهما وقعت وسط الصلة إلا وجب فتحهاء وليس كذلك 
بل يجب كسرها أيضاً إذا كانت خبراً عن اسم عين نحو: جاء الذي أبوه إنه قائم» فلو فتحت لقيل: الذي 
أبوه قيام ' فيكون فيه الإخبار بالمصدر عن اسم الذات» وهولا يصح إلا بتأويل فيكون هنا تأويلان. 
(وحيث إن ليمين مكلمه) وجهه: أن جواب القسم لا يكون إلا جملة. 
٠‏ (أو حكيت بالقول) وجهه أن المحكي بالقول لا يكون إلا جملة أو ما يؤدي معناهاء وأخذ من قوله : 


فا حيبت ج ج إن وأغواتها 

ومثله قوله تعالى : فإوقال الله إن معكم# . الخأمس : أن تحل حل الحال وهو المشار إليه بقوله: (أو 

وشمل صورتین الأول : أن تکون بعد واو الحال وقد مثله بقوله (کزرته وإني ذو أمل)» ومثله قوله 
عز وجل : «إكما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون4 . والثانية: أن تكون 
مجردة من الواو كقوله تعالى: #ألا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» . 

والسادس : أن يقترن خبرها باللام وهو المشار إليه بقوله : 

٠‏ وَكسَرُوا مِنْ بَعْدٍ فغل عُلَّا باللام كَاعلَم إِنَهُ لْذُوتقى 

ثم مثل ذلك بقوله : (كاعلم إنه لذو تقى) ومنه قوله عز وجل : #والله يعلم إنك لرسوله» فيعلم 
يطلب أن بالفتح فعلقت اللام الفعل فوجب كسر إن فقوله: (في الابتداء) متعلق (باكسر). و(في بدء 
صلة) معطوف على الابتداع» وإ(حيث) معطوف أيضاً. و(إذ) مبتدأ وخره مكملة» و(حيث) مضافة إلى 
الجملة» و(ليمين) متعلق بمكملة. 

القسم الثاني: وهو ما يجوز فيه كسرها وفتحهاء وذكر لذلك أربعة مواضع أشار إلى اثنين منها 
بقوله : 





حكيت أنها إن ذكرت بعد القول من غير حكاية فتحت نحو: أخصك بالقول أنك فاضل, لأنها على حذف 
الجار. 

(أو حلت محل حال)» قول كدي : [كقوله عز وجل ألا إنهم الخ] رده في التصريح وقال: الصواب أن 
الكسر لأجل اللام» والحق أن علتان كسرت للحال ولأجل اللام والعلل لا تتزاحم» وإنما وجب الكسر هنا 
مع أنها لو فتحت لأولت بالفرد. وهو الأصل في الحال. لأنها لو فتحت لأولت بمصدر معرفة وشرط الحال 
التنكير. 

(وكسروا من بعد فعل علقا. باللام) . قول كدي : [فيعلم يطلب أن الخ] ظاهره أن الشاهد إغا هوفي 
يعلم صدر الآية» وأما يشهد فلا شاهد فيه. والحق أن الشاهد فيهما معآ. والتعليق إن كان خاصاً بأفعال 
القلوب إلا أن يشهد بمعنى يعلم, وإنها وجب الكسر لأنها لوفتحت لزم تسلط العامل عليهاء ولام الابتداء لها 
صدر الكلام تمنع ما قبلها أن يعمل فيا بعدها. ٠‏ 

وقوله : [الحق أن هذا هو القسم الثالث كا مر . وقوله : [وذكر لذلك أربعة مواضع] أشار بهذا إلى أن 
الموضع الثاني التي يجوز فيها وجهان أكثر من الأربعة التي في النظم وهو كذلك. وأنهاها في التوضيح إلى 


لسعة . 


إن وأخواتها ۸ 


> اهام و2 


١‏ بَعْدَإِذًا فجَائَوٍأَوْقَسَم لال بج بوي تي 
نع اا کر رقا جاو جد ا الفجائية, وبعد القسم الذي لا يقترن خبرها فيه باللام» 
فمثال ذلك بعد إذا قول الشاعر: 
وكنت أرى زيداً كما قيل سيدا إذاأنه عبد القفا واللهازم 
يروى بكسر إن على القياس لأن إذا الفجائية لا يليها إلا جملة إسمية» وبالفتح على تأويل أن 
وصلتها يمعصدر محكوم عليه بأنه مبتدأ محذوف الخبر والتقدير: فإذا العبودية حاصلةء ومثال ذلك بعد 





(بعد إذا فجاءة أو قسم). قول كدي : [بعد إذا الفحائية الخ] نسبة للفجاءة بضم الفاء والمد وهي 
اهجوم والبغتة. يقال: فاجأه كذا إذا بغته وهي اسم على الأصح وقيل حرف. 

وقوله : [قول الشاعر: وكنت الخ] البيت من الطويل» أنشله سيبويه ولم يعزه لأحد. وأرى: بضم 
الهمزة مبني للمفعول مضارع أرى المتعدي إلى ثلاثة وأصله: يريني الله زيدآ. ثم حذف الفاعل وهو اسم 
الجلالة فنابت الياء المفعول الأول منابه» وهي من ضمائر النصب لا تصلح أن تكون في محل رفع فأتي مكانها 
بضمير رفع مستتر وقلبت الياء الأولى حرف المضارعة *مزة بضم أوله ضماً جديداً وفتح ما قبل آخره وهو الراء 
فصار أرى. قمفعوله الأول الضمير النائب عن الفاعل العائد على المتكلم وزيداً: مفعول ثان. وسيداً: 
مفعول الث وقول الأزهري وغبره يتعدى إلى اثنين سبق قلم» والكاف: حرف جرء ومأ: مصدرية 
لا معترضاً بين المفعول الثاني والثالث» والتقدير: كقول الناس فيه » وإذا للفجاءة وعبد القها : عبد يضرب 
على قفاه. واللهازم : جمع هزمة بكسر اللام وهي طرف الحلقوم, والمعنى : كنت أظن زيداً سيدا كما قيل فإذا 
هوعبد يضرب على قفاه ويلكز تحت حلقومه وأذنهى وخص هذين الموضعين لأن القفا محل الضفعء واللهازم 
موضع اللكزء والشاهد في كسر إن وفتحها. ْ 

وقوله : [لا يليها إلا جملة اسمية] هذا يقتضي أنها إذا كانت مفتوحة لا تكون الجملة اسمية وهو باطل» 
والحق في تعليل القياس أن الجملة تكون مذكورة بتتامهاء ولا حذف مع المكسورة دون المفتوحة. 

وقوله : [ومثال ذلك بعد القسم] تبع ظاهر عبارة الناظم» والصواب إخراجها عن ظاهرها بأن يقدر 
مضاف أي بعد فعل قسم لينتفي بهذا المضاف التناقض بين ما هنا وبين قوله قبل : وحيث إن ليمين مكلمه . 

وقوله: [قول الشاعر : أو تحلفي] البيت من مشطور الرجزء وقائله رؤبة قد سافر ولم يترك ولدآ ولا 
زوجته حاملاء فلا قدم وجد ولدآ فقالت: هومنك, فأنشد: 

لتقعدن مقعد القصى مني ذي القاذورة المقلي 
أو تحلفي الخ فأجابته : 


147 ا ا سس ساق 


فمن كسرها جعلها جواباً للقسم. ومن فتحها فعلى نية حذف حرف الجر والتقدير: على أني» 
وفي (نمي) ضمير مستتر يعود على إن» و(بعد إذا وبوجهين) متعلقان بنمي » و(إذا) مضافة لفجاءةء (أو 
قسم) معطوف على إذاء و(لا لام) لا واسمهاء و(بعده) خبرهاء والجملة صفة لقسم والتقدير: نمي أن 
بعد إذا الفجائية وبعد قسم ليس بعده لام بوجهين. وفهم أن المراد بالوجهين الفتح والكسر من ذكرهما 
قبل. ثم أشار إلى الموضع الثالث بقوله : ۰ 0 

17 مع تلوفا جرا ودا بطر . فينَحَوِخَيرٌ القول إن أَحمدُ 
يعني أنه أيضاً يجوز القتح والكسر في أن الواقعة بعد فاء الجزاءِ نحو: «إمن عمل منكم سوءاً 
. بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم) قرىء بالكسر على الأصل» لأن الأصل في جواب 
الشرط أن يكون بجملةء وبالفتح على تأويل أن بمصدر مجعول خبراً والمبتدأ محذوف والتقدير: فجزاؤه 
الغفرانء أو العكس والتقدير: فالغفران جزاؤه. و(مع) متعلق بنمي في البيت الذي قبله على حذف 
العاطف والتقدير: نمي جواز الوجهين بعد إذاء وبعد قسم» وبغد قاء الخزاء . 
ثم أشار إلى الموضع الرابع بقوله : (وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد) يعني أنه يطرد في هذا 
المثال وما أشبهه كسر إن وفتحهاء فالكسر على معنى (خير القول إني أحمد) أي خير القول هذا اللفظ الذي 
م2 ا 
لاوالذي ردك ياصفيي مامسني بعدك من إنسي 
وأخرين من بني عدي وخمسة كانواعلى الطري 
وستة جاؤوا مع العشي ور ۰ تركي ونصراق 

فقام إليها وسد فاها وقال: قبحك الله . وقال: والله لولا أن سددت فقاها لذكرت الإنس والجن» وطلقها. 

فتحلفي : منصوب بحذف النون بأن مضمرة بعد أو التي بمعنى إلى معطوف على مقعد كذا قيل» 
والظاهر أنه معطوف على تقعدن مجزوم بلام الأمرء فالمعنى : اذكري القصة فأبعدك مني بالطلاق أو احلفي. 
والشاهد في كسر إن وفتحها. 

(مع تلو فا الجزا)» قول كدي : [أن يكون بجملة الخ] هذا يقتضي أنه إذا كانت مفتوحة لا يكون 
المفتوحة . وقوله : [والتقدير فجزاؤه الغفران] قدم حذف البتدأ إشارة إلى أنه أولى» لأنه إذا دار الأمر بين 
حذف أحد الجزأين فحذف البتدأ أولى لأنه هو المعلوم من الجملة . 

(وذا يطرد. في نحوخير القول إني أحمد). قول كدي : [وما أشبهه الخ] أي في كون إن خيراً عن قول» 

(فإن قلت): إن في مثال الناظم غير خبر عن قول والقولان ليس لقائل واحد. (قلث): جواباً عن 
الأول لما كان خبر مضافاً إلى القول» والمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد صار المبتدأ كأنه قول» وعن الثاني 


إن وأخواتها ‏ لقا 
أوله إني فيكون من الإخبار بجملة عن مبتدأ في معنى الجملة, لذلك لم يحتج إلى ضمير يربطها بالمبتدأ. 
ومعنى الفتح : خير القول حد الله » ويحتمل أن يكون بهذا اللفظ أو بغيره مما يفهم الحمد. ويكون من باب 
الإخبار بالمفرد, لأن أن وما بعدها مؤولة بالمفرد ف(ذا) مبتدأ وهو إشارة إلى جواز الوجهين وخبره (يطرد) 
و(في نحو) متعلق بيطرد. و(نحو) مضاف إلى قول مقدر أي في نحو قولك : خير القول. ثم قال: 
۴ود دات الك تَطخب الخد . الام ابدام تحر إي ورزر 
يعني أن اللام تدخل في خبر إن وفهم من اقتصاره على إن المكسورة أنها لا تصحب غيرها من 
أخواتها خلافاً لمن أجاز زيادتها بعد أن المفتوحة ولكن» وفهم من قوله: (لام ابتداء) أنها اللام التي تدخل 
على المبتدأ في نحو: لزيد قائم. خلافاً لمن قال: أنها غيرهاء وإنما أخرت للخبر, مع أن كراهية اجتماع 
حرفي تأكيد» و(الخبر) فاعل بتصحب, و(لام ابتداء) مفعول ويجوز العكس وهو أظهرء و(إني لوزر) 
محكي بقول محذوف والتقدير نحو: قولك: إني لوزرء والوزر: الحصن. ثم إن مواضع هذه اللام 
أربعة: الخبرء ومعمول الخبر. والفصل, والاسم. وأشار إلى الأول بقوله : 





بأن أل في القول خلف عن مضاف إليه والأصل : خير قولي حمد الله. فيتحد فاعل القول والحمد. وقوله : 
[هذا اللفظ] المراد به الكلام الملفوظ به لا اللفظ حقيقة. وإلا كان من قبيل الإخبار لفرد. 

(وبعد ذات الكسر تصحب الخبر). قول كدي : [وفهم من اقتصاره على أن المكسورة الخ] وجه عدم 
لحاق لام الابتداء بعد غير إن من أخواتها: أن ليت لعل وكأن تغير معنى الابتداء وتزيل حكمه, إذ معنى ليت 
أتمنى. ولعل أترجى : وكأن أشبه. ووضع اللام لتأكيد معنى الابتداء فتنافياء وأما أن المفتوحة فإن الجملة 
معها في تأويل المفرد ولا يمكن توكيده. ولكن تدل على أن ما بعدها مطلوب لما قبلهاء واللام تؤذن بالاستقلال 
فتنافيا وإن سمع دخوها في خبر, غير أن المكسورة حكم عليها بالزيادة كقراءة ابن جبير ألا أنهم ليأكلون بفتح 
أن أو حكم عليها بالشذوذ. وإنما دخلت اللام بعد إن المكسورة لأنها شبيهة بالقسم في التوكيد. 

وقوله : [وإنما أخرت للخبر مع أن الخ] جواب عن سؤال مقدر. يقال لام الابتداء لها الصدارة فلم 
أخرت للخبر؟ فأجاب بقوله كراهية الخ . وأخرت اللام دون أن لأن أن عاملة فهي أقوى. 

وقوله : [والوزر الحصن] القاموس : الحصن كل موضع حصين لا يوصل إلى جوفهء وقد سافر بعض 
المفسرين على معنى قوله تعالى : «لا وزر» حتى وجد أعرابياً يريد شيئاً وجعل يقول: لا وزر فعلم أن معناه 
لا حصن. ثم إن دخول لام الابتداء في خير إن اللكسورة غير لازم کا يؤخذ من مثاله بقوله سابقاً : عالم باي 
الخ ومن قوله بعد : وتلزم اللام إذا ما تبمل. لأمالما نص على لزوم اللام إذا أهملت علمنا أنها إذا كانت 
عاملة لا تلزمها اللام . 1 

وقوله : [ثم إن مواضع هذه اللام الخ] الأولى أن يذكر هذه التوطئة قبل قوله : وبعد ذات الكسر الخ 
لأن فيه ذكر دخوها على الخير. 


الل ل سس ببسب ب إن وأخواتها 
4 وَل يِل ذِي اللأم مَاقَدْئْفِيَا وَلآمِنَ لأفعَال مَاكَرَّضِيًا 
يعني أن هذه اللام لا تصحب الخبر إذا كان الخبر منفيً نحو: إن زيدآ لم يقم. ولا الفعل الماضي 
المتصرف الخالي من قد نحو: إن زيدآ لرضى» وفهمت هذه الثلاثة من تمثيله برضي في كونه ماضياً 
زيداً لأبوه قائم . والفعل المضارع نحو قوله عز وجل : إن ربك ليحكم بينهم# والماضي غير المنصرف 
نحو: إن زيداً لنعم الرجل, وبقي من الشروط المفهومة من تمثيله برضي أن لا يل الماضي (قد) فنبه عليه 
بقوله : 
6 وَقَدْ يَلِيهَامَعَ قَْدَكَإِنْدًا لَقَدْسَعَعَلَ الهدَا مُسْتَحُودَا 
وفهم من قوله (قد) أن ذلك قليل. ثم مثل ذلك بقوله: (كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا) 
5 تسق اراي تون لد . والفميل انها شل قله الحند 
أي وتصحب اللام معمول الخير المتوسط. وشمل الظرف والمجرور وغيرهما نحو: إن زيداً لعندك 
قاعد» وإن عمراً لفيك راغب» وإن زيداً لطعامك آكل, و(الواسط) مفعول بتصحب, و(معمول 
الخبر) بدل منه أو حال, ويجوز أن يكون المفعول معمول الخبر» و(الواسط) حال على مذهب من أجاز 
تعريف الحال» وهذا الوجه أظهر من جهة المعنى . 


(ولا يلي ذا اللام ما قد نفيا) إنما لم تدخل في الخبر المنفي لثلا يجمع بين حرفين متاثلين في نحو: لم ولن 
ولا» وحمل باقي أدوات النفي على هذه الثلاثة. وم تدخحل ف الماضي المتصرف الخالي من قد لعدم شبهه 
بالاسم » ودخلت في الخير المفرد لشبهه بالمبتدأ» وعلى الجملة الاسمية لأا مبتدأ وخبر» وعلى الفعل المضارع 
وعلى الماضي الجامد غير ليس لشبهه| بالاسم. ودخلت على الماضي المقرون بقد لشبهه بالمضارع لقرب زمانه 
من الخال ا شبيه 00 وشبيٍ الشبيه شبیه» دي على 0 من 0 أن e‏ الج 


الخ . 

(لقد سما على العدا) معنى سم|: ارتفع. والعدا بكسر العين: جمع عدو» ولا نظير له» قاله ابن 
السكيت, ويقال عدا بالضم . 

(وتصحب. الواسط معمول الخبر) مفهومه أن معمول الخبر إن تأخر فلا تدخل عليه اللام نحو: إن 
زيداً قاعد في الدار» لطلب اللام التصدير ما أمكن, وهناك شرطان ذكرهما في التوضيح . قول كدي : [على 
مذهب من أجاز تعريف الحال] هذا إذا قلنا أل في الواسط للتعريف. والأولى أنها زائدة ليكون نكرة فيكون 
ماشياً على المشهور. 


إن وأخواتها ۱۸۹ 


ثم أشار إلى الثالث فقال: (والفصل) أي تصحب الفصل فهو مفعول بفعل محذوف. أو معطوف 
على الواسط فلا يحتاج إلى تقدير فعل. ومثاله قوله عز وجل : إوإن ربك هو العزيز الرحيم) ولم يقيد 
الفصل بشيء لأنه معلوم أنه لا يكون إلا متوسطاً بين الاسم والخبر. 

ثم أشار إلى الرابع بقوله: (واسماً حل قبله الخبر) يعني أن لام الابتداء تدخل أيضاً على الاسم 
بشرط تقدم الخبر عليه لئلا يجمع بين حرفي تأكيد. ومثاله قوله عز وجل : «وإن لنا للآخرة والأولى» 
وفهم مما تقدم أن الخبرفي ذلك لا يكون إلا ظرفاً أو مجروراً. وفهم أيضاً من اشتراط الفصل في الاسم أن 
ذلك مشروط في الخبر أيضاً لاتحاد العلة» ونصب اسماً بالعطف على الفصل أو بفعل محذوف والأول 
أظهر وحل قبله الخبر جملة في موضع الصفة لاسم . ثم قال: 

41 - وَوَضَلُ ما بِذِي آلْخُرُرفٍ مُبْطِلُ إِعْمَاقَاوَمَدْيفَى الْعَمَا 

إذا اتصلت ما الزائدة بهذه الحروف كفت عملها لزوال اختصاصها بالأسماء نحو: «إنما الله إله 

واحد» وقد سمع الإعمال في ليت في قول النابغة: 





(والفصل) قال المعرب على حذف مضاف أي ضمير الفصل. سمي بذلك لأنه يفصل بين الخبر 
والوصف ويفرق بينهماء فإذا قلت: إن زيدآ هو القائم » تعين في القائم أن يكون خبر إن لا صفة لزيد لأنه 
لا يفصل بين الصفة والموصوف. فلوم تأت به احتمل القائم أن يكون خبراً وأن يكون صفة» فتبقى النفس 
متشوقة لذكر الخبر» وهو غير ضمير بل صيغته صيغته ك| قاله البصريون ويسمى عندهم بالفصل» ويسمى 
عند الكوفيين بالعماد لأنه يعتمد عليه في تأدية المراد, ولا محل له على كلا القولين لأنه كالحرف . 

قول كدي : [فهو مفعول بفعل محذوف] لا معنى لهذا الكلام لأنه يقتضي أن عمراً من نحو: صحبت 
زيداً وعمراً. يقال مفعول بفعل محذوف ولا قائل به وإلا بطل باب العطف, والصواب ما ذكره بعد. 

(واسماً حل قبله الخبر) في كلام الناظم هنا الإيطاء وهو تكرار القافية واتحادها معنى وذلك هنا لفظ 
الخبر؛ وفي بعض النسخ خبر بلفظ التنكير للثاني والتعريف للأول, فلا إيطاء . 

(ووصل ما بذي الحروف مبطل» إعاها) » قول كدي : [إذا اتصلت ما الزائدة] نكت بقيد الزيادة على 
الناظم الذي يقتضي أنه مهما اتصلت ما بهذه الأحرف بطل عملها كانت زائدة أم لاء وليس كذلك إذ لو 
كانت موصولة فلا يبطل العمل معها نحو: إن ما يقضيه الله يكون. 

وقوله : [لزوال اختصاصها بالأسهاء] أي فيصح حينئذ دخوها على الجمل الفعلية, والأولى للمكودي 
أن يمثل بنحو قوله تعالى : ؤقل إنما يوحى إلي أنما إ هكم إله واحد» ليكون مثالا لإهمالها ولدخوها على الأفعال 
و رة والمفتوحة . 

وقوله : [في قول النابغة الخ] البيت من البسيط» وأشار به إلى قول زرقاء اليمامة وكانت تبصر مسيرة 
ثلاثة أيام» ورأت سرباً من الام بين جبلين وكانت لها حماحة واحدة فقالت: 


ا إن وأخواتها 
قالت ألا ليتها هذا الحام لنا إلى مامتنا أو نصفه فقد 
على رواية النصب» وقاس بعضهم عليها ساثرها وهو مذهب الناظم لإطلاقه في قوله : (وقد يبقى 
العمل) و(صل) مبتدأء و(مبطل) خبره» و(إعاها) مفعول» و(بذي الحروف) متعلق بوصل» (وقد یبقی 
العمل) جملة مستأنفة . 


ا ل م ا ا 0 ِء رق رگن 95 
2 وجائِز رفعك معطوفاً على منصوب إن بعد ان تستكملا 





يعني أنه يجوز رفع المعطوف على اسم إن بشرط أن تستكمل خبرها نحو: إن زيداً قائم وعمروء 
وفهم من قوله (جائز) أن النصب أيضاً جائز وهو الأصل» وفهم من قوله : (بعد أن تستكملا) أنه لا يجوز 
الرفع في المعطوف على اسمها قبل أخذها الخبر نحو: أن زيدآ وعمراً قائمان» ورفع المعطوف على اسم أن 


ليت الحم ليه لى مامتيه 
ونصفه قديه تم الحام ‏ ميه 

فنظر فإذا الحمام الذي رأت وقع في شبكة صياد فالفوه ستاً وستين ونصفها ثلاث وثلاثون. فإذا انضم 
إلى حمامتها كان الجميع مائة» وإلا للتمني» يروى بنصب ال حمام على أنه بدل من هذا أو عطف بيان عليه» 
فليت حينئذ عاملة ولنا خبرهاء ويكون ونصفه بالنصب. ويروى الحمام بالرفع فيكون هذا مبتدأء وليت 
حينئذ مهملة ونصفه بالرفع » وقد أخر البيت اسم بجعنى حسب وأصله البناء على السكون» وكسر هنا للقافية 
وهو مبتدأ والخبر حذوف أي فحسبي ذلك» والشاهد على رواية الام بالنصب» وعد الصفدي قصة زرقاء 
من المستحيل وقال: محال أن يتفق هذا لأحد» ثم إن الشاطبي استشكل قد في النظم إن كانت للتقليل کا هو 
المتبادر من جزمة أو لا ببطلان العمل. وان عرف المصنفين في قد إن دخلت على المضارع أن تفيد التقليل» 
فالعمل كثير مع ليت وقيل واجب فكيف يمكن التقليل بالنسبة إليها؟ وإن قلنا إنها للتحقيق اقتضى إن غير 
ليت من أخواتها يساويها وليس كذلك, قال: ولا جواب له وليس كل داء يعالجه الطبيب. وأجاب بعض 
بأنها للتقليل باعتبار الافراد التي يقل عملها مع اتصال ما بها . ۰ ۰ 

(تنبيه) ما هنا كافة وقد تكون سبباً في العمل كالتي في إذ ما وحينم| فإنها فيهما شرط في العمل وألغز في 
ما هذه السيوطي بقوله : 

ال التي اق كشدت شتارعة ” “كنك لأفوال التديعياة تفصيل 

وأحكمت أبواب الأحاجي بأسرها أين لي عن حرف يولى ويعزل 

E ٠ : فأجبته بقولي‎ 

| أينا سيدا حازالمكارم جملة 2 وأضحى لأرباب العقول يسائل‎ ٠ 
ودام لحل المشكلات موضحاً ونال يماما يرتجي ويؤمل‎ 
(وجائز رفعك معطوفاً)ء قول كدي : [وهو الأصل] ولذا لم يتكلم عليه الناظم هنا لأنه حكم تقرر في‎ 

بابه وهو عطف النسقء ولم يخالف فيه في هذا الباب غيره. وقوله : [أنه لا يجوز الرفع الخ] لأنه إذا عطفنا 





إن وأخواتها 
بشرطه إما على العطف على الموضع » وأما على تقديره مبتدأ محذوف الخبر لدلالة ما تقدم عليه» والتقدير 
أن زيدآ قائم وعمرو قائم. فيكون من عطف الجمل. وأما معطوف على الضمير المستتر في الخبر وفيه 
ضعف لعدم الفصلء و(رفعك) مبتدأ وخبره (جائز) و(معطوفاً) منصوب برفعك» و(على منصوب) 
متعلق بمعطوف. و(بعد) متعلق بجائزء ويجوز أن يكون متعلقاً برفعك والتقدير: ورفعك معطوفاً على 
منصوب إن بعد استك لها الخبر جائز. ثم قال: 
4 2 ولحت فد لكي وان عن دون لقت الل ركان 
يعني أنه يجوز أيضاً رفع المعطوف على اسم أن المفتوحة الهمزة ولكن بالشرط المذكور فمثاله بعد أن 
قوله عز وجل: «إأن الله بريء من المشركين ورسوله4 وبعد (لكن) نحو: ما قام بكر لكن زيد قائم 
وعمروء وإنما ألحقت (أن ولكن) بأن لأنجا لا يغيران معنى الابتداء بخلاف البواقي, ثم تمم البيت 
بقوله : (من دون ليت ولعل وكأن) ولواستغنى عن قوله من دون (ليت) الخ لم يحل بالمعنى . ثم قال : 
6١‏ - وَحْفْمَثْإِنَ فَقَلَآلْعَمَلُ فلم الل إا ما ْنَل 
يعني أن إن المكسورة إذا خففت قل عملها وذلك لزوال اختصاصها بالأسماء نحو قوله عز وجل : 


تت ا ف ن ا ين 
عمرآ المرفوع في مثال المكودي على زيد المنصوب قبل استکال الخبر لزم في زید أن یکون توارد عليه عاملان: 
لفظي وهو إن. ومعنوي وهو الابتداء. فالأول عمل في لفظه. والثاني ف حله» وعطف باعتبار ذلك وهو 
لا يصح بهذا عللوا. ؛ 

وقوله : [أما العطف على الموضع] أي محل اسم إن هذا ظاهر الناظم» ورده الموضح بأنه لا يصح 
لزوال الابتداء بدخول الناسخ ‏ ويصير حينئذ لاا فرق بين العطف قبل استكمال الخبر وبعده. ورجح 
الوجهين اللذين ذكرهما المكودي بعد. 

وقوله : [وبعد متعلق بجائز الخ] الأولى ما بعده وأنه متعلق برفعك لا غير لما يلزم على تعلقه بجائز 
الفصل بالمبتدأ الذي هورفعك وهو أجنبي إلا إذا قلنا جائز مبتدأ ورفعك فاعله على حذف قد يجوز نحو: فائز 
أولو الرشد. 

(والحقت بإن لكن وأن) لا وجه للتعبير بالإلحاق ولذا قال الشيخ يس : صوابه أن يقول: 

ومثلهافي ذاك لكن وأن وامنعهفي ليت لعل وكأن 

قول كدي : [ثم تمم البيت مع قوله بعد ولو استغنى الخ] على هذا جمهور الشرا ؛ وأبدى له الشاطبي 
نكتة وهي التنكيت على الفراء بإجازته ذلك مع كأن وليت ولعل» ولعل الموضح أشار لشرحه بقوله : ول 
يشترط الفراء الشرط الثاني في أي وهو كون العامل إن وأن ولكن. وأيضاً فإنه مفهوم لقب. ولم يعتبره الناظم 

(وخففت إن فقل العمل)ء قول كدي : [نحو قوله عز وجل : وإن كلا الخ] بتخفيف إن ولا وهي 
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147 ْ إن وأخواتها 


طون كلا لما ليوفينهم» وفهم منه أن إهمالها هو الكثير كقوله تعالى: «إن كل نفس ل عليها حافظ» وأل 
في العمل ما للعهد أي العمل المذكورء وأما بدل من الضمير والتقدير فقل عملها. ثم قال: (وتلزم اللام 
إذا ما تهمل) يعني أنها إذا أهملت يلزم خيرها اللام» وإنما لزمت اللام للفرق بينها وبين النافيةء و(اللام) 
فاعل ب(تلزم) والمفعول محذوف تفذيره : وتلزم اللام الخبرء وأل في اللام للعهد وهي الي تصحب إن 
0١‏ - ورا آسْتفْن عَناإِنْ بَذَا ا 
يعني أنه قد استخني عن اللام بعد إن المخففة إذا أمن اللبس بينها وبين إن النافية لاعتماد الناطق بها 
على ذلك كقول الشاعر: 
أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن 


قراءة نافع وابن کثر» فإن خففة من الثقيلةء وكلا بالنصب والتنوين اسمهاء واللام في لما لام الابتداءء وي 
الجلالين أنها للقسمء وما موصولة خير إن وليوفيغهم جواب لقسم محذوف. والقسم وجوايه صلة لما والتقدير 
والله أعلم وأن كلا للذين والله ليوفينهيمء وقيل : ما نكرة موصوفة» والقسم وجوابه سدا مسد الصفة المفردة 
وإلا فهو صفة, وقرأ شعبة بتخفيف إن وتشديد ل. وقرأ البصري والكسائي بتشديد إن وتخفيف لماء وقرأ 
الشامي وحفص وحمزة بتشديدهما. ٠‏ 

وقوله : [كقوله تعالى : إن كل الخ] إن خففة» وكل مبتدأ ولا اللام لام الايتداء وما موصولة. وعليها 

(وتلزم اللام إذا ما تهمل). قول كدي : [يلزم خيرها اللام] الأولى أن يقول بدل خيرها ما يعدها. 
لأنها إذا أهملت فلا خير لحاء وأجيب عنه بأن المراد خبرها لولم تهمل . 

وقوله : [وإنغا لزمت اللام للفرق الخ] فإن وجدت اللام بعدها فهي مخففة من الثقيلة وإلا فنافيةء 
وهذا إنغا يأتي على مذهب الفارسي القائل بأن اللام ليست للابتداء وإغا هي للفرق»ء والذي لسيبويه 
والجمهور أنها لام الابتداء وهو مقتضی قول الناظم» وتلزم اللام لأن آل ف اللام للعهد والمعهود لام الابتداء 
في قوله سابقاً : وبعد ذات الكسر الخ لأن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى . 

(فإن قلت): ماثمرة الخلاف؟ (قلت): ثمرته تظهر في نحو قوله يي : وقد علمنا إن كنت لمؤمناً» فعلى 
أنها لام الابتداء يجب كسر إنء وعلى أنها لام الفرق يجب الفتح. لأن إن النافية لا يدخل عليها عامل . 

(وربما استغني عنها)» قول كدي : [كقول الشاعر: أنا الخ] البيت من الطويل» وقائله الطرماح 
واسمه الحكم بن حكيم. وأنا: مبتدأء وابن: خير» وأباة: جمع أب اسم فاعل من أب بمعنى منع كغزاة جمع 
غاز» والضيم : الظلمء ومن آل: بدل من أباة» ومالك الأول اسم لأبي قبيلة ومالك في قوله : وإن مالك 
اسم للقبيلة نفسها فلذلك أعاد الضمير في قوله: كانت مؤنثاً وصرفه للضرورة وأن خففةء ومالك مبتدأء 
وجملة كانت خره» والشاهد في إهمال أنء وحذف لام الابتداء بعدها من كانت لظهور المعنى»› والمعادن: جع 


إن وأغوائها حت شم حل ا ل تت ل ا س ل س ت 


فإن صدر البيت مدح فعلم أن إن في عجزه ليست للنفي لئلا يتناقض صدر البيت مع عجزه فلم 
يحتج إلى اللام الفارقة. وعنها في موضع رفع باستغني على أنه نائب عن الفاعل, و(ما) موصولة مرفوعة 
ب(بدا) و(ناطق) مبتدأ و(أراده) خبر, والجملة صلة لماء والضمير في (أراده) عائد على (ما) و(معتمداً) 
بكسر الميم حال من فاعل أراده. ويجوز فتح ميمه على أنه حال من مفعول أراده» والتقدير أن ظهر ا معنى 
الذي أراده الناطق معتمداً عليه . 
5 وَآلْفِغْل إِنْ ل يك نايخآ قلا ثُلْفِيِهٍعَلِبِابِإنَنِي موصلا 


يعني أن الفعل إذا وقع بعد إن المخففة لا يكون إلا من نواسخ الابتداء في الغالب كقوله عز وجل : 
«وإن كانت لكبيرة4 طوإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك4 وفهم من قوله: (غالباً) أنه قد يكون غير 
ناسخ كقول الشاعر: 


معدن وهو الأصلء ثم إنهم اعترضوا على المكودي والموضح في الاستشهاد بهذا البيت فإنهم| يقتضيان أنه لولا 
القرينة لصح دخول اللام أو لوجب دخوها على كانت وهو باطلء لأن كان فعل متصرف خال من قد. ولا 
تدخل اللام عليه لقوله سابقاً : ولا من الأفعال ما كرضيا. قيل : ويمكن الجواب بأن الشروط المذكورة خاصة 
بالثقيلةء فإن صح هذا الجواب انتفى اعتراض بعض على الموضح في التمثيل بأن زيداً لن يقوم . 

(والفعل إن لم يك ناسخاً فلا) قول كدي : [إذا وقع بعد إن الخ] نكت بقوله بعد إن على الناظم حيث 
عبر بموصلاء والإيصال هو وصل بالشىء, ولا يدري أهو قبل إن أو بعدها؟ وأجاب عنه جدنا العلامة الحافظ 
سيدي محمد بن منصور في حاشية التصريح بأن الوصل في العرف لا يطلق إلا على ما كان في الآخر. 

وقوله : [في الغالب] إنما كان غالباً لأن إن في الأصل خاصة بالدخول على اللمبتدأ وا لخي فلا خففت 
وضعف شبهها بالفعل جاز دخوها على الفعل وكان من النواسخ في الغالب لثلا تفارق محلها بالكلية فتكون 
قد دخلت على ما يدخل على المبتدأ والخبر. 

وقوله : [كقوله عز وجل : وإن كانت الخ] اعترض بأن الصواب أن إن نافية» وإلا استثنائية. 
والاعتراض باطل وفاسد صناعة» ومعنى أما الصناعة فلام الابتداء تبين أنها حففة» وأما معنى فلأن يصير ما 
كانت كبيرة على أحد إلا على الذين هدى الله والمقصود العكس . 

وقوله : [شلت الخ] البيت من الكامل» وقائله الشخص المسمى بعاتكة الصحابية الجليلة زوج 
الزبير بن العوام رضي الله عنه تخاطب قاتل الزبير غدراً وهو عمرو بن جرمز الظالم» وشلت: فعل ماض» 
ويمينك : فاعله. والجملة خبرية مقصود بها الدعاء كأنها قالت: اللهم ارزقه الشلل الذي هو اليبس في يمينه 
التي قتل بها الزبير» ومعنى حلت وجبت» وأشارت بقوها: عقوبة المتعمد إلى قوله تعالى : #ومن يقتل مؤمناً 
متعمداً» الآية. والشاهد في إن قتلت حيث ولي أن الفعل الماضي الغير الناسخ للابتداء وهو نادرء ولا يقاس 
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145 إن وأخواتها 


وقوهم : أن يزينك لنفسك. وإن يشينك لهي .و(الفعل) مبتدأء وإ لم يك ناسخاً) شرط. 
والجواب (قلا تلفيه) أي لا تجده. و(غالباً) حال من الماء في تلفيه. و(موصلا) مفعول ثان لتلفيهء 
و(بإن) متعلق بموصلاء و(ذي) بدل من إن أو نعت هاء, والجملة من الشرط» والجواب خير الفعل. 
والضمير العائد من الخبر إلى المبتدأ مستتر في (يك) . 

ثم قال: ٠‏ 

15# ون ف ار تاا اک اک ال ل ين وان 
يعني أن أن المفتوحة إذا خففت تهمل كا أهملت إن المكسورة المخففة» بل يسكن فيها اسمهاء 
وفهم عدم إهمالها من قوله: (اسمها) فإنه لا يطلق عليه اسمها إلا وهي عاملة فيه. ويجوز في قوله 
(استكن) وإنما هو محذوف إذ لا يستكن الضمير إلا في الفعل أو ما جرى مجراه. ثم قال: (والخبر اجعل 
جملة من بعد أن) يعني أن خبر أن بعد ذلك الاسم المستكن في أن لا يكون إلا جملة فشمل الجملة الاسمية 
والفعلية» وفهم منه أنه لا يكون مفرداً. و(الخبر) مفعول أول باجعل. و(جملة). هو المفعول الثاني 
و(من) متعلق باجعل . ثم قال 








وقوله : [وقوهم إن يزينك الخ] هذا نثرلا شعر. وإن مخففة من الثقيلة. واللام لام الابتداء. ونفسك 
فاعل يزينك. ولمعنى أن الإنسان لا يزينه إلا نفسه بفعل الطاعات» ولا يشينه إ ا : 
والشاهد في يزينك حيث ولي ان وهو فعل مضارع غير ناسخ وهو أندر مما قبله . 

(وإن تخفف أن فاسمها استكن). قول كدي : [إذا خففت ل تهمل الخ] إن قيل ما الفرق بين المكسورة . 
والمفتوحة حتى أهملت الأولى غالبا وعملت المفتوحة وجوباً؟ (فالجواب) إن المفتوحة أقوى لأنها أكثر شبها . 
للفعل من المكسورة لطلبها ما بعدها من وجهين : أحدهما: أنه صلة لا يؤول بمصدر. والآخر: أنها عاملة فيه 
لأنها من النواسخ . والمكسورة إنما تطلب ما بعدها من وجه واحد وهو العمل» وإنما التْم في المفتوحة أن يكون 
اسمها ضميراً» لأن المكسورة المخففة أصل وثبت عملها في الظاهر, والعمل في الظاهر أقوى, والمفتوحة 
فرع » والعمل في الضمير على حلاف الأصل فأعطى الأصل للأصل والفرع للفرع . وقوله: [وتجوز ني قوله 
استكن الخ] أصلحه سيدي يحيى الشاوي رافعاً للتجوز بقوله: 0 

وإن تخفف أن فاسمها حذف ٠‏ والخراجعل جلة كا وضف 

وهذا الاعتراض مبني على أن الإسكان عين الاستتار» وهنا أطلقه الناظم على الحذف» فيكون من 
باب الاستعمال المشترك في أحد معنييه» وعبارة الناظم أحسن من عبارة اللصلح» لأن عبارة الناظم تفيد 
أمرين : كون اسمها ضميراً. وكونه غير مذكور, وعبارة المصلح لا تفيد إلا أنه لا بد أن يكون محذوفاً وأما. 
تعين كونه ضميراً فلا. ْ 

(والخبر اجعل.جملة من بعد أن). قول كن 5 ذلك الاسم ا أشار هذا إلى أن حل. 
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4 - وإ يكن غلا وَل يكن فا ل ل 
6 فَالاحْسَنٌ الْمَصْل بِمَد أو نمي أو نفس تنفيس أوْلْوَوَفْبِ لكر لو 


يعنى أن الخبر الذي E N TT‏ فالأحسن» أن 
يفصل بينه وبين أن بقدء أو بأداة نقي» أو بالسین» أو بسوف» أو بلو» أما (قد) فيفصل بها بينها وبين 
الماضي كقوله تعالى: «ونعلم أن قد صدقتنا» وأما النفي فيكون بلا ولن» ويفصل بها بين أن وبين 
المضارع كقوله تعالى: «أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولاً» «أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه» 
وأما السين وسوف فيفصل بها بينها وبين المضارع كقوله تعالى: #علم أن سيكون منكم مرضى #» ومثله 
قولك: علمت أن سوف يقوم زيد, وأما (لو) فيفصل بها بينها وبين الماضي كقوله عز وجل: «إوأن لو 
استقامواه وقوله (وقليل ذكر لوه أي قليل من يذكرها من النحويين لأن الفصل بها قليل» وفهم من 
قوله : (فالأحسن) أنه يجوز أن يؤق بغير فصل كقول الشاعر: 

علموا أن يؤملوا فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤال 


وجوب كون خبرها جملة إذا كان الاسم مستتراً ى) هو الواجب» فلوكان اسمها مذكوراً جاز في خبرها الإفراد 
نحو: علمت أنك زيدء وإنما اشترط في خيرها أن يكون جملة, لأنها لما خففت وكان اسمها ضميراً وقع 
إجحاف» فجعلوا الجملة خبرها لاشتما ها على المسند والمسند إليه. ْ 

(وإن یکن فعلاً ولم یکن دعا) قول كدي : [بينها وبين الماضي كقوله تعالى الخ] إنما احتيج إلى الفصل 
بقد لأنها تقرب زمن الماضي من الحالء والآية من مقول الحواريين لعيسى عليه السلام حيث طلبوا منه إنزال 
المائدة. قال تعالى : (إذ قال الحواريون# الآية . 


قوله : [فيكون بلا ولن الخ] نكت بذلك على الناظم حيث أطلق في النفي فيظهر أنه يكون بجميع 
أدوات النفي وليس كذلك. ثم أن المكودي خص النفي بلا ولن» والصواب زيادة ل ومثاها قوله تعالى : 
«أيحسب أن لم يره أحد» ويوجد في بعض نسخه ذكر لم» وخص كدي أيضاً ذلك بالمضارع, أما لن فمسلم» 
وأما لا فتدخل على الماضي أيضاً نحو: حسبت أن لا قام زيد» بل لا تدخل حتى بعد أن المصدرية. 

وقوله : [وفهم من قوله فالأحسن أنه يجوز الخ] تبع عبارة الناظم المقتضية أن عدم الفصل حسن جائز 
والحق أنه قليل» وإنما الفصل في المواضع المذكورة للفرق بين المصدرية والمخففة لأن كلا منهما يدخل على ما 
ذكر» فإن وجد الفصل علم أنها غير مصدرية. 

وقوله : [كقوله علموا الخ] البيت من الخفيف, وأن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف, وجملة يؤملون 
خيرها من التأميل الذي هو الرجاء, والمراد هنا القصد. فجادوا معطوف على يؤملون. ويسألون بضم الياء 
مبنياً للمفعول والواو نائبة» وبأعظم معمول جادواء وسؤل بضم السين مصدر سأل يسأل سؤالاً. والمراد 
المسؤول. وهذا غاية الجود حيث جادوا قبل السؤال وجادوا بأعظم ما يسألونه» والشاهد في يؤملون حيث 


5 ب سسس مخسب سس إن وأخواتها 


وفهم من سكوته عن الجملة الاسمية أنه لا يفصل بينها وبين أن وذلك على نوعين: الأول: أن 
يتقدم المبتدأ على الخبر كقوله تعالى: #وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين4 والآخر: أن يتقدم الخبر 
كقول الشاعر: 

فة برف اتد اة لبوا أن هالك كل من يحفى وينتعل 

وفهم من اشتراطه في الفعل الشروط المذكورة أنه لا يفصل بينه) إذا كان الفعل دعاء كقوله عز 
وجل : «والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين4 أو غير متصرف كقوله تعالى : #وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى » واسم (يكن) ضمي عائد على الخبر و(فعلاً) خبرماء و(لم يكن دعا) جملة معطوفة 
على الجملة قبلهاء و(الفاء) جواب الشرط؛ و(الأحسن الفصل) جملة إسمية و(بقد) متعلق بالفصل لأنه 
مصدر. وزكر أن مبنداء ؛ وإقليل) خبر مقدم . ثم قال: 


د. عت عى 


5 خفنت كان أيضاً فرق Be E‏ تابنا ضا روي 


يعني أن (کأن) تخفف أيضاً ولا تبمل. وفهم عدم إهمالها من قوله: (فنوي منصوبها) فهي إذاً 
(كأن) المفتوحة المخففة إلا أن اسم (كأن) قد يكون منوياً وقد يكون ثابتاًء وفهم ذلك من قوله : و(ثابتاً 
أيضاً روي) وفهم أيضاً من كونه لم يشترط في خبرها أن يكون جملة | ذكر في أن خبرها يكون جملة ويكون 
مفرداً. فمثال الجملة قوله: 
ووجه مشرق البحر كأن ثدياه حقان 


للفرق بين المصدرية والمخففة, وهنا أن غير مصدرية قطعاً وإلا الحذف نون يؤملون. 

وقوله : [وفهم من سكوته الخ] الأولى أنه مفهوم من قوله فعلا إلا أن يريد بالسكوت إنه لم يخرجه . 

وقوله : [كقول الشاعر : في فتية الخ] البيت من البسيط. وقائله الأعشى» في فتية : حال من الضمير في 
يبتغي المذكور قبل هذا البيت» وكسيوف: نعت لفتية وشبههم بسيوف في القطع والحدة» وأن: مخففة من 
الثقيلة» وهالك: خبر مقدم. وكل مبتدأ مؤخر. وجملة يحفى وينتعل صفة أو صلة لمن» وأراد بمن يحفى 
الفقير. ويمن ينتعل الغني » والشاهد في وقوع الجملة الاسمية بعد أن ولا فصل مع تقدم الخبر وتأخر المبتدأ . 

وقوله : [كقوله عز وجل : والخامسة أن غضب الله عليها الخ] بتخفيف أن وكسر ضاد غضب فعلا 
وهي قراءة نافع » وفي بعض نسخ التصريح قرىء به في غير السبع وهي سبق قلم» وإنما لم تحتج الجملة 
الاسمية إلى فاصل لأن أن المصدرية لا تدخل عليهاء فإن دخلت أن عليها علم أنها مخففة قطعاً. والفعل 
الجامد شبيه بالاسم. وفعل الدعاء شبيه بالجامد الشبيه بالاسم . 

(وخففت كأن أيضاً). قول كدي : [كقوله : ووجه الخ] البيت من ازج من أبيات من كتاب سيبويه 
ولم ينسبه» والواوفي ووجه واورب» ووجه مجرور بهاء وروي وصدر بدل وجه» وروي ونحو مشرق الصدر» 


لا التي لنفي الجنس ۱۹۷ 
فاسمها في هذا البيت ضمير الشأن وهو محذوف. والجملة من قوله: ثدياه حقان في موضع الخبر, 
ويوماً توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم 

وكأن ثدييه حقان على رواية النصب» وفهم من اقتصاره على إن وأن وكأن أن باقيها لا يكون فيه 

هذا الحكم . 


أما ليت ولعل فلا يخففان, وأما لكن فإنها تخفف ولكنها لا تعمل مخففة ثم قال: 
لا التي لذفي الجنس 


قوله : (لا التي لنفي الجنس) أي التي يقصد بها نفي الجنس على سبيل الاستغراق ورفع احتمال 
الخصوص» فإذا أريد بها ذلك كانت مختصة بالأسماء فعملت. ثم قال: 





وکأن تحففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن. وجملة ثدياه حقان من المبتدأ والخبر في محل رفع خيرهاء 
والشاهد في كون خبر كأن المخففة جملة . 

وقوله : [قول الشاعر : ويوماً الخ] البيت من الطويل» وقائله علباء بن أرقم» وقيل : أرقم بن علباء» 
وقيل : باعث يمدح امرأة» ويوماً بالنصب معطوف على ما قبله وروي بالجر فتكون الواو واو رب» وتوافينا : 
مضارع من الموافاة معن الإقبالء وفاعله ياء المؤنثة المخاطبة» ومقسم : اسم مفعول بمعنى حسن نعت وجه. 
وكأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن» وظبية بالرفع خبرها وفيه الشاهد حيث جعل خبرها مفرداً 
وروي ظبية بالنصب فيكون اسم كأن والخبر محذوف أي كأن ظبية مكانهاء وروي بالجر فتكون الكاف حرف 
جر للتشبيه؛ وإن زائدة بين الجار والمجرور. وعلى هاتين الروايتين لا شاهد في البيت» وجملة تعطومن الفعل 
والفاعل المستتر صفة لظبية على الروايات الثلاث» ومعنى تعطو تتناول» ووارق السلم : شجر له شوك تحبه 
الظباء فأراد أنه أسرعت إليه بوجه حسن . 

وقوله : [أما ليت ولعل الخ] ذكر ليت هنا لا ينبغي لأنه ليس فيها ما يخفف. وأما لعل فالجمهور على 
عدم صحة التخفيف فيهاء وذهب الفارسي إلى جوازه» ويكون اسمها ضمير الشأن وما بعدها خيرها. 

وقوله : [ولكنها لا تعمل الخ] علة منع العمل زوال اختصاصها بالأسماء فتدخل على الأفعال نحو قوله 
تعالى : «وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) والله أعلم . 


لا التي لنفي الجنس 
إنما أفرد لا بباب وإن كانت من أخوات أن لاختصاصها بأحكام وطول الكلام عليها. 


قول كدي : [أي التي يقصد بها نفي الجنس] المراد به التي يقصد بالإتيان بها نفي معنى خبرها عن 
جنس اسمها» وأشار هذا التأويل إلى أمرين الأول : وجه عملها. الثاني : دفع اعتراض وارد على قول الناظم 
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لا التي لنفي الجنس 
0 عَمَلَ إِنّ آجْمَلْ إلآافي تكرّة مُفْرَنَةَ جَاضْكَ أو مُكَرَّرَة 

وإغا عملت عمل إن لأنها في النفي نظيرة إن في الإيجاب» إذ إن توكيد للإيجاب ولا توكيد للنفي» 

ولا كان عملها با حمل على أن ضعفت فلم تعمل إلا في نكرة ولذلك قال: رفي نكرة). ۰ 

وقوله : (مفردة جاءتك) نحو: لا رجل في الدار» أو مكررة نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله » إلا أن 

عمل المفردة واجب» وعمل المكررة جائز وسيأتي» و(عمل) مفعول باجعل» و(للا) متعلق باجعل» 


التي لنفي الجنس» وصورته أن يقال لا العاملة عمل ليس قد تكون لنفي الجنس أيضاً فتشملها الترجمة مع 
أنها غير مرادة» فالأولى أن يقول العاملة عمل ان كا نكت عليه الموضح» فأجاب كدي با حاصله: أن 
العاملة عمل أن تفيد نفي ا لجنس قطعاً ولا تكون لنفي الوحدة أبدآء والعاملة عمل ليس تكون لنفي الجنس 
وتكون لنفي الوحدة والقرائن تبين» والمقصود بهذه الترجمة ما يفيد نفي الجنس لا غير» وقول من قال: ان 
العاملة عمل ليس لا تكون إلا لنفي الوحدة مردود بنحو قول الشاعر: تعز فلا شيء على الأرض باقيا . 

وقوله: [كانت مختصة] إن قيل: حيث اختصت بالاسم فالقياس أن تعمل الجرء فالجواب أنها لو 
عملت الجر لتوهم أنه بمن مقدرة لا بلا بدليل ظهورها في قوله: ألا لا من سبيل إلى هند. 

(عمل ان اجعل للافي نكرة)» قول كدي : [لأنها في النفي نظيرة ان الخ] قيل : صوابه أن يقول نقيضة 
بدل نظيرة كما يوجد ذلك في بعض نسخه المصلحة» والشيء يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره» وأجيب 
بأن معنى كونها نظيرة إن في خصوص كون كل منه) للتأكيد. ل ا ا اي 
ويدل لهذا الجواب كلامه بعد وهذا الوجه الذي هو التأكيد أحد الوجوه التي أشبهت لا فيها إن» ومنها أن 
كلا منمه) له صدر الكلام . 

وقوله : [إذ إن توكيد للإيجاب الخ] الأولى أن يقول توكيد للنسبة إثباتاً ونفياً» لأن إن لا تكون لتوكيد 
الإيجاب فقط. ومن توكيدها النسبة المنفية قوله تعالى : إن الله لا يظلم الناس شيئاً# والعذر عن كدي بأنه 
لا كان الغالب في أن توكيد الإيجاب خصها به. 

وقوله 1 توكيد للنقي ] خله الغيارة تتفي أن النفي كان موخوةا قبلها ذل ديلت ل كدت وين 
كذلك بل النفي إنما حصل بهاء وأجيب بأن لا هذه كانت عاملة عمل ليس فكانت تحتمل نة E‏ فلا 
عملت عمل إن دلت على نفي الجنس قطعاً. فهذا معنى توكيدها للنفي . أو تقول: إن النفي بها أ قوى من 
النفي بسائر أداوته. ` 

وقوله : [فلم تعمل إلا في الثكرة] بل شرطوا لعملها شروط] سبعة كيا في التوضيح» إلا أن الشرط 
الرابع عنده وهو أن لا يدخل عليها جار غير محتاج إليه لأنبا دخلت حينئذ على مفرد» فيكون خروجاً عن 
موضوع كونها تدخل على الجملة الاسمية. 0 

. وقوله : [إلا أن عمل المفردة واجب] ظاهره كغيره أن المفردة إذا توفرت معها الشروط وجب عملها 


لا ل ا ب ا 
وكذلك في نكرة ومفردة ومكررة حالان من الضمير ني (جاءتك) العائد على لاء ثم إن النكرة التي تعمل 
فيها لا على ثلاثة أقسام : مضافة » وشبيهة بالمضاف» ومفردة» وقد أشار إلى الأول والثاني بقوله : 
154 د فاضت جا نضانا از تفر - ودوك ال ادر راف 
يعنى أن لا تنصب المضاف والمشبه بالملضاف» والمراد بالمشبه با لضاف ما عمل في) بعده فمثال 
المضاف: لا غلام رجل في الدار» ومثال المشبه بالمضاف لا طالعا جبلاً عندناء ولا ماراً بزيد في الدار, 
ولا حسناً وجهه في الدار. وإنغا سمى مشبهاً بالمضاف لعمله في| بعده كالمضاف» وقوله : (وبعد ذلك 
الخبر اذكر رافعه) أي بعد نصبك الاسم اذكر الخبر في حال كونك رافعاً له مثاله: لا ظالم رجل محمود. 
ولا طالب علم حروم » وفهم من قوله: (وبعد ذلك) أن الخبرلا يجوز تقديمه على الاسم و(بعد) متعلق 
ب(اذک)» و(الخبر) مفعول مقدم باذکر» و(رافعه) حال من الضمير المستتر في اذكر» واهاء في رافعه عائدة 
على الخبر. ثم قال: 
8 - وَرَكُبٍ أَلْفْرَّدَ فاتحا كلا حول وَل مُوْهَ وَالتانٍ امجعَلا 


عمل إن وهو باطل. بل يجوز حينئذ إعمالها عمل ليس. إلا أن يحمل كلام كدي وغيره على مطلق العمل 
الصادق بعمل إن وعمل ليس» فيكون صحيحاً لأنه لا يجوز الغاؤها مفردة . 

وقوله : [وعمل المكررة جائز الخ] ظاهره ولو مع توفر الشروط» واعترضه الشيخان بردلة والفامي 
قائلین : الصواب أنها إن توفرت الشروط وجب مطلق العمل أفردت أو كررت . 

(فانصب بها مضافاً أو مضارعه)» قول كدي : [ما عمل فيا بعده] أي عملا مثل عمل الفعل لثلا 
تشمل العبارة المضاف» إذ هو عامل في المضاف إليه على الأصح والمشبه بالشيء غيره» ويدل هذا قوله بعد. 
وإنما سمي مشبهاً الخ . ثم اعلم أنه لا تكرار بين فانصب بها مع قوله قبل عمل إن لأن العمل السابق يصدق 
بالنصب والبناء على الفتح ففيه إجمال وما هنا تفصيل له وبه يسقط قول من قال بالتكرار. 

(وركب المفرد فاتحاً) في كلامه إعطاء الحكم وهو البناء على الفتح ١‏ الإشارة إلى علة البناء وهي 
التركيب كا في خمسة عشر, وكون علة البناء التركيب مذهب الجمهور, ويؤيده أ نهم إذ فصلوا أعربوا وعملت 
عمل ليس نحو: لا فيها رجل على مذهب من يجيز تقديم الخر الظرف» اوا ا ا 

(فأن قلت): لم يذكر الناظم في قوله كالشبه الوضعي الخ أن من أسباب البناء التركيب (فالجواب) أنه 
داخل في قوله وكافتقار أصلاء لأن الجزء الأول من التركيب مفتقر للثاني. وتعقب بأن الافتقار الموجب للبناء 
هو الافتقار إلى جملة ىا مر لا إلى مفرد کا هناء ولذا قال بعض الحواب : إن الأسباب المذكورة هناك للبناء 
المستدام لا للعارض وهذا عارض» وقیل : بني لتضمنه معنى من الذي هو استغراق الجنس» وعلى كل بني 
على حركة تنبيهاً على عروض البناء وكانت فتحة لخفتهاء ثم إن الناظم أطلق المفرد على ما يشمل الحقيقي 
نحو: رجل. والمجازي وهو جمع التكسير نحو: رجال. واسم الجنس نحو: قوم ورهط إذ الجميع بني على 
الفتح وإغا أطلقه على ما ذكرء لأن المفرد في هذا الباب والنداء ما ليس بمضاف ولا شبيه به. كما أنه أطلق 


ا ا ور ي > لال ى ان 

المراد بالمفرد في هذا الباب ما ليس بمضاف ولا مشبه با لمضاف» و(فاتحاً) حال أي كان حال كونك 
فاتحاً له. ثم أ بمثال فيه (لا) مكررة» وقد تقدم أن (لا) إذا تكررت كان عملها جائزاً لا واجبء ولذلك 
قال: (والثان:اجعلا) . 

١‏ الك الع وا ر او لهك 

فهذه خمسة أوجه: الأول: فتحهها معاً وهو المستفاد من المثال . الثاني : فتح .الأول ورفع الثاني وهو 
المستفاد من قوله : (والثان اجعلا مرفوعاً). الثالث: فتح الأول ونصب الثاني وهو المستفاد من قوله : (أو 
منصوباً) . فهذه ثلاثة أوجه في الثاني مع فتح الأول. والرابع : رفع الأول والثاني . والخامس : رفع الأول 
وبناء الثاني على الفتح وما مستفادان من قوله ی م 
الأول وبقي رفعه وبناؤه على الفتح » ووجه فتحهما أنبم| مبنيان مع لاء ووجه نصب الثاني أنه معطوف على 
موضع اسم لاء ووجه رفعه أنه مبتدأ محذوف الخيرء أو معطوف على لا مع اسمها لأن) في موضع رفع 
بالابتداء» أو على إعمال لا عمل ليس . 

ووجه رفع الأول والثاني أنه مبتدآن أو أعملا عمل ليس . ووجه رفع الأول وفتح الثاني أن الأول 
مبتدأ أو اسم لا إن عملت عمل ليس» والثاني مبني على الفتح مع لا. و(الثان) مفعول أول ب(اجعلا) 





الفتح في قوله فاتحاً وأراد ما يشمل نائبه وهو الياء في التثنية نحو: لا رجلين» وفي الجمع على حده نحو: 
لا بنين» وأما جمع المؤنث السام فيبنى على الفتح وعلى الكسر نحو: لا لذات للشيب: 

(والثان اجعلا. مرفوعاً)» قول كدي : [وهو المستفاد من المثال] بل هو مصرح بها في النظم . أما فتح 
الأول فمصرح به في قوله : وركب المفرد. وأما فتح الثاني فمصرح به في قوله بعد: أو مركباً. 

وقوله : [أنهما مبنيان مع لا] أي كل اسم مبني مع لاء والخبر حينئذ محذوف. ويجوز تقدير خبر واحد لا 
بعد الثانية أي لنا ى) تقول إن زيداً وعمراً قائمان» ويجوز جعل خبر لكل واحد منهها متصلاً باسمه أي لنا. 

وقوله: [على موضع اسم لا] وتكون لا الثانية حينئذ زائدة. وقوله : [أنه مبتدأ محذوف الخبر] أي 
وتكون لا زائدة لا مهملة لأن مطلق عملها واجب إن توفرت الشروط كررت أو أفردت كا مر عن الشيخين. 
وهكذا يقال في قوله بعد مبتدأ أن. وفي قوله إن الأول مبتدأ. ثم اعلم أن الصور التي يقتضيها العقل تسع من 
ضرب أحوال: الأول الثابت بناؤه على الفتح ونصبه ورفعه في ثلاثة أحوال . الثاني لكن نصب الأول لا يجوز 
فتخرج صوره الثلاث . تبقى ست حمس منها جائزة وواحدة ممنوعة وهي منطوق وإن رفعت أولاً الخ . 

(تنبيه) تجويز النحاة الأوجه الخمسة» إنغا ذلك باعتبار يقتضيه التركيب ويحتمله من غير مراعاة قصد 
المتكلم» وإلا فإن قصد المتكلم نفي الوحدة فقط فيها أو نفي الجنس لا نصاً تعين رفع ما بعدهاء على ان 
لا عاملة عمل ليس وإن أراد نفي الجنس نصاً تعين بناؤهما على الفتح على أنها عاملة عمل إن يكون أريد 
بالأول شيء وبالثاني شيء, فعلى حسب ما قصله المتكلم . 


لاالتي لنفي الجنس 3 7800 
و(مرفوعاً) مفعول ثان وما بعده معطوف عليه ومعنى (أو) للتخيير و(ان رفعت) شرطء و(لا تنصبا) 
جوابه 0 الفاء 4 فلا تنصباء كاد التوكيد الخفيفة . ثم قال: 

a a Ee a ET ae 
الأو أن ايكون مفردا 0 (ومفردً) . ا وذلك‎ 
ار ووجه النصب الحمل على موضع اسم لا ا ا‎ 
و(مفرداً) مفعول مقدم بافتح أو انصب أو ارفع فهو من باب التنازع مع تأخير العوامل» وقدم (مفرداً)‎ 
على (نعتاً) وحقه التأخير عنه لأنه وصف له لأجل الضرورة» ويجوز نصبه على الحال لأنه نعت نكرة تقدم‎ 
عليهاء وري ) متعلق بن بنعتاً» و(يلي) في موضع الصفة لبني» و(أو) للتخييرء» و(تعدل) مجزوم على جواب‎ 
الأمر. ثم قال:‎ 

وَغَيرَ مَايَلٍ وَعبرَ ألْفْرَدِ لين وانصِبة أوالرفْع اقُضِدٍ 
أشار في هذا البيت إلى مسألتين : الأولى : أن يكون اسم (لا) مبنياً على الفتح والنعت مفرداً إلا أنه 


(ومفرداً نعتاً لمبني يلٍ) . وقول كدي : [وذلك بشرطين] الحق أن الشروط ثلاثة كا يؤخذ من الناظم » 
اثنان عند كدي والثالث أن يكون نعتاً لبني» فلو كان نعتاً لمعرب فلا يجوز فيه ثلاثة أوجه کا سيذكره. وقوله : 
[تركيب الصفة مع الموصوف] لا يقال التركيب يقتضي ثلاثة أشياء لا والموصوف والصفة لأنا نقول: التركيب 
للصفة والموصوف ثابت قبل دخول لا فهما شيء واحد فلا لم تدخل إلا بعد التركيب. 

وقوله: [ا لحمل على موضع لا الخ] لأا صارا بالتركيب كشيء واحد. فحكموا على محلها بالرفع 
بالابتداء وجعلوا النعت للمجموع . وقوله : [مع تأخير العوامل] أشار مهذا إلى أن التنازع لا يمكن إلا على 
ا فالأولى أنه من الحذف من الأخيرين لدلالة الأول عليه على أن 
e‏ و أكثر من عاملين . 

ا ا الل ال aT‏ 
أو عطف بيان نحو قوله تعالى : #صراط العزيز الحميد الله» في قراءة الله بالجر. 

وقوله : [ولمبني متعلق بنعتاً] صحيح إن جعلت الضمير في يلي يعود على النعت ويكون التقدير افتح 
مفردآً نعتاً لمبني» يلي ذلك النعت المنعوت المبني . ويؤخذ حينئذ من الناظم أن القيود ثلاثة مفرد نعت لمبني 
موال للمنعوت» وأما النعت فهو الموضوع فلا يعد شرطاً. 

(وغير ما يلي وغير المفرد). قول كدي : [إلى مسألتين الخ] تبع مفهوم ما قاله في البيت قبل وأنهما 


ا و > لاال ل الجن 
مفصول بيني . الثانية : أن يكون النعت يلي المنعوت إلا أنه غير مفرد أي مضاف ومشبه بالمضاف» فمثال 
الأولى : لا رجل في الدار ظريفاً أو ظريف. لا يجوز البناء للفصل بينهاء ومثال الثانية: لا رجل قاصد 
غلام» فالفتح فيه أيضاً متنع لكان الإضافة » ووجه النصب فيها الحمل على اللفظ لأن المعنى هنا شبيه 
با معرب» ووجه الرفع حمله على موضع (لا) مع اسمهاء و(غير ما يلي) مفعول مقدم ب (تبن)» و(الرفع) 
۲ -والقطف إذ آ ترز اخ لَهُمَالِلعْتِنِي الفضل انتنى 

يعني أنك إذا عطفت على اسم (لا) المبني ولم تتكرر (لا) جاز في المعطوف ما جاز في النعت 
المفصول وهو الرفع والنصب. وامتنع البناء على الفتح لفصل العاطف فتقول: لا رجل وامرأة» بالنصب 
على اللفظ. كقول الشاعر: 


شرطان وأصله للمرادي اعتباراً بظاهر الناظم هناء والحق أن صور المفهوم ثلاث كالمنطوق. وعبارة الناظم 
هذا مؤولة لتصدق بمفاهيم الشروط الثلاثة, وذلك بان تجغل مفعول يلي حذوفا» وغير بمعنى إلا » وما واقعة 
على النعث والتقدير: لا تبن إلا النعت الذي يلي المبني فيصدق بصورتين: الأولى : لا موالاة أصلاً وقد 
ذكرها . الثانية : أن تكون الموالاة موجودة ولكن للمعرب نحو: لا غلام سفر ظريفاً أوظريف في الدار» فهذه 
الصورة الثالثة الباقية على كدي وهي مفهوم قوله سابقاً نعتاً لمبني» » فيكون الناظم قد استوف المسألة منطوقاً بلا 
تأويل ومفهوماً بالتأويل والله أعلم . 

وقوله : [الحمل على اللفظ الخ] هذا هوالذي للناظمء والذي للجمور أنه با لحمل على حل اسم لا 
إذ اللفظ مبني» ثم إن كدي مر هنا على ما للناظم . وني قوله: ومفردا نعتاً الخ حيث قال: ووجه النصب 
الحمل على موضع اسم لا مر على ما للجمهور وبهذا يجاب عن قول من قال: إن في كلامه مخالفة . 

(والعطف إن لم تتكرر لا احكا) . قول كدي : [جاز في المعطوف الخ] أشار بهذا إلى أن الناظم أطلق 
المصدر الذي هو العطف. وأراد اسم المفعول الذي هو المعطوف, لأن الرفع والنصب حكمان للمعطوف لا 
للعطف . وقوله : [على اللفظ] هذا على ما للناظم, والذي للجمهور وهو الحق أنه على المحل كما ذكر قبل . 
2 وقوله: [كقول الشاعر: فلا أب الخ] البيت من الطويل» وقائله رجل من بني كنانة» والفاء : عاطفة» 
ولا: نافية للجنس» وأب اسمها. 'وابناً: معطوف على محل أب أو لفظهء ومثل: بالرفع خبر لاء ومروان: 
المراد به مروان بن الحكم» وابنه: عبد الملك بن مروان» وإذا: ظرف للهاضي على غير الغالب استعملت 
استعمال إذ» وأفرد هومع أنه عائد على شيئين : مروان وابنه» فالقياس هما اعتباراً ا ذكر» أوأن الواوفي وابتاً 
بمعنى أو ولذلك أفرد ضمير ارتدى أيضاً. ومعنى ارتدى وتأزر بالمجد جعله رداء وإزاراً والقياس تقديم تاز 
على ارتدى لأن الاتزار سابق» لكن العطف بالواو فلا يقتضي ترتيباً» والشاهد في عطف ابنآ بالنصب على 


أ 


لاالتي لتقي الجتس ا 


وامرأة بالرفع على المحل كقول الشاعر: 
هذا وجدكم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أب 


فجعل لا زائدة وعطف على الموضع و(العطف) مبتدأ وخبره (احكا له) و(ما) موصولة وصلتها 
(انتمى) و(للنعت) متعلق بانتمى . و(ذي الفصل) صفة للنعت. و(له) متعلق باحى) وكذلك ربما) 
والضمير في (له) هو الرابط بين المبتدأ والخبرء ويجوز نصب العطف بفعل مضمر يفسره (احكى|) وهو 
أجود. وعلى هذا فجواب الشرط الذي هو(إن) لم تكرر محذوف لدلالة ما تقدم عليه » والتقدير: احكم 
للعطف با انتسب للنعت المفصول إن لم تتكرر لا فاحكم له بذلك. ويجوز أن يكون خبر العطف جملة 
الشرط والجواب معاً. إلا أن في هذا الوجه حذف الفاء من جواب الشرط والتقدير: فاحكم . ثم قال: 
- وَأعْطٍ لا مَعْهمْرَةَاسْتِفْهَام مَاتسْتَجٌِدُونَ الإِسْيَفُهَام 
يعني أن حكم (لا) إذا دخلت عليها همزة الاستفهام كحكمها إذا لم تدخل عليها في جميع الوجوه 
المتقدمة وفيه نظر لأنه قد يحدث فيها إذا دخلت عليها همزة الاستفهام معان وهي التمني والترجي » وقد 


وقوله : [كقول الشاعر هذا الخ] البيت من الكامل, وقائله فيه اضطراب كثير, هذا مبتدأ. وجدكم : 
الواو للقسم وجدكم مقسم به محرور. الصغار: بفتح الصاد الذل خبر هذاء وبعينه : تأكيد للصغار مجرور 
بالباء الزائدة . وقيل حال بمعنى حقاً. ولا: نافية للجنس» وأم اسمها. ولي: خيرهاء وكان: تامة. وذاك: 
فاعل بها إشارة إلى الأمر الذي يوجب فعله الصغار. وجواب أن محذوف لدلالة ما تقدم عليه وجملة الشرط 
اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه. ولا: زائدة» وأب بالرفع معطوف قال العيني: على محل اسم 
الخبر» ثم الاستشهاد بهذا البيت خروج عن الموضوع الذي هوعدم تكرار لاء وهنا كررت ولا حاجة لدعوى 
زيادتها. 

وقوله : [يفسره احكما الخ] أي يفسره بمعناه كاذكر واقصد. لأن احكم إنما يتعدى بحرف الجر 
وتقول: يفسر العامل من لفظ احكم ويقدر الجار ى] يؤخذ من تقديره بعد. 

وقوله : [وهو أجود] لقول الناظم واختير نصب قبل فعل ذي طلب. وقوله: [وعلى هذا] أي ما ذكر 
من الوجه الأول الذي هو الرفع » ومن الوجه الثاني الذي هو النصب» أما الرفع فلأن احكم ير المبتدأ. وأما 
على النصب فلو جعلنا احكما جواب الشرط فلا يعمل فيا قبل الشرط. وما لا يعمل لا يفسر عامل فيتعين 
عليه أن الجواب محذوف. 

وقوله : [ويجوز أن يكون الخ] أي على الوجه الأول الذي هو الرفع » فيكون احكا هو الجواب» وهذا 
هو الظاهر لا غيره» وحذف الفاء أولى من حذف الجواب . | 

. (وأعط لا مع مزة استفهام) . قول كدي : [وفيه نظر] تبع فيه المرادي ولم يفصح بوجه الاعتراض كل 
الإفصاح. ووجهه على ما لما أن الناظم أطلق. فظاهره أنه مهما دخلت همزة الاستفهام على لا فالحكم ما 


045 ب هج لب يبب لا التي لتفي الجنس 
يبقى كل واحد على معناه وظاهزه أنه موافق في ذلك للمازني والمبرد فإنها عندهما لا تجري مجراها قبل ال همزة 
مطلقاً. وأما ألا التي للعرض فلا مدخل لها في هذا الباب لأنها لا تدخل إلا على الفعل ولا مفعول أول 
ب(أعط) و(ما) مفعول ثان وضلتها (تستحق) و(مع) متعلق بأعط. و(دون) متعلق بتستحق» ولیس 
قوله : (استفهام) مع قوله : (الاستفهام) بإيطاء لأن الأول نكرة والثاني معرفة . ثم قال: 
٠‏ وَشَاعَ في ذا آلْبَابٍ إِسْقَاطٌ آلْخَبّز إا أَلْرَادُ مَعْ سُقَوطِهٍ ظهّرٌ 
يعني أنه إذا لم يعلم خبر لا فلا يجوز حذفه كقول الشاعر: 
ورد جازرهم حرفا مصرمة2 ولا كريم من الولدان مصبوح 

وإن علم كثر حذفه عند الحجازيين ووجب عند بني تميم وطيء. وفهم من إطلاقه في الخبر أنه 
لا فرق بين أن يكون ظرفا أو مجروراً أوغيرهما خلافاً من فصل» وفهم من قوله : (في ذا الباب) أن حذف 
الخبر ني غير هذا الباب ليس بشائع وإن علم» والمراد فاعل بفعل محذوف يفسره (ظهر) وجواب (إذا) 
محذوف لدلالة ما تقدم عليه 


تقدم من العمل» وليس كذلك» بل لا يكون الحكم كذلك» إلا إذا بقيت المزة على معناها من الاستفهام , 
ولا على معناها من النفي» وأما إذا ركبت مع لا وصارا دالين على معنى واحد» فتارة لا تدخل على الاسم 
أصلا وهي العرضية» وتارة تدخل على الأسماء ولكنها لا تعمل كألا التمنية » هذا حاصل الاعتراض» والحق 
أن كلام الناظم سالم لا شيء فيه لأنه قال : وأعط لا أي النافية مع مزة الاستفهام من إضافة الدال أوالمدلول 
أي الهمزة الدالة على الاستفهام؛ فيؤخذ حينئذ منه أن الحكم الذي قال يكون ها إذا بقي كل من الحرفين على 
معناه» وأما إذا ركبا صارا دالين على معنى واحد فهل يكون هما هذا العمل أم لا يبقى ما هو اعم ولا يعترض 
عليه بعموم المفهوم؟ ثم إن اللكودي جل لا التوبييخية من مركب الذي لا تعمل منيهء والح اجا تعمل لآن 
د انظر حاشية شيخنا الوالد. 

وقوله : [وظاهره أنه موافق الخ] هذا كانه جواب عن الناظم بتخريجه على غير مذهب الجمهور وقد 
علمت صحة كلام الناظم على مذهب الجمهور. وقوله: [ومع متعلق بأعط ودون الخ] الأولى أن مع في 
موضع نصب على ا حال من لاء ودون في موضع نصب على الحال من ضمير تستحق . 

(وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر) قدم كدي شرح المفهوم ومثل له على المنطوق ولم يمثل له. وما كان 
ينبغي له ذلك ومثال المنطوق قالوا : لااضير أي علينا: قول كدي : [فلا يجوز حذفه الخ] نكت به على الناظم 
إذ مفهوم شاع يقتضي أن حذفه إذ لم يدل عليه دليل غير شائع » ولا أقل أن يكون جائزاً مع أنه غير جائز. 

وقوله : [كقول الشاعر : ورد الخ] البيت من البسيط, وقائله رجل جاهلٍ اجتمع مع النابغة وحاتم 
عند امرأة يقال لها مارية خاطبين لهاء فقدمت حاتماً عليهما وتزوجته فأنشد هذا الرجل أبياتاً من جملتها هذا 
البيت. ورد: فعل ماض فاعله الجازر وهو الذي ينحر الوبل ويذبح غيرهاء وحرفاً : مفعوله والحرف الناقة 
المسنة. ومصرمة: صفة حرفاً, والمصرمة: الناقة التي قطع رأس ثديها ليجف لبنها فتقوى على ال حمل 


ظن وأخواتها 0 





ظن وأخواتها 
من نواسخ الابتداء ظن وأخواتهاء فتدخل على المبتدأ والخير فتنصبهم)| بعد أخذها الفاعل مفعولين 
على التشبيه ا 000 0 دن ا 
وجزءا الابتداء هما: المبتدأ والخبر, ولما كانت أفعال القلوب منها ما يعمل العمل المذكور» ومنها ما 
لا يعمله نحو: تيقن وتفكر ونحوهماء أشار إلى الأول بقوله : (أعني رأى خال علمت وجدا) . 





وتسمن. قاله غير واحد. والولدان : جمع وليد والمراد بهم الصبيان والعبيد. والمعنى : لا يسقي بالشراب في 
هذا الوقت إلا الكبير الشريف في قومه. والشاهد في كر الخبر وهو مصبوح ولا يجوز حذفه لأنه غير معلوم . 
ثم إن كدي خص قول الناظم: ذا الباب بباب لا. والحق أن المراد به ما ينصب الاسم ويرفع الخبر فيكون 
شاملا لباب إن ولاء لأن الناظم لم يتعرض لحذف الخبر في باب إن» وأخره هنا ليفيد عموم البابين» وحكم 
حذف الاسم كحذف الخبر يجوز إن علم نحو: لا عليك أي لا بأس عليك. والله سبحانه وتعالى أعلم . 
ظن وأخواتها 

هذا هو الباب الثالث من النواسخ , والمراد بأخواتها نظائرها في العمل؛ فتدخل جميع أفعال 
الرجحان, وجميع أفعال اليقين الناصبة للمفعولين, وجميع أفعال التصيير والقول بشروطه. 0 الناظم 
ترجم للجميع نعم فيكون قوله لعلم عرفان البيت تبرعاً. وم يرد أخواتها في المعنى لأنه يخرج عنه أفعال اليقين 
والتصییں > وعبر بظن الدالة على الرجحان» ولم يقل علم وأخواتها مثلاء ولا صير وأخواتهاء لأن أفعال 
الرجحان أكثر استعمالاً من غيرهاء وذكر كغيره ظن وأخواتها في في المرفوعات مع أنها ليست منها تتميماً 
للنواسخ وجمعآ لها. 

قول كدي : [على التشبيه بأعطيت] وجه الشبه بينهه| احتياج معنى كل منه| إلى وجود مفعولين» إلا أن 
في باب ظن أصليه] المبتدأ والخبر بخلاف باب أعطى . وإنما شبهوا ظن بأعطى ول يعكسواء لأن معنى أعطى 
يتعلق بذات المفعولين» ومعنى ظن وأخواتها يتعلق با من جهة النسبة التي بينهماء والتعلق بالذات أقوى. 

(انصب بفعل القلب جزأي ابتدا) . قول كدي : [وجزءا الابتداء هما الخ] اعترض هذا بأن الناظم 
يقتضي أن الابتداء عامل في المبتدأ والخبر» وهو خلاف المشهور الذي مرفي قوله : ورفعوا مبتدأ الخ. والجواب 
أنه لما كان الابتداء عاملاً في المبتدأ» والمبتدأ يستلز م الخبر» سمي الجميع جزأي الابتداء مجازاً فلا ينافي ما مر. 

وقوله : [ومنها ما لا يعمله] أي العمل المذكور وهو نصب الحزأين» والنفي صادق بأن لا تعمل شيئاً 


أصلا كما مثل» أو تتعدى إلى مفعول واحد لحو : عرف وفهم. فتكون الأقسام الثلاثة مأخوذة من كلام 
كدي إلا أن الأولى أن يزيد مثالاً للقسم المتعدي إلى واحد. 





۰٦‏ ! ظن وأخواتها 
١‏ طن حَسِبْتُ وَرَعَمْتُ مَعْ عدا حَجَاتَرَى وَجَعْلَ آللُذْ كَاْتَمَدْ 
+ وَعَبْ نَعَْلَمْ التي كَصَيرَا 2 أيِضآياالْصِبْمُبْنَداوَخَِرا 

يعني أن هذه الأفعال القلبية متها ما يفيد في الخبريقينآً وتسمى علمية؛ ومنها ما يفيد فيه تردداً مع 
رجحان الوقوع وتسمی ظنية. ول يرتبها الناظم بل ذكرها على حسب ما سمح به الوزن وأنا أنبه على 
كل واحد منها إن شاء الله. أما (رأى) فإنها بمعنى علم تقول: رأيت زيداً عالاً أي علمته» وأما (خال) 
فهي بمعنى ظن وعلم هي أصل الأفعال العلمية وبا يفسر سائرهاء 0 و(ظن) هي 
ر كذلك افا 1 بمعنى علم» E‏ كذلك وفيها ا وهو الاعتقاد ولذلك قال: 
(وجعل اللذ كاعتقد) و(هب) بمعنى ظن, و(تعلم) بمعنى أعلم» فهذه ثلاثة عشر فعلا كلها متساوية في 
نصب المبتدأ والخبر على أنهم| مفعولان لها وهي كلها معطوفة على (رأى) على حذف العاطف وهي كلها 
مفعولة بأعني إلى زعمت» وعد مخفوضة بمع. ومع متعلق بأعني » وحجا ودرى وجعل معطوفات على 
عد والذي نعت لحعل وصلته کاعتقد» وهب وتعلم معطوفان أيضاً على ما بعد مع ولمذه الأفعال 
معان أخر لم أنبه عليها لأنها ليست من هذا الباب. ثم شرع في القسم الثاني وهو التصييرية فقال: (والتي 

وقوله : [أشار إلى الأول] هذا يقتضي أن الناظم تكلم على الثاني وليس كذلك. والأولى أن يقول: 
أشار إلى مراده من ذلك . 

(أعني رأى خال علمت وجدا). قول كدي : [منها ما يفيد في الخبر] أي الذي كان قبل دخوها خراً. 
وإلا فهو الآن مفعول ثان. ثم أن كدي قسم هذه الأفعال إلى قسمين ما يفيد يقيناً أو رحجاناً» والموضح 
جعلها أزبعة أقسام» ول منافاة بيده لان قول كدي مايفيد في الخبريقينا يصدق بقسمين : دائماً أوغالباًء وما 
يفيد في الخبر الرجحان كذلك دائماً أوغالباً» فتكون الأقسام في كلامه أيضاً أربعة» وقد بين الموضح الأقسام 
الأربعة تمثلاً لكل فعل فجزاه الله خيرا . 

وقوله : [وجعل كذلك الخ] اعترض عليه بأن كلامه يقتضي أن جعل بمعنى علم من أفعال اليقين» مع 
أنها من أفعال الرجحان كما في التوضيح وغيره» إذ لو كانت من أفعال اليقين لم يحتج لقوله بعد: وفيها زيادة 
وهو الاعتقاد. 

.(قلت): ويمكن الجواب عنه بأن الإشارة في قوله كذلك إلى ما قبل درى وهي أفعال الرجحان؛ ويدل 
عليه الإتيان باللام والكاف الدالين على البعيدء وهذا مع قطع النظر عن الإشارة الواقعة قبل فإنها كلها 

(فإن قلت): إذا كانت من أفعال الرجحان فها معنى كونها كاعتقد؟ (فالجواب) : أن معناها أنها تكون 
أقوى من أفعال الرجحان لأنها تحتمل القطع . 

وقوله : [لم أنبه عليها الخ] نبه الناظم على بعضها فيا يأتي في قوله لعلم عرفان البيت» وهذا تنكيت من 


ظن وأخواتها ل 


كصيرا أيضا بها انصب مبتدأ وخبرا) يعني انصب بالأفعال التي بمعنى صير امبتدأ والخبرء وهي ما دلت 
على تحويل كا تنصب بالقلبية » ولم يذكر ألفاظ الأفعال التصييرية كا ذكر القلبية وهي صيرٍ وأصارء 
وجعل. وردء واتخذ» ووهب في نحو: وهبني الله فداءك أن جعلني» و(التي) مبتداً خره (انصب بها) 
ويجوز أن يكون ني موضع نصب بفعل يفسره انصب من باب الاشتغال وهو أجود. ثم قال: 
۹- وحص بالتغليق وَالإِلْعَاءٍمَا مِنْ قَبْل هَبْ وَالمْرَ مَبْ قَدْ أُلْزِمًا 

يعني أن الأفعال المذكورة قبل (هب) تختص دون سائر أفعال هذا الباب بالتعليق والإلغاء. 
(فالتعليق) ترك العمل موجب, و(الإلغاء) ترك العمل لغير موجب, ويحتمل قوله: (وخص) أن يكون 
ماضياً مبنياً للمفعول و(ما) في موضع رفع, وأن يكون فعل أمرء و(ما) في موضع نصب مفعول به» 
والأول أظهرء و(من قبل هب) صلة لماء و(بالتعليق) متعلق بخص . ثم قال: (والأمر هب قد ألزما) . 

ا اال فر لاض ی ٠‏ واا کر فال زد 
المكودي EE I‏ لأنه كان ينبغي أن يذكر البيت هنا لأنه تقييد لبعض الأفعال 
المذكورة هنا 

(والتي كصيرا. أيضاً بها انصب مبتدأ وخبرا). قول كدي : [ولم يذكر ألفاظ الخ] علته أن أفعال 
القلوب لما كانت كا مر أقساماً ثلاثة» بين مراده منها بتعدادها لئلا يدخل غيرهاء ولا كانت أفعال التصيير 
كلها تنصب المفعولين لم يحتج لذلك. وقاعدة الناظم في الغالب أ نه إذا علق الحكم على شبه شيء فالمراد ذلك 
الشيء وشبهه. فتدخل صير كا في قوله: والمضاهي اقعنسساء بل دخول صير أحرى هنا. 

(وخص بالتعليق والإلغاء). قول كدي : [ترك العمل الموجب] كان ينبغي أن يزيد لفظا لا محل 
لمجيء ما له صدر الكلام. وسمي تعليقاً لأنه منع من اللفظ وعمل في المحل. فهو عامل لا عامل شبيه بالمرأة 
المعلقة لا متزوجة ولا مطلقة . قال سيدي يحيى الشاوي : فإن قلت: ما فائدة المعلق مع أن العامل يعمل في 
المحل؟ قلت: فائدته أنه سوغ دخول الناسخ على الجملة الفعلية ولولاه لم يدخل اه. 

وقوله : [ترك العمل لغير موجب] العبارة مشكلة لأن الموجب موجود وهو التأخر أو التوسط وأجيب 
بأن المنفي الموجب اللفظي » وأما التوسط أو التأخر فمعنوي» وقيل: أن غير صفة لمحذوف أي لسبب غير 
موجب. ذكر ذلك السبب للإلغاء بل هو مجوز له. 

(فإن قيل) ما وجه عدم دخول الإلغاء والتعليق في أفعال التصيير؟ (فالجواب): أن أفعال التضيير أقوى 

من أفعال القلوب؟ لأنها تفيد وقوع شيء في الخارج يرى بالعيان» فلم يفد فيها تعليق ولا إلغاء. وأفعال 

ا معناها 0 بالقلب ولا تفيد ما يرى بالعيان فضعفت فأثر فيها التعليق والإلغاءء ووجه عذم دخوها 
في هب وتعلم ما أشار له بقوله: والأمر هب قد ألزماء وهذا جواب عن سؤال مقدر كأن قائلاً قال له: لا يجوز 
التعليق والإلغاء مع هب وتعلم؟ فأجاب بأنهما جامدان للزومهما لصيغة الأمر» وما لا يتصرف في نفسه 
فمعمولاه يلزمان طريقة واحدة. 


6 ظن وأخواتها 


يعني أن هذين الفعلين يلزمان صيغة الأمر» فلا يستعملان ماضيين ولا مضارعين. وفهم منه أنه 
يجوز إسنادهما إلى الضمير المفرد المذكر والمؤنث. وإلى المثنى والمجموع . فتقول: يا زيدان هباني قائماً. 
ويا زيدون هبوني قائماًء فإن فعل الأمر صالح لذلك» و(هب) مبتدأً وخبره (قد ألزما) وفي إلزم ضمير 
يعود على هب, و(الأمر) مفعول ثان بألزماء و(تعلم) مبتدأ خبره (كذا) أي مثل هب في لزومه الأمر. ونا 
أق بأفعال هذا الباب كلها بلفظ الماضيء وكان غير الماضي وهو الأمر والمضارع واسم الفاعل واسم 
المفعول مثل الماضي في العمل المذكور أشار إلى ذلك بقوله: (ولغير الماض من سواهما اجعل كل ما له 
زكن). 

قوله : (من سواهما) أي من سوى (هب) و(تعلم) لأنها لازمان للأمرء و(زكن) أي علم» و(كل) 
مفعول ب (اجعل)» و(ما) موصولة» و(زکن) صلتهاء و(له) متعلق بزكن» و(لغير) متعلق باجعل. 
و(من سواهما) في موضع ال حال من (غير) والتقدير: اجعل كل ما علم للماضي من الحكم لغير ا لماضي في 
حال كونه من سوى هب وتعلم . ثم قال: 

١‏ وَجَوّزِ الإلْعَاءَلآ في الإبُعدَا وآنو تر الشان او لام بيدا 





تقدم أن الإلغاء ترك العمل لغير موجب» وفهم من قوله : (وجوز) أنه جائز لا واجب» وفهم من 
قوله : (لا في الابتدا) ثلاث صور: الأولى : أن يتأخر عن نحو: زيد قائم ظننت» أو يتوسط بينه| نحو: 
زيد ظننت قائم » أو يتقدم على المفعولين ويتقدم عليه غيره نحو: متى ظننت زيد قائم. وفي جواز الإلغاء 
في هذه الصورة الثالثة خلاف وظاهر كلامه جوازه لأن الفعل ليس في الابتداء. ولم يتعرض الناظم إلى 
الأرحج والأرجح الإلغاء مع التأخير والإعمال مع التوسط بين المفعولين. وفهم من قوله : (لا في الابتدا) 
أن إعمال المتقدم واجب. و(الإلغاء) مفعول بجوز, و(لا) عاطفة والمعطوف عليه محذوف والتقدير: 
وجوز الإلغاء في التأخير والتوسط لا في الابتداء» وأجاز الكوفيون الإلغاء مع التقدم واستدلوا بقول 
الشاعر: 


وقوله : [في العمل المذكور الخ] كلامه يقتضي أن قول الناظم : ولغير الماض من سواهما الخ خاص 
بالعمل. مع أن الصواب أنه عام في العمل والإلغاء والتعليق في أفعال القلوب وفي العمل فقط في أفعال 
التصييرء وأجيب عن كدي بأنه اقتصر على العمل لعمومه في أفعال القلوب وأفعال التصييرء ثم أن الأولى 
للناظم أن يحذف قوله من سواهما لأنه تكرار مع قوله: والأمر هب قد ألزما. 

(وجوز الإلغاء لا في الابتدا) . قول كدي : [وفهم من قوله : لا ني الابتدا ثلاث صور] الحق أن كلام 
الناظم في قوله : لا في الابتدا لا يشمل إلا صورتين فقط. وأما الصورة الثالثة فلا تدخل في كلامه أصلاء إذ 
لودخلت كا قال لما ورد علينا نحو: كذاك أدبت الخ حتى نحتاج للجواب عنه بأنه تقدم على العامل غيره» 
مع أن الناظم احتاج للجواب عنه. فدل كلامه على أن الصورة الثالثة غير داخلة في كلامه هناء ووقع لبعض 
تفصيل انظره في حواشي التوضيح . 





ااا أ ل م ع ا 
كذاك أدبت حتى صار من خلقى أني رأيت ملاك الشيمة الأدب 
وهذا ونحوه مؤول عند البصريين إما على نية ضمير الأمر والشان فيكون الفعل باقياً على عمله, 


في مُوهم إِلْعَاء مَاتَقَدَّمَا رال الغا تل ن ا 
أي إذا ورد من كلام العرب ما يوهم إلغاء الفعل المتقدم فلك في تأويله وجهان: أحدهما أن تنوي 
فيه ضمير الشأن فيكون التقدير: أني رأيته ملاك الشيمة الأدب» فيكون الفعل باقياً على عمله, والجملة 
المفسرة للضمير في موضع المفعول الثانيء أو تقدر لام الابتداء فيكون التقدير: إني رأيت للاك الشيمة 
فيكون الفعل معلقاً» و(في موهم) متعلق ب(انو) و(إلغاء) مفعول بموهم. و(ما) موصولة واقعة على 

- وَإِنْ ول لآم الْحِدَاء أَوْمَسَمْ كَذَا وَالإِسْيِفُهَامٌ ذَالَهُ الْحَمَمْ 
قد تقدم أن التعليق ترك العمل لموجب وهو أن يفصل بين الفعل أو مفعوليه أو بين مفعوليه بأحد 
الستة الأشياء التي ذكرهاء الأول : (ما) النافية كقوله عز وجل : #وظنوا ما هم من حيص) . الثاني : أن 
النافية كقوله تعالى : #وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً». الثالث: (لا) قال في شرح التسهيل : من أمثلة ابن 


وقوله : [بقول الشاعر : كذاك أدبت الخ] البيت من البسيط. وقائله بعض الفزاريين» والكاف في 
كذاك : اسم بمعنى مثل مفعول مطلق عامله أدبت بعد والتقدير: أدبت أدباً مثل الأدب السابق. وحتى: 
الغاية» ومن خلقي : خبر صارء وأن بفتح الهمزة تسبق مع ما بعدها بمصدر اسم صارء رأيت ويروى بدلها 
وجدت,. وكل من رأيت أو وجدت يطلب مفعولين» > ملاك بالرفع : : مبتدأء أو الأدب خيره. والقياس نصبهما 
على أنبها مفعولان. ووجه الدليل منه للكوفيين أن العامل تقدم ومع ذلك أهمل . 

(والتزم التعليق قبل نفي ما). قول كدي : [كقوله عز وجل : وظنوا الخ] ما نافية» ومحيص: مبتدأ 
مجرور بمن الزائدة ومعناه هروب وفرار من العذاب» وهم : خبرمقدم والفعل وهو ظن مطلق عن العمل لفظاً 
لا محلا بما النافية . 

وقوله : [كغوله تعالى : وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً] أي في الدنيا أو في القبور. هذه الآية ما أجمعوا على 
التمثيل بها مع أنها ليست من التعليق في شيء. لأن شرط الجملة المعلقة إذا حذف المعلق صح أن يعمل 
العامل في جزأيها نحو ظننت لزيد قائم» فلو حذفت اللام عمل العامل, وفي الآية الكريمة لا يصح لأنه لو 
حذف المعلقوهوإن ريصح دخول العامل على الجملة بعد فضلاً عن العمل. ومثل ما قيل في هذه الآية يقال 
في التمثيل للام القسم بعد بقوله: ولقد علمت الخ . 


حاشية ابن حمدون ج۱ م5١1‏ 


ا و ا و ب طق واخواتها 
السراج أحسب لا يقوم زيد» قال ابن هانىء: يظهر أنه م بحفظ له مثالا عن العرب نثرياً ولا شعرياً وقد 
أنشدت عليه : 
فعش معندماً أومت كريماً فإنني ‏ أرى الموت لا ينجومن الموت هاربه 
الرابع : (لام الابتداء) كقوله تعالى: «ولقد علموا لمن اشتراه» . ٠‏ 
الخامس : (لام القسم) كقوله: 
ولقد علمت لتأتين منيتي ان المايا لاا تطيش سهامها 
السادس : (الاستفهام) كقوله عز وجل: «وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون) . 


وقوله : [قال ابن هاىء] ابن غازي إنما وقفت لابن هانىء على إنشاد هذا البيت دون تنكيت على ابن 
مالك» ولعل التنكيت وقع في بعض نسخ ابن هانىء وهي التي وقعت بيد كدي . 

وقوله : [فعش معدماً الخ] البيت من الطويل» وقائله أبو النشناش» وقال الأصعمي : أبو النشناش» 
وعش : أمر من عاش » ومعدماً: حال من. فاعل عش. والفاء في فإنني للتعليل» وأرى: مضارع رأى» 
والموت : مفعوله الأول وهاربه بالرفع : فاعل ينجو وعلق عن المفعول الثاني الذي هو جملة ينجو الخ بلا 
النافية» وفي ذلك الشاهد قال بعض المحققين في الاستشهاد هذا البيت نظرء لأن المغلق بالكسر الذي هو 
لا إنما دخل على الجملة الواقعة في موضع المفعول الثاني فقيل : إنه من التعليق» وقيل 0 
لأن موضوع التعليق أن يقع بعد العامل ما يسد مسد معموليه» وهنا الأول موجود. وحكم الجملة بعد أجافي 
محل نصب مفعول ثان وجد المعلق أم لاء ولهذا والله أعلم لم يمثل الناظم بهذا البيت في شرح التسهيل ولا 
الموضح هنا من اطلاعه| على ما لم يطلع عليه غيرجماء وقال سيدي إدريس يس العراقي : بل هو من التعليق إذ 
لا فرق بين كونه في المعمولين أو في المعمول الواحد. 

وقوله: [كقوله تعالى : ولقد علموا الخ] الواو فاعل بعلموا عائد على بني إسرائيل» والهاء في اشتراه 
عائد على السحرء وقال تعالى : اشتراه لأغم كانوا يعطون الأجرة ليتعذر السحرء واللام في لمن لام الابتداء 
علقت علم عن العمل في اللفظ. ومن. موصولة مبتدأ. وصلتها اشتراه. والرابط الفاعل باشترى. وما: 
نافية, وخلاق مبتدأ مجرور بمن الزائدة» وله: خبر مقدم. والجملة خبر من الموصولة . , 

وقوله : [كقوله : ولقد علمت الخ] البيت من الكامل» وقائله لبيد وقال العيني : لم أجد في ديوانه إلا 
الشطر الثاني والبيت من قصيدة قاها في بقرة أكلتها الذئاب» والواو في ولقد للقسم. واللام توكيد لهء 
واللام في لتأتين جواب للقسم » والمنية : ا موت فاعل تأتين» والمنليا جمع منية» وتطيش : مضارع طاش السهم ٠‏ 

عن الرمية عدل عنهاء والمعنى: أن المنية والموت لا تعدل سهامها عن أحد بل لا بد أن تصادفه. والشاهد في 
لام لتأتين جواب القسم فإنها علقت الفعل عن العمل وتقدم ما في الاستشهاد بهذا البيت. . 
. :وقوله : [كقوله تعالى : وإن أدري الخ] إن نافية» ومرفوع أدري عائد على النبي كَل وقريب مبتدأء 

وأم بعيد معطوف عليه وما: موصول اسمي في موضع رفع فاعل المبتدأء وما عطف عليه أغنى عن الخبرء 


ظن وأخواتها الا 


وعلم من قوله : (والتزم) أن التعليق لازم بخلاف الإلغاء. و(التعليق) مفعول بالتزم. و(قبل) 
متعلق به. و(لام ابتداء) مبتدأ. و(كذا) خيره, و(أو) قسم معطوف عليه على حذف مضاف والتقدير: 
لام ابتداء أو لام قسم كذاء و(الاستفهام) مبتدأ. و(ذا) مبتدأ ثان وخبره (انحتم) و(له) متعلق بانحتم» 
والجملة خبر المبتدأ الأولء والضمير العائد على ذا الفاعل بانحتم والعائد على الاستفهام الضمير في له. 
ثم قال: 

6 لِهلم عِرْفَانٍِرَظْنْتَمَهُ تَعْبِيَةٌ لِرَجِدٍ مُشَرْمَهْ 
يعني أن (علم) إذا كانت بمعنى عرف وهو أن يكون معناها متعلقاً بالمفرد تتعدى إلى مفعول واحد 
كقوله عز وجل : ««لا تعلمونهم » وإن (ظن) إذا كانت بمعنى اتهم تتعدى أيضاً إلى مفعول واحد كقولك 
ظننت زيداً على المال أي اتهمته» وليستا حينئذ من أفعال هذا الباب. و(تعدية) مبتدأ وخبره في المجرور 
قبله. و(الواحد) متعلق بتعدية و(ملتزمة) صفة لتعدية. وأضاف علم إلى العرفان وهو مصدر عرف. 

6 راق اورا انى مالعل طَلِبَ مَمْعُولَين مِنْ قبل أنْتَمَى 

يعني أن (رأى) الحلمية ينتسب لا من العمل ما انتسب لعلم الطالبة للمفعولين السابقة لأنها 

شبيهة بها في كونها فيها إدراك باحس الباطني» ومنه قوله : 
ل ل سلب9 
ويصح أن تكون ما مبتدأ, أو قريب مع ما بعده خبر, وعلى كل فالجملة في موضع نصب بأدري المعلق 
با همزة. قال ابن عطية: ومعنى الآية أن النبي َة أعلمهم بأنه لا يعرف وقت عذابهم أفي القرب أو في 
البعد؟ وهذا أهول وأخوف» وإنما علقت هذه السنة لأن لها صدر الكلام اتفاقاً, أوعلى الراجح كما في لا وما 
له صدر الكلام يمنع ما قبله أن يعمل في لفظ ما بعده. 

وقوله : [والعائد على الاستفهام الخ] هذا هو الصواب» وما في بعض النسخ والعائد على لام الابتداء 

(لعلم عرفان وظن تهمة) قد مر أن الأولى ذكر هذا البيت عقب قوله أعني رأى الخ » لأنه تقييد لعلم 
وظن. قول المكودي : [وهو أن يكون معناها متعلقاً بالفرد] يؤخذ منه أن علم المتعدية إلى اثنين معناها متعلق 
بالجملة» وهذا مبني على أن المعرفة إدراك نفس الشيء وذاته. والعلم إدراكه على صفة من صفاته» وهذا 
يقال: الله عالم ولا يقال عارف» لأن المعرفة تقتضي جهلا سابقاً وهو محال في حقه تعالى . وقيل : لا فرق بينهها 
والح الأول . 

(ولرأى الرؤيا أنم ما لعلما) الأولى أن يذكر هذا البيت أيضاً بعد أعني رأى الخ بأن يذكر هناك لعلم 
عرفان الخ ثم يذكر هذا عقبه ليعرف الملحق بالفتح من الملحق به وذكره الموضح هناك تنكيتاً عليه . 

قول كدي : [عن العمل] رد به عموم الناظم المقتضي جواز التعليق والإلغاء في الحلمية وليس كذلك» 
وقد يقال: أن هذا العموم يرفع بقوله من قبل وتأمله . 





۴ہ _ظن وأخواتها 


أراهم رفقتي حى إذا ما تولى الليل وانخذل انخزلا 
وأضاف (رأى) إلى الرؤيا ليعلم أنها الحلمية لأن مصدرها الرؤياء ومصدر رأى البصرية رؤية. 
واحترز بقوله: (طالب مفعولين) من علم العرفانية» و(آنم) بمعنى انسب, و(وانتمى) بمعنى انتسب. 
و(ما) موصولة واقعة على حكم علم المتعدية إلى مفعولين وهي : مفعوله بانم وصلتها انتمی » و(لرأى) 
متعلق بانتمى» و(لعلم) متعلتق بانتمى» و(طالب مفعولين) حال من علم» وكذلك (من قبل) متعلق 
بانتمى » والتقدير: انسب العمل الذي انتسب من قبل لعلم في حال كونها طالبة مفعولين لرأى الرؤيا. 
ثم قال: 
ولا جز مُا بلا ليل سُقُوط مَفْعُولَينَ أوْمَفْعُول 


يعني أن المفعولين في هذا الباب لا يجوز حذفهم| معاء ولا حذف أحدهما من غير أن يدل على 





وقوله ا ا ل وقائله عمرو بن أحمر الباهلي يذكر أربعة من قومه خرجوا 
إلى الشام فرآهم في منامه» وأرى: مضارع رأى» وهم : : مفعوله الأول» ورفقتي : مفعول ثان» 0 
الجماعة المسافرون ينزلون مرة واحدة ويسيرون كذلك» وحتى: : ابتدائية» وإذا ظرف» وما زائدة ويجوز أن 
تكون حتى جارة» وإذا في موضع جرء وتولى: ماض» والليل فاعله» ومعنی انخزل انقطع » والشاهد في 

نصب أرى الحلمية المفعولين. ٠‏ 

وقوله : [ليعلم أنها الحلمية الخ] ظاهره تبعاً لظاهر الناظم أن الرؤيا لا تستعمل مصدراً إلا للحلمية. 
O ES‏ وقد يجاب بأنه لما كان الغالب والكثير 
كون الرؤيا مصدراً للحلمية أطلق27, أو يقال: إن المعنى ولرأ ى التي لا يكون مصدرها إلا رؤيا وهي 
الحلمية» بخلاف البصرية فلها مصدران: رؤيا ورؤية . 

(ولا تجز هنا بلا دليل) الأولى أن يذكر هذا البيت عقب قوله : وهب تعلم لأمرين : الأول رفع إيهام أن 
الإشارة مهنا راجعة لرأى الرؤيا. الثاني: ان رأى هذه مع تقول اخوان في الالحاق فلا ينبغي أن يفصل بينما. 
ل ل 
لأنه فضلة . وسيقول الناظم : وحذف فضلة أجز 8 

وقوله : [لا يجوز حذفههم| الخ] هذا هو اختيار الناظم وهو قول سيبويه والجمهور, ولم يفرقوا بين أفعال 
الظن واليقين» وحجتهم أن العرب تجري هذه الأفعال مجرى القسم. > فك لا يحذف جواب القسم فكذلك 
لا حذف معمولاها. 

وقوله : : [ولا حذف أحدهما الخ] هذا ممتنع إجماعاً ا لأن حذف أحد 
المفعولين أضعف من حذفهما معأ وبين الضعف بقوله : لأا في الأصل مبتدأً الخ ؛ فك) لا يجوز كون المبتدأ 


)١(‏ (قوله: أطلق) كذا بالأصل ولعل الصواب قيد بها فتأمل. اه مصححه. 


و وا عوائها تب يي حك تت 1 
الحذف دليلء وهذا هو الحذف على جهة الاقتصار لأنهما في الأصل مبتدأ وخبرء وفهم منه أنه يجوز 
حذفه) أو حذف أحدهما إذا دل على الحذف دليلء وهذا هو الحذف على جهة الاختصار فمن حذفه) 
قوله : 
أي وتحسب حبهم عارآً علي » ومن حذف الأول قوله تعالى : «ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم 
الله من فضله هو خيراً لهم » أي بخلهم» ومن حذف الثاني قول عنترة : 
ولقد نزلت فلا تظنى غيره مني بمنزلة المحب المكرم 


ك ا ا 2 ري را 1 قات 
بدون خبر والخبر بدون مبتدأ قبل دخول الناسخ فكذلك بعده. فتكون العلة راجعة لحذف أحدهماء ويحتمل 
أن تكون العلة لحذفهم) أو لحذف أحدهما ىا هو المستفاد من عموم مفهوم قوله سابقاً. وحذف ما يعلم جائز 
الخ. 

وقوله : [بأي كتاب الخ] البيت من الطويلء وقائله الكميت يدح آل البيت» وكان أصم لا يسمع 
الرعد. وقد ورد أنه قال هذه القصيدة التي من جلتها هذا البيت قبل شهرته» ولما قالها أتى الفرزدق وقال: 
يا أبا فراس قد جرى على لساني شعر فأردت عرضه عليك» فإن أحسنت أمرتني بأشاعته في الناس» وإن كان 


قبيحاً كنت أول من ستره علي فأنشده: 
طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب 0 وا لعبا مني وذو الشيب يلعب 
إلى أن قال: 
وما لي إلا آل أحمد شيعة ومالي إلا مشعب الحق مشعب 


فقال الفرزدق: يا ابن أخي فوالله لأنت أشعر من مضى ومن بقي» وبأي : جار ومجرور متعلق بترى 
بعده» وضمير حبهم عائد عل آل البيت» والشاهد في تحسب حيث حذف مفعولاه لدلالة مفعولي ترى 
عليههاء والأصل : وتحسب حبهم عاراً علي . 

وقوله : [قوله تعالى: ولا يحسبن الخ] الذين: فاعل يحسبن. وخبرآ: مفعول ثان» والأول محذوف 
أول» وخيراً: مفعول ثان ولا حذف حينئذ. 

وقوله : [قول عنترة : ولقد الخ] البيت من الكاملء والواوفي ولقد : للقسمء واللام لتأكيده. 0 
مجزوم بلا الناهية وعلامة الجزم حذف النون. والخطاب في نزلت وتظني للمحبوبة. والمحب بفتح الحاء بمعنى 
المحبوب جاء به الشاعر على القياس والأكثر محبوب على غير قياس » والشاهد في حذف المفعول الثاني 
اختصاراً قدره كدي : فلا تظني غير ذلك واقعاًء ومثله في ابن عقيل وهو الصواب» وما يوجد في"بعض نسخه 
من تقدير ما يخالف هذا فلا تلتفت إليه على أن الاستشهاد بهذا البيت لا يصح إلا إذا جعل مني متعلقاً 


114 ظن وأخواتها 


أي فلا تظني غير ذلك واقعاً مني . و(سقوط) مفعول ب(تجز), و(هنا) و(بلا) دليل متعلقان بتجز 
ثم قال: | 
با ال فل دول ماو نيل 
م اهدامهى عم م 7 u:‏ ره 2 م 7ر هم لى 0 
۸ بغير ظرفٍ او كظرفٍ او عمل وَإنَ ببَّعْض ذِي فصَلت يحتمل 
لكأم > را مهم و ع ايك مام دواو ال هه اش ال 0 ل و 
۹-واجري آلقول كظن مطلقا عند سليم نحوقل ذا مشفقا 
أصل القول وما اشتق منه أن يدخل غلى الجملة فتحكى به وقد ينصب المفرد إذا كأن في معنى 
الجملة كقولك: قلت خطبة. ثم أنه قد يضمن معنى الظن فينصب مفعولين وذلك بشروط : الأول أن 
يكون مضارعاً . الثاني أن يكون مفتتحاً بتاء الخطاب. وهذان الشرطان مفهومان من قوله: (وكتظن 
اجعل تقول). الثالث: أن تدخل عليه أداة استفهام وهو المنبه عليه بقوله : (إن ولي مستفهماً به) . 


بنزلت» وإن جعلته متعلقاً بالاستقرار فلا شاهد فيه, لأن المفعول الثاني مذكور وهو الجار والمجرور لقيامه 
مقام المتعلق المحذوف. 

(وكتظن اجعل تقول) قول كدي : [ان يدخل على الجملة الخ] الفرق بين الظن والقول حتى نصب 
الظن الجزأين بخلاف القول, مع أن كلا منبم| يدخل على الجملة. ان الظن يقتضي الجملة من جهة معناهاء 
ونسبة الحزء الثاني للأولء والقول يقتضيها من جهة لفظهاء ولفظها لا إعراب فيه فلم يبق إلا حكاية 
معناها . 

وقوله : [فينصب مفعولين] أشار المكودي بهذا إلى أن التشبيه في قول الناظم : وكتظن إنما هوني العمل 
لافي الالغاء والتعليق وهو الذي في التسهيل, والذي في النباية أن التعليق والإلغاء يدخلان القول فيكون 
التشبيه حينئذ تاماً . وقوله : [وهذان الشرطان مفهومان الخ] كون المضارع مفهوماً منه صحيح . وأما الثاني 
فعسير لأن التاء ىا تكون للخطاب تكون للغيبة نحو: هند تقول» إلا أن يقال ا لخطاب فقط يؤخذ من اقتران 
تقول باجعل . 

وقوله : [ومنه قوله : متى الخ] في بعض النسخ , ومثله بدل منه» والبيت من الرجزء وقائله هدبة؛ 
ومتى : اسم استفهام » وتقول : مضارع أجري مجرى الظن فلذلك عمل في مفعولين : أحدهما: القلص بضم 
القاف واللام جمع قلوص وهي الشابة من النوق» والرواسم : جمع راسمة من الرسم نوع من سير الإبل صفة 
للقلص . وثانيه|: جملة يدنين والنون في يدنين الفاعل عائد على النوق» وأم قاسم : مفعول يدنين اسم 
محبوبته» وقاس|: ولدها معطوف عليها. وقال العيني : الصواب أم حازم وحازماً لقصة ذكرها في أصله. 
والشاهذ في تقول حيث عمل في الجزأين. س 





ظن وأخواتها !8 

ومثال الفصل بالظرف قولك: أعندك تقول عمراً مقيماًء وبالمجرور: أفي الدار تقول زيداً 
جالساً. ومثال الفصل بأحد المفعولين: أزيداً تقول منطلقاً . ومنه قوله : 

أجهلاً تقول بني لؤي ‏ لعمرابيك آم ممجناهليقا. 

بأحد المفعولين لا با لأن التدكير يشعر بالتقليل. ْ 

وقوله : وإن ببعض ذي فصلت يحتمل تصريح بما فهم من الشطر الذي قبله. و(ذي) إشارة إلى 
الثلاثة المتقدمة وهي الظرف والمجرور وأحد المفعولين فإن لم تستوف الشروط بطل العمل وتعينت 
الحكاية, وإن استوفيت الشروط جاز النصب والحكاية. 


وقوله : [ومنه قوله أجهالاً الخ] في بعض النسخ : ومثله بدل منه. والبيت من الوافر» وقائله الكميت 
من قصيدة يمدح بها مضر ويفضلهم على أهل اليمن» وبنولؤي : المراد بهم قريش, والجهال: جمع جاهل» 
والمتجاهل : هو الذي يظهر الجهل من نفسه وليس بجاهل» ولعمر أبيك : مبتدأ والخبر محذوف وجوباً» أي 
قسمي وهي جملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه والمعنى أتظن بني لؤي جهالا أو مظهرين الجهل 
فقط باستعم لهم أهل اليمن على أععللهم مع فضل بني لؤي عليهم , والشاهد في فصل جهالا المفغول الثاني بين 
مزة الاستفهام والقول. 

وقوله: [ويعني بقوله : أو عمل أحد الخ] فعليه يكون كلام الناظم على حذف مضاف أو أطلق المصدر 
وأراد اسم المفعول.. ثم إن المكودي تبعاً للمرادي خص المعمول بأحد المفعولين. فيقتضي أن الفصل 
بالمعمول إن كان غير مفعول لا يجوز. والذي في التصريح أن الصواب إبقاء كلام الناظم على عمومه. وأن 
المراد بالمعمول كل معمول فيصدق بالمفعول وغيره كالحال. ومثل له بقوله : أمسرعاً تقول زيدا منطلقاًء وما 
في التصريح هوالحق. 

وقوله : [تصريح بما فهم الخ] الحق أنه منطوق لأن القاعدة أن النفيين إذا تكررا فحذفههما معاً يكون 
منطوقاء والنفيان هنا لم وغير» وإلى هذا الإشارة بقول بعضهم : 

قاعدة النفيين إن تكررا حذفهما منطوق قول قد جرى 
وحذف أول هو المفهوم قول فذاجرى هوالمعلوم 

بل قال يس : الأقرب عندي أنه احترز من الفصل بكلهاء ويشهد لهذا النبي عن تتبع الرخص في 
الشرع وبهذا يرد قول من قال: إنه حسن اه. 

وقوله : [وإن استوفيت الشروط الخ] نكت به على عبارة الناظم المقتضية أن العمل واجب مع توفر 
الشروط حيث عبر باجعل وليس كذلك ولذا قال يس: الأمر للإباحة لا للتحتيم. ولم ينص الناظم على 
الحكاية لأنها الأصل. والحاصل أن كدي اعترض على الناظم من جهة التشبيه فيقتضي أنه تام فيجوز فيه 





1 ْ _أعلم وأرى 
يريد على وجه الجواز لأن الرفع على الأول : قلت عمرا منطلقاً» وقل ذا مشفقاً. ومنه قول بعضهم : 

٠‏ فاك ت اقا ححا الت ر اة ااا 

أراد إسر ائيل فأبدل من اللام نون وهي لغة في إسرائيل» و(القول) مرفوع نائب فاعل (أجري) 

أعلم وأرى 

إذا دخلت همزة التعدية على فعل غير متعد تعدى إلى واحد. نحو قولك : أدخل, وإن دخلت على 
متعد إلى واحد تعدى بها إلى اثنين نحو: ألبست زيداً ثوباً» وإن دخلت على متعد إلى اثنين تعدى بها إلى 
ثلاثة وذلك في فعلين خاصة وهما: علم ورأى وإليهم| أشار بقوله: 





الإلغاء والتعليق والأمر بخلافه» ومن جهة أنه م ينبه على جواز الحكاية مع استيفاء الشروط» ومن جهة أن 
قوله : وإن ببعض ذي الخ حشو لا فائدة فيه» ولذا أصلحه بعضهم وزاد بيتاً بقوله : 

بغير ظرف أو كظرف أو عمل ومن حكى مع الشروط يحتمل 

وقوله : [قالت وكنت الخ] البيت من الرجزء قائله عربي صاد ضباً وأتى به إلى امرأته فقالت: هذا 
لعمري الله أسرائين » ففاعل قالت يعود على امرأته» والواو في وکنت واو الحال» وهذا: مفعول أو بقالت» 
وإسرائين بالنون لغة في إسرائيل باللام مفعول ثان والشاهد في قالت حيث نصب الفعولين من دون شرط 
وهي لغة سليم» والله أعلم . ١‏ 

أعلم وآرى 


م يقل أعلم وأخواتها ى| قال في التراجم السابقة مع أنه ذكر داخل الترحمة سبعة أفعالء لأن أعلم 
وأرى متفق على تعديه| وغيرهما فيه خلاف» بل قيل في المفعول الثاني لغير أعلم وأرى منصوب على إسقاط 
الخافض والثالث على الحال» وأيضاً غيرهما لا يتعدى لثلاثة حتى يتضمن معناهها. 

قول كدي : [نحو قولك ادخل الخ] قيل الصواب أن يمثل بنحو خرج, لأن دخل متعد إلى واحد 
بنفسه» وهذا مبنى على أن المنصوب بعد دخل مفعول به حقيقة» والجمهور أنه منصوب على التشبيه با مفعول 
به فالفعل معه لازم» وما دخل من الدخول بالمرأة كناية عن الجماع فهو لازم قطعاً. 


س 
)١(‏ (قول الشارح: أراد إسرائيل» إلى قوله: في إسرائيل) هو ساقط في غير نسخةء وقد أتى المحشي بما يفيد 
سقوطه فحرر» اه مصحخه . 


أعلم وأرى 377 يي 1039# 
اج تي ل ري ' ً ا ٤‏ تو ر ا 
8٠‏ - إِلّ اة رای وَعِلَ) عَنُوًا إِذَا ضَارَا أرَى واغملً) 


يعني أن (رأى وعلم) المتعديين إلى اثنين إذا دخلت عليهم| همزة النقل تعديا بها إلى ثلاثة» فالمفعول 
الأول هو الذي کان فاع بها قبل دخول الهمزة كقولك: أعلمت زيداً عمراً فاضلاء ف(رأى وعلما) 
مفعول مقدم ب(عدوا). و(إلى ثلاثة)» و(إذ) متعلقان بعد واو الضمير في (صار) عائد على (علم). 
و(رأى) و(أعلم) خبر (صار) والضمير في (عدوا) عائد على العرب . ثم قال 
١‏ وَمَالَفْعُونَ عَلِمْتٌ مُطلَهَا ‏ لِشَان وَالئَاِثِ أيِضاخحققًا 


يعني أن جميع ما استقر من الحكم للمفعولين في رأى وعلم قبل دخول الممزة من إلغاء وتعليق 
ومنع الحذف لغير دليل وجوازه لدليل ثابت للثاني والثالث من مفاعيل أعلم وأرى ف(ما) موصولة وهي 
مبتدأ وصلتها (لمفعولي). و(مطلقاً) حال من الضمير المستتر في المجرور العائد على ماء وخبر ما (حققا) 
و(للثاني) متعلق بحققا. ثم قال: 
5 3 وإِنْ مَعَدَيَا لِوَاجِدٍ بلا مز فلأتي به توصلا 


يعني أن علم العرفانية ورأى البصرية المتعديين إلى واحد إذا دخلت عليها همزة التعدية تعديا بها 
إلى اثنين» وليستا حينئذ من هذا الباب ولا من الباب الذي قبلهء لأن المفعول الثاني غيرالأول فهو من 
باب كسا وأعطى . وإلى ذلك أشار بقوله : 


(إلى ثلاثة رأى وعلما. عدوا إذا) المحل لإذ» لآن إذا لا يعمل فيها الماضي لأنها للمستقبل» لكن قد ترد 
إذا موضع إذ كقوله تعالى : «وإذا رأوا تجارة» وقد استعمله الناظم هنا . 


(وما لمفعولي علمت مطلقاً) . قول كدي : [ثابت للثاني الخ] لأنب) هما المفعولان قبل. فيبقى لمما 
الحكم الذي كان لما سابقاً. وم يتكلم الناظم على حكم المفعول الأول ومذهب سيبويه منع حذفه وعدم 
جواز الاقتصار عليه » وذهب الأكثرون إلى جوازهما. انظر 0 ممزوجاً. 
ولو ع ادي اراح مرت ف قو : لعلم عرفان» لر رهاس رد 
قول كدي : [من هذا الباب] لأنه معقود لا ينصب مفاعيل ثلاثة. وقوله : [لأن المفعول الثاني الخ] 
علة لما قبله يليه ء لأن الأول والثاني في الباب السابق أصلها المبتدأ والخبر هنا ليس كذلك وهذه قاعدة كسا 
وأعطى . 


۳ -_ والثانِ ما اني الي كسا فهو بو في كل كم كُوائيِسَا 


يعنى أن المفعول الثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من باب (كسا) يجوز فيه الحذف اقتصاراً 

الارن » ويمتنع فيه ما جاز في مفعولي علمت المتعدية إلى اثنين سن إلغاء وتعليق وغير ذلك من الأحكام 

لجائزة فيه وفهم من تشبيهه بباب (كسا) أن المفعول الأول والثاني أيضاً كالمفعول الأول من باب كساء 

إذ لا وجه لتخصيصه المفعول الثاني بالذكرء فالضمير في (تعديا) عائد على علم العرفانية ورأى البصرية 

بلاهمز متعلق بتعدياء والفاء جواب الشرطء و(الاثنين) و(به) متعلقان ب(توصلا) والضميري (به) عائد 
على ال همزء (والثاني) مبتدأ وخبره (كثاني) و(في كل حكم) متعلق ب(ائتسا) وكذلك به. ثم قال: 
4 وکارى الشابق تاتيا حلت ألباً كذك خي 


ذكر أن أفعال هذا الباب سبعة» والذي أثبت سيبويه منها نها: أعلم وأرى وتبا . وزاد أبوعلي أنبأء 
وألحق مها السيرافي حدث وأخبر وخر» و(نباً) مبتدأ و(أخير وحدث وأنبأً) معطوفان عليه على حذف 
العاطف» وخيره في المجرور قبله, و(خبر) مبتدأء وخيره (كذاك) . 


ااا ص ب م 

(والثان من) کثاني ثني كسا) اعلم أن عبارة الناظم معترضة من وجوه ثلاثة : : أحدها : تخصيص تشبيه 
الثاني هنا بثاني كساء فيقتفي أن الأول غير الأول مع أن حكمه حكمه أيضآء ولذا نكت عليه الموضح بقوله : 
وحكمه|. الثاني : أن قوله فهو به حشو إذ ما أفاده هو الذي يفيده التشبيه التام في كثاني الخ . الثالث: أنه 
يقتضي آنه لا جوز التعليق ف الثاني هنا كالثاني في كسا والأمر بخلافه» وقد أصلحه ابن غازي يما يرفع 
الاعتراضات الثلاثة بقوله : 

واجعله] معاً كمفعولي كسا ومنيعلق ههناف]أسا 

وأجيب عن الاعتراض الأول بأن الخلاف لما كان في الثاني هل يكون كالثاني أو لا؟ والاتفاق على أن 
الأول يكون كالأول خص محل الخلاف بالذكر» وعن الثاني بأنه زيادة في الرد على من قال بأنه يكون الثاني هنا 
حملة فلا يكون كالثاني هناك وعن الثالث بأنه مشى هناك على ما للجمهور من منع التعليق فيه. ومن ادعی 
أن المفعول الثاني من رأى سمع تعليقه بالاستفهام يعلم جوابه بالوقوف على التوضيح وحواشيه . 
(وكأرى السابق نبا أخبرا). قول كدي : [وزاد أبوعلي] أي الفارسي» ولد بفارس وسكن بغداد وولي 


قضاءها» وكان يميل للمعتزلة لكن لم يكن يظهر ذلك ومع هذا كان لا يأكل إلا من كسب يده وكان حسن 
الأخلاق» توفي في رجب سنة ان وستين وثلاثأثة والله سبحانه وتعالى أعلم . 


القاعل و 
الفاعل 


هو الاسم المرفوع المسند إليه فعل أو ما جرى مجراه مقدماً عليه على طريقة فعل أو فاعل» وقد 
استغنى الناظم عن هذا التعريف بالمثال فقال : 





الفاعل 

لما كان الكلام ينعقد من مبتدأ وخبر» وينشأ عن ذلك نواسخ ع ومن فعل وفاعل» وينشأ عنه النائب» 
وفرغ من القسم الأول شرع في الثاني ثم ان الفاعل لغة من أوجد الفعل باعتبار الكسب نحو: ضرب زيد 
عمراً أو قام به نحو: مات عمرو. وعلم زيد. واصطلاحاً» قال المكودي : [هو الاسم الخ] أطلق في 
الاسم فشمل الصريح والمؤول. فالأول نحو: أ زيد. والمؤول نحو قوله تعالى: «أولم يكفهم أنا نزلنا» 
أي انزالنا. وقوله : [المرفوع] هكذا في بعض النسخ بزيادة المرفوع, والرفع حكم من أحكام الفاعل. 
وإدخال الحكم في الحد مردوداً. وفي السلم : 

وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود 

لأن الحكم على الشيء فرع تصوره. ولا يمكن تصور الشيء إلا بعد اجتماع أجزائه ومن جملتها الرفع » 
فيأتي الدور ويأتي جوابه» وني غالب النسخ بإسقاطه وهو أولى. وقوله : [المسئد إليه فعل] لا بد من تقييد 
الفعل بالتام احترازاً من اسم كان وأخواتهاء وأجيب بأن مرفوع كان ليس مسند إلى كان وإنما هو مسند إلى 
الخبر لان أصله المبتدأء وكان وأخواتها قيد للمسند. 

وقوله : [أو ما جرى مجراه] الذي جرى محرى الفعل عشرة أشياء: اسم الفاعل نحو: أقائم زيدء 
وأمثلة المبالغة نحو: أضراب زيد. وصفة “شبهة نحو: حسن وجهه» واسم التفضيل نحو: ما رأيت أحداً 
أحب إليه الحود من زيد, والمصدر نحو: عجبت من ضرب زيد عمراً» واسمه نحو: عجبت من إعطاء 
الدراهم زيدء واسم الفعل نحو: هيهات العقيق » والظرف وال حار والمجرور المعتمدان نحو: أعندك زيدء 
ومثال الجار والمجرور نحو: «أني الله شك واسم وضع موضع الفعل نحو: إياك أنت وزيد أن تخرجاء ففي 
إياك ضمير مستتر فاعل وأنت توكيد له. 

وقوله : [مقدماً عليه الخ] الأولى حذفه لأنه مستغنى عنه بقوله : المسند إليه, لأنه إن تقدم فلا يسند إليه 
وإنما يسند إلى ضميره. والتقدم حكم أيضاً وهو الحكم الثاني عند الموضح وأدخله في الحد. وقد علمت أنه 
مردود» وأحسن ما يجاب به عن مثل هذا في كل موضع أن أخذ الحكم في التعريف إنما يؤدي إلى الدور إذا 
أخذ من حيث أنه حكم» وأما إذا أخذ من حيث أنه وصف لازم لكونه خاصة للمعرف كالرفع فيها مرء وتقدم 
الفعل هنا فلا يلزم الدور ولا يقصد عاقل غير هذا . : ش 

وقوله : [على طريقة فعل الخ] المراد بطريقة فعل أن تكون الصيغة أصلية فيصدق بالاضي» مفتوح 
العين ومكسورها ومضمومهاء والمضارع والأمر كذلك من الثلاثي أو غيره» واحترز به من طريقة فعل بضم 


۲۰ 


الفاعل 





۴ - الفاعِل الي كمَرفُويٰ أ رَيِدَ مُيِبا وَبَهُهُ نِغْمَ الْمَى 
فأق بمثالين: الأول: (أتى زيد) فزيد فاعل لأنه اسم أسند إليه فعل على طريقة فعل وقدم عليه 
وهو أن . والثاني : (منيراً وجهه) فوجهه فاعل لأنه اسم أسند إليه وصف جرى مجرى الفعل على طريقة 
فاعل وهو منيراً. .ثم تمم البيت بقوله: (نعم الفتى) فيه تنبيه على أن فعل الفاعل يكون غير متصرف. 
فقوله : (الفاعل) مبتدأء و(الذي) خبره وهو موصول وصلته (كمرفوعي أتى) وهو مضاف إلى المثالين على 
حذف القول والتقدير: كمرفوعي قولك أتى زيد منيراً وجهه . ثم قال: 
5 وَبَْعْدَ فل فَامِلُ فَإِنْطَهَرْ فهر ولا صمي اسار 
يعني أن الفعل لا بد له من فاعل» وفهم من قوله: (بعد) أن الفاعل لا يكون إلا بعد الفعل . 
وقوله : (فإن ظهر) أي فإن ظهر ماهو فاعل في المعنى فهو الفاعل في الاصطلاح, والمراد بظهر برز 
فشمل الظاهر نحو: قام زيدء والمضمر البارز نحو: قمت. وقوله: (وإلا) أي وإن لم يبرز. وقوله : 


الفاء وكسر العين فلا يقال في المرفوع فاعل بل نائب كما يأني. وقوله: [أو فاعل] مراد به ما كانت صيغته , 
أصلية فيشمل جميع ما مر ويخرج اسم المفعول فإن المرفوع بعده نائب كا يأتي . 

(الفاعل الذي كمرفوعي أق). قول كدي : [فأق بمثالين مع قوله : ثم تمم الخ] الأولى أن يقول: فاق 
بأمثلة ثلاثة لأنه لا يقال للشيء تتميم إلا إذا لم تكن فيه فائدة, مع أن الفوائد المأخوذة من نعم الفتى كثيرة» . 
منها ما ذكره المكودي » ومنها التنبيه على أن الفاعل ني الاصطلاح لا يلزم أن يكون فاعلا في المعنى, ومنها أن 
صيغة الفعل تارة تكون على الصيغة الأصلية نحو: نعم وعلم بسكون اللام وحينئذ فينبغي أن يقرأ مرفوعي 
بكسر العين جمع مذكر سالم» لكن يشكل عليه أنه جمع مرفوع صفة للفظ واللفظ غير عاقل» وقد مر أن من 
شرط ما يجمع جمع مذكر سالم أن يكون عاقلاء ولولا قول كدي : ثم تمم الخ لقلنا: أن مراده بمثالين الفعل 
وفيه مثالان ينزلان منزلة الواحد والثاني ما جرى محراه. (فإن قيل): لم رفع الفاعل ونصب المفعول؟ 
(فالجواب) أن الفاعل لا يكون إلا واحداً فهو خفيف. والمفعول يكون متعدداً فهو ثقيل» والرفع ثقيل. 
والنصب خفيف, فأعطى الخفيف للثقيل منها ليقع التعادل بينهها. 

: (وبعد فعل فاعل) . قول كدي :. [يعنى أن الفعل لا بد له الخ] قد يقال: أن بعض الأفعال لا ترفع 

فاعلا ككان الزائدة والمؤكد نحو: قام قام زيد. وقلما وطالماء وأجيب بأنه لا بد منه لفعل قصد به الاوسناد 
بقرينة قوله في التعريف المسند إليه فعل الخ, فإن لم يقصد بالفعل الإسناد كى) في هذين فلا يرفع فاعلا . 

وقوله : [وفهم من قوله بعد الخ] هذا الحكم مأخوذ من الأمثلة السابقة» لكن صرح به هنا زيادة في 
الرد على الكوفيين القائلين بجواز تقديم الفاعل على الفعل. 

وقوله : [فإن ظهر ما هو فاعل الخ] أراد أن يرفع بهذا اعتراضاً وارداً على الناظم وهو أن يقال: إنه 
اتحد في كلامه الشرط والجواب مع أنه يجب تغايرهماء فأجاب بهذا التقدير وجوابه غير مانع لاقتضائه أن كل 
ما هو فاعل في المعنى فهو الفاعل في الاصطلاح وليس كذلك إذ بين الفاعل اصطلاحاء والفاعل معنى عموم 


۲۲١ 


الفاعل 
(فضمير استتر) نحو: قم ففي قم ضمير مستتر إذ لا يستغني الفعل عن الفاعل. و(فاعل) مبتدأ وخيره 
في الظرف قبلهء و(فإن ظهر) شرط. والفاء جواب الشرط. و(هو) مبتدأ وخبره حذوف تقديره الفاعل » 
و(إن) شرط» و(لا) نافية» وفعل الشرط محذوف تقدير: وأن لا يظهر. والفاء جواب الشرط. و(ضمير) 
خبر مبتدأ مضمر تقديره وإلا فهو ضميرء واستتر في موضع الصفة لضمير. ثم قال : 
۷ ا اا لائنين أو جمع فار انشا 

يعني أن الفعل إذا أسند إلى مثنى أو مجموع جرد من علامة التثنية والجمع فتقول: قام الزيدان. 

وقام الزيدون. وهذه هي اللغة الفصيحة. وفهم من المثال أن شرط الفاعل المذكور أن يكون ظاهراًء 








وخصوص من وجه فنحو: قام زيد, يقال لزيد فاعل اصطلاحاً ومعنى. ونحو: مات زيدء يقال لزيد فاعل 
اصطلاحاً لا معنى. ونحو: زيد قائم» يقال لزيد فاعل معنى لا اصطلاحاً. وأجاب ابن هشام بان تقدير 
الجواب فذاك أي فالأمر واضح . على أن اتحاد الشرط والجواب قد ورد في كلام الرسول عليه السلام وكلام 
العرب» فمن ذلك قوله عليه السلام : «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله». . 
وقال كك : «من رآني في المنام فقد رآني» ومن ذلك قول إمامنا مالك رضي الله عنه حين أمره الملك أن يفتي 
بلزوم طلاق المكره. فأرسل إليه سر من استفتاه فأفتاه بأنه غير لازم » فأمر به فضرب وطيف به في الأسواق 
فجعل يقول: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس طلاق المكره لا يلزم . 

وقوله : [وفاعل مبتدأ الخ] والمسوغ للابتداء بالنكرة العموم أي وبعد كل فعل قصد به الإسناد فاعل . 
لا يقال: المسوغ تقديم الخبر وهو ظرف. (لآنا نقول) كون تقديم الظرف الخبر مسوغاً إذا كان الظرف مضافاً 
إلى معرفة كقوله سابقاً : عند زيد نمرة» وهنا الظرف مضاف إلى نكرة فلا يكون مسوغاً . 

(وجرد الفعل إذا ما أسندا) . قول كدي : [وفهم من المثال أن شرط الخ] صرح به الناظم فيا يأي في 
قوله : والفعل للظاهر بعد مسند. والمراد بالظاهر هناء وفيها يأتي ما يشمل الضمير المنفصل. ثم كما يجرد 
الفعل كذلك يجرد الوصف الذي جرى مجراه. وليس المراد بالجمع في النظم الحقيقي فقط بل المراد به ما يدل 
على الجمع الشامل للحقيقي وغيره. ولأجل هذا وما قبله أصلحه ابن غازي بقوله : 

وجرد المسند حين يسند لاثنين أو مفهم جمع ترشد 

وإنما وجب التجريد صوناً للفظ عن الزيادة من غير فائدة. لأن غاية فائدة الأحرف التى تزداد آخر 
الفعل الدلالة على كون الفعل مثنى أوجمعآ. وهذا المعنى مستفاد من لفظ الفاعل الظاهر فلا حاجة حينئذ ها . 
(فإن قلت): سيأتي أن تاء التأنيث تلحق الفعل لزوما أو جوازاً للدلالة على كون الفاعل مؤنثاً مع أن التأنيث 
أيضاً مأخوذ من لفظ الفاعل» فما الفرق بينم وبين هذه الأحرف مع أن الكل علامة مستغنى عنه؟ (قلت): ل 
كان التأنيث في نحو: هند خفياء وكانت هاء التأنيث قد تلحق المذكر نحو: طلحة, وربما يتوهم عند إسقاط 
التاء مع الفعل أن الفاعل مذكر لا سيا مع ألفاظ المؤنث الغير المتداولة كثيراً كدعد احتيج لا يؤتق به فارقاً 
رافعاً للتوهم فأتي مع الفعل بها. 


فق 


الفاعل 


فالفعل مفعول بجرد» وبعده مجرور محذوف تقديره من العلامتين» و(لاثنين) متعلق ب(إأسند) . ثم أشار 





إلى اللغة الأخرى بقوله: 


E AON, GL 
هذه اللغة يسميها النحويون لغة أكلوني الراغيث» وهو أن يلحق الفعل المسند إلى المثنى ألف»‎ 
والمسند إلى الجمع المذكر واوء والمسند إلى الجمع المؤنث نون فتقول: سعدا أخواك» وسعدوا أخوتك»‎ 
وسعدن بناتك» وهذه الحروف اللاحقة للفعل على هذه اللغة لنت بضوائر وإغا هي علامة للفاعل‎ 
كالتاء من قامت هند» ويكون المسند إليه بلفظ التثنية والجمع كما ذكر. وبعطف آخر الاسمين على الأول‎ 

كقوله : 
تول قتال المارقين بنئفسه وقد أسلاه مبعد وحميم 

وفهم من قوله: (قد) قلة هذه اللغة» وفهم من قوله: (والفعل للظاهر بعد مسند) أن هذه 
کک 

وقوله : [من العلامتين] الأولى من العلامات الثلاث التي هي : الألف والواو والنون | يؤخذ من 
کلامه بعد . 

1 (وقد يقال سعدا وسعدوا) . قول كدي : [يسميها النحويون الخ] أشار بهذا إلى دفع ما يعتقده ضعفة 

الطلبة من أن هذه لغة قوم من العرب يسمون بهذا الاسم ومعنى كلامه أن هذه اللغة يسميها النحويون لغة 
من يقول: أكلوني البراغيث بالواو علامة الجمع مع كونه مسنداً إلى الظاهرء ولو أتى به على اللغة المشهورة 
لقال: أكلني أو أكلتني . 

وقوله : [كالتاء من قامت الخ] أي كا أن التاء تدل على تأنيث الفاعل» فكذلك الألف تدل على 
التثنية» والواو والنون على الجمع. والجامع بينهم| أن التأنيث فرع التذكير, والتثنية والجمع فرعا الإفراد. 
قوله : [ويعطف آخر الاسمين الخ] أي بالواو خاصة» فإن كان العطف بأو امتنعت العلامات نحو: قام زيد 
أو عمروء لأن الفاعل واحد غايته أنه غير معين . 

وقوله : [كقوله : تولى الخ] البيت من الطويل. وقائله عبد الله بن قيس الرقيات» وقيل له ذلك لأنه 
حين حرج بجنوده من الكوفة وخرج عبد الملك بن مروان بجيوشه من الشام» فلا التقى الجيشان هرب 
جيش مصعب وقاتل مصعب حتى قتل». وضمير تولى يعود على مصعب» وقتال: مفعوله. والمازقين: اسم 
فاعل من مرق السهم إذا خرج من الجانب الآخرء والمراد بهم الخوارج عبد الملك وأصحابه الذين خرجوا 
عليه» وواو وقد : واو الحجال» ومبعد : الأجنبي , والحميم : القريب» والمراد أنه فر عنه كل من أ معه کان 
بعيداً أو قريباً» والشاهد في عطف أحد الاسمين على الآخرء واقترن أسلاه المسند إليهم| بالألف . 


وقوله : [وفهم من قوله والفعل الخ] ليس هذا تكراراً مع قوله سابقا : وهذه الأحرف لأنه أولاً: شرح 


۲۴۳ 


الفاعل 
الحروف علامات لا ضائرء» و(سعدا) ف موصع رفع ب(يقال) والواو في قوله (والفعل) واو ال حال أي 
والحالة هله . ثم قال: 
4 وَيرْفِعٌ القاعل فل أضمرّا ‏ كمثْل رَيِدُ في جَوَابِ مَنْ قَرَا 

يعني أن الفعل قد يحذف ويبقى الفاعل وتجوز في قوله: (أضمرا) والمراد حذف وشمل إطلاقه 
الحذف جوازاً كالمثال الذي ذكرء والحذف وجوباً كقوله عز وجل : #وإن أحد من المشركين استجارك » 
ويجوز في (زيد) في المثال أن يكون فاعلاً والتقدير: قرأ زيد. وأن يكون مبتدأ محذوف الخبر وهو أجود 
لمطابقة الجواب للسؤال. فإن السؤال جملة إسمية. ومن حذفه جوازاً قوله عز وجل : في قراءة ابن عامر 





آ آ# لل ل 
كلام الناظم جملة, ثم جعل يذكر كل فصل في كلام الناظم. ثم إن قول الناظم بعد: إنما هو توكيد. ولا يقال 
انه احترز به من نحو: الزيدون قامواء لآن نحوهذا خارج بقوله: والفعل للظاهر مسند على أصل التقدير. 

(ويرفع الفاعل فعل أضمرا) . قول كدي : [كقوله عز وجل: وإن أحد الخ] فأحد: فاعل بفعل 
محذوف يفسره ما بعده ولا يجوز ذكره لآن استجارك المذكور عوض منه ولا يجمع بينهماء ولا يصح أن يكون 
أحد مبتدأ لأن إن لا تدخل إلا على الجمل الفعلية. وقوله : [ويجوز في زيد في المثال الخ] هذا باعتبار الأصل 
وإلا فيتعين في كلام الناظم هنا أن يكون فاعلاً بفعل محذوف لأنه أتى به شاهداً لذلك . وقوله : [وهو أجود] 
أخذا بعموم القاعدة وهي مطابقة الجواب للسؤال ومثله في المرادي .. وأصلحه ابن غازي بقوله : 

ويرفع الفاعل فعل حذفا كمثل زيد في جواب هل وفى 

فعبر بحذفا بدل أضمرا لرفع التجوز الذي قال كدي سابقاًء وأى بجملة السؤال فعلية ليطابقها 
الجواب الذي يحذف منه الفعلء والح أن الجواب في كلام الناظم موافق للسؤالء وذلك لآن جملة السؤال 
وإن كانت إسمية لفظاً فهي فعلية أصلا ومعنى. لأن قولك: من قرأ أصله أقرأ زيد أم عمروء لا أزيد قرأ 
لآن السؤال عن الفعل أولى لأنه يتغير فيقع فيه الإهام» وبهذا المعنى قرر السيد والشمني قوله تعالى: «إولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله . 

وقول : [في قراعة ابن عامر وشعبة] هكذا يوجد في بعض النسخ وهو الصواب. وفي بعضها بإبدال 
شعبة بحفص وهو سبق قلم. لأن حفصاً لم يقرأ بهاء ويسبح : على هذه القراءة بفتح الباء المشددة مبنياً 
للمفعول. وله: نائب عن الفاعل. ورجال: فاعل بفعل تحذوف دل عليه مدخول الاستفهام المقدر كأنه 
قيل : من يسبحه قيل : رجال أي يسبحه رجال» ثم حذف الفعل لإشعار يسبح المذكوزر به ولا يصح إسناد 
يسبح المذكور للرجال لفساد المعنى . لأن الرجال مسبحون بالكسر لا مسبحون بالفتح . والآصال: في الآية 
جمع أصل بضمتين وأصل جمع أصيل» والآصال جمع الجمع يجمع على أصائل» فأصائل حينئذ جمع آصال. 
وآصال جمع أصل الذي هو جمع أصيلء وألغز فيه الدنوشري بقوله: ` ۰ 

أفدنيٍ أها التحوي جمعاً له جمع بجيء بالاطراد 
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الفاعل 
gE 7 ‌ 07‏ ر . هه و ۴£ 
8 - وَنَاءٌ تأنيث تلى أكاضى إذا كان لانشى كابت هند الآنى 


يعني أن الفعل الماضي إذا أسند إلى مؤنث لحقته تاء تدل على تأنيث فاعله وهي في ذلك على 
قسمين : لازمة وجائزة» وقد أشار إلى اللازمة بقوله : 


وجمع الجمع يجمع وهوأمر غريب ليس للأذواق باد 
فأجبته بقولي : ۰ 
جواب اللغو يا بدر النحاة ‏ بداللناظرين ذوي الرشاد 
أصائل ‏ جمع آصال بدا جمع أصل للأصيل بلا مراد 
وتسكين صاد للوزن» ومراد بفتح الميم أي شك. واعترض يس لغز الدنوشري بأنه كثير لا قليل . 
وأخذ من قول الناظم : ويرفع الفاعل فعل أن الإنسان لا يرفعه إلا فعله ودينهء قال تعالى : «إإن أكرمكم 
عند الله أتقاكم» . وفي المعنى قيل : 
عليك بتقوى الله فيماتريده ولا تترك التقوى اتكالاً على النسب 
فقد رفع الإسلام سلان فارس 2 وقد وضع الكفر الشريف أبا لحب 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : «سلمان منا أهل البيت». وقد قيل : 
ولست كذي جهل يظن جدوده ترقيه والمرفوع بالفعل فاعله 
(تتمة) : قال ابن غازي :: ورد علينا أيام كنا بمدينة مكناسة من أعيان سلا الأديب المجيد أبو سعيد بن 


محمد فحاجانا بقوله : 


في أي بيت بها قد جاء فاعله فعلا ومن فاعل قد جاءمفعولا 
فأوقع الله في قلبي أنه أراد ويرفع الفاعل فعل أضمرا فقلت مجيبآً له : 
فدتك نفسى فقد أحسنت تمثيلا وفقت كل الورى نظماً وتسجيلا 
قد جاء ذاك مافي باب فاعلها من بعدأربعةفي النظم تكميلا 
(وتاء تأنيث تلي الماضي إذا) هذا كالترجة لتاء التأنيث. ثم ذكر بعد ما تجب فيه وما لا. قول كدي : 
[إلى مؤنث] نكت به على الناظم حيث عبر بأنثى» لأن اللفظ إنما يوصف بكونه مؤنثآ لا بكونه أنثى » والمراد 
بكونه مؤنثاً أن يكون مؤنثاً في المعنى أعم من أن يكون مؤنثاً في اللفظ أيضاً نحو: فاطمة وعائشة. أوفي المعنى 
فقط نحو: هندء وأما إن كان مؤنثآ في اللفظ فقط نحو: طلحة فلا يؤنث الفعل له أصلاء فأقسام المؤنث 
ثلاثة : وأطلق المؤنث على ما يشمل الحقيقي كهندء والمجازي كالشمس نظير ما تقدم في قوله : على الأنثى 


اقتصر. 
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أب فاحل قشل فتن متفس ال يهم ذات ختر 
فذكر أنها تلزم في موضعين: الأول: أن يكون المسند إليه مضمراً متصلاء وشمل الحقيقي التأنيث 
نحو: : هند قامت» والمجازي التأنيث نحو: الشمس طلعت» واحترز بقوله متصل من المنتفصل نحو: ما 
قام إلا أنتِ. 
الثاني : أن يكون المسند إليه ظاهراً حقيقي التأنيث وهو المشار إليه بقوله: (ذات حر) والحر: 
والتقدير: فعل فاعل مضمرء و(متصل) نعت لمضمرء فلو فصل بين الفعل والفاعل الحقيقي التأنيث 
فإما أن يكون الفاصل غير إلا أو إلاء فإن كان الفاصل غير إلا فقد أشار إليه بقوله: 
١‏ - وَقَدَ ييح آلْمَضْلُ نَرْكَ اناف توأ القَاضي بِنْتُ الْوَاقِفٍ 
يعني أنه إذا فصل بين الفعل والفاعل الحقيقى التأنيث بغير إلا جاز فيه الوجهان: إثبات التاء 
وتركهاء وفهم من قوله: (وقد يبيح) أن حذفها قليل بالنسبة إلى إثباتها. ف(الفصل) فاعل (يبيح) 


وقوله : [تدل على التأنيث] لا يقال: هلا لحقت الفاعل ولم تلحق الفعل» لأنا نقول: لو لحقته كانت 
آخراً فتكون علامة الإعراب عليها وهي ساكنة أصالة فتنافياء ويقرأ الماضي في النظم بسكون الياء. وتقدير 
الفتح فيها لغة قليلة. والقياس إعرابها بالفتحة الظاهرة لقوله سابقاً: ونصبه ظهرء ومفهوم الماضي أن 
المضارع والأمر لا تلحقها لأن المضارع غني عنبها بتاء المضارعة والأمر بياء المؤنئة الفاعل . 

(وإغا تلزم فعل مضمر) . قول كدي : [والحر الفرج] صرح بالفرج للرد على بعض المدرسين الذين 
لا يصرحون بتقسیره» مع أن الفقهاء صرحوا بالقبل والدبرء وقال م : «من تعزی بعزاء الحاهلية فأعضوه 
بهن أبيه ولا تكنوا له» أي صرحوا له باسم الذكرء فدل ذلك على الجواز. وأصله حرح بدليل تصغيره على 
حريح » وجمعه على أحراح» ٠»‏ ثم أنه كان ينبغي للناظم أن يزيد بعد متصل مستتر ليخرج نحو: ضربت خطاباً 
ا aE‏ ل ع أنها لا تلحقى فلو زاد 

ع و a‏ 
اللغوية وهي مطلق الاتصال فيصح بتكلف . 

(تنبيه): تكون التاء للوحدة نحو: أتت بقرة» ومنه حكاية قتادة لما دخل العراق وقال: سلوني من 
العرش إلى الفرش» فقال أبو حنيفة : نملة سليمان ذكر أم أنثى؟ فقال: أنثى بدليل تأنيث الفعل. فقال أبو 
حنيفة : هي للوحدة. فانقطع قتادة. 

(وقد یہ يبيح الفصل ترك التاء) هذا مع ما بعده كالتقييد لقوله: أو مفهم ذات حر. قول كدي: 
اف الا اج به ا لر لئے فت ا اد د 

حاشية ابن حمدون ج١‏ م1 


ا ا ا EY‏ : - الفاغل. 


و(ترك) مفعول به و(في) متعلق بيبيح» و(نخو) مضاف إلى قول محذوف. والتقدير في E‏ 
والفصل هنا بالمفعولء وإن كان ال بقوله : ْ 
0م وآذف مَعْ فَضَلٍ بالا فصلا كارك ىلا فا ابن ا 


(فا زكى إلا فتاة) أحسن من قولك : ما زكت إلا فتاةء وإنغا كان حذفها أحسن لأن الفعل ف 
التقدير مسند إلى مذكر, لأن التقدير: مازكى أحد إلا فتاة ابن العلا ف(الحذف) مبتدأ وخبره (نضلا) 


ورم متعلق يا لاقي وزیا متعلق فقيل ثمقال: 
وا لحف فد اتی ل فصل و وَمَعْ | ضمِيرنِي أَلبجَازِ في شِعْرٍ وَقَعْ 
أشار يذلك إل ما حكاه سيبويه عن بعض المرب قال: فلانة: وأشار بقوله: ومع ضمير ذي. 
المجاز في شعر وقع إلى قول الشاعر: 
فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل أبقالها ' 


قلناء وقيده أيضاً في التصريح با حقيقي وهذا يقتضي أن حذف التاء مع الفصل في المجازي كثيرة مع أنه قليل 
مثل الحقيقي» فقد ورد ما يزيد على مائتي آية الفاعل مجازي مفصول من الفعل وهو مقرون بالتاء نحو 
و اد ا إا و ف جو ا وكثرة أحد الاستعمالين تدل على 
أرجحيته» والحق التخصيص بالحقيقي لأن المجازي يجوز فيه إسقاط التاء ولا يحتاج لفصل كا يؤخذ من 
مفهوم قوله سابقاً وإنما تلزم البيت» وإنغا جاز حذف التاء مع الفصل لأن الفعل بعد عن الفاعل المؤنث 
فضعفت العناية به ونزل الفاصل منزلة التاء . 

(والحذف قد يأتي بلا فصل) تعبيره بالحذف هنا وفي قوله : والحذف مع فضل الخ مع قوله: والحذف 
في نعم الخ غير سديد» لأنه يقتضي أن التاء كانت موجودة ثم حذفت وليس كذلك. والأولى أن يعبر بالترك 
كما عبر به في قوله : وقد يبيح الفصل ترك التاء. قول كدي : [أشار بذلك إلى ما حكاه الخ] هذا تنكيت على 
الناظم في قوله : قد يأتي فإنه يوهم أنه وارد مطرد إلا أنه قليل والأمر ليس كذلك» ولو قال: وا لحذف قد أق 
أي ورد لأفاد ذلك . 

(ومع ضميرذي المجاز في شعر وقع) الأولى أن يذكر هذا عقب قوله : وإنما تلزم فعل مضمر متصل لأن 
هذا راجع له. ولهذا كت عليه الموضح بذكره عقبه. 

قول كدي : [إلى قول الشاعر: فلا مزنة الخ] البيت من الحقارب» وقائله عامر بن جرير الطائيِ 
يصف سحابة وأرضاً نافعين» ومزنة: اسم لاء وجملةء ودقت: خبرهاء ويحتمل أن تكون جملة ودقت ودقها 
صفة مزنة والخبر حذوف أي موجودةء والمزنة : السحابة البيضاءء والمراد بالودق المظر أي نزولهء وودقها: 
مفعول مطلق» وإعراب العجز كالصدر إلا أنه يتعين في أرض أن يكون مبنياً على الفتح ولا عاملة عمل أن 
وإلا ما اتزن له البيت» والشاهد في حذف التاء من أبقل مع إسناده إلى ضمير أرض وهي مؤنثة » قال يس : 


الفاعل 
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فأسقط التاء من أبقل. والفعل مسند إلى ضمير الأرض. و(الحذف) مبتدأ وخبره (قد يأتي)» 

و(مع) متعلق ب(وقع) وإذي المجاز) نعت لمحذوف, والتقدير: مع ضمير المؤنث ذي المجاز. ثم قال: 
وَالّاءُ مَمْ جع سِوَى السام مِنْ دك عَاثاء جع إِدى اللْبِنْ 

يعني أن الفعل الماضي إذا أسند إلى جمع المذكر السالم حكمه كحكمه مع المجازي التأنيث كإحدى 
اللبن وهي لبنة فتقول: قام الرجالء وقامت الرجالء كا تقول: سقطت اللبنة» وسقط اللبنةء وشمل 
غير السالم من مذكر جمع التكسير كا ذكرء وجمع المؤنث السام فتقول على هذا: قام الهندات. وقامت 
المندات. وفي هذا خلاف. والذي ذهب إليه الناظم جواز الوجهين وهو مذهب كوفيء ومذهب جمهور 
البصريين أنه كواحدة فتلزم فيه التاءء ف(التاء) مبتدأ و(مع جمع) في موضع الحال منه وخبر المبتدأ كالتاء» 
و(سوى السالم) نعت لجمع. و(من مذكر) متعلق بالسالم. و(اللبن) جمع لبنة وهي الآجرة. ثم قال : 





هذا البيت لا شاهد فيه لأنه إذا قصد بالمؤنث التفخيم فيجوز تذكيره وتأنيثه» وهذا قصد بالأرض التفخيم إذ 
المقصود بها المكان اه. 
الت مع جمع سوى السام من مذكر هذا اتيد يض لقله أومفهم ذات حر» کان قال عل إذا 
كان مفرداً أ و مثنى. فإن لم يكن أحدهما فأشار بقوله : والتاء مع + جمع الخ . . 
قول كدي : [وهو مذهب كوفي] الصواب أنه مذهب الفارسي وذلك لأن البصريين يقولون: كل جمع 
سالم تابع لمفرده. فيلزم تذكير الفعل مع جمع المذكر السالم. وتأنيثه مع - جمع المؤنث السام ويجوز الوجهان فيا 
عداهما من جمع التكسير مذكراً أو مؤنثاً» واسم الجمع واسم الجنس . وقال الكوفيون: كل جمع يجوز في 
اسل ھب ا یوراد یت رکا ےی باک اا لاجم سل الخدم ی ا سا رن ی 
إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا 
لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث 
والفارسي يقول: إن كان جمع مذكر سالاً امتنعت التاء وإلا جازت وهو ظاهر النظم, ويمكن تمشية 
النظم على ما للبصريين بأن يقال ا ل و 
قوله تعالى: #سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. أي لأن كل ما يقي الحر يقي البرد. 
وقوله : [ومع جمع في موضع الخ] فيه إتيان الحال من المبتدأ وهو ضعيف. والأولى أنه متعلق بمحذوف 
صفة للتاء والتقدير: اتاد الاق حم جلي نيد ما قار وا ترا بجيف والفساع وا القرد آي الخال 
في المفرد. وقول المعرب: إنه حال من الضمير في الخبر لا معنى له . 
وقوله: [من مذكر متعلق بالسالم] الأولى أنه متعلق بمحذوف حال من الضمير في السام العائد على 
الجخ بكرن للخم . وقوله : [وهي الآجرة] الأولى أن يقول : وهي الطوبة الخير المشوية وأما الآجرة. 
فهي المشوية بالنان ولا يقال فيها آجرة إلا بعد الشي . 


اتح ا ا ا ا الفاغ 
۳٢‏ - وَآلْحَذْفَ في نِعُمَ آلْفناهُ اسْتَحْسَنُوا 3 قَصَدَ لجس فيه بين 
يدو .أن العرب؟ ايوا الف في ف ون : نعم المرأة هندء وفهم منه أن بئس مثلها إذ 
لا فرق فنقول: ؛ بئس المرأة هند, وإنما استحسنوا في هذا الحذف لما ذكر من قصد الجنس فإنه في معنى 
جنس المرأة هند ولا يفهم من قوله: (استحسنوا) أنه أحسن من الإثبات بل هو مستحسن » وإن كان 
قال: 
7 وَالأضْلُ في آلْمَاعِل أن بصلا وَلأصْلفي أَلَنْمُول أَنْ نفصلا 
يعني أن (الأصل) أن يتقدم (الفاعل) على المفعول لأن الفاعل كالجزء من فعله بخلاف (المفعول) 
والأصل مبتدأ و(في الفاعل) متعلق به و(أن يتصلا) خره» وإعراب عجز البيت مثل صدره . م 
قال: 
38 وَقَدْ ياك بججلافٍ الأشل وََدْيجي الْمُعُولَ ققِلَ الففلٍ 
خلاف الأصل هو أن يتقدم المفعول على الفاعل فتقول: ضرب عمراً زيد» و(بخلاف) في موضع 
رفع على أنه مفعول لم يسم فاعله. و(قد) في قوله: (وقد يجاء) للتحقيق لا للتقليل. فإن تقديم المفعول 
على الفاعل كثير إلا أن يراد بالنسبة إلى تقديم الفاعل على المفعول فتكون للتقليل. ثم قال: (وقد يجيء 





(لأن قصد الجنس فيه بين) إنما قصدوا الجنس لأن العرب إذا استحسنوا شيئاً عظموا جنسه نحو: لله 
دره فارساً» وإذا استقبحوا شيئاً قبحوا جنسه . 

(فرع): بقي على الناظم كالموضح حكم المثنى وحكمه كواحده» فيذكر الفعل مع المذكر نحو: قال 
رجلان. ويؤنث مع المؤنث نحو: قالت الهندان» كذا قيل من أنه باق عليه» والصواب أن حكم المثنى داخل 
في قوله : وإنما تلزم الخ لأنه سابق على المفرد والمثنى المجموع وما بعده كأنه مستثنى منه وما لم يستثن يبقى على 
حكمه. فالمثنى لم يخرجه ما بقي على حكمه في قوله : وإنما تلزم الخ . 

(والأصل في الفاعل أن يتصلا) . قول كدي : [لأن الفاعل كالجزء الخ] الدليل على أنه كالجزء منه أن 
علامة الرفع في الأفعال الخمسة وهي النون تتأخر عن الفاعل ويتوسط هوء وأنهم سكنوا آخر الفعل في نحو: 
ضربنا لأجل أن لا يتوالى أربع متحركات, ولما لم يكن المفعول كالجزء من فعله بقي معه الفعل على فتحه ولم 
يسكن نحو: ا RI SSS N‏ 
لازماء وذكر الشطر الثاني مع أنه مفهوم الأول زيادة في الرد على الأخفش القائل بأن الأصل في كل منها 
الاتصال» وفي كلام الناظم ما لا يخفى من البراعة إذ قابل الاتصال بالانفصال والفاعل بالمفعول. 

(وقد يجي المفعول قبل الفعل) . قول كدي : [والظاهر أن قد هنا الخ] بل الظاهر أنها للتحقيق باعتبار 
تقديم المفعول على الفعل إذ هو كثير في نفسه. أما بالنسبة إلى تأخير المفعول عن الفعل فهي للتقليل . 


اا ی ا 


المفعول قبل الفعل) يعني أن المفعول قد يأتي متقدماً على الفعل وشمل ما تقديمه جائز نجو: «إفريقاً 
هدى) وما تقديمه واجب نحو: «إياك نعبد» والظاهر أن (قد) هنا للتقليل لأن تقديم المفعول على 
الل ا ا ا ' 
Sf,‏ م مم م ه مومه عب ۹ يعى 8ه س ل 2 هامر هار 

ذكر في هذا البيت موضعين يجب فيهما تأخحبر المفعول عن الفاعل» والأول أن يخاف اللبس وذلك. 
بأن يكون الإعراب خفياً في الفاعل والمفعول معا نحو: ضرب موسى عيسى» فالأول هو الفاعل محافظة 
و(ان) شرط› و(لبس) مفعول لم يسم فاعله بفعل محذوف يفسره حذر. و(أوأضمر) معطوف على (حذر) 
و(غير منحصر) حال من الفاعل واحترز به من الفاعل إذا كان منحصراً فإنه يجب انفصاله وتأخيره 
وبکر لفون ا واب اا ر ا ثم قال: 

44 بوا با ار فنا اح ارود ان د ق 
يعني أنه يجب تأخير المحصور بإلا أو بإنما فاعلاً كان أو مفعولاً» فإذا قصد حصر المفعول وجب 





(وأخر المفعول إن لبس حذر) . قول كدي : [بأن يكون الإعراب خفيا] مراده ولا قرينة تبين الفاعل 
من المفعول لا لفظية ولا معنوية» فإن كانت هناك قرينة لفظية أو معنوية جاز التقديم» فمثال القرينة 
اللفظية: ضربت موسى سلمى . فالتاء بينت أن المؤنث فاعلء ومثال القرينة المعنوية : أرضعت الصغرى 
الكبرى. إذ من المعلوم أن الكبرى ترضع الصغرى, وما ذكره الناظم هو مذهب الجمهور. وخالفهم ابن 
احاح ورد ما قلوه بأمور كلها من قبيل الإجمال: وما هنا من قبيل اللبس فلا وجه للمخالفة . 

وقوله : [نحو ضربت زيداً] تبع في جعل المفعول ظاهراً إطلاق عبارة الناظم. والحق أنه لا بد أن 
يكون المفعول أيضاً ضميراً نحو: ضربته. وأما إن كان المفعول ظاهراً فيجوز تقديمه على الفعل نحو: زيداً 
ضربت» عملا بقوله : وقد يجيء المفعول قبل الفعل» انظر تحقيق المقام في التوضيح » وأجيب عن الناظم بأن 
في كلامه حذف الواومع ما عطفت والتقدير: أوأضمر الفاعل والمفعول به. وقد يجاب عن كدي والناظم بأن 
كلامهم| في تقديم المفعول عن الفاعل فقط. وفي قولك: ضربت زيداً لا يجوز لأنه إذا تقدم المفعول انفصل 
الفاعل فيقال: ضرب زيداً أنا مع أنه إذا تأتى الاتصال فلا يعدل عنه إلى الانفصال. وهذه هي العلة في شرط 
کون ضميرين . 

(وما بإلا أو بإنما انحصر. أخر). قول كدي : [يجب تأخير المحصور الخ] تبع ظاهر عبارة الناظم. 
والأولى أن يقول: المحصور فيه لا المحصور, لأن ما بعد إلا أو بعد إنماء إنما يقال: محصور فيه لا حصور. 
وقد مر أن اصطلاح الناظم في هذا النظم أن يطلق المحصور على ما بعد إلا وتقدم ما فيه» ولو قال الناظم : 
قدم بدل أخر لأفاد المراد. 


وکا ف ا د ت ل يت ا ا لل + ت لاعن 


تأخيره وتقديم الفاعل فتقول: ما ضرب زيد إلا عمراً وإنها ضرب زيد عمراً. وإذا قصد حصر الفاعل 
وجب تأخيره وتقديم المفعول فتقول: ما ضرب عمراً إلا زيد» وإنما ضرب عمراً زيدء وقوله: (وقد 
يسبق إن قصد ظهر) لا يظهر القصد إلا ني المحصور بإلاء وأما المحصور بإنا فلا يعلم خصره إلا 
بتأخيره» وأشار بذلك إلى نحو قوله : 

فلم يدرإلا الله ماهيجتلنا عشية آناء الدياروشامها 


فقدم الفاعل وهو حصور على المفعول» و(ما) موصولة وهي مفعول مقدم ب(أخر) وصلتها 
(انحصر) و(بإلا) متعلق بانحصرء وفهم من قوله: (وقد يسبق أن ذلك قليل» وأن ذلك لا يكون إلا مع 
إلا لأن القصد لا يظهر إلا معها. ثم قال: 


مق الاق م انج ١‏ ويام a‏ رت هام هو برس 2 + sso‏ 8 زي 
0١‏ وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحوزان نورهالشسجر 


وقوله : [فتقول: ما اضرب زيد إلا عمراً الخ] أي إذا أردت انحصار ضرب زيد في عمرو مع جواز 
أن يكون عمرو مضروباً لشخص آخرء فلوقلت: إنماضرب عمراً زيد. أوما ضرب عمراً إلا زيد. انقلب 
المعنى . 
وقوله: [فتقول: ما ضرب عمراً إلا زيد الخ] أي إذا أردت انحصار كون عمرو مضروبآً لزيد 
لا لغيره» ويحتمل أن زيداً يكون ضرب غير عمروء ولوعكست انقلب المعنى. . 

وقوله : [لا يظهر القصد إلا الخ] أشار بهذا إلى أن قول الناظم : وقد يسبق وإن كان ظاهره يشمل 
المحصور فيه بإلا أو بإنما فليس على إطلاقه» بل لا يجوز التاخير إلا مع إلاء لأن القصد إنما يظهر معها. 

وقوله : [إلى نحو قوله : فلم يدر الخ] البيت من الطويل» وقد وقف الشاعر على ديار الأحبة فوجدهم 
قد ارتحلوا فأنشد قصيدة من جملتها هذا البيت». ويدر: مجزوم بحذف الياءء والله . فاعل محصور فيه العلم 
قدم على المحصور وهو ما لظهور المعنى. وماء موصولة» وهيجت. فعل ماض والجملة من الفعل والفاعل 
بعد صلتهاء وعشية : منصوب على الظرفية» والعشية: من المغرب إلى العتمة» وقيل : من الزوال إلى طلوع 
" الفجر, وآناء: جمع نوء بضمتين(2 الحفير حول الخيمة وهوفاعل هيجت» والديار: مضاف إليه» وشامها: 
بواو مفتوحة خرف عطف معطوف على آناء الفاعل وهو جمع شامة بمعنى علامة وأراد بها مواضع الأخبية لأنها 
إذا زالت بقي أثرهاء وني التصريح والعيني ما يخالف هذا لا معنى له. وما ذهب إليه الناظم من أن إغا تفيد 
الحصر هومذهب الجمهور. وذهب أبو حنيفة وأبو حيان إلى أنها لا تفيده لأخها مركبة من أن وما الزائدة الكافة 
لها عن العمل واستذلا لها بحديث مسلم : «إنما الربا في النسيئة» مع أن ربا الفضل ثابت إجماعاً فلم تفد هنا 
حصراً واستفادة الحصر في بعض المواضع ال تعالى : «إنما إلهكم الله سيق 
للرد على المخاطبين في اعتقادهم الوهية غير الله فلم يستفد الحصر من 

(وشاع نحو خاف ربه عمر) هذا مرتب على قوله Sd wm‏ إذا 
علمت أن رتبة الفاعل التقديم ورتبة المفعول التأخير فيتفرع على ذلك كذا. 


)١(‏ (قوله: جمع نوء الخ) هو غير صواب بل هو مصدر كابعاد وزناً ومعنى؛ اه مصححه. 


الع الفا ا ا 


يعني أن تقديم المفعول المتلبس بضمير الفاعل على الفاعل كثير» ومنه قوله : (خاف ربه عمر) 
فربه: مفعول مقدم متلبس بضمير الفاعل. وإنما كثر ذلك لأن الضمير وإن كان عائداً على ما بعده فإن 
المفسر للضمير مقدم في النيه لأن تقديمه هو الأصل. وقوله : (وشذ نحوزان نوره الشجر) يعني أن تقديم 
الفاعل المتلبس بضمير المفعول.على المفعول قليل» وإنما قل ذلك لأن الضمير المتلبس به عائد على متأخر 
لفظأ ورتبة» لأن المفعول في نية التأخيرء ونحو: فاعل بشاع وهوعلى حذف مضاف والتقدير: وشاع نحو 
قولك : وكذلك شذ. . : 


النائب عن الفاعل 


ب بيب يبي ب بي ا ا د د 
(وشذ نحو زان نوره الشجر). قول كدي : [عائد على متأخر الخ] وليس هذا من المواضع التي يعود 
الضمير فيها على متأخر لفظاً ورتبة المجموعة في قول من قال: 
وعود مضمر على مابعذده لفظأًورتبة فحصلل عده 
في مضمر الشأن ورب والبدل نعم وبس وتنازع العمل 
فمثال مضمر الشأن : قل هو الله أحد فهو ضمير قصة لا محل له. ومثال رب : ربه رجلا صالحاء 
ومثال البدل: ضربته زيدآً» ومثال نعم وبئس : نعم أوبئس رجلا زيدء ففي نعم أوبئس ضمير مستترفاعل» 
وزيد: مبتدأ أو خبر, ومثال التنازع : جفوني ولم أجف الأخلاء. فالواو في جفوني عائد على الاخلاء, وختم 
هذا الربع بذكر الخوف إشارة إلى أن من خاف الله نجا وأدرك حظاً وافراً من العلوم. وختم أيضاً بذكر الرب 
تعالى وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تبركاء والله تعالى أعلم . 
النائب عن الفاعل 


عبارة الناظم بالنائب عن الفاعل أحسن من عبارة النحويين بقوهم المفعول الذي لم يسم فاعله من' 
وجوه ثلاثة : أحدها أنها أخصر. ثانيها: أن عبارته جامعة وعبارتهم غير جامعة لأنها تقتضي أن النائب 
لا يكون إلا مفعولا به مع أنه يكون غير مفعول به كما يأ في قوله: وقابل من ظرف الخ . ثالثها: أن عبارته 
مانعة وعبارتهم غبرمائفة لصدقها بالممعول الثاني الذي لم ينب في نحو: أعطي زيد درهماً. فيصدق على درهماً 
أنه مفعول لم يسم فاعله مع أنه ليس بمراده. وقول أبي حيان: لم أر هذه الترجمة لغيرابن مالك فيحتمل الذم 
على عادته أوالمدح وهو الإإنصاف لا قلناء ثم أن الفاعل يحذف لأحد الأغراض المجموعة في قول أبي حيان 
في أرجوزته المسماة بنهاية الإعراب في علمي التصريف والإعراب: 

وجذفه للخوف والوبهام ْ والوزن والتحقير والأعظام 
والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإيثار 
فالخوف منه أوعليه؛ فمثال الأول قول من خاف من الحجاج : قتل سعيد بن جبير» ومثال الثاني قول 


۴ الائب عن الفاعل 
۳ يبوب مَفْعُولُ بدِعَنْ قامِل ‏ فِييَالَه كَيِيل خيرٌنائل 

كوجوب الرفع والتأخير وعدم الحذف وتسكين آخر الفعل الماضى معه إن كان ضميراً ولحاق تاء التأنيث 

في الماضى إذا كان مؤنثاً» ثم مثل بقوله : (كنيل خير نائل) أصله نلت خير نائل فلما حذف الفاعل ارتفع 


المفعول به لنيابته عنه . 
ولما كانت نيابة المفعول به عن الفاعل مشروطة بتغيير فعل الفاعل عن بنيته تدل على النيابة نبه على 
ذلك بقوله: 


۳ - وَأَوّلُ لفغل اضْمُمَنْ وَألتّصِلُ بالآخر اكير في مُضيّ كَوَصِلٌ 
يعني أن الفعل المبني للمفعول يضم أوله وشمل الماضي والمضارع فإنهها يشتركان ف ضم الأولء 





والد قاتل زيد: قتل زيدء ومثال الامهام قول المتصدق الذي يخفي صدقته: تصدق بصدقة على مسكين» 
ومثال الوزن: . 
علقتها عرضا وعلقت رجلا غير وعلق أخرى ذلك الرجل 

ومثال التحقير: طعن عمر بن الخطاب وقتل الحسين رضي الله عنهماء ومثال الإعظام أي يعظم الفاعل 
بأن لا يذكر مع النائب نحو قوله عليه السلام : «من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر» إذ الفاعل 
اللهء ومثال العلم: «أحل لكم صيد البحر وطعامه) إذ من المعلوم أن الذي أحله هو الله ومثال جهل 
الفاعل : سرق المتاع إذا لم يدر من السارق. ومثار الاختصار: «وإذا حييتم» إذ أولى من ذكر الفاعل على أنه 
اليس المحذوف فاعلا خصوصاًء ومثال السجع : من طابت سريرته حمدت سيرته» ومثال الوفاق أي التوافق 
في إعراب القوافي قوله : ولا بد من يوم ترد الودائع» بضم العين لأن القوافي قبله مضمومة»ء ومثال الإيثار 
للسامع كراهية سماع ذكر الفاعل: ضرب زيد» وذكر هذه الأغراض تطفل من النحويين على البيانيين» 
والنائب أصله ناوب قلبت الواوهمزة عملا بقوله : وفي فاعل ما أعل عيناً ذا اقتفي . 

(ینوب مفعول به عن فاعل فيا له) . قول كدي : [أي فيا استقر له من الأحكام الخ] أي فيما ذكر من 

الأحكامء وأشار بهذا إلى في له عام محصوص لا مر ذكره في باب الفاعل لا في جميع احكام الفاعل مطلقاً لأن 
الفاعل يرفعه واحد من أحد عشرء وأما النائب فلا يرفعه إلا الفعل أو اسم المفعول أو المصدر على رأي وخير 
في النظم بمعنى المال مثله في قوله : (إن ترك خيرآ وليس خير) في النظم مصدراً ضد الشر لآنه يكون الفا 
لقوله : ينوب مفعول به إذ النائب حينئذ مصدر ويؤدي إلى تكرار مع قوله : وقابل من صرف أو من مصدر. 

قوله : [ ولا كانت الخ] الأولى أن يقول: ولا كان الفعل المبني للفاعل أصل للفعل المبني للمفعول أبقوا 
صيغته على حالما وغيروا صيغة الميني للمفعول لتدل على النيابةء وإلى كيفية التغيير أشار بقوله : (وأول الفعل 
اضممن). قول كدي : [وشمل الماضي والمضارع الخ] أي ولا يشمل الأمر. 


فإن كان ماضياً كسر ما قبل الآخر وإلى ذلك أشار بقوله : (والمتصل بالآخر اكسر في مضي) ثم مثل ذلك 
بقوله : (كوصل) وأصله وصلت الشيء فحذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه فتغير الفعل إلى فعل» وإن 
كان مضارعاً فتح ما قبل الآخرء وإلى ذلك أشار بقوله: 
4 - وَاجَعَلهُ مِنْ مُضَارع مُنْفْتِحَا كَيِنْتَحجِي الْقُول فِيهِيُنْبتَحَى 
أي اجعل ما قبل الآخر من المضارع منفتحاًء ثم مثل ذلك بقوله : (كينتحي المقول فيه يتتحى). . 
وقوله : (وأول الفعل) مفعول أول باضممن, و(المتصل) مفعول مقدم أيضاً ب (اكسر) و(في) متعلق 
باكسر و(بالآخر) متعلق بالمتصل. والحاء في (اجعله) عائدة على ما قبل الآخرء و(من) مضارع متعلق 
باجعله» و(منفتحاً) مفعول ثان باجعل, و(المقول) نعت لينتحي . و(فيه) متعلق بالمقول. و(ينتحي) 
محكي بالقول. ويجوز ضبط المقول بالضم فيكون قد تم الكلام عند قوله : كينتحي ثم استأنف فالتقدير 
على هذا: واجعله من مضارع كينتحي منفتحاًء فالقول فيه إذآ على هذا العمل الذي هو ضم الأول 
وفتح ما قبل الآخر ينتحي» فينتحي على هذا الوجه خبر عن المقول لا محكي , وبالأول جزم المرادي . ثم 
ان ضم الأول في الماضي والمضارع وكسر ما قبل الآخر في الماضي وفتحه في المضارع مطرد في جميع الأفعال 
المبنية للمفعول, وقد يضم إلى ذلك في بعض الأفعال تغيير آخر وذلك في نوعين: الأول: أن يكون أول 
الفعل الماضي تاء المطاوعة وإلى ذلك أشار بقوله : ْ 
0 وَالمانّ الثَالي تاألطاوعة كلأوّل المْجعَلَهُ بِلآمُنَارَعَهْ 
يعني أن الحرف الثاني من الفعل الماضي المفتتح بتاء. المطاوعة يضم أيضاً كالأول فتقول في تعلمت 


تت ا ا 

(فإن قلت): عبارة الناظم بالفعل عامة تشمله فمن أين يؤخذ التخصيص؟ (قلت): من تخصيصه 
الكلام بعد على الماضي والمضارع. وإتمالم يبن الأمر للمفعول لأمرين: أحدهما للبس وذلك نحو: أكرم بكسر 
الراء وفتح ال همزة أمر من أكرم لو بنيته للمفعول ضممت الأول» فإن كسر ما قبل الآخر التبس بالماضي. وإن 
فتحته التبس بالمضارع . ثانيهها: فساد المعنى وذلك أن الأمريدل على الإنشاء. والمبني للمفعول يدل على الخبر 
وهما متنافيان» وأطلق في الفعل فيؤخذ منه أنه يبنى للمفعول مطلقاً سواء كان متعدياً أو لازماًء وهو الذي 
يدل عليه قوله : وقابل من ظرف الخ » لكن لا بد من تقييده بأن يكون متصرفاًء فلا يجوز بناء الجامد كنعم 
وبئس. وأما الأفعال الناقصة ففي بنائها للمفعول خلاف» وإنما ضم أول الفعل لأن الضم هنا أقوى 
الحركات, فناسب عمل الفعل المبني للمفعول وتقوية له. 

وقوله : [كسر ما قبل الآخر مع قوله بعد: فتح ما قبل الآخر] الأولى أن يقول في الموضعين الحرف 
المتصل بالآخر ى] عبر به الناظم. لأن ما قبل الآخر عام يصدق بالمتصل وغيره. 

(والثاني التالي: المطاوعة) اعترض كلام الناظم من وجوه ثلاثة : أحدها: أنه عبربتاء المطاوعة مع أن 
الصواب التعبير بتاء الزيادة ليشمل التاء الزائدة للمطاوعة وهي التي تصير الفعل المتعدي لازماً ويشمل التاء 
الزائدة لغيرها نحو: تبختر وتمسكن . ثانيها: أنه يشمل ما زيادتها معتادة وهو المرادء وما زيادتها غير معتادة 


النائب عن الفاعل 
الحساب : تعلم الحساب بضم الأول والثاني» وفهم من قوله : (تا المطاوعة) أن المراد بالفعل هنا الماضي لا 
المضارع, لأن المضارع لا يفتتح بتاء المطاوعة بل بحروف المضارعةء و(الثاني) مفعول بفعل محذوف 
يفسره (اجعله) و(تاء المطاوعة) مفعول بالتالي و(كالأول © موضع المفعول الثاني لاجعله» و(بلا . 
منازعة) متعلق باجغله وهو تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه. 

الثاني : أن يكون الفعل الماضي مفتتحاً همزة الوصل» وإلى ل ك اشا تر 
75 وَنَالِتَ الَْذِي سر الوَصل. فلار E‏ سن 


أن الفعل إذا افتتح مهمزة ة الوصل جعل ثالثه مضموماً كالأول فتقول في انطلق انطلِقّ: ٠‏ وفي 
ا : استخرج» وني استحلى : استحليء وفهم من قوله: (بهمز الوصل) أن ذلك الفعل لا يكون 
إلا ماضياًء لأن المضارع لا يفتتح ممزة الوصل» وإثالث) مفعول بفعل مقدر من باب الاشتغال» 
و(الذي) نعت المحذوف والتقديرء وثالث الفعل الذي ابتدىء مبمز الوصل والعامل فيه ابتدىء أو 
افتتح » وليس العامل فيه الكون المطلق» وإعراب البيت كإعراب البيت الذي قبله. ثم قال: 


۳٤ 





ا ا ا سبيت 
نحو: ترمس الشيء بمعنى دفنه وستره مع أنه لا يصح دخوها هنا. ثالثها: أن عبارته تقتضي أن هذا يكون في 
الماضي وغيره مع أن ذلك خاص بالماضي» وقد أصلحه ابن غازي بقوله: 
والشاني التالي تا الزيادة كالأول اجعل إن تكن معتادة 
واعترض إصلاحه بأنه لا يدفع الاعتراض الثالث» فلو أبدل الشطر الثاني بقوله : فاضمم بماض أن 
تكن معتادة لكان رافعاً له أيضاً. هذا حاصل مالهم هناء والجواب عن الأول ما حققه شيخنا العلامة 
القاضي سيدي الطالب بن الحاج في حواشي اللامية أن التعبير بالمطاوعة صحيح لا تجوز فيه لأن المطاوعة 
قبول أثر الفعل المطاوع وهي تكون تحقيقية كتعلم, وتقديرية كتبختر ومقسكن » وعن الثالث بما في كدي من 
قوله: وفهم الخ› وإنما وجب ضم الثاني هنا كالأولء لأنه لو بقي تتوجا نع e‏ المتصل بالآخر 
لالتبس بالمضارع المسند إلى الفاعل المبدوء بتاء المضارعة نحو قولك: أنت تعلم زيداً الحساب من علم 
المضعف, ولا يستغنى بالثاني عن التالي ولا العكس , لأنه احترز بالثاني عم| إذا كان الحرف التالي لتاء المطاوعة 
غير ثان بل ثالث وذلك في المضارع نحو: بتعلم فلا يضم. واحترزوا بالتالي لتاء المطاوعة من الثاني التالي 
لغيرها كأكرم فلا يضم» وبالحرف المفصول بينه وبين تاء المطاوعة . 
(وثالث الذي ٠‏ بهمز الوصل) . قول كدي : [لا يكون إلا ماضياً الخ] ولا بد أن يكون الماضي محتوياً 
على أكثر من أربعة عملا بقوله فيما يأتي : 
وهولفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة 
وقوله : [والذي نعت لمحذوف الخ] أشار ببذا إلى أن الواجب قراءة ثالث بدون أل مضاف إلى الذي 
ولو عرفت الثالث بالألف واللام لكان الذي صفة له فيصير المعنى : والحرف الثالث الذي الخ وهو فاسد. 


النائب عن القاعل ٣‏ 
TE‏ او اش فائلائي ا غا وع جَاكبوعَ فَالحتميلٌ 

يعنى أن في الفعل الماضى الثلاثى المعتل العين ثلاث لغات: الأولى إخلاص الكسر وهو المشار إليه 
بقوله : (واكيرع الثانية : الإشهام راان ال بقوله: (أو أشمم) وحقيقته عند الجمهور أن تكون 
الكسرة مشوبة بشيء من صوت الضمة, وهاتان اللغتان فصيحتان وقرىء ما في المتواتر. الثالثة: 
إخلاص الضمة وهو المشار إليه بقوله : (وضم جاكبوع) ومنه قوله : 

وشمل قوله: (فاثلاثي) المفتوح العين نحو: باع» والمكسور العين نحو: خاف» وشمل قوله: 
(أعل) ما عينه ياء كباع . وما عينه واو كقال. والأصل في هذه اللغات كلها فعل بضم الفاء وكسر العين 
كالصحيح , والأصل في بيع بإخلاص الكسر بيع فاستثقلت الكسرة في الياء فنقلت إلى الفاء وذهبت 
حركة الفاء وسكنت العين لزوال حركتهاء والأصل في قيل قول فاستثقلت أيضاً الكسرة في الواو فنقلت 
إلى القاف وبقيت الواو ساكنة فقلبت ياء لسكونها وكسر ما قبلها. وأما على لغة قول وبوع فإن الكسرة 
حذفت من حرف العلة فسلمت الواو وقلبت الياء واوا لسكونها وضم ما قبلهاء وأما على لغة الإشمام 
فهي مركبة من اللغتين» و(فاثلائي) مفعول بأشمم على أغمال الثاني. ومفعول (اكسر) محذوف. و(أعل) 





وقوله : [وإعراب البيت] يقال عليه: ما فائدة إعرابك له؟ واستحلى في النظم من قوهم : فلان استحلى 
الثىء وجده حلواً أو عده حلواً . 

(واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل) هذا تقييد لقول الناظم : وأول الفعل اضممن مع ما بعده. قول 
كدي : [المعتل العين] الأولى ا مكل بدون نال كيا عبرزيه الناظم فى أعل + لأن المعتل ما كان أحد أصوله حرف 
علة دخله قلب أم لاء والمعل هو الذي أحد أصوله حرف علة بشرط أن يدخله قلب واعلال» فکل معل 
معتل ولا عكس . » فيخرج بتقييد الناظم بالمعل ما كان معتلاً غير معل نحو: عور» وصيد» فحكمه حكم 
الصحيح › وكلام المكودي يقتضي أن حكمه حكم المعل وليس كذلك. 

وقوله : [وقرىء بها في المتواتر] قرأ نافع وابن عامر والكسائي في سيء وسيئت وجوه بالاشام والباقون 
بإخلاص الكسر. ويظهر من المكودي أنهها متساويان» والحق أن لغة الكسر أقوى. وربما يؤخذ ذلك من 
تقديم الناظم له. 

وقوله : [ومنه قوله : ليت الخ]البيت من الرجز قائله رؤبة» وقيل غيره. وليت الأولى : للتمني وهو 
يكون حتى في المستحيل كا هناء وهل : للنفي بمعنى ما بدليل رواية وما ينفع» وليت الثانية توكيد لفظي 
للأول. وجملة ينفع اعتراضية بين المؤكد والمؤكد. وشباباً: اسم ليت الأولى. وجملة بوع خيرها وأصله بيع 
بضم ثم كسرء ونائب بوع عائد على الشباب والشاهد في بوع » وجملة فاشتريت معطوفة على جملة بوع . 

وقوله : [والأصل في هذه اللغات الخ] أشار بهذا إلى أن لغتي الكسر والاشمام فرعيتان على لغة الضم 


۴ ي تيه وبأب يسن لاقني عن الفاعل 


في موضع الصفة لثلاثي, و(عيناً) تمييز» و(ضم) مبتدأ.ء وسوغ الابتداء به كونه في معرض التفصيل 
وخيره (جا) وقصره ضرورة. و(احتمل) معطوف على (جا) و(كبوع) في موضع الحال من فاعل (جا) . 
ثم قال: 
4 وإ بقل جيف لبس يب وَِمَالِبَ فَدْيُرَى إنخحوخبٌ 

يعني أنه إذا خيف لبس النائب عن الفاعل بسبب شكل ترك ذلك الشكل الموقع في اللبس. 
واستعمل الشكل الذي لا لبس فيه وذلك نحو: بيع العبد. إذا أسندته إلى ضمير المخاطب فقلت: بعت 
يا عبد بإخلاص الضم أو الإشام. فلو قلت: بعت بإخلاص الكسر لم يعلم هل هو فعل وفاعل» أو 
فعل ومفعول؟ فيترك الكسر ويرجع إلى الضم أو الإشمام. وكذلك طلت زيداً إذا أسندته أيضاً إلى ضمير 
المخاطب فقلت: طلت بالضم التبس بفعل الفاعل فترجع إلى الإشمام أو إلى الكسر إذ لا لبس فيهماء 
و(إن) شرط. و(خيف) فعل الشرط. و(لبس) مفعول لم يسم فاعله. و(بشكل) متعلق بخيف. 
و(يجتنب) جواب الشرط . ثم قال: (وما لباع قد يرى لنحو حب) يعني أنه يجوز في فاء الفعل الثلاثي 
المضاعف نحو حب, ورد ما جاز في فاء باع من كسر وإشمام وضم وقد قرىء: #هذه بضاعتنا ردت 


ولا يلزم كونها أكثر منه|. وقوله : [واحتمل معطوف الخ] ومعناه قبل واغتفر» وفيه إشارة إلى ضعفه . 
(وإن بشكل خيف لبس يجتنب) هذا تقييد لقوله : واكسر» مع قوله: وضم» وأما الاشمام فلا يمكن فيه 
اللبس. قول كدي : [بعت يا عبد] أصله على اللإسناد إلى ضمير المخاطب أن تقول للعبد: باعك سيدك» ثم 
حذف الفاعل الذي هو سيدك واقيم الفعول مقامه وهو الكاف» والكاف لا يكون في حل رفع فأتينا بضمير 
يوافقها يكون في محل رفع وهو التاء فصار: بيعت بضم الأول وكسر الثاني وفتح التاء» استثقلت الكسرة تحت 
الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركتها لقول اللامية : 
وانقلا لفاء الثلائي شكل عين إذا اعتلت وكان بتا الإضمار متصلا أو نونه 
فالتقى ساكنان الياء والعين» فحذفت الياء فصار بعت. فوقع اللبس بالكسر فيجتنب فيؤقى بالاشمام أو 
الضم . ٠‏ 
2 وقوله: [وكذلك طلت زيداً] بمعنى غلبته في المطاولة والعلو. وقوله : [فقلت طلت بالضم] أي بالبناء 
للمفعول وأصله طالك زيد ففعل ما مره إلا أنك تقول: استثقلت الكسرة تحت الواو فحذفت الكسرة 
فالتقى ساكنان الخ. فلوقلت: طلت بالضم التبس بالمبني للفاعل الذي هومن الطول ضد القصر الذي 
فعله لازم » أو يكون الذي وقعت عليه التاء هو الذي طال عليه غيره» فيجتنب الضم ويؤتى بالكسر أو 
(وما لباع قد يرى لنحو حب) قوله : [من كسر وإشمام الخ] أي ومن اجتناب الشكل الذي خيف به 
اللبس وذلك نحو: حب زيد بضم الحاء فلا يدرى هل زيد فاعل أو نائب» لأن حب كما يأتي يجوز في المبني 
للفاعل فيه وجهان: الفتح والضم. > فلو ضممته إذا EE‏ لوقع اللبس» فيجتنب الضم ويؤق 
بالكسر الذي لا لبس فيه. 





الاب عن القاعل ۷ 


إلينا» بكسر الراء» وفهم من قوله : (قد يرى) أن ذلك قليلء ولم يقرأ با في المتواتر ف(ما) مبتدأ موصولة 
وصلتها (لباع) و(قد يرى) خبره» و(لنحو) في موضع المفعول الثاني ليرى. ثم قال: 
4 وَمَالِفَابَاعَ لما الْمينئلي في اختاروانقاةوشِبوينجلي 


يعني أن ما كان من الفعل المعتل العين على وزن افتعل نحو: اختار. أو على وزن انفعل نحو: 
انقاد, وما أشبههما يجوز في الحرف الذي تليه العين ما جاز في فاء باع من الأوجه الثلاثة المذكورة فتقول : 
اختير» واختور, وبالإشام وفهم من تمثيله باختار وانقاد. أن ما صحت عينه من هذين الوزنين لا يجوز 
فيه ما ذكر نحو: اعتورء بل يجري مجرى الصحيح, و(ما) موصولة مبتدأ وصلتها لفا ناع. وخبره (لما 
العين تلي) و(العين) مبتدأ. و(تلي) خبره. والجملة صلة (ما) الثانية» و(في اختار) متعلق بتلي» والتقدير: 
ما استقر من الأوجه الثلاثة لفاء باع ثابت للحرف الذي تليه العين في اختار وانقاد وما أشبههماء 
و(ينجلي) في موضع الصفة لشبه أي وما أشبهه) في الوزن والإعلال» ثم ان الذي ينوب عن الفاعل أحد 
أربعة أشياء: المفعول به. والمصدرء والظرف, والجار والمجرورء وقد ذكر في أول الباب المفعول به 
وأشار هنا إلى بقية ما ينوب عن الفاعل فقال: 


وقوله : [أن ذلك قليل] الإشارة إلى المجموع وهو الكسر والإشمام لا إلى الجمع كما تقتضيه عبارة 
الناظم» لأن الضم قراءة الجميع فكيف يكون قليلاء والدليل على أن الإشارة في كلام كدي لما قلنا قوله ول 
يقرأ بها الخ بضمير التثنية راجعاً للكسر والإشمام وهو الصواب وفي غالب النسخ ولم يقرأ بهاء فيحتمل أن 
يكون الضمير عائداً على الثلاثة ولا يصح لأن الضم قرأ به السبعة» ويحتمل عوده على الكسر باعتبار لغته» 
ولا يصح أيضاً لاقتضائه أن الإشمام قرىء به في المتواتر وليس كذلك وفي بعض النسخ ول يقرأ به بضمير 
الأفراد أي بكسر» ويرد عليه ما ورد على ما قبله فبان أن الصواب النسخة الأولى. 

(وما لما باع لما العين تلي) . قول كدي : [يعني ان ما كان من الفعل المعتل الخ] الأولى أن يقول: المعل 
يدل على المعتل لما مر» وقوله : [أن ما صحت عينه الخ] أطلق الصحيح هنا على ما يشمل المعتل كعورء وهو 
الصواب الجاري على ما عند أهل التصريف من كونهم يطلقون الصحيح على ما يقابل المعل خلاف ما مرله 
في الموضعين السابقين . 

وقوله : [والعين مبتدأ الخ] هذا هو الصواب وتقديره يقتضي أن العين فاعل بفعل محذوف وهو خلاف 
الصواب . وقوله : [وقد ذكر في أول الباب الخ] نكت به على الناظم بأنه كان ينبغي للناظم أن يذكر هذه 
الأبيات إلى آخر الباب عدا وما سوى النائب عقب البيت الأول. ونكت عليه الموضح بذلك أيضاً لأن كلامه 
كان فيها ينوب فكان ينبغي أن يتمم الكلام على النائب لأنه المقصود, والتفريق بين الصيغة المبنية للفاعل 
والمبنية للمفعول وسيلة . 

(لا يقال) : كثيراً ما يقدمون الوسائل على المقاصد فى| هنا من الكثير. (لأنا نقول): ذلك صحيح لكن 
الناظم قدم بعض المقاصد وهو المفعول به على الوسائل وأخر باقي المقاصد تخليطاً . 


لل ل ع اي 27 ا يي ني ا اي تف ألمت عن الفاعل 
ا 2 ١‏ ان که امه مها گھ 2 50 5 و 7 
2 وقابل من ظرف اومن مصدر او حرف جر بزيابة حري 

يعني أنه ينوب عن الفاعل ما يقبل النيابة من ظرف» وشمل ظرف الزمان وظرف المكان. ويشترط 
في نیابته) أن لا یکونا مبهمین» فلا جوز سير وقت, ولا جلس مكان, وأن يكونا متصرفين» فلا يجوز 
سير سحرء ولا جلس عندك,» وما يقبل النيابة من مصدر» ويشترط أيضاً في نيابته أن لا يكون مؤكداً , 
وأن لا يكون.غير متصرف نحو: سبحان» أو حرف جر يعني مع مجروره» ويشترط في نيابته أن لا يلزم 
طريقة واحدة كحروف القسم والاستثناء ومذ. ومنذ. وهذه الشروط كلها مستفادة من قوله : (وقابل) 
فإنك إذا رمت إسناد الفعل المبنى للمفعول إلى أحد هذه الأشياء تعذر ذلك . 

فمثال ما توفرت فيه شروط النيابة : سير بزيد يومين فرسخين سيراً شديداً. إن أقمت المجرور. 
وسير بزيد يومان فرسخين سيراً شديداً. إن أقمت ظرف الزمان. وسير بزيد يومين فرسخان سيراً 
شديداً. إن أقمت ظرف المكان» وسر بزيد يومين فرسخين سير شديد» إن أقمت المصدرء و(قابل) 
مبتدأ و(من ظرف) 00 به وهو الذي سوغ الابتداء به» و(حري) بمعنی حقیق و 
و(بنيابة) متعلق به. ثم قا 


(وقابل من ظرف أومن مصدر) . قول كدي : [فلا يجوز سير وقت] لعدم الفائدة لأن الفعل يدل على 
ما دل عليه الظرف المبهم. فيدل على المكان التزاماً وعلى الزمان وضعاًء فلا فائدة للظرف المبهم حينئذ» 
ومحله إذا لم يقيد بوصف وإلا جاز نحو: جلس مکان حسن» وصيم زمان طويل. وقوله: [وأن يكونا 
متصرفين] سيقول الناظم : وما يرى ظرفاً وغير ظرف الخ . 

وقوله: [فلا يجوز سير سحر الخ] مثل بمثالين إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون لازماً للنصب على 
الظرفية كسحرء أو يخرج عنها إلى حالة تشبهها وهو الجر بمن والإشارة إلى العموم وفي ظرف الزمان والمكان» 
وإنما امتنع كون الظرف الغير المتصرف نائبآ لأن نيابته توجب رفعهء وذلك يخرجه عن النصب الذي قصدت 
العرب قصره عليه فتكون نيابته تصرفاً وهو نقض للغرض . 

وقوله : [أن لا يكون مؤكداً الخ] نحو: سير سير لأن المصدر المؤكد لا فائدة فيه » لأن معناه مستفاد من 
الفعل فيتحد معن الفعل والنائب ولا بد من تغايرهماء وأما إذااوصف فإنه يجوز. ومنه مثال المكودي بعد بسير 
شديد. 

وقوله : [نحو سبحان الخ] ظاهر كدي أنه مصدر مع أنه اسم مصدر سبح ومصدره التسبيح » وانما 
امتنعت نيابة المصدر الغير المتصرف لمر في الظرف. 

وقوله : [يعنى مع مجروره] أشار بهذا إلى أن في كلام الناظم حذف المتعلق. ووجهه أن حرف الجر 
ملازم للمجرور فاكتفى بذكره ا اي 0 وقال أبوحيان: وم يقل 

به أحدء ومذهب جمهور البصريين أن النائب المجرور فقطء ومذهب القراء النائب حرف الجر فقط وهو 

ظاهر النظم هنا : 


الثائب عن القاعل سس فتو؟ 
١‏ ولا ينوب بَعْض هُذِي إِنْ جد في اللْفْظِ مَمْعُولٌ بِهِوَفَدْيَردْ 


اعلم أنه إذا اجتمع مع المفعول به أحد هذه الأربعة المذكورة لا ينوب واحد منها بحضرته هذا 
مذهب البصريين» ومذهب الكوفيين أنه يجوز أن ينوب كل واحد منها بحضرة المفعول به» وبه أخذ 
الناظم. وإلى ذلك أشار بقوله : (وقد يرد) وفهم منه أن ذلك قليل» ومنه قراءة بعضهم : #ليجزى قوماً 
با كانوا يكسبون) على إقامة المجرور مقام الفاعل وهو با كانوا مع حضرة المفعول به وهو قوماً» وقوله : 
(بعض) فاعل ينوب و(هذي) إشارة إلى الأربعة المذكورةء و(إن وجد) شرط محذوف الجحواب لدلالة ما 
تقدم عليه » وفاعل (يرد) ضمير مستتر والتقدير : وقد يرد ذلك أي نيابة أحد المشار إليه مع وجود المفعول 
به. ثم قال: 

0 افق ق اا .ا اف الا ان 


يعني أن النحويين اتفقوا على جواز نيابة المفعول الثاني من باب كساء ويعبر أيضاً عن هذا النوع 
بباب أعطى وهوما كان المفعول الثاني فيه غير الأول. واحترز به من المفعول الثاني من باب ظن وذلك مع 
أمن اللبس فتقول على هذا: كسي زيدآ ثوب» وأعطي عمراً درهم » وفهم من قوله : (في) التباسه أمن) 
أنه إذا وجد لبس وجب إقامة الأول كقولك : أعطى زيد عمرا وفهم أيضاً من سكوته عن الأول أنه 


(ولا ينوب بعض هذي إن وجد). قول كدي: [أحد هذه الأربعة الخ] جعلها أربعة والمفعول به 
خامساً باعتبار كون ظرف الزمان وظرف المكان قسمين. وجعل في التوطئة عند قوله : وقابل من ظرف الخ 
ظرف الزمان وظرف المكان قسماً واحداً. فلذلك جعل هناك الذي ينوب أربعة أشياء بالمفعول به فلا منافاة 
بين ما هنا وبين ما في التوطئة. وإنمالم تجز النيابة مع وجود المفعول به. لأن غير لا ينوب إلا بتقديره مفعولا به 
مجازاًء ار GS GR‏ » لأن تقديه عليه من باب تقديم الفرع على الأصل . 

وقوله : [ومنه قراءة ب بعضهم الخ] الذي قرأ بذلك هو أبو جعفر خارج السبع » ويجزي : فعل مضارع 
ا 0 

وقوله : [وقد يرد ذلك] جواب عن سؤال مقدر بأن يقال له: كان ينبغي للناظم أن يقول: ترد بالياء 
لأنه يعود على النيابة وقد مر: وإنما تلزم الخ فأجاب بما ذكر» وهذا مبني على ما قدمه في التقرير من أن الظرف 
وما عطف عليه ينوب مع وجود المفعول به. والحق أن ذلك لم يسمع إلا مع ا لجار والمجرور» فيكون الضميرفي 
يرد عائداً على بعض هذه إشارة إلى أنه لم يسمع في جميعها . 

(وباتفاق قد ينوب الثان) . قول كدي : [يعنى أن النحويين اتفقوا الخ] تبع في دعوى الاتفاق الناظم , 
وقد حكى الموضح في ذلك أقوالا أربعة تنكيتاً على الناظم . (لا يقال): إن الخلاف عنده ضعيف فلذا لم 
يعتبره . (لأنا نقول) : قد حكى في التسهيل الاتفاق أيضاً وهو كتاب اعتنى فيه ببيان الخلاف. قتي 
دل على أنه لم يطلع عليه. 

وقوله : [من باب ظن] أما هو فيتكلم عليه في قوله : في باب ظن وأرى الخ . وقوله : [وجب إقامة 


۰ ب التائب عن الفاعل 


يجوز نيابته باتفاق لدخوله تحت عبارته في قوله أول الباب (ينوب) مفعول به عن فاعلء و(قد) إما 
للتحقيق لأنه جائز اتفاقاًء وإما للتقليل بالنظر إلى نيابة الأول فانه أكثرء ورباتفاق) متعلق بينوب» 
وكذلك (فيما) و(الثان) فاعل» و(من باب) في موضع الحال من الثان. ثم قال: 
۴ في باب ظَنٌ وَأَرَى الْنَعٌ فهر ولا أرزى مَنْعآ إِذًا آلْقَضْدُ ظَهَرٌ 
يعني أن نيابة المفعول الثاني من باب ظن وهو ما كان خبراً في الأصل, والمفعول الثاني من باب 
أعلم وأرى» وأصله المبتدأ اشتهر عند النحويين منعه. ووجه منعه في باب ظن أنه خبر في الأصل والنائب 
عن الفاعل حبر عنه فتنافياء ووجه منعه في أعلم أن الأول مفعول به حقيقة فينزل المفعول الثاني والثالث 
مع الأول منزلة الظرف والمجرور مع وجود المفعول به. وذهب بعضهم إلى جواز نيابته| وهو اختيار 
الناظم وإلى ذلك أشار بقوله: (ولا أرى منعاً إذا القصد ظهر) وظهور القصد هو عدم اللبس فيجوز 
عنده: ظن زيداً قائم» وأعلم زيداً فرسه مسرجاً» وفهم من سكوته عن المفعول الأول من باب ظن 
وأعلم أنه يجوز نيابتهه| بلا خلاف» و(ني باب) متعلق ب(اشتهر) وهو خبر عن (المنع) و(القصد) فاعل 
بفعل محذوف يفسره (ظهر)»ء ثم قال : ۰ : 
64 وما سى الائ ماعلا بالرّافِم النْضَبَُلَهُمُحَمَقَا 
يعني أنه يجب نصب ما تعلق بالفعل المسند إلى النائب مع رفع النائب» وشمل قوله: (ما سوى 
النائب) جميع المنصوبات كظرف الزمان والمكان والمصدر والحال والتمييز والمفعول له أو فيه أو معه 





الأول الخ] لأن كلا يصح أن يكون معطی » ولا يتبين المأخوذ من الآخذ إلا بالإعراب. ودعوى الاتفاق في 
هذا المفهوم صحيحة إلا ما ورد من قول الرضي : إن اللبس يتفي ببقاء كل منه) في مرتبته بأن يقال: أعطى 
زيداً عمرو. فيعلم أن زيداً هو الفاعل من جهة المعنى بتقديمه وإن كان منصوباً . 

وقوله : [وفهم أيضاً من سكوته الخ] مراده بالأول ما كان فاعلاً في المعنى تقدم أوتأخر ولا يفهم ما 
قال من السكوت فقط بل بالأحروية لأنه إذا كانت نيابة الثاني متفقاً عليها فأحرى الأول . 

SS 
ثم إن حكاية الخلاف في الثاني تقتضي أن اثالث تنم ناته اتفاقاً ولیس كذلك» ا 1 ازل‎ 
في باب أرى وأعلم هو المفعول الثاني في باب ظن فهو داخل في قوله : في باب ظن» ولوخصه بالكلام وصرح‎ 
بالخلاف فيه لكان فيه شائبة تكرار مع قوله في باب ظن» ورد هذا الجواب غير سديد.‎ 

وا موی الا عا عل جو ند ال إل ها اول ھن عدم ارج جا لأن مراده من هذه 
المسألة أن غير النائب يجب نصبه لفظاً أو علا فليست من الوسائل ولا من المقاصد. قول كدي : [والحال 
والتمييز الخ] وزاد غيره النعت والتوكيد والعطف والاستفناءء وأتوا على ذل بمثال جامع لما في كدي ولا زادوه 


اشتغال القاعل عن المعمول .ل 
فتقول: أعطى زيد درماً يوم الجحمعة» أمام زيد إعطاء فتنصب جميع ما علق بالفعل غير النائب» و(ما) 
مبتدأ موصولة وصلتها (سوى النائب) و(مما) متعلق بالاستقرار العامل في الصلة. و(بالرافع) متعلق 
ب(علقا) و(النصب له) مبتدأ وخبر والجملة خبر (ما) و(محققاً) حال من الضمير المستتر في (له) العائد على 


اشتغال العامل عن المعمول 
المراد بالعامل في هذا الباب المفسر للعامل في الاسم السابق» ومن شرطه صلاحيته للعمل فيه 


فوجب أن لا يكون إلا فعلاً متصرفآء أو اسم فاعل. أو اسم مفعول» ولا يجوز أن يكون فعلاً غير 
متصرف. ولا صفة مشبهة. ولا حرفاً. لأن هذه لا تعمل فيا قبلها فلا تفسر عاملا . ثم قال: 





وهو سبق قلم منهم ومنه» والصواب تخصيص ذلك بما يقبل النيابة من ظرف أو مصدر أو حرف جرء ولعل 
كدي لأجل هذا الاعتراض لم يأت بمثال إلا لما ذكرناء نعم بقي عليه المجرور فكان ينبغي أن يزيد في داره. 
وإنما وجب التخصيص با قلنا لأن الأشياء لا يفترق حكمها ولا تنوب فلا وجه لإدخالها هنا . 

وقوله : [أو فيه] تكرار مع قوله قبل: كظرف الزمان وظرف المكان (لا يقال) هذا البيت غير ضروري 
الذكر لأن معناه مأخوذ من قوله : ينوب مفعول به الخ . لأن من جملة ما ثبت للفاعل أنه لا يتعدد فكذلك نائبه 
(لأنا نقول) : أخذ من هنالك التزاماً ومن هنا مطابقة والأخذ من هنا أقوى : وقوله : [المستتر في له] أي الذي 
كان مستتراً في المتعلق المحذوف وانتقل إلى الجار والمجرور. فقول بعض صوابه حال من الضمير في المتعلق 
المحذوف سبق قلم لانتقاله کا علمت» والله أعلم . 


اشتغال العامل عن المعمول 


لا فرغ من المرفوعات نصاً شرع في الكلام على المنصوبات وبدأ منها بالاشتغال وذكره عقب النائب 
لاشتراك البابين في الحذف مع وجود نائب المحذوف في كل. وأحسن من هذا أن لو ذكر الاشتغال بعد 
التعدي واللزوم. قالوا: وأركانه أربعة: الشاغل وهو الضمير والمشغول وهو الفعل» والمشغول به وهو 
العمل والمشغول عنه وهو الاسم السابق . 
قول كدي : [ومن شرطه صلاحيته للعمل فيه] ضمير شرطه وصلاحيته عائد على العامل المذكور 
المفسر بالكسر. وضمير فيه يعود على الاسم السابق. وقوله: [فوجب أن لا يكون إلا فعلا الخ] مثال 
الفعل : زيداً ضربته» ومثال اسم الفاعل أزيد أنا ضاربهء ويدخل فيه أمثلة المبالغة نحو: العسل أنا شرابه 
ومراد كدي باسم المفعول المصوغ من المتعدي إلى اثنين نحو: زيد الدرهم معطاهء وبه یسقط قول من قال : 
الصواب حذف اسم المفعول لأنه لا يمكن معه الاشتغال. وقوله : [ولا يجوز أن يكون فعلا غير الخ] لأنه 
لا يتصرف في نفسه فأحرى في معموله . وقوله : [ولا صفة الخ] سيأتي وسبق ما تعمل فيه محتنب . 
حاشية ابن حمدون ج١‏ م5١‏ 
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€۲ اشتغال الفاعل عن المعمول: 
Tod °‏ إنْ مُضْمَرٌ اشم سَابق غلا شَعْلْ عة بصب لفط أوألخل ٠‏ 
۲0٢‏ فَالسَابقَ انَصِبِهُ بفغلٍ e‏ اتتادا 


يعنى أن الفعل إذا اشتغل بنصب ضمي ر على اسم سابق عن نصب لفظ ذلك الاسم السابق أوعن 
د فانصب ذلك الاسم السابق بفعل لازم الإضمار موافق للفعل المشتغل بالضميرء فمثال 
المشتغل عن نصب لفظه: زيد ضربته؛ ومثال المشتغل عن نصب محله: عمراً مررت به وفهم من 
قوله : (موافق) مطلق الموافقة فشمل الموافق في اللفظ والمعنى كالمثال الأول» والموافق في المعنى دون اللفظ 
كالمثال الثاني والتقدير: ضربت زيداً ضربته» وجاوزت عمراً مررت به وهذا التقدير لا ينطق به لأن 
الفعل الثاني عوض منه فلا يجمع بينهماء ويشترط في المفسر أن لا يفصل بينه وبين الاسم السابق بشيء 
مستغنى عنه نحو: أنت في قولك زيد أنت تضربه» فإن وقع الفصل بهذا أو مثله لم يجز النصب للفصل 
بأنت. و(إن) حرف شرط. و(مضمر) فاعل بفعل محذوف يفسره (شغل) و(سابق) نعت ل(اسم) 
و(فعلا) مفعول بشغل» و(عنه) متعلق بشغل والضمير فيه عائد على الاسم السابق» والباء في بنصب 
بمعنى عن وهو بدل اشتمال من الضمير في عنه. و(بنصب) متعلق بشغل والضمير في لفظه عائد على 
الاسم السابق. والظاهر في أل في قوله : (أو المحل) أنها معاقبة للضمير» والتقدير بنصب لفظه أو محله. 
ويحتمل هذا البيت وجهاً آخر من وجوه الإعراب وهو أن تكون الاء في لفظه أو محله عائدة على الضمير 
الذي اشتغل الفعل به؛ وتكون الباء على بابها لا بمعنى عن. وعلى الإعراب الأول حمل الناظم كلامه في 
شرح الكافية فترجح الأخذ به . و(السابق) مفعول بفعل مضمر يفسره (انصبه) و(بفعل) متعلق بانصبه» 
و(أضمر) في موضع الصفة لفعل. و(حتماً) نعت لمصدر محذوف والتقدير إضاراً حتماًء ويحتمل أن 


(إن مضمر اسم سابق فعلا شغل) . قول كدي : [بنصب ضمير الخ] أي بنصبه محله . وقوله : [عمراً 
مررت به] هذا لا يلائم تقديره وإعرابه مع اختياره. اليك ال ال EE‏ 
أن يمثل بنحو:ٍ هذا ضربته . وقوله : [وهذا التقدير الخ] أي للعامل المحذوف وهذا هو الحق خلافاً لمن أجاز 
إظهاره مستدلا بقوله تعالى : #إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم 4 وأجاب عنه ابن غازي 
بأن الثاني توكيد للأول» قال بعض : والصواب أنه مستأنف كأنه قيل : كيف رأيتهم؟ فأجاب بقوله: رأيتهم 
لي الخ . وأما في هذا الباب فالثاني تأسيس وتقدير عامل آخر أو لا أمر صناعي . 

وقوله : [أن لا.يفصل بينه الخ] حل هذا إذا م يكن ما فصل به لا بد منهء وإلا بأن كان شرطأ في 
العمل نحو: زيداً أنت ضاربه. فيجوز الاشتغال في الاسم السابق على الفاصل كما يأتي في سؤال وجواب 
المكودي عند قوله : : وسوفي ذا الباب وصفاً . وقوله : [وتكون الباء على بابها الخ] الذي هو السببية ويكون 
حينئذ معنى نصب لفظ الضمير هو أن الفعل يصل إليه بنفسه. ومعنى نصب محله أن يكون الفعل واصلا إليه 
بحرف الجر نحو: عمراً: مررت بهء وهو مثاله في التقرير. 

وقوله : [وعلى الإعراب الأول الخ] هو الذي قرر به الموضح كلام الناظم وهو الظاهرء وإن كان 
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يكون حالاً من الضمير المستتر في أضمراء و(موافق) نعت لفعل بعد نعته بالجملة و(لا) متعلق بموافق» 
وما موصولة وصلتها الحملة بعدها. 

ثم إن الاسم السابق لفعل ناصب لضميره على خمسة أقسام: لازم النصب» ولازم الرفع 
بالابتداء, وراحج النصب على الرفع» ومستوفيه الأمران. وراجح الرفع على النصب. وقد بين القسم 
الأول بقوله : 

۷ - وَالنَضْبُ حَنَمُ إن تلا السام ما ينص بالفغل كَإِنْيَحَيْعَُ 

يعني أن الاسم السابق إذا تبع ما يختص بالفعل تحتم نصبه, والمختص بالفعل: أدوات العرظة 
وأدوات ال ي لتحضيضر 2 وأدوات الاستفهام ماعدا اطمزة. وذكر هنا منها إن وحيثاء» فتقول: إن زیدا لقيته 
فأجمل إكرامه» وحيث| زيداً لقيته يكرمك» ومثال التحضيض : هلا زيداً كلمته؟ ومثال الاستفهام : مى 
زيداً تأتيه وجواب إن محذوف لدلالة ما تقدم عليه . ثم أشار إلى القسم الثاني فقال: 
جمهور الشراح قرروا كلام الناظم بالوجه الثاني وفيه تجوز من وجهين: الأول: أن الضمير لا ينصب لفظه 
وإغماي: ينصب محله لأنه مبني . والثاني : أن هذا تكرار مع قوله بعد: وفصل مشغول الخ , وأجيب عن الأول بأن 
معنى نصب لفظه لو كان محله اسماً ظاهراً لنصب لفظه. وعن الثاني بأن الكلام هنا على العامل من حيث 
اشتغاله عن العمل ني اسم السابق ومايأتي في اتصال الضمير وانفصاله . وقوله : [حالا من الضمير المستتر في 
أضمرا] فيه تجوز لآن ضمير أضمرا عائد على الفعل ولا معنى لكونه الفعل نفسه حتما بل اعتبار الإضمار أي 
في حال كون إضمار الفعل محتماً . 

(والنصب حتم إن تلا السابق) قول كدي : [ما عدا الهمزة] فلا تختض بالدخول على" الأفعال, ولذا 
جاز النصب على المفعولية والرفع على الابتدائية في قوله تعالى: «أبشراً منا واحداً نتبعه» لا يقال من أدوات 
الاستفهام ما هو غير خاص بالفعل نحو: هل زيد قائم؟ ومتى عمرو منطلق؟ وأين زيد مقيم؟ لأنا نقول: 
محل دخوها على الأسماء ما لم يكن في حيزها فعل وإلا فلا نفارقه. فزيد من قولك: هل زيد قام فاعل بفعل 
محذوف. وقد مر أول الكتاب . 

(فإن قلت): ما الفرق بين قولك : أزيد قام؟ مع : هل زيد قام؟ حتى جاز في الأول وجهان وتعين في 
الثاني كونه فاعلا بفعل محذوف؟ (قلت): الهمزة أم الباب. وهم يتوسعون في الأمهات ما لا يتوسعون في 
غيرها. ۰ 

وقوله : [وذكر منها إن وحيثما الخ] الضمير في منها عائد على الأدوات المختصة بالأفعال» وتسوية 
الناظم بين إن وحيثم| إنما هو في وجوب النصب حيث وقع الاشتغال بعدهما بما يطلب النصب» وكونه في شعر 
أو نثرشيء آخرء وبه يسقط اعتراض الموضح على الناظم. وإنا وجب النصب لأن النصب يستدعي تقديم 
فعل ناصب فتكون الأداة المختصة داخلة على جملة فعلية» والمراد بوجوب النصب عدم جواز الرفع نالابتداء 
فلا ينافي جواز الرفع للاسم الواقع بعد أداة المختص بالفعل بفعل محذوف نحو: «وإن أحد من المشركين 
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۸ وأ ل السَّابِقُ ما بللإتيدَا ينص فَالرّفعَ الْتَرِمْهُأبَدَا 
۹ _كذًا إِذَا لْفِغِلُ تَلمَاؤَيَرِدْ مَاقَبِلمَعْمُبا لَابْمْدُوْجِدْ 

فذكر لوجوب رفع الاسم السابق سبيين سبيين أحدهما: ما اشتمل عليه البيت الأول وهو أن يتبع الاسم 
السابق شيئاً يختص بالابتداء ومثال ذلك : إذا التي للمفاجأةء وليتا الابتدائية نحو: خرجت فإذا زيد 
يضر به عمرو. ولیت زيد أكرمته . والثاني أن يفصل بين الاسم السابق والفعل بما لا يصح أن يعمل ما 
بعده في) قبله كأدوات الصدر نحو: زيد ما أكرمته» وعمرو لأكرمنه» وإعراب البيت الأول واضح . وأما 
البيت الثاني ففيه تعفيد ويتبين بالإعراب» ف(الفعل) فاعل بفعل حذوف يفسره (تلا) و(ما) موصولة 

واقعة على الفاصل بين الاسم السابق والفعل وهو مفعول بتلا وصلتها الحملة إلى آخر البيت» و(ما) 

الثانية موصولة فاعلة ب(يرد) واقعة على الاسم السابق وصلتها قىلە("› واهاء ف قبله عائدة على 

الفاصل. و حال من ما الثانية» و(ما) الثالثة موصولة واقعة على المفسر وصلتها (وجد)» 

و(بعد) 0 7 وهو مقطوع عن الإضافةء ا إليه بعده 3 بعد ا وتقدير 

الذي وجد بعذده و اشير ٠‏ ثم أشار إلى القسم الثالث فان 
٠‏ وَاخْتِيرَ صب قَبْلَ فل ذِي طَلَّْ وَبَعْدَمَاإِيَلاوُه الْفِغل علب 
۹1 وَبَعْدَ عَاطٍِ بلا فصل عَلى مَعْمُول فغل مُستقِراً ال 
فذكر لترجيح النصب على الرفع ثلاثة أسباب» اشتمل البيت الأول على سببين : الأول: أن يكون 
(وإن تلا السابق ما بالابتدا) ليس هذا من أقسام الاشتغال بل بياناً لمفهوم قول الناظم سابقاً: شغل 
عنه كأنه قال: فإن لم يكن الضمير شاغلاً لعدم صحة تسلط عامل الضمير على الاسم السابق» فلا يجوز 
الاشتغال بل يتعين رفع الاسم السابق على الابتداءء وبه يجاب عن اعتراض الموضح . 
قول كدي : [وليته) زيد أكرمته الخ] مراده بوجوب الرفع الذي الكلام فيه عدم جواز نصب زيد على 
الاشتغالء وإلا فيجوز في ما في ليتما أن تكون كافة فيكون زيد مبتدأء وأن تكون غير كافة فيكون زيداً 
بالنصب اسمهاء والحملة بعده خبر فيبقى حكم قوله : : وقد يبقى العمل»› وقول بعض أن محل جواز إعمال 

لتا في باب الاشتغال» وأما فيه فيتعين إعماها غير سديد . وقوله : [نحو زيد ما أكرمته الخ] زيد : مبتدأ وما : 

نافية» وحملة أكرمته خبر. (فإن قيل) : ما النافية من أدوات الصدور لا يعمل ما قبلها في] بعدها وهنا عمل 

زيد فيم] بعدها. (فالجواب) انهم منعوا ذلك في عمل المفرد. وأما في عمل الجملة كا في هذا المثال فلا يمنع 

ذلك فيهاء وهكذا يقال مع لام الابتداء وبعد غيرهما من أدوات الصدور. 

(واختير نصب قبل فعل ذي طلب). قول كدي : [اشتمل البيت الأول الخ] هذا باعتبار جعل ما دل 


)١(‏ (قول الشارح : وصلتها قبله الخ) كذا بالأصل بإضافة قبل إلى الضمير» وهو مع كونه لا يستقيم معه الوزن 
مخالف لما في نسخ الألفيةء فلذا حذفنا الضمير من لفظ المتن وحرر» اه مصححه. 
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الاسم السابق قبل فعل يقتضي الطلبٌ وذلك الأمر نحو: زيداً اضربه. والدعاء نحو: اللهم زيداً 
ارحمه. والنبي نحو: زيداً لا تېنه . 

الثاني : أن يقع الاسم السابق بعد شيء يغلب دخوله على الفعل نحو: ما وإن النافيتين» وهمزة 
الاستفهام نحو: مازيداً ضر بته» وأن عمراً أكرمته» وأزيداً رأيته؟ 

واشتمل البيت الثاني على سبب واحد وهو أن يكون الاسم السابق معطوفاً على جملة مصدرة 
بالفعل نحو: قام زید» وعمراً کلمته . ومنه قوله عز وجل : «ويدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم 
عذاباً أليماً) واحترز بقوله : (بلا فصل) من أن يقع بين حرف العطف المعطوف فاصل نحو: قام زيدء 
وأما عمرو فكلمته. لأن حكم المعطوف في ذلك حكم المستأنف, وإنما اختير النصب قبل فعل الطلب 
لأن الطلب طالب للفعلء وبعد الحروف المذكورة لأن الغالب فيها أن يليها الفعل ومع العطف على 
الجملة الفعلية لتناسب المعطوف للمعطوف عليه . 

ونصب: مفعول لم يسم فاعله باختیر» و(قبل) متعلق باختير» (وذي طلب) نعت لفعل» و(بعد) 
معطوف على قبل فهو متعلق باختير» و(ما) موصولة واقعة على الأدوات المتقدمة على الاسم السابقء 
و(إيلاؤه) مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى المفعول الثاني و(الفعل) مفعول أول ويجوز أن يكون المصدر 
مضافاً إلى المفعول الأول و(الفعل) مفعول ثان والأول أظهر. لأن الناظم يطلق ولي على تبع في هذا 
النظم كثيراًء و(غلب) في موضع الخبر لإيلاؤه. و(بعد) معطوف على (بعد) في البيت الأول, و(بلا 
فصل) متعلق بعاطف. و(على) كذلك. و(أولا) ظرف متعلق ب (مستقر) واحترز به من الفعل الذي ل 
يقع أولا كالجملة ذات الوجهين. ثم أشار إلى القسم الرابع بقوله : 








على الطلب قسماً واحداً دل عليه بنفسه أو بواسطة حرف. وقد مثل المكودي للقسمين معاً. وأما الموضح 
فجعل ما دل على الطلب بنفسه قسماً وما دل عليه بحرف قسماً آخر فقال: ويجمع المسألتين قول الناظم : 
فعل ذي طلب» والكل صحيح والمآل واحد. وقوله : [وثمزة الاستفهام الخ] محل اختيار النصب إذ لم يفصل 
بين الهمزة وبينه فاصل أصلا أو فصل بينهها بظرف نحو: أيوم الجمعة زيداً نضربه؟ وإن فصل بغير ظرف 
فالمختار الرفع نحو: أأنت عمرو تضربه؟ وقوله : [ومنه قوله عز وجل الخ] يقدر عامل الظالمين من معنى أعد 
نحو: أهان أوعذب لأن أعد إنما يتعدى بحرف الجر. 

وقوله: [حكم المستأنف الخ] فتارة يترجح النصب نحو: اضرب زيداً وأما عمراً فأكرمه لقوله: 
واختير نصب الخ. وتارة يترجح الرفع كمثال المكودي , وهذه العبارة بقوله : حكم المستأنف أولى من عبارة 
الموضح بقوله : فالمختار الرفع لعمومها. وقوله : [لأن الطلب طالب الخ] العبارة الجيدة أن يقول: لأن أصل 
الطلب أن يكون بالفعل فحمل الكلام عليه أولى . وقوله : [ثم أشار الخ] الأول حذف ثم ويقول بالجملة 
ذات وجهين المشار إليهما بقوله : وإن تلا الخ » وعلى إثبات ثم يقتضي أنه مستأنف . 
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۲ وَإِنْ قلا لوف فغلا مرا بوغنائم فَانطِفَن تحر 

فذكر المساواة الرفع والنصب سيباً واحداً وهو أن يكون الاسم السابق معطوفاً على حملة ذات 
وجهين وهي التي صدرها مبتدأ وعجزها فعل» كقولك : زيد قام» وعمراً كلمته, فالنصب مراعاة 
لعجزهاء والرفع مراعاة لصدرهاء ولا ترجيح لواحد من الوجهين على الآخر وتجوز في تسمية الاسم 
السابق معطوفاء وا معطوف في الحقيقة إنما هو الجملة التي هو جزؤهاء والعذر له أنه لما ولى حرف العطف 
أطلق عليه معطوف, و(المعطوف) فاعل ب(تلا) و(خبراً) نعت لفعل» و(به) في موضع المفعول الذي م 
يسم فاعله بمخبراء و(عن) اسم متعلق بمخبراء وح ز أن یکون مفعولا لم يسم فاعله بمخبراء و(فاعطفن) 
جواب الشرط . ثم أشار إلى القسم الخامس بقوله: 

قط وك E‏ وق E‏ فا ا و و ا ا کی ا وال لم 

يعني أن الرفع راجح فيا خلا من موجب النصب ومرجحه. وموجب الرفع وتساوي الوجهين» 
ومثال ذلك : زيد ضربته» وإنما كان الرفع راجحاً لعدم الحذف بخلاف النصب فإنه على حذف الفعلء 
و(الرفع) مبتدأء و(في) متعلق به و(رجح) خبر المبتدأ . ثم تمم البيت بقوله: (فما أبيح افعل ودع مالم 





اس بت 


(وإن تلا المعطوف فعا مخبرا) قول المكودي : [ذات وجهين الخ] كبرى وصغرىء فبالنظر إلى صدر 
هذه فهي أهمية كبرى» وبالنظر إلى عجزها فهي فعلية صغرى: وقوله : [كقولك: زيد قام وعمرو] الأولى أن 
يعطف بالفاء أو يأتي بالضمير بأن يقول لأجلهء لأنك إذا رفعت فقد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية 
لا محل لكل واحدة منها من الإعراب» وإن نصبت فقد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية وهي خير 
طرف غل ار خن والخبر إن كان الجملة لا بد له من رابط» وقد يكون ضميرآً أو فاء العطف, 
وجواب بعض بأن الواوتكون للجمع فهي من الروابط مردود بأن إفادتها الجمع في عطف المفردات لا الجمل 
كما هنا : 

(والرفع في غير الذي مر رجح) . قول كدي : [ثم تمم البيت الخ] بل رفع به توهم أن الراجح من هذه 
الأقسام مقيس» والمرجوح موقوف على السماع ابن غازي» وقد كان شيخنا يقول: أغفل الناظم أقسام 
الاشتغال في المرفوع مع أن الأوجه الخمسة جارية فيه بالنسبة لتعين الابتدائية أو الفاعلية أورجحان أحدهما أو 
جواز الأمرين على السواءء فقلت له : أوما لوقال عوض فا أبيح الخ : وليعط مرفوع ى| قد اتضح ؟ فأعجبه 
ولمج بذكره وبقي دهراً يعلمه أصحابه اه. وانظر أقسام المرفوع وأمثلتها في التوضيح . 


)١(‏ (قوله: الأولى أن يعطف الخ) أنظر من أين له هذا المثال الذي كتب عليه هذه القولةء مع أن المذكور في نسخ 
الشرح: زيد قام » وعمراً کلمته» فلعل الصواب إسقاط هذه العبارة بتمامها وخرر» اه مصححه . 


اشتغال الفاعل عن المعمول ْ 
مه o‏ عد ف ٤ه‏ يع e E a‏ 6 
4 - وفصل مشغول بحرف جر او بإضافة كوصل يجري 

يعني أن الفعل المشغول بالضمير المفصول بينه وبين الفعل بحرف الجر أو بالإضافة يجري بحرى 
الفعل المشغول بالضمير المباشر في جميع الأقسام المذكورة فنحو: إن زيداً مرزت به» وان زيداً رأيت 
أخاه . يجري محرى: أن زيداً ضربته في وجوب النصب. ونحو: أزيدآ مر به ومر بأخيه يجري بحرى 
غلافه, لأنه قوله : (أو بإضافة) أعم من أن يكون المضاف واحداً أو أكثر» وفي ذلك أيضاً إشعار بأن 
الفصول بحرف الجر نحو: زيداً مررت به. يجري مجراه ما كان المجرور فيه مضافاً متحداً كان أو متعدداً 
نحو: زیداً مررت باخيه؛ ومررت بغلام أخيه. ش 

و(فصل) منتدأ وهو مصدر مضاف إلى المفعول ويصح تقدیره منصوباً إذا فذر حذف الفاعل. 
فيكون تقديره: وفصلك مشغولاً ومرفوعاً إذا كان التقدير أن يفصل المشغول, والأول أحسن لأن التقدير 
الثاني فيه حلاف وخبره يجري » و(بحرف) متملق بفصل » وكذلك بإضافة و(كوصل) متعلق بيجري . ثم 
قال: 

0 وَسَوفيِ ذا آلْبَابٍ وَضْفا ذا عَمَلُ بالفِعْل إِنْ يك مَانِمُ حَصَلْ 

يعني أن الوصف الذي يعمل عمل الفعل يساوي الفغل في جواز تفسير العامل في الاسم السابق» 
والمراد بالوصف المذكور اسم الفاعل» واسم المفعول دون الصفة المشبهة. وأفعل التفضيل لأنها لا تعمل 
في| قبلها فلا تفسر عاملا فنحو: أزيداً أنت ضاربه. كقولك: أزيداً تضربه. (فإن قلت): قد تقدم أنه 
لا يجوز الاشتغال في نحو: أزيد أنت تضربه للفصل» والفصل موجود في هذا المثال. (قلت) لا يمنع 
الفصل إلا مع الفعل لاستقلال الفعل. بخلاف الوصف فإنه لا يستقل بنفسه. بل لا بد من شيء يستند 
ا ا ا 

(وفصل مشغول بحرف جر) . قول كدي : [المفصول بينه وبين الفعل بحرف الخ] ظاهره أن الشاغل 
في المسألتين الضمير وهو كذلك فيما إذا كان الفصل فيه بحرف الجر وأما إن كان فيه الفصل بالمضاف فليس 
كذلك بل الشاغل ظاهر. وقوله : [أو بالإضافة] تبع عبارة الناظم مع أن الناظم أطلق المصدر وأراد اسم 
المفعول وهو المضاف. والمكودي شارح فالأولى إتيانه بالعبارة من غير تأويل . وقوله : [وفي ذلك أيضاً اشعار 
الخ] أشار بهذا إلى أن أو في قول الناظم : أو بإضافة مانعة خلو لا مانعة جمع وهو الصواب» وليست أو 
للتقسيم حتى يقال انه لا يصدق كلام الناظم بالفصل بالحرف والمضاف معاً . 

(وسوفي ذا الباب وصفاً ذا عمل). قول كدي : [فتحو: أزيداً أنت ضاربه كقولك الخ] أي هو ماثلة 
في كون الوصف يفسر العامل في الاسم السابق كما يفسره الفعل. وإن كان الوصف مفصولا والفعل لا يصح 
فيه الفصل. إلا أنهم اختلفوا في هذه المسألة أعني مسألة الاشتغال بالوصف هل يفسر العامل بالفعل فقط 


4۷ 








th 


اشتغال الفاعل عن المعمول 


إليه فتنزل أنت ضاربه منزلة قضربه» واحترز بالوصف ما يعمل عمل الفعل وليس بوصف كإسم الفعل 
والمصدرء وبقوله: (ذا عمل) من.اسم الفاعل بمعنى الماضي فإنه لا يعمل» وبقوله: (إن لم يك مانع . 
حصل) من اسم الفاعل العامل المقترن بأل الموصولة نحو: زيد أنا الضاربه غداً . وفهم من قوله: (إن لم 
يك مانع حصل) أن الصفة المشبهة لا تفسر لامتناع عملها فيا قبلهاء و(وصفاً) مفعول ب (سو) و(في) 
متعلق بسرٌّء وكذلك (بالفعل) والظاهر أن (يك) تامة» و(مانع) فاعل لحاء و(حصل) في موضع الصفة 
لمانع» والتقدير: إن لم يوجد مانع حاصل . ثم قال: 
_ وَعْلْقَةٌ حَاصِلَةٌ بتابع كشُلقة بتشن الإشم الواقم 

يعني أن الشاغل للعامل إذا كان أجنبياً متبوعا بسببي جرى مجرى السببي المحضء والمراد بالعلقة 

الضمير العائد على الاسم السابق» والمراد بالتابع هنا النعت كقولك: زيدا ضربت رجلا يحبه. أوعطف 


EA 





لأنه الأصل في العمل. أو بالوصف فقطء أو بصحته) معآ. فذهب ابن مالك إلى تقديره وصفاً معتمداً 
مطابقاً للمذكور لا غير. وقوله: [كاسم الفعل الخ] مثاله زيد عليكه يتعين في زيد الرفع على الابتدائية ‏ ولا 
يجوز فيه النصب باسم فعل محذوف لأنه لا يعمل فيا قبله» وما لا يعمل لا يفسر عاملا. وسيقول الناظم : 
وأخر ما الذي فيه العمل ومثال المصدر: زيد ضربا إياه. 

وقوله : [وبقوله ذا عمل الخ] رحم الله كدي حيث غاير بين مصدوقي ذا عمل مع إن لم يك مانع 
حصل» وحاصل كلامه أنه حمل ذا عمل على العمل بالفعل في ال حالة الراهنة» فيخرج اسم الفاعل بمعنى 
الماضى وإن كان مهيا لقبول العمل بدخول أل عليه لكن ليس عاملا الآن. ويبقى داخلا في قوله: ذا عمل 
الصفة المشبهة نحو: وجه الأب زيد حسنهء واسم الفاعل مع أل فأخرجه بقوله : إن لم يك مانع حصل» 
فالمانع في الصفة المشبهة كونها لا تعمل في سابق» وما لا يعمل في متقدم لايفسر عاملاء والمانع في اسم 
الفاعل المقرون بأل أن الوصف صلة لآل والصلة لا تتقدم على الموصول, فمعمواء كذلك وما لا يعمل 
الخ . وقوله: [زيد أنا الضاربه غداً الخ] الأولى حذف غداً لأن اسم الفاعل المقرون بأل يعمل مطلقاً لقول 
الناظم : وإن يكن صلة أل الخ . ْ 

(وعلقة حاصلة بتابع). قول كدي : [يعني أن الشاغل الخ] الشاغل هو رجلا في مثاله الأول» وعمراً 
في المثالين بعده. وقوله : [إذا كان أجنبياً] أي لا ارتباط بينه وبين الاسم السابق ولا ضمير فيه يعود عليه . 
وقوله : [يسببي] المراد به التابع المتحمل لضمير الاسم السابق وهو يحبه في المثال الأول وأخاه في المثالين بعده . 7 
وقوله : [جرى مجرى السببي] أي الذي لم يقع فيه فصل بين العامل والضمير إلا بالاسم الواقع شاغلا فقط 
نحو: زيدآ ضربت أخاهء كا مر في قوله: أو بإضافة» فلا يكون فيه تشبيه الشيء بنفسه. كما قيل به في 
النظم . , 

وقوله : [والمراد بالعلقة الضمير الخ] صواب والتقدير وضمير حاصل ومتصل بتابع لاسم شاغلٍ 
الاسم ذلك للعامل عن العمل في الاسم السابق كعلقة أي ضمير ملابس ومتعلق بنفس الاسم الواقع شاغلا 
للعامل المفسر في نحو قولك : زيداً ضربت أخاى فانفصال الضميرمن الشاغل في نحو قولك: زيداً ضربت 


تعدي الفغل ولزومه __ ۹ 
البيان كقولك: زيداً ضربت عمرآً أخاهء أو عطف النسق كقولك : زيداً ضربت عمراً أخاه. وإطلاقه 
في التابع يوهم أن ذلك جائز في جميع التوابع » وليس كذلك بل هو خحصوص با ذكرء والمراد بالواقع 
السببي المعمول للمفسر. و(علقة) مبثدأ و(حاصلة) نعت له. و(بتابع) متعلق بحاصلة» و(كعلقة) خبر 
تعدي الفعل ولزومه 
الفعل على قسمين: متعد ولازم. وبدأ بالمتعدي فقال: 
7 - عَلامَةٌ آلفغل ألْمَدَى أنْنَصِلُ هَاغَيْرمَضْئَربهٍتْحْوْعَمِلٌ 





رجلا بجبهء بمنزلة اتصال الضمير بالشاغل في نحو قولك: زيداً ضربت أخاه» وليس المراد من قول الناظم : 
بنفس الاسم الضمير حتى يكون المعنى كعلقة متعلقة بنفس الاسم أي الضمير لأنه لا معنى لهء وهذا هو 
الذي فهم بعضهم من كلام كدي فاعترض عليه وقد علمت صحة كلامه» نعم إطلاق العلقة على الضمير 
محاز لأنها في الأصل هى الارتباط والنسبة كالاخوة والبنوة» وأجيب بأن الضمي رما كان سبباً في العلقة أطلق 
على المسبب الذي هو الارتباط من باب إقامة السبب مقام المسبب. 

وقوله : [ضربت عمراً أخاه] هكذا في النسخ المصححة وهو الصواب» وفي بعضها ضربت رجا أحاه 
وهي غير صواب لأنه يشرط في العطف المطابقة في التعريف والتنكيرء ولا تطابق على هذه النسخة لأن الأول 
نكرة والثاني معرفة . وقوله : [واطلاقه في التابع الخ] نكت به على الناظم حيث أطلق في التابع » وأجيب بأن 
تابع في النظم نكرة والنكرة في الإثبات لا تعم فلا يحتاج لإصلاح. وقوله: [والمراد بالواقع السببي الخ] 
الذي هو أخاه في نحو: زیدآً ضربت أخاه. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


تعدي الفعل ولزومه 


لما كان العامل المشغول تارة يكون متعدياً وهو المستفاد من قوله: إن مضمر اسم سابق الخ» مع 
مواضع أخر في الباب قبل وتارة يكون لازماً وهو المستفاد من قوله : وفصل مشغول بحرف جر الخ » ذكر 
باب التعدي واللزوم عقب الاشتخالء ثم المتعين أن يكون لزومه بالرفع عطفآ على تعدي. وتجويز بعضهم 
جره بالعطف على تعدي باعتبار أنه حذف المضاف الذي هو باب وبقي المضاف إليه على جره بعيد. 

قول كدي : [الفعل على قسمين الخ] هذا أخذ بظاهر عبارة الناظم وإلا فالأقسام أربعة : متعد دائماًء 
وما لا يوصف بتعد حقيقة ولا لزوم وهو كان وأخواتهاء وما يكون متعدياً تارة ولازماً أخرى نحو: نصحته 
ونصحت له وشكرته وشكرت له وجعلها الموضح ثلاثة لأآن القسم الرابع سماعي عنده جائز في النثرى 
والجمهور على أنه قسم مستقل مقيس جائز» قال تعالى: «وإذا كالوهم أو وزنوهم» . 

(علامة الفعل المعدى) بدأ بالمتعدي لشرفه وقصر الكلام عليه وإن كان الأصل تقديم اللازم لأن 


ااا ٠‏ تعدي القعل ولزومه 


يعني أن علامة الفعل المتعدي جواز اتصال ضمير غير المصدر به نحو: زيد ضربه عمروء والخير 
.علمله زيد واحترز ب(ها) غير المصدر من هاء المصدر فإنها تتصل بالمتعدي واللازم فليست علامة لواحد 
منههاء و(علامة) مبتدأ وخبره (أن تصل) و(هاء) مفعول بتصل» و(به) متعلق بتصل . ثم قال: 
4 قَائْصِبْ بو مَفْمُولَهُ إِنْ ل يْنْنْ عَنْ قَاجِل نَحْوَنَدَيُرْت لكب 
۰ يعني أن الفعل المتعدي ينصب المفعول به إذا لم ينب عن الفاعل» فإذا ناب عن الفاعل. كان 
مرفوعاً کا تقدم في بابه» وفهم من قوله: (فانصب به)ء أن الناصب للمفعول به الفعل وهو أصح 
الأقوال» وإعراب البيت واضح . ثم قال: 


المتعدي يحتاج واللازم لا يحتاج» وما لا يحتاج أصل لما يحتاج (غير مصدر) أي مصدر ذلك القعل المذكورء 
فيصدق بأن لا تعود الهاء على مصدر أصلاء أو تعود على مصدر غير ذلك الفعل المذكورء فلذلك مثل 
المكودي بممثالين» وبه تعلم أن تمثيله بالخير عمله زيد صوابء لأن الخير وإن كان مصدرآً لكته لغير الفعل 
المذكور وهو عمل إذ مصدره عمل, وحيئئذ فلا يحتاج إلى الاعتذار عنه بأن الخير المراد به المال فيكون غير 
مصدر وإن كان الخيريطلق على المال. قال تعالى: «وإنه لحب الخير» أي المال «لشديد» إذ لا معنى له في 
كلام المكودي . 

قول كدي : [اتصال ضمير ]واد لف ضمي لإخرفج هاء النکت تخو: زيد خرجه»ء فأنه ليس في 
النظم ما يخرجها فتكون علامته غير مانعة» وقد يقال : إن هاء السكت لا تعود على شيء فتكون خارجة بقوله 
ها غير مصدر لأن معناه هاء عائدة على غير مصدر. قوله : [فإنها تعصل بالمتعدي الخ] مثال المتعدي الضرب ش 
ضربه زید» ومثال اللازم الخروج خرجه عمرو. : 

(فانصب به مفعوله) أي جنس المفعول واحداً أومتعددآء ثم هذا كأنه ترجمة للمفعول به لأن غيره من 
المفاعيل خده وذكر لكل باباً يخصه. وأما المفعول به فلم يفرده بترجمة ولم يحده وحده تقريباً الاسم المنصوب 
الذي يتعلق به فعل الفاعل إثباتاً نحو: ضربت زيدآء أو نفيآ نحو: ما ضربت عمرآء ويؤخذ من هنا أن 
المفعول به إنما ينصبه المتعدي بخلاف غيره من المفاعيل» فكا ينصبها المتعدي ينصيها اللازم . 

قول كدي : [كما تقدم في بابه الخ] في هذا تنكيت على الناظم بأنه حيث قدم في قول ينوب مفعول به 
عن فاعل فلا يحتاج إلى استثنائه لأنه معلوم» بل قال بعض : : إن كلام الناظم يقتضي أنه إذا ناب عن الفاعل 
لا ينصب الفعل.شيئاً آخر» مع أن المتعدي لاثنين ينصب الثانيء والمتعدي لثلاثئة ينصب الثاني والثالث» 
وأجيب بأنه أطلق اتكالاً على ما مر في قوله : وما سوى النائب مما علقا الخ » والأولى أن يبدل قوله : إن لم ينب 
عن فاعل الخ بأن لم ينب عن قاصر نحو: سمعت للكتبء ليكون إشارة إلى أن محل نصبه للمفعول إذا لم 
يضمن المتعدي معنى فعل قاصر وإلا فلا ينصب وذلك نحو: سمع فإنه في الأصل متعدء لكنه لما ضمن معنى 
أصغى وأصغى لازم صار لازماً فلذلك عدي للكتب باللام . 
٠‏ وقوله قفر E‏ وقيل : التاصب القاعلء وقيل : الفعل 
والفاعل» وقيل معنى المفعولية . 


تعدي القعل ولزومة ا م 
4 2 وَلآزِمٌ َير لْعَنَى وَحُْجِمْ لر أفعَال اا 
يعني أن مالا يصح أن يتصل به ضمي رغير المصدر فهو لازم » ويقال فيه غير متعد وقاصر, و(لازم) 
خير مقدم ‏ و(غير المعدى) مبتدأ مؤخر ثم أن من اللازم ما يستدل على لزومه بمعناه» ومنه ما يستدل على 
لزومه بوزنه» وقد شرع في بيان ذلك فقال: (وحتم لَرُومٌ أفعال السجايا كنهم) هذا ما يستدل على لزومه 
بمعناه وهو أن يكون دالا على السجايا أي الطبائم » وهو ما دل على معنى قائم بالفاعل لازم له ثم مثل 
ذلك بقوله : (كنهم) ومعناه كثر أكله» ومثله حمق بكسر الميم وضمها. ثم قال: 
3٠١‏ - كذًَا افْعللٌ وَآنُضَامِي الْعَنْسَسَا وَمَا اقْتضى نظَافَة أو دَنْسَا 
هذا ما يستدل على لزومه بوزنه وهو: (افعلل) كاقشعر واطمأن» وافعنلل كاحرنجم واقعنسس» 
و(المضاهي) المشابه واصطلاحه في هذا الكتاب انه إذا علق الحكم على شبه شىء فالمراد به ذلك اللفظ 





(ولازم غير المعدى) . قول كدي : [أن يتصل به الخ] أشار إلى جواب اعتراض وارد على الناظم وهو 
أن الإخبار في كلامه غير مفيد. لأنه معلوم من الترجمة أن غير المتعدي لازم وحاصل الحراب أن في الكلام 
حذفاً یدل عليه ما قبله» والتقدير: وغير ما يقبل علامات المتعدي لازم وقد مر نظيره في قوله : سواهها 
الحرف» مع قوله : وغيره معرفة. ثم ان قوله : ولازم أي أصالة احترازاً ما إذا كان هناك شيء يصيره متعدياً 
كاهمزة نحو: أذهبتم طيباتكم فإن ذهب في الأصل لازم » فلا دخلت الممزة عليه صار متعدياً» وكألف 
المفاعلة في نحو: جالست زيدآ في جلس زيد» وكالإتيان به على فعلت لدلالة على الغلبة نحو: كرمت زيداً 
أي غلبته في الكرم كذا قالواء والحق أنه لا يحتاج للتقييد بذلك. إذا ما ذكر داخل في قوله: علامة الفعل 
الخ لأنها كلها تقبل هاء غير المصدر. 

وقوله : [وقد شرع في بيان ذلك الخ] لم يقل في بيان الأول أو الثاني إشارة إلى أن الناظم خلط بينهماء 
لأنه ذكر ولا ما یستدل على لزومه بمعناه ثم بوزنه» ولذلك جعل يقول بعد كلام الناظم : هذا ما يستدل الخ . 

(وحتم . الزوم أفعال السحابا). قول كدي: [لازم له] تبع عبارة الناظم» ولعل المراد باللزوم 
الغالب» فكون الإنسان كثير الأكل مثلا قد يزول بالمرض» والحمق قد ينفك عن صاحبه. وقوله : [ثم مثل 
ذلك بقوله : كنهم ومعناه الخ] تمثيل الناظم بنهم. وتفسير المكودي له صواب موافق لكلام أهل اللغةء لأن 
نهم عندهم تارة يطلق ويراد به من اشتدت شهوته للطعام فيكثر أكله. وتارة يطلق ويراد به معنى شبع . 
فالأول من أفعال السجاياء والثاني من الأفعال الدالة على العرض» فالناظم مثل بنيم وأراد به المعنى الأول» 
والموضح مثل به المعنى الثاني والكل صحيح , وقول التصريح وأما أنهم إذا صار أكولاً فليس لازماً سبق قلم . 
وعندهم نهم بضم النون مبنياً للمفعول ومعناه ولع فهو استعمال آخرء ومعنى آخر يكون نهم معه متعدياً 
ودليله صوغ منېوم اسم مفعول منه» وفي الحديث: «منہومان لا یشبعان : طالب علم وطالب دنيا» . 

(كذا افعلل). قول كدي : [فالمراد به ذلك اللفظ الخ] هذا في الغالب» ومن غير الغالب قد لا يراد 
ذلك اللفظ المشبه به كقوله قي باب النسب ياء كيا الكرمي الخ لأن ياء الكرسي ليست للنسب وقوله: 


YoY 


تعدي الفعل ولزومه 
وشبهه فكأنه قال: واقعنسس ومضاهيه» و(افعلل) مبتدا خبره (كذا) والمضاهي معطوف على (افعلل) 
و(اقعنسس) مفعول بالمضاهي ويجوز أن يكون فاعلا بالمضاهي أي والذي ضاهاه اقعنسس ثم قال: (وما 
اقتضى نظافة أودنسا) نحو وضوء وطهر في النظافة ونجس في النجاسة وقذر ودنس في الدنس وما موصولة 
معطوفة على المضاهي . ثم قال: 

أۇعَرضاأوطاوع أَنُعَنّى ‏ لِوَاجِدٍ كَمَلْهُ فائتدًا 

وهوما ليس حركة جسم من معنى قائم بالفاعل غير لازم له نحو: مرض وكسل ونشط (أوعرضاً) 

معطوف على (دنس) . ثم قال: (أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتدا) يعني أن من علامة لزوم الفعل أن 
يكون مطاوعاً لفعل متعد إلى واحد» ومعنى المطاوعة قبول أثر الفعل المطاوع نحو: دحرجته فتدحرج » 
ومددت الثوب فامتد. واحترز بقوله : (لواحد) من المطاوع المتعدي لاثنين فإنه متعد إلى واحد كقولك : 
علمت زيداً الحساب فتعلمه. ثم قال: 

2 وَعَدٌ لآزما بحَرْفٍ بجر وَإِنْحُذِفنالنضبٌ لِلْمُنْجَر 





[واقعنسس ومضاهيه] المراد المضاهي المشابه لاقعنسس في كون بعد النون حرفين أحدهما زائد للتضعيف 
فيكون شاملا لاقعنسس وما أشبهه في ذكر. (فأن قلت): كلام الناظم لا يشمل الوزن الأصلي بأن يكون 
بعد النون حرفان أصليان كاحرنجم مع أنه لازم أيضاً. (قلت): بل يؤخذ بالأحروية لأنه إذا كان الملحق 
لازماً فأحرى الأصلي ولذلك أدخله كدي في كلام الناظم وهذا على الاحتمال الأول وهو جعل اقعنسس 
مفعولا وهو الصواب» وأما على الاحتمال الثاني وهو كون اقعنسس فاعلا فيكون الأصل كاحرنجم هو المرادء 
وهل يدخل الملحق وهو اقعنسس وما أشبهه يحتمل ويحتمل . 

(وما اقتضى نظافة أو دنسا) الظاهر أن هذا داخل في قوله بعد: أو عرضاء لأنه من جملة ما دل على 
العرض» فيكون ذكر العرض بعده من ذكر العام بعد الخاص» ونجس وقذر بضم العين وكسرها فيه). 

(أوعرضا). قول كدي : [ما ليس حركة الخ] المراد بالحركة المنفية انتقال الجسم بتتامه من محل لآخر 
فيدخل العرض نحو: ارتعش لأنه وإن اقتضى حركة جسم لكنه ليس بتمام الجسم على الوجه المذكورء 
فالارتعاش من العرض . 

(تنبيه) : هذه الأفعال التي ذكر الناظم من قوله: وحتم لزوم الخ إلى هنا كلها داخلة في مصدوق 
قوله : ولازم غير المعدى لأن هذه الأفعال لا تتصل بها هاء غير المصدر فلا حاجة لذكرهاء وأجيب بأنه ذكرها 
تقريباً على المبتدىء . 

(وعد لازماً) مراده باللازم حقيقة أو حكماء فالحقيقي ما يتعدى إلا بحرف الجر كمثالي كدي 

والحكمى ما يتعدى لمفعول واحد بنفسه ويطلب آخر لا يتوصل إليه إلا بحرف الجر» وكان ينبغي للمكودي 
أن يبدل المثال الثاني بنحو قوله تعالى: طإولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض» فالناس مفعول أول» 
وبعضهم بدل منه» وتعدى للثاني وهو بعض بالباء ليفيد القسمين معاً نقلا. 
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يعني أن الفعل اللازم إذا طلب مفعولا من جهة المعنى ولم يصل إليه بنفسه لضعفه عنه عدي إليه 
بحرف الجر نحو: مررت بزيد, وآليت على عمرو. ثم قال: (وإن حذف فالنصب للمنجر) يعني أن 
حرف الجر إذا حذف انتصب المجرور بالفعل وذلك على نوعين: موقوف على السماع ومطرد. وقد أشار 
إلى الأول بقوله: 

BF o E‏ محر قد ا aE‏ بو چ کو ن 2 م # ا يعه رد مم 
۳ - نقلا ويي 93 وان يطرد ون كعجبت ان يدوا 
أي سماعاً كقول الشاعر: 
آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس 

أي آليت على حب العراق فحذف حرف الجر وانتصب المجرور, وظاهر قوله: (نقلاً) أن النقل 
س 

وقوله : [كقول الشاعر: آليت الخ] البيت من البسيط. وقائله المتلمس جرير بن عبد المسيح 
الضبعي . ومعنى البيت حلفت» ثم يحتمل أن يكون بضم التاء فيكون إخباراً عن نفسه ويحتمل أن يكون 
بفتحها فيكون خطاباً للملك وهو الظاهر,. وذلك أن المتلمس هذا هجا ملك العراق فحلف الملك لا يطعمه 
حب العراق» ففر الشاعر إلى الشام. والدهر: منصوب على الظرفيةء وأطعمه : على تقدير لا أطعمه جواب 
مفعولا بفعل محذوف يفسره أطعمه. لأن لا النافية وإن كانت محذوفة لها صدر الكلام تمنع ما بعدها أن يعمل 
فيم قبلهاء وما لا يعمل لا يفسر عاملاء والسوس قمل القمح . 

وقوله : [وليس كذلك الخ] بل الحق أن النقل راجع لحذف حرف الجر والنصب معاًء فيكون حذف 
الجار وإبقاء الاسم مجروراً بعده شاذاً وحذفه ونصب الاسم شاذاً أيضاً. ومعنى الشذوذ أنه لا يجوز لك أن 
ترتكب واحداً منبهاء ويكون حينئذ الضمير في يطرد عائداً على ما ذكر من الحذف والنصب إذا قلنا أنه بعد 
حذف الجار يكون المجرور في محل نصب وعائداً على حذف الجار وبقائه مجروراً إن قلنا في محل جر على 
الخلاف الذي ذكره كدي بعد. 
سمع في حرف يكون فيه مقيساً كا إذا سمع في الباء يجوز للمولدين القياس عليها وارتكابه» ومعنى النقل أنه 

(كعجبت أن يدوا) مضارع ودى كوعد. وأصل المضارع قبل الإسناد يودي كيوعد, فأسند إلى واو 
الجماعة فصار يوديون. فحذفت الواو الأولى فاء الكلمة عملا بقول الناظم : فا أمر أو مضارع من كوعد 
احذف» فصار يديون استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الدال بعد سلب حركتهاء فالتقى ساكنان الياء 
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الثاني بقوله : (وفي أن وأن يطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدوا) يعني أن حذف حرف الجر مع (أن وأن) 
المصدريتين مطرد إذا أمن اللبس فتقول: عجبت من أنك تقوم » وعجبت أنك تقوم و(عجبت أن يدوا) 
أي يعطوا الديةء واحترز بقوله : (مع أمن لبس) من نحو: رغبت في أن تقوم » ورغبت عن أن تقوم» ولا 
يجوز حذف حرف الجر هنا لثلا يلتبس» وإنما اطرد حذف حرف الجر مع (أن وأن) لطولما بالصلةء 
واختلف في موضعها بعد الحذف فقيل في موضع جرء وقيل في موضع نصب وهو أقيس» وقوله : (وأن 
الحذف المفهوم من حذف» وفاعل (يطرد) ضميرعائد على الحذف المفهوم من حذف أيضاً . ثم قال: 
گە لوم جٍ موه" oc,‏ , 2 اس م ےم مھ وها مث مه 
4 - والاصل سبق فاعل معنى كمن مِنْ البسن من زَارَكم نسج اليمن 
إذا كان الفعل متعدياً إلى اثنين من غير باب ظن فلا بد أن يكون أحدهما فاعلاً في المعنى» وأصله 
أن يتقدم على ما ليس فاعلاً في المعنى كقولك: أعطيت زيدآ درهماء فزيد هو الفاعل في المعنى لأنه هو 
الذي أخذ الدرهم» وكقولك : ألبسن من زاركم نسج اليمن» ف(من زاركم) مفعول أول ب(ألبسن) 
ر ر و ا ا 
وحذفها للجزم والنصب سمه فهو معرب منصوب بحذف النون 
قول كدي : [لثلا يلتبس الخ] تبع في هذا الناظم» واعترضه الموضح بحذف الجار في قوله تعالى :. 
«وترغبون أن تنكحوهن» مع أن المفسرين اختلفوا هل المقدر في أرعن؟ وأجاب عنه المرادي بجوابين 
أحدهما: أن يكون الجار حذف اتكالاً على القرينة الثاني أن يكون حذف ردعا لمن يريد نتكاحهن لاهن 
ولا يلزم من عدم الاطراد عدم الورود» فلا يرد عليه الآية حتى يحتاج للجواب» على أن الذي في الآية إجمال 
لا لبس وهو من مقاصد العقلاء» نعم ابن مالك لا يفرق بين اللبس والإجمال بل هما عنده بمعنى واحد. 
وقوله : [لطوله] بالصلة الخ] فخففت بحذف الجار. والأولى في التعليل ما علل به السهيلي استقباح 
دخول حرف على حرف (فإن قلت): ما الفرق بين الموصول الحرني والإسمي مع إن كلا من قد طال حى 
اطرد الحذف مع الحرفي دون الإسمي؟ (قلت): الجواب أن الموصول الحرفي مع صلته واحد بدليل صحة 
التأويل» فلذلك اعتبر طوله بالصلة بخلاف الموصول الاسمي فلا يصح فيه التأويل فلم يعتبر طوله بالصلة 
ثم إن تقديم المعمول الذي هوني أن وأن الخ يوهم اختصاص الاطراد بأن وأنء وليس كذلك لأن من جملة 
ما يطرد فيه ذلك كي كما نكت بزيادتها الموضح . 
(والأصل سبق فاعل معنى). قول كدي : [من غير باب ظن] تبع في هذا التخصيص ظاهر عبارة 
الناظم منضمة لمثاله» واعترضه الموضح بأن الصواب ان ذلك عام في باب ظن مما أصل الأول مبتدأء وني باب 
أعطى » وفي باب اختارء فالأصل في الجميع أن يقدم المفعول الأول» وأجيب عن الناظم بأن المفعولين في 
باب ظن أصلها المبتدأ والخبر» وقد تقدم حكم ترتيبهما في بامها فإعادته هنا تکرار» وفي اختار في حكم 
المتعدي إلى واحد» لأن الثاني مجرور بمن لفظاً أو تقديراً نحو: اخترت زيدآ من القوم أو القوم . 
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و(نسج اليمن) مفعول ثان. والأول هوالفاعل في المعنى لأنه هوالذي لبس نسج اليمن. و(نسج) مصدر 
بمعنى اسم المفعول أي منسوجء ثم إن المفعول الأول في ذلك على ثلاثة أقسام : قسم يجب فيه تقديم ما 
هو فاعل في المعنى. وقسم يجب فيه تأخير» وقسم يجوز فيه الوجهان. وقد أشار إلى الأول بقوله:. 


e r >‏ 2 ع ت 0 8 عدي .ا مامه 
6 9 ويلرم الاصل لموجب عرا وترك ذاك الأصل ختماً قذيرَى 


أي لموجب غشى وجاء. والموجب الذي يوجب تقديمه هو اللبس نحو: أعطيت زيداً عمراً. أو 
الحصر نحو: ما أعطيت زيدآ إلا درهمآء أويكون الأصل ضميراً متصلا بالفعل نحو: أعطيتك درهماً ثم 
أشار إلى القسم الثاني بقوله: (وترك ذاك الأصل حتماً قد يرى) يعني أنه قد يجب تأخير ما هو فاعل في 
المعنى لموجب أيضاً. وذلك الموجب كونه محصوراً نحو: ما أعطيت درهماً إلا زيداًء أو يكون الثاني 
ضميرآ متصلاً بالفعل نحو: الدرهم أعطيته زيداً أو متلبساً بضمير يعود على الثاني نحو: أسكنت الدار 
بانيها. وأما القسم الثالث وهوما يجوز فيه الوجهان فهو مستفاد من قوله : (والأصل سبق فاعل معنى) 
و(ترك) مبتدأ خبره (قد يرى) و(حتمآً) مفعول بيرى. و(قد) في قوله : (قد يرى) للتحقيق لا للتقليل. ثم 
قال: 





وقوله : [ثم إن المفعول الأول الخ] هذه التوطئة معترضة من وجوه ثلاثة. أحدهما: كان الأولى أن 
يذكر هذه التوطئة قبل قوله: والأصل الخ ء لآن القسم الذي يجوز فيه وجهان هو المشار إليه بقوله : والأصل 
الخ . الثاني : الأولى في التقسيم أن يقدم ما يجوز فيه وجهان ليوافق صنيع الناظم بأن يقول : على ثلاثة أقسام , 
قسم يجوز فيه وجهان الخ . الثالث: المناسب للتخصيص بغير باب ظن كما خصص هو أن يقول: ثم إن 
المفعول الذي أصله فاعل في المعنى. وأما عبارته فتشمل باب ظن مع أنها غير داخلة عنده . 


(ويلزم الأصل لموجب عرا). قول كدي : [أو الحصر] العبارة الصريحة أن يقول: أو يكون المفعول 
الثاني حصورآً فيه . (فإن قلت): إذا تعارض اللبس والحصر نحو: ما ضرب مومى إلا عيسى وأردت أن 
الفاعل عيسى فياعتبار اللبس يجب تقديم عيسى لكونه فاعلا. وباعتبار كونه محصوراً فيه يجب تأخيره. 
(فالجواب): أن الذي يراعى الحصر. وأما اللبس فيدفع بالقرائن. وقوله: [أن يكون الأول ضميراً الخ] 
لأنه لو أخر لا نفصل. والقاعدة أنه مهما تأق اتصال الضمير لا يعدل إلى انفصاله. وقد مر: وفي اختيار 
لا يجيء المنفصل الخ . 

(وترك ذاك الأصل حتماً قد يرى). قول كدي : [أو يكون الثاني الخ] أي باعتبار الرتبة والإعراب 
وإن كان أولا باعتبار اللفظ الآن. وقوله : [أو متلبساً الخ] أي الثاني. قيل في العبارة قلب. وصوابه أن يقول 
أو يتلبس الأول بضمير يعود على الثاتي. ويمكن الجواب بأن المراد بالأول في كلامه لفظاً وصورة لا حقيقة 
ورتبة» ومن اعترض عليه بى اعتراضه على أن مراده بالثاني والأول في الرتبة . 





10٦‏ تعدي الفعل ولزومه 
ولف فقاو أجلن ]بض ذف مَاييق جوا احير 

يعني أنه يجوز حذف الفضلة. وفهم من اطلاقه في الحذف أنه يجوز حذفها اختصاراً أو اقتصاراًء 
وشمل قوله: (فضلة) مفعول الفعل المتعدي إلى واحد نحو: ضربت. والأول المتعدي إلى اثنين كقوله 
عز وجل : «وأعطى قليلاً» والثاني نحو قوله تعالى: إولسوف يعطيك ربك4 والأول والثاني معاً نحو: 
«نأما من أعطى واتقى 4 . وقوله: (إن لم يضر) أي إن لم يضر حذفه وذلك إذا كان جواباً نحو: ضربت 
زيدآ» لمن قال: من ضربت؟ أو كان حصوراً نحو: ما ضربت إلا زيدآء ففي هذين الموضعين لا يجوز 
حذفه| اختصارا ولا اقتصارآ. وحذف مفعول مقدم ب (أجز إن لم يضر) شرطء ومعنى يضر يضر 
يقال: ضار يضير ضيراً بمعنى ضر يضر ضرآء وقوله: (كحذف) هو على حذف مضاف والتقدير كضير 
حذف, و(ما) موصولة وصلتها الجملة إلى آخر البيت» و(جواباً) مفعول ثان بسيق. وفي (سيق) ضمير 
مستتر عائد على الفضلة, ثم الفعل الناصب للفضلة يجوز حذفه وذلك على وجهين: أحدهما على جهة 
الجوازء والثاني على جهة الوجوب. وقد أشار إلى الأول بقوله: ّْ 

(وحذف فضلة أجز إن لم يضر) . قول كدي : [يعنى أنه يجوز حذف الخ] تبع في التعبير بالجواز عبارة 
الناظم والظاهر أن المراد بالجواز عدم الامتناع فيصدق بالخذف وجوباً نحو: ضربت وضربني زيدء إذا 
أعملنا الثاني وأهملنا الأول وعمل في ضميره فيجب حذفه. وسيقول الناظم : ولا تجيء مع أول قدأهملا الخ . 
وقوله : [أنه يجوز حذفها اختصاراً] أي لدليل . والدليل إما لفظي كتناسب الفواصل في نحو قوله تعالى : هما 
ودعك ربك وما قلى» أي قلاك. وإما معنوي كاحتقاره كقوله تعالى: «كتب الله لأغلبن4 أي الكافرين. 

قوله : [أو اقتصاراً] مراده به أن يصير المحذوف نسياً منسيآ فلا يحتاج إلى قرينة» فيتنزل المتعدي منزلة 
اللازم لفظاً وصورةء وإلا فالمفعول لا بد من تقديره إما مبالغة نحو: فلان يعطي أي يبالغ في الإعطاء. وإما 
لتضمينه معنى فعل لازم نحو قوله تعالى : «فإذا أفضتم من عرفات4 فإن أفاض هوفي الأصل متعد لأنه بمعنى 
صبء لكنه لما ضمن هنا معنى ارتحل صار لازماً لفظاً وصورة» وحمل المكودي النظم على الحذف العمومي 
الشامل للاقتصاري والاختصاري › أولى من حمل الموضح على الاختصاري فقط ۔ 

وقوله : [كقوله عز وجل : وأعطى الخ] تقديره الأصل والله أعلم الفقراء أو صاحب حقء قال 


بعض : الظاهر واللة أعلم أن الآية ما حذف فيه المفعولان معاء لأن قليلا ليس مفعولا ثانياً وإغا هو صفة . 
وقوله : [نحو قوله تعالى : ولسوف الخ] تقدير الثاني الشفاعة أو سؤلك. وقوله: [نحو فأما من أعطى] 
تقديرهما الفقراء الزكاة. وقوله : [يقال ضار يضير] أصله يضير بكسر الياء فنقلت حركتها لما قبلها عملا بقوله 
فيا يأتي لساكن صح انقل التحريك الخ. ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين27 وقوله: [جواباً مفعول ثان 
الخ] الحق أنه حال لآن سيق إنما يتعدى لواحد. 

)١(‏ (قوله: ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين) لا يخفى أنه لا حاجة إليهء فالصواب حذفه أو زيادة عند دخول الجازم 


فتامل» أه مصححه . 





تعدي الفعل ولزوم4_ _____ ۷ 
0 ا غ و کن ا ا 
يعني أنه حذف الفعل الناصب للفضلة إذا علم جوازآً كقولك لمن قال لك ما ضربت أحداً بل 
زيداً ووجوباً في باب الاشتغال والنداء والتحذير والإغراء. وما كان مثلاً أوجارياً بحرى المثل» وهذا هو 
الوجه الثاني وإليه اشار بقوله : (وقد يكون حذفه ملتزما) وفهم منه أن قوله: (ويحذف الناصبها إن علما) 
اسم فاعل» والضمير المتصل به منصوب الموضع على أنه مفعول به وهو عائد على الفضلة. و(حذفه) 
اسم يكون والضمير فيه عائد على النصب. 





الناظم سابقاً. وإنما تلزم فعل مضمر متصل» وأجيب عنه بأنه لما كانت ما واقعة على الفضلة ولفظ ما مذكر 
قال: إنه عائد على الفضلة فتجوز مراعاته» ولذا أعاد الضمير عليها مذكراً . وقوله : [يجوز حذفه الخ] الأولى 
أن يقول : قد يحذف لأن عبارته باعتبار ما بعدها فيها تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. ويمكن الجواب بأن مراده 
بالجواز في يجوز حذفه ما قابل الامتناع فيشمل الواجب والجائز المستوي الطرفين. 
(ويحذف الناصبها إن علما) . قول كدي : [لمن قال لك ما ضربت الخ] ى) يحذف لقرينة لفظية كما مثل 
يحذف لقرينة معنوية كقولك من رأيته متأهباً للسفر مكة: أي تريد مكة؟ وقوله : [في باب الاشتغال الخ] 
أجحف المكودي هنا غاية الإجحاف حيث ل يأت بالأمثلة لكن اتكل على كونها معلومة. فمثال الاشتغال: 
زيداً ضربته. فلا يجوز ذكر العامل لقوله فيا مر: فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتماً. ومثال النداء: 
يا عبد الله فإنه مفعول بفعل محذوف قامت مقامه الياء مثلاً فهي عوض منه فلا يجمع بينهماء ومثال التحذير: 
إياك والشرء أي إياك باعد واحذر الشرء لقيام العطف والتكرار مقامه» وسيقول الناظم : 
إياك والشر ونحوه نصب ‏ محذربما استتاره وجب 
ومثال الإغراء المروءة والنجدة وسيأتي وكمحذر بلا إيا اجعلا مغرى به وأما المثل بنحو: الكلاب على 
البقر أي أرسل. وامثل لا يغير فلا يذكر العامل. ومثال ما جرى مجرى المثل : «انتهوا خيراً لكم » فخيراً 
مفعول بمحذوف وجوباً والتقدير والله أعلم . واتوا خير لكم» والفرق بين المثل وما جرى مجراه أن المثل تقدم 
له سبب ضرب لإجله في الأصل, وأما ما جرى مجراه فلا سبب له لكنه لكثرة استعماله نزل منزلة المثل» والله 


أعلم . 


حاشية ابن حمدون ج۱ 1۷e‏ 


۸ التنازع في‌ العمل 
التنازع في العمل 


التنازع هو أن يتقدم عاملان ويتأخر عنهه|ا معمول واحد وكل من العاملين يطلبه من جهة المعنى. 
وقد بين ذلك بقوله : 


۷۸ إن عَابلان اياف اشم عَمَلْ ‏ قبل يلود يبع العنز 


المراد بالعاملين هنا الفعل وما جرى مجراه. ولا مدخل للحرف في هذا الباب. وشمل قوله: 
(عاملان) الفعلين كقوله عز وجل: «آتوني أفرغ عليه قطرا» والاسمين كقول الشاعر: 


التنازع في العمل 


للا كان العاملان الطالبان للاسم المتنازع فيه تارة يكونان متعديين نحو: ضربت وضربني زيدء وتارة 
يكونان لازمين نحو: قام وقعد زيد» ناسب أن يذكر التنازع عقب التعدي واللزوم. ثم إن تعريف كدي 
شرح لكلام الناظم بدليل قوله بعد وقد بين ذلك بقوله: ۰ 
(إن عاملان اقتضيا في اسم عمل) . قول كدي : [وما جرى مجراه الخ] يعني في العمل لا في التصرف 
خلاف ماني التصريح لثلا يخرج المصدر واسم الفعل ويدل لما قلنا تمثيل كدي بعد: بطهاؤم اقرؤًا كتابيه,# 
ن هاؤم اسم فعل ولاحظ له في التصرف» وعلى إخراج الجامد ى) للموضح يكون المراد في التصرف كا في 
التصريح . 
وقوله : [ولا مدخل للحرف الخ] خص المكودي خروج الحرف فيقتضي أن التنازع يقع بين جامدين ‏ 
وبين جامد وغيره غير حرفين ولا أحدهماء والموضح نص على أنه ممنوع في القسمين معاء إلا أنه يشكل على ما 
للموضح تمثيله بنفسه ب«إهاؤم اقروًا كتابيه4 مع أن فيه التنازع بين هاؤم وهو جامد واقرؤا وهو متصرف. 
(فإن قيل) : التنازع قد وقع بين حرفين في قوله تعالى : «إفإن لم تفعلوا4 (فالجواب) أنه لا تنازع لأن إن تطلب 
مثبتاً وم تطلب منفياً» وشرط التنازع الاتحاد في المعنى, وحينئذ فتفعلوا معمول للم وحدها ومطلوب إن في 
المعنى مجموع لم تفعلوا. 
وقوله : [كقوله عز وجل : آتوني أفرغ الخ] أمرء والواو فاعله. والنون نون الوقاية» والياء مفعوله» 
وأفرغ مضارع مجزوم على جواب الأمرء وقطرا يطلبه الأول على أنه معمول ثان. ويطلبه الثاني على أنه مفعول 
به» فأعملنا الثاني لقربه. وأهملنا الأول وأعملناه في ضميره وحذفناه لأنه فضلة ‏ وسيقول: ولا تجىء مع أول 
قد أهملا. [وقول الشاعر: عهدت الخ] البيبت من الطويل. وعهد: فعل ماض مبني للمفعول والتاء 
المفتوحة نائبة عن الفاعل ومعناه عرفت. ومغيئاً ومغنياً: خالان من التاء وكل منها اسم فاعل الأول من 
أغاث والثاني من أغنى وبينهها جناس التصحيف, ومن : موصوله مطلوبة لمغيثاً ومغنياً فأعملنا الثاني لقربه إلى 
آخر ما مر من نظيره. وحملة أجرته صلة من والعائد الها والفاء في فلم سببيه» واتخذ: فعل مضارع مجزوم 





التنازع في اا ا د ت 1۹ 


والفعل والاسم من تقدم الاسم كقوله تعالى: طههاؤم أقرؤًا كتابيه والفعل والاسم مع تقدم 
الفعل كقول الشاعر: 
لقد علمت أولوالمغيرة أنني لحقت فلم أنكل عن الضرب مسمعا 
ومعنى (اقتضيا) طلبا فخرج به نوعان أحدهما: أن يكون أحد العاملين لا يقتضي عملا في المتنازع 
فيه كقول امرىء القيس بن حجر: 


من اتخذ متعديا لمفعولين: الأول فناءك أي جوارك . والثاني موئلاً أي ملجأء والشاهد في تنازع الاسمين وهما 
مغيثاً ومغنياً في من . 

وقوله : [كقوله تعالى هاؤم الخ] هاؤم اسم فعل بمعنى خذواء والميم حرف دال على الجمع وأصله هاكم 
أبدلت الكاف واوا ثم الواوهمزة كذا في التصريح , والحق أنه بال همز لغة لا مبدلة من شيء. وكتابيه منصوب 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة في قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة, والياء في حل 
جر مضاف إليه؛ والهاء هاء السكت, والشاهد في تنازع هاؤم مع اقرؤا في كتابيه فأعملنا الثاني لقربه الخ. 
وقيل هاؤم بمعنى تعالوا فيكون لازماً ولا تنازع فيه . 

وقوله : [كقول الشاعر : لقد علمت الخ] البيت من الطويل. وأولو بالواو بمعنى أصحاب فاعل علم 
مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء وفي نسخة أولى اسم إشارة فيكون فاعلاً مبنياً» وعلى كل 
فالمغيرة صفة لمحذوف أي الخيل المغيرة» يقال: أغارت الخيل في الحرب إذا أسرعت في مشيها. لكن على 
الأول يكون المغيرة بالجر لأنه صفة للخيل المقدر المضاف إليها أولو. وعلى الثاني يكون مرفوعاً صفة لمحذوف 
واقع بدلا من اسم الإشارة أو عطف بيان وأني: سد مسد معمولي علم» وأنكل : مضارع بمعنى أعجز عن 
ضربه في الحرب. والشاهد في تنازع أنكلء والضرب في مسمعا اسم رجل وهومسمع بن مالك الشبياني بناء 
على جواز إعمال المصدر المحلي بأل فأعملنا الثاني لقربه الخ كذا قالواء والحق الذي في العيني أن التنازع إنغا 
هو بين لحقت والضرب» وأما أنكل فمعناة أعجز وهو لازم . 

وقوله: [لا يقتضي عملا في التنازع فيه] تسميته متنازعاً فيه مجاز إذ لا تنازع هنا. قوله : [كقول امرىء 
القيس الخ] البيت من الطويلء ولو: حرف امتناع» وما: مصدرية» وأسعى : صلتهاء والمؤول اسم أن 
والتقدير: ولو أن سعي. وكفاني: جواب لوء وقليل بالرفع : فاعل كفاني» ومفعول أطلب محذوف تقديره 
الملك بدليل قوله بعد: 

ولكما أسعى لمجدمؤئل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي 

لأن مقصوده أنه لوكان يسعى للمعيشة الدنيئة كفاه المال القليل لكنه إنما يطلب الملك فلا يكفيه المال 
القليل» ولوجعلت قليل مطلوباً أيضاً لأطلب على التنازع لوقع التناقض في الكلام وذلك أن لو الامتناعية إن 
دخلت على منفي صار مثبتا وأطلب هنا منفي فيصير مثبتاً فيقتضي أنه يطلب المال القليل وهو خلاف مراد 
الشاعر سابقاً ولاحقاً. والشاهد في وقوع قليل بعد عاملين لكنه غير مطلوب لأحدهما فلا تنازع . 


۰ 





التنازع في العمل 
فإن أطلب غير طالب لقليل . الثاني : أن يؤق. بالعامل الثاني توكيداً للأول كقول الشاعر: 
فأين إلى أين النجاة ببغلتى أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس 
فإن (أتاك) الثاني غير طالب للاحقون لأنه أق به توكيداً لأتاك الأول وفهم من قوله : )5 اسم) 
أن المتنازع فيه لا يكون أكثر من اسم واحد» وفهم من قوله : (قبل) أن المتنازع فيه لا يتقدم على العاملين 
أن العمل لاحدهما وني ذلك خلاف. وقوله : (فللواحد منهما العمل) يعني ولا على أحدهماء و(عاملان) 
فاعل بفعل محذوف يفسره (اقتضيا) ورفي اسم) متعلق باقتضياء وكذلك (قبل) و(عمل) مفعول باقتضيا 
ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة» و(العمل) مبتدأ وخبره للواحد. و(منهم)) في موضع الخال من 
الواحدي وفهم منه جواز اعمال كل واحد منههاء ولا خلاف في ذلك وإغا الخلاف ف الاختيار» وقد نبه 
عليه بقوله : 
6 وَالئَانٍ أؤلى عِنْدَ أممل الْبَضْرَهْ وَللْحتَارَعَكْسِآعَيِرَهُمْدًا أسْرَ 
اختار البصريون إعمال الثاني لقربه من المعمول, واختار الكوفيون إعمال الأول لسبقه. والصحيح 
مذهب البصريين لأن إعمال الثاني في كلام العرب أكثر من إعمال الأول ذكر ذلك سيبويه» وصرح الناظم 
بأهل البصرة وفهم من قوله : (غيرهم) أنهم أهل الكوفة لكونه أتى بهم في مقابلة أهل البصرة. و(الثان) 
مبتدأ وهو على حذف مضاف والتقدير وإعمال الثاني» و(أولى) خبره. و(عند) متعلق بأؤلى» و(عكساً) 


مفعول باختار» و(غيرهم) فاعل. و(ذا أسرة) حال من الفاعل» وأسرة الرجل رهطه. وكق بذلك عن 
كثرة القائلين باختيار إعمال الأول. ثم قال: 





وقوله : [كقول الشاعر : فأين الخ] البيت من الطويل» وأين : متعلق بمحذوف أي فأين تذهب؟ وإلى 
أين : خبر مقدم . والنجاة: مبتدأ واللاحقون: فاعل أتاك الأول وأتاك الثان. توكيد للأول ولیس هنا 
تنازع إذ لو كان فيه تنازع لقال: أتوك أتاك على إعمال الثاني. أو وأتاك أتوك على إعمال الأول وهذا هو 
الشاهد» واحبس احبس محكي بقول مقدر أي قائلين: احبس احبس : وقوله: [ووقف عليه بالسكون الخ] 
الأولى بحذف الألف وقد يجاب بأنه لما حذف الألف صار الوقف بالسكون . 

(والثان أولى عند أهل البصرة). قول كدي : [وأسرة الرجل رهطه] أسرة بضم الهمزة لا بفتحها 
خلافاً للحطاب في اختصار المعرب» ورهط الرجل أقاربهء ويقال فيا فوق العشرة إلى الأربعين» وأشار مبذا 
إلى أن إطلاق الناظم أسرة على الجماعة الغير الأقارب لا توافقه اللغة. ولأنه يقتضي أن الناقلين الأولين ليسوا 


بجماعة مع أن الأمر بخلافه» فلوقال: ذا نصرة بدل أسرة لكان أولى ليشير إلى أن لكل منبها حجة . 


لارو الل ي ا و و ا تت الا 
E EET CE SR‏ 
(المهمل) هو العامل الذي لم يعمل في الاسم المتنازع فيه فيعمل في ضميره. وقوله: (والتزم ما 
التزما) يعني من مطابقة الضمير للظاهرء ومن حذف الفضلة وإثبات العمدة» ومن وجوب حذف 
الضمير في بعض الأحوال وتأخيره ف بعضهاء ولفظ ما صالح لوقوعه على جميع ما ذکر» و(ما) الأولى 
موصولة وافعة على الاسم المتنازع فيه وحملتها (تنازعاه) والضمير العائد على الموصول الماء ف تنازعاه» 
و(في) متعلق بأعمل ثم أى بمثالين فقال: 
1 كان وي بتكا وفذدبغفى وافْبنَيَاعئداكا 
فالمثال الأول على اختيار البصريين وهو إعمال الثاني ف (ابناك) فاعل بيسيء» و(يجسنان) هو 
المهمل ولذلك عمل في ضميره وهو الألف. والمثال الثاني على اختيار الكوفيين وهو إعمال الأول 
ف (عبداك) فاعل ببغى » و(اعتديا) هوالمهمل ولذلك عمل في ضميره وهو الألف من اعتديا, وفهم من 
المثالين أنه يجب إضمار المرفوع قبل المفسر وبعده, فأما على إعمال الأول فتشترك الفضلة مع العمدة في 
الإضمار في المهمل وهو الثاني, وأما على إهمال الأول ففيه تفصيل نبه عليه بقوله : 





(وأعمل المهمل في ضمير ما. تنازعاه). قول كدي : [هو العامل الذي الخ] أعم من أن يكون هو 
الاول أو الثاني وقوله : [ومن حذف الفضلة الخ] حمله على هذا يوجب التكرار مع قوله بعد: ولا تجىء مع 
أول الخ » فالاولى تخصيصه بما ذكره قبل» كما حمله على ذلك خصوصاً ولده وهو الاحتمال الاول من 
الاحتمالات الثلاثة عند المرادي. (فإن قيل): حمله أيضاً على خصوص قوله من مطابقه الضمير للظاهر 
يوجب التكرار مع قوله : في ضمير ما الخ. لانه من المعلوم أن الضمير يطابق مفسره. (فالجواب) أنه زاد: 
والتزم الخ (وإن كان مستفاداً مما قبله زيادة في الرد على من يقول: يضمر ضمير مفرد. وإن كان المتنازع فيه 
مثنى أو مجموعاً رعاية لما ذكر. 

(كيحسنان ويسيء ابناك) الأصل يحسن ويسيء ابناك» وبغى واعتدى عبداك. قول كدي : [اضمار 
المرفوع] أي الإتيان به ضميراً يكون عائداً على متأخر, والتنازع مما يجوز فيه ذلك كما مر. وقوله: [وبعده] 
اعترض بأن المثالين في النظم لم يضمر فيهم| المرفوع إلا قبل المفسر ولم يضمر بعده في واحد منهماء قالوا فصوابه 
أن يقول لا بعده إذ مذهب الجمهور أن ضمير الرفع لا يضمر مؤخراً. ومذهب الفراء أنه يؤخرء ويمكن 
الجواب عنه بأن معنى البعدية في كلامه بعدية الرتبة وذلك في مثال الثاني على إعمال الأول على ما للكوفيين. 
فضمير اعتديا ذكر في اللفظ قبل المفسر الذي هو عبداك ومرتبته التأخير» ومرتبة عبداك التقديم لتقديم فعله 
الذي هو بغى » والأصل أن لا يفصل بين الفعل والفاعل بشيء» والأصل عود الضمير على متقدم . 

وقوله : [فأما على إعمال الخ] هذا مفهوم الناظم أول في قوله بعد: ولا تجىء مع أول الخ . وقوله: [في 
الإضمار] المراد بإضمار عدم جواز حذفه فلا يؤق به ضميراًء فمثال العمدة على المفهوم وهو إعمال الأول قول 


إا ا لح ع ت ا الشف 
۲ ول نجىء ملغ أول, د َمِل ف ا رفع أو هل 
يعني أن المهمل إذا كان أولاً وكان يطلب ضمير الاسم المتنازع فيه بالنصب لم يضمر فيه نحو: 
ضربت وضربني زيد» ولا كان ا منصوب شاماد للفضلة ولا أصله العمدة أشار إلى أن حكم الفضلة لزوم 
الحذف بقوله : 
۴۳ - بل حَذْفَهُ الْرَمْ إنْ يكن عَبْرَخَبَرَ وأحرّئة إن بحُن مو الي 
وغير الخبر هو الفضلة وهو تصريح بما فهم قبل من قوله : (ولا تجىء مع أول قد أهملا) ثم أشار إلى 
أن الحكم فيها ليس بفضلة وهوما أصله الخبر الإضمار والتأخير عن المفسر بقوله: (واخرنه ان يكن هو 
الخبر) فمن كونه منصوباً ينبغي أن لا يضمر قبل الذكر كالمرفوع . ومن كونه عمدة في الأصل ينبغي أن 
لا يحذف فوجب عنده الإضار والتأخير. ومثال ذلك ظننى وظننت زيداً قائماً إياه» وتجوز في إطلاقه الخبر 
على ما هو عمدة في الأصل. إذ لا فرق بين أن يكون أصله الخبر أو المبتدأء لأن كل واحد منه| عمدة في 
الناظم : بغی واعتديا الخ ومثال الفضلة ضربت وكلمته زيداً فيتغير ذكر الألف مع الأول والمهاء مع 
الثاني . 
فضربت في مثاله يطلب زيداً على أنه مفعول» وضربني يطلبه على أنه فاعل» فأعملنا الثاني ورفعنا زيد أو 
أهملنا الأول وأعملناه في ضميره وحذف لأنه فضلة . 
(بل حذفهالزم إن يكن غير خبر ‏ وأخرنه إن يكن هو الخبر) 
قول كدي : [قبل الذكر] أي قبل ذكر المفسرء ومعنى قوله : [كالمرفوع] أنه لا يكون كالمرفوع الذي لم 
يضمر قبل الذكرء ومعنى هذا الكلام أن كونه منصوباً يقتضي حذفه» وكونه عمدة يقتضي ذكره» ولا يكن 
العمل بها على حقيقته| لتنافيهماء فوجب التأويل بأن يقال: يحذف من موضع يذكر فيه العمدة ولا يحذف 
على الثاني لكن لا يذكر في موضع العمدة بل يذكر مؤخرا. (لا يقال) ما الفرق بين المرفوع والمنصوب الذي 
أصله عمدة حتى كان المرفوع يضمر قبل الذكر والمنصوب لا يضمر (لأنا نقول) : لما كان المنصوب الذي هو 
عمدة في الأصل صورته الآن صورة الفضلة الأصلية كان لا يضمر متقدماً كالمرفوع وفيه مذاهب غير هذا 
ذكرها الموضح . 
على أنه مفعولان فأعملنا الثاني لقربه وأهملنا الاول وعمل في ضمير زيد وقائم» فالعائد على زيد في ظنني 
ضمير مستار» ولا يضر عوده على متأخر لما مرء وياء مفعول ثان لظني راجع لقائم ولا يحذف لانه خبر في 
الاصل . 
وقوله : [وتجوز ني إطلاقه الخبر الخ] الحق أنه لا تجوز بل ذلك مأخوذ من كلامه لانه إذا لم ير حذف 
ا لخر المختلف في عمديته فأحرى المبتدأ المتفق على عمديته وما يؤخذ بالاحروية من قبيل المنطوق وحينئذ فلا 


التتازع في العمل سس 853 
الأصلء وإذا حمل على هذا لم يحتج إلى ما قاله الشارج والمرادي» وقوله: (مع أول) متعلق ب(تجىء) 
وكذلك (بمضمر) و(قد أهملا) في موضع الصفة لرأول) و(لغير) متعلق ب(أو هلا) ومعنى (أو هلا) جعل 
أهلا لخير الرفع » و(حذفه) مفعول مقدم بالزم» و(إن يكن) شرط حذف جوابه لدلالة ما تقدم عليه 
وكذا (إن يكن) هو الخبر وهو ضمير فصل بين كان وخبرهاء أو توكيد لاسمهاء أو مبتدأ خيره (الخبر) 
والجملة خبر كان. ثم قال: 
E‏ مين تي ٠‏ مدان مناه E‏ ان 
يعني أن الضمير إذا كان خبر عن شيء مخالف لمفسره في الإفراد والتذكير وفروعهم| وجب إظهاره. 
لأنه إذا أضمر موافقاً للمخبر عنه خالف المفسر, وإذا أضمر موافقاً للمفسر خالف المخير عنه. و(إن 
يكن) شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه» و(لغير) في موضع الصفة لخبر أو معمول له. و(ما) 
موصولة واقعة على المفعول الأول وصلتها الجملة التي بعدها. ثم مثل ذلك بقوله : 
ا وَيَطُنَانِ أحا زيدا رَعَمْرآ وَين في الوا 
فهذا المثال على إعمال الأول فالثاني الذي هو (يظناني) هو المهمل ولذلك عمل في الضمير المثنى 
فكان حق مفعوله أن يكون ضميراً. لكنه لو أضمر مفرداً مفعوله الثاني الذي هو (أخا) لكان موافقاً 


ج ا ا ا را 
حاجة لما أكثروا به من الاصطلاحات وبقي على المكودي مفهوم لغير رفع , ومفهومه أنه إن كان لرفع فلا 
يحذف ومثاله : كيحسنان ويسبىء ابناك الخ وقد جمع يس معنى هذا البيت في بيت واحد مع رفع الإمهام في 
كلامه بقوله : 
واحذفه لا أن خيف لبس أويرى لعملة لجيء به مؤخرا 
وهو أولى من إصلاح الشارح والرادي» نعم قد جمع بعضهم معنى الابيات الاربعة في بيت واحد 
فقال: 
والفضلة احذف وسواها أخرا 22 وأظهر المخالف المفسرا 
وقوله : [وقد أهملا في موضع الصفة المضمر] هكذا في بعض النسخ وهي سبق قلم لان الصفة 
لا تتقدم على الموصوف. والصواب النسخة التي فيها الاول والتي فيها واو هلا بذون ميم صفة لمضمر. 
(وأظهر إن يكن ضمير خيرا) هذا تقييد لقوله : وأعمل المهمل كأنه قال محله إذا لم يكن هناك محذور 
وإلا فيجب إظهاره وهوالذي أراد هناء وهذه المسألة خارجة عن باب التنازع كا يعلم ذلك بالوقوف على 
كلام الموضح في قوله مسألة. 
أن يقول تعليماً للمبتدي أصل المثال: أظن ويظنني زيد وعمرو أخوين» فالاول يطلب زيداً مع عمرو على 
أنهها مفعول أول. وأخوين مفعون ثان, والثاني يطلب زيدآ وعمراً على أنهما فاعل. وأخوين على أنهها مفعول 


ااا سسسب _المقعولالمطلق )؛ 
عنه فوجب إظهاره لذلك» وفي بعض نسخ المرادي في هذا الفصل تخليط والصواب ما ذكرت لك 
المفعول المطلق 

المفاعيل خمسة : مفعول به. ومفعول مطلق وسمي مفعولاً مطلقا لأن المفاعيل كلها مقيدة بأداةء 
ومفعول فيه» ومفعول له» ويسمى أيضاً مفعولا لأجله» ومفعول معهء وأما المفعول به فقد تقدم في باب 
الفاعل» وشرع الآن في بيان الأربعة المذكورة وبدأ بالمفعول المطلق فقال: 

3 الشدر ان اياون اون الل کات یر اين 

قال في الترجمة المفعول المطلق. ثم قال هنا المصدرء وفي ذلك إشعار بأن المصدر والمفعول المطلق 
مترادفان وليس كذلك بل قد يكون 0 ضربته سوطاً. ويكون المصدر غير 
مفعول مطلق نحو: أعجبني ضر بك. وفهم من قوله: (مدلولي الفعل) أن للفعل مدلولين وبين أحدهما 
بقوله : (كأمن من أمن) ف(أمن) فعل يدل على الحدث والزمان» و(أمن) اسم لذلك الحدث وهو أحد 





ثان على ما قالواء فأعملنا الاول وأهملنا الثاني» وعمل في ضمير زيد وعمرو وهو الألف وبقي علينا ا مفعول 
الثاني فكان من حقه إلى آخر كلامه. والحق أله لاأشارع في الاخري لان يظني لا يطلية وإعا يطلب مفعولاً 
ثانياً مفرداً. لان المعنى أنه يظناني أخا لما وأظنه| أخوين لي والله أعلم . 
المفعول المطلق 

قول المكودي : [المفاعيل خمسة] زاد السيرافي سادساً وساه المفعول منه كقولك: اخترت زيداً القوم 
أي من القوم» وزاد الجوهري سابعاً وساه مقرلا دو وه المسمى في الاصطلاح عند الجمهور بالمستثق 
نحو: زيداً من قام القوم إلا زيداً. وقوله: [لأن المفاعيل كلها الخ] بيانه أنك إذا قلت: ضربت ضرباً 
فالضرب مفعول حقيقة لأنه نفس الشىء الذي فعلته. بخلاف قولك: ضربت زيداً فإن زيداً ليس نفس 
الشيء الذي فعلته وإغا هو مفعول به الفعل الذي هو الضرب فاستحق أن يتقدم على غيرهء ولا اقتضى 
الارتباط والمناسبة ذكر المفعول به في بعض المواضع قدمه . 

وقوله : [فقد تقدم في باب الخ] أي قوله: والأصل في المفعول أن ينفصلاء وفي قوله: وقد يجيء 
المفعول قبل الفعل» وتقدم في باب النائب في قوله: ينوب مفعول به عن فاعل» وني قوله : ولا ينوب بعض 
هذي إن وجد الخ. وفي الاشتغال بقوله عموماً : فالسابق انصب الخ . وني التعدي واللزوم في قوله: 
فانصب به مفعوله الخ وعموماً في التنازع بقوله : ولا تجىء مع أول إلى قوله: بل حذفه الزم . 

(والمصدر اسم ما سوى الزمان), قول كدي : [بل قد يكون اللبجولة الج ] اعترضت عبارة الناظم من 
وجوه ثلاثة : الأول أنه يقتضي أن المفعول المطلق والمصدر مترادفان مع أن بينهه| عموماً وخصوصاً من وجه 


الفرل ااا ج ب ا س تت ا 1 
مدلولي الفعل› ولم يبين المدلول الثاني وهو الزمان لأنه غير مقصود في هذا الباب» و(المصدر) مبتدأ وخبره 
اسم و(ما) موصولة واقعة على الحدث وصلتها (سوى الزمان) و(من) في موضع نصب حال من الضمير 
المستتر في الصلة. ويحتمل أن يكون متعلقاً بمحذوف تقديره أعني . ثم قال : 
۷ يذه أو فل أُوْوَضْفٍ نُصِب ‏ وَكَوْنهُ أضلا َنَيِن الْمُحِبْ 

مثال ما انتصب بمثله: أعجبني ضربك زيداً ضرباً» وشمل الماثل في اللفظ والمعنى كالمثال 
المذكور» والماثل في المعنى دون اللفظ كقولك: أعجبني قيامك وقوفآء لأنه مماثل في المعنى دون اللفظى 
ومثال ما انتصب بالفعل قولك: قمت قياماً. ومثال ما انتصب بالوصف: أنا قائم قياماً. ثم قال: 
(وكونه اأص لحذين انتخب) الإشارة مبذين إلى الفعل والوصف وهو مذهب البصريين» و(انتخب) أي 
اختير وذلك لوجوه مذكورة في كتبهم . ومذهب الكرفين العكسن». ووكوتم مكد] وراضلة خر کون 
و(لهذين) متعلق اشا و(انتخب) خيرا ا للمبتداً. كم ثم قال: 


يجتمعان في نحو: ضربته ضرباً. وينفرد المصدر في أعجبني ضربك» وينفرد المفعول المطلق في: ضربته 
سوطاً . الثاني : أن تعريفه يصدق باسم المصدر نحو: اغتسل غسلا. الثالث: أن قوله: كأمن من أمن 
يقتضي أن الفعل أصل للمصدر وهو خلاف ما صرح به بعد. وأجيب عن الأول بأجوبة منها: أنه لما كان 
الغالب في المفعول المطلق أن يكون مصدراً عرفه به وإلا فقد يكون غير مصدر ومنها: أن قوله بعد بمثله أوفعل 
أو وصف نصب من تمام التعريف فيخرج المصدر المرفوع» وأما سوطاً من ضربته سوط فإنه دل عليه فناب 
عنه وسيقول: قد ينوب عنه ما عليه دل. فالمصدر المنصوب والمفعول المطلق مترادفان» وقول من قال معترضاً 
على كدي الصواب أن سوطاً مصدر ساط يسوط لا معنى له هنا لأن سوطاً اسم آلة. وأجيب عن الثاني بأنه 
قصد إدخال اسم المصدر لجواز إطلاق المصدر عليه مجازاً أوبأنه أخرجه بالمثال. والفرق بين المصدر واسمه أن 
المصدر يدل على الحدث بنفسه. واسم المصدر يدل على الحدث بواسطة المصدر. وعن الثالث بأن أمن من 
أمن متعلق بمحذوف خاص على حذف مضافين بين من ومجرورهاء والتقدير كأمن المفهوم من أحد مدلولي 
أمن . 

(بمثله أو فعل أو وصف نصب)» قول كدي : [والماثل في المعنى الخ] اعترض بأن الصواب حمل كلام 
الناظم على خصوص الماثل في اللفظ والمعنى دون الماثل في المعنى فقط لثلا يلزم التكرار مع قوله : وقد ينوب 
عنه ما عليه دل» وأجيب بأن موضع ما هنا في ناصبه» وما يأتي فيها ينوب عن المصدر نفسه فلا تكرار» ثم إن 
المراد بالوصف في النظم اسم الفاعل. واسم المفعول. وأمثلة المبالغة دون الصفة المشبهة لأن عملها مقصور 
على السببي ودون أفعل التفضيل, لأن الظاهر الذي يعمل فيه لا يكون إلا مرفوعاً . 

(وكونه أصلا هذين انتخب)» قول كدي : [لوجوه مذكورة الخ] أحسنها أن يقال: القاعدة أن كل 
فرع مشتق من أصل يشترط أن يكون فيه ما في الأصل وزيادة» والزيادة إما حسية وذلك في المحسوسات 
كالباب فإنه فرع من الساج الخشب وفيها زيادة كالمسامير. وإما معنوية وذلك في المعنويات كالفعل 
والوصف. فإنهما فرعا المصدر. لأن الفعل يدل على الحدث والزمان» والصفة تدل على الحدث والموصوف». 


اس سلب _المفعولالمطلق 
ا ا ا ا ت ET a FE Po‏ ل 0 
6 - توكيدا او نوعأيبين او علد كسرت سيرتين سير دي رشد 
يعني أن المفعول المطلق يؤق به لأحد ثلاثة فوائد. وأ بمثلين: الأول للعدد وهو قوله : (سرت 
e‏ سمي مؤكدا لأثه ل يف خیرم فاه الفعل الناصب له . ثم قال : 
1۸٩‏ ا حون نهنا عله ذل كجدٌ كل الجدٌ افرح الل 


الأصل في المفعول المطلق أن يكون من لفظ العامل فيه ومعناه نحو: ضربته ضرباًء وقد ينوب عنه 
ما عليه دل من مغاير اللفظ العامل فيه نحو: جد كل الجد ف(كل) منصوب على أنه مفعول مطلق وليس 
من لفظ جد لكنه دال عليه لإضافته إلى المصدر الذي هومن لفظ الفعلء وكذلك (افرح الجذل) فالجذل 
منصوب على أنه مفعول مطلق وليس من لفظ افرح لكنه في معناه. فإن الجذل هو الفرح» و(قد) هنا 
للتحقيق لكثرة ورود النيابة في ذلك. و(ما) موصولة واقعة على النائب عن المصدر فاعلة ب (ينوب) 
وصلتها (دل) و(عليه) متعلق بدل والرابط بين الصلة والموصول الضمير المستتر في (دل) والضمير في عليه 


والمصدر لا يدل إلا على الحدث. فدلالتهما مركبة. ودلالته مفردة, والمفرد أصل المركب. وإذا كان الفعل 
والوصف مشتقين من المصدر فأحرى غيرهما كاسم الآلة واسم الزمان والمكان. ثم إن الأصالة هنا إنما هي 
باعتبار الاشتقاق» وأما باعتبار العمل فالفعل أصل للجميع» ومقابل انتخب أي اختير قول الكوفيين أن 
الفعل أصل لماء وما قاله بعض البصريين أن المصدر أصل للفعل والفعل أصل للوصف . 

(توكيداً أو نوعاً يبين أو عدد)ء قول كدي : [ومثله ضربته عشرين ضربة] الأولى أن يبدل عشرين 
بضربتين لأن عشرين ما ناب عنه لا غير. وقوله : [الذي تعلم] الأولى أن يزيد أي بأن يقول: أي الذي 
تعلم؛ ؛ فيكون الذي تعلم تفسيراً في في السيرء وأما إذا أبقيناه على حذف أي فيقتضي أن الذي صفة لما قبله 
ويكون النوع حينئذ مستفاداً من الصفة لا من أل. وقوله : [لأنه لم يفد غير الخ] يقتضي أن التوكيد للفعل 
نفسه وليس كذلك كا قال بعض بل هو توكيد لمصدر فعله. » فإذا قلت : ضربت فمعناه أحدثت ضرباًء فإذا 
ذكر ضرباً بعده صار بمنزلة قولك : أحدثت ضرباً ضرباً فهو توكيد للمصدر الذي تضمنه الفعل لا للحدث 
والزمان معاً قاله الدماميني, والتوكيد لفظي كا لابن جني ثم إن الذي يقتضيه النظم أن النوعي والعددي 
ليس فيهما توكيد وليس كذلك بل الحق أن التوكيد موجود الجميع؛ لكن إن وجد معنى زائد عليه سمي با 
أفاده الزائدء وإلا سمي باسم التوكيد. 

(وقد ينوب عنه ما عليه دل) الذي ينوب عنه خمسة عشر أمراً ذكر الموضح منها أحد عشر وبقي عليه 
أربعة . قول كدي : [لكنه دال عليه الخ] أي على المصدر المحذوف النائب عنه كل والأصل كجد جداً كل 
الجد. فحذف المصدر وأقيم كل مقامه. وقوله : [على أنه مفعول مطلق الخ] أي وعامله فرح المذكور وهذا 
هوا حق ومذهب سيبويه» وقيل: عامله جذل بكسر الذال المعجمة, والأول أولى لأن الأصل عدم الحذف. 


المفعول المطلق 1" 
عائد على المدلول عليه وهو المصدر. والتقدير: وقد ينوب عن المصدر اللفظ الذي دل عليه ويجوز أن 
يكون الضمير في عليه هو الرابط. وفاعل دل هو العائد على المصدر فيكون التقدير ما دل المصدر عليه لأن 
كل واحد منه| دال على الآخر إذ هو في معناه. 

0 + ه و و جه ا > م ر ١‏ اقل لاغ 

1۹۰ وما لتوكيد فوحد ابذا وثن واجمع غييره وافردا 

يعني أن المصدر المؤكد لا يجوز تثنيته ولا جمعه وذلك لأنه بمنزلة تكرير الفعل. والفعل لا يثنى ولا 
يجمع . و(غيره) أي وغير المؤكد وشمل النوعي والعددي , فكل واحد منه| يجوز تثنيته وجمبعه أما المعدود 
تثنيته وجمعه كقول الشاعر: 





هل من حلوم لأقوام فتخبرهم ماجرب القوم من عضي وتضريسي 
واختلف في القياس عليه. ومذهب سيبويه أنه لا يقاس عليه قال: وليس كل جمع يجمع كما 
لا يجمع كل مصدر كالحلوم والاشغال وقاسه بعضهم وهو اختيار الناظم فتقول على هذا: ضربت زيداً 


وقوله : [ويجوز أن يكون الخ] لا معنى لهذا الوجه, والأولى الاقتصار على ما قبله, وما علله به من قوله : لأن 
كل واحد الخ لا يصح لأن الدال في الحقيقة إنما يكون موجوداً. وأما المعدوم وهو المصدر هنا فلا يمكن أن 
يدل على الموجود . 

(وما لتوكيد فوحد أبدا). قول كدي : [والفعل لا يثنى ولا يجمع] علة منع تثنيته وجمعه أن معناه يبشمل 
القليل والكثير فهو كالجنس والجنس لا يتناهى , والتثنية والجمع زيادة على الأصل » والزيادة على ما لا يتناهى 
محال. وقوله : [أما المعدود الخ] مراده بالمعدود المختوم بتاء الوحدة. وإنما جاز تثنيته وجمعه اتفاقاً لأنه باقترانه 
بالتاء صار يدل على معنى المرة الواحدة من ذلك المصدرء ثم إن ضم إليها مرة أخرى ثني وإن زيد جمع . 
وقوله : [كقول الشاعر : هل من حلوم الخ] البيت من البسيط, وقائله جرير» وحلوم مبتدأ مرفوع بضمة في 
آخره منع منها اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد وهو من لأنها تزاد بعد الاستفهام بقوله: وزيد في نفي 
وشبهه» وحلوم جمع حلم بكسر الحاء من حلم بضم اللام إذا كان يتأق في الأمر ولا يعجلء والحلم العقل 
وهو المراد هناء فتخبرهم : منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة في جواب الاستفهام » وهم : مععول 
أول وما مفعول ثان والحملة بعدها صلتها والعائد محذوف وهو الماء أي جربه» والعض يكون بالأسنان 
والتضريس يكون بالأضراس. والمراد بذلك المصائب» والشاهد في جمع حلوم وهو مصدر نوعي والدليل 
عليه الإخبار عنه بأقوام والخبر وصف للمبتدأ في المعنى إذ المعنى أقوام لحصوصون . (فإن قلت) : كلام الناظم 
في المفعول المطلق وحلوم هنا ليس منصوباً» والمفعول المطلق لا يكون إلا منصوباً. (فالجواب) أنه إنما هو 
شاهد لكون المصدر النوعي يجمع وإذا صح جمعه مرفوعاً فكذلك إذا كان منصوباً إذ لا فرق . 

وقوله : [كالحلوم والاشغال] هذان مثالان لمفهوم ىا لا يجمع كل مصدر. إذ مفهومه أن بعض المصادر 


الل المفعول‌المطلق 
ضربين وضروباً إذا أردت نوعين من الضرب أو أنواعاً و(ما) موصولة مفعول مقدم ب(وحد) وهي 
واقعة على المصدر المؤكد وصلتها (لتوكيد) و(غيره) مفعول ب (اجمع) ويطلبه (ثن واجمع) و(أفردا) فهومن 
باب التنازع » والماء في (غيره) عائدة على (ما)» ثم أن عامل المصدر على ثلاثة أقسام : ممتنع الحذف» 
وجائزه» وواجبه» وقد أشار إلى الأول بقوله : 
5 وَحَذِْفُ عامل الْرْكَدٍامتَقَعُْ وَفي سِوَهُ لِدَلِيل مُتسَعٌ 

يعني أن حذف العامل في (المؤكد) متنع » قال في شرح الكافية : لأن المصدر يقصد به تقوية عامله 
وتقرير معناه وحذفه مناف لذلك» واعترضه ولده بدر الدين بما هو مذكور في شرحه» واعتراضه عليه 
هذا مصدر مؤكد لأنك لو أظهرت العامل فقلت : زيد يضرب ضرباً. تعين كونه مؤكداً. ثم أشار إلى 





قد جمع لكن سماعي ومثاله كالحلوم الخ والاشغال جمع شغل بضم فسكون. وهناك احتمال آخر وهو أنبها 
مثالان لقوله: وليس كل جمع يجمع فهما جمعان ولا يجمعان وهذا بعيد جداً» وإنما زاد الناظم قوله : وأفردا مع 
أنه مأخوذ من قوله : فوحد أبداً. لأنه لما كان الكلام سابقاً في المصدر المؤكد وكان مدلول قوله: وثن الخ في 
عبره وأوهم أن الغير لا يجوز فيه التوحيد رفع ذلك بقوله : وأفردا : 

-(وحذف عامل المؤكد امتنع). قول كدي : [لأن المصدر يقصد به الخ] التقوية التشديد والتثبيت في 
النفس» وذكر الشيء مرتين أوقع في النفس من ذكره مرة واحدة. وقوله: [وحذفه مناف لذلك] إذ الحذف 
مبني على الاختصار» والتأكيد مبني على الطول فتنافياء وإذا يقولون جاءه يعاونه في قبر أبيه فهرب بالفأس إذ 
المصدر أى يقوي العامل فيهرب ويتركه . 

وقوله : [ولده بدر الدين الخ] الصفوي كان ولد الناظم إماماً ذكياً في النحو والمعاني والبديع 
والعروض والمنطق مشاركا في الأصول والفقه» وقد كان أعلم من أبيه في علم البيان» أخذ عن والده ووقع 
بينه وبينه مشاحنة فارتحل لبعلبك ولا مات والده رجع لدمشق وسكنہا وولي الوظائف التي كانت بيد أبيه» 
شرح الألفية والكافية واللامية وغير ذلك» توفي سنة ست وثمانين وستمائة . 

وقوله : [بما هو مذكور ني شرحه الخ] حاصل اعتراضه أنه قال: ما قاله الناظم غير صحيح › لأن 
عامل المصدر المؤكد يحذف جوازاً ووجوباً» فالأول نحو: أنت سيراً وهذا الوجه قد ذكره كدي» والثاني مع 
التكرار نحو: أنت سيرا سيراً. انتهى بمعناه. وانتصر غير واحد من الأئمة الأعلام للناظم وقالوا: إن الأمثلة 
التي استدل بها ولده على الحذف من قبيل ما جيء بدلا من اللفظ بفعله, والناظم يسلم بالحذف فيه 
وسيقول: والحذف حتم مع آت بدلا من فعله وليست من المصدر المؤكد فلا يتناونها وحذف عامل الخ. وإن 
قلنا منه باعتبار الأصل لذهاب ذلك الأصل حيث جعلته بدلا ولا يجمع بين البدل والمبدل منه. ومن اعترض 
راعى الأصل» فكلام الناظم والمعترض لم يتوارد على محل واحد. (فإن قلت): نحو أنت سيراً تما يجوز فيه 
حذف العامل وذكره ليس من أقسام وحذف عامل المؤكد الخ » ولا من أقسام وحذف حتم الخ. فمن أي 


المفعول‌المطلق ۹ 
القسم الثاني بقوله: (وفي سواه لدليل متسع) يعني أن سوى المؤكد وهو النوعي والمعدود يجوز فيه حذف 
عامله إذ دل عليه دليل؛ ولا خلاف في ذلك كقولك لمن قال: ما ضربت زيداً بل ضربتين وبل ضرباً 
شديداً؛ و(متسع) اسم مفعول بمعنى المصدر فهو اسم مصدر وتقديره اتساع وهو مبتدأ خيره (في سواه) 
وهوعلى حذف مضاف تقديره وفي حذف سواه و(لدليل) متعلق بحذف المقدر. ويجوز أن يكون متعلقاً 
بالاستقرار العامل في الخبر أي واقع لدليل؛ ويجوز أن يكون (متسع) خبر المبتدأ محذوف أي والحذف 
متسع فيه فيكون على هذا (متسع) اسم مفعول إلا أنه حذف متعلقه وهو فيه » و(لدليل) متعلق بمتسع . 
ثم أشار إلى القسم الثالث فذكر أنه يجب حذف عامل المصدر وفي ستة مواضع . أشار إلى الأول منها 
بقوله : 

5 وَآلْحَذْكُ حَمْمٌ مع آتٍ بَدَلآ من فلي كذ اللذكا كاندل 

يعني أنه يجب حذف عامل المصدر الآتي بدلاً من فعله كقولك: ضربا زيدآء وأشار بقوله: 
(كندلا) إلى قول الشاعر: 

على حين ألهى الناس جل أمورهم فدلا زريق المال ندل الثعالب 


قسم هو حينئذ؟ (فالجواب) أن معنى جواز الوجهين فيه أنه يجوز فيه اعتباران: أحدهما كونه مؤكداً للعامل 
فيجب حینئذ ذكر عامله . وثانيهما: كونه بدلاً من اللفظ بفعله فيجب حینئذ حذف عامله» ولیس معناه جواز 
الإظهار والإضار باعتبار واحد وإلا وقع التناقض, وكتب بعضهم بطرة ولد الناظم رحمه الله تعالى . 
وابن اللبون إذا مالزقي قرن2 ل يستطع صولة البزل القناعيس 

العظيم الذي دخل في السنة الثامنة أو التاسعة. فابن مالك كالجمل الككبير وولده كابن اللبون» ويا قالوا تعلم 
ما في قول المكودي واعتراضه عليه متجه» وقد كاشف الناظم على ابنه في اعتراضه فقال: أنت ابني حقاً صرفاً 

(وفي سواه لدليل متسع). قول كدي : [إذا دل عليه دليل] الدليل أما مقالي أو حالي, فالمقالي كمثالي 
المكودي فضربتين في مثاله مصدر عددي . وضرباً شديداً نوعي» وعامله| محذوف لدليل مقالي وهو دکره في 
وقوله : [فهو اسم مصدر الخ] أي فهو كاسم المصدر لا يدل على الحدث إلا بواسطة المصدر, وكذلك اسم 
المفعول لا يدل عليه إلا بواسطة أيضاً إذ هو الأصل. وليس مراده أن متسع اسم مصدر حتى يعترض عليه كا 
فهمه کثیر من حشی عليه . 
الأحوص وقل جرير» وعلى حين متعلق بفعل واقع في البيت قبله» وحين: يروى بالفتح على البناء وهو 


الا اا سس تب المفعولالمطلق 

فندلا: مصدر ندل من اللفظ بالفعل والتقدير الندل» ومعنى الندل الخطف, وزريق اسم رجل 
وهو منادى على حذف حرف النداءء والمال: ملعل بندلء وقوله : (مع آت) على حذف الموصوف 
تقديره مع مصدر آتء و(بدلا) منصوب على الحال من الضمير المستتر في (آت) و(من فعله) متعلق ببدلا 
و(كندلاً) في موضع الخال من فاعل آت» و(اللد) لغة في الذي وصلته (كاندلاً) وهوفعل أمر مؤكد بنون 
التوكيد الخفيفة ووقف عليها بالألف. ثم أشار إلى الموضع الثاني بقوله : 

+4 ف اا عا عحيث عدا 

يعني أن المصدر إذا أتي به في تفصيل وجب حذف عامله, وأشار بقوله: (كإما منا) إلى قوله عز 
وجل : فإما منا بعد وإما فداء» وهو تفصيل لعاقبة ما قبله وهو قوله عز وجل : #فشدوا الوثاق» و(ما) 
موصولة واقعة على المصدر. و(لتفصيل) صلته. و(كإما) في موضع الحال وعامله مبتدأ وخيره (يحذف) 
بقوله : 

8 ا دا مر وو حص و دتا فل شه ع سند 

أي يجب حذف عامل المصدر إذا ناب المصدر عن خبر اسم عين بتكرير نحو: زيد سير سيراًء أو 
ا ا ل ل ا ا ا ب 
المختار لقوله: واخبر بنا متلو فعل بنيا وبالكسر على الإعراب», وأهى ماض من الإفاء وهو الاشتغال, 
والناس بالنصب مفعوله : وجل بالرفع فاعله. وزريق اسم رجل كما في المكودي والتصريح فيكون منادى 
بحذف حرف النداء مفرده علم مبني على الضم وقيل اسم قبيلة من الأنصار وقيل من طيء. والمال منصوب 
بندلا لأنه نائب عن اندل إذا قلنا زريق اسم رجل واندلى بياء المؤنثة المخاطبة إذا قلنا أنه اسم قبيلة» وندل 
الثعالب منصوب على إسقاط الخافض أي كندل الثعالب في السرعة وهوفي محل النعت لندلا ولا يضر كونه 
معرفة وندلا نكرة لأنه على حذف مضاف تقديره مثل ندل الثعالبٍ ومثل لا تتعرف بالإضافة, والندل بالدال 
المهملة المراد به هنا الخطف كا قال المكودي. ويطلق على السرعة والسير والأخذ باليدين ومنه اشتقاق 
المنديل» والشاهد في وجوب خذف عامل ندلا لأنه بدل منه في المعنى والعمل ولا يجمع بينهما. 

(وما لتفصيل كإما منا). قول كدي : [إذا أي به في تفصيل الخ] أي واقع بعد أداة دالة على التفصيل» 
وأما المصدر فلا دلالة له على التفصيل . وقوله: [والجملة في موضع الخبرلما] هذا الإعراب مع تقديره أخذاً 
بظاهر النظم يوهم أن قول الناظم : وما لتفصيل مع المسائل بعد مستأنف» وليس من أفراد قوله : والحذف 
حتم مع آت الخ قبل الحق أن جميع مسائل الوجوب داخلة في قوله : والحذف حتم الخ » فهي قسم مله 
لا إنها مغايرة» وحينئذ فالأولى أن ما في حل جر معطوفة على ندلاً مدخولة الكاف ليفيد أن هذان من أقسام 
قوله : والحذف الخ » » هكذا قررهذا المحل غير واحد . (قلت) : الذي يظهر والله أعلم ما قرر به المكودي من 
الاسئناف لأن جعله معطوفاً على ندل مدعل للكاف يوجب التكرار مع قوله : يحذف حيث هنا ومع 
قوله : نائب فعل . 


المفعول المطلق .ال 
بحصر نحو: إا أنت سيراًء واحترز باسم العين من اسم المعنى نحو: أمرك سير» فإن المصدر فيه 
مرفوع » و(مكرر) مبتدأ وخبره (كذا) و(ذو حصر) معطوف على المبتدأء و(ورد) في موضع الصفة لمكرر 
وذو حصر معاً وكان حقه أن يقول: وردا» و(نائب فعل) حال من فاعل (ورد) استند في موضع الصفة 
لمكرر» وكان حقه أن يقول: ونائبي فعل واستندا لأن كلا المصدرين يردان مستندين ونائيين عن فعل 
لكنه أفرد على معنى ما ذكرء ونظيره قوهم : هو أحسن الفتيان وأجمله . ثم أشار إلى الرابع والخامس 
بقوله : 
وين نال ةرك > ا 
اخ ال الف غا ولان ای انت خا ضرفا 
أي ومن المصدر الواجب حذف عامله ما يسميه النحويون (مؤكدا لنفسه أوغيره) ثم مثل للأول 
بقوله : (فالمبتدأ نحو له علي ألف عرفا) أي فالقسم الأول من المؤكد وهو المؤكد لنفسه مثاله : (علي ألف 
عرفا) أي اعترافاً , وإنما سمي (مؤكداً لنفسه) لأنه واقع بعد جملة هي نص في معناه : فله علي ألف هو 
نفس الاعتراف . ومثل للثاني بقوله : (والثان كابني أنت حقاً صرفا) أي والقسم الثاني من المؤكد مثاله : 
ابنى أنت حقاً صرفاء وإنما سمي مؤكدا لغيره لأنه واقع بعد جملة صارت به نصاً في معناه وبيانه أن 
قولك: أنت ابني يحتمل الحقيقة والمجاز على أن المراد أنت مثل ابني» فلا ذكر المصدر ارتفع به المجاز 
المحتمل وتعينت الحقيقة» والعامل في هذين النوعين افعل واجب الحذف تقديره أحق إن كان المبتدأ غير 





بدل منه» والأصل أنت تسير سيراً. فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه, والحصر في المثال الثاني قائم مقام 
عن اسم معنى نحو: ما أمرك إلا سير والفرق بين المصدر الواقع بعد اسم العين والواقع بعد اسم المعنى أنه 
في الأول لا يصح رفع المصدر لأنه إذا رفع يكون خيراً عن اسم العين. ولا يصح الإخبار بالمصدر عن اسم 
العين إلا على سبيل المجاز نحو: فإنما هي إقبال وإدبار. أي ذات إقبال وذات إدبار» فلم يبق إلا أن ينصب 
ويكون عامله محذوفاً ولا يذكر لعدم اللبس» وأما الثاني فالمصدر إذا رفع يكون خبراً عن اسم المعنى وهو جائز 
فلا حاجة لنصبه وتقدير العامل . 

وقوله : [ني موضع الصفة لمكرر] الحق أنه صفة لفعل. وقوله : [واستندا] أي بألف التثنية اعترض 
بأن الصواب إبقاؤه على إفراده ويكون فاعله ضميراً مستتراً عائداً على فعل, والتقدير استند الفعل لاسم 
عين. على أن ضمير ورد يعود على المصدر ولا تأويل فيه ولا فيا بعده. 

(ومنه ما يدعونه مؤكداً), قول كدي : [هو نفس الاعتراف] أي لأن الجملة نص فيه ولا يحتمل غيره» 
فذكر المصدر حيئذ بمنزلة إعادة الجملة التى قبله. قول كدي : [يحتمل الحقيقة والمجاز] هذا باعتبار الفعل 
وإلا فالواضع إنما وضعه للحقيقة. 

وقوله : [تقديره أحق إن كان الخ] وجه ذلك بأنه إن كان المبتدأ ضمير متكلم نحو: أنا أبوك حقاً. 


Ny‏ سس يت ن ب المفعول المطلق 
المؤكد» و(ما) مبتدأ واقعة على المصدر وخيرها (منه) وصلتها (يدعونه) واهاء مفعول أول بيذعونه وهي 
الرابطة بين الصلة والموصول» و(مؤكداً) مفعول ثان والواو عائدة على النحويين. و(لنفسه) متعلق 
بمؤكداً (أو غيره) معطوف عليه وباقي إعراب البيت واضح» ثم أشار إلى الموضع السادس بقوله: 
(كذاك ذو التشبيه بعد جمله) . 
افلا - كذاك ذو التشيينةة يعد ملة ل ا كا دات عض 

يعني أنه يجب حذف عامل المصدر أيضاً إذا أتي به بعد الجملة على وجه التشبيه وذلك بخمسة 
شروط: الأول: أن يكون بعد جملة وقد صرح بهذا الشرط في قوله : (بعد جملة) واحترز به من الواقع بعد 
مفرد نحو: صوته صوت حمار فلا يجوز نصبه. الثاني: أن تكون حاوية لمعناه. الثالث: أن تكون 
مشتملة على فاعله. الرابع : أن يكون ما اشتملت عليه الجملة غير صالح للعمل . الخامس: أن يكون 
المصدر مشعراً با لحدوث» وإغا م يصرح الناظم بباقي الشروط لأنها مستفادة من المثال وهو قوله : (کلي 
بكاً بكاء ذات عضله) فالجملة مشتملة على معنى المصدر وهو بكاء وعلى فاعله وهو الباء من لي وليس في 


فيكون الآمر للمخاطب بالاعتراف بحقوق الأبوة» فا مناسب تقديره أمراً نحو: حقني أي حق أبوتي» وإن 
كان غير ضمير المتكلم كمثال الناظم قدر مضارعاً نحو: أحق وأعرف أي حق بنوتك» ثم إن قول كدي : إن 
كان المبتدأ غير المتكلم يقتضي أنه مهما كان المبتدأ غير لفظ أنا لا يقدر إلا فعلاً مضارعاً كان المبتدأ ضمير 
تخاطب أو اسماً ظاهراً وليس كذلك» بل إن كان ضمير حاطب فالحكم كا قال وأنه لا يقدر إلا مضارعاًء 
وإن كان اسما ظاهراً نحو: زيد أبوك عطوفاً فيجوز تقديره أمراً ومضارعاً فالأقسام ثلائة طرفان وواسطة» 
على أن الشيخ المسناوي رحمه الله كتب على هذا التفصيل: الصواب أنه يصح تقدير المضارع والأمر في كل 
موضع › لأن المصدر المذكور مؤكد لمضمون الجملة فيقدر عامله عاماً كيف أمكن, ولا يفصل في تقديره 
باعتبار المبتدأ إلا لوكان المصدر مؤكداً للمبتدأ نفسه فقط. 

(فإن قيل) : ما ذكره الناظم هنا من وجوب حذف عامل المؤكد مناقض لقوله : وحذف عامل المؤكد 
امتنع . (فالجواب) أنه لا تناقض لأن موضوع ما مر في المصدر المؤكد لمضمون فعله فقط دون الفاعل, وما هنا 
موضوع للمصدر المؤكد لمضمون الحملة. وإذا اختلف الموضوع فلا مناقضة ولا تعارض» وإغا وجب حذف 
العامل مع المصدر المؤكد لنفسه أو غيره لكون الجملتين دلتا عليه فكأنهها عوض منه, ولا يجمع بين العوض 
والمعوض منه . 

وقوله : [أنه واجب التأخير الخ] قال بعض وجوب التأخير خاص بالتوكيد الاصطلاحي الذي هو 
أحد التوابع» وأما هنا فلا يجب التأخيرء وقد نصوا على جواز تقديم المصدر المؤكد على عامله . 

(كذاك ذو التشبيه بعد جمله). قول كدي : [بخمسة شروط] قيل صوابه ستة لأن من جلتها أن يكون 
تشبيهاًء والحق أنه لا يشترط لأن كونه تشبيهاً هو موضوع المسألة فلا ينبغي أن يعد شرطاً. لكن كان من حق 


المفعولله. ا 
المصدر الذي اشتملت عليه وهو بكاء صلاحية للعمل لأنه ليس نائباً عن الفعل ولا مقدراً بأن والفعل 
وبكاً مشعر بالحدوث فعلى هذا يكون المثال متمماً للحكم والشروط. و(ذو التشبيه) مبتدأ خبره (كذاك) 
و(بعد) في موضع الخال من ذوء والبكاء يمل ويقصر. وقد استعمله ف الخال بالوجهين» و(ذات عضله) 
هي التي تمنع من النكاح» والعامل في المصدر في هذا النوع واجب الحذفت والتقدير أبكى . 


المفعول له 


وهو المصدر المذكور علة للفعل» ويشترط في نصبه أربعة شروط : أن يكون مصدراً, وأن يظهر 





كدي أن يسقط قوله قبل أ به بعد الجملة لأنه من جملة الشروط . وقوله : [وهو بكا الخ] هذا مبني على أن 
البكاء بالمد والقصر معناهما واحد وهو الذي في القاموس وصدر به في المصباح. ولذا قال المكودي بعد: 
والبكا يمد ويقصر الخ. والذي في الصحاح وهو الجاري على الألسنة أن بينها فرقاً. فالبكا بالقصر إرسال 
الدموع دون صوت وبالمد إرسالها مع صوت» ولذلك يقولون: المقصور للمقصور. والممدود للممدود. 
وحينئذ يشكل تمثيل الناظم لفقد الشرط الثاني عند المكودي» وأجيب على هذا بأن بكاء في الموضعين تمدود 
قصر الأول الذي في الجملة للضرورة» وإذا لم يصح أن يكون معمولا للمصدر المذكور تعين أن يكون معمولاً 
لفعل واجب الحذف لتضمن الكلام معناه. 

وقوله : [وذات عضله هي التي الخ] هذا مبني على أن عضله بفتح العين ويحتمل أن يكون بضم العين 
فيكون معناها المصيبة والعياذ بالله. والله أعلم . 


المفعول له 


مناسبة ذكره عقب المفعول المطلق اشتراكه) في كون الغالب في كل منها أن يكون مصدراً حتى قال 
الزجاج: إنه مفعول مطلق . قول كدي : [وهو المصدر] خرج بذكر المصدر ما عدا المفعول المطلق. وخرج 
المفعول المطلق بما بعده. والأولى أن يقول هو الاسم لأمرين: أحدهما لئلا يتناقض قوله : وإن يكون مصدراً 
لأنه جعل المصدر أولا من ذاتياته فيقتضى أنه لا يكون أبداً إلا مصدراً. وثانياً من عوارضه لأن الشرط يمكن 
وجوده وعدمه . الثاني : أنه يقتضي أنه لا يكون إلا مصدراً وليس كذلك بل كونه مصدراً شرط في صحة نصبه 
فقط كا يأي» وقد يكون غير مصدر كقوله تعالى : «والأرض وضعها للأنام4 وقد يجاب عن الاعتراض الثاني 
بأن مراده تعريف المفعول له اصطلاحاً وهو لا يكون إلا مصدراً. 
وقوله : [ويشترط في نصبه أربعة الخ] جعلها أربعة تبعاً للناظم وزاد الموضح خامساً وهو أن يكون 
قلبياً أي من أفعال النفس الباطنة» فلا يجوز جئتك قراءة العلم بالنصب لأن القراءة من أفعال الجوارح» 
والحق أن هذا الشرط مستغنى عنه بقوله متحد وقتاًء لأن أفعال الجوارح كالقراءة هنا لا يمكن اجتماعها في 
الزمان مع المعلل وهو المجيء هناء وما احتمل الاجتماع يؤول» ورحم الله المكودي حيث جعل الشروط في 


حاشية ابن حمدون ج١‏ م14 


۷€ 


المفغول له 





ذقلقيك اقول له لكان .. نان نكري فجة مكترا رون 
فقوله : (ينصب مفعولاً له) هذا هو الحكم, وقوله: (المصدر) هذا هو الشرط الأول. فلوكان غير 
مصدر م ينصب كقولك: أكرمتك لزيد وقوله: (إن أبان تعليلاً) هذا هو الشرط الثاني يعني إن أظهر 
تعليلاًٌ» فلو لم يظهر التعليل ل يكن مفعولاً له كقولك: جلست قعوداًء ثم مثل ذلك بقوله: (كجد 
شكراً) فإن شكراً مصدر. وقد أبان التعليل لأن معناه جد لأجل الشكر. ثم نبه على الشرطين الأخيرين 
بقوله : 
8 - وَمْوَمَا يَعْمَلُ فِيهٍ جد وَنتاوَفَامِلا وَإِنشَرْط فُقِذ 
يعني أن من شرط نصب المفعول له أن يتحد زمانه وزمان الفعل المعلل به وأن يتحد فاعلهماء فلو 
اختلف زمانم) لم ينصب كقولك: أتيتك أمس لإكرامك لي غداًء وكذلك لو اختلف فاعله) كقولك 
أكرمتك لإكرامك لي فمثال ما اشتوق الشروط قولك: قمت إجلالا لك. ومثله قوله: (جد شكراً) 
و(المصدر) مفعول لم يسم فاعله سصت» و(مفعولا) حال من المصدر. و(له) متعلق بمفعولا. و(هو) 
مبتدأ و(متحد) خيره» (وقتاً وفاعلا) منصوباً على حذف حرف الجر أي في وقت وفاعل › ويجوز أن يكونا 
المتصرف› ومذهب الناظم جوازه. ثم قال: (وإن شرط فقد). 
صحة النصب ول يجعلها في تحقيق ماهية المفعول له ليندفع ما قيل إن الشرط - الثاني - وهو العلية محل 
شروطاً في صحة النصب بأن الصواب أنها شروط في تحقيق ماهيته . 
(ينصب مفعولاً له الصدر). قول كدي : [فلو كان غير مصدر الخ] الفرق بين المصدر وغيره أن 
المصدر يشعر بالعلية» وأما الذوات فلا تكون عللا للأفعال غالبا والأولى للمكودي أن يؤخر هذه المفاهيم 
لقوله : وان شرط فقد فاجرره باللام بأن يقول: ففاقد الشرط - الأول - كذا الخ . 
وقوله : [لأن معناه جد لأجل الشكر] أي لأجل أن تكون شاكرآ لله » فإن شكر الله طاعته» ومن طاعته 
الجود والصدقة. فا لخاطب هو فاعل الحود والشكرء وليس المراد جد لأجل أن يشكرك الناس» لأن فاعل 
الجود على هذا فاعل الشكر» فيختل الشرط الرابع وهو الاتحاد في الفاعل (ودن) يحتمل أن يكون مثالا ثانا 
حذف منه المفعول له لدلالة الأول عليه أي دن شكراًء ويكون أمراً من دان إذا خضع كأنه قال: اخضع 
لأجل أن تكون شاكراً لله الذي أنعم عليك, ويحتمل أن يكون تتميماً للبيت ومعناه: اتخذ ذلك ديناً وعادة . 
(وهو بما يعمل فيه متحد)» قول كدي : [أن يتحد زمانه وزمان الخ] بأن يكون وقت الفعل المعلل 
بفتح اللام اسم مفعول» ووقت المصدر المعلل بكسرها واحداً . وقوله : [كقولك أتيتك أمس الخ] هذا المثال 
ما اختلف فيه الفاعل أيضاً.. فالأولى أن يعكس بأن يبدل ياء المتكلم في لي بكاف الخطاب بأن يقول: 
لإكرامي لك. وقوله : [وني هذا الوجه تقديم الخ] سبق قلم لأن عامله هومتحد وهومتقدم في نص الناظم . 


المقعول له ۷ 
۰-فاجررةٌ الام ولس بيع م الشروط كرمع ذا فين 

يعني أنه إذا فقدت الشروط المذكورة أو بعضها وجب جره باللام» وإنما اقتصر على اللام وإن كان 
جره بالباء» ومن وإلى جائزة لكثرة اللام وقلة غيرها تما ذكر. و(إن) شرط وجوابه (فاجرره) و(شرط) 
مرفوع بفعل مضمر يفسره (فقد). ثم قال: (وليس يمتنع . مع الشروط كلزهد ذا قنع) يعني أن الشروط 
المذكورة لا توجب النصب بل تسوغه. فيجوز جره باللام مع وجودها فتقول: قمت لإجلالك. وهذا 
قنع لزهد. واسم (ليس) ضمير مستتر يعود على المفعول له وفي (يمتنع) ضمير يفسره الجر المفهوم من 
قوله : (فاجرره) و(يمتنع) خبرهاء و(مع الشروط) متعلق بيمتنع وهوعلى حذف مضاف والتقدير: وليس 
الجر ممتنعاً مع وجود الشرط. وفهم من امثال أنه يجوز تقديم المفعول له على عامله ولا يختص ذلك 
بالمجرور بل هو جائز في المجرور والمنصوب . ثم قال : 





وقوله : [ومذهب الناظم جوازه] هذا سبق قلم أيضاً لأنه يقتضي أن الناظم يجيز تقديم التمييز مع المتصرف 
ولوكان العامل غير فعل كما هنا وليس كذلك لقوله : والفعل ذو التصريف نزراً سبقا. 

-(وإن شرط فقد فاجرره باللام)» قول كدي : [ومن وإلى] تبع في زيادة إلى المرادي واعترضه غير 
واحد بأنه لم يعهد جعل إلى للتعليل. وظاهر قوله : فاجرره أنه يقال له مفعول له اصطلاحاً وليس كذلك ولذا 
قال الموضح : ومتى فقد المعلل. وفي بعض نسخ الناسخ فاجرره بالحرف بدل باللام وهي أولى وإن كانت 
عامة. ولا يحتاج الحواب كدي حينئذ. ثم إن كلام الناظم من باب صرف الكلام لم يليق له أي فاجرره باللام 
إن أمكن بحيث يظهر المصدر التعليل وإلا فلا نحو: جلست قعودا . 


(وليس يمتنع مع الشروط كالزهد) الزهد أن يكون الإنسان بما عند الله أوثتق بما في يده» وقنع بكسر 
النون بمعنى رضي وهو المتعين في النظم, وأما قنع بفتح النون فمعناه طمع ولذا يقولون العبد حر ما قنع أي 
رضي وا حر عبد ما قنع أي طمع . قول كدي : [يعود على المفعول له] هذا سبق قلم بل هوعائد على الجر 
المفهوم من اجرره باللام كما في الذي بعده. وكذلك يوجد في بعض نسخه وهو صريح تقديره بعد. 


وقوله : [أنه يجوز تقديم المفعول له الخ] رده الأزهري في معربه وقال إن الحكم في نفسه صحيح لكن 
في هذا المثال لا يصح لأن الخبر الفعلي لا يجوز على مذهب الجمهور تقديمه على المبتدأ فأحرى معموله 
فالصواب أنه ضرورة» وإنما يجوز لوقال: ذا الزهد قنع. ول أر أحدا تنبه لما قلته في هذا المثال بل حكموا فيه 
بالجواز مطلقاً. وقد وقف على كلام المعرب غير واحد وسلمه . (قلت) الذي ذكره كدي وغيره من أنه يؤخذ 
ْ من المثال جواز تقديمه على عامله صحيح . وكون التقديم على المبتدأ لضرورة أم لا ثبيء آخر منصوص عليه 
لغير واحد في غير موضع . على أنه قد مر عن البصريين جواز تقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدأ إذا كان غير 
ظرف أو عديله. فأحرى إذا كان أحدهما كا هناء وقد مر الاعتراض على المعرب بنقله الجواز في التصريح 


۷۹ 





المفعول له 
6 قبل أن الى مَضْححوب أل وَأنْشَدُوا 

يعني أن المفعول له إذا كان مجرداً من الألف واللام والإضافة يقل أن تصحبه لام الجرء وإن كان 
مقترناً بأل يقل أن لا تصحبه اللام فنحو: قمت لإكرام لك قليل وإكراماً لك كثير» ونحو: قمت الإكرام 
قليل وللإكرام كثير» وفهم من سكوته عن المضاف أنه يستوي فيه الوجهان وال هاء في (بصحبها) عائدة 
على لام الجر» ثم أتى بشاهد على نصب مصحوب أل فقال: (وأنشدوا) . 

ا له ا و واف زر الاد 

والشاهد في (الحبن) المفعول لأجلهء والحبن: الخوف» يقال : رجل جبان وامرأة جبان» و(عن) 
متعلق بالجبن» و(الميجاء) الحرب, و(الزمر) الجماعات» وقد جمع العجاج بين نصب الأقسام الثلاثة 
فقال: 

يركب كل عاقر جمهور المحافة وزعل المحبور 
وا لهول من تهولالغبور 

ااا م 

(وقل أن يصحبها المجرد) . قول كدي : [وفهم من سكوته] مراده بالسكوت أنه لما لم ينص على القلة 
والكثرة فيه كما نص على غيره علمنا بناءه على الأصل وهو جواز الوجهين على السواء . 

(وأنشدوا لا أقعد) لم يدخل الناظم في الألفية من شواهد العرب إلا هذا البيت بخلاف الكافية» فإنه 
كثيراً ما يدخل فيها شواهد من كلام العرب فلذلك كثرت أبياتهاء ول يدر قائل هذا البيت» لكن الناظم حجة 
وحفظه وسمعه ومن حفظه حجة على من لم يحفظ. والهيجاء : الحرب يمد ويقصر»› ولو: هذه للمبالغة فلا 
جواب ها لفظاً لدلالة ما قبله عليه » وقيل : لا جواب لها أصلاً. ومعنى توالت تتابعت قول كدي : [والشاهد 
في الجبن المفعول لأجله] حيث جاء منصوباً مع كونه مقروناً بأل. قول كدي : [وعن متعلق بالجبن] الأولى 
أنه متعلق بأقعد لأن الفعل أصل في العمل . ش 

وقوله : [وقد جمع العجاج الخ] اسمه عبد الله بن رؤبة التميمي البصري تابعي» وهذا الشعر من 
مشطور الرجز» وفاعل يركب عائد على الصيد. وكل : بالنصب مفعولهء والعاقر: الكدية العالية من الرمل 
الذي لاينبت شيئاً» وجمهور بضم الجيم معناه كثير» ومحافة : مفعول لأجله أي لأجل الخوف. وزعل 
بالنصب معطوف على مخافة والزعل النشاط. والمحبور: المسرور» وا هول: معطوف على محافة» وتهول تفعل 
من المول» والمبور جمع هبير كا ني شرح الشواهد» والمبير: الموضع المنخفض من الأرض وهو مكمن 
الصائدء والمعنى : أن حمار الوحش أو غيره من أنواع الصيد يركب ويقصد الأماكن العالية ذات الرمل بحيث 
إذا أتاه الصائد مهرب ويكثر الغبار فلا يراه لأجل الخوف وما عطف عليه والشاهد في نصب محافة وزعل 
والمول وهو من باب التدلي» فالأول جرد كثيرء والثاني مضاف على هذا السواءء والثالث مقرون بأل قليل . 


والله أعلم . 


المفعول فيه وهو المسمى ظرفاً .| سسسب #8 
المفعول فيه وهو المسمى ظرفاً 

(المفعول) خبر مبتدأ مضمر وأل فيه موصولة, و(فيه) متعلق بالمفعول, واستفيد من هذه الترجمة أن 

هذا النوع من المفاعيل اسمين: مفعول فيه وظرف» وقوله : 
۳ - آلظرْف وَفْت ومان صما في باطْرَّادٍكَهُنَااْكُتُ أْمُنَا 

قسم (الظرف) إلى زمان ومكان. وشمل قوله: (وقت أو مكان) الظرف وغير الظرف» وأخرج 
بقوله: (ضمنا في) ما ليس بظرف من الزمان والمكان نحو: يوم الجمعة مبارك. وأعجبني موضع 
جلوسك» واحترز بقوله : (باطراد) من المكان المختص المنصوب بدخل نحو: دخلت الدار والمسجد 
ونحو فإنه غير ظرف فإنه لا يطرد نصبه مع سائر الأفعال فلا تقول: صليت المسجد, ولا جلست 
الدار. وفهم من ذلك أن الدار من نحو: دخلت الدار ليس بظرف» وفي نصب الدار ونحوها من اسم 
المكان المختص ثلاثة مذاهب: .الأول: أنه انتصب نصب المفعول به بعد إسقاط الخافض على وجه 
التوسع والمجاز» وإليه ذهب الناظم . الثاني أنه انتصب نصب المفعول به حقيقة وإن دخل معه متعد 
بنفسه. الثالث: أنه اتتصب نصب الظرف وأجري مجرى المبهم من ظروف المكان» فأما على الثاني 
والثالث فلا يحتاج إلى قيد الاطراد لأنه إن كان ظرفاً فهو داخل في الظروف, وإن كان مفعولا به حقيقة 





المفعول فيه وهو المسمى ظرفاً 
لمامر أن من شرط المفعول له المصدرية وكان المصدر هو الحدث» وقد تقرر أنه لا بد للحدث من زمان 
ومكان يقع فيهم| ناسب أن يذكر ظرف الزمان والمكان عقبه. قول كدي : [وفيه متعلق بالمفعول] ليس مراده 
أن فيه هو النائب عن الفاعل بل النائب ضمير يعود على الفعل. أي الحدث المأخوذ من لفظ المفعول. 
والتقدير: هذا باب الشيء الذي فعل الفعل فيه أي جعل الحدث فيه فقولك : ضربت زيداً عندك أو يوم 
الجمعة, الفعل هو الضرب وقع في مكان المخاطب أو في يوم الحمعة. 
ٍ وقوله : [أن هذا النوع الخ] هذا على ما للبصربينء وسماه الكسائي وأصحابه صفات» وسماه الفراء 
محلا وهو اصطلاح ولا مشاحه فيه» ثم إن الظرف لغة الوعاء ومنه قول المختصر: وإن ملء وعاء. وأشار 
الناظم إلى تعريفه اصطلاحاً بقوله: (الظرف وقت أو مكان ضمنا. في). قول كدي : [بعد إسقاط الخانض 
الخ] فالأصل دخلت في الدار فحذف الخافض وانتصب عل المفعول به ىا يحذف الجار ويتتصب المجرور 
كقوله: تمرون الديار الأصل بالديار. 
وقوله : [فلا يحتاج إلى قيد الاطراد] بل تكون زيادته على القول الثاني حشواً لخروج اسم المكان 
المختص بقوله: ضمنا في. ولذا قال المكودي بعد في هذا لأنه ليس معنى في. وأما على القول الثالث فيكون 
مضراً لأنه يخرج به اسم المكان المذكور, مع أن المقصود دخوله في الحد. وقوله : [لأنه إن كان ظرفاً الخ] هذا 
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المفعول فيه وهو المسمى ظرفاً 
فلا يحتاج أيضاً إلى قيد الاطراد لأنه ليس على معنى في. وأما على الأول فيحتاج إلى الاطراد خلافاً 
للشارحء فإن نصبه على التوسع والمجاز حكم لفظي ولا يخرجه ذلك عن معنى في وهذا هوالذي اعتبر 
الناظم فاحتاج إلى قيد الاطراد» ثم مثل بظرفين: أحدهما (مكان) وهو هناء والآخر زمان زعو رأزم) 
جمع زمان على إسقاط حرف الجرء و(الظرف) مبتدأ وخبره (وقت أو مكان) و(أو) التفصيل و(ضمنا) في 
موضع الصفة لوقت أو مكان وألفه للتثنية» و(في) مفعول ثان لضمنا وهو على حذف مضاف أي ضمنا 
معنى في و(باطراد) متعلق بضمنا. ثم قال: 
سس-ببببببب س 
راجع للقول الثالث. وقوله : [وإن كان مفعولا به الخ] هذا راجع للقول والثاني. فكلامه من باب اللف 
والنشر المعكوس . 

وقوله : [خلافاً للشارح] حاصل ما للشارح أنه اعترض زيادة والده باطراد من وجهين: أحدهما: أنه 
مضر على القول الثالث عند كدي› وقد علمت وجه الضرر وحشوعلى القول الثاني والأول عنده» أما على 
الثاني فظاهر لما مرء وأما على الأول فلأن اسم المكان المختص خارج بقوله أيضاً ضمناء لأن المفعول به 
الحقيقي ليس على تقدير حرف أصلاء فا جرى مجراه كاسم المكان هنا يكون مثله؛ واعترضه المكودي بما 
حاصله أن اعتراضه من غير الوجه الذي قصد الناظم, وذلك أن الناظم ذهب في اسم المكان المختص على 
القول الأولء فقيد الاطراد محتاج إليه لإخراجه . وما اعترضه به ولده بأن ما جرى مجرى المفعول به ينزل منزلة 
المفعول به فلا يقدر حرف فيها فيكون خارجاً بقوله ضمنا في يدفع بأن ما اعترض به حكم لفظي وصناعي 

(قلت): رد ما فرق به المكودي غير واحد بأنه إذا لم يكن التوسع باعتبار المعنى بأن بقي بعد سقوط في 
على معنى وقوع الفعل فيه لا عليه كان منصوباً حينئذ على الظرفية لصدق حقيقة الظرف عليه وكان القول 
الأول عين الثالث» وكانت زيادة باطراد مضرة أيضاً مفسدة فيكون غسل دم يدم . 

الوجه الثاني ما اعترض به أن هذا القيد مفسد لأن كثيراً ثما اتفق على ظرفيته لا يطرد نصبه بجميع 
الأفعال على معنى في فإن المقادير كالفرسخ , والبريد لا تنصب إلا بالأفعال الدالة على السيرء إذ لا يقال : 
جلست ولا صليت فرسخاً. والذي صيغ من المصدر لا ينصب قياساً إلا بما اجتمع معه في المادة. فبان مهذا 
صحة اعتراض الشارح أن قول الناظم : باطراد حشو مفسد» وهناك اعتراضات على الناظم وأجوبة مذكورة 
في حواشي التوضيح للوالد. 

وقوله : [جمع زمان] هكذا في غالب النسخ بألف بعد اليم » والأولى ما في بعض النسخ جمع زمن بدون 
ألف كجمل, لأن جمع فعل بدون ألف على أفعل قليل وجمع فعال كمكان عليه شاذ. وحمل الناظم على 
القليل أولى من حمله على الشاذ. 

وقوله : [على إسقاط حرف الجر] سبق قلم لأن الظرف لا يقال فيه أنه منصوب على إسقاط حرف 
الجر ويؤخذ من مثال الناظم جواز تقديم الظرف على عامله» کا يؤخذ مله جواز عمل عامل واحد ف 
ظرفين» واعترض قول الناظم ضمنا في بأنه يقتضي أن الظروف كلها مبنية لأن الاسم إذا تضمن معنى الحرف 


4“ فَالصِبِهُ بِالْوَاتِع بِيِهِمُظْهرَا كان ولا قَائره مُقَدَرَا 

بين في هذا البيت أن حكم الظرف النصب» وأن الناصب له الواقع فيه من فعل أو ما في معناه 
نحو: قعدت أمامك, وسرني قدومك يوم ا جمعة. وأنت سائر غداً: وأن العامل فيه يكون ظاهراً ىا 
ووجوباً إذا وقع خبراً لذي خبر أو صفة أو صلة أوحالاء و(مظهراً) خب ر(كان) مقدم. وإن حرف شرط 
ولا نافية, وفعل الشرط محذوف تقديره وإن لم يكن مظهراً. والفاء جواب الشرط . ثم قال : 

0 - وکل وَفْتٍ فَابِلَدَكَ وَنَا يَمَيَكُ لَلَكَنُ إِْمُبْهَمَ 

يعني أن أسماء الزمان كلها قابلة للظرفية مبهمها ومختصهاء فالمبهم منها ما دل على زمان غير معين 
نحو: وقت وحين ويوم, والمختص ما ليس بمبهم كأسماء الشهور والأيام وما عرف بأل والممدود. وإنما 
استأثرت أسماء الزمان بصلاحية المبهم منها والمختص للظرفية على أسماء المكان. لأن أصل العوامل 
الفعل. ودلالته على الزمان أقوى من دلالته على المكان لأنه يدل على الزمان بصيغته وبالالتزام. وعلى 
المكان بالالتزام فقط. (فإن قلت): ومن أين يفهم أن مراده بكل وقت المبهم والمختص؟ (قلت) : من 
يبنى .2 فالأولى عبارة النحاة بقوهم على تقدير في وما يقال الحرف المقدر قد يذكر وهنا لا يصح ذكره فلذلك عبر 
بالتضمين. يقال عليه أن المقدر قد يجب أن لا يذكر كفاع أفعل فإنهم يقولون إنه مقدر فيه مع أنه لا يجوز 
ذكره. 

(فانصبه بالواقع فيه مظهرا). قول كدي : [من فعل أو ما في معناه] أشار بهذا إلى أن عبارة الناظم 
لا تصح إلا بتأويل بأن يقال: فانصبه باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه. وإلا فبقاء عبارة الناظم على 
ظاهرها لا يصح » لأن الواقع في كلامه هو الحدث وهو معنى من المعاني. وقد نصوا على أنه لا ينصب إلا 
باللفظ . وقوله : [إذا وقع خراً لذي خبر الخ] مثال الخبر: زيد عندك, ومثال الصفة: مررت بطائر فوق 
غصن., ومثال الصلة. جاء الذي عندك, ومثال الحال: رأيت الهلال بين السحاب. 

(وكل وقت قابل ذاك)» قول كدي : [ويوم] جعل يوماً من المبهم . فيكون حينئذ مراداً به مطلق 
الزمان مثل قوله تعالى : #وآتوحقه يوم حصاده # وهو أحد إطلاقات أربعة في يوم وباقیها ختص الاستعمال. 
الثاني : أن يكون مقابلا لليلة نحو قوله تعالى: «إسخرها عليهم سبع ليال وثانية أيام * الثالث: مدة القتال 
نحو قوله تعالى : #ويوم حنين 4 . الرابع : الدولة نحو قوله عز وجل : «وتلك الأيام نداوها بين الناس © . 

وقوله : [وإنما استأثرت الخ] بمعنى اختصت وانفردت, وكان ينبغي له أن يؤخر هذا الكلام حتى يفرغ 
من الكلام على الظرف المكان فهناك يتوجه ذكر الفرق. 

وقوله : [بصيغته وبالالتزام] هكذا في غالب النسخ وهي الصواب لا تقرر أن الفعل في نفسه له 
مدلولان: الحدث والزمان. وذلك الحدث الذي دل عليه لا بد له في نفسه من زمان ومكان يقع فيه فيكون 
الفعل قد تضمن أصالة شيئين وأحدهما التزام الزمان والمكان فيكون حينئذ الفعل دل على الزمان مرتين: مرة 


م سس المفعول فيه وهوالمسمى ظرفاً 
قوله بعد : : (وما يقبله المكان إلا مبهم|) وفهم منه أن اسم الزمان يقبل الظرفية مبهماً وغير مبهم. وليس في 
مقايلة المبهم إلا المختص» > وركل) مبتداأء و(قابل) خبره» و(ذا) إشارة إلى النصب على الظرفية . ثم قال : 
(وما يقبله المكان إلا مبهم]) يعني أن أسماء ا لمكان لا يقبل الظرفية منها إلا المبهم) وفهم منه أن المختتص 
لا يقبلهاء والمختص من أساء المكان ما له صورة وحدود محصورة نحو: الدازوا مسج واخجل» الهم 
ها ليس كذلك. ثم شرع في بيان المبهم منها فقال: 
۹ نحو آلحهَاتٍ وَأَلَعَادِيرٍ وما صِيع مِنَ الففلٍ کي من ری 

فذكر للمبهم ثلاثة أنواع : 

الأول: (الجهات) ويعني به الجهات الست وهي : أمام وخلف وفوق وتحت ويمين وشمال . . الثاني : 
(المقادير) نحو: فرسخ وميل وبريد. الثالث: م ومذهب» وظاهر قوله : 
(كمرمى من رمى) أن مرمى صيغ من لفظ رمى ولیس كذلك» ولا بعد آن ن يحمل الفعل هنا على الفعل 
کک کا کا ا بم 
بنفسه ومرة بواسطة الحدث . وأما المكان فلم يدل عليه إلا بواسطة الحدث» فدلالته على الزمان أقوى وما قاله 
أقوى بين » وقول بعض ل يهر له معن » وقال: والصواب النسخة التي فيها بصيغته من دون ذكر والالتام أو 
النسخة التي فيها بصيغته لا بالالتزام بالنفي سهو ظاهر. 

(وما. يقبله المكان إلا مبهم|)» قول كدي : [لا يقبل] أشار بهذا إلى أن ما في قول الناظم وما يقبله نافية 
المأخوذ من قوله : فانصبه بالواقع الخ, والمكان في النظم بالرفع فاعل يقبل» ومبهما: حال من الكاف لأنه في 
الأصل صفة له وهو الذي قرر به كدي . 

(نحو الجهات والمقادير). قول كدي : [للمبهم ثلاثة الخ] جعل الأنواع الثلاثة من المبهم اعتباراً 
بظاهر النظم وهو صحيح في الأول والثاني على على رأي باطل في الثالث» أما الجهات فمبهمة لأن خلفك اسم لما 
وراء ظهرك ألى آخر الدنياء وأمامك اسم لما قبالة وجهك إلى آخر الدنياء وكذا يقال في الأربعة الباقية» وأما 
في الثاني وهو المقادير جمع مقدار وهوما دل على مساحة مضبوطة لا تقبل الزيد والنقص فالجمهور على أنه من 
المبهم ‏ » فالميل بكسر الميم يختلف ابتداؤه وانتهاؤه ولا بخص موضعاً بل من أي موضع أردت أن تبتدىء فلك 
ذلك والحق ما في شرح الشذور لابن هشام أنه يقال فيه مبهم باعتبار كونه لا يختص ببقعة بعينها ويختص 
باعتبار دلالته على قدر معلوم , ولذا لم يجعله هنا في التوضيح من المبهم بل جعله من الشبيه به فقال : وكأساء 
المقادير» وأما الثالث وهو ما صيغ صيغ الخ فهو مقابل للمبهم ى) عليه الموضح والشارح وغيرهما وعليه فيشكل 
جعل الناظم له من المبهم. ويمكن دفع الإشكال بأن يجعل قول الناظم وما صيغ معطوفاً على مبهماء 
e SS‏ ة موصوفة ‏ وا 
للناظم. 


وقوله: [ويعنى به الجهات الست] جعلت ستاً باعتبار الشخص الكائن فيها . وقوله : [أن يحمل الفعل 


المفعول فيه وهو المسمى ظرفاً 
اللغوي وهو المصدر فيكون قوله: (من رمى) على حذف مضاف أي من مصدر رمى فتقول: جلست 
أمامك وخلفك, وسرت ميلا فرسخاً. وأما ما صيغ من الفعل فلا ينصبه إلا ما اجتمع معه في الأصل 
وإلى ذلك أشار بقوله : 25 


۸1 





2ه وق 8ن E‏ ۶ے FB ow of. a E‏ ل ده 
0" - وَشَرْط كُوْنٍ ذا مَقِيِآأَنْ يَقَعْ ظَرْفاافي أَضْلِهِمَئَهُ امجُتَمَمْ 


يعني أن شرط القياس في نصب هذا النوع وهو المشتق أن ينصبه عامل اجتمع معه في الأصل 
المشتق منه نحو: رميت مرمى » وذهبت مذهباًء وجلست مجلساً. وشمل قوله : لما في أصله الفعل وغيره 
ما اشتق من المصدر نحو: أنا رام مرمى . وأعجبني جلوسك مجلساً. وفهم من قوله: (وشرط كون ذا 
مقيساً) أن العامل فيه قد يكون غير مجتمع معه في الأصل المشتق منهء وأن ما نصبه عامل من غير ما ذكر 
غير مقيس وذلك قولهم: زيد مني مزجر الكلب ومقعد القابلة ومناط الثرياء فالعامل في هذا الاستقرار 
وليس مما اجتمع معه في أصله. ولوعمل في مزجر زجر. وفي مقعد قعد. وفي مناط ناط, لكان مقيساًء 
و(شرط) مبتدأء و(ذا) إشارة إلى الظرف المشتق. و(مقيساً) خبر كون. و(أن) وما بعدها خبر المبتدأ 
و(ظرفاً) منصوب على الحال من فاعل يقع» و(لا) متعلق بظرفاً أوني موضع الصفة لظرفاً» وما موصولة 
واقعة على العامل واجتمع صلة ماء و(في ومع) متعلقان باجتمع . ثم قال: 





الخ] المراد بالفعل المصرح به في قول الناظم من الفعلء ولا استشعر كدي أن حله على الفعل اللغوي يبعده 
قوله بعد: من رمي ) دفع هذا الإشكال بأن جعله على حذف مضاف أي من مصدر رمى ليوافق ما قبله 
ولقوله وكونه أصلا لهذين انتخب. وقد يقال لا حذف بل يقرأ مرمى بالإضافة إلى من بفتح الميم فيكون 
التقدير: كمرمى الشخص الذي رمى» والفعل المصرح به على كل حال لغوي. ومرمى اسم لكان الرمي . 


(وشرط کون ذا مقیسا)» قول المكودي : [اجتمع معه في الأصل الخ] حمله على هذا لا يصدق بما إذا 
كان ظرفاً لمصدره نحو: أعجبني قعودك مقعد زيد مع أنه داخل» وأجاب السيوطي بأن المصدر يفهم 
بالأحرويةء والأولى أن يقال: المراد بالأصل حروف المادة فيصدق بالمصدر وغيره. وقوله : [مزجر الكلب] 
أي من زاجره في التوسط. واستقر مقعد القابلة من النفساء في القرب» واستقر مناط الثريا من الدبران في 
البعد. ومزجر: بكسر الجيم لا غير إذ هو المسموع من كلام العرب. 


وقوله : [ولو عمل في مزجر زجر الخ] أي من مثال آخر لا في هذا المثال نفسه كا يوهمه التصريح (قأن 
قيل) : ماذكره الناظم هنا تخالف لقوله سابقاً في الحد: باطراد إذ معناه مع اطراد نصبه بسائر العوامل» وليس 
كذلك إذ عامله هنا خصوص . (قلت): قد مر أن زيادة باطراد بالنسبة إلى هذين مفسدة. وقوله : [وذا إشارة 
إلى المصدر الخ] سبق قلم بل هو إشارة إلى النوع الثالث وهو اسم المكان المشتق من المصدر» وفي بعض 
النسخ المصححة إشارة إلى الظرف المشتق وهو صواب . 


ا سسسب المفعول فيه وهوالمسمى ظرفاً 
0 وَمَايُرَى ظَرْفا وَغَيْرَ ظَرْفٍ ‏ قَذَاكٌ ذُو تَصَرْفٍ في الْعْرْفٍ 
4 وكير ذي النصَرَفٍ الذي لَرم E E E E‏ 
يعنى أن ما يستعمل من أسماء الزمان والمكان ظرفاً تارة وغير ظرف أخرى يسمى في عرف النحويين 
ا یوم ومکان» فيستعمل ظرفاً نحو: خرجت يوم الجمعة. وجلست مكانك» 
وغير ظرف نحو: أعجبني يوم الجحمعة» ونظرت إلى مكانك. وأن ما يلزم الظرفية ولا يخرج عنها البتة 
نحو: سحر من يوم بعينه وقط وعوض أو لا يخرج عنها إلا إلى شبههاء والمراد بشبهها الجر بمن نحو عند 
فإنه لا يستعمل إلا ظرفاً نحو: جلست عندك, أو مجروراً يمن نحو: خرجت من عندك, فإنه يسمى في 
الاصطلاح غير متصرف». و(ما) موصولة. و(يرى) صلتها والظاهر أنها قلبية والمفعول الأول مستتر في 
يرى» و(ظرفاً) مفعول ثان بيرى ويجوز أن تكون ما شرطية والفاء جواب الشرطء و(غير) مبتدأ وخيره 
(الذي)» و(ظرفية) مفعول بلزم (أوشبهها) معطوف على محذوف تقديره أولزم ظرفية أو شبهها وهوعند 
فإنه يلزم إحدى هذين النوعين» ولا يجوز أن يكون معطوفاً على ظرفية المنطوق به بما يلزم من كونه يلزم 
شبه الظرفية فقطء وليس كذلك بل هولازم للظرفية أوشبههاء و(أو) على هذا للتقسيم. و(من الكلم) 
متعلق بشبهها ويكون الكلم على هذا واقعاً على من» ويجوز أن يكون متعلقاً بلزم ويكون الكلم واقعاً 
على الظروف التي تستعمل ظروفاً أو شبهها. ثم قال: ۰ 





| (وما يرى ظرفاً وغير ظرف)» قول كدي : [وغبر ظرف أخری] بأن يستعمل مبتداً أو خبرا أوفاعلاً أو 
وهمزته مزة قطع كا نص عليه غير واحد» لكن رده حشي القاموس وقال: لا موجب لقطع الحمزة ولا نقل 
يعضده ولا قياس يساعده . 

وقوله : [وقط] اسم لما مضى من الزمان» فقولك: : ما فعلته قط بمعنى من أول خلق الله إياي إلى الآن 
وهي مبنية لتضمنها معنى حرفي الابتداء» والغاية وهي من وإلى وبنيت على حركة دفعاً لالتقاء الساكنينء وقد 
تبنى على الفتح والكسر. وقوله: [وعوض] اسم لما يستقبل من الزمان. فقولك: لا أفعله عوض بمعنى من 
الآن إلى آخر الدهر, 0 بناؤها على الحركات الثلاث ومحل البناء إذا لم 
تضف وإلا أعربت. وقوله: [والمراد بشبهها الجر بمن] إنما لم يجعلوا الخارج عن الظرفية إلى الجر يمن من 

هس ظروف خصصت جراً يمن قبل وبعد مع وعند ولدن 

وقوله : [ويجوز أن تكون ما شرطية] لا يصح لأنها لوكانت شرطية لجحزم الفعل وهويرى بعدهاء نعم 
تكون شرطية على مذهب من يجزم المضارع بحذف الحركة المقدرة في المعتل لكنه ضعيف. وقد 0 
حاجة لدعواه . وقوله : [واقعآ على من] أي على حذف مضاف تقديره على مجرور من لأنه هو المراد بقوله: أو 
شبهها. وقوله: [ويجوز أن يكون متعلقاً الخ] هذا هو الذي يظهر لأنه لا يحتاج معه إلى حذف مضاف 


المفعول معه YAY‏ 
اللامريية رت غ2[ لكاو وني E IGS‏ 

يعني أن المصدر ينوب عن ظرف المكان وظرف الزمان » إلا أن نيابته عن ظرف المكان قليلة» وفهم 
ذلك من قوله: (وقد ينوب) ونيابته عن ظرف الزمان كثيرة. وصرح بذلك في قوله : (يكثر) ونيابته عنها 
هي من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. فمن نيابته عن ظرف المكان قولهم : جلست قرب 
زيد أي مكان قرب زيد» ومن نيابته عن ظرف الزمان قوم : آتيك طلوع الشمس وخفوق النجم أي 
وقت طلوع الشمس ووقت خفوق النجم. والإشارة بقوله : (ذاك) إلى نيابة المصدر عن الظرف . 

المفعول معه 

المفعول معه هو الاسم المنتصب المذكور بعد الواو التي بمعنى مع أي الدالة على المصاحبة من غير 
تشريك في الحكم . ومعه متعلق بالمفعول والماء عائدة على أل لأنها موصولة. وقد استغنى الناظم عن الحد 
بالمثال فقال: 
را 
تشبهها يقال فيه غير متصرف فأحرى الذي لا يخرج منها أصلاء وهذا معنى الوجه الأول باعتبار المضاف 
المقدرء وعلى كل فلا يحتاج إلى تكلف من جعل الكلم مبتدأ » وغير ذي مبتدأ ان والذي خبر على الثاني 
ومن بدل من شبهها . 

(وقد ينوب عن مكان مصدر) الأولى أن يذكر هذا البيت عقب قوله: الظرف وقت لأنه من تتمانه» 
ولذا قدمه الموضح تنكيتاً عليه. قول كدي : [إلا أن نيابته عن ظرف الخ] وجه ذلك أن ظرف الزمان والمصدر 
الذي هو الحدث أخوان في كون الفعل يدل عليهماء دل على المصدر بحروفه وعلى الزمان بصيغته. وإنما يدل 
على المكان بدلالة الالتزام العقلٍ الخارجي ٠‏ ودلالة التضمن أقوى من دلالة الالترام» على أن الفعل يدل 
أيضآ عل الزمان بالالترا ولا يلزم من الكثرة القياس ولا من القلة عدمه بل كل منهم| غير مقيس والله أعلم . 


المفعول معه 


جرت عادة النحاة أن يجعلوه آخر المفاعيل لأمرين: أحدهما: أنه لا يقال له مفعول إلا بواسطة حرف 
ملفوظ به وهو الوا وبخلاف غيره . الثاني : أن غيره من المفاعيل قياسي اتفاقاً وهذا قيل فيه سماعي وقيل قياسي 
وهو الصحيح . قول كدي : [هو الاسم] خرج به الفعل نحو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالنصب بناء 
على أن الجنس يخرج . وقوله: [المنتتصب] أي الفضلة فليس حينئذ حكماً. واحترز به من العمدة نحو: 
اشترك زيد وعمرو. وقوله : [المذكور بعد الواو] احترز به من نحوجئت مع عمرو واشتريت الفرس بلجامه . 
(لا يقال): ان هذين ونحوهما خرجا بقوله : المنتتصب (لأنا نقول) : قد علمت أنه ليس المراد بالنصب حقيقة 
بل الفضلة وثما من الفضلة . 

وقوله : [التي بمعنى مع] احترازاً من نحو: رأيت زيداً وعمراً قبله أوبعده. وقوله : [من غير تشريك في 





Af 


المفعول معه 





"١‏ يُنْضَبُ َال آلْوَاو مَفْعُولاً مَعَهُ في نَحْوٍ يري وَالطْرِيقَ مُسرغة 
يعني أن حكم المفعول معه النصب وهو الاسم التالي لواو المصاحبة نحو: سيري والطريق أي مع 
الطريق» و(تالي الواو) مفعول لم يسم فاعله بينصب» و(مفعولا) حال منه» و(مسرعة) حال من الياء في 
سيري . ثم قال: 
بَامِنَ الفغل وَشْبْهِهٍسَبَقْ ذا لصب لآ بَالْوَاءٍ في آلْمَول الأحى ' 
لما ذكر في البيت الذي قبله أن المفعول معه ينصب» بين في هذا البيت الناصب له» وفهم من 
قوله: (بما من الفعل وشبهه) أنه لا يعمل فيه العامل المعنوي كاسم الإشارة وهو مذهب سيبويه 
والجمهور, والمراد بشبه الفعل اسم الفاعل واسم المفعول والمصدرء فمثال الفعل: استوى الماء 
والخشبة» ومثال شبه الفعل: الماء مستو والخشبة» وأعجبني استواء الماء والخشبة, وفهم من قوله: 
(سبق) أن المفعول معه لا يتقدم على عامله» وقوله : (لا بالواو) إشارة إلى مذهب عبد القاهر الجرجاني أن 
الناصب للمفعول معه الواو» ورد بأنها لوكانت الناصبة لاتصل الضميربها في قوله : تكون وإياها بها مثلا 


٠‏ الحكم] الكلام على حذف مضاف أي من غير اشتراط تشريك في الحكم» والمعنى أنه لا يشترط أن يكون ما 
بعد الواو مشاركاً لما قبلها في الحكم بل قد يوجد الائثتراك ا في سرت والجيش بالنصب أي معه؛ وقد 
لا يوجد كقولك: سرت والطريق» وبتقدير مضاف يسقط اعتراض كثير على المكودي على ظاهره . وقوله : 
[وقد استغنى الناظم عن الحد] أي عن تمامه وإلا فقد ذكر الناظم بعضه. 
(ما من الفعل وشبهه سبق)» قول المكودي : [أنه لا يعمل فيه العامل المعنوي] ليس الراد بالمعنوي 
الاصطلاحي وهو الابتداء والتجرد. وإنما المراد به أن الاسم إذا كان شبيها بالفعل في معناه وحروفه كاسم 
الفاعل قيل له عامل لفظي ‏ وإن تضمن معناه دون حروفه فمعنوي وذلك كاسم الإشارة. وحينئذ :فلا 
إشكال في تمثيل المكودي للمعنوي باسم الإشارة . 
وقوله : [لا يتقدم على عامله] فلا يقال: والطريق سرت اتفاقاً, وعلة المنع أن الواو أصلها العطف. 
فى| لا يتقدم المعطوف على العامل فكذلك لا يتقدم المفعول معه هنا على العامل . وقوله : [في قوله تكون 
وإياها الخ] هذا عجز بيت من الطويل وصدره: فآليت لا أنفك أحذو قصيدة . وقائله أبوذؤيب الهذلي من 
قصيدة يخاطب بها ابن أخته خالدآ لما بعثه رسولاً لمحبوبته فأفسدها عليه وردها لنفسه» وآليت بمعنى حلفت» 
وأنفك: مضارع انفك من أخوات كان وفيه ضمير مستتر اسمهاء وجملة أحذو خبرها وهو بالذال المعجمة من 
حذوت النعل بالنعل إذا سويت أحدهما على الآخر» ويجتمل أن يكون بالمهملة فيكون من أفعال الشروع”'» 
(1) (قوله: فيكون من أفعال الشروع) كذا في الأصل وهو غير صحيح إذ لم نجد في كتب النحو ولا في كتب اللخة 
أن حدا من أفعال الشروع على أنه يلزم عليه في مثالنا الإ خبار بالقصيدة عن المتكلم باعتبار الأصل وهو خطأ 
صراح فالصواب الاقتصار على الوجه الأول وعلى الاحتمال الثاني يفسر أحد وبأغنى كما هو أحد معانيه 
فليحرر» انتهى مصححه. 


همي 


المفعول معه 

بعدي . و(ذاأ) مبتدأء و(النصب) نعت له وخبره (بما) و(ما) موصولة وصلتها سبق. و(من الفعل) متعلق 

بسبق » و(لا) عاطفة وما بعدها معطوف على (بما) و(الأحق) أفعل تفضيل, والتقدير هذا النصب 

بالسابق من فعل أو شبهه لا بالواو في القول المختار. ثم قال: ا 

7 - وَبَعْدَ مَا اسْتَفْهَام أو كَيْتَ نَصَبْ فل كَوْنٍ مُضْمَر بَعْض الْمَرَبْ 

يعني أنه يجوز نصب ما بعد الواو إذا تقدمتها كيف أو ما الاستفهاميتين على تقدير تكون نحو: 

كيف أنت وقصعة من ثريد؟ وما أنت وزيدأ؟ والتقدير: كيف تكون وقصعة؟ وما تكون وزيداً؟ وكان 

المقدرة ناقصة » وكيف وما خبر مقدم » وفهم من قوله: بعض العرب أن بعضهم لا ينصب بعد هذه الواو 








وعلى كل فهو مرفوع بضمة مقدرة على الواو منع منها الاستثقال لأنها لام الكلمة وفاعلها أو اسمها عائد على 
المتكلم » وقصيدة: مفعول على الأول وخبر على الثاني والشاهد في وإياها فإنه لو كان الواو وهو العامل لقال 
وها بالضمير المتصل إذ سائر الحروف إذا عملت في الضمير لا يكون إلا متصلاً نحو بك وإنك لأنه مها تأى 
اتصال الضمير فلا يعدل إلى انفصاله: فل أتى بالضمير منفصلاً علم أنها غير عاملة فبان بطلان ما 
للجرجاني . 

(فإن قيل) : الناظم عبر بالأحق اسم تفضيل المقتضي أن ما للجرجاني حق مع أن الذي قرر به المكودي 
وغيره أن ذلك باطل . (فالجواب) أن الناظم قصد أن يتلطف مع الشيخ عبد القاهر الجرجاني لأنه أحد 
الأربعة المدونين الأولين أوهم : سيدنا علي كرم الله وجهه فإنه أول من بدأ تدوين النحو: الثاني : سيدنا الأمام ' 
الشافعي رضي الله عنه دون الأصول. الثالث: الخليل دون العروض . الرابع : عبد القاهر دون المعاني 
والبيان» وكان من الأئمة المشهورين بالدين والصلاح وألف الكتابين دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة توفي 
رحمه الله سنة أربع وسبعين وأربعمائة » ومن شعره إذ وقعت له نكبة : 

كبر على العلم يا حليلي ومل إلى الجهل ميل هائم 
وعش حماراً تعش سعيداً فالسعدفي طالع البهائم 

والحق أن اسم التفضيل في النظم على بابه وأن قول الجرجاني حق, إلا أن ما في النظم أحق منه. وما 
ردوا به عليه من انفصال الضمير في وإياها يرد على الناظم نفسه إذ نص بعد على أن العامل في المستثنى هو 
إلاء وهو إذا كان ضميراً لآ يكون إلا منفصلا نحو: ما ضربت إلا إياك. فا كان جوابكم فهو جواب عن 
ران 0 

(وبعد ما استفهام أو كيف نصب) هذا جواب عن سؤال مقدر كأن قائلاً قال له: أنت قلت لا بد من 
تقديم فعل أو شبهه يكون ناصباً للمفعول معه. ووجدنا العرب نصبوا من دون تقديم ما ذكر فقال: وبعد 
الخ » ولذا قال الموضح : فإن قلت الخ. قول كدي : [والتقدير كيف تكون الخ] خخص العامل بالكون تبعاً 
لظاهر النظم التابع لظاهر عبارة سيبويه. والحق أن العامل يقدر كوناً وغيره ولذ! قرره الموضح كوناً وغيره. 
وقوله : [وكان المقدرة ناقصة] الأولى وتكون لأنه هو المقدر لا الماضي. واسمها ضمير مستتر. وكيف أو ما 





۲۸٦‏ 1 المفعول معه 
بل يرفع عطفاً على ما قبلها وهو أفصح اللغتين لعدم الحذف, و(بعض العرب) فاعل بنصب» و(بعد) 
متعلق بنضب وكذلك بفعل. و(مضمر) نعت لفعل لا لكون لأن المضمر هو الفعل. ثم إن الاسم 
الصالح لكونه مفعولاً معه على ثلاثة أقسام : قسم يترجح عطفه على النصب على المعية» وقسم يترجح 
نصبه على المعية على العطف, وقسم يمتنع فيه العطف. وقد أشار إلى القسم الأول بقوله : 

4 وَالْعَظ إِنْ يكن بلا ضَعْفٍ أخقى وَالنْضْبُ مخْمَارٌ لَدَى صَعْفٍ السو 


يعني إن أمكن العطف بلا ضعف كان راجحاً النصب على المعية نحو: قام زيد وعمروء وتجوز 
النصب وإئما رجح العطف لأنه لا ضعف فيه. و(العطف) مبتدأ وخبره (أحق) و(إن يمكن) شرط 
والجواب محذوف لدلالة ما تقدم عليه لأن الخبر مقدم في التقدير. ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله: 
(النصب مختار لدى ضعف النسق) يعني أن (النصب) على المعية أرجح من العطف عند ضعف النسق 
. نحو: قم وزيدآء لأن العطف على ضمير الرفع المتصل بغير توكيد ولا فصل ضعيف» فلو قلت: قمت 
أنا وزيد لكان العطف أحق لعدم الضعف. و(النصب متار) مبتدأ وخبر» و(لدى) متعلق بمختار» 
و(ضعف) مضاف لمحذوف وتقديره لدى ضعف عطف النسق . ثم أشار إلى القسم الثالث بقوله : 


0 سي لهاس لهام و‎ gl فقن فيه 2ه‎ OOS gE 
يعني نصب ما بعد الواو حيث لا يجوز العطف واجب وشمل صورتين: إحداها لا يجوز فيها‎ 
العطف لانع لفظي نحو: مالك وزيداً. لأن العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ممتنع عند‎ 


کک 
خرهاء وكون تكون ناقصة أحد قولين والمشهور أا تامة» وكيف حال» وما مفعول مطلق فل حذف الفعل 
صار الضمبر منفصاد بارزاً بعد أن كان مستتراً متصلا لقوله في الكافية . 
وعامل الضمير مهما حذفا فإن فصله لديم ألفا 

وقوله : [ثم إن الاسم الخ] هذه التوطئة في نفسها صحيحة لأنه قيد بالاسم الصالح للمعية والصالح 
ها ليس فيه إلا الأوجه الثلاثة كا ذكر» لكن المناسب لتعميم الأقسام أن يقول: ثم إن الاسم الواقع بعد الواو 
على خمسة أقسام واجب الرفع نحو: اشترك زيد وعمرو» وراجح الرفع وراجح النصب وواجب النصب 
وممتنعه| مع وقد تكلم على الأقسام الأربعة المذكورة آخراً منطوقاً لفاً ونشراً مرتباً وعلى الخامس الذي هو 
الأول بمفهوم بعض القيود المستفاد من المثال الذي هو سيري والطريق وهو أن يكون فضله . 

(والعطف إن يكن بلا ضعف أحق)» قول كدي : لأنه-لا ضعف فيه] أي صناعة للتناسب بين 
الاسمين في كون كل منه| مرفوعاً . (والنصب مختار), قول كدي : [ضعيف] لقول الناظم في باب العطف : 

(والنصب إن لم يجز العطف). قول كدي : [لمانع لفظي الخ] سيقول الناظم : وعود خافض البيتين» 


YAY 


المفعول معه 
العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار» وسيأتي في باب العطف إن شاء الله تعالى» والأخرى 
لا جوز فيها العطف لانع معنوي نحو: كاسع جاع وسرت والطريقء لأنه لا يصلح للمشاركة, ٠‏ 
ثم إن ما لا يجوز فيه العطف على قسمين : قسم يتعين أن يكون مفعولا معه كى| تقدم, وقسم يمتنع أن 
يكون مفعولاً معة فيجب اعتقاد عامل مضمر, وإلى ذلك أشار بقوله: (أو اعتقد إضمار عامل نصب) 
علفتها تبناً وماء بارداً حتى شبت همالة عيناها 

فهذا ونحوه لا يجوز فيه العطف ولا النصب على المعيةء فيكون ماء مفعولاً بفعل مضمر وتقديره 
وسقيتهاء ويحتمل أن يكون قوله: (أو اعتقد إضمار عامل) فيا يمتنع عطفه وينتصب على المعية كقوله عز 
وجل : «إفأجمعوا أمركم وشركاءكم » فيمتنع العطف في شركاءكم لأن أجمع بمعنى عزم لا ينصب إلا الأمر 
ونحوه» ويجوز نصبه على المعية أي مع شركائكم . أو يكون مفعولا بفعل مضمر تقديره» واجمعوا 








قوله : [وئي جعل هذا المثال الخ] لا معنى للاعتراض على الشارح هنا لأنه قيد الامتناع بقوله عند الجمهور ول 
يراع مذهب الناظم وبه مثل الموضح . (لا يقال) هذا المثال وشبهه لا يصح أن يقال: الاسم الواقع بعد الواو 
فيه مفعول معه لعدم تقدم فعل وما يجري مجراه فيا مر. (لإنا نقول) : لما اشتمل على ما يشتد طلبه للفعل وهو 
ما الاستفهامية كان من أفراد قوله : وبعدما استفهام الخ . 

وقوله: [نحو جلست والحائط الخ] علة المنع هنا أن العطف يقتضي التشريك في المعنى. والحائط 
والطريق لا يتصفان بالجلوس ولا بالسير. (فإن قلت): المانع اللفظي هنا موجود أيضاً وهو العطف على 
الضمير المتصل من غير فاصل . (فالجواب) أن كلامنا في مانع العطف الذي يوجب المفعولية وهو إغا 
يرجحهاء لهذا إنما اعتير في نحوهذا المانع المعنوي دون اللفظي, ورحم الله الموضح حيث لم يمثل بما ذكر ومثل 
بمات زيد وطلوع الشمس الذي ليس فيه إلا المانع المعنوي . وقوله : [ثم إن ما لا يجوز الخ] ما واقعة على 
الاسم الواقع بعد الواو وليست واقعة على المفعول معه لتلا يكون فيه تناقض وتقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. 

(أو اعتقد إضمار عامل نصب). قول كدي : [كقول الشاعر علفتها الخ] البيت من الرجز أو من 
الكامل المختوم بحذف أول حرف من الجزء الأول. وضمائر المؤنثة الغائبة في علفتها وما بعدها للدابة المحدث 
عنهاء ویروی شتت ویروی غدت ومعناهما واحده وهمالة : حال» وعيناها: فاعل شبت والشاهد في ماء فلا 
يصح فيه العطف لأن الماء لا يعلف ولا النصب على المعية لأن العلف والاء لا يكونان دفعة فهو لحذوف وهو 
قول الفراء والفارسي . وذهب غير واحد إلى أنه لا حذف وأن العامل المذكور يؤول بعامل يصح تسليطه عليهم| 
معا فيؤول علفتها بناولتها. 

وقوله : [لا ينصب إلا الأمر] أي المعاني ولا ينصب الذوات والأعيان فلا تقول أجمعت زيدآء وقوله: 
[ويجوز نصبه على المعية الخ] فإن قيل: يلزم عليه كونه معمولاً لأجمعوا المذكور الذي هو أمر من أجمع بمعنى 


TAA‏ الأستئناء 





شركاءكم من جمع » و(النصب) مبتدأء و(يجب) خيره (أو اعتقد) معطوف على يجب وأو للتخيير» وجاز 
عطف اعتقد وهو طلب على يجب وهو خبر لأن يجب في معنى أوجب» و(نصب) مجزوم على جواب الأمر. 
ثم قال: 


الاستتذاء 


الاستثناء هو الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتهاء وأدوات الاستثناء أربعة أقسام : حرف واسم وفعل 
اا اب سس 
عزم لقوله سابقا: بما من الفعل الخ فما فروا منه وقعوا فيه. (فالجواب): أن محل المنع المذكور إذا نصبه على 
أنه مفعول به أما إذا نصبه على كونه مفعولاً معه ]| هنا فيجوزء إذا المفعول معه بمنزلة الظرف الذي ينصبه 
كل فعل متعد ولازم . 

وقوله: [تقديره واجمعوا الخ] من اجمع بمعنى ضم المفترق» والأولى أن يقدر بدل واجمعوا وادعوا إذ 
قرىء به وهو المناسب . ثم اعلم أن المتعين في تقرير النظم الاحتمال الأول لأمور منها: أن الناظم يكون أفاد 
بكل شطر فائدة وصورة مستقلة وما يقال عليه أنه على هذا الحمل تكون صورة الحمل الثاني عند المكودي 
باقية عليه يجاب عنه بأنها معلومة أصالة إذ الأصل جواز الوجهين . ومنها: أن يجب في الشطر الأول يكون على 
بابه وتكون أوفى أو اعتقد للتنويع إذما قبلها نوع مستقل وما بعدها كذلك . ومنها: موافقة توطتته المتقدمة على 
قوله: والعطف إن يمكن الخ . 

وقوله : [وأو للتخيير وجاز عطف الخ] لا تكون أو للتخيير ويأتي ما ذكر بعد إلا على الاحتمال الثاني» 
وقد علمت ما فيه على أن هذا الإعراب يلزم عليه أمران: أحدهما حذف الجواب مع كون الشرط مضارعاً 
ثانيه| وقوع ما هو بمعنى الطلب خبرآء والأول ممنوع والثاني خلاف الأكثر. ولو جعل يجب باقياً على معناه 
جواب الشرط. وهو وجوابه خبر المبتدأ سلم من ذلك لكن يلزم عليه عطف الإنشاء على الخبرء وقد منعه اين 
مالك تبعاً للبيانيين, وأجازه ابن الصفارء والله أعلم 


الإستثناء 


مناسبة ذكره عقب المفعول معه أمران : أحدهما اشتراكهما في كون كل منه| وقع بعد أداة لفظية وهي 
الواوقي الأول وأدوات الاستثناء في الثاتي . ثانيها: أن الجوهري جعله من جملة المفاعيل وساه مفعولا دونه » 
ثم إنه عبر بالاستثناء المصدر على عادته وأراد اسم المفعول وهو المستثنى إذ هو الذي ينصبء الاستثناء لغة 
مطلق الإخراج واصطلاحآء عرفه المكودي بقوله: هو الإخراج بإلا الخ. والمراد بالإخراج بالنسبة للسامع ؛ 
وبيان ذلك أنه إذا قال المتكلم : قام القوم توهم السامع إن المتكلم أطلقه على ما يشمل زيداء فإذا زاد إلا 
زيدآ علم السامع أن المتكلم م يقصد إدخال زيد في القوم بل خارجء لا بالنسبة للسامع ولا بالنسبة 
للمتكلم: لآنه لم يقصد دخول زيد في القوم حتى يحتاج إلى إخراجه. وإلا كان فيه تهافت بأن يكون قصد أولا 
دخوله وثانيهما حروجهء ولذلك زاد الأزهري في شرح الحرومية : مالولاه لدخل في الكلام السابق أي لتوهم 


الانسشاء ‏ سس سق8؟ 


ومشترك بين الفعل والحرف, فالحرف إلا وهى الأصل في أدوات الإستثناء لأن غيرها يقدر مها ولذلك بدأ 
ہا فقال : 
اس لان نا تعد ی 
يعني أن المستثنى بإلا ينتصب إذا كان الكلام تاماًء واحترز بالمستثنى بإلا من المستثنى بغيرها من 
قام القوم إلا زيداً. والمنفي نحو: ما قام أحد إلا زيداً, إلا أن الأول واجب النصب والثاني فيه تفصيل 
وإليه أشار بقوله : (وبعد نفي أو كنفي انتخب) . 
"١‏ - إِنَبَاعُ ما انَصَلَ وَانْصِبْ ما الْقَظَمْ وَعَنْ تيم فِيهٍِإِِْدَالُ وَقُمْ 
يعني أن المستثنى بعد النفي أو ما أشبهه وهو الاستفهام والنبي إذا كان متصلل اخختير اتباعه على 
نصبه على الاستثناء فنحو: ما قام أحد إلا زيد بالرفع » وما مررت بأحد إلا زيد بالجر. أحسن من: ما 
قام أحد إلا زيداً, وما مررت بأحد إلا زيداً بالنصب فيهماء والمتصل ما كان المستثنى بعض الأول وإذا 
كان منقطعاً فلغة أهل الحجاز وجوب النصب على الاستثناء وهذه اللغة مفهومة من قوله : (وانصب ما 
انقطع) والمنقطع هو ما كان فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه نحو: ما في الدار أحد إلا حماراً. وأما 
بنوتميم فيجوز عندهم فيه النصب وهو الراجح والاتباع وإلى ذلك أشار بقوله: (وعن تيم فيه إبدال 
وقع) يعني أن بني تميم يجيزون في المنقطع الإبدال فيقولون :. ما فيها أحد إلا وتد» ومنه قوله : 
وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس 
السامع دخوله الخ » ثم الإخراج جنس يصدق بالبدل نحو: أكلت الرغيف ثلثه» وبالصفة نحو: أعتق رقبة 
مؤمنة» وبالشرط نحو: اقتلوا الذمي إن حارب بالاستثناء . وقوله : [بإلا الخ] خرج لما عدا المستثنى . 
وقدم الموضح المفرغ لقلة الكلام عليه. قول كدي : [وشمل الموجب الخ] فإن قلت: حيث حمل النصب في 
النظم على الواجب وغيره فمن أين يؤخذ وجوب نصب الموجب التام؟ (فالجواب) كما قيل أنه لما ذكر الاتباع 
في غير الموجب علمنا أن الموجب يجب فيه النصب» والأولى أن يحمل النصب في النظم على الواجب. ويكون 
في كلام الناظم حذف الواومع ما عطفت والتقدير مع تمام وإيجاب بدل عليه . قوله: وبعد نف وفي ناصب 
المستثنى أقوال ثانية أصحها أن الناصب إلا وهو الذي يؤخذ من قول الناظم : ما استثنت إلا مع قوله بعد 
كا لو إلا عدم أومع قوله: وألغ إلا. 
قول كدي : [اختير اتباعه] أي للمستثنى منه على أنه بدل بعض من كل عند البصريين والضمير 
مقدر» أو يقال قوة تعلق بالمستثنى منه تغني عن الضمي أو على أنه عطف نسق على ما للكوفيين لأن إلا 
(وعن تميم فيه إبدال وقع). قول كدي : [ومنه قوله : وبلدة الخ] البيت من الرجزء وقائله عامر على 
حاشية ابن حمدون ج: م9١‏ 





٠‏ ۲۹ الاسختاء 





وما في قوله :. (ما اشتئنت) إلا مبتدأ موصول وصلته استثنت والضمير“العائد على الموصول محذوف 
تقديزه استثنته» و(مع) متعلق باستثنت» و(ينتصب) خبر ما وهو على هذا الوجه مرفوع ووقف عليه 
بالسكون» ويجوز أن تكون (ما) شرطية منصوبة باستثنت» وينتصب جواب الشرط» ويصح تقديره 
مجزوماً ومرفوعآ ووقف عليه بالسكون, و(انتخب) فعل أمرء و(إتباع) مفعول بانتخب» و(بعد نفي) 
متعلق بانتخب» ويجوز ضم التاء من انتخب فيكون مبنياً للمفعول فيرتفع به إتباع على أنه نائب عن 
الفاعل» والأول أجود لمناسبته لقوله بعد : (وانصب ما انقطع) و(ما) موصولة وصلتها انقطع. و(إبدال) 
مبتدأء و(وقع) صفته» و(فیه) متعلق بوقع» و(عن تمیم) خبه» ويحتمل أن یکون (فیه) متعلقاً 
بالاستقرار الذي في الخبر وني تنكير إبدال إشعار بقلة إبداله عند تيم . 
ثم قال: 
وَغَيرٌ نَضبٍ سَابِقٍ في الي قد ان الكو تف اخ إن ورد 
يعني أن المستثنى إذا كان مقدما على المستثنى منه بعد نفي قد يأتي غير منصوب فيكون مفرغاً له 
العامل ا قبل إلاء ويعرب هو بدلا منه. قال سيبويه : حدثني يونس أن قوماً من العرب يوثق 
بعربيتهم يقولون: مالي إلا أخوك ناصر فيجعلون ناصراً بدلاًء وفهم من قوله : (قد يأتي) أن غير النصب 
قليل وقد صرح بهذا المفهوم فقال: (ولكن نصبه اخترإن ورد) وثبت هذا البيت في بعض النسخ . (وغير 





الأصح ابن الحرث النميري» والواو واو رب» وقوله : بلدة جرور بها أو برب محذوفة على الخلاف» وأنيس 
اسم ليس وبها خبرهاء واليعافير بالرفع بدل من أنيس بدل بعض من كل جع يعفور ولد البقرة الوحشيةء 
والعيس : جمع عيساء كبيض وبيضاء الأ بل البيض التي بخالط بياضها شقرة والشاهد ني رفع اليعافير والعيس 
العامل على ما بعد إلاء وإلا تعين النصب كا بين ذلك الموضح . 

وقوله: [ویصح تقدیره مجزوماً ا لكون الشرط ماضياً والجواب مضارعاً. إلا أن الأولى الرفع 
لقول الناظم وبعد ماض رفعك الجزا حسن 

(وغي رنصب سابق ) هذا تفسي رلقوله ١‏ ای اف ن : محل كون الاتباع مختاراً إذا تقدم 
N CT‏ :“ول كدي : [ويعرب 
منه والقاعدة ال ١‏ 1 اب) ا عمومه باعتبار الأصل » وإلا فحيث أريد إبداله ونا من خاص 
. صار خاصاً يراد به ما يراد بما قبله فقط. وقوله: [وفهم من قوله قد يأتي الخ] هذا منطوق لا مفهوم له ولا 
يلاثم قوله بعد وقد صرح بهذا المفهوم ‏ فالأولى أن يحذف غير ويبدل قليل بكثير وحينئذ يكون مفهوماً ويلائم 
ما بعذه. 

(ولكن نصبه) الهاء عائدة على مستثنى المحذوف الموصوف بسابق المتقدم على المستثنى منه, فنقول في 


الاما ا ا ا ےا 


نصب سابق) برفع غير» وجر نصب وسابق وإعرابه على هذا الوجه مبتدأ ونصب وسابق مضافان إليه 
وقد يأتي خبر المبتدأ. و(في النفي) متعلق بيأتي» وثبت أيضاً في بعض النسخ وغير نصب سابق بنصب غير 
وجر نصب منوناً ورفع سابق وإعرابه على هذا الوجه: (سابق) مبتدأ. و(في النفي) متعلق به وهو الذي 
سوغ الابتداء بالنكرة. وخبره (قد يأتي) و(غير نصب) حال من فاعل يأتي و(نصب) مضاف إليه وهو 
مصدر بمعنى اسم المفعول والتقدير: وقد يأتي سابق في النفي غير منصوب . ثم قال: 
8 - وَإِنَ يَفَرُءْ سايق الا كا تغذيكن كالرلاعيا 
يعني أن ما قبل إلا إذا كان مفرغاً لما بعدها فلا حكم لإلا فتكون كأنها لم تذكر, ولا يكون ذلك إلا 
في نفي أو شبهه. وكان حقه أن ينبه على ذلك وإِغا ترك التنبيه عليه لوضوحه» وشمل قوله (سابق) ما کان 
السابق فيه عاملاً نحو: ماقام إلا زيد, وما كان غير عامل نحو: ما في الدار إلا زيد. ويكون التفريغ في 
جميع المعمولات إلا مع المصدر المؤكد. فلا يجوز ما ضربت إلا ضربآء و(سابق) مفعول لم يسم فاعله 





المثال المذكور: ما لي إلا أخاك ناصر فيكون أخاك منصوياً على الاستثناء. ثم أن عبارة الناظم فيها شبه 
تناقض» وبيانه أن تعبيره باختر يقتضي أن النصب مقيس بعنى أنك إذا أردت تقديم المستثنى في كلامك فاختر 
نصبه وتعبیره بأن ورد بكسر أن يقتضي أن النصب مسموع» لأنه إذا اعتبر الورود ينطق به کا سمع منصوباً أو 
غيره. وأجيب بأجوبة منها : أن إن بمعنى إذا التعليمية أي لورود مختاراً في كلامهم كثيراًء (ولا يقال) أنه على 
هذا يقتضي أنه لم يرد إلا النصب (لأنا نقول): الورود راجع للاختيار والكثرة. ومنها: أن يكون معنى ورد 
صدر منك . ومنها: أن تقرأ أن بفتح الهمزة مصدرية على حذف لام العلة لكن يتوقف على صحة الرواية عن 
الناظم بفتح الهمزة. وقوله : [والتقدير قد يأتي الخ] هذا تقدير معنى لا تقدير إعراب والمناسب لإعرابه 
وللناظم وسابق في النفي قد يأتي . 

(وإن يفرغ سابق إلا لما بعد)» قول كدي : [وكان حقه الخ] بل هو مأخوذ من النظم لذكره منتظماً في 
سلك قوله : وبعد نفي الخ فهومن تمام الكلام عليه ٠‏ (تنبيه) : لا يتأق التفريغ في الإيجاب نحو: قام إلا زيد 
لاقتضائه أنه قام جميع الناس إلا زيد وهو محال. 

وقوله : [وما كان غير عامل نحو ما الخ] هذا الكلام مثل ما يأتي له في قوله: وإن تكرر لا لتوكيد في 
الوجه الثالث الذي استصوب به كلام المرادي وهو مخالف لما ذكره قبل في نحوهذا المثال في قوله : وغير نصب 
سابق الخ حيث قال: فيكون مفرغاً له العامل الذي قبل إلاء والحق ما اقتضاه كلامه في قوله : وغير نصب 
سابق الخ . وإن ما في الدار إلا زيد. ومثله: مالي إلا أخوك ناصر مما فرغ فيه العامل. إلا أنه ليس المراد 
بالحافل اكاروالجرور كي فدرم ا لا ل إلا فاا وهنا وإن اعتمد عل النقي بطل فكانه | اعا 
أصلاً بل المراد بالعامل الابتداء وذلك أن الأصل : مالي إلا أخوك. وما في الدار أحد إلا زيد. فناصر أحد 
مبتدآن» فلا أخر ناصر وحذف أحد صار ما بعد وإلا مرفوعاً بذلك الابتداءء والابتداء يقدر سابقاً على إلا 
فيكون العامل الذي هو الابتداء قد تفرغ للعمل فيا بعد إلا هذا حاصل جواب الدماميني . 

وقوله : [إلا مع المصدر المؤكد الخ] علة منع التفريغ معه عدم الفائدة. وبيان ذلك أنه يجب أن يكون 


اا لاع ا ا او ل تت تم وت سات الاأساء 


بيفرغ. و(إلا) مفعول بسابق» و(لا) متعلق بيفرغ. و(بعد) صلة لما وهو مقطوع عن الإضافة وتقدير 
المضاف إليه بعده أي بعد (إلا) أو بعد السابق. واسم (يكن) ضمير عائد على السابق أوعلى ما. وهذان 
الوجهان ذكرهما المرادي. ويحتمل أن يكون عائداً على الحكم المفهوم من الكلام أي يكن الحكم. 
وعتهل اذيكون عائدا عل الكلام المتجمل عل اشاب وعلى العلل اى بن الاد ار لطر أن ما 
في قوله (كما) زائدة. و(لو) في موضع جر بالكاف وهي مصدرية والتقدير يكن كعدم إلا . ثم اعلم أن إلا 
تكرر للتوكيد ولغير التوكيد» وقد أشار إلى تكرارها للتوكيد فقال: 
ولغ إلا ذاتَ تؤكيدكلا كُرُرَهِمْلاًالفىَإاًالملا 

يعني أن إلا إذا كررت للتوكيد ألغيت» وإلغاؤها هو أن لا تنصب وتلغى مع البدل نحو: ماقام إلا 
أخوك إلا زيدء فلو اسقطت إلا لصح الكلام فتقول: ما قام إلا أخوك زيد. وكررت لتوكيد إلا الأولى. 
الفتى. ومع عطف النسق نحو: ما قام إلا أخوك وإلا زيد. فلو قلت: ما قام إلا أخوك وزيد لصح 
الكلامء وقد جمع الشاعر بينب| فقال: 





ألمستئنى منه عاماً يشمل المستثئى وغيره . ومع المصدر المؤكد ما قبل إلا» مساولما بعدهاء ولا فائدة في الاستثناء 
حينئذ إذ كأنه استثناء الشيء من نفسه. نعم إذا كان المصدر نوعياً جاز لأنه يكون ما قبله يشمله وغيره نحو 
قوله تعالى : إن نظن إلا ظنآ» أي ضعيفآ والله أعلم . 

(وألغ إلا ذات توكيد). قول كدي : [وإلغاؤها هو أن لا تنصب] هذا بيان لمعنى الإلغاء في النظم ورفع 
لما يتوهم من أن معنى إلغائها بطلان معناها الذي هو الإخراج مع أنه لا يبطل وإن كان معناها مستفاداً بدونها 
إذ هي للتوكيد فقط. وحكم الاسم الذي بعد إلا المؤكدة حكم الاسم الذي قبلها في النصب والرفع والجر. 
وقوله : [وتلغى مع البدل] في هذا المثال يتعين الرفع لأن الاسم الذي قبل إلا اللدكوره مرن غل الماع 
بقام وإطلاقه في البدل. وإن لم يمثل إلا لبدل الكل من الكل يقتضي أن ذلك يجري في أقسام البدل الأربعة, 
وبه قرر الأزهري كلام الموضح ومثل للجميع › وهو الذي للموضح وابن هشام في حواشي الألفية. 

وقوله : [فالعلا بدل من الفتى] بدل كل من كل»ء والفتى بدل من ضمير الجمع المجرور بالباءء ويجوز 
في الفتى كونه منصوباً على الاستثناء ولكن على وجه مرجوح فيكون العلا بالنصب حينئذ . 

وقوله : [وقد جع الشاعر بيا الخ] أي بين البدل والعطف, والبيت من الرجزء وما: نافية» خبر 
مقدم. وعمله: مبتدأ مؤخر. ومن شيخك: حال من ضمير الاستقرار الذي كان في خبر, وانتقل للجار 
والمجرور» وتقدم الحال على المبتداً واجب لعود ضميره عليه» والمراد بالشيخ الجملء ولا الثانية زائدة 
للتوكيد. ورسيمه بدل من علمه بدل بعض من كل على الأصح, والواو في والأحرف عطف. وإلا زائدة 
أيضاً للتوكيد والمعطوف بالواو رمله على رسيمه, والمعطوف على البدل بدل لأن الرسيم والرمل نوعان من 


الاستناءض ۳ 


و(ذات) توكيد حال من (إلا) ثم إن تكرارها لغير التوكيد يكون مع التفريغ ومع غيره. وقد أشار 


إلى الأول بقوله : 
ا o 2 gS BE E O‏ +1 ج ی 2 
اق اا اي لي ع ف ايق 


قد تقدم أن التفريغ هو أن يكون ما قبل إلا طالب لما بعدهاء فإذا كررت إلا في التفريغ فإنه يترك 
تأثير العامل الذي هو إلا في واحد من المستثنيين أو المستثنيات. ويكون ماعدا الواحد منصوباًء والواحد 
بحسب ما يطلبه ما قبل إلا وفهم من قوله : (في واحد) أن ترك العمل بإلا ليس مخصوصاً بواحد دون 
واحد. بل يجوز إلغاء إلا في الأول دون الثاني والثالث. وفي الثاني دون الأول والثالث. وفي الثالث دون 
الأول والثاني فتقول: ماقام إلا زيد إلا عمراً إلا خالداً. وما قام إلا زيداً إلا عمرو إلا خالداً, وما قام إلا 
زيد إلا عمراً إلا خالداً . 

وقوله : (وليس عن نصب سواه مغني) يعني أن ما سوى المستنى الذي تلغى إلا معه ينتصب» 
ونصبه بالعامل الذي هوإلا. وعلى هذا حمل المرادي العامل وحمله ابن عقيل على أنه العامل الذي قبل إلا 
وجعل (دع) بمعنى اجعل» وما ذكره المرادي أصوب من ثلاثة أوجه : الأول: أن فيه التنبيه على أن إلا هي 





السير المراد بالعمل في الشعر والرفع فيه| متعين لأن المبدل منه وهو عمله رفعه متعين لآن العامل وهو الابتداء 
مفرغ . والشاهد في إلا الثانية والواومع إلا الثالثة. وني هذا البيت إشارة إلى أن الشيخ إن كانت سيرته حسنة 
كان التلميذ كذلك غالباًء والعكس بالعكس.» لأن كل كلام عليه حلة القلب الذي برز منه. 

(وإن تكرر لا لتوكيد). قول كدي : [قد تقدم أن التفريغ الخ] لم تتقدم له هذه العبارة بنفسها بل تقدم 
له عند قول الناظم : وإن يفرغ سابق الخ ما يفيدها. 

وقوله : [من ثلاثة أوجه الأول الخ] حمل ابن عقيل هو الذي عليه جمهور الشراح كالموضح وهو الأولى 
لوجوه منها : أن الناظم صرح في التسهيل بأن المراد بالعامل ما قبل إلا وموافقة كلامه أولى من خالفته . الثاني : 
أن الناظم قال: ما بإلا استثني. فلو كان المراد بالعامل إلا لقال تما به بالضمير, والعدول إلى الظاهر عجز 
لا ينبغي نسبته للناظم مع أنه يمكنه أن يقول: في واحد مما به تستثني . بالمضارع المبدوء بتاء الخطاب. بل هو 
أشد ملاءمة للخطاب قبله وبعده. والوجوه الثلاثة التي جعل كدي بها ما للمرادي أصوب كلها مجاب عنهاء 
أما الأول فلا حاجة إليه لأن كون المستئنى منصوبا بإلا مأخوذ من غير موضع من هذا الباب كم| مر فلا تناني» 
وأما الثاني فإن دع يصح تفسيره باترك ويصبح حمله على ما للمرادي وابن عقيل بأن يكون على معناه للأول 
اطرحه ولا تتركه يؤثر» وعلى ما للثاني يكون معناه اتركه على حاله وابقه مؤثراً. فالخلاف لفظي في الحمل 
لا غير» فلا يعترض بحمل على حمل ولا يعترض بقول ابن غازي لعل نسخة ابن عقيل ضع بالضاد بهذا 
قرر العراقي هذا في المحل وهو حسن. وأما الثالث فيجاب عنه بما مر قريباً عن الدماميني بأن العامل هو 
الابتداء . 


۹٤‏ : الاستثناء 


العامل في المستئنى وهو موافق لتصريح الناظم به في غير هذا النظم . الثاني : أن دع بمعنى اجعل غير 
معهود في اللغة وإنما يكون بمعنى اترك . الثالث: أن ما قبل إلا في التفريغ قد يكون غير عامل نحو: ما في 
الدار إلا زيد» وقوله: (وإن تكرر) شرط وفي تكرر ضمير يعود على إلاء و(لا) عاطفة على معطوف مقدر 
تقديره لغير التوكيد لا للتوكيدء و«(التأثير) مفعول مقدم بدع» و(مع) متعلق بدع وكذلك في (واحد) 
و(ما) موصولة واقعة على المستثنيات, و(استثنى) صلتها بإلا متعلق باستثنى» والضمير المستكن في استثنى 
هو الرابط بين الصلة والموصولء و(مغني) اسم (ليس) و(عن نصب) متعلق به وخر ليس محذوف 
تقديره: وليس في ذلك أو ليس مغن عن نصب سواه موجود, أو يحتمل أن يكون اسم ليس مضمراً 
تقديره ذلك» و(مغني) خبرهاء ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة والأول أظهر. ثم إن تكرار إلا لغير 
التوكيد في غير التفريغ على قسمين : الأول أن يكون المستثنى مقدماً على المستثنى منه» والآخر أن يكون 
متأخراً عنه» وقد أشار إلى الأول بقوله : 

0# - ونون تفريغ مغ التُقَكُم لَب الجبيع الكُمْ بِهِوَآلمَرِم 

يعني أن الاستثناء التام إذا كررت فيه إلا لغير توكيد وكان المستثنى مقدماً على المستثنى منه نصب 

جميع المستثنيات نحو: ما قام إلا زيدا إلا عمراً إلا خالداً. القوم ودون ومع وبه متعلقات باحكم. 
و(نصب) مفعول بفعل محذوف يفسره (احكم) وفي قوله : (والتزم) زيادة فائدة وهي أن قوله: (احكم 
به) قد يحمل على الوجوب وقد يحمل على الجواز لأن الحكم بالشيء يكون واجبآً وقد يكون جائزاً» وقوله 
(والتزم) نص في الوجوب . ثم أشار إلى الثاني بقوله : 

4 وَانْصِبْ لير وَجىء بوَاجِدٍ يماك لو كان ون رَائِدٍ 





(ودون تفريغ مع التقدم)» قول كدي : [نصب جميع المستثنيات] الأولى أن يقول: وجب نصب جميع 
المستثنيات كما يقتضيه النظم» وعلى الوجوب أنه لو رفع جميعها لكان من باب تعدد الفاعل» ولو رفع واحد 
ونصب ما عداه وجعل المستثنى منه هو القوم في مثاله بدلا على جد : ما لي إلا أخوك ناصرء وكان الواحد 
المرفوع غير موال للقوم المذكور آخر ألزم أمران: الأول الفصل بين التابع وهو القوم في مثالناء والمتبوع وهو 
الأول أو الثاني في مثاله بالثالث: الأمر الثاني : هذه اللغة إغا وردت فيا مر دون ما هنا» فيلزم عليه استعال 
اللغة الضعيفة في غير ما وردت فيه وإن كان المرفوع مواليا للقوم مثلاً لزم الأمر الثاني فقط. ‏ 

وقوله : [نحو ما قام الخ] خص ذلك بغير الموجب مع أن الحكم ف ا موجب وجوب النصب أيضاً 
نحو: قام إلا زيداً إلا عمراً إلا خالداً القوم لدخول الموجب في قوله : ما استثنت إلا الخ وقال بعض : إنه 
غير سديد لأن ذلك في الذي لم تكرر فيه إلا وهنا في المكرر. وقوله : [وقد يحمل على الجواز] فيه نظر لأن 
الأصل في الأمر الوجوب ولا يخرج عنه إلا لقرينة ولا قرينة هناء فالأولى أن التزم مقدم من تأخير ونصب 
مفعول به خلاف ما للمكودي . والتقدير: التزم نصب الجميع وإن طلب منك حكم فاحكم به. 

(وانصب لتأخير وجىء بواحد منها) إنما تظهر فائدة قوله : وجىء بواحد في غير الموجب» إذ مع الموجب 
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يعني أن المستثنيات إذا كانت متأخرة عن المستثنى منه ينصب جميعها إلا واحداً منها فإنه يحكم 
بحكم ما لم تكرر فيه إلا فينصب وجوباً إذا كان الاستثناء موجباً نحو: قام القوم إلا زيدآ إلا عمراًء 
ويترجح اتباعه على نصبه إن كان منفياً, وفهم من قوله: (وجىء بواحد منها) أن الواحد الذي يجاء به 
يجوز أن يكون الأول أو الثاني أو الثالث فتقول: ما قام أحد إلا زيد إلا عمراً إلا خالداً. وما قام أحد إلا 
زيد إلا عمرو إلا خالداًء وما قام أحد إلا زيداً إلا عمراً إلا خالد إلا أن الأولى أن يكون ذلك الواحد 
هوالأول. ثم مثل بقوله : 
806 كَلَمْ يفوا إلا ام رُوٌإلّ علي رَحُكْمُهَافي الْمَضدِحَكُمُ الأول 


يجوز في هذا المثال رفع الأول بدلا من الواوفي (يفوا) ونصب علي وهو الأجود ويجوز نصب (امرؤ) 
ورفع (على) ثم نبه على أن ما زاد على المستثنى الأول من المستثنيات حكمه في المعنى حكم الأول. فإن 
کان خرجاً کان ما زاد عليه كذلك. وان کان مدخلا كان ما زاد عليه كذلك. وبيان ذلك أنك إذا قلت: 
قام القوم إلا زيداً إلا عمراً إلا خالداً, فهي كلها محرجة من القوم » وإن قلت: ما قام أحد إلا زيداً إلا 
عمراً إلا خالداً فهي كلها مدخلة, والمراد منها إخراج الأول من المستثنى منه. ثم إخراج الثاني ما بقي 
يجب نصب جميع المستثنيات . (لا يقال) هذا تکرار مع قوله: ما استثنت إلا مع تمام يتتصب. (لأنا نقول) : 
ذلك في الذي لم تكرر فيه إلا وما هنا في| فيه تكرارها. 

(كلم يفوا إلا امرؤ إلا علي) اعترض الشاطبي هذا المثال بأنه ليس من هذا القسم بل هومن قسم 
المفرغ. فيكون امرؤ فاعلا ابن غازي وهذا وهم لآن يفوا مسند إلى الواو ضمير الجمع , ولذا قال كدي : بدلا 
من الواو وهو مضارع من وفى من الوفاء ضد الغدر. وأصل يفوا يفي وأصله الأصيل يوني فوقعت الواو بين 
عدوتيها الياء والكسرة فحذفت لقول الناظم : فاأمر أو مضارع من كوعد احذف» ثم أسند إلى الواو ضمير 
جمع المذكر فصار يفيون. استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الفاء بعد سلب حركتها فالتقى ساكنان 
فحذفنا الياء لذلك فصار يفون. فدخل الجازم فحذفت النون فبقي لم يفوا بالواو فهو غير مفرغ قطعاً. ولا 
يقال فيه مفرغ إلا لوقال لم يف بكسر الفاء وحذف الواو مسنداً إلى الواحد. ابن هشام في الحواشي 
اعترض هذا الثال بجواز أن يكون علي بدلا من امرؤء وتكون إلا الثانية توكيداً فيكون خروجاً عن 
الموضوع . 

(وحكمها في القصد)ء قول كدي : [فهي كلها خرجة] حمل كدي الحكم في النظم على الإثبات 
فلذلك جعل ما بعد إلا تارة دإخلا وتارة خارجاء والحق أن المراد بالحكم النسبة إثباتاً أو نفياً . فا بعد إلا 
لا يكون حينئذ إلا خرجاًء فإن كان من الإثبات فهو منفي» وإن كان من المنفى فهو مثبت» ولولا قوله بعد: 
فهي كلها مدخلة لحملنا الإدخال ني كلامه على المفرع نحو: ما قام إلا زيد إلا عمراً إلا خالدا . 

وقوله : [والمراد إخراج الخ] هذا الحكم متعين في كل ما لا يكن فيه استثناء كل واحد ما قبله يليه 
كمثالي كدي . وإن كان يکن فقيل : الجميع مستثنى من الأول كالذي قبله. وقيل: كل واحد مستثنى ما قبله 
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بعد إخراج الأول. ثم إخراج الثالث ما بقي بعد إخراج الأول والثاني» و(لتأخير) متعلق بانصب» 
والظاهر أن اللام بمعنى مع ومنها في موضع الصفة لواحد. وك] في موضع الحال من واحد لاختصاصه 
بالصفة أو صفته بعد صفة وما كافة» و(لى) مصدرية وهوعلى حذف مضاف أي كحال, و(كان) هنا تامة 
بمعنى وجدء e‏ الحال والتقدير: وجىء بواحد منها كحال وجوده دون زائد عليه . ثم أشار 
إلى القسم الثاني من أدوات الاستثناء وهو الاسم فقال: 
۳۲٦‏ - اشن تسرُورآ بغي مُعْرَبَا بَا ا بإ عفنا 
یعنی آن (غیں) یستٹنی با مجرور بإضافتها إلیه وتکون هي ا سه الا الوا ا 
ات ف قام القوم غير زيد بوجوب النصب لأنك تقول : 
قام القوم إلا زيداًء وما فيها أحد غير فرس برجحان النصب. وما قام أحد غير زيد برجحان التنحية » 
وأصل (غير) أن تكون صفة واجبة الإضافة لمخالف موصوفهاء وقد تقطم عن الإضافة لفظأ لا فعنىي 
فتبنى على الفسم وتستعمل بمعنى إلا كا ذكر في هذا الباب. و(مجروراً) مفعول باستئن» و(بغير) متعلق 
باستثن » و(هغرباً) حال من غير, ورمما) متعلق بمعربآً. و(ما) موصولة وصلتها نسب و(المستثنى) متعلق 
بنسبء و(بإلا) هتعلق بمسطنى . ثم قال: 


ا 2 
يليه وهو الحقء وبذكر حكاية أبي يوسف مع الكسائي المفشعلة على المثال يثبين ذلك. فقد ورد أن أن أيا يوسف 
دخل على الخليفة وعنده الكسائي ففال للكسائي لوتفقهمت لكان أحسن لك فقال : یا أبا يوسف ها تقول 
في رجل قال لفلان علي مالة درهم إلا عشرة إلا درهماً قم ثلبث عليه من الإقرار؟ قال: فسعة ؤثهانين لآ 
الجميع فستثنى من أصل العدد, قال له : أخطاض, قال: - قال: لآن الله تحالى قال في كتابه : «إنأ أرسفنا 
إلى قوم مجرهين إلا آل ترط إنا لنجرهم جين إلا امرآته أخبري يا أبا بوسف هلى المرأة مستثناة هن الآك أو 
هن القوم؟ فقال: من الآل. فقال: كم ثبت عليه فن الإقرار؟ قال: صذقت ثبت غليه هن. الإقرار أحد 
وفسحون. 
(زاسطن, جرورا):. قول كذيي: إبما يستحفه الاسم الخ] تبح غبارة الناظم المقعضية أن جتهة النضب 
متحدة» فك أل الاسم الواح بح إلا ينتعب على الانكناء كذلك غنز هنا تتضب على الاحظناء. هذا 
مقهب الخمهون» وق إا منصوية على الال قا مخ الاستثاء» وعلية خملل المزادي النظم وأو 
عازف وقل: إن نضبها على التشبيه برف المكان . وقول»: أل غر الخ لأا جح مخاير الذي هو 
اسم فاعل . والأؤل:أن: يقلام :هذا الكلام في أول التقرير. وقوله : [للخالكف فزضوقها ال] المخالفة إما قي 
الذانت نحو ررت برجا غير زيف وإما قي الهغة و دخللت بوجه غير الذي خرجت بهه. 
وقرله: [وتستعمل بعنى إلا الخ إن قيل: القاس حيشة بناؤها لأا تضحهت معنى. المترف.. 
(فالحواب):: أن التضمن هنا عارض سيا وقد انضح إليه“لزوم الإضافة الي هن من خصائص الأسباء. وإنما 
أعرنت غار بجا يستحقه الاسم: الواقع بعد إلا لأن: اللأحرق- لا يمكن. يها اللإعزات فجعل فينا بعدها وغيز 
اسم يقبل اللأعراب فجعل .عليه .. 








الاستكناء 14۷ 





3 - وَلسيسوى سوق سَوَاءٍ الملا عل الأضَعٌ مَالِعَير جيل 
ذكر أن في (سوى) ثلاث لغات: القصر مع كسر السين وضمهاء والمد مع فتح السين وأنها كلها 
يستثنى بها | يستثنى بغير وتعرب بما يعرب به غير إلا أنه يقدر في المقصورة اللإعراب» وأشار بقوله : 
(على الأصح) إلى مخالفة سيبويه والخليل فيها فإنها عندهما ظرف غير متصرف. ولا تخرج من الظرفية إلا 
في الشعر» قال سيبويه رحمه الله في باب ما يحتمل في الشعر: وجعلوا ما لا يجيء في الكلام إلا ظرفاً بمنزلة 
غيره من الأسماء. وذلك قول مرار بن مسلمة العجلي . 
ا طق الا م ان م خان ارا ی ران 
وقال الأعشى : وما فصدت من أهلها لسوائنا. واستدل المصنف على مذهبه بأدلة واستشهد 
بشواهد هي مذكورة في كتبه فلا نطيل بهاء وفهم من قوله : (على الأصح) أن مذهب سيبويه صحيح إلا 





(ولسوق سوى سواء). قول كدي : [ذكر أن في سوى الخ] الأول أن يبين كلام المصنف ثم بعد ذلك 
يذكر اللغات. ونسب ذلك للمصنف إشارة إلى أنه لم يستوفهاء وزاد الفارمي لغة رابعة وهي سواء كوعاء. 
وقوله : [فإنها عندهما ظرف] أي ظرف مكان. وقال الرضي إنها في الأصل صفة للمكان ثم استعمل موضع 
مكان ثم موضع بدل» فإذا قلت: قام القوم سوى زيد فحعناه بدل زيد. وفوله: [بمنزلة غيره من الأسماه] أي 
الظروف المتهسرفة]. 
منصوب على إسقاط الخافض أي بالفحشاء» ذهن موضولة فاعل ينطق وجملة كان صلتها والخائ الضمير في 
كان وهنا يتعلق بمحذوف حال فن من أو بدل من ضمِير هنهم ؤيضير التقدير: ولا ينطق بالفحشاه من كان 
تكوزن بمحتى في متحلق بجلسوا أتي إذا جلسوا فينا أوني غيرناء والشتاهد في من سوائنا حيث خرج علل. الظرفية 
ضرؤرة عند سيبويه . 

وقوله: لإؤقال الأعنديني ونا الخ] ضدره: تجانب عن أهل اليمافة ناقتي.. وهؤمن الطويل» وتجاتب* 
قخل مازع وأصمله تتجانب ثم حذفت إحدى التاءين. وناقتي : فاعل. وما: النافية وقاعل قصدت ضمير 
الناقة ومن أنحلها زلسوائنا متحلق بء وا معن : أن ناقتي تتجائب عن كل أحد ولا تقض من أ«لهها ومؤضعهنا 
إلا لنا لا لغيرنا. 

وقوله : [واستشهد بشواهد] نظماً ونا * أمنا الواردة في النظم فلا يحسن الرد بها لأن ستيبويه: أيضا 
ضرح بأنها تتصرف في النظې وأها التي هي في النار.فییحسن الرد اء فما رد به“ عله قوله عليه الستلام:. 
«ذعوت. رب آن لا يسلط على أمت. عدوا من سوى أنفسهم؛'(ولا يقال) ان هذا الحديث ونحوه لا يحسن الرد 
به لأنما خرجت من الظرفية إلى حالة تشبهها وهو الجر بن ٠.‏ (لآنا نقول): هي :عند سيبويه لا تخرج عن 
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أن مذهيه أصح مله ووقف على (واجعلا) اا ا ا رن التوكيد الخفيفة . ثم أشار إلى 
القسم الثالث والرابع فقال: 
واس نَاصِبابيِسَرَعَل وَبِعَذا رَبِيَكُونْ بعد لآ 

ذكر في هذا البيت من أدوات الاستثناء أربعة : منها ما لا يستعمل إلا فعلاً وهو (ليس ولا يكون) 
والمستثى مهما واجب النصب نحو: قام القوم ليس زيداً ولا يكون عمرء وما قام أحد ليس زيداً ولا يكون 
عمراً وهو خبر لما واسمهم| ضمير مستتر عائد على البعض المفهوم من الكلام والتقدير: : وليس بعضهم 
زيدآء ولا يكون بعضهم عمراً . ومنها ما يستعمل فعلا فینصب ما بعده» وحرف جر فيجر ما بعده وهو 
(خلا وعدا) ولما حالتان : الأولى : تجردهما من ماء والثانية اقترانه| مها فإذا كانا بحردين من ما جاز فيها 


کک 
النصب على الظرفية في النثر ولو إلى حالة تشبههاء وكونه مروياً با معنى لا يقوله عاقل فضلا عن فاضل» وغا 
رد به عليه ما حكاه الفراء من قولهم : أتاني سواك . 

وقوله : [إن مذهب سيبويه صحيح الخ] أورد عليه أن المذهبين متنافيان فكيف يكون مذهب سيبويه 
صحيحا؟ فإذا كان أحدهما صحيحاً كان مقابله باطلاً . وأجيب: بأن المسألة ظنية لأن سيبويه استدل بأدلة 
صحيحة» والناظم استد بأدلة أصح منهاء وهذا الجواب ثما لا معنى له لأن سيبويه نفى تصرفها في النثر 
فيقتضي عدم وجوده في كلامهم , والناظم وجلا له شزاهد قي كلامهم. فلا يكون مذهب سيبويه إلا باطلاء 
والحق في الجواب أن الناظم عبر بالأصح تأذباً مع الإمام وإن كان مذهب الإمام باطلا . 

(واستثن ناصباً) ظاهره أنه عام في المتصل والمنقطع . والصواب خصوصه بالمتصل لأن المنقطع 
لا تدخل عليه هذه الأفعال. قول كدي : [ضمير مستتر] أي وجوباً لأنه لوظهر لكان فاصلا هما عن منصويم| 
فتفوت الدلالة على قصد الاستثناء . 


(فرع): : ليس هذه سبب قراءة سيبويه النحوى وذلك أنه كان يقرأ على حماد بن سلمة الحديث فأمل 
عليه قوله وَل : «ليس من أصحابي أحد إلا ولو شئت أخذت عليه ليس أبا الدرداء» فقال سيبويه : ليس أبو 
الدراداء. فصاح به حماد لحنت يا سيبويه. فقال : والله لأطلبن علماً لا يلحنني معه أحد فلزم الخليل» وقيل 
سبب قراءته أنه قال لاد : ما تقول في رجل رعف بضم العين في الصلاة» قال: لحنت قل: : رعف بالفتح 
وهي الفصحى » وقرأ الكسائي النحو على كبر سنه وسببه أنه مثى يوما في الطريق فحصل له التعب فجلس 
لقوم فقال : عييت بكسر الياء مشددةء فقالوا له : لا تجالسنا لأنك لحنت فقال: وما ذاك؟ فقالوا له : قل إذا 
حصل لك التعب أعييت با همزء ومن الحيلة عييت بالتخفيف. فخرج ولزم معاذاً حتی عرف ما عنده» ولحق 
بالخليل فقال: من أين أخذت علمك؟ قال: من العرب. فخرج وجعل يطوف على العرب حتى عرف جميع 
اللغات ولم يكن همه إلا الخليلء فلم| رجع وجده مات وتصدى يونسر ن موضعه فوقع بينه| مجالس أقرله يونس 
يها بالفصل: 

وقوله : [جاز فيهما وجهان] إن قلت الوجهان في] بعدهما لا فيه . (قلت) : فيهه| في حذف مضاف أي 





الاستثناء ۹۹ 
جهان: النصب والجر وإلا رجح النصب» وفهم ذلك من ذكره فما مع ليس ولا يكون وإلى ذلك أشار 
بقوله : ش 


8 واجرر يسَابقَي کون إن ترد وَبَعْدَ ما انْصِبْ وانجرار قد يرذ 
يعنى أن (سابقى) يكون في البيت الذي قبل هذا وهما (خلا وعدا) يجوز جر المستثنى بهماء وفهم 
منه شرط التجرد فإنه أحال على لفظهم| وهما خاليان من ماء وفهم قوله : (إن ترد) أن الجر با مرجوح . ثم 
أشار إلى الحالة الثانية وهي اقترانها بما بقوله : (وبعدما انصب) أي إذا اقترن خلا وعدا بماء فالوجه نصب 
المستئنى بهماء وإنما انتصب لآن ما مصدرية فلا يليها حرف جر هذا مذهب الجمهور. وحكى بعضهم 
الجر مهما مقرونين بماء وإلى ذلك أشار بقوله : (وانجرار قد يرد) وفهم من تنكير انجرار ومن قوله قد يرد أن 
الجر بها مع ما قليل» و(ناصباً) حال من فاعل استثن» و(بليس) متعلق باستثئن» ومفعول ناصباً محذوف 
أي ناصباً المستثنى. و(بعد لا) في موضع الحال من يكون» و(إن ترد) شرط محذوف الحواب لدلالة ما 
تقدم عليه. و(انجرار) مبتدأ وخيره قد يرد وسوغ الابتداء به معنى التقسيم . ثم بين وجه الجر والنصب 
بها فقال: 
وَحَيْتُ جَرًَا فَهُمَخَرْفَانِ كشا إن نصَبَا فِغلانٍ 
يعني أن (خلا وعدا) إذا جرا ما بعدهما كانا حرفي جرء وإذا نصباه كانا فعلين» والمستثنى حينئذ 
مفعول بهاء وفهم منه أنهم| إذا جرا كانا حرفين سواء اقترنا بما أو تجردا منباء وكذلك إن نصبا كانا 
فعلين مطلقاً. وفهم منه أن ما قبلهما إذا جر زائدة لأن ما المصدرية لا يليها حرف الجرء و(حيث) 
متعلق بقوله : (حرفان) لأنه في معنى محكوم بحرفيتهماء و(كم)) متعلق بفعلان لأنه أيضاً في معنى محكوم 
بفعليتهماء ويجوز أن يكون حيث شرطاً والفاء جوابه على مذهب الفراء لأنه يجيز أن يجزم بحيث دون 
ماء والعامل فيها حينئذ الفعل الذي بعدها. ثم قال: 


فيها بعدهما أو في للسببية أي جاز بسببها وجهان. وقوله : [وإلى ذلك الخ] هذا كلام غير حسن والأولى أن 
يقول: وفهم ذلك من أمرين ذكره هما مع ليس» ومن مفهوم قوله : واجرر بسابقي يكون إن ترد وقد يجاب 
عن كدي بأن الإشارة من قوله: وإلى ذلك إلى ما فهم سابقاً فيؤخذ منه أنه أخذ ذلك من شيئين . 

(واجرر بسابقي يكون إن ترد). قول كدي : [وفهم منه شرط التجرد الخ] بل هو مأخوذ من مفهوم 
قوله : إن ترد الخ . وهذا المفهوم إنما هو باعتبار ما هو موجود خارجاًء وإلا فإن في نفسها لا تدل على قلة ولا 
عدمها. وقوله : [وحكى بعضهم الخ] فتكون حينئذ ما زائدة» والحاصل أنها إن كانت مصدرية تعين النصب 
لأن ما المصدرية تدخل على الأفعال بقياس» وإن كانت زائدة جاز وجهان : الجر والنصب لأن وجودها حينئذ 
وعدمها على حد سواء . 

(وحيث جرا)» قول كدي : [وكها متعلق بفعلان] فتكون ما حينئذ موصولاً حرفياًء والجملة بعدها 


وو الحال 
١‏ - وكَخَلا حَاشًا وَل تَضْحَبُ ما وَقِيلَ خاش وشا فاخحفظهً 
يعني أن (حاشا) مثل خلا في انها يستثنى بهاء ويجوز في المستثنى بها الجر والنصب على الوجه 
الذي جاز في خلا وقد تقدم , ولا كان حاشا مخالفة لخلاني أنه لا يجوز اقترانها بما نبه على ذلك بقوله : 
(ولا تصحب ما) يعني أن حاشا لا تدخل عليها ما بخلاف خلاء ولا كان في حاشا ثلاث لغات نبه 
الحال 
يجوز في الخال التذكير والتأنيث. وقد استعمل الناظم في هذا الباب اللغتين قوله: 





صلتهاء والمصدر المدلول عليه بحرف السبك يتصيد من الكون, والجار والمجرور صفة لمحذوف والتقدير: 
فهم| محكوم بحرفيتهم| حكماً كالحكم بكونب| فعلين إن نصبا ما بعدهما. 

(ولا تصحب ما) أطلق فظاهره أنها لا تصحبها مصدرية أوزائدة أونافية وهو كذلك» وأما قوله عليه 
السلام : «أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة» فإن قوله : ما حاشا فاطمة من كلام الراوي بدليل ما في 
معجم الطبراني ما حاشا فاطمة ولا غيرهاء فتكون حاشا في الحديث فعلاً تاماً متصرفاً نصب مفعوله بمعنى 
استئني فليست حينئذ استثنائية . (فإن قلت) : ما الفرق بين حاشا وخلا وعدا حتى كانت ما تقترن بالأخيرين 
دون الأول؟ (قلت) : دخلت على خلا وعدا نظراً لأصلها لأنم| متصرفان في الأصل بخلاف حاشا هنا فهي 
جامدة حتى قال سيبويه: إنها حرف. قول كدي : [ونوزع في ذلك] أي في كون اللغتين الأخيرتين فيها 
الاستثناء. أما لغة حشا بحذف الألف الأولى فنازع فيها الصفار وقال: إنها ليست للاستثناء وهو مردود 
بقوله : 

حشارهط النبي فإن فيهم ‏ بحوراً لاتكدرها الدلاء 

فالنزاع فيها مردود. نعم النزاع مع الناظم صحيح في حاش التي يحذف الألف الثانية» وإنما هي بمعنى 
التنزيه نحو: حاش الله (خاتمة) ختم الله لنا بالحسنى. جرت عادتهم أن يذكروا لا سيم| هنا مع أنها ليست 
للاستثناء بل للتنبيه» على ما بعدها أولى بذلك الحكم مما قبلهاء ويجوز فيه| بعدها الجر والرفع مطلقاً والنصب 
إذا كان نكرة» فالجر على الإضافة وهو أرجحهاء وما زائدة مثلها في قوله تعالى : #أيما الأجلين» والرفع على 
أنه خبر لبتدأ محذوف» وما موصولة والنصب على التمييز على حد نصب مدداً في قوله تعالى : «إولو جئنا بمثله 
مدداً) والله سبحانه وتعالى أعلم . 

الحال 


قدمها على التمييز وإن كان التمبيز مبنيً للذات والحال للهيئة» والمبين للذات متقدم على المبين للهيئة» 
لأن الحال أقرب للعمدة لأنه لا يكون إلا منصوباً» والتمييز يكون منصوباً ومجروراً. والحال مشتقة من 
التحول أي التنقل» وألفها منقلبة من وأو لقوهم في جمعها أحوال وفي تصغيرها حويل . قول كدي : [يجوز في 


الخال ت ج ج يي يب ل لب لكر 

المراد بالوصف اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة وأفعل التفضيل. 
وخرج بقوله : E‏ زید فاضل› والمراد بالفضلة ما يصح الاستغنا ناء عنه» وقد 
يعرض له ما يوجب ذكره إما لوقوعه ساداً مسد الخبر نحو: ضربي زيداً قائماً» أو لتوقف المعنى عليه 
كقوله : 

إفنا اليت. هن .يعيش كيا كامفا باله قليل الرجناء 

وحمل الشارح قوله : (منتصب) عل جائز النصب» واعترضه بوصف المنصوب» وحمله المرادي 

اللازمة, وخرج بقوله : (مفهم) في حال التمييز نحو: لله دره فارساً» لأنه لا يفهم في حال لكونه على 





الحال الخ] يحتمل ف لفظ الحال أو في صفتها والكل صحيح لأنه يقال: حال وحالة وحال حسن وحال 
حسنة » والناظم تارة ذكرها وتارة أعاد الضمير عليها مؤنثاً ى) في قوله : وعامل الحال مها . 

(والحال وصف). قول كدي : [المراد بالوصف اسم الفاعل الخ] أي ولو باعتبار التأويل لتدخل 
الجملة والظرف وال حامد المؤول بالمشتق . وقوله: lS‏ المراد بالفضلة ما يأتي بعد 
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والميت : بسکون الياء مبتدأء ومن : موصولة خير وحملة يعيش صلتها والعائد ضمير يعيش » وکئیباً : 
على وزن فعيل حال من ضميريعيش والكئيب السيء الحال المنكسر من الخوف» وكاسفاً على وزن فاعل حال 
أيضاً. وباله فاعل والبال الحال» وقليل الرجاء بالنصب حال لأن إضافة فعيل لا تفيد تعريفاً وبالرفع خبر 

وقوله : [واعترضه بوصف المنصوب] نحو: رأيت رجلا راكباً فيقتضي كلام الناظم على هذا أن راكباً 
حال إذ هو مفهم في حال كذا مع أنه نعت فيكون الحد غير مانع » وولد الناظم اعترض بالنعت مرفوعاً أو 
منصوباً أو بجروراً. » لكن إنما يظهر الاعتراض في المنصوب ولذا خصصه المكودي به فلا وجه لاعتراض غ على 
كدي وأجيب بأن نعت المنصوب الذي اعترض به خارج بقوله : مفهم في حال لأن النعت وإن كان يفهم في 
حال لكن التزاماً لأنه يؤق به لتقييد المنعوت أو تخصيصه كا هناء فيكون مال تقرير ولد الناظم والمرادي 
واحداً. لكن ما قاله المرادي أظهر ىا قال المكودي . 

وقوله : [وخرج بقوله مفهم الخ], (لا يقال): القياس في ال حال البناء لأنه مضمن معنى في. (لأنا 
نقول) ل ل د ل ا 





۳۲ الحال 


تقدير من» وتسامح الناظم في هذا التعريف لإدخاله فيه النصب وهو حكم من أحكام الحال لا جزء 
من ماهيته › ثم أق بمثال بعد استيفاء التعريف فقال: (كفرداً أذهب) وفي ا مثال تنبيه على جواز تقديم 
الحال على عاملها وسيأتي, وقوله (الحال) مبتدأء و(وصف) خبره. و(فضلة ومنتصب ومفهم) نعوت 
لوصف, وليست من باب تعدد الخبر لأنها فصول فهي نعوت لوصف. ثم قال: 

المراد بالمنتقل غير اللازم لصاحب الحال كالخلق والألوان» والمراد بالمشتق أسماء الفاعلين 
والمفعولين والصفات المشبهات ہا لأن هذه كلها مشتقة من المصادر. فالغالب في الخال أن يكون 
منتقلاً مشتقاً نحو: جاء زيد راكباً» فراكباً منتقل لأنه قد يكون غير راكب ومشتق من الركوب» وفهم 
من قوله: (يغلب) أنه قد يأتي في غير الغالب غير منتقل وغير مشتق. فمثال غير المنتقل قولهم : خلق 
الله الزرافة يديها أطول من رجليهاء فالزرافة مفعول بخلق. ويديها بدل بعض من كل, وأطول حال 
من يديها وهي لازمة لأن كون يديها أطول من رجليها لازم لهاء ومثال غير المشتق قوله تعالى : 
«إوتنحتون الحبال بيوتً4 فبيوتاً غير مشتق. وقوله: (لكن ليس مستحقا) تتميم للبيت لجواز الاستغناء 
عنه بيغلب» و(كونه) مبتدأء و(منتقلاً ومشتقاً) خبران لكون» و(يغلب) خير المبتدأء ويجوز في مستحقاً 
فتح الحاء على أنه اسم مفعول» ويكوة الفمر فيه:عائدا غل الفاعل غلب آي لبس كونه منتفلا 





وقوله : [وتسامح الناظم الخ] أي حيث جعل النصب الذي هو حكم جزءاً من الماهية, والحكم 
متوقف على التصور» والتصور لا يمكن إلا بذكر جميع أجزاء المحدود التي من جملتها النصب فيأتي الدور, وقد 
تقدم أن أخذ الحكم في التعريف إنما يؤدي إلى الدور إذا أخذ من حيث أنه حكم» وأما إذا أخذ من حيث أنه 
خاصة من خواصه هنا فلا دور» فلله در العلامة أبي حفص الفاسي» وأجيب أيضاً ا بأن محل الدور إذا جعل 
منتصب جزءاً من التعريف بأن يكون من نعوت وصفء أما إن جعل خبراً لمبتدأ محذوف أي وهو متتصب 
وا لحملة اعتراضية بين صفتي وصف فلا دور غايته أنه من تقديم الحكم على تمام التصور ولا حذورء لأن 
بعض التصور قد حصل بقوله : وصف فضلة . 

وقوله: [ڈ ثم أتى بمثال بعد الخ] صحيح قول الأشموني الثال تتميم للتعريف لأن فيه خللين تعريف 
الڻيء بحكمه» له ي ات ا ا ة المنصوب» تقدم جوابها. وقوله : 
[وسيأتي] أي في قوله : : والحال إن ينصب بفعل صرفا. 

(وكونه منتقلاً مشتقاً). قول كدي : [كالخلق والألوان] مثال للازم فالخلق: كالطول والقصرء 
والألوان : كالبياض والسواد. وقوله: [فالغالب في الحال الخ] نما كان الغالب في الحال الانتقال لأن المراد من 
الحال التقييد» وإنما يحتاج للقيد ما يفقد تارة ويوجد أخرى» هذا هو الصواب في التعليق خلاف ما في هرى 
وكان الغالب فيها الاشتقاق لأنها يقصد بها الدلالة على الحدث وصاحبه وهذه الدلالة إنما هي للمشتقات. 
وقوله : [تتميم للبيت] قال الشهاب : بل ليس تتميمآ لأن الغالب قد يطلق على الواجب في الفصيح فرفع 
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مشتقاً مستحقاً. ويجوز كسر ا حاء على أنه اسم فاعل ويكون الضمير فيه عائدآ على الحال» ولا بد في 
هذا الوجه من حذف بجرور. ويكون را ا الد ليس الحال مستحقاً لكونه منتقلا 
مشتقاً. ولا ذكر أن الحال قد تأتي غير مشتقة نبه على المواضع التي يكثر فيها جمود الحال فقال: 
84 - وكا اجنود في يعر وني ميدي تال بلا مَكَلْفٍ 
الحال وهو جامد إلا أنه مؤول بالمشتق لأنه في معنى مسعراً. ويجوز أن يقدر مسعراً اسم فاعل فيكون 
ظهر مؤولا بالمشتق غير متكلف. وظاهر لفظه أن الدال على السعر ليس داخلا في المبدي التأول وليس 
كذلك بل هو منه» والعذر له أن هذا من باب عطف العام على الخاص . ثم ذكر مثالاً من المبدي 
التأول دون تكلف فقال: ۰ 
E E, A OE‏ 
فذكر ثلاثة أنواع: الأول: أن يدل على السعر وهو قوله: (كبعه مداً بكذا) وكأن هذا مثال 
لقوله: (ويكثر الجمود في سعر) الثاني : أن يدل على مفاعلة وهو قوله : (يداً بيد) أي مناجزة. الثالث: 
أن يدل على التشبيه وهو قوله: (وكر زيد أسدآ) وفسر ذلك بقوله: (أي كأسد) وفهم من قوله: 
(كبعه) أن هذه المثل ليس مجيء الحال جامداً محصوراً فيهاء وينبغي أن تجعل الكاف في قوله: (أي 


ذلك الإيمام» وقوله: [ويكون الضمير] مراده بالضمير الضمير المستتر في ليس وفاعل يغلب الضمير العائد 
على كونه. 

(ويكثر الجمود)؛ قول كدي : [ليس داخلاً في المبدي التأول] أي بلا تكلف عمل بما يقتضيه عطف. 
وني مبدي تأول بلا تكلف على مسألة السعر والعطف يقتضي المغايرة» وأصل هذا للشارح والمرادي» وجعل 
الموضح مسألة السعر مما لا يبدي التأول أصلاء والحاصل أن المصنف يقتضى أن مسألة السعر مما يبدي 
التأويل بتكلف. والشارح والمرادي وتبعهم| المكودي جعلوها مما يبدي التأويل بلا تكلف» وا موضح جعلها ما 
لايبدي التأويل أصلاء قالوا: والصواب ما اقتضاه الناظم. وأن المغايرة بين المعطوفين في النظم بالنسبة 
لقوله : بلا تكلف. 

(كبعه مداً) الضمير المنصوب عائد على المبيع من قمح أوغيره. ولا يجوز عوده على المشتري بأن تقول : 
بعت له مدا بدرهم لأنه على الأول يفيد السعر وهو المقصود وعلى الثاني لا يفيده فيكون خارجاً عن الموضوع . 
قول كدي : [وكأن هذا الخ] الصواب أن هذا مثال له حقيقة . وقوله : [وينبغي أن تجعل الكاف الخ] هذا هو 
الذي يظهر من جهة النظرء وما في حاشية سيدي علي قصارة من أن الكاف في كأسد تفسير للمعنى فقط 
لا تقدير إعراب لا يعول عليه . : : 


¢ الحال 
كأسد) اسماً بمعنى مثل لأن الحال أصلها أن تكون وصفاً. ويجوز أن تكون حرفاً. ويكون قد قصد به 
تفسير المعنى لا أنها هي الحال بنفسها. ثم قال: 
مم وَآخَالُ إن عرف لفظا تقذ ليره معت كَوَحَْدَكَ الجتهِدٌ 
حق الحال أن يكون نكرة لأن المقصود به بيان الحيئة وذلك حاصل بلفظ التنكير فلا حاجة 
لتعريفه صوناً للفظ عن الزيادة والخروج عن الأصل لغير غرض» وقد يجيء بصورة المعرف بالألف 
واللام فيحكم بزيادتها نحو: ادخلوا الأول فالأول. وبصورة المضاف إلى المعرفة فيحكم بتأويله نحو: 
اجتهد وحدك أي منفرداً» و(الحال) مبتدأء و(إن عرف) شرطء و(فاعتةد) جوابه وتنكيره مفعول 
باعتقد ونصب لفظاً على إسقاط في أو على التمييز وكذلك معنى. ثم قال: 
0 د افدر م خلا بقع" . بكترة تة زيند طلم 
حق الحال أن يكون وصفاً | تقدم لأنه صفة لصاحبه في المعنى وخبر عنه أيضاًء وقد يقع 
المصدر موقع الحال | يقع صفة وخبراً. وكل ذلك على خلاف الأصل» ولا خلاف في ورود المصدر 
حالا كقوله عز وجل : #وادعوه خوفاً وطمعاً# وهو كثير» ومع كثرته فلا يقاس عليه عند الجمهور. 
وأجاز المرد القياس عليه وليس في قول الناظم بكثرة إشعار بالقياس» وفهم منه أن وقوع المصدر 
المعرف حالا قليل لتخصيصه الكثرة بالمنكر» و(مصدر) مبتدأ و(منکر) صفته» و(يقع) خره» 








(والحال إن عرف)» قول كدي : [والخروج عن الأصل الخ] وهو النكرة وقد تقدم في النكرة والمعرفة 
أن النكرة هي الأصل والمعرفة فرع عنهاء فإن أمكن الأصل فلا يعدل عنه إلى غيره لبقاء التعريف ضائعاً. 
وأيضاً لوعرف لتوهم أنه صفة إذا كان منصوباً كرأيت زيداً العاقل» ومقطوعاً عن التبعة إن كان مجروراً أو 
مرفوعاً كمررت بزيد الراكب» وجاء زيد الراكب بالنصب فيههم|. وقوله: [فيحكم بزيادتها] هو الذي في 
شرح الشذور والمغني وحينئذ فلا يحتاج لتأويل» وقيل: يؤولان بنكرة أي مرتبين وهو الذي في الموضح › 
وظاهر تعريفه) أنه موقوف على السماع. ومثال الناظم ليس من عند نفسه وإنما هو إشارة لما سمع من قوم : 
جاء وحدهء وفيه شذوذا آخر من جهة أنه مصدر. وقوله : [أو على التمييز] الأولى أن يقتصر على هذا لأن 
النصب على إسقاط الخافض موقوف على السماع . 

(ومصدر منكر). قول كدي : [كا تقدم] في قوله : الخال وصف. وقوله : [في المعى] أشار مهذا إلى 
قول من قال: إن المقصود بالوصف التخصيص. والمقصود بالحال بيان الحيئة» فأجاب بأنه وإن كان المقصود 
به بيان الميئة لكن يلزم منها ما يلزم من نعت النكرة وهو التخصيص ضمناًء وقوله : [وقد يقع المصدر موقع 
الخ] فيه إخراج لعبارة الناظم عن ظاهرها المقتضية أن المصدر لا يؤول وليس كذلك . 

وقوله : [كما يقع صفة] سيقول الناظم : ونعتوا بمصدر كثيراً الخ. وقوله: [كقوله عز وجل]: 
[#وادعوه» الخ] تبع في هذا التمثيل بالآية المرادي والصواب أن المصدر هنا مفعول لأجله لتوفر شروط 
جواز النصب فيه » وحيث أمكن المقيس فلا يعدل عنه إلى غير المقيس . وقوله : [وأجاز المبرد الخ] ظاهره أن 


الحال م 


و(حالا) حال من فاعل يقع المستئر. و(بكثرة) متعلق بيقع » و(بغتة) فعله من البغت: والبغت أن 
يفجأك الشثىء. قال الشاعر: 
تقول بغته أي فاجأه» وبغته بغتة أي فجأة. ثم قال: 
بارا تك عله ONE‏ جاخ أذ عط اند ين 
o 0‏ 2 ٤ه‏ و > 5-6 مه > ED‏ ا 0 a o‏ 3 
حق صاحب الحال أن يكون معرفة لأنه مير عنه بالحال في المعنى وقد يجيء نكرة ولذلك 
مسوغات. كا أن للابتداء بالنكرة مسوغات وقد تقدمت في باب المبتدأً» فمن مسوغات تنكر صاحب 
الحال أن يتأخر عن الحال وهو المنبه عليه بقوله: (إن لم يتأخر) ومثاله : في الدار قائماً رجل, ومنه قول 
الشاعر: 
وبالجسم مني بيا لو علمته شحوب وإن تستشهدي العين تشهد 





المبرد أجاز القياس مطلقاً وليس كذلك بل الحق كما في التوضيح وهو الذي عند غير واحد أنه قاسه فيه| إذا كان 
نوعياً من العامل كجاء زيد سرعة, وإلا فلا كجاء زيد ضحكاً . 

وقوله : [وبغتة فعله الخ] وهوحال من فاعل طلع وفيه تقديم معمول الخبر الفعليٍ على المبتدأ وقد تقدم 
الكلام عليه . وقوله : [قال الشاعر الخ] البيت من الطويل» ومعنى بانوا ارتحلوا وانفصلوا وفارقوني» والواو 
في ولم واو الخال وبغتة : منصوب على الحال من الواوفي بانواء وأعظم : مبتدأء والبغث أي الفجأً: خب ثم 
إن المكودي أتى به شاهداً لكون معنى البغتة الفجأق وعليه يكول مثال الناظم من عند نفسه فيقتضي أنه ذهب 
على ما للمبرد؛ والحق أن الناظم مشى على ما للجمهور ويكون أشار بهذا المثال هذا البيت» فليس المثال من 
کلام الناظم . 

(ولم ينكر غالباً). قول كدي : [لأنه خبر عنه بالحال الخ] أي محكوم عليه با حال وحق المحكوم عليه 
أن يكون معرفة لأن الحكم على المجهول لا يفيد غالبا . وقوله : [وهو المنبه عليه بقوله الخ] أي بفهموم قوله 
الخ . وقوله: [ومثاله في الدار قائماً رجل] هذا مبني على مذهب سيبويه الذي أجاز الحال من المبتدأ ومذهب 
الجمهور المنع وأولوا ما احتمل ذلك بأن قالوا في قائماً في مثاله أنه حال من ضمير الاستقرار الذي انتقل للجار 
والمجرور» ورجح ما لسيبويه بأنه إذا اجتمع اسمان أحدهما ظاهر والآخر خفي فمراعاة الظاهر أولى» ورجح 
ما للجمهور بأن إتيان الحال من المعرفة الذي هو الضمير أولى من إتيانه من النكرةء وبأن الابتداء عامل 
ضعيف لا يمكنه أن يعمل ني الحال وصاحبها المبتدأ بناء على أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها. 

وقوله : [ومنه قول الشاعر الخ] البيت من الطويل. وبا لجسم : خبر مقدم» وشحوب مصدر شحب 
جسمه شحوباً وشحوبة إذا تغير مبتدأ» ومني : صفة جسم على تقدير زيادة أل وحال على عدم الزيادةء وبيناً : 

حاشية ابن حمدون ج١‏ م١٠‏ 


الحال ` 





فصاحب الخال شخوب» وبيناً منصوباً على الحال وأصله شحوب بين» ومنها أن يكون مخصصاً 
وهو المنبه عليه بقوله: (أو بخصص) وشمل صورتين الأول : أن بخصص بالوصف كقوله عز وجل : 
«فيها يفرق كل أمر حكيم أمرآ من عندنا» والثانية: أن يخصص بالإضافة إلى نكرة كقوله تعالى: 
#ني أربعة أيام سواء للسائلين» ومنها: أن يكون بعد نفي وهو النبه عليه بقوله: (أو يبن من بعد 
نفي) أي يظهر بعد نفي ومثاله : ماجاء رجل ضاحكاً . ومنه قوله عز وجل : «إوما أهلكنا من قرية إلا 
وها كتاب معلوم # ومنها: أن يكون بعد مشابه النفي وهو المنبه عليه بقوله : (أو مضاهيه) أي مشابهه 
وشمل صورتين الأولى: الاستفهام ومثاله : هل حاء أحد ضاحكاً. ومنه قوله : 

یا صاح هل حم عيش باقياً. فترى لنفسك العذر في إبعادها الأملا 

الثانية: النبي ومثاله: لا يقم أحد ضاحكاً. ومنه قوله: 


لا يركنن أحد إلى الإحجام 2 يوم الوغى متخوفاً لحام 





حال من شحوب قدم عليه وفيه الشاهد ولو علمته اعتراضية ويروى لو نظرته. والخطاب للمؤنث». ومعنى 
وإن تستشهدي العين أي وإن تطلبي من العين الشهادة تشهد لك بإرسال الدموع أو تغييرها كالجسم . 
وقوله : [وأصله شحوب بين] فلم| قدم أعرب على قاعدة نعت النكرة كقوله تعالى: ولم يكن له كفا 
أحد» . 
وقوله : [كقوله عز وجل : إفيها يفرق4 الخ] تبع في التمثيل بهذه الآية المرادي وولد الناظم وأصله 
للناظم في شرح التسهيل» ورده الموضح بأنك إن جعلت أمرا حالا من أمر وهو مضاف إليه كل فمن شرط 
صحة إتيان الحال من المضاف إليه أن يكون المضاف عاملا في الحال أو جزءاً من المضاف إليه عملا بقوله : ولا 
تجز حالاً من المضاف له الخ , وكل ليس شيئآً من ذلك, وذكر الأزهري أن في نصب أمرا خسة أقوال : : أوها: 
أنه منصوب على الاختصاص., واختار السفاقسي ما للناظم وأجاب بأن المضاف الذي هو كل بمعنى الأمر لأنها 
بحسب ما تضاف إليه فهي كجزء. الأ الأول واد الأمور. والأمر الثاني الحال واحد الأوامر ضد النبي 
أي مأموراً به من عندنا اه. 
وقوله : [ومنه قوله عز وجل : «إوما» الخ] فجملة ولها حال من قرية ولا يصح أن تكون صفة القريةء 
وإن كان احتياج النكرة ة إلى الصفة أكثر من ا حال لأنه منع من الصفة أمران : الاول واو الحال لانه لا يفصل 
بين الصفة والموصوف بأحد ذلك فضلا عن خلافاً للزخشري . وقوله : [ومنه قوله : يا صاح الخ] البيت من 
البسيط» وقائله رجل من بني طيء وصاح مرحم صاحبي على غير قياس لانه نكرة» وهل للاستفهام 
الانكاري» وحم : بضم الحاء مبنياً للمفعول بمعنى قدر» وعيش نائب» وباقياً حال من عیش» فترى: 
الظاهر أنه منصوب في جواب الاستفهام بأن مقدرة بعد الفاء» والعذر: مفعول ترى» وإبعاد : مصدر أبعد 
من إضافة المصدر إلى الفاعل وكمل بالمفعول وهو الأمل. والشاهد في باقيا حيث أى حالاً من عيش وهو نكرة 
والمسوغ هو تقدم الاستفهام بهل . وقوله : [ومنه قوله : لا يركئن الخ] البيت من الكامل, وقائله قطري بن 


الخال س ني لا و السب ل ب ا VN e‏ 


فهذه ستة مسوغات. وقد مثل الناظم الصورة الأخيرة بقوله: (لا يبغ امرؤ على امرىء 
مستسهلا) فمستسهلا حاك من امرىء الأول وسوغ ذلك تقدم النبي » وفهم من قوله: (غالباً) أن 
صاحب الحال يكون نكرة محضة من غير مسوغ في غير الغالب» حكى سيبويه من كلام العرب : 
مررت بماء قعدة رجل وعليه مائة بيضاً. وفي الحديث: «فصلى رسول الله ية قاعداً وصلى وراءه 
رجال قياماً» (ذو الحال) مفعول لم يسم فاعله بينكر. و(غالباً) حال منه. و(إن لم يتأخر الخ) شرط 
aS‏ ا لل ا E‏ 
يعني أن صاحب الحال إذا كان مجروراً بحرف الجر لا يجوز عند أكثر النحويين تقديم الحال عليه 
نحو: مررت بهند قائمة فلا يجوز عندهم مررت قائمة مهند. قال | لمصنف : وهذا الذي منعوه لا أمنعه 


فجاءة الخارجي , ولا ناهية, ويركنن : مضارع ركن مؤكد بنون التوكيد الخفيفة مبني ٠‏ وأحد فاعلهء 
والاحجام بحاء ذ فجيم النكوص والتأخير ويروى بتقديم الجيم على الحاء. يوم الوغى : أي يوم الحرب متعلق 
بيركنن . ومتخوفاً : حال من أحد. والحمام بكسر الحاء الموت» والمعنى : لا يرضى الإنسان بهروب يوم الحرب 
خوفاً من الموت فإن الاجل لا يزاد فيه ولا ينقص »2 والشاهد في متخوفاً حيث اق حالاً من أحد وهو نكرة 
والمسوغ تقدم النبي بلا. 

وقوله: [من غير مسوغ] ليس المراد من غير مسوغ من المسوغات التي ذكرها الناظم والتي زادها عليه 
النحاة بأن'فقد الجميع» فهنا يكون غير غالب, والناظم يقتضي أنه مهما فقدت المسوغات التي ذكرها هو إلا 
ويكون إتيان صاحب الحال نكرة غير غالب وليس كذلك كما علقت. 

وقوله : [قعدة رجل] بكسر القاف وفتحهاء وفي القاموس: القغدة مقدار ما أخذه القاعد من المكان. 

وقوله : [وعليه مائة بيضاً] بصيغة الجمع بكسر الباء جمع أبيض يطلق على الدرهم. والمعنى : عليه دين 
قدره مائة درهم وبيضاً حال من مائة. ولا يصح أن يكون تمييزاً لان تمييز المائة لا يكون جمعاً. وقد يقال إن 
المسوغ في هذه الأمثلة موجودء NL‏ رات ا رن الوصف بالحال على حلاف 
الأصل ومنه هذا لأن قعدة اسم مکان» وأما الثاني وهو بيضاً فالمسوغ الإخبار بجار ومجرور مقدم ويأتي فيه ما 
مر في مثال المكودي بقي في الدار قائماً رجل . وأما الثالث وهو قياماً فا لسوغ تقديم حال أخرى وهي قاعداً 
الذي أنى من المعرفة وهي رسول الله كه . 

(وسبق حال)» قول كدي : [نحو مررت بهند الخ] لم يمثل بالمذكر نحو: مررت بزيد قائماً لدفع 
احتهال أن يكون قائماً حال من التاء . 

وقوله : [فلا يجوز عندهم الخ] عللوا ذلك بأن الأصل في الحال أن يعمل فيها عامل صاحبهاء 
والعامل في الصاحب هنا حرف الجر وهو الباء وهو ضعيف لا يعمل في شيئين» فجبروا ضعفه بأن قالوا له : 
وإن كنت ضعيفاً فلا تقدم الحال عليك وإن كان العامل الاستقرار. 


۳۰۸ الحال 


أنا لوروده ف کلام العرب» وقد استدل الناظم على جواز ذلك بشواهد منهأ قوله : 
تسليت طراً عنكم بعد بعدكم 2 بذكراكم حتى كأنكم عندي 
فطراً حال من الكاف في عنكم وهو مجرور بعن. (فإن قلت): قد فهم من تخصيصه المنع 
بالمجرور بالحرف أن ما عدا المجرور بالحرف وهو المرفوع والمنصوب والمجرور بالإضافة لا يمتنع إن 
وضربت منطلقة هندآء وأما المجرور بالإضافة فقد حكي بالإجماع على منع جواز تقديم الحال عليه . 
(قلت): هذا المفهوم معطل وإنما خص المجرور بالحرف لأنها هي المسألة التي تعرض النحويون 
لذكرها ي كتبهم والخلاف فيها مشهور» ومن أجاز تقديم الحال فيها على صاحبها الفارسي وابن 
كيسان وابن برهان» ولا یقتضی قوله: (ولا أمنعه) انفراده بالجواز بل هو غير مانع له ويكون في ذلك 
تابعاً لغبره» و(سبى) مفعول مقدم بأبوا وهو مصدر مضاف إلى الفاعل. و(ما) مفعول سبق وهي 
واقعة على صاحب الحال» والضمير في (أبوا) عائد على النحويين وظاهره أنه عائد على جميعهم ولیس 
كذلك لما تقدم من أن بعضهم أجازه فوجب إعادته على الأكثرين» والمهاء في (أمنعه) عائدة على سبق . 
ثم قال: 
ول جز خالا من أَنُضَافٍ لَه إلا إِذَا اقتضى ألْضاف عَمَلَهُ 
E N OL EER‏ جثل بحمزضة يد نيتة 
يعني أن صاحب الحال لا يكون مضافاً إليه إلا في ثلاثة مواضع الأول: أن يقتضي المضاف 





وقوله : [منها قوله: تسليت الخ] البيت من الطويل» وطراً بمعنى جميعاً حال وطراً وكافة لازمان 
للنصب على الحال» والتسلى التصبر. وذكرى مصدر ذكر مضاف إلى المفعول بعد حذف الفاعل والأصل 
يذكرئ إباكة فحذف المضاف إليه الفاعل وهو الياء فاتصل الضمير والألف الموجود الآن في ذكرى للتأنيث» 
وحتى : ابتدائية والشاهد في طرآ حيث أ حالا من المجرور بمن مقدم عليه» قال الموضح : والحق أن البيت 
ضرورة. 

وقوله: [فقد حكي الإجماع على منع الخ] عللوا منع ذلك بأن المضاف والمضاف إليه كالصلة 
والموصول, فك لا يجوز تقديم ما تعلق بالصلة على الموصول كذلك لا يجوز أن يتقدم ما تعلق بالمضاف إليه 
على المضاف» ومن لزوم الفصل بين المضاف والمضاف إليه أن تأخر الحال عن المضاف وتقدم المضاف إليه . 
وقوله : [هذا المفهوم معطل الخ] أي غير معت والتعطيل إغا هو بالنسبة لفهوم بحرف» وأما بالنسبة لجر 
فمعتير كما قرر هو وحينئذ فالصواب أن يقول: إن هذا المفهوم فيه تفصيل» والمفهوم إذا كان فيه تفصيل 
لا يعترض به. 

(ولا تجز) لما أخذ من كلامه أنه يجوز إتيان الحال من المجرور بالحرف كأنه قيل له: هل يأ من 
المضاف إليه أم لا؟ فقال: ولا تجز. 


العمل في الخال ومعناه أن يكون جارياً محرى الفعل في كونه مصدراً. أو اسم فاعل كقوله عز وجل : 
«إلى الله مرجعكم). جيعاً ومثله قولك: أعجبني ضرب هند قائمة» وأنا ضارب هند قائمة» 
فضرب وضارب يقتضيان العمل في الحال لأن الحال لا يعمل فيها إلا فعل أو ما في معناه. الثاني : أن 
يكون المضاف جزءاً من المضاف إليه كقوله: عز وجل : «إونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا» 
فالصدور بعض ما أضيف إليه. 
الثالث: أن يكون المضاف مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء به عن الأول كقوله عز 

وجل : طفاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً) لصحة فاتبعوا إبراهيم. فلو كان المضاف إليه غير ما ذكر لم يجز 
إتيان الحال منه نحو: جاء غلام هند قائمةء وإنما جاز ذلك في المواضع المذكورة دون غيرها بناء على 
أن الحال لا يعمل فيها إلا الفعل أو ما في معناه. وأن العامل في الحال هو العامل في صاحبهاء فإذا 
کان المضاف مصدراً أو اسم فاعل فلا إشكال في أنه هو العامل في صاحب الحال وني الحال معاي وإذا 
كان المضاف بعض ما أضيف إليه أو مثل بعضه صار الأول ملغى لصحة الاستغناء عنه» وصار 
العامل فيه في التقدير عامل في المضاف إليه. فالهاء من صدورهم معمولة للاستقرار. وإبراهيم 
مرل اترا قينالا مفعولاً بتجز» و(من المضاف) متعلق بتجز, واللام في (له) بمعنى إلى فإن 
المضاف متعد بإلى» و(عمله) مفعول باقتضى والضمير فيه عائد على الحال لا على المضاف إليه. فإن 
المضاف في نحو: غلام زيد اقتضى العمل في المضاف إليه وهو جره. وقوله : (فلا تحيفا) أي فلا تمل 
فهو تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه. ثم اعلم أن العامل في الحال إما فعل أو شبهه أو متضمن 
معناه دون لفظه. وقد أشار إلى الأول والثاني بقوله: 

؟4 وآخَالَ إن يُنِصَبْ بفغل صُرَّقَا أو صِفة بهت ارفا 

1 كرتتو ا ا ا و 


قول كدي : [كقوله عز وجل : إلى الله مرجعكم » الخ] ظاهره أن مرجع مصدر وليس كذلك بل هو 
اسم مصدر لرجع لان المبدوء بميم زائدة إن كان للمفاعلة كمقاتلة وتخاصمة فهو مصدر حقيقة» وإن كان لغير 
المفاعلة كمرجع فهو اسم مصدر. 

وقوله: [وأن العامل في الحال هو العامل الخ] هذا مذهب الجمهور. والصحيح عند ابن مالك 
وصاحب المغني خلافه . وقوله فهو ميم للبت الح فر يقال انعرز سيم بل ارد عل :من مع نا عدا 
المسألة الأولى وقال : لا شاهد في إخواناً في الآية لاحتال أنه منصوب على المدح» ولا في حنيفاً لاحتال أن 
يكون حنيفاً حالاً من ملة لأن المراد بالملة الدين وما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال» ومثل هذه القاعدة 
لا يثبت بمثال أو مثالين قاله أبو حيان. فيكون الناظم علم أنه لا بد من الرد عليه فقال: فلا تحيفا وأصله فلا 
تحيفن بنون التوكيد الخفيفة أبدلت في الوقف ألفاًء والحيف : الميل . 

(والحال إن ينصب). قول كدي : [قابلاً لعلامة الفرعية] لان التأنيث فرع التذكير, والتثنية والجمع 





يعنى أن العامل في الحال إذا كان فعلاً متصرفاً أو صفة شبيها به جاز تقديمه على عامله. والمراد 
بالمتصرف ما استعمل منه الماضي والمضارع والأمرء والمراد بغير المتصرف ما لزم لفظ الماضي» والمراد 
بالشبيه بالمتصرف أن يكون وصفاً قابلاً لعلامة الفرعية وهي التثنية والجمع والتأنيث وهو اسم الفاعل 
٠‏ واسم المفعول والصفة المشبهة وغير الشبيه به أفعل التفضيل فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث» ثم أق 
بمثالين : الأول من الصفة الشبيهة با متصرف وهو قوله : (مسرعاً ذا راحل) فذا مبتدأ» وراحل خبره» 
ومسرعاً حال من الضمير المستتر في راحل وهو عائد على المبتدأء والعامل في الحال راحل وهو صفة 
أشبهت المتصرف لأنه اسم فاعل. والآخر من الفعل وهو قوله: (ومخلصاً زيد دعا) فزيد مبتدأء ودعا 
فعل ماض متصرف وفيه ضمير يعود على زید» وتخلصاً حال من ذلك الضمير والعامل في الحال دعا وهو 
فعل متصرف, وفهم منه أنه إذا كان العامل فعلاً غير متصرف أو صفة غير شبيهة بالمتصرف لم يبز التقديم 
فلا يجوز في نحو: ما أحسن هنداً متجردة» أن تقول: متجردة ما أحسن هنداً» ولا ما متجردة أحسن 
هنداً. وكذلك لا يجوز في نحو: هند أجمل من زيد متجردة» هند متجردة أحمل من زيدء وفهم من المثالين 
أن لكل واحد منهها صورتين إحداهما ما ذكر وهو أن يكون الحال متقدماً على ما أسند إليه العامل» 
والأخرى أن يكون الحال متقدماً على العامل فقط. فمثاهما| في المثال الأول: ذا مسرعاً راحل» وني المثال 
الثاني : زيد حلصا دعاء وإغا قصد الصورتين الأوليين للتنبيه على جواز تقديمه على ما أسند إليه العامل, 
فيكون جواز تقديمه على العامل فقط أحرى. و(الحال) مبتدأء و(إن ينصب) شرط و(بفعل) متعلق 
بينصب» و(صرفا) في موضع الصفة لفعل أو صفة معطوف على فعلء و(وأشبهت المصرفا) جملة في 
موضع الصفة لصفة والفاء جواب الشرط» ورجائز) خبر مقدم» و(تقديمه) مبتدأ. ثم أشار إلى الثالث 
فقال: 

0 وَعَامِلٌ ضَمْنَ مَعْنى الفغل لآ ع حك ل اك‎ ٥ 





فرعا الإفراد. وقوله : [والصفة المشبهة] إن قلت: الصفة المشبهة لا تعمل في متقدم لقوله فيم| يأتي : وسبق ما 
تعمل فيه محتنب فكيف يقال هنا إنه يجوز التقديم؟ (قلت): هذا الشرط إنما هو بالنسبة إلى رفع الفاعل 
ونصب المفعول حيث عملها بطريق الشبه بالفعل وعملها في ا حال لما فيها من رائحة الفعل . 

وقوله : [وغير الشبيه به أفعل التفضيل الخ] ظاهره أن أفعل التفضيل لا يطابق مطلقاً مع أن محل لزوم 
عدم المطابقة فيه حخصوص با إذا كان مجرداً من أل والإضافة أو مضافاً إلى نكرة عملا بقوله: وإن لمنكور. 
يضف أو جردا الخ » والمقرون بأل تلزمه المطابقة عملا بقوله : وتلو أل طبق» والعذر له أنه لما كان المقرون بأل 
قيل أنه صفة مشبهة أطلق في اسم التفضيل . وقوله : [وإغا قصد الصورتين الخ] أي المثالين وهذه عبارة غير 
جيدة» والأولى أن يقول: وإنما اقتصر في المثالين على الصورة الأولى للتشبيه الخ . 

(وعامل ضمن) هذا كأنه مفهوم قوله : أوصفة في مر ذكر لما فيه من التفصيل لأن منه ما يمنع أصلاء 
ومنه ما يجوز على قلة وهو قوله: وندر نحو الخ . 


الال أ . تت ا ا 

يعني أن العامل في الحال إذا ضمن معنى الفعل دون حروفه لا يتقدم عليه الحال لضعفه . ثم مثل 
ذلك بثلاث كلمات فقال: 

4 و 0 SEES‏ ل تر 

فتلك اسم إشارة وفيها معنى الفعل وهو أشير وليس فيها حروف الفعل الذي يفهم منه. و(ليت) 
حرف تمن وفيها معنى الفعل وهو أتمنى. و(كأن) حرف تشبيه وفيها معنى الفعل وهو أشبه. وفهم من 
دخول الكاف على (تلك) أن ذلك مطرد في أسماء الإشارة كلهاء فمثال اسم الإشارة: تلك هند منطلقه. 
وذلك عمرو ضاحكاً. ومثال التمني : ليت عمراً مقيماً عندناء ومثال التشنية: كأنك طالعاً البدرء 
فالعامل في الأول (تلك) لتضمنها معنى أشيرء وفي الثاني (ليت) لتضمنا معنى أتمنى . وفي الثالث (كأن) 
لتضمنها معنى أشبه. وفهم أيضاً من الكاف أن ذلك غير محصور فيا ذكرء وما ضمن معنى الفعل دون 
حروفه الترجي وحروف التنبيه. وأما في الشرط والاستفهام المقصود به التعظيم . 

ثم قال: (وندر نحو سعيد مستقراً في هجر) هذا أيضاً من العوامل التي تضمنت معنى الفعل دون 





قول كدي : [فالعامل ني الأول الخ] فيكون العامل في الحال وصاحبها واحداً وهو تلك عملت في 
صاحبها من جهة كونها مبتدأ. أو عملت في الحال لما فيها من رائحة الفعل فهي عاملة في شيئين باعتبارين 
مختلفين؛ وكذلك يقال في ليت وكأن وغيرهماء فسؤال الأزهري غبر وارد من أصله . وقوله : [وئما ضمن معنى 
الخ] مثال الترجي : لعل الحبيب مقيماً عندناء فمقيماً حال من الحبيب, والعامل في الخال وصاحبها لعل 
لأن معناه أترجى . ومثال التنبيه : ها عمرو منطلقاً عندناء فمنطلقاً حال من عمروء والعامل في منطلقاً ها 
لأن فيها معنى الفعل وهو انتبه» والعامل في صاحبها وهو عمرو الابتداء. ومثل بعضهم بهذا: زيذ مقيماً. 
فمقيماً حال من زيد. والعامل في الحال ها والعامل في صاحبها المبتدأ فيكون عامل الحال وصاحبها في 
المثالين محتلفاً . واعلم أن ها اتبيه ل يمكن جعلها عامل في كل مثال إلا إذ نينا على أن عامل الحال غير عامل 
صاحبها كا في المثالين. وإذا قلنا بمذهب الجمهور فلا فلا تكون عاملة قطعاً. فالأولى للمكودي أن يحذفهاء 
ومثال أما في الشرط : أما علما فعالم. فعلم| حال عامله أما لأنها قائمة مقام أداة الشرط وفعله. والتقدير: مه) 
يذكر شخص في حال علم فهو عالم . 

وقوله : [والاستفهام] هو بالرفع معطوف على الترجي لا بالجر عطفاً على الشرط لاقتضائه أن أما تكون 
في الاستفهام وليس كذلك. ومثلوا له بشطر بيت وهو: يا جارتا ما أنت جارة» وجعلوا أنت مبتدأ. أو ما 
خبر» وجارة حال من معمول ما ولم ينصوا على صاحب الحال. ولعله ضمير ني الوصف الذي نابت عنه ماء 
والتقدير: أنت عظيمة في حال كونك جارة . وقال أبوحيان: بل لا شاهد فيه لاحتمال أن تكون جارة تييزاً» 
وما نافية حجازية, وأنت اسمهاء وجارة خيرهاء أو تميمية وجارة بالرفع خبر أنت والمعنى : ما أنت جارة بل 
أعظم تأمل . 


(وندر نحو سعيد) هذا مستثنى من قوله : وعامل ضمن الخ كأنه قال: مهم كان العامل مضمناً معنى 


۴ الخال 


حروفه وهو الظرف وحرف الجر مسبوقين باسم ما الحال له كا في نحو: زيد عندك قاعداً. وسعيد في 
هجر مستقراًء فالعامل في الحال في هذين المثالين ونحوهما الظرف والمجرور لنيابتهم| مناب استقر 
ومستقر, والحال في هذا المثال الذي ذكر مؤكدة لأن التقدير: سعيد استقر في هجر مستقراً» وإنما فصل 
هذه المسألة من تلك وما ذكر بعدها وإن كانت مثلها في تضمن معنى الفعل دون حروفه لأنه قد سمع فيها 
تقديم الحال على عاملهاء ولذلك أن با حال في المثال الذي ذكر وهو (مستقراً) مقدمآ على عامله وهوني 
(هجر) ومثله قوله عز وجل في قراءة من قرأ إوالسموات مطويات بيمينه» بنصب مطويات, ومن أجاز 
تقدييم الخال في مثل هذا الأخفش ونحو فاعل بندر. و(سعيد) وما بعده جملة اسمية محكية بقول محذوف 
تقديره وندر نحو قولك . ثم قال: 
40" - وَنَحْسُوٌ زد مُفْرّدا أَلْمَعٌ مِنْ عَمْرومُمَانا مُسْنْجارٌ أَنْ مسْ 





الفعل دون حروفه إلاء يتقدم الخال عليه محله إذا كان غير ظرف أو جار ومجرور ؤإلا فيجوز التقديم بقلة. 


قول المكودي : [باسم ما الحال له الخ] اسم بالتنوين وما نافية» والمعنى : باسم ليس هو صاحب الحال 
في. اللفظ. وإما صاحبه ضميره الذي في الظرف أو عديلة» ويحتمل أن تكون ها موصولة ويقدر مضاف بين 
اللام والحاء أي لضميره ويدل له ها في بعض النسخ باسم الذي الحال له. وقوله: [من قلك] أي من لفظ 
تلك المذكورة في قوله كتلك. ومراده يما ذكر بعذه ليت وكأن. ولو قال: هن تلك ولعل وكأن لكان أخصر 
وأوضح في اراد . 

وقوله: [وهئ قي هجر] هجر اسم مدينة باليمن يجوز فيه الضرف وعدمه باعتبار المكان والبقعة. 
وقولا.. [آخن قررأً]: الذئ. قرأ بذلك هو الحسن البصري»› فالسحوات ميتدأء وبيمينه خير ومظويات حال من 
الضمير المستتز الذي الله لللجاز والمجرور. هكذا قال الناظم تبعآ للأخفش والحق خلافه انظر الموضح . 

(وننحو زيف متقفردا) هفا هستفنى عن مفهوم قوله : أو صفة أشبهت المصرفاء» ولذلك قال المككودي : قف 
تقدم» ثم أن الأنحوذ من قول الناظم نحو أن المراد أن يتتممظ اسم التغضييل بين حالين أعم من أن يختلف 
انلخالان والذاتان کہا هناء أو يتحد الذاتان ويختلف الحالان كزيد مرد تح هن ححانة.: أؤعكسه كزيد مغرداً 
أتفع. منن_عتهرر هفردا .: وأما اتحاد الجميع فمحال وهه سقط قول السيوطي في التكت أن كلام المصنف قاضرء 
نعتم المصنف يقتضى جواز تقذيي أحدذ الخالين. ؤجواز تأحيرهما محا ء ويظهر حن كلاه آنه الأضل ويس كذلك 
بل تقديم الحال الفاضلة وتأخير المفضولة وتوسط اسم التفضيل وانجب كنا نكت به الموضم.. خلال اللنين: 
النتيوطي في هذه:المندألة تأليف سمه تحفة والنجبا في. قوخج: وهنذا بسراً أطيب منه رطباً) (عستملحة) ذکر 
الراعي هنا مقامة ظزفية» قال.المكودي. ونغيره:: جوز تدايع الخال على الظرق وا لجار والمجرور لتضم ما محنى 
الفعل دون حروفه. فوضّل الخبر. لأفخل. التفضعيل فنادى بالويل والعويل وقال: يا للتجبةما السى؟ هق 
أنزلت إل الحضيض السافل ¢“ ورقع الظرف والمجرور لأعق.المثازل» مع آي تضمنت حروف الفعل ومنعناه 0 
فوا أسفاه واأسغاهء وما ذلك إلا لقلة السعدء ثم أطرق ملي وأنشد< 


وكلتم ”همسن ليح لايعز وضندده ينق يقبا متته اللخ لحين والخد والفخ 





الحال يلق 


قد تقدم أن أفعل التفضيل غير شبيه بالفعل لكونه غير قابل للعلامة الفرعية فاستحق بذلك أن 
لا يتقدم عليه الحال. لكن له مزية على العوامل الجامدة لوجود لفظ الفعل فيه فاغتفر توسطه بين حالين. 
كالمثال المذكور. و(نحو) مبتدأ وخيره (مستجاز) و(زيد) مبتدأ وخيره (أنفع) وفي أنفع ضمير مستتر عائد 
على زيدء و(مفرداً) حال من ذلك الضميرء و(من عمرو) متعلق بأنفع. و(معانا) حال من عمرو 
والعامل فيها أنفع وأصله زيد أنفع في حال كونه مفرداً من عمرو في حال كونه معاناً. وإنما كان أنفع 
عاملا في الحالين لأآن صاحب الحال وهو الضمير المستتر والمجرور بمن مفعولان له والعامل في الخال هو 
العامل في صاحبها وقوله : (لن بهن) أي يضعف وهو خبر بعد خبر. ثم قال: 








هوالحجد خلذه إن أردت مسلا) ولا تطلب التعليل فالامرمبهم 
ثم أنه اغرورقت عيناه وتنفس تنفس الأواه وقال: 
وحفك ما عدفت: أثسير مجسد ‏ وا عجزت خيولي عن سباق 
فله| غص بالبكاء ما بثه من الشكوى استرجم إلى شديد القوى وتأسى بقول الزغشري : 
وأخسرني دهسري وقدم مسعشرا على أنهم لا يتعلمسون وأعسلم 
وفذ أفلح الجهال أيقنت أنفي 2 أنسا الميسم والأيسام أفسلح أعلم 
ثم أنه لها أفاق من غسرته وها خامره من سكرته قال: لا يرقم الجزع البلوى. ولا إلى لثيم من شكوق» 
ثم إنه توجه لقاضی القضاة وإمام النحاة فل| وقف بين يديه صلم عليه وقال: أيد الله القاضى وتقبل منه 
المستقبل. والماضي : 
تامار لا أرمين منكم بداهية لم يقلهسا سوقة قبلي ولأ ملك 
قال القاضي : أوجز في. الكلام وبين المقصود والمرام» فخا شرح له القصة قال له: أزلت غن قلاف ك 
غضة. وحق هن رفع الخضرا ؤبسظ الغبراء لأجبرن قلدبك المكسور ؤلا. نن سكتاق أعالي. العوز. ولآأوسطناق: 
بين حالين حتى تكلون: بينهنا كهلال بين نجمين. وأنشده: ونخو زيد ترد أنفع من عمرؤ الخ:» ومن كلام 
الخرب:: هذا بسرا أطيبي منه رطبة. 
قوله : [لن. يهن أي قن يضعف] مضازع: وهن بهن وآصله يوهن فحذفت الان لوقوعها بين عدوتنهة 
وهما: الهاء- والكسرة.. 
(وال حال قد يجيء) هنذا جواب عن سؤال مقدر كأنه قي للفاظم: قلتم الخال وصف لضاحبها في المعنى 
وبخبر عند والنعت والخير يجوز تعددما وقد مر وأخبروا بائنين أو بأكثرأو يأقي : وإن نعؤت.كثرت فهل الخال 


۴14 الحال 





يعني أن الحال قد يجيء متعدداً أي متكرراًء والمراد بالمفرد غير المتكرر وغير المغرد المتكرر» فمثال 
المفرد: جاء زيد راكباً ضاحكاً. فا حال قد تعددت مع اتحاد صاحبهاء وشمل قوله : (وغير مفرد) ثلاث 
صور: الأولى: أن يكون صاحب ال حال متعدداً والحال مجتمعة نحو: #وسخر لكم الشمس والقمر 
دائيين 4 » الثانية : أن يكون بتفريق مع إيلاء كل واحد منههم| صاحبه نحو: لقيت مصعداً زيداً منحدراً . 
الثالثة : أن يكون بتفريق مع عدم إيلاء كل واحد منها صاحبه نحو: لقيت زيدآ مصعداً منحدراً. 
والاختيار في نحو هذا مع عدم القرينة» جعل الأول للثاني والثاني للأول. فمصعدا في المثال حال من 
زيد» ومنحدراً حال من التاء في لقيت» و(الحال) مبتدأ وخبره (قد يجيء) الخ . والظاهر في (قد) أنها 
للتحقيق لا للتقليل» والمفرد) متعلق بيجيء. ثم اعلم أن الحال على قسمين: مبينة وقد تقدمت. 
ومؤكدة وهي على قسمين: مؤكدة لعاملهاء ومؤكدة لمضمون الجملة» وقد أشار إلى الأول بقوله : 
4 2 وَعَامِلٌ الخال افد ا في نخولا نَعْتَ في الأزض مُفْسِذدَا 
يعني أن العامل في الحال قد يؤكد بها فتكون الحال على هذا مؤكدة لعاملها وذلك على قسمين: 
الأول : أن تكون من لفظ عاملها كقوله عز وجل : #وأرسلناك للناس رسولا» . الثاني : أن تكون موافقة 








تتعدد أم لا؟ فأجاب بأنه يتعدد. قول كدي : [أي متكرراً] الأولى أن يقتصر على متعدد فلا يفسره بالمتكرر 
لأن التكرار يقتضي أنه لا بد من إعادتها بلفظها نحو: إوسخر لكم» الخ. فدائبين حال مؤسسة بمعنى 
دائمين والأعسل دائبة» ودائبا غلب جانب المذكر لاتفاق الحالين لفظاً ومعنى, مع أنه لا يشترط تكرارها 

وقوله : [الثانية أن يكون بتفريق الخ] الذي يظهر أن هذه الصورة لا يشملها الناظم ولا تدخل في 
كلامه ول يذكرها الموضح . وقوله: [مع عدم القرينة] فلو كانت القرينة موجودة بأن كان أحدهما لمذكر والآخر 
لمؤنث فلا إشكال نحو: لقيت هنداً راكباً راجلة, أو لقيت هندآ راحلة راكباً» فالمؤنث للمؤنث والمذكر 
للمذكر تقدم أو تأخر. وقوله : [جعل الأول للثاني والثاني للأول] فيكون من اللف والنشر المعكوس وهو 
أولى عند البيانيين من المرتب لأنه في المعكوس أحد الحالين ولي صاحبه ولم يفصل إلا بين أحد الحالين من 
صاحبه وني جعله مرتباً يكون فيه الفصل بين كل حال وصاحبه, وقول الأزهري إن اللف المرتب أولى ورتب 
سؤالاً وجواباً مردود. وعكس المصنف بأن تكون الحال مفردة وما قبلها متعدد» فإن كانت هنالك قرينة عمل 
عليها نحو: ضربت هند عمراً راكبة أو راكباً» فالأمر واضح , وإلا فالمختار أن تكون ا حال من الآخر نحو: 
لقيت زيداً راكباًء فالمختار أن تكون حالا من زيداً لا من التاءء وزاد المصنف فاعلم للرد على ابن عصفور 
والفارسي حيث منعا تعدد ا حال لمفرد . 

وقوله : [مبينة] هي التي يقال لها مؤسسة وهي التي لا يستفاد معناها بدون ذكرهاء كجاء زيد راكباًء 
فالركوب لا يستفاد إلا من الحالء والمؤكدة هي التي يستفاد معناها بدون ذكرها. ِ 

(وعامل الحال): قول كدي : [وذلك على قسمين الأول الخ] اعلم أن الحال المؤكدة فيها أقوال ثلاثة: 


الخال ۳ 


لعاملها معنى لا لفظاً كقوله عز وجل : ولا تعثوا في الأرض مفسدين لأن العثو هو الفسادء وهمذا المثال 
أشار بقوله : (في نحولا تعث في الأرض مفسداً) فمفسدا حال من الفاعل بتعث المستتر والعامل فيه تعث 
وهو موافق له ني معناه دون لفظه . ثم أشار إلى القسم الثاني من الحال المؤكدة فقال: 

RT LE شا‎ SSIES ١ 

يعني أن الحال تجيء مؤكدة للجملة» وجب أن يكون عاملها مضمراً وأن تكون واجبة التأخير» 
مثال ذلك : زيد أبوك عطوقاً فالعامل فيها واجب الحذف وتقديره إن كان المبتدأ غير أنا أحقه أو أعرفه. 
وإن كان أنا حقني أو أعرفني» وإنها لم يصح تقديره أعرف أو أحق مع كون المبتدأ أنا لما يؤدي إليه من 
تعدي فعل الفاعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل لأن التقدير اعرفني فيكون الفاعل والمفعول شيئاً 
واحداً مع كونهها ضميرين متصلين وإنا وجب تأخير الحال لأنها مؤكدة للجملة, والمؤكد بعد المؤكد. 
ويشترط في الجملة المؤكدة أن تكون اسمية وأن يكون جزءاها معرفتين» وأن يكونا جامدين» وفهم كونها 
اسمية من قوله جملة بعد ذكر المؤكدة لعاملهاء والمؤكدة لعاملها فعلية وهذه قسيمتها فوجب أن تكون 
المنع مطلقاً. الجواز مطلقاً. التفصيل, فإن وافق الحال عامله لفظاً ومعنى امتنع الحذف وإلا جاز وهو مذهب 
الجمهور» ولومثل للقسم الأول لكان فيه الرد على المانع مطلقاً والمفصل» وأما تمثيله للقسم الثاني فلا يكون 
فيه الرد إلا على المانع مطلقاً. ثم إن تعث بفتح الثاء مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف الألف وهومن عثا 
جا بفتح الجيم ومعنى عثى أفسد. 

(وإن تؤكد). قول كدي : [إن كان المبتدأ غير أنا] أي e‏ وأحق بفتح ا همزة وضم 
الحاء مبني للفاعل من الثلاثي بمعنى حققت الشيء. وأعرف , بفتح ال همزة ة وكسر الراء من عرف قاله 
الدماميني» وما في ابن غازي من البناء للمفعول غير ظاهر. 55 : [من تعدي فعل الفاعل المضمر الخ] 
معنى هذه العبارة أنه يلزم على ذلك أنه يتعدى الفعل وهو أعرف أو أحق الذي فاعله ضمير متصل إلى ضمير 
آخر وهو المفعول وهو لا يجوز. 

وقوله : [فيكون الفاعل والمفعول الخ] علله الرضي بأن أصل الفاعل أن يكون مؤثرا في غيره والمفعول 
مؤثرآ لغيره» وأصلهم| التغاير بينهم| معنى ويجب تغايرهما لفظآء فإن اتحدا معنى كره اتفاقهم) لفظاًء فلا تقول في 
إذا كانا ظاهرين: ضرب زيد تريد أن زيداً ضرب نفسه. ولا فيه| إذا كانا ضميرين ضربتني بضم التاء تريد أن 
المتكلم ضرب نفسه. ولا ضربتك بفتح التاء تريد أن المخاطب ضرب نفسه, فإذا أردت أحد هذه الثلاثة 
تعين أن يقال: ضرب زيد نفسه» وضربت نفسك. والنفس المفعول وإن كانت نفس الفاعل من جهة 
المع » لکن لما أضيفت صارت كأنها غيرى لأن الغالب في المضاف أن يكون مغايراً للمضاف إليه . وهذا في 

غير أفعال القلوب. أما أفعال القلوب فيجوز أن يتحد الفاعل والمفعول به لفظاً نحو ظتتنني قائماً لأنه ليس في 
الحقيقة المرفوع فاعلاً والمنصوب الأول مفعول به. وإنها المفعول به مضمون الجملة اه كلام الرضي بمعناه . 

وقوله : [وفهم كونها اسمية الخ] هذا لا يصح لأن المؤكدة لعاملها تارة يكون العامل فعلاً كا مي 
وتارة يكون اسماً نحو: هذا عاث في الأرض مفسداً . وقوله : [والمؤكدة لعاملها فعلية] لا معنى لهذا الكلام 


۳۱٦‏ الحال 





إسمية: وفهم اشتراط كون جزأيها معرفتين من تسميتها مؤكدة لأنه لا يؤكد إلا ما قد عرف. وفهم 
اشتراط كون جزأيها جامدين من قوله: (وإن تؤكد جملة) لأنه لو كان أحد جزأيها مشتقاً لكانت مؤكدة 
مبتدأء وقوله : (ولفظها يؤخر) جملة مستأنفة أفادت حكماً غير الأولء ثم اعلم أن الحال على قسمين : 
مفردة وهو الأصل وقد تقدم وحملة» ولا فرغ من القسم الأول شرع في القسم الثاني فقال: 
١‏ وَمَوْضِعَ الخال تجىء مله جا ريد وهو ناو رحلَهُ 
يعني أن الجملة تقع في موضع ال حال فيحكم حينئذ عليها انها في موضع نصبء وشمل قوله حملة 
۲ د وَذَاتُ بَذْءِ بمضارع ا ي الوحت 
يعني أن الجملة الواقعة في موضع الحال إذا كانت فعلية مبدوءة بفعل مضارع مثبت فإنها تحتوي 
يديه» وإنما لم يقترن الفعل المضارع المذكور بالواو لأنه بمنزلة المفرد لشبه المضارع به فا لا تدخل الواو 
على المفرد فتقول: قام زيد ضاحكاً فكذلك لا تدخل على ما أشبهه وهو المضارع › و(ذات) مبتدأ وهو 
مؤنث ذو بمعنى صاحب, و(بمضارع) متعلق ببدء وثبت في موضع الصفة لمضارع . و(حوت ضميراً) في 
موضع الخبر لذات» و(خلت) معطوف على حوت و(من الواو) متعلق ب(خلت) والجملتان خبران عن 
ذات. ثم قال: 


اب ببح 
لأن المؤكد للعامل هو الحال والحال اسم لا فعل» ومحل بعضهم لا دليل عليه . وقوله: [لأنه لا يؤكد إلا ما 
قد عرف الخ] فيه نظر إذ النكرة قد تؤكد على أن المؤكد هنا مضمون الجملة لا طرفاهاء واشتراط التعريف إل 
هو للطرفين» قاله شيخنا سيدي علي قصارة» ومثال کون أحد جزأيها مشتقا: زيد معتكف صائما . 

وقوله : [ثم اعلم أن الحال على قسمين الخ] جعلها قسمين تبعاً لظاهر الناظم ء وجعلها غيره ثلاثة 
أقسام. والقسم الثالث مما يقع حالا الظرف والجار والمجرور. ولعل الناظم لم يذكرها لأا يتعلقان 
بمحذوف. إن قدر مفرداً فه) داخلان في المفرد. وإن قدر فعلا فهم| داخلان في الجملة . 

(وموضع الحال تجىء جملة) أطلق في الجملة مع أنها مقيدة بقيود ثلاثة كونها خبرية ذات رابط غير 
مصدرة بدليل استقبال اتكالا على المثال على عادته لأن المثال مستوف للشروط . 
وهل يحكم عليها بأنها حال أو لا يبقى ما هو أعم لكن هذا العموم يخصصه قوله : وجملة ال حال سوى الخ . 


الحال ۳۱۷ 





85 وذات واو بتعا اوقا تة الشارع أجل فة 
يعني أن الجملة المصدرة بالفعل المضارع المثبت إذا وردت من كلام العرب مقترنة بالواو فليست 
الجملة حينئذ فعلية بل ينوى بعد الواومبتدأ» أويجعل الفعل المضارع خبرا عن ذلك المبتدأ فتصير الجملة 
إسمية؛ وما ورد من ذلك قول العرب: قمت وأصك عينيه» ومعنى أصك أضرب. قال الله تعالى : 
إفصكت وجهها4 أي ضربته. و(ذات) مفعول بفعل محذوف يفسره (انو) ويجوز رفعه على الابتداء 
وخبره (انو) و(بعدها) متعلق ب (انو). و(المضارع) مفعول أول ب(اجعلن), و(مسنداً) مفعول ثان» 
و(له) متعلق بمسنداً. والهاء في بعدها عائدة على الواو. والضمير في (له) عائد على المبتدأء والتقدير: انو 
بعد الواو الداخلة على المضارع مبتدأء واجعل المضارع مسنداً لذلك المبتدأ المنوي . ثم قال: 
1 - وله الال وى اقفتا بور أو E‏ ا 
يعني أن الجملة الواقعة حالاً إذا كانت سوى ما تقدم يجوز أن تأتي فيها بالواو وحدها نحو: جاء 
زيد والشمس طالعة, أو بالمضمر دون الواو نحو: جاء زيد يده على رأسهء أو بالضمير والواو معاً نحو: 
جاء زيد ويده على رأسه. إلا أن قوله: (سوى ما قدما) شامل للجملة الاسمية مثبتة ومنفية » وللجملة 
الفعلية المصدرة بالماضي مثبتة ومنفية. وللجملة الفعلية المبدوءة بالمضارع المنفي وليس على إطلاقه بل فيه 
تفصيل ذكره الشارح فانظره هناك, والعذر له في إطلاقه أن أكثر هذه الأقسام يجوز فيه الأوجه الثلاثة 
فاعتمد في ذلك على الأكثر. و(جملة الحال) مبتدأ وخبره بواو» وما بعده عطف عليه والعامل هنا في 





(وذات واو) هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل له: فإن ورد من كلام العرب وقوع المضارع المثبت 
بعد الواو فبأي شيء نؤوله؟ فقال: وذات الخ . 

قول كدي : [بفعل محذوف الخ] لا يصح لفساد المعنى . وقوله : [ونجوز رفعه على الابتداء الخ] فيه 
نظر لأنه لا ضمير يعود على المبتدأء وأما ضمير بعدها فهو عائد على الواو. وأجيب بأن بعدها على حذف 
مضاف أي بعد واوهاء ولم يبين الكودي إعراب قول الناظم له: المضارع اجعلن الخ. وقد سئل سيدي 
العربي بردلة عن إعراب قول ابن مالك له : المضارع اجعلن مسنداً ‏ وإن قلتم : هو نعت لبتدأ لزم منه وقوع 
الجملة المنعوت بها طلبية» وإن قلتم : معطوف على جملة انوء قلنا لا يصح لأن المعطوف على الخبر خي ولا 
رابط هنا في الجحملة المعطوفة» فأجاب باختيار الثاني وأن الأصل اجعلن المضارع مسندا لبتدأها. ثم أق 
بالضمير الذي هو ها مكان الظاهر الذي هو لفظ مبتدأ وذكر لوقوعه موقع المذكر فيكون الضمير في له هو 
الرابط اه. (قلت): والظاهر أنه مستأنف كأنه لما قال: وذات واو بعدها كأن قائلا قال له: وما نفعل 
بالمضارع؟ قال له المصنف: اجعلن الخ . 

(وجملة الخال) ظاهر تقدير كدي أن أوفي الموضعين في النظم للتخيير» وصرح به بعد. فيقتضي أن كل 
ما يجوز فيه الضمير من غير ما مر يجوز فيه الواو وليس كذلك كا يؤخذ من قوله : والعذر له الخ وحمله على 
هذا يوجب في النظم فساداً إذ منها ما يتعين فيه الضمير» ومنها ما يتعين فيه الواو» ومنها ما جوز فيه وجهان» 


۳۱۸ الحال 


المجرور الواقع خبراً ليس يكون مطلق بل تقديره مستعمل» أو جاء وحذف للعلم به وأو للتخييرء 
و(سوى) استثناء. و(ما) موصولة واقعة على الجملة المتقدمة. ثم اعلم أن العامل في الحال قد يحذف 
وحذفه على نوعين: جائز وواجب» وإلى النوعين أشار بقوله : 
وى BEE E E‏ وَبَعْضٌ مَا دف ذه حظل 
فيحذف جواز إذا دل عليه دليل لفظي أو حالي» فاللفظي ك| إذا تقدم ذكره كقولك راكباً من قال 
لك : كيف جئت؟ والحال كقولك للقادم من سفر: مبرورا مأجوراً أي قدمت, ولك في هذين ونحوثما 
أن تذكر العامل فتقول : جئت راكباً وقدمت مبروراً» ويحذف وجوباً إذا جرى مثلا كقول بعض العرب: 
حظين بنات صلفين كنات» فحظين وصلفين حالان والعامل فيه| عرفتم » والحظين اسم فاعل من حظي 
المشتق من الحظوة. وصلفين من الصلف وهو عدم الحظوة. يقال: صلفت المرأة صلفاً إذا م تحظ عند 
زوجها وأبغضهاء والبنات جمع بنت» والكنات جمع كنه وهي زوجة الابن» فبنات وكنات منصوبان على 
التمييز» ومن حذف عامل الحال وجوباً إذا سدت مسد الخبر وتقدم في باب الابتداء (والحال) مبتدأء 
و(قد يحذف) خبره و(ما) مفعول لم يسم فاعله وهو واقع على العامل في الحال والضمير في فيها عائد على 
الحال, والضمير المستتر في (عمل) عائد على ماء و(بعض) مبتدأء و(ما) موصولة واقعة على العامل؛ 
وريحذف) صلتهاء و(ذكره) مبتدأ ثان وخبره (حظل) والجملة خبر عن بعض ومعنى حظل منع . 





ات سس 
فالصواب أن أو للتفصيل والتقسيم ويكون في النظم إجمال. وحمله على الإجمال أولى من حمله على الفساد. 
وقد ذكر الموضح غالب الأقسام» ومن أراد استيفاء الأقسام الثلاثة فعليه بحواشي التوضيح . 

(والحال قد يحذف)., قول كدي : [إذا دل عليه دليل الخ] (إن قلت): من أين يؤخذ هذا من كلام 
المصنف؟ (قلت): من قوله سابقاً : ويحذف الناصبها إن علا إذ هو من أفراد تلك القاعدة, وإنما أعاده هنا 
لأن ذكر كل في بابه أولى . وقوله : [كقول العرب الخ] في المحكم : هذا مثل يضرب لمن طلب حاجة فأصاب 
بعضها وعسر عليه البعض . 

وقوله : [اسم فاعل] الأولى أن يقول : جمع حظي كولي صفة مشبهة من حظى يحظى فهو حظي كفرح 
يفرح فهو فرح» ثم جمع جمع مذكر سالا فقيل : حظين وأصله حظيين بياءين: الأولى لام الكلمة مشددة 
استثقلت الكسرة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان حذفت الأولى ثم كسرت الحاء اتباعاً لحركة الظاءء أو 
تقول: استثقلت الكسرة على الياء الأولى فنقلت لما قبلها بعد سلب فتحة الحاء ثم التقى ساكنان الخ . 

وقوله : [يقال صلفت] بكسر اللام كفرح تصلف فهي صلف ففعل به ما مر في حظين إلا أن الصاد 
يتعين بقاء فتحهاء ولا يجوز فيه الكسر لئلا يؤدي لاجتماع خمس كسرات: كسر الصاد واللام والفاء والياء 
مقدرة بكسرتين» والمعنى أن لكم شرف على غیرکم» فمن أجل هذا يرى لبناتكم شرف عند أزواجهن وبنات 
الناس عندكم لا ترون أنتم لهم مزية لشرفكم عليهن. والله أعلم . ١‏ 


۴۹ 


التمبيز 





التمدير 

التمييز هو الاسم النكرة المضمن معنى من لبيان ما قبله من إبهام في اسم مجمل الحقيقة أو إجمال في 
نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله, ويقال فيه في الاصطلاح تمبيز وتميز» وتفسير ومفسرء وتبيين ومبين. 
قال: | 

7 إِسم يمعُنى مِنْ مُبِين نَكَرَهُ ‏ يُنْصَبُكًبِيِرَاجَاقَدْفَئَر 

اسم جنس وبعنى من يشتمل التمييزء واسم لا والمفعول الثاني من نحو: استغفر الله ذنباً 
والمشبه بالمفعول به نحو: الحسن الوجه. ومبين تحرج لما سوى التمييز» والمشبه بالمفعول به ونكرة مخرج 
للمشبه بالمفعول به» وحكم التمييز النصب وهو المنبه عليه بقوله: (ينصب) وفهم من قوله: (بما قد 
فسره) أن الناصب له ما قبله من الاسم المجمل الحقيقة أو الجملة المجملة النسبةء أما الاسم المجمل فلا 
إشكال في أنه هو الناصب له وهو متفق عليه وأما الجملة ففيها خلاف فقيل: الناصب له الفعل نحو: 
طاب زيد نفساً. أوما أشبهه نحو: زيد طيب نفساً. وقيل: الناصب له الجملة وهواختيار ابن عصفور, 


التميدر 


هو في الأصل مصدر ميز ييز تمييزاً وهو من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل ومعناه لغة فصل 
الشيء من غيره. قال تعالى :«وامتازوا اليوم أيها المجرمون4 أي انفصلوا من المؤمنين. واصطلاحاً أشار له 
المكودي وتعريفه مساو لتعريف الناظم فالأولى الاقتصار على تعريف الناظم. ويبين معنى قول الناظم مبين 
بأن يقول: مبين لما قبله إلى آخر كلامه . قول المكودي : [مجمل الحقيقة الخ] مثله هذا شبراً أرضاً. ومثال 
نسبة الفعل إلى فاعله «اشتعل الرأس شيباً4 ونسبة الفعل إلى المفعول إوفجرنا الأرض عيونا4 وقد يكون 
محولاً عن المبتدأ نحو: زيد أكثرمالاًء إذ الأصل: ما زيد أكثر. وقد يكون غير حول عن شىء نحو: لله دره 
فارساً. 0 

(اسم بمعنى من). قول كدي : [واسم لا اللخ] أما اسم لا فهو على معنى من التي للاستغراق» 
والمفعول الثاني على معنى من الابتدائية كأنه قال : أستغفر الله من أول الذنوب إلى ما لا يتناهى » وقد اعترض 
تعريف الناظم بأنه غير جامع لآن من التمبيز ما ليس على معنى من كطب نفساًء وأنت أعلى الناس منزلاً» 
وحسن وجهآء فيكون خارجاً عن قوله بمعنى من. ومنه ما ليس مبنياً. ومنه تمييز التوكيد كقوله تعالى : #عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً» فإن شهراً قييزء ولم يبين شيئاً لأنه مستفاد من الشهور فيكون خارجاً عن 
قوله مينياً. وأجاب ابن هشام في الحواشي عن الأول بأنه ليس المراد بكونه على معنى من أنه يصح التصريح بها : 
قبله» بل المراد التمييز معناه بيان الجنس. كا أن من تكون لذلك أيضاً فيكون ذلك القسم داخلاء وأجيب 
عن الثاني بأن التمييز مبين في نفسه مع قطع النظر عما يعين معناه قبل ذكره فتدخل الآية. 

وقوله: [أما الاسم المجمل فلا إشكال الخ] إن قلت: ما وجه إعمال الاسم المعني في التمييز مع أنه 





۰ التمييز 


ولا ينبغي أن يحمل كلام الناظم على ظاهره فإنه قد نص بعد على أن العامل في هذا النوع الفعل أو ما 
أشبهه. والعذر له أن التمييز في هذا النوع لما كان رافعاً لإمهام نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله فكأنه قد 
رفع الإمهام عنهء وقوله (اسم) خبر مبتدأ مضمر تقديره هو اسم أي التمييز اسم » و(جعنى من) في موضع 
الصفة لاسم» و(من) مضاف إليه» و(مبين) نعت لاسم» و(نكرة) نعت بعد نعت» و(ينصب) جملة 
مستأنفة» و(تييزآً) منصوب على الحال» و(جا) متعلق بينصب» و(ما) موصولة واقعة على العامل وهو 
المفسرء و(قا. فسره) في موضع الصلة لا والضمير العائد على الموصول الماء في فسره» وفي فسره ضمير 
مستتر عائد على التمييز» ويجوز أن يكون اسم مبتدأ وينصب الخ الجملة خبر له والأول أظهر. ثم مثل 
فقال: 
00؟ ‏ كَشِيْرٍ أْضآ وَقَفِيزٍِ كرك ا ا 

فأق بثلاثة من المثل: الأول: الممسوح وهو (شبراً أرضاً) والثاني: المكيل وهو: (قفيز برا) 
والثالث: الموزون وهو قوله: (ومنوين عسلا وعراً) وبقي عليه من تمبيز المفرد تمييز العدد وسيذكره في 
بابه» وقوله (أرضا) تمييز لشبرء و(برآ) تمييز لقفيز» و(عسلاً وقرآ) تمييزان لنوين» والمنوان تثنية منا وهو 
الرطل . ثم قال: 


ا E r ٤ <, os o o‏ ا 2 a‏ 2 
2 وبعد دي ونحوها اجرره إدا اضفتهاكمذ حجنطةغذا 


جامد؟ فالجواب لشبهه بالمبتدا في الطلب» فالبتدأ عمل في الخبر لطلبه له من جهة المعنى, والمميز عمل في 
التمييز لأنه محتاج إليه ليبينه ويفسره. ولشبه بعض منه باسم الفاعل كعشرين فإنه شبيه بضاربين. وقوله : 
[قد نص بعد الخ] في قوله : والفاعل المعنى انصبن بأفعلا الخ » وفي قوله : والفعل ذو التصريف نزرا سبقا. 
وقال الأشموني : ويحتمل أن الناظم ذهب هنا على قول ابن عصفور ونسبه للمحققين» وذهب في) يأي على 
القول الآخر فيكون حينئذ له قولان. وعلى هذين الاحتمالين يكون كلام الناظم عاماً في تمييز الذات والنسبة . 
وقال يس : والصواب أن ما واقعة على تمييز الذات فقط ويكون قوله : كشير أرضاً حالا من الضمير في ينصب 
أو من ما أو من الهاء ني فسره» فيكون المصنف إنما تكلم على تمييز الذات وتكلم فيم| يأتي على تمييز النسبة. 
وبهذا يتضح المقام لذوي الافهام فهي تقريرات ثلاثة الظاهر الأخير وهو ما قرره يس . 

وقوله : [قد رفع الإبهام عنه] أي عن الفعل فهو داخل تحت قول المصنف بما قد فسره لأنه إنما فسر 
الفعل. وقوله : [والأول أظهر] الأولى الثاني وعليه اقتصر الشاطبي ووجهه الأزهري في معربه. 

(كشير أرضاً). قول كدي : [الأول الممسوح] يقال: مسحت الأرض مسحاً أي ذرعتها ذرعاً, 
والاسم المساحة بكسر اميم وفتحها .وقوله : [وهو قفيز الخ] القفيز ثمانية وأربعون صاعاً عند أهل العراق» 
وانظر بيان ما قاله الأزهري في حواشي التوضيح . وقوله : [وسيذكره في بابه] اعلم أن تمييز العدد أكثر أنواع 
التمييز» وكان ينبغي أن يذكره» لكن لا كان الكلام فيه كثيرآً عقد له ا لمصنف باباً بخصه ولو ذكره لاحتاج إلى 
استثنائه . وقوله: [وبعد ذي ونحوها الخ] لأن غير تمييز العدد يجوز فيه وجهان» وتمييز العدد إما واجب 
النصب كعشرين دينارآء أو واجب الجر بالإضافة كائتي درهم . 





ال = اي ل ا ت لبي سج 1 


الإشارة بذي إلى ما دل على مساحة أو كيل أو وزن, ففهم من ذلك أن التمييز بعد العدد لا يجيء 
بالوجهين. وقوله: (إذا أضفتها) أي إذا أضفتها إلى التمييز المنصوب فتقول: شبر أرض» وقفيز برء 
ومنوا عسل وتّمرء وقوله : (كمد حنطة) مبتدأ ومضاف إليه. و(غذا) خبره وهوعلى حذف القول تقديره 
كقولك: مد حنطة غذا. ثم قال: 

4 وال ب ها اف وَجَبَا إن كَانَمِثْلَ مِلءالأرض ذَمَبَا 

يعني أن المميز إذا أضيف إلى اسم آخر غير التمييز وجب نصب التمييز» وفهم من قوله (إن كان 
مثل ملء الأرض ذهباً) أنه لا يجب نصبه إلا إذا كان كالمثال المذكور ني كونه لا يصح إغناؤه عن المضاف 
إليه إذ لا يجوز ملء ذهب, فلو صح إغناؤه عنه لم يكن النصب واجباً نحو: هو أحسن الناس رجلاء إذ 
يجوز أن تقول: هو أحسن رجل على أن هذا ا مثال الثاني ينتصب فيه التمييز ما دام المميز مضافاً. لكنه 
صالح للجر بالإضافة عند حذف المضاف إليه بخلاف الأول. و(النصب) مبتدأ. و(بعد) متعلق به 
و(ما) موصولة وصلتها أضيف» و(وجب) خير المبتدأ. و(إن كان) شرطء و(مثل) خبر كان. و(ملء 
الأرض) مبتدأ خبره محذوف تقديره لي أو نحوه, والجملة محكية بقول محذوف تقديره إن كان مثل قولك لي 
ملء الأرض ذهباً . ثم قال: 
١‏ -والفاعل الع انصِبْنْ باقلا ممصلا كَانتَ تمل منريلا 
يعني أن الاسم النكرة إذا وقع بعد أفعل التفضيل وكان فاعلاً في المعنى وجب نصبه على التمييز» 
(إذا أضفتها) إنما قيد الجر بالإضافة لأنه لو أطلق لتوهم أنه بمن ملفوظاً بها أو مقدرة ويبقى النون أو 
التنوين فيفوت المعنى الذي قصده الناظم من كون الجر بالإضافة . قول كدي : [لا يجيء بالوجهين] بل يتعين 
فيه النصب أو الجر كا مر قريباً ويأتي مستوفى . وقوله : [وغذا خبره] وقال الشاطبي : بل الخبر محذوف تقديره 
عندنا» وغذا: حال من الضمير الذي سكن في الظرف أو تمييز» والغداء: بكسر الغين والذال المعجمة. 
والمد: ما يؤكل في أي وقت» والغداء : بفتح الغين والدال المهملة ما يؤكل في وسط النهار» ومنه قوله تعالى : 
اتنا غداءنا) . 

(والنصب بعدما أضيف) هذا تقييد لقوله: وبعد ذي ونحوها اجرره. كأنه قال: محل كون تمييز غير 
العدد يجوز فيه وجهان : النصب والجر مالم يكن المميز مضافاً إلى غير التمييز لتعذر الإضافة مرتين» ويقيد بم 
إذا لم يكن مجروراً بمن» وإلا يجب نصبه لئلا يناقض قوله : واجرر يمن الخ . قول كدي : [على أن هذا المثال 
الخ] أشار بهذا إلى أنه لا فرق بين المنطوق والمفهوم لأن العلة فيهم| واحدة وهي تعذر الإضافة مرتين. ثم إن 
المكودي لم يعترض هذا الشرط إلا بكونه ضائعاً ويقتضي خلاف المراد لأن المدار على كون المميز مضافاً. ولا 
فرق بين صحة الاستغناء عن المضاف إليه أم لاء مع أن هذا المفهوم خارج قطعاً لأن كلامنا في تمييز الذات 
والمفهوم تمييز نسبة » فالصواب إسقاط هذا الشرط من أصله» ولأجل هذا لم يتعرض له الموضح . 

(والفاعل المعنى) هذاءشروع من المصنف في الكلام على تمييز النسبة. قول كدي : [جعلت ذلك 


حاشية ابن حمدون ج١ 1e‏ 


إا ا ف س ل ا ب المي 
وعلامة كونه فاعلاً في المعنى أنك إذا صغت من أفعل التفضيل فعلا جعلت ذلك التمبيز فاعلاً به نحو: 
أنت أعلى منزلاً أي علا منزلك. وفهم منه أن الواقع بعد أفعل التفضيل إذا لم يكن فاعلا في المعنى لم 
ينتصب على التمييز نحو: أنت أفضل رجل, بل يجب جره بالإضافة إلا إذا أضيف أفعل إلى غيره فإنه 
يتتصب حينئذ نحو: أنت أفضل الناس رجلا و(الفاعل) مفعول مقدم ب(انصبن) و(المعنى) منصوب 
على إسقاط الخافض» ولا يصح أن يكون الفاعل مضافاً إلى المعنى. و(مفضلا) حال من الفاعل المستتر 
في انصبن» و(أفعل) غير منصرف للعلمية والوزن. ثم قال : 
ااا وة كل اى تاا مير كار باي کر ا 

يعني أن التمييز ينتصب بعدما دل على تعجب ومثل ذلك بقوله : (كأكرم بأبي بكر أبا) قال في شرح 
الكافية : والمراد بأبي بكر صاحب رسول الله ية ورضي الله عن أبي بكر وصاحبه, وفهم من قوله : (وبعد 
كل ما اقتضى تعجبا) أن ذلك غير خاص بالصيغتين الموضوعتين للتعجب وهما: ما أفعله وأفعل به فدخل 





التمييز فاعلاً به] اعترضه أبو حيان بأن الفعل لا يدل على التفضيل والزيادة فلا يصح جعله موضع اسم 
التفضيل» وأجيب بأن المعنى في مثال كدي : أنت علا منزلك على كل منزل» فيفيد ما أفاده اسم التفضيل . 
وقوله : [) ينتصب على التمييز الخ] استشكله الرضي بقوله تعالى : «إفالله خير حافظاً» ني قراءة من 
قرأ بصيغة اسم الفاعل ولم يجب عنه. وعلامة مالا يصح كونه فاعلا في المعنى أن يحسن وضع بعض موضع 
اسم التفضيل» ويضاف إلى جمع قائم مقام النكرة فتقول في مثاله : أنت بعض الرجال هذا معنى كلامه وما 
قالوه. قال بعض المحققين: والحق أن كل تمييز واقع بعد اسم التفضيل فهو فاعل في المعنى. فمعنى أنت 
أفضل رجل» أنت فقت الرجال في الفضل» فيكون فاعلا من جهة المعنى . 
وقوله : [فإنه يتتصب حينئذ الخ] عللوا ذلك بامتناع إضافة أفعل مرتين» وقال الشهاب : قد لا يجب 
. النصب بل يجر بمن مقدره» ورد بأن حذف من إنما يطرد في مواضع ليس هذا منها. وقوله : [ولا يصح أن 
يكون الفاعل الخ] هذا هو الظاهر وما في الأزهري عن الشاطبي من كونه مضافاً من إضافة الصفة إلى 
فاعلها وإلى حلف عن مضاف إليه لا بخلو من تكلف غاية » على أن اسم الفاعل لا يضاف لمرفوعه إلا إذا كان 
(وبعد كل ما اقتضى)» قول كدي : [قال ني شرح الكافية والمراد الخ] إن كان المراد به ما قال فيكون 
أبا تمييز ذات لأن أبا نفس أبي بكر» وقيل : المراد بأب والد أبي بكر وهو أبو قحافة رضي الله عنه) فيكون من 
ييز النسبةء لآن الأصل بأبي أبي بكر ثم حذف المضاف الذي هو أبي الأول وجيء به تمييزاً» فإن قلنا يما في 
شرح الكافية فيكون التمييز الذي هو أبا ليس واجب النصب بل يجوز جره بمن لأنه تمييزذات ويجوز نصبه على 
الجالء وإن قلنا بالثاني فيتعين نصب أبا على التمييز لأنه تمييز نسبة» فعلى الاحتمال الأول يكون قول الناظم 
ميز محمولاً على جواز نصبه على التمييز» وعلى الثاني يكون مولا على وجوب النصب على التمييز» ويه 
يتضح ال حال ويزول الإشكال» ومثال الصيغة الثانية ا موضوعة للتعجب: ما أحسنه رجلا: 


التمييز___ ٣‏ 
في ذلك وما أفهم التعجب من غير الصيغتين المذكورتين نحو: ويله رخا وونحه إنساناً ولله دره 
فارسآ. وحسبك به كافلاء ونحوذلك. ثم قال : 

وَاجَوْرُ بمنْ إن شِئْتَ غَيْرَ ذِي الْعَدَدْ وَآلْماعِل ألم كَطِبٌ نَفْسا تفِدْ 


قد تقدم أن التمييز على معنى من» لكن منه ما يصلح لمباشرتها ومنه ما لا يصلح . وكله صالح 
لمباشرتها إلا نوعين : تمييز العدد وما هو فاعل في المعنى وقد استثناهاء فلا يقال نحو: عندي عشرون درهماً 
عشرون من درهم , ولا في طاب زيد نفساً. طاب زيد من نفس . ثم أ بمثال من الفاعل في المعنى فقال: 


وقوله : [نحو ويله رجلاً وويحه الخ] الويل: واد في جهنم ويقال ذلك لمن وقع في مهلكة يستحقهاء 
وويح : : كلمة ترحم تقال لمن وقع في مهلكه لا يستحقها. وهما مصدران منصوبان على المفعولية المطلقة . 
وقوله : [ولله دره فارصاً] الدر بفتح الدال مصدر در اللبن يدر دراً ودروراً» والمضارع بكسر الدال وضمها 
بمعنى كثر اللبن. ويطلق الدر على اللبن نفسه. فالتعجب حيئئذ من اللبن الذي ارتضعه هذا الولد حتى أق 
على هذه الحالة الكاملة . وقال ابن المظفر في شرح المقامات: الدر: صوت اللبن عند حلبه في الإناء ولا 
يصوت إلا بعد كثرته. واللام في لله للقسم. ولا يدخل اللام في القسم إلا على اسم الجلالة. والتعجب معها 
لزه يكرت ضع هر واف ان رت الان د لكي ريكون كناية عن التحح من كي اللبنء ۰ 
ثم استعير في كل من أحسن في شيء فروسية أوغيرهاء وعلى كل فالتمييز ا لمنصوب بعد ويله وويحه ودره تمييز 
نسبة إن كان معاد الضمير معلوماً. وتمييز ذات إن كان معاده مجهولا . . 

(واجرر يمن إن شئت غير ذي العدد). قول كدي : إلا نوعين] تبع الناظم والحق أنها ثلاثة بزيادة 
المحول عن المفعول نحو: غرست الأرض شجراً, ثم إن من الداخلة على التمييز في) يصح دخوها هي بيانية 
وليست تبعيضية ولا زائدة. وإغا امتنع دخول من على تمييز العدد الباقي على طريقته» لأنك إذا قلت: 
عشرون من درهم كان درهم الذي هو قييز عشرون مفرداً غير مطابق لعشرون» وتمييز العدد إذا كان مجروراً 
يمن لا بد أن يطابق» وإنما امتنع ظهور من مع التمييز الفاعل في المعنى ومع المحول عن المفعول. لأن التمييز 
في النوعين تمييز نسبة وليس هنالك لفظ وذات تبين يمن ومحل المنع إذا بقي بصيغة التمييزء فإن عرف دخلت 
عليه من. فمثاله في العدد: عندي عشرون من الدراهم . ومثاله في غير العدد. قوله تعالى : #وأعينهم تفيض 
من الدمع) . 

ثم إن ا لموضح اعترض كلام الناظم بأنه غير جامع وغير مانع » أما كونه غير جامع فإنه بقي عليه قسم 
ثالث وهو المحول عن المفعول, وأما كونه غير مانع فإنه أطلق في الفاعل المعنى» فيقتضي أنه مهما كان فاعلاً في 
المعنى إلاء ولا تدخل عليه من كان محولا عن الفاعل صناعة أوعن مضاف أم لا مع أنه مقيد بأن يكون محولا 
عن الفاعل صناعة أو عن مضاف وإلا فتظهر من معهء إلا أن الأزهري قال في تقييده بأن يكون محولا عن 
الفاعل صناعة, ولم أقف عليه لخيره» على أن هذا القيد إن صح يحتمل أخذه من مثال الناظم بطب نفساًء 
وتفد في النظم مجزوم على جواب الأمر ومعناه : أن من طابت نفسه أحبه الناس وخالطوه وأفادوه فوائد. ومن 
خبثت نفسه يتقي الناس شره فيتركونه فلا يستفيد شيئاً منهم . 


اااي ا ا ت ا ا 


(كطب نفساً تفد) فنفساً تمييز وهو فاعل في المعنى لأن التقدير: لتطب نفسك وغير مفعول باجرر» و(بمن) 
متعلق باجرر» و(الفاعل) مجرور عطف على (ذي) والموصوف بذي محذوف وكذلك بالفاعل. و(المعنى) 
منصوب على إسقاط في. و(إن هش شئت) شرط محذوف الحواب لدلالة ما تقدم عليه والتقدير: إن شئت 
فاجرر يمن غر التمييز صاحب العدد» و(غير) تمييز الفاعل في 3 في المعنى . ثم قال: 
۳ رَعَامِلَ اللَمِر قَدَمْ مُظلّقَا وآلفغل دوالتصريف نزراً سُبِمًا 

يعني أن العامل في التمييز يجب تقديمه عليه فيلزم وجوب تأخير التمييز» وقوله (مطلقاً) أي سواء 
كان اسماً أو فعلاء أما إذا كان اسماً فلا يتقدم عليه بإجماع نحو: عندي عشرون درهماً. فالعامل في 
درهم عشرون فلا يجوز عندي درهماً عشر ون وأما إذا كان فعلاً فإن كان الفعل غير متصرف فلا يجوز 
أيضاً تقديمه عليه نحو: ما أكرمك أباء ونعم رجل زيد. وإن كان متصرفاً ففي تقديم التمييز عليه 
خلاف والمشهور منع تقديمه وهو مذهب سيبويه, وأجاز قوم تقديمه منهم المازني والمبرد وتبعهم الناظم في 
غير هذا النظم » وظاهر قوله : (نزراً سبقا) أن له مذهباً ثالث وهو جواز تقديمه بقلة ولم يقل به أحد. ومن 
شواهد تقديمه على عامله المتصرف قوله: 





(وعامل التمييز قدم مطلقاً). قول كدي : [أما إذا كان اسماً الخ] علة منع تقديم التمييز على الاسم 
والفعل الجامدين أنه) لا يتصرفان في أنفسهم| فلا يتصرفان في معموهم|. 

وقوله : [والمشهور منع تقديمه] علل بأمور منها: أن الغالب في التمييز أن يكون فاع في المعنى محولا 
عن الفاعل صناعة» 00 فاعلا أصالة امتنع تقديعه فاستصحب منع التقديم بعد تحويل الإسناد 
وصيروره ة الفاعل تمييزاً . ومنها: أن التمييز كالنعت في الأيضاح والنعت لا يتقدم على المنعوت فكذلك ما 
أشبهه. وبحث في التعليل الأول بأن الشيء قد يخرج عن أصله ولا يراعى الأصل كالمفعول في نحو: ضربت 
زيدآ. فإنه يجوز تقديم المفعول بأن يقال: زيداً ضربت. فإذا أنيب عن الفاعل بأن قيل: ضرب زيد امتنع 
التقديم . 

وقوله : [وتبعهم الناظم في غير هذا النظم] قال الناظم في شرح العمدة: وبقولهم أقول قياساً على سائر 
الفضلات المنصوبة بفعل متصرف. وقوله: [ان له مذهباً ثالث الخ] بل الحق أنه إنما أشار به للقول الثاني 
والكثير في أمثلته تقديم الفعل المتصرف وتأخير التمييز» ووجدت القليل في كلامهم تقديم التمييز وتأخير 
الفعل المتصرف. ولهذا احتاجوا إلى الإتيان بالدليل على القليل» فليس هنالك إلا قولان ولا يؤخذ من الناظم 
قول ثالث. 

وقوله : [ولست إذا الخ] البيت من الطويل» والتاء في لست اسمهاء وبضارع خيرهاء والضارع : 
الذليل ا متضرع . وذرعاً : تمييز مقدم على عامله وهو أضيق » ويقال: ضقت بالأمر ذرعاً إذا لم تقدر عليه ول 
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وأبيات أخر» و(عامل التمييز) مفعول. و(مطلقاً) حال من عامل (التمبيز) و(الفعل) مبتدأ. و(ذو 
التصريف) نعت له والخبر في (سبقا). و(نزراً) حال من الضمير المستثر في (سبقا) . 


حروف الجر 
4 مَاكَ روت الْجَرٌوَهْيّ مِنْ إلى حت خلا اشا عَدَا في عَنْ عَلَ 
6 مذ مدرب الام كَيْ وَاوْ وَنَاه وَالْكَاف وَالبَه وَلَعَلُ وَمَتى 

واحد منها وما يمختص به إلا (خلا وعدا وحاشا) فإنه تقدم الكلام عليها في باب الاستثناء. وأما (كي ولعل 
ومتى) فإنه لم يذكرها البتة لغرابة الجر بهاء أما (كي) فتجر ما الاستفهامية. قالوا: كيمه بمعنى لمه وما. 
المصدرية مع صلتها نحو قوله: 

إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجى الفتى كيم يضر وينفع 
تطقه» ويائس من اليأس الذي هو القنوط معطوف على ضارع . ومن يسر متعلق بيائس. والشاهد في تقديم 
ذرعاً التمييز على عامله المتصرف الذي هو أضيق. وقال الجمهور: إن ذرعاً معمول لمحذوف تقديره إذا | 
أضيق ذرعاً أضيق» والله سبحانه وتعالى أعلم . ٤‏ 

حروف الجر 

يكون بالحرف وبالمضاف. وكان الأول متفقاً عليه والثاني مختلفاً فيهء قدم الناظم الكلام على المجرور بالحرف 
وسميت حروف الجر باعتبار عملهاء كا يقال: حروف النصب وحروف الجزم» وكا سميت حروف الجر 
قيل لها حروف الإضافة لأنها تضيف معاني الأفعال القاصرة إلى الأسماء ويقال لها حروف الصفات لإحداثها 

(هاك حروف الجر وهي من إلى) , قول كدي : [ذكر في هذين البيتين عشرين حرفاً الخ] هذا يقتضي 
أنها أكثر, وقد زاد بعضهم الجر بائني عشر حرفاً وقال: إن مجموع الحروف إثنان وثلاثون حرفا وجعل منها 
ها التنبيه وهمزة الاستفهام. والحق أن حروف الجر إنما هي عشرون كا ذكر الناظم . 

وقوله : [وقد ذكر بعد هذا معنى الخ] هذا من باب المجموع لا من الجحميع إذ م يذكر معنى الواو ورب 
والتاء . وقوله : [فإنه لم يذكرها] أي لم يذكر معانيهاء وأما ألفاظها فقد ذكرها في هذين البيتين. وقوله : قال 
كيمه الخ] وذلك إذا أرادوا أن يسألوا عن علة شيء قالوا: كيمه وأصله كيم| بالألف فحذفت الألف لا يأي في 
قوله : وما في الاستفهام إن جرت» حذف ألفها ولحقت هاء السكت وقفاً حفظاً للفتحة الدالة على الألف. 
وسيقول: وأوها الها إن تقف. 

وقوله : [نحو قوله : إذا أنت الخ] الببت من الطويل» وقائله النابغة. وأنت فاعل بفعل محذوف يفسره 





۳۲٦‏ حروف الجر 





وأن المصدرية وصلتها في قوله : 
ققالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيم أن تغر وتخدعا 
وهي في هذه المواضع كلها بمعنى اللام ويطرد جرها لأن المصدرية ولذلك أجازوا في نحو: جحتك 
کي تکرمني» ان تکون کي حرف جر وأن مقدرة بعدها وأن تكون مصدرية واللام مقدرة قبلهاء وأما 
(لعل) فإن الجر مها وارد في كلام العرب خلافاً لمن أنكره كقوله : 
لعل الله فضلكم علينا بشىء أن أمكم شريم 
وأما (متى) فهي في لعة هذيل بمعنى من» ومنه قولهم : أخرجها متى كمه. و(هاك) اسم فعل بمعنى 
خحذ, ولم يذكر الجوهري والزبيدي فيها إلا التنبيه وزاد الجوهري فيها الزجر فهي عندهما حرف فقط. 
وقد ذكرها ابن مالك في التسهيل من أسماء الأفعال بمعنى خذ. و(حروف الجر) مفعول به وهو مبتدأ وخيره 





ما بعده لأن إذا الشرطية لا يليها إلا حملة فعلية» ويجوز في راء فضر الفتح للخفة» والضم اتباعاً لحركة 
الضاد. والكسر لأنه الأصل في التخلص عند التقاء الساكنين» وفاء فإنما للتعليل» والفتى نائب فاعل. 
ويرجى ويروى يراد بدل يرجى والمعنى : إذا أنت لم تنفع من يستحق النفع فضر من يستحق الضررء فإئما 
يرجى الفتى لنفع من يستحق النفع ولضر من يستحق الضررء والشاهد في كيها حيث جرت كي ما 
المصدرية» وقيل ما كافة لكي عن العمل . 

وقوله : [وأن المصدرية وصلتها في قوله الخ] البيت من الطويل» قال العيني : هو لجميل بن عبد الله 
وهو أصح من قول الزنخشري إنه لحسان. والضمير في قالت يعود على المحبوب» والهمزة في أكل همزة 
الاستفهام» وأصبح : فعل ماض ناقص والتاء اسمهاء ومانحا بمعنى معطياً خبرهاء ولسانك مفعول ثان 
لمانحا على حذف مضاف أي حلاوة» وكل المتقدم مفعول أول لما نحاء وكي حرف جر وما زائدةء وأن 
مصدرية يسبك ما بعدها بمصدر مجرور بكي وفيه الشاهد لأن إظهار أن بعد كي ضرورة» وعطف تخدع على 
تغر عطف تفسير» قال الأزهري : وتغر وتخدع مبنيان للفاعلء والخداع إرادة المكروه بالإنسان بحيث 
لا يشعر. 

وقوله : [كقوله لعل الخ] البيت من الوافرء وإعرابه واضح. والشريم: المرأة المفصاة التي اختلط 
مسلكاها ولعل هنا للإشفاق وهي وإن كانت حرف جر فلا تتعلق بشيء لأنها شبيهة بالزائدة» والشاهد في 
كون لعل جرت الاسم الظاهر بعدهاء وجرورها محله نصب على أنها عاملة عمل أن أو رفع بالابتداء» وبدأ 
الناظم بمن لأنها أقوى حروف الجرء ولذلك اختصت بالدخول على بعض الظروف كعند وقبل وبعد. 

وقوله : [وهاك اسم فعل] ظاهره أن هاك بجملتها اسم فعل» والذي في المعرب أن اسم الفعل إنما هو 
بالقصر وقد تمد. وأما الكاف فهي حرف خطاب تتصرف تصرف الكاف الاسميةء تفتح مع المذكر وتكسر 
مع المؤنث وتثنى وتجمع كالكاف اللاحقة لاسم الإشارةء وما في المعرب هو الذي يظهر لأن المكودي قال 
بعد: ولم يذكر الجوهري والزبيدي الخ والجوهري والزبيدي إنما ذكراها بدون كاف . 


حروف الجر ۷ 


(من) إلى آخر البيتين» وكل ما بعد من معطوف عليه على إسقاط العاطف» ثم إن من حروف الجر ما 
يختص بالظاهر وهي سبعة أحرف وقد أشار إليها بقوله : 

3- بالظامر اخصص مذ مدوخ والكحات وَالواوَ وَيُبّ .والثنا 

يعني أن هذه الأحرف السبعة لا تدخل على المضمر بل على الظاهر فقط نحو: منذ يومين وحتى 

مطلع الفجر. وزيد كعمرو. وحياتك»› ورب رجل» وتالله » وفهم منه أن ما عدا هذا السبعة من حروف 
الجر تدخل على الظاهر والمضمرء و(منذ) مفعول ب(اخصص) وما بعده معطوف عليه» 'و(بالظاهر) 
متعلق باخصص» ثم إن هذه الأحرف السبعة منها ما يختص اختصاصاً آخر زائداً على الاختصاص 
بالظاهر وهي أربعة وقد أشار إليها بقوله : 

0 - واخصص مذ وَمذ وفنا وَبِرْبٌ ٠‏ كرا ولا لله ورت 
ومنذ يوم ا جمعة. وأن رب لا يكون الظاهر الذي تدخحل عليه إلا نكرة نحو: رب رجل. وأن التاء 
لا يكون الظاهر الذي تدخل عليه إلا لفظ الله ولفظ رب نحو: تالله» وحکی ترب الكعبة . وتالر ہن › 
وتحياتك, إلا أن دخوها على لفظ (الله) أكثر من دخوها على لفظ (رب) وفهم منه أن ما بقي من الأحرف 


(بالظاهر اخصص) إنا اختصت مذ ومنذ بالظاهر. ولا يكون إلا وقتاً | يأتي لأن معناهما إذا كانا 
اسمين الوقت» وحيث كانا حرفي جر خصا بجر الأوقات للمناسبة بين معناهما اسمين أو حرفين» واختصا 
بالظاهر لأنه أظهر في الدلالة على الوقت. وخصت حت بالظاهر لأنها للغاية» وأصل الغاية أن تكون بإلى 
الجارة للظاهر والمضمر والفرع لا يقوى قوة الأصل. وخصت الكاف بجر الظاهر لأنه لوجر ضمير المخاطب 
في نحو كك لأدى إلى اجتماع كافين وهو ركيك, واطرد المنع في سائر الضمائر. وخصت الواو والتاء بجر 
الظاهر لأنبما فرع عن الباء. والباء تجر الظاهر, والمضمر والفرع لا يقوى قوة الأصل» وخصت رب بجرها 
الظاهر لأن مجرورها لا يكون إلا نكرة والضمير لا يكون إلا معرفة . 

وقوله : [وفهم منه أن ما عدا الخ] يصدق بالثلاثة عشر حرفاً الباقية وهو مفهوم صحيح بالنسبة لما عدا 
كي » أما كي فإنہا لا تجر إلا ما ذكر سابقاً . 

(وبرب منكرآ) إنما اختصت رب بالنكرة لأنما للتقليل قليلاً نحو: رب رجل صالح لقيته. وللتكثير 
كثيراً نحو: رب رجل طالح لقيته. هذا هو المشهورء وقيل بالعكس. وقيل هي لهم على حد السواء. 
والتقليل والتكثير يناسبههم| النكرة التي هي للشيوع. وأما المعرفة فلا تناسب التقليل والتكثير لأنها معروفة 
المقدار» ووجه اختصاص التاء بالله ورب أن التاء في القسم فرع عن الواو التي هي فرع عن الباء» والواو تجر 
الظاهر كيفما كان والتاء فرع عنها والفرع لا يقوى قوة الأصل . 


ا ل ل ان ف و مس م م يي ص > . .. > جوف الجر 
باخصص .ء و(منكراً) معطوف على (وقتاً) و(برب) معطوف على (بمذ) و(التاء) مبتدأ وخبره (لله) و(رب) 
معطوف على (لله) . ثم قال: 
۳۹۸ - وما رَوَوَا مِنْ نَحَورَبَّهُ فتى رر كذا كها ونتحوه 0 
قد تقدم أن (رب والكاق) من الأحرف المختصة بالظاهرء وأشار في هذا البيت إلى أا 
يدخلان على المضمر قليلاً ومنه قول العرب : ربه رجلاً. وقول الراجز: 
خلى الذنابات شمالاً كبا وأم أوعال كها وأقريا 
وفهم من المثال أن الضمير الذي يدخلان عليه لا يكون إلا ضمير غائب وقوله : ونحوه أي كها. 
ويحتمل وجهين أحدهما: أن يكون المراد (ونحوه) من ضمير الغائب نحوه وهن كقوله : 
فلا ترى بعلا ولا حلائلا ‏ كهولا كهن إلا حاظلا 





وقوله : [ومنكراً معطوف على وقتاً وبرب الخ] فيه عطف معمولين وهما منكراً وبرب على معمولين 
وهما وقتاً وبمذ لعامل واحد وهو اخصص وذلك جائز اتفاقاً ى) في المغني . 

(وما رووا من نحو ربه فتى) ربه جار ومجرورء وفتى تمييز للضمير المجرور برب» ثم قيل : إن رب غير 
معدية فلا تتعلق بشيء. وقال الجمهور: إنبا حرف متعد تتعلق بعامل بعدها لا يتقدم عليها إن وجد فذاك 
نحو: رب رجل لقيته وإلا فيقدر كا هناء وما ذكره الناظم مبني على أن الضمير العائد إلى النكرة معرفة مطلقاً 
كانت النكرة جائزة التنكير أو واجبة التنكير وهو الحق ومذهب الجمهور. 

- قول كدي : [وقول الراجز خلى الخ] البيت من الرجزء وقائله العجاج يصف حماراً وحشياًء وفاعل 
0 والذنابات : مفعول خلى وهو بفتح الذال المعجمة والنون والألف بعدها وباء 
موحدة وألف وتاء جمع ذناب وهو الأصل شبه مخاط يقع من أنوف الإبل وهنا اسم موضع بعينه» اا 
بكسر الشين ظرف أي لجهة الشمال» وقال العيني : إنه مفعول ثان والأول أولى» وكثبا بفتح الكاف والثاء 
المثلثة صفته ومعناه قريب. وأم أوعال اسم هضبة بعينها وا هضبة في الأصل جبل منبسط على وجه الأرض» 
ويجوز ني أم أوعال النصب بالعطف على الذنابات والرفع على أنه مبتدأ. وكها خبره. وأو أقرب معطوف على 
ها من غير إعادة الخافض والمعنى خلى حمار الوحش المواضع المعروفة بالذنابات بجهة الشمال أو قريباً منه وخلى 
أم أوعال كالذنابات أو أقرب منهاء والشاهد في كها حيث جر الكاف الضمير. 

وقوله : [كقوله فلا ترى الخ] البيت من الرجز» وقائله رؤبة» وبعلا مفعول أول بترى. والبعل: 
الزوج ولا حلائلا معطوف عليه جمع حليلة امرأة الزوج. وكه: مفعول ثان لترى والضمير يعود على حمار 
الوحش المذكور قبل هذا البيت. وضميرهن يعود على الاتن الوحشية» وحاظلا: قال العيني : مستثنى من 
بعلاء والحاظل بالظاء المشالة المانع من التزويج كالعاضلء والمعنى: لا ترى بعلا مثل الحمار الوحشي ولا 
زوجات مثل الاتن الوحشية إلا مانعين بناتهن من التزويج › والشاهد في دخول الكاف على وهن . 


وا ا ع يي ا أت وت 1 1 
فيكون الضمير على هذا عائداً على (ها) والآخر أن يكون المراد ونحوذلك أي من دخول الأحرف 
المختصة بالظاهر على الضمير كقوله : 
فا وا ل .يلقن امن "فق سخا با ابن أى:,زياد 
فأدخل حتى على المضمر وهي من الأحرف المختصة بالظاهرء و(ما) مبتدأ وهي موصولة » و(رووا) 
صلته والضمير في رووا عائد على النحويين» والضمير العائد من الصلة إلى الموصول عحذوف تقديره 
رووه» و(نزر) خبر المبتدأء و(كها) مبتدأ خبره (كذا) و(نحوه أق) مبتدأ وخبر. ثم شرع في معان حروف 
الجر وبدأ Si‏ 
۳۹۹ ان وَابَيىء في الأنكنة يمن وقد تاي لب الأزمنة 
۷۰ -وَزِيدَ في نفي وَشِبّْهه جر نكرة كا باغ فر 


فذكر لر(من) خمسة معان: الأول: التبعيض كقوله تعالى : «إفمنهم من آمن ومنهم من كفر». 
الثاني : التبيين كقوله عز وجل : فاجتنبوا الرجس من الأوثان» وعلامته أن يصح تقدير الذي في 
موضعها أي فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. الثالث: ابتداء الغاية في المكان نحو: خرجت من 
المسجد كقوله تعالى: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام». الرابع: ابتداء الغاية في 


وقوله : [كقوله : فلا الخ] البيت من الوافرء والفاء عاطفة, ولا: تأكيد للقسم. ولا يلفى جوابه بمعنى 
يوجد» وفتى : مفعول بيلفى » والشاهد في حتاك حيث جر حتى الضميرء والاحتمال الأول عند كدي هو 
الصواب لأن الاحتمال الثاني يوجب التكرار مع قوله: من نحو ربه. ويحتمل أن يكون الاحتمال الأول هو 
الذي يوجب التكرار فالأولى الاقتصار على أحد الاحتمالين ويكون الاحتمال الآخر مأخوذاً من قوله: من 
نحو ربه فق . 

وقوله: [ثم شرع في معاني حروف الجر] مذهب البصريين أنه ليس لكل حرف إلا معنى واحد ولا 
وا ل ا 0 بعض» وما ورد من ذلك 
فشاذ أو يؤول الفعل بفعل آخرء ومذهب الكوفيين أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض . 

(بعض وبين وابتدىء في الأمكنة) » قول كدي +[ كر إن مسة معان الخ ] يعي عنا وستصرج :المعنى 
السادس في قوله: ومن وباء يفهمان بدلا وهذا إذا جعلنا ابتداء الغاية في المكان والزمان قسمين والموضح 
جعلها واحد. فيكون الناظم إنما ذكر خمسة معان لمن بما هنا وبما بعد وقد ذكر الموضح لما سبعة معان بزيادة 
الظرفية والتعليل› وزاد في التصريح نقلاً عن المغنم ثانية معان فجعل معانيها خمسة عشرء وزاد الشيخ 
الطيب سادس عشر وهو القسم تقول: من ربي لأفعلن بضم الميم وكسرها. 

وقول كدي : [الثاني التبيين] أي لبيان الجنس وهي التي تقدمها مجهول الجنس مفسراً لمدخولها. 
وقوله : [وعلامته أن يصح الخ] الحق أنه يقدر كل موصول يناسب المقام ولا يختص بالذي خلافاً للمرادي 


ل الت ے ا کے ا كر 
الزمان كقوله تعالى : إمن أول يوم أحق أن تقوم فيه وفهم من قوله : (وقد تأتي) أن إتيانها لابتداء الغاية 
في الزمان قليل وهو مختلف فيه. ومذهب الأخفش والكوفيين أنها تكون لابتداء الغاية مطلقاً وهو اختيار 
الناظم» قال في شرح الكافية: وهو الصحيح لورود السماع بذلك : الخامس : الؤيافة ويشترط في زيادتها 
أن تكون بعد نفي أو شبهه وهو المنبه عليه بقوله : (وزيد في نفي وشبهه) وشبه النفي الاستفهام كقوله 
تعالى : «هل من خالق غير الله يرزقكم » والنهي نحو: لا يقم من أحد وأن يكون مجرورها نكرة وهو 
المنبه عليه بقوله : (فجر نكرة) ثم أتى بمثال زيادتها بعد النفي فقال: (كما لباغ من مفر) ف (ما) نفي , 
و(من) زائدة في المبتدأ. و(لباغ) خبره. وقوله: (ممن) متعلق ب(ابتدىء) وهو مطلوب له. ول(بعض) 
و(بين) فهو من باب التنازع. و(في الأمكنة) متعلق بابتدىء وقد تأتي جلة مستأنفة» و(لبدء) متعلق 
ب(تأتي) ثم قال : 
۷ - إلانيهاخق ولم وإ وَمِنْ وَبَاكُ يُفْهِمَانٍ بَدَل 

يعني أن هذه الأحرف الثلاثة متساوية في الدلالة على الانتهاء. إلا أن دلالة (إلى) على الانتهاء 

أك » ثم (حتى) ثم (اللام) فمثال (إلى) قوله تعالى: إكل يجري إلى أجل مسمى » ومثال (حتى) قوله 





وتبعه المكودي» ثم إن هذه العلامة التي ذكرها هي إذا كان مجرورها معرفة كمثاله» » فلو كان نكرة نحو قوله 
تعالى : #أساور من ذهب*4 لكانت علامتها أن تأتي في موضعها بمبتدأ وتجعل مجرورها خبراً عنه فتقول في غير 
القرآن: أساور هي ذهب. 

وقوله : [الخامس الزيادة الخ] معنى زيادتها أن العامل يتعدى للمعمول بدونها فهي مقحمة بين طالب 
ومطلوب» وليس المراد أا لا تدل على معنى بل معناها التنصيص على عموم النفي أو تأكيد التنصيص عليه 
فإذا قلت : ما جاءني رجل احتمل بل رجلان أوثلاثة أوامرأة أورجل قوي, فإذا قلت: ماجاءني من رجل تعين 
نفي هذا الجنس الصادق بالواحد والمتعدد والقوي والضعيف فهي هنا للنص على عموم النفي» وإذا قلت : 
ما جاءني أحد ففيه نص على العموم, فإذا قلت: ما جاءني من أحد كان فيه توكيد عموم النفي لا غير. 

وقوله : [نحو هل من خالق الخ] فخالق مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة منع منها اشتغال المحل بحركة 
الحرف الزائد. وغير الله بالرفع نعت خالق على المحلء والخبر محذوف تقديره والله أعلم لكم ولا يكون 
يرزقكم خبراً لخالق, لأن هل لا تدخل على مبتدأ تخبر عنه بفعل لأنه إذا كان يجيزها فعل اختارت الدخول 
عليه فتكون الجملة فعلية» ويقيد الاستفهام بأن يكون بهل خاصة . 

(كما لباغ من مفر) روي مفر بالفاء والمعنى : أن من بغى لا مفر له دنيا وأخرى. وروي مقر بالقاف أي 
لا منزل له يستقر به لا دنيا ولا أخرى. 

(للانتها حتى ولام وإلى) المراد بالانتهاء الغاية مكانية أو زمانية. قول المكودي : [إلا أن الدلالة الخ] 
يقال aT‏ و بيسن ويجاب بأن معناه مستوية في أصل الدلالة على 
الانتهاء إلا أن الانتهاء مع إلى أكثر 


روق ال د ل تس و و س 


تعالى : فإفتول عنهم حتى حين) ومثال (اللام) إوكل يجري لأجل مسمى 4 ثم قال: (ومن وباء يفهمان 
بدلاً) يعني أن (من والباء) مستويان في الدلالة على البدل فمثال (من) قوله تعالى: #ولو نشاء لحعلنا 
منكم ملائكة في الأرض يخلفون» ومثال (الباء) قوله بي ني مولاتنا عائشة شة رضي الله عنما eT‏ 
حر النعم» آي بدهاء و(من) مبتدأء و(باء) معطوفة عليه و(یفهمان بدلا) في موضع الخبر. ثم قال : 
7 وَالَلامُ لِلْمِلْكِ ب وشبهه وف تَعْدِيَةٍ ضا وَتَعْلِيِل قفي 
VY‏ ر اتن 0 رقا وقد يتان SEE‏ 
قد تقدم أن (اللام) تكون للانتهاءء وقد ذكر هما هنا خمسة معان: الأول: الملك نحو: المال لزيد. 
الثاني: شبه الملك نحو: السرج للفرس . الثالث: التعدية نحو قوله تعالى: #فهب لي من لدنك وليا» . 





(فرع) إلى تكون حرف جر وفعلا واسماً » وقد اجتمعت الثلاثة في قوله : 

إلى خليلي إن ضاق المعاش إلى إلى خليليكم وقيتم) ضررا 

فإلى الأولى فعل أمر. والألف فاعل أي إلحا. وإلى الثانية حرف جرء والثالثة اسم بمعنى النعمة يجمع 
على آلاء. ومنه قوله تعالى : #إفبأي آلاء ربكا تكذبان4 والمعنى إِلحآ يا خليلٍ إلى نعم خليلكا. 

(ومن وباء يفهمان بدلا) كان ينبغي للناظم أن يقدم هذا العجز على الصدر لتكون معاني من متصلة . 
قول كدي : [فمثال من قوله تعالى : «ولو نشاء الخ4] الدليل على أنها للبدل أنها لا يصح أن تكون للبيان 
ولا للتبعيض لأن الملائكة لا تكون من الإنس . وقيل : إن من هنا ليست للبدل وإنما هي للابتداء لأن البدل 
مأخوذ من المحذوف المقدر إذ التقدير والله أعلم لجعلنا بدلاً منكم . 


(واللام للملك وشبهه) اعلم ان اللام إن كان ما قبلها يصح أن يكون مملوكاً لما بعدها نحو: المال لزيد 
فهي للملك. ا کا مادعا رم أن بكرن ناكا وما يلها ل بے ان کون ملک د زيد لعمرو 
فهي لشبه الملك. وإن كان كل ما قبلها وما بعدها لا يصح أن يكون مالكاً نحو: السرج للدابة فهي 
للاستحقاق, إذا علمت هذا فتمثيل المكودي لشبه الملك بالسرج للفرس فيه تسامح لأنها فيه للاستحقاق . 

وقوله : [الثالث التعدية] مراده التعدية الخاصة وهي المعاقبة لهمزة التعدية في تصيير الفاعل مفعولاً» 
وليس المراد بالتعدية العامة التي هي إيصال معنى الفعل القاصر إلى الاسم على معنى ذلك الحرف» لأن 
التعدية بهذا المعنى عام في جميع حروف الجر. 

وقوله : [فهب لي من لدنك ولياً] تبع في التمثيل مهذه الآية الشارح التابع للناظم في شرح الكافية. 
وقال الموضح في المعنى : الأولى عندي أن يمثل بنحو: ما أضرب زيدا لعمرو, وبه مثل في التوضيح إذ الآية 
مثل بها الناظم نفسه في شرح التسهيل لشبه ا ملك فصارت الآية حتملة» وما ذكره في التصريح من أن مثال 
الموضح نقلا عن الكوفيين أن اللام ليست للتعدية فيه وإنما هي مقوية للعامل لما ضعف باستعماله في 
التعجب مردود بعدم صحة إسقاطها فتعين أنها للتعدية المجردة كا قال البصريون» وبه تعلم ما في كلام 


ا لآ ا ا ا سي حت جروف الجر 
الرابع : التعليل نحو: جثت لإكرامك. الخامس : الزيادة وزيادتها لتقوية العامل لضعفه بالتأخير كقوله 
تعالى : إن كنتم للرؤيا تعبرون4 أو لكونه فرعاً نحو قوله تعالى : «إفعال لما يريد4 وقد تزاد لغير ذلك 
كقوله تعالى: #ردف لكم4 وقوله (واللام للملك) مبتدأ وخبرء و(شبهه) معطوف على الملك. و(فٍ 
تعدية) متعلق ب (قفي) أي تبع » و(تعليل) معطوف على تعدية » و(زيد) فعل ماض مبني للمفعول وفيه 
ضمير مستتر يعود على اللام ثم قال: (والظرفية استبن ببا وفي وقد يبينان السببا) . 

يعني أن (الباء وفي) مشتركان في الدلالة على الظرفية والسببية» فمثال دلالة الباء على الظرفية قوله 
تعالى : «وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل4 . ومثال دلالتها على السببية قوله تعالى: #فبظلم من 
الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات4 . ومثال دلالة (ني) الظرفية : زيد في المسجد. ومثال دلالتها على 
السببية قوله تعالى: «المسكم في أفضتم فيه عذاب عظيم 4 والظرفية في (في) أكثر والسببية في (الباء) 
أكثرء وفهم من قوله: (وقد يبينان السببا) أن دلالته| على السببية قليلة» و(الظرفية) مفعول مقدم 
ب (استبن) و(ببا) متعلق باستبن. واني) بطر على (ببا) و(قد يبينان) جملة متسأنفة . ثم قال: 

4 - بالا اسْبَعِنْ وَعَدَّ َوْض ألْصِقِ وَمِنْلَ مَعْ وَمِنْ وَعَنْ با الْطِنٍ 

قد تقدم أن (الباء» تكون للظرفية والسببية والبدل. وذكر لها في هذا البيت أيضاً سبعة معان: 
الأول : (الاستعانة) نحو:. كتبت بالقلم . الثاني : (التعدية) وهي المعاقبة لهمزة التعدية نحو: ذهبت بزيد 
أي أذهبته. ومنه قولة عز وجل: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم» أي لأذهب سمعهم 
وأبصارهم . 





وقوله: : [وزيادتها لتقوية العامل الخ] صريح المكودي أن المقوية زائدة محضة وإذا كانت زائدة محضة 
فلا تتعلق بشيء. والذي في التوضيح أن المقوية ليست زائدة محضة ولا مقوية مبحضة . واستشكله في التصريح 
بأن الزائدة المحضة لا تتعلق بشيء» وغير الزائدة تتعلق بالعامل الذي قوته فيكون فيه جمع بين متنافيين. 
وقال الشيخ الطيب: يغلب جانب الزيادة فلا تتعلق بشيء . وقوله : [كقوله تعالى : #ردف لكم#] قال في 
التوضيح : الظاهر أن ردف ضمن معنى اقترب المتعدي باللام فلا تكون زائدة. 

(والظرفية استبن ببا وفي)» قول كدي : [والسببية في الباء أكثر] فيه تنكيت على الناظم الذي يقتضي 
أن السببية مع الباء قليلة» ومعنى استبن في النظم اطلب بيانها والدلالة عليها وفسره الشاطبي بأعرب. 

(بالبا استعن وعد)» قول كدي : [الأول الاستعانة] هي الداخلة على آلة الفعل حقيقة أو مجازاً. 
فالأول كمثاله لأن القلم هو الواسطة في حصول الكتابة حقيقة. ومثال المجاز نحو: فعلت هذا بعون الله » 
ومنه باء البسملة على القول به لأن اسم الله ليس آلة وإنما المقصود به التبرك في طلب حصول العمل . 

وقوله : [وهي المعاقبة لهمزة التعدية] أي في تصيير ما كان فاعلاً مفعولاًء والتعدية بهذ المعنى مختصة 
بالباء» وأما التعدية بمعنى اتصال الفعل فهي عامة في جميع حروف الجر ما عدا الزائد. 


حروق الخو ا < ر ب يو 7 21 ا 

الثالث: (العوض) وهي الداخلة على الأثان نحو: اشتريت الفرس بألف . 

الرابع : (الإلصاق) نحو: «وامسحوا برؤوسكم #. 

الخامس : معنى (مع) نحو قوله تعالى: «إقد جاءكم الرسول بالحق) أي مع الحق . 

السادس : معنى (من) يعني التي للتبعيض كقوله تعالى : «عيناً يشرب بها عباد الله ) . 

السابع: معنى (عن) كقوله تعالى: «ويوم تشقق السماء بالغمام» أي عن الغمام . وقوله (بالبا) 
متعلق باستعن ويطلبه (عد وعوض) فهومن باب التنازع » و(مثل) حال من الضميرفي (بها) وهومضاف 
(مع) و(من وعن) معطوفان عليه والتقدير: انطق بالباء في حال كونها ممائلة في المعنى لمع ومن وعن . ثم 


قال : 
0 - غل للاسي غلا ومَعق في وَعَن ‏ بعَن ي اوزآعق مَنْقَذ فطل 
ذكر لرعلى ثلاثة معان): الأول (الاستعلاء) وهو أصلها ويكون حسياً كقولك: ركبت على 
الفرس» ومعنوياً كقوله : 





وقوله : [وهي الداخلة على الأثمان] وهذا يقال ها باء المقابلة» واعترض ذكر التعويض بأنه تكرار مع 
المعنى السابق الذي هو البدل. وأجيب بأن التعويض ما يكون الثمن فيه من جهة والمثمن من جهة فيكون 
الدفع وقع فيه من الجهتين, وباء البدل تختار شيئاً لا يقوم غيره مقامه ولا يكون هنالك دفع ومقابلة بين 
الجانبين نحو قوله عليه السلام في عائشة : «ما يسرني بها حمر النعم» أي بدها. 

وقوله: [الرابع الإلصاق نحو: وامسحوا الخ] هذا ما عليه جمهور المالكية إشارة إلى أنه لا يكفي 
المسح فوق حائل لغير عذر. ومن قال انه يكفي مسح البعض جعل الباء في الآية للتبعيض. ومثل الأزهري 
بالآية للتبعييض. ولأجل الخلاف فيها ل يمثل الموضح بالآية للإلصاق ولا للتبعيض . 
الحرف مرادفاً للاسم؟ وأجيب بأنه ليس مرادفاً له ولكن لما كان الاسم للمصاحبة الحقيقية والحرف 
للمصاحبة ا لمجازية التي هي كون مابعدها حالة لما قبلها ومصحوباً له. صح أن يقال إن الباء بمعنى مع » وكذا 
يقال في وقد تجيء موضع بعد. وقوله: [يعني التي للتبعيض] فيه تنكيت على الناظم حيث ل يبين أىى معنى 
من معاني من . 

وقوله : [السابع معنى عن] الذي هو المجاوزة, وإنما قال معنى عن لأنها تصلح في موضعها عن . 
وقوله : [فهو من باب التنازع] قد مر أن الناظم لا يرى التنازع في متقدم, فالأولى أنه من الحذف من 
الأخيرين لدلالة الأول عليه. وقوله : [ومثل حال الخ] فيه تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف, 
ومذهب الجمهور منعه» ومذهب الناظم جوازه وقد مر: وسبق حال ما بحرف جر. 

(على للاستعلا)» قول كدي : [قد استوى بشر الخ] البيت من الرجزء وبشر فاعل استوى ومعناه 


۴ ا خروف الجر 
قد استوى بشر على العراق 2 من غير سيف ودم مهراق 
الثاني : معنى (في) كقوله عز وجل : «واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليان) . 
الثالث: معنى (عن) كقوله : 
إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها 
و(على) مبتدأ وخبره (للاستعلا) و(معنى) معطوف على الاستعلا وهو مضاف إلى (في وعن). ثم 
قال : (بعن تجاوزاً عنی من قد فطن) . 
5 وقد نجي مَوْضِعٌ بعد وَل ك اعَلمَوضِحَعَنْقَذجُيلا 
ذكر لعن ثلاث معان: الأول (التجاوز) وهو الأضل فيها كقولك: رميت السهم عن القوس» 
وأخذت العلم عن زيد» وفهم ذلك من قوله: (عنى من قد فطن) . 
الثاني : معنى (بعد) كقوله عز وجل : لتركبن طبقاً عن طبق أي بعد طبق . 
الثالث: معنى (على) كقول الشاعر 
لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب ٠‏ عي ولا أنت دياني فتخزوني 





غلبهم وقهرهم» وبشر هذا هو بشر بن مروان أخو عبد الملك بن مروان ووزيره وكان ولاه على العراق فقيل 
٠‏ فيه ذلك ومهراق نعت دم وأصله مراق ثم زيد فيه الهاء والشاهد في كون الاستعلاء بمعنى القهر والغلبة. 
وقوله : [كقوله عز وجل (واتبعوا الخ)] قدره في المغني يعني زمن سليهان» وجعل غيره تتلو بمعنى تقول كقوله 
تعالى : #تقول علينا# الآية. وقوله: [الثالث معنى عن كقوله إذا الخ] البيت من الوافر» وقائله القحيف 
العميري» والقحيف بقاف فوق مضمومة وحاء مفتوحة وياء مثناة تحت ساكنة وفاء آخره» وبنو قشير وفي 
نسخة تميم بدل قشير فاعل رضيت وقشير علم قبيلة ولذا أعاد الضمير عليه في رضاها مؤنثاً. ولعمر الله مبتدأ 
والخير محذوف وجوباً أي قسمي » > ورضاها فاعل أعجبني وجملة أعجبني جواب إذاء والشاهد في كون على 
عمق عن لآن رضى لا يتعدى بعل» وقيل : لاشاهد في البيت لاحتمال أن يكون معنى رضي عطف فتكون 
على في البيت على بابها . 
(بعن تجاوزاً عنى من قد فطن), قول المكودي : [الأول التجاوز الخ] المراد به المجاوزة التي هي بعد 
عن المجرور بها بسبب اتحاد الفعل المعدى بهء ولما كانت المجاوزة على قسمين حقيقية ومجازية مثل 
ا بمثالين: الأول للحقيقية والثاني للمجازية؛ ومعنى المثال الأول: جاوز السهم القوس. ومعنى 
الثاني : أخذت العلم عن زيد أي جاوز العلم زيداً وؤصل إلى المتكلم . وقوله : [الثالث معنى على] الذي هو 
الاستعلاء . 
وقوله كقول الشاعر: [لاه ابن عمك الخ] البيت من البسيط» وقائله ذو الأصبع العدواني من قدماء 
شعراء الجاهليةء لقب بذي الأصبع قيل لأن حية نهشته في أصبعه فقطعهاء عاش ثلاثائة سنة. وهذا البيت 


حروف الچر ٣‏ 


وفهم من قوله: (وقد تي) أن إتيانها بمعنى (بعد وعلى) قليل» وقوله: (ك| على موضع عن قد 
جعلا) تتميم للبيت فإنه قد سبق في البيت الذي قبله أن على تجيء بمعنى عن إلا أن فيه إشارة إلى الجمل 
المعادلة, و(تجاوزاً) مفعول مقدم بعن. و(بعن) متعلق بعنى. و(موضع) منصوب على الظرفية وهو متعلق 
بتجي » و(بعد) مضاف إليه. ثم قال: 0 

007 - شَبَهُ بكافٍ وا التَعليِلُ قد يُعْنى وَزَائِداً لِتَوْكِيدٍ ورد 

ذكر للكاف ثلاثة معان: الأول (التشبيه) وهو أصلها وأكثر معانيها نحو: زيد كعمرو. الثاني 
(التعليل) وهو المشار إليه بقوله : (ويها التعليل قد يعنى) كقوله عز وجل: إواذكروه ى| هداكم» أي 
لأجل هدايته إياكم , وفهم من قوله : (قد يعنى) أن إتيانها للتعليل قليل. الثالث: (زيادتها للتوكيد) وهو 
المشار إليه بقوله : (وزائداً لتوكيد ورد) كقوله عز وجل: ليس كمثله شيء» أي ليس مثله شيء. 
من قصيدة خاطب بها ابن عم له كان ينافسه ويعاديه. وابن عمك: مبتدأ مؤخر وخبر مقدم واصله لله در ابن 
عمك فحذف اللامين الجارة والأخرى شذوذاً ىا في التصريح. والذي ذكره ابن النحاس ما يقتضي أن 
المحذوف إحدى اللامين إما الجارة وإما الأصلية لا المحذوف اللام الجارة واللام الأصلية معاً. ومعنى 
لا أفضلت: ليس لك فضل تنفرد به علي والحسب بفتح ا حاء والسين ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه» 
وأنت: مبتدأء ودياني خبره» والديان هو الحاكم والمالك. فتخزوني: مرفوع لا منصوب لأن شرط النصب 
بعد الفاء الواقعة في جواب النفي أن يكون خالصاً من معنى الإثبات. وإلا تعين الرفع ى) هناء لأن معنى 
فتخزوني فكيف تقهرني» وقيل بصحة نصبه على تقدير الفتحة على الواو الساكنة وليس ضرورة لأنه قرىء في 
الشواذ إلا أن يعفون أو يعفو بسكون واو يعفو. ومعنى البيت: لله در ابن عمك فإنه حاز من الأوصاف 
الجميلة ما يتعجب منه وأما أنت فإنك لم تفضل علي في مفاخرة الآباء ولا أنت مالك أمري فتسوسني وتقهرني» 
والمراد بابن عمك الشاعر نفسه, ويدل له قوله عني بيان المتكلم والشاهد في عن في قوله عني فإنها بمعنى على . 

(شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى). قول المكودي : [أي لأجل هدايته إياكم الخ] أشار بهذا إلى أن ما 
في الآية في ى| مصدرية, وهذا أظهر من جعل الزمخشري وابن عطية ما زائدة لأن الأصل إبقاء عمل الكاف. 
وقوله : [وفهم من قوله : قد يعنى أن إتيانها الخ] هذا المفهوم صحيح بالنسبة للقاعدة الأغلبية من دخول قد 
على المضارع , والحق أن قد هنا للتحقيق لأن الناظم صرح في شرح الكافية بأنه كثير» ولهذا م يقل الموضح أنه 
قليل بل جعله كغيره من سائر المعاني . 

وقوله : [الثالث زيادتها للتوكيد الخ] معنى كونها زائدة للتوكيد أن زيادة حرف بمنزلة إعادة الحملة كلها 
مرة ثانية . وقوله : [كقوله عز وجل ليس الخ] كون الكاف زائدة هوقول الجمهور لأنهم إذا لم يجعلوها زائدة 
صار المعنى ليس شيء مثل مثله فيلزم المحال وهو إثبات المثل» وقيل: الكاف غير زائدة والزائد هو مثل كا 
زيدت في «فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به» ولكن إذا دار الأمر بين زيادة الحرف والاسم فزيادة الحرف أؤلى. 
وقيل : إن الكاف ومثل غير زائدين وإنها مثل بمعنى الذات أو الصفة أي ليس لذاته أوصفته شبيه. والحق والله 
أعلم ما حققه بعض المتأخرين من أن الآية من باب الكناية فكنى بنفي مثل المثل عن نفي امثل إذ يلزم من 


۴ __حروف الجر 
و(التعليل) مبتدأ وخبره (قد يعنى) و(بها) متعلق بيعنى » و(زائداً) منصوب على الحال من الضمير المستثر 
في (ورد) و(لتوكيد) متعلق بزائد. واعلم أن من حروق الجر ما يخرج عن الحرفية ويستعمل اسماً وذلك 
خمسة أحرف أشار إلى ثلاثة منها بقوله : 
+ ایل ا و اغ و عن الل اغات ر د 

يعني أن كاف التشبيه يستعمل اسماً فقيل في الضرورة وهو مذهب سيبويه كقوله : 

وقيل في الاختيار وهو مذهب الأخفش وإليه ذهب المصنف ولذلك أطلق في قوله: (واستعمل 
اسماً) و(عن على) يستعملان أيضاً اسمين وإليهم| أشار بقوله: وكذاعن وعلى. يعني وكذلك أيضاً 
يستعمل عن وعلى اسمين ى) استعمل كاف التشبيه اسماً ثم علل استعمالهم| اسمين بقوله : (من أجل ذا 
عليههما من دخلا) أي من أجل استعم لما اسمين دخل عليههما من لأن حرف الجر لا يدخل على الحرف 
وإنما يدخل على الاسم فمن دخول من على عن قوله : 

فقلت للركب لما أن علا بهم من عن يمين الحبيا نظرة قبل 





نفي مثل المثل نفي المثل. إذ لو انتفى مثل المثل وبقي المثل ثابتآ لكان الله مثل ذلك المثل. والفرض أنه نفى 
مثل المثل فيؤدي لنفي المولى مع أنه مسلم الوجودء ونظيره ليس لأخي زيد أخ» أي لا أخ لزيد كذلك هنا 
لا مثل لله تعالى لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ثم إن الناظم أعاد ضمير بها على الكاف مؤنثاً وضمير 
ورد على الكاف مذكراً إشارة لجواز التذكير والتأنيث باعتبار الحرف أو الكلمة. 

(واستعمل اسماً)» قول المكودي : [يعني أن كاف التشبيه الخ] هذا يقتضي أن الحرف يصير اسماً 
والحق خلافهء بل المراد أن هذه الكلات لفظ مشترك بين الاسمية والحرفية . 

وقوله : [كقوله : ورحنا الخ] البيت من الطويل» وقائله امرؤ القيس» ومعنى رحنا رجعنا والكاف في 
بكابن صفة لمحذوف أي بفرس مثل ابن الماء الذي هو الغرنيق» ومعنى يجنب يدوز» ووسطنا: ظرف» 
وتصوب اصله تتصوب أصله تتصوب أي تتحدر» والعين : فاعل تصوب» وترتقي : معطوف على تصوب» 
والمعنى : رجعنا في وقت العشي بفرس مثل ابن الماء في سرعته مرة تنحدر العين وتنظر أسفله» ومرة ترتقي 
وتنظر أعلاه وتتعجب من حسنه, والشاهد في كون الكاف إسمية في بكابن لدخول حرف الجر عليها. وهذا 
البيت لم يذكره العيني في الشواهد. 

(من أجل ذا عليها من دخلا)» قول المكودي : [قوله فقلت للركب الخ] البيت من البسيط. وقائله 
القطامي شاعر إسلامي من قصيدة يمدح بها عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان» والفاء 
للعطف» والركب جمع راكب عند الأخفش واسم جمع عند سيبويه» والقول إذا وقع بعد اللام كان بمعنى 
الخطاب» وعلا: فعل ماض. والباء في بهم زائدة وهم مفعول علا» ومن : حرف جر» وعن : بمعنى جانب 


حروف الس حت ا و N‏ 
وهن دخوها على على قوله: 
غدت من عليه بعدما تم ظمؤها تصل وعن قيض بزيزاء مجهل 
ومعنى (عن) جانب» و(على) فوق. و(اسماً) حال من الضمير المستتر في (استعمل) العائد على 
كاف التشبيه؛ و(عن وعلى) مبتدآن وخبرهما (كذا) و(من) مبتدأء و(دخلا) في موضع خبره. و(من أجل) 
متعلق بدخلا وكذا عليههما. ثم أشار إلى الرابع والخامس مما يستعمل اسماً بقوله: 
ات ونيد ومن انان ت ا را الف کک 
يعني أن (مذ ومنذ) يكونان اسمين في موضعين : الأول أن يرتفع ما بعدهما نحو: مذ يوم الجمعة 
ومنذ زان وفهم من قوله : (حيث رفعا) أن مذ ومنذ عنده مبتدآن لإسناد الرفع إليها 0 الممتدأ رافع 
للخير وهو أحد المذاهب فيههما خلافاً لمن قال: أنهه| خيران . 


مجرور بها مبني على السكون» ويمين: مضاف. والحبيا: مضاف إليه وهي بصيغة التصغير اسم موضع 
بالشام» ونظرة بالرفع فاعل علا وذكر علا لأن الفاعل غير حقيقي التأنيث وللفصل» وقبل : صفة نظرة وهو 
بفتح القاف والباء بمعنى أنه لم يتقدمها نظرة» والشاهد في كون عن اسماً لدخول من عليها. 

وقوله: [ومن دخوها على على الخ] البيت من الطويلء وقائله مزاحم بن الحرث العقيلي شاعر 
إسلامي معاصر للفرزدق وجرير» غدا: فعل ماض ناقص وإن لم يذكره فيها سبق واسمها ضمير مستتر يعود 
على القطاة المذكورة في الأبيات قبل» ومن: جارة» وعلى : مجرورها إسمية قيل مبنية وقيل معربة بحركة 
مقدرة في الألف منع منها التعذر ومعناها فوق» والماء مضاف إليه تعود على الفرخ وظمؤها فاعل تم وهو 
العطش. وتصل بفتح حرف المضارعة وكسر الصاد المهملة أي تصوت من شدة العطش خبر غدت» وعن 
قيض : معطوف على عليه فعن هنا اسم لأنه معطوف على مدخول من» والقيض بالقاف والضاد المعجمة 
قشرة البيضة العلياء وزيزاء صفة لقيض. والزيزاء بزاءين ما ارتفع من الأرض وغلظ ويروى ببيداء بالدال 
المهملة القازة |خالية من الأرص .والجول يفكم اميم والغاء الفازه الى لا يندى فيها بعلاامة فهو ماف إلى 
زيزاء ولا د يصح أن يكون نعتاً لأنه اسم جامد غير مؤول بالمشتق» والمعنى : أن ناقة هذا الشاعر سريعة المشي 
جداً مثل القطاة التي تركت أولادها صغاراً ومسراها لا زال قريباً من الفراخ وصارت تشرب بعد كمال 
عطشها وهي تصبر عن الماء ثلاثة أيام أو أربعة ثم تصير تشرب بسرعة» وترجع بسرعة لأولادهاء والشاهد في 
دخول من على على» ويكون الشاهد أيضاً في كون عن اسماً أيضاً. وأخذ من قول الناظم : (من أجل ذا 
عليهم| من دخلا انهم| قد يكونان اسمين ولولم تدخل عليهم| من وهو كذلك, فيكون إنما أتى بقوله : (من أجل 
ذا) شاهداً للاسمية لا ضابطاً. فإذا قلت: زيد على السطح بالجر.ء أو سرت عن البلد احتملا الاسمية 
والحرفية » فإن دخلت عليه| من تعينت الاسمية . 

(ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا). قول المكودي : [نحو مذ يوم الجمعة ومنذ يومان] أخذ من مثالي 
المكودي أن مرفوعههم| الواقع خبراً لما لا يكون ألا اسم زمان وهو الحق, والناظم يوهم في إطلاقه أن المرفوع 


حاشية ابن حمدون ج١‏ م 


5 حروف الجر 


الثاني : أن يليه فعل نحو: ر رن ا E‏ 
أنهم) ظرفان مضافان إلى الحملة الفعلية خلافاً لمن قال: أنه مبتدآن مقدر بعدهما زمان هو خبرهما. و(مذ) 
مبتدأء و(منذ) معطوف عليه» و(اسمان) خبر» و(حيث) ظرف مضاف لرفعا والعامل في الظرف اسان 
لأنه في معنى محكوم باسميتهاء و(أوليا) معطوف على (رفعا) و(الفعل) مفعول ثان بأوليا. ثم قال: 
١‏ - وإ را في مضي فمن اوي الحضور مى في اسن 
في هذا البيت معنى مذ ومنذ إذا كانا حرفين فقال: معناهما معنى من إذا كان المجرور با ماضياً 
نحو: : رأيته مذ يوم الحمعة أي من يوم الجحمعة» ومعنى في إذا كان المجرور با حاضرا نحو: : ما رأيته مذ 
يومنا أي في يومناء و(إن يجرا) شرط و(في مضي) متعلق بيجراء والفاء جواب الشرط و(هما) مبتدأ وخبره 
(كمن) أي فهما كمن. و(مغنى) مفعول مقدم باستبن مضاف إلى في» و(في الحضور) متعلق باستبن ولا 
بد من تقدير به) فيكون التقدير: استبن مهما أي اطلب بها أي بمذ ومنذ في الحضور معنى في . ثم اعلم أن 
من حروف الحر ما يزاد بعده ما وذلك خمسة أحرف أشار إلى ثلاثة منها بقوله : 
١‏ وَبَعْدَ مِنْ وَعَنْ وَبَاءِزِيدَمَا ‏ فَلَمْتَفُدْعَنْعَمَل قذغل 
فزيادتها بعد من نحو قوله تعالمى : إتما خطياتهم» وبعد عن طإعما قليل» وبعد الباء «فبه| رحمة من 





يكون اسم زمان ويكون غيره. وأجاب عنه المرادي بأنه نص عليه أول الباب حيث قال : واخصص بذ ومنذ 
وقتا. وهذا ا المذكورين أول الباب الحرفيتان» وحمله على ما يعم الاسميتين والحرفيتين 
بعيد جداً . 

وقوله : [أن مذ ومنذ عنده مبتدآن الخ] استشكلت الابتدائية لأن) إما معرفتان ولا معرف وإما نكرتان 
ولا مسوغ» وأجيب بأنها معرفتان معنى نكرتان لفظاً وهما مبنيان لتضمنه] معنى ا حرف الذي هما بمعناه. 

(أو أوليا الفعل) أي الماضي بدليل تمثيله بعد» وأما المستقبل فلا يليهم| لأن عامله| لا يكون إلا ماضياً. 
م أنبها كما يدخلان على الماضي يدخلان على الجملة الاسمية ىا في الموضع ء 
فلو قال: أو أوليا الجملة نحو: مذ دعا لشمل الجملثين» وعبارته في الكافية أحسن حيث قال: 

ومذ ومنذ اسان حيث رفعا وفي إضافة كإذقد وقعا 

فقوله كإذ يفيد ظرفيته| وإضافته) للجملتين» وأصل مذ منذ بالنون فحذفت. النون بدليل رجوع 
الضم عند ملاقاة الساكن» وقيل أصلان لأنه لا تصرف في الحروف› ورد بتخفيف إن وأن وكأن مع أنها 
حروف. 

(وإن يجرا في مضي فكمن) التي لابتداء الغاية أي المسافة . قول المكودي : [من يوم ا جمعة] أي من 
ابتداء هذه المدة . 


E a‏ :ما الفزق بين هذه الأحرف الثلاثة وبين إن وأخخواتها - عدا ليت 
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الله وقوله : (فلم تعق عن عمل) أي فلم تمنع عملها كا في المثل و(ما) مفعول لم يسم فاعله بزيدء 
و(بعد) متعلق بزید» و(ني تعق) ضمير مستتر عائد على ماء و(عن عمل) متعلق بتعق. ثم أشار إلى 


5 وَزِيدَ بَعْدَ رب وَآلَكَافٍ فَكف وَفَدْنَلِيه)َوَجَرَلَمْيِكُفٌ 
يعني أن ما تزاد أيضاً بعد رب والكاف فتارة تكفهم| عن العمل كقوله عز وجل : «إرا يود الذين 
کفروا) . 
وكقول الشاعر: 
لعسرك إتى واماعمينة ‏ ىا ار والرجل اپ 
وتارة لا تكفهم| كقوله : 
ربماضربة بسيف صقيل بين بصرى وطعنة نجلاء 





في الغالب حتى كانت ما إذا اتصلت هنا لا تكف وهناك تكف؟ (فالجواب) أن عمل هذه الأحرف الجر هنا 
أصلي فهي قوية» وعمل إن وأخواتما غير أصلي بل بالحمل فكانت ضعيفة فلذلك أهملت مع ما. 

(وزيد بعد رب والكاف فكف). قول المكودي : [كقوله تعالى: «ربما يود الذين كفروا»] اعلم أن 
الغالب في رب المكفوفة أن تدخل على الفعل الماضي؟ لأن التكثير والتقليل إنما يكونان في الذي عرف حده 
والمستقبل مجهول» وهذه الآية التي مثل بها المكودي رب فيها مكفوفة ودخلت على المضارع . وأجيب عنه 
بأجوبة : أولاها أن المستقبل عند الله محقق الوقوع فحكمه حكم الماضي. والجواب بتقدير كان الثانية بين ربا 
ويود يقال عليه ان حذف كان دون ان ولو الشرطيتين غير مشهور. وقيل أن ما في ربما يود نكرة موصوفة » فيود 
بمعنى ود وتكون ما حينئذ مفعوله قرنت برب» لأن رب كا حرف الزائد ولذا تدخل على المفعول به في نحو: 
رب رجل صالح لقيت. 

وقوله : [كقول الشاعر: لعمرك الخ] البيت من الوافر» وقائله زيادء وعمرك: مبتدأ والخبر محذوف 
تقديره قسمى , وأبا حميد بالنصب معطوف على الياء في إنني » وما في ى] كافة للكاف عن العمل والنشوان 
بالرفع خبر إن» والحليم معطوف عليه. وقال الدماميني : : النشوان: مبتدأء والرجل الحليم عطف عليه والخبر 
محذوف أي كائنان وتأمله» والنشوان السكران» والحليم الصابر على ما فعل به ومن عادة السكران أن يعبث 
بالرجل الحليم والآخر صابر له وكذلك شأن الشاعر مع أبي حميد. وفي هذا تعريض بمدح الشاعر نفسه وذم 
أبي حميد وبعده: 

أريد هجاءءه وأخاف ربي ‏ وأعلم أنه عبد ئيم 
والشاهد في كون ما اتصلت بالكاف فكفتها ولذا رفع النشوان. 
وقوله: [كقوله: ربا الخ] البيت من الخفيف. وقائله عدي الغساني. وضربة ة الجر مجرور بالكاف. 


ع _حروف‌الحر 
وقوله : 
وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم 
وفهم من قوله : (وقد تليها) أن عملهم| قليل» وقد صرح به في الكافية . ثم قال: 
م0 يَحَذِنْت رب فَجَرْتْ بَعْدَبَلُ وَلْمَاوَبَمْدَ آَلْوَاوِشَاعَ ذا الْمَمَز 
يعني أن (رب) تحذف ويبقى عملها وذلك بعد (بل) ومثاله : 
وبعد (الفاء) كقوله : 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع O٠‏ فأفيتها عن ذي تمائم حول 
5 5 ا ا 
وما غير كافة. وبسيف متعلق بضربة» وصقيل نعت سيف. وبين بصرى متعلق بضربة. وبصرى بضم الباء 
قال في القاموس : بلدة بين الشام وبغداد وهي أول مدينة فتحت صلحاًء وقال في التصريح : بلدة بالشام 
كرسي حوران» وحوران كورة بدمشق أو ماء بنجد» والكورة المدينةء والكلام على حذف مضاف أي بين 
أماكن بصری» وقال العيني : اكتفى بالمفرد لاشتتاله على أمكنة فلا حذف» وطعنة معطوف على بصرى» 
ونجلاء بمعنى واسعة نعت طعنة وهو ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة لكن كسرت الهمزة للقافية لأن 
القوافي كلها مكسورة لأن من جملة القصيدة قوله : 
ليس من مات فاستراح بميت إغا الميت ميت الأحياء 
اقا الت قن يعيش كا كانفا باله ليل الرجااء 
والشاهد في كون ما اتصلت برب ولم تكفها عن العمل . وقوله: [وننصر مولانا الخ] البيت من 
الطويل. وقائله عمرو بن براقة الغبمي بالنون كا في العيني والتصريح , والذي في الأشموني عمرو بن براقة 
ال همداني وبراقة اسم أمه وأما اسم أبيه فمنبه وإعراب البيت واضح ومجروم بالرفع خبران» وجارم معطوف 
عليه من الجرم بضم الجيم بمعنى الظلم. ويروى بدل مجروم وجارم مظلوم وظالم» والمعنى أنا ننصر مولانا على 
كل حالة ظالاً أو مظلوماً إذ هو كالناس» والشاهد في اتصال ما بالكاف وإنها لم تكفها. (فإن قلت): ما الفرق 
بين من وعن والباء. N EID E‏ 
إذا اتصلت بها ما يقل عملههما ويكثر الإهمال؟ (فالجواب) أن اختصاص الثلاثة المذكورة أولاً بالأسماء أقوى 
بدليل أنها تجر كل اسم . بخلاف رب والكاف فإنه| يجران بعض الأساء ى| تقدم فضعفا بسبب ذلك . 
(وحذفت رب فجرت بعد بل)» قول كدي : [ومثاله بل الخ] البيت من الرجزء قائله رؤبة» وبلد 
محرور برب محذوفة, وجملة ملء الفجاج قتمه من مبتدأ وخبره نعت بلد, والفج الطريق » وقال الجوهري : 
الطريق الواسع بين الجبلين. ويجمع على فجاج. والقتم بفتح القاف الغبار. وجهرمه أصله جهرميه بياء 
النسب بسط شعر تنسب لقرية بفارس تسمى جهرم كجعفرء والشاهد في جر بلد برب محذوفة بعد بل. 
وقوله : [وبعد الفاء كقوله فمثلك حبلى الخ] البيت من الطويل, وقائله امرؤ القيس الكندي من 


حروف ال س ج اا ا ۳4١‏ 
وبعد الواو كقوله: 
وليل كموج البحر أرخى سدوله ‏ علي بأنواع الهموم ليبتلي 


وفهم من قوله (وبعد الواو شاع ذا العمل) أن ذلك بعد بل والفاء غير شائع وهو مفهوم صحيح 
وإعراب البيت واضح . ثم قال: 


قصيدته المشهورة التي أوها: قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل . ومثلك مجرور برب محذوفة.. وحبلى : بدل من 
مثلك أو نعته» والخطاب لعنيزة محبوبتة المذكورة قبل في قوله : ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة . ومعنى طرقت 
أتيتها ليلا ومرضعاً بالنصب معطوف على مثلك لأن مثلك في محل نصب مفعول طرقت وإن كان مجروراً 
لفظاً برب مقدرة لأنها تشبه الحرف الزائد كما علمت». ويحتمل أن يكون حبلى حال من مثلك ومرضعاً 
معطوف على حبلى» فيكون قسم المثل إلى قسمين: إلى حبك ومرضع. لأنه لم يرد مثلاً معينآ لتوغل مثل في 
الإمهام فإضافتها إلى الضمير لا تفيد تعريفاًء ومعنى أهيتها شغلتها بشدة حبها لي » والتهائم جمع تميمة ما يعلق 
على الصبيع وف الغين أو الصحره والمغيل بكسر الميم وسكون الغين هو الذي تجامع أمه وهي مرضع أو 
حامل» ويروى د بضم الميم وسكون القاف وفتح الباء وهو المرضع وأمه حبل . وفي نسخة بدل مغيل محول من 
أحول الصي إذات" I UBL‏ 
امرؤ القيس أن ينفي عن نفسه الفرك بفتح الفاء وهو بغض النساء للرجال» وذلك أن امرأً القيس كان ميلا" 
لكنه ما تزوج امرأة إلا طلبت فراقه. فكان يسألهن عن ذلك فلا يخبرنه حتى سأل امرأة فقالت له: إنك إذا 
كنت تجامع وعرقت فاحت منك رائحة الكلب. فقال ها : صدقتني فإني لما كنت صبياً أرضعني أهلي كلبةء ول 
تصير معه إلا امرأة من كندة وكان أكثر أولاده منباء والشاهد في جر مثلك برب محذوفة بعد الفاء . وقوله: 
[وبعد الواو كقوله وليل الخ] البيت من الطويل» وقائله امرؤ القيس من القصيدة واي كا فيكلت خيل ال 
المذكور قبل وليل : مجرور برب محذوفة والكاف في كموج إسمية نعت ليل. وحملة أرخى سدوله صفة 
لليل. والسدول جمع سدل بة ا ر ل و ی وشبه ظلام 
ار ا ا ا اطلق افع الب به اللي هر 
الستور على المشبه الذي هو الظلام فيكون فيه استعارة تصريحية» وعلى متعلق بأرخى. والباء في بأنواع 
ا وا لال أصبر أم لا؟ وأصله ليبتليني بنون الوقاية وياء المتكلم مفعول 

بعدها ثم حذفت الياء وحذفت النون لزوال سببها الذي هو الياءء والشاهد في كون ليل مجروراً برب محذوفة 
يع ار 


وقوله : : [وهو مفهوم صحيح] بل هذا المفهوم الذي قال :بصحته يقتغي أن الفاء وبل أي القلة وعدم 
الشيوع سواء. وليس كذلك بل حذف رب بعد الفاء كثير وإن كان بعد الواو أكثر وأما حذفها بعد بل فهو 
قليل. » فكان ينبغي للمكودي أن يقول: إن هذا المفهوم فيه تفصيل فلا يعترض به. 


اا الب و و ا كلا بحي الاضافة 
84 و لق ا و هه ی طا 
يعني أن حذف حرف الجر وإبقاء عمله فيها سوى رب من حروف الجر على قسمين غير مطرد وهو 
المشار إليه بقوله : (وقد يجر) ففهم منه التقليل وفهم من التقليل عدم الاطراد. ومنه قوله : 
إذا قيل أي الناس شر قبيلة 2 أشارت كليب بالأكف الأصابع 
و(مطرد) وهو المشار إليه بقوله : (وبعضه يرى مطرداً) وذلك في لفظ الله في القسم نحو: الله 
لأفعلن» وبعد كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر نحو: بكم درهم؟ أي بكم من درهم؟ وقد 
ذكر المرادي من هذا الفصل مواضيع غير هذين لم تشتهر. 
الاضافة 





(وقد يجر بسوى رب)., قول المكودي : [ومنه قوله إذا قيل الخ] البيت من الطويل» وقائله الفرزدق 
هجر جريراً ورهطه, وإذا ظرف مضمن معنى الشرط. وأي : مبتدأ وشر: خيرء والجملة محكية بقيل» 
وأشارت : جواب إذاء وفاعله الأصابع بعد. وكليب: مجرور بإلى محذوفة» وبالأكف حال من الأصابع والباء 
بمعنى مع . والمعنى : أشارت الأصابع في حال كونها مع الأكف مبالغة في الإشارة» وكليب: رهط جرير» 
والشاهد في جر كليب بإلى محذوفة . 

وقوله: [نحو: الله لأفعلن] أصله والله بالواو فلما كثر الاستعمال حذفوا الواو. وقوله: [بكم من 
درهم؟] هذا هو الآتي في قول الناظم : 

وأجز أن تجره من مضمرا ان وليت كم حرف جر مظهرا 

ولا يصح أن يكون درهم مضافاً إلى كم لأنما لا تصلح لعمل الجر لأنها قائمة مقام عدد مر ا 
والعدد المركب لا يعمل فكذلك ماقام مقامه. وأما كم الخبرية فتمييزها يكون مجرورآً بالإضافة إليها ولذا قيد 
المكودي بالاستفهامية والله أعلم . 

الاضافة . 


هذا هوالنوع الثاني من أنواع المجرورات» وأطلق عليه المصدر الذي هو الإضافة» وأراد اسم المفعول 
المطلق وهو المضاف. والمقيد بالجار وهو المضاف إليه لأنه تكلم عليها معاً. والإضافة في الأصل مصدر 
أضاف يضيف إضافة وأصله أضياف تحركت الياء(2 وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً لقول الناظم : من ياء أو واو 
بتحريك أصل ألفاً أبدل فاجتمع ألفان حذفت الثانية لقول الناظم : وألف الأفعال واستفعال أزل لذا 
الإعلال وعوض منها التاء وسيقول: التا ألزم عوضء والإضافة في اللغة الإسنادء يقال أضفت ظهري إلى 


)١(‏ (قوله: تحركت الياء الخ) هو مرتب على محذوف تقديره فنقلت حركة الياء إلى الساكن قبلها ثم يقال تحركت 


الاضافة ۳۳ 





60 - ونا نَل الإثُرَاب اوتنا مَاتُْضِيفٌ المحذِث كور سينا 

يعني أنك إذا أردت إضافة اسم إلى اسم حذفت ما في المضاف من نون تلي علامة الإعراب أو 
تنوين» وشمل النون نون المثنى والمجموع على حده وما ألحق بها نحو: غلاماك, وابنا زيد» وصاحبو 
عمروء وعشروك, وأهلوعمرو, وشمل التنوين التنوين الظاهر نحو: غلامك في غلام» والمقدر نحو: 
دراهمك في دراهم. وطور سيناء اسم جبل بالشام ويقال له أيضاً طور سينين» وقد جاء في القرآن 
بالوجهين» وأصله قبل الإضافة طور وهو اسم جبل أيضاًء و(نوناً) مفعول مقدم ب(احذف) و(تنوينا) 
معطوف عليه ورما) متعلتق باحذف» وهذا الذي ذكره في هذا البيت هو حكم الاسم الأول من 
المتضايفينء وأما الثاني فحكمه الجر وعلى ذلك نبه بقوله : 





مقامه في الدلالة على تمامه وانفصاله عما بعده فيصير الثاني من تتمة الأول والأكثر على أن يسمى الأول مضافاً 
والثاني مضافاً إليه ما قبلهء وقيل : بالعكس . وقيل : جور التسشمنتان لکل من الأول والثاني» وعرفها في 
التسهيل بقوله : نسبة تقيبدية بين اسمين توجب جر الثاني منه) أبدا. 

(نوناً تلي الإعراب أو تنويناً). قول المكودي : [والمقدر نحو: دراهمك في دراهم] لأن الاسم الذي 
لا ينصرف فيه تنوين مقدر منع من ظهوره مشابهة الفعل» والذي يدل على أن فيه تنويناً مقدراً نصب التمييز 
في نحو: أنت أحسن إذ لا ينصب نحوهذا إلا عن تمام الاسم بالتنوين» كذا قالواء واعترضه الدماميني بأن 
الصواب أن الممنوع من الصرف لا تنوين فيه لا ظاهراً ولا مقدرآء ولو صح ما قالوا لقيل ان في الاسم المبني 

وقوله : [وهو اسم جبل أيضاً] اعترض عليه بأنه يقتضي أن طور سيناء اسم جبل» وطور وحده اسم 
جبل آخر مع أنه ليس كذلك. (قلت) : الذي يقتضيه القاموس هو ما في المكودي ونصه: والطور بالضم 
الجبل وفناء الدار وجبل قرب أيلة يضاف إلى سيناء وسينين اه. وسيناء بالمد حجارة معروفة إذا كسرت يخرج 
من داخلها صورة شجرة العوسج ولذا تحب اليهود هذه الشجرة حتى صارت تسمى شجرة اليهود. وسيناء 
منوع من الصرف للعلمية والعجمة لا لألف التأنيث لأنه ليس من أوزان ألف التأنيث فيعاء. وإنما وجب 
المضاف للمضاف إليه الذي هو كجزئه فلا يصح الجمع بينه| لتنافيههاء ويشمل كلام الناظم جميع أقسام 
التنوين الأربعة وما ألطف قول بعضهم : 

وقول من قال: 

أزال الله عنكم كل آفة 2 وسد لديكم سبل المخافة 


4 الاضافة . 





۳۸٦‏ - والشاني ر وني إا ٣‏ يَصُنْح الا ذَاكَ راللام نحدًا 
يعني أن حكم المضاف إليه الجرء ثم إن الإضافة تتقدر عنده بثلاثة أحرف وإلى ذلك أشار بقوله : 
واد ى ك واخ اوا “11 ايل الفعريف يلوي ثلا 
مثال الإضافة المقدرة بمن خاتم فضة وباب ساج ونحوذلك» وضابطه أن يكون المضاف إليه اسما 
للجنس الذي منه المضاف ومثال المقدرة بفي (بل مكر الليل) وضابطه أن يكون المضاف إليه اسم زمان 
وله به الات وإ سند : (وانومن أو في) وقوله : (إذا لم يصلح إلا ذاك) يعني إذا لم يصلح 
الدابة» و(من) مفعول ب (انو) ورني) معطوف على (من) و(أو) للتقسيم » و(ذاك) فاعل ب (يصلح) وهو 
إشارة لنية (من أو في) و(اللام) مفعول بخذا والألف في (خذا) بدل من نون التوكيد الخفيفة» ورلا) 
متعلق بخذاء و(ما) موصولة وصلتها (سوى ذينك) وتجوز في قوله (خذا) لأنه أراد به قدر. 


ولا زالت نوائبكم جميعاً كنون الجمع في حال الإضافة 

(والثاني اجرر) لم يبين العامل للجر في المضاف إليه ومذهب سيبويه أنه المضاف» وقال الزجاج : : بلام 
مقدرة» وقيل : : بالإضافة, وما قاله سيبويه هوالحق لأنه إذا كان المضاف إليه ضميراً اتصل بالمضاف وهو 
لا يتصل إلا بعامله. وأجمل الناظم هنا فلم يبين عاملاً لكن يفهم أن العامل في المضاف إليه هو المضاف من 
قوله فيا مر: كذاك حذف ما بوصف خفضاء ومن قوله في) يأتي : وألزموا إضافة لدن فجر نكرة» ومن قوله : 
وبعد جره الذي أضيف له الخ . 

(وانو من أو في)» قول المكوديي : [اسماً للجنس الخ] أصل هذا الضابط للرضي, ومحصله محصل 
ضابط التوضيح › قالوا : هذا الضابط فيه شيء لأنه قد يكون العكس بأن يكون المضاف جنساً للمضاف إليه 
نحو: شج ر أراك مع أن الإضافة على مقى من لآم قد تظهر تخو: e‏ 
عا الد فلو قال أذ يكون لضاف إنه ظر فا ها 

yy‏ غلام 
زيدء أو لم يصح ظهورها نحو: عند زيد ومع عمروء وضابط هذا الأخير أن تأني مكان المضاف بلفظ مرادف 
له في المعنى فتبدل عند بمكان ومع بصاحب. 
من غيرها فراجعه . وقوله : [وتجوز في قوله خذا الخ] قرينة تفسير خذا بقدر قوله قبل : وانومن أوني . 





ثم اعلم أن الإضافة على قسمين: محضة وغير محضة., وقد أشار إلى القسم الأول بقوله: 
(واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا) يعني أن الإضافة المحضة تفيد تخصيص الأول إن أضيف 
إلى نكرة نحو: غلام رجل» وتعريفه إن أضيف إلى معرفة نحو: غلام زيدء وفهم كون القسم الأول هو 
المضاف إلى نكرة من ذكر المعرفة في قسيمه. و(أولا) مفعول باخصص. و(أو أعطه) معطوف على 
(اخصص) واو للتقسيم. و(التعريف) مفعول ثان لأعطه. و(بالذي) متعلق باعطه وهو مطلوب أيضاً 
لا خصص لأن الاختصاص إنما يتحصل للأول بالثانيء و(تلا) صلة للذي . و(الذي) واقع على المضاف 
إليه والضمير العائد على الموصول الفاعل المستتر في تلا. ثم أشار إلى القسم الثاني من الإضافة وهي 
الإضافة غير المحضة فقال: 





(واخصص أولا). قول المكودي : [نحو غلام رجل الخ] فغلام قبل الإضافة نكرة خالية عن 
التخصيص لاحتمال أن يكون غلام رجل أو امرأة» فلما أضيف إلى النكرة تخصص بهاء والمراد بالتخصيص ما 
لا يبلغ درجة التعريف. فغلام رجل أخص من غلام لكنه لم يتميز بعينه كما يتميز غلام زيد. 

ثم ان الناظم أطلق التعريف على التعرف لأن التعريف فعل الفاعل الاختياري ولا كلام فيه بل 
الكلام في حال المضاف مع المضاف إليه. فإن كان المضاف إليه نكرة وقع التخصيص للمضاف من غير 
اختیار» وإن كان معرفة وقع التعريف له من غير اختيار. وقد جعل الموضح وغيره أنواع الإضافة ثلاثة: ما 
يفيد تارة التعريف وتارة التخصيص كغلام ان أضيف. وما لا يفيد إلا التخصيص كإضافة مثل وغير» فإن 
أضيفا لمعرفة فلا يفيدان إلا التخصيص لتوغلههم في الإبهام. وما لا يفيد واحداً وهو الإضافة اللفظية الآنية. 

والحق أن أنواع الإضافة أربعة: الثلاثة المتقدمة, والرابع هو ما لا يفيد إلا التعريف نحو: كلا وكلتا 
ولبيك وسعديك. وكلام الناظم هنا شامل لأقسام ثلاثة: لأن قوله واخصص أولا فقطء أو أعطه التعريف 
فقط. أو اخصص تارة وعرف أخرى. وأنقسم الرابع سيأتي في قوله : وإن يشابه المضاف يفعل الخ » وأخذ 
من قوله : والثاني اجرر, مع قوله : واخصص أولاء أن كل واحد اثر في الآخرء إلا أن المضاف أثر في المضاف 
إليه امرآ لفظيآً وهو الجر. والمضاف إليه اثر في المضاف أمراً معنوياً» وظاهر الناظم أن قوله : واخصص أولآً 
الخ عام في المضاف إلى المفرد والمضاف إلى الجملة مع أنه وقع خلاف في المضاف إلى الجملة هل لا يفيد إلا 
التخصيص لأنها نكرة أو إلا التعريف لأنها في تأويل المصدر المضاف في التقدير إلى فاعله . 

(تتمة) : اعترض أبو حيان تقسيم النحاة الإضافة إلى التخصيص والتعريف لأنه من قبيل تقسيم 
الشيء إلى نفسه, لأن التعريف قسم من التخصيص لا مقابل له. والحق أن الإضافة إنما تفيد التخصيص 
دائماً وهي أقوى مرتبة من التعريف. لكن يقال: ان الذي قاله باعتبار الأصل وأما النحاة فهذا اصطلاحهم 
فلا اعتراض» ويرحم الله سيدنا الجد إذ يقول في كون المضاف يكتسب التعريف من المضاف إليه : 

خفضناإذ أضفت لنا جناحا 0 وإن الخفض من شأن الإضافة 
وصرت بنا معرف كل حي فلست تحاف في سبل المخافه 


اال سسسسسب_الاضافة 
٠‏ 0 اعسات فل ,وفاش سكير لا , بل 
يعني أن المضاف إذا كان شبيهاً بالفعل المضارع لكونه اسم فاعل أو اسم مفعول بمعنى الخال أو 
اا وما نعل علدو أمثلة المبالغة والصفة المشبهة كانت إضافته غير محضة لا تفيد تخصيصاً ولا 
تعريفاً. وإنما هي لمجرد التخفيف وذلك نحو: ضارب زيد. وضارباً عمرو» وأصله ضارب زیداً» 
وضاربان و 0 م وریفعل) به ووز العكس وهر أظهرء و(وصفاً) 
المحضة فقال: 
4 كرب رَاجِينَا عَظِيم الأمل مُرَوْع الْقَلْبٍ قبيل لد 
فرراجينا) اسم فاعل مضاف إلى الضمير ولم تفد الإضافة تخصيصاً ولا تعريفاً بل هو نكرة ولذلك 
أدخل عليه (رب) لاختصاصها بالكرة. و(عظيم) صفة مشبهة باسم الفاعل وإضافتها إلى الأمل غير 
محضة وهو نعت لراجينا ونعت النكرة نكرة» و(مروع) اسم مفعول وإضافته إلى (القلب) غير محضة. 
و(قليل) صفة مشبهة وإضافته إلى (الحبل) غير خضة. وهذه الصفات كلها نعوت لراجينا ونعت النكرة 
نكرة. ثم قال 





(وإن يشابه المضاف يفعل) مراده بيفعل الفعل المضارع. والمراد بالشبه الشبه في العمل. فيصدق 
الشبه باسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل والمصدرء لكنه أخرج المصدر بقوله 
وصفاً فإن إضافته تفيد التعريف. ولا يفسر الشبه بالشبه في الوزن أوفي كونه بمعنى الخال والاستقبال لأنا لو 
فسرنا بالوزن لم يشمل إلا اسم الفاعل دون غيره ويكون قوله وصفاً ضائعاً. ولو فسرناه بالشبه في ا حال 
والاستقبال ىا في المكودي لخرج اسم الفاعل بمعنى الماضي المقرون بأل نحو: الضارب الرجل أمس. مع أن 
المقصود أن يكون داخلا» ولخرجت الصفة المشبهة وأفعل التفضيل لأنها لا يدلان إلا على الثبوت. ويما قررناه 
تعلم ما في المكودي وغيره قاله بعض المحققين. وقول من قال: إن إضافة اسم التفضيل لا تفيد تخصيصاً 
ويدل لذلك أن الناظم لم يمثل له بعد مردود بما يعلم من الوقوف على المطولات . 

(فإن قلت): التخصيص موجود في قولك: ضارب زيد وضارب عمرو لأنه أخص من ضارب. 
0 : أن الأصل ضارب زيداً بالنصب وضارب عمراً» فالتتخصيص وقع بالمعمول قبل الإضافة. فلا 
أضيف م تؤثر فيه الإضافة تخصيصاً أبداً وما هي للتخفيف. ولذا قال المكودي : وأصله ضارب زيدآ 
وضاربان عمراً أشار لما قلناه. وإنما كان الخفض أعف لأنه لا تنوين معة:ولا نون.. 

قول المكودي : [وهو أظهر] بل هو المتعين الذي قرر به كدي نفسه» لأن المقصود تشبيه المضاف بيفعل 
فالمضاف فاعل وبيفعل مفعول به. 

(كرب راجينا عظيم الأمل) الأصل في المضاف إليه في الجحميع الرفع› لكن الرفع فيه قبيح وهو خلو 


الاضافة 33333333 سس 879 
6 وَذِي الإِضَافةٌ اسْمُهَا لَفْظِيّهُ وَتَلْكَ محضَّهةٌ وَمَعْنْوِيه 
الإشارة ب (ذي) إلى أقرب القسمين وهي (الإضافة) غير المحضة يعني أنها تسمى (لفظية) لأن 
فائدتها راجعة إلى اللفظ فقط وهى التخفيف وتسمى أيضاً مجازية وغير محضة, والإشارة ب (تلك) إلى 
أول القسمين يعني أنها تجيء (محضة) أي خالصة لإفادتها التخصيص أو التعريف» و(ذي) مبتدأء 
ومعنوية) مبتدأ وخبر. ثم قال: 
ال ال با تافام :اوقلت انان قاين لتك 
٤ه‏ 8 0 ِ َ “و و م ع r‏ 
5" او بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارِب راس الجان 


الإشارة ب (ذا) إلى أقرب مذكور وهو ما إضافته غير حضةء يعني أن يغتفر دخول أل على المضاف 





الصفة من ضميريعود على الموصوف فحول الإسناد وصار المرفوع منصوباً فوقع هنالك قبح » واجراء الوصف 
القاصر يجرى المتعدي فأضيف ليرتفع القبحان. فقد تبين لك أن الجر من النصب لا من الرفع وإلا لزم 
أضافة الثيء إلى نفسه» وسيقول الناظم : ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى . 
(وذي الإضافة اسمها لفظية) قول كدي : [وهي التخفيف] بحذف النون أو التنوينء وكذلك تفيد 
ذهاب قبح الرفع والنصب كا علمت» واعترض بأن القسم الثاني من الإضافة وهي المعنوية تفيد التخفيف 
أيضاً بحذف النون أو التنوين» وأجيب بأن الغرض فيها تعريف المضاف أو تخصيصه با لمضاف إليه» وحذف 
النون أو التنوين مبالغة في اتصال الأول بالثاني . 
وقوله : [وغير محضة] لأنها في تقدير الانفصال. فقولك: عمرو ضارب زيد بالإضافة في تقدير 
الانفصال, لأن الفاعل بالوصف ضمير مستتر عائد على عمرو مثلاً. فهو فاصل بين المضاف والمضاف إليهء 
وقوله : [لإفادتها التخصيص الخ] هذه العلة راجعة لتسميتها معنوية» وعلة تسميتها محضة خلوها من شائبة 
الانفصال. إذ لا يقال في غلام زيد غلام زيداً بتنوين غلام» ويرحم الله تعالى سيدنا الجد إذ يقول: 
يسنت إضاقنالكم يوماً بتقدير انفصال 
لما أفادتنا معا ني موجبات الاتصال 
(ووصل أل بذا المضاف مغتفر) هذا مستثنى من مفهوم قوله : أو أعطه التعريف الخ. فإن ظاهره أن 
المضاف لا يتعرف إلا بالمضاف إليه وهو كذلك فلا يضاف حتى يقدر تنكيره. ثم استثنى من ذلك قوله: 
ووصل أل الخ . إذ يجوز أن يكون المضاف فيها معرفاً بأل فيبقى ما عداه على المنع وهذا كله إن كانت الإضافة 
غير محضة. وأما إن كانت محضة ودخلت أل على المضاف نحو الغلام فلا يجوز إضافته» فلا يقال: الغلام 
زيد» وعلى هذا النوع قولهم أل والإضافة لا يجتمعان. 
(كالجعد الشعر) القاموس الجعد من الشعر خلاف السبط أو القصير. يقال: جعد ككرم جعودة 


۴4۸ الاضافة 


لكن بشرط أن تدخحل على الثاني نحو: الضارب الرجل» والجعد الشعرء أويكون الثاني مضافاً إلى ما فيه 
أل نحو: الحسن وجه الأب» والضارب رأس الجاني» فلولم تتصل (أل) بالثاني ولا بما أضيف إليه الثاني ل 
يجز دخول أل على المضاف. فلا يجوز الضارب زيدء ولا الضارب صاحب زيد» و(وصل أل) مبتداً 
ومضاف إليه» و(مغتفر) خبره» و(بذا) متعلق بوصلء و(المضاف) نعت لذاء و(إن وصلت) شرط 
وجوابه محذوف لدلالة ما تقدم عليه و(الجعد) من باب الصفة المشبهة باسم الفاعل وفعله جعد جعادة 
(أو بالذي) معطوف على قوله: (بالثاني) و(زيد) مبتدأ. و(الضارب) الخ البيت خبره. والجملة على 
حذف القول والتقدير كقولك. ثم قال: 
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يعني أن وجود أل في الوصف المضاف إن كان مثنى أو مجموعاً على حده وهو الذي اتبع سبيل المثنى 
في كون الإعراب فيه بحرف بعده نون واحترز به من جمع التكسير لأنه مهما اقترنت بالأول لا بد من 
اقترانها بالثاني» ولا كذلك الجمع الذي على جد المثنى فإنه يكفي عن وجودها في المضاف إليه نحو: 
الضاربا زيد والمكرمو عمروء وقوله: (سبيله اتبع) أي اتبع سبيل المثنى فيها ذكرء و(كونها) بتدأ و(أن 
وقع) مبتدأ ثان. و(كاف) خبره والجملة خبر الأول. هذا ما أعرب به الشارح هذا البيت وهو صعب 
التقدير» وعندي في إعرابه غير هذا الوجه وهو أن (كونها) مبتدأ والظاهر أنه مصدر كان التامة أي 
وجودهاء و(في الوصف) متعلق به. و(كاف) خبره (أن وقع) في موضع المصدر ونصب على إسقاط لام 





وجعادةء والتخفيف في إضافة الجعد إلى الشعر بحذف الضمير فقط. أو الجار والمجرور إذ الأصل الجعد 
شعره أو شعر له» ولا تخفف بالتنوين إذ لا تنوين مع وجود أل. وإنما لم يجز اقتران المضاف بأل في نحو قولك : 
الضارب زيدء فيا عدا ما استثني لأن المضاف إليه بدل من التنوين» والتنوين لا يجتمع مع أل. فكذلك 
لا تجتمع أل مع ما هو بدل من التنوين وهو المضاف إليه» ثم انه قد اعترض قوله» ووصل أل الخ بأنه تكرار 
مع قوله في الصفة المشبهة : ولا تجرر بها مع أل الخ» لأن ما استفيد هنا هو ما استفيد فيم يأتي» وأجيب كما يأتي 
بأن ما هنا عام في الصفة المشبهة وفي غيرهاء وما يأتي خاص بالصفة المشبهة ولا تكرار بين أخص وأعم . 

(وكونها في الوصف كاف) الفرق بين المثنى والجمع على حده. وبين المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث 
السام حتى جاز دخول أل على الأولين إذا كانا مضافين دون شرطء وفي الأمور الأخيرة لا بد مما أمر أن المثنى 
والجمع على حده المضاف إليهما منزل منزلة النون» والنون تجامع الألف واللام فكذلك ما ناب عنهاء والثلاثة 
المذكورة آخراً المضاف إليه فيها منزل منزلة التنوين» والتنوين لا يجامع أل فكذلك ما ناب منابها . 

قول المكودي : [وهو صعب التقدير] صحيح وفيه شيء آخر وهو خلو الجملة من الرابط بينها وبين 
المبتدأ الأول الذي هو كون, لأن الضمير ني وقع عائد على الوصف. وقول من قال: إن إن وقع فاعل كاف 
الذي هو خبر کون سبق قلم بل فاعل كاف ضمير عائد على كون, ولوجعلنا فاعله ان وقع لكان كاف خيراً 
مشتقاً» وليس فيه ولا في مرفوعه ضمير يعود على المبتدأ لأن ضمير وقع يعود على الوصف . 


الاضافة | #88 


التعليل والتقدير وجودها أي أل في الوصف كاف لوقوعه أي لوقوع الوصف مثنى أو مجموعاً على حده 
ويجوز في همزة أن الكسر وقد جاء كذلك في بعض النسخ , فوقوع الوصف مثنى أو مجموعاً على حده شرط 
في الاكتفاء عن وجود أل في المضاف إليه. و(سبيله) مفعول باتبع والجملة في موضع الصفة ل(جمعا) ثم 
قال: 
وا ام نان الل ٠‏ تانيع إن كان كذن رةه 

يعني أن المضاف المذكر قد يكتسب التأنيث من المضاف إليه إذا كان مؤنثاً.» وذلك بشرط صحة 
الاستغناء بالثاني عن الأول وهو المنبه عليه بقوله : (إن كان لحذف موهلا) أي إذا كان المضاف صالحاً 
للحذف والاستغناء عنه بالثاني كقول الشاعر: 

مشين ى] اعتزت رماح تسفهت20 أعاليها مر الرياح النواسم 

فمر فاعل بتسفهت ولحقت التاء الفعل المسند إليه لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه وهو الرياح 
لأنه يجوز الاستغناء بالرياح عن مر فنقول: تسفهت الرياح» فلو كان المضاف للمؤنث مما لا يصح 
الاستغناء عنه بالثاني لم يجز تأنيثه نحو: قام غلام هند. إذ لا يصح أن تقول: قام هند وأنت تريد: قام 
غلام هند. وفهم من قوله: (وربما) أن ذلك قليل, وفي ذكر هذا الشرط إشعار بأنه يجوز أن يكتسب 
المؤنث التذكير من المضاف إليه إذا صح الاستغناء عنه بالثاني كقوله : 

رؤية الفكر ما يؤول له الأمر معين على اجتناب التواني 





(وربما أكسب ثان أولا. تأنيثاً). قول كدي : [والاستغناء عنه بالثاني] بأن يبقى المعنى صحيحاً بعد 
حذف المضاف مع قطع النظر عن كون الكلام حقيقة أويجحازاً. فحيث كان مسنداً إلى المضاف كان حقيقة 
وحيث أسند إلى المضاف إليه صار مجازاً فلا بد من قرينة . 

وقوله : [كقول الشاعر: مشين أنخ] البيت من الطويل» قائله ذو الرمة واسمه غيلان بن عقبة ويكنى 
أبا الحارث» ولقبته بذي الرمة مية محبوبته وذلك أنه مر بخبائها فوجدها مع أمها فقال لأمها: مريها فلتسقني 
ماء» فلا آتته بالماء وجدت على عاتقه حبلا فقالت له : اشرب يا ذا الرمة التي هي الحبل فلقب به وقيل : 
لقب بذلك في صغره لأنه كان يصيبه جزع فعلق عليه حرزفي حبل فقيل له ذو الرمة» وقيل غيرذلك. والنون 
في مشين عائدة على النسوة فاعل مشى» والكاف في كا إسمية بمعنى مثل صفة المحذوف» وما مصدرية وما 
بعدها يؤول بمصدر مضاف إلى الكاف. ورماح : فاعل اهتزت. وجملة تسفهت صفة رماح» وفاعل تسفهت 
مر. وأعاليها: مفعوله. ومعنى تسفهت أمالت» والنواسم: جمع ناسمة وهي أول هبوب الريح قبل 
استمدادهاء والمعنى : مشت النسوة مشية مثل اهتزاز الرماح حين أمال أعاليها مرور الرياح عليها في أول 
هبوبهاء والمعنى : كل واحدة تميل وتتبختر في مشيتها. والشاهد قد ذكره المكودي . 

وقوله : [كقوله : رؤية الفكر الخ] البيت من الخفيف» وما: مفعول رؤية وهي موصولة وفاعل يؤول 
الأمر» وجمله يؤول له الأمر صلة ماء والعائد هاء له. والتواني: التكاسل ويروى على اكتساب التواني أي 
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فمعين خبر عن رؤية وذكره وهو خبر عن مؤنث لاكتساب المبتداأ التذكير من المضاف إليه وهو الفكر 
لصحة الاستغناء بالثاني عن الأول لأنه يجوز أن تقول: الفكر معين إذ العلة واحدة» و(ثان) فاعل ‏ 
ب (أكسب) و(أولا) مفعولا أول بأكسب» و(تأنيثاً) مفعول ثانى و(إن کان) شر ط جوابه حذوف لدلالة 
ما تقدم علیه» و(لحذف) متعلق ب (موهلا) . ثم قال: 

ل لم ممم 
التأخير» والمعنى أن تفكر الإنسان في عاقبة الأمور معين على اجتناب التأخير للطاعة بل يقدمهاء والشاهد قد 
عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافاً لأرباب الصدور تصدرا 

٠‏ وأنشدوا على الأول: 
وقد اعترض قول المكودي قبل : وفي ذكر هذا الشرط إشعار الخ بأنه لا إشعار فيه أصلاًء اللهم إلا أن 
يقال إنه تقاس هذه الصورة على الصورة التي صرح بها المصنف» أو يقال إنه ترك هذه الصورة لقلتها ىا 
يقتضيه كلامه في التسهيل» انتهى ما قالوا. والحق أن هذه الصورة مأخوذة بالأحروية وبالشرط الذي في معنى 
العلة, أما الأحروية فإنه إذا كان المضاف المذكر الأشر ف يكتسب من المضاف إليه المؤنث الأدنى التأنيث 
فأحرى العكس الذي هو الغالب في كل شيء» وأما الشرط الذي في معنى العلة فهو قوله : إن كان لحذف 
موهلا كأنه قال لأجل صحة حذفه والاستغناء عنه با مضاف إليه» ومن شرط العلة الاطراد. وقرر الأشموني 
كلام الناظم على ما يشمل الصورتين بأن جعله من باب حذف الوا ومع ما عطفت بأن قال : وربما أكسب ثان 
من المتضايفين وهو المضاف إليه أولاهما وهو المضاف تأنيثاً أوتذكيراً اه. وكلام الناظم في الكافية أحسن مما 
في الألفية وأصرح ونصها: 
ثم إن المضاف يكتسب من المضاف إليه أحد عشر أمرآ من التعريف أو التخصيص أو التخفيف أو 
إزالة القبح وقد مر ذلك» أو التأنيث أو التذكير ا هنا. السابع : الظرفية «تؤتي أكلها كل حين» فكل 
منصوب على الظرفية وهو غير ظرف لكنه لما أضيف إلى حين الظرف اكتسب الظرفية . الثامن: المصدرية كا 
هوفي قول الناظم : وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد» فكل ليس مصدراً ولكنه لما أضيف إلى المصدر 
اكتسب المصدرية . التاسع : الصدارة نحو صبيحة أي يوم سفرك فصبيحة مضاف ليس من أدوات الصدور 
لكن لما أضيف إلى أي التي هي من أدوات الصدور اكتسب الصدارة وقد مر: كذا إذ يستوجب التصدير: 
الغاشر: البناء نحو: «إلقد تقطع بينكم» بفتح النون في قراءة الجمهور فإن بين معرفة لكن لم أضيف إلى كم 
المبني بنيت. الحادي عشر: الإعراب نحو: هذا خمسة عشر زيد برفع عشر بضمة من غير تنوين فهو مبني في 
الأصل لتركيبه لكنه لما أضيف إلى المعرب وهو زيد أعرب في لغة قليلة» وسيقول الناظم رحمه الله تعالى : 


الاقاقفة ‏ 0 _ لل شاه 
6 ول يعنات اتن لا يومد ی ورن و عو و 
يجب أن يكون المضاف مغايراً للمضاف إليه ولو بوجه ماء لأن المضاف يكتسب من المضاف إليه 
التخصيص أو التعريف. والشيء لا يتخصص ولا يتعرف بنفسه» فإن ورد من كلام العرب ما يوهم 
إضافة الشيء ء إلى نفسه أول ذلك بإضافة الاسم إلى اللقب نحو: سعيد كرزء فيؤول الأول بالمسمى 
والثاني بالاسم. والاسم خلاف المسمى. ونحو: مسجد الجامع » فيؤول على حذف الموصوف والتقدير: 
مسجد المكان الجامع » و(معنى) منصوب على التمييز أو على إسقاط في و(موهما) مفعول ب (اول) 
وحذف معموله لاقتضاء المعنى له وتقديره : موههما جواز إضافة الثىء إلى نفسه . 
عنها لفظاً. وقد أشار إلى الأول بقوله : 
5 رست ف ا و 5 فد نات انظ تا 
يعني أن من (الأسماء) ما لا يستعمل إلا مضافاً نحو: قصارى الشىء وحماداه. وذلك على خلاف 
الأصل. فإن الأصل في الاسم أن يستعمل مضافاً تارة وغير مضاف أخرى, ثم ان من اللازم للإضافة ما 





(ولا يضاف اسم لا به اتحد. معنى). قول المكودي : [لأن المضاف الخ] هذه: العلة بها علل في 
التصريح وهي قاصرة على الإضافة المعنوية» والصواب الإتيان بعلة جامعة للإضافة اللفظية والمعنوية» وعلل 
ذلك بأن الإضافة تقتضى التغاير من جهة ان المضاف إليه تقييد للمضاف والشىء لا يتقيد بنفسه. 

وقوله : [والثاني بالاسم] أي باللفظ الدال على المسمى فكأنك قلت: جاءني مسمى هذا الاسم 
وخص الأول بالمسمى لأنه في موضع ينادى ويسند إليه فلا يليق ذلك إلا بالمسمى » وقصد بالثاني الاسم الذي 
هو مجرد اللفظ ليقع تغايرما قال في التصريح عن قريب. الموضح : وهذا إذا نسب للأول ماينسب للذوات» 
أما إذا نسب له ما ينسب للألفاظ تعين أن يكون المراد بالأول الاسم وبالثاني الملسمى» فإذا قلت: كتبت 
سعيد كرز تعين أن يكون المراد كتبت اسم هذا المسمى وفيه بحث لأن هذا التأوبل يقتضي أنك إنما كتبت لفظ 
سعيد دون كرز مع أنك كتبته) مع فالصواب ان المفعول مجموعهم| وحكيت إضافتهم| الأصلية فيبقيان على 
حاهما من كون المراد بالأول المسمى وبالثاني الاسم . 

ثم قيل : إن قوله هناء تقاف آم شان لر ال ن کر مر ا نان ايخ 
يقتضي أن الإضافة مسموعة وما مر يقتضي أنها مقيسة. وقد مر الجواب عنه بأن ما مر تقييد لما هنا فإنهم نصوا 
على أن إضافة الاسم إلى اللقب مقيسة فا هنا يقيد بجا مر» وقيل: انه مثى هناك على ما للكوفيين المجيزين 
ذلك وهنا على ما للبصريين المانعين ذلك والله أعلم . 

(وبعض الأساء يضاف أبداً). قول المكودي : [نحو: قصارى الشىء وحماداة] معنى قصارى وحمادى 
واحد وهو غاية الشيء ومتنهاه. ثم منطوق الناظم هنا باعتبار ظاهره يشمل ثلاثة أقسام : ما يضاف تارة إلى 


YoY‏ الاضافة 





يلزمها معنى» ويجوز إفراده لفظاً وإلى هذا أشار بقوله : (وبعض ذا قد يأت لفظاً مفردا) الإشارة ب (ذا) 
إلى ما تقدم إضافته» وفهم منه أن ما يلزم الإأضافة على قسمين: لازم الإضافة لفظاً ومعنى وذلك نحو: 
قصارى الڻيء وحماداه ولازم للإضافة معنى وذلك نحو: كل وبعض وقبل وبعد. و(بعض الأساء) 
مبتدأء و(يضاف) خبره» و(أبدآً) منصوب على الظرف» و(بعض ذا) مبتدأء و(قد يأت) خيره وحذف 
الياء من يأت استغناء بالكسرة» و(مفردا) حال من الضمير المستتر في يأت. و(لفظاً) منصوب على إسقاط 
الخافض ويجوز نصبه على التمييز. ثم قال: 

517 - وَبَعْض ما يُضَافٌ حَثّمآً امْتنَعْ إِيَلازُهُ اشماً ظاهراً حَيْتُ وَفَعْ 

يعني أن بعض الأساء اللازمة للإضافة لفظاً ومعنى يمتنع أن يضاف إلى الظاهر فتجب إضافته إلى 

المضمر, وفي هذا النوع خروج عن الأصل من وجهين: لزوم الإضافة وكون المضاف إليه ضميراً. ثم 
أتى من ذلك بأربعة ألفاظ فقال: 

0 كوه لسن ودزال ای کے یا يني .بلي 





الظاهر وتارة إلى المضمر نحومثالي المكودي› وما يضاف إلى الظاهر دائماً نحو: أولو وأولات. وما يضاف إلى 
الضميردائماً نحو: وحد لأنه يصدق على الجميع انه أضيف أبداً. لكن لما نص بعد في منطوق قوله : وبعض 
ما يضاف الخ على ما يلزم الإضافة إلى الضمير خص كلامه هنا بالصورتين الأوليين. 

وقد اعترض أبو حيان قول الناظم أبداً بأنه ظرف للمستقبل ويصير معنى النظم على هذاء وبعض 
الأسماء يضاف في الزمان المستقبل وهذا ليس بشىء لأنه لا فائدة في التخصيص بالمستقبل وإن عنى بقوله أبداً 
دائماً فقد ناقض الديومة بقوله : وبعض ذا قد يأت لفظاً مفرداً. أي بعض ما يضاف دائماً قد ينكف عن 
الإضافة فوقع التناقض بين كون الإضافة دائمة مع الانكفاف» وأجيب بأن مراده بأبداً دائماً والإشارة في 
قوله : وبعض ذا عائدة لما يضاف لا بقيد كونه دائماً . 

(وبعض ذا قد يأت لفظاً مفرداً) أي مقطوعاً عن الإضافة في اللفظ فينون. قول المكودي : [نحو: كل 
وبعض] مثاله| قوله تعالى : «وكل في فلك يسبحون» «فضلنا بعضهم على بعض 4 والصحيح أن تنوينم| 
للصرف لا للعوض. ومحل إفراد كل إذا لم تكن نعتاً أو توكيداً وإلا لزمت الإضافة لفظاً ولا تفرد. وقوله : 
[وقبل وبعد] قرىء «لله الأمر من قبل ومن بعد بالتنوين فيهما. وقوله : [وحذف الياء من يأت] منه قوله 
تعالى : يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه» . 

(وبعض ما يضاف حتماً امتنع)» قول المكودي : [فتجب إضافته إلى المضمر الخ] صادق بصورتين ما 
يضاف لكل ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب مفرد أو مثنى أو مجموع . مذكر أو مؤنث كوحد,. وما يضاف 
لضمير المخاطب فقط كلبيك, ولذا كرر الناظم الأمثلة فقال: 

(كوحد لبي ودوالي) أما وحد فهو مصدر وحكم كعلم وكرم » أومن وحد بحذف الزوائد من الإيحاد. 
ولا يلزم النصب على الحال خلافا للمكودي» بل تكون منصوبة على الحال وعلى المصدرية وعلى حذف الجار 


الإا" ا ا ل ê‏ 


أما (وحد) فقد تقدم الكلام عليه في باب الحال وأنه لازم النصب على الحال تقول: جاء زيد وحده 
أي منفرداً. وقد جاء مضافاً إليه في قوم : في المدح: نسيج وحده. وفريد دهره. وفي الذم في قوهم : 
جحيش وحده» وعيير وحده» وأما (لبي) فإنه أيضاً لازم الإضافة إلى الضمير نحو: لبيك ومعنى لبيك 
إقامة على إجابتك بعد إقامة ء وأما (دوالي) فيضاف أيضاً إلى الضمير وجوباً نحو: دواليك ومعناه ادالة 
لك بعد ادالة» و(سعدي) كذلك تقول: وسعديك ومعناه إسعاداً لك بعد إسعاد. وقد جاء في الشعر 





الذي هو على وهو لازم للإفراد والتذكير غالباً. وقوله : [نسيج وحده] قال الجوهري: نسيج وحده أي 
لا نظيرله في علم أ وغيره» وأصله في الثوب إذا كان رفيعاً لا نظير له ولم ينسج على منواله . وقوله : [وفي الذم 
في قوم الخ] الجوهري : يقال للرجل إذا كان يستبد برأيه : جحیش وحده وهو ذم » وفلان عيير وحده أي 
معجب برأيه هو ذم » وجحيش تصغير جحش ولد الحمار» وعيير تصغير عير الذي هو الحار. 


وقوله : [وأما لبي] هو مثنى مصدر لب الثلاثي أو اسم مصدر من ألب با لكان إذا أقام به. 


وقوله : [ومعنى لبيك] أشار بهذا إلى أن لبيك وما بعده من الألفاظ مثناة لفظاً ومعناها التكرار لأنهم لا 
قصدوا مہا التكثير جعلوا التثنية علماً على ذلك لأنها أول تضعيف العدد وتكثيره . 


وقوله : [إقامة على إجابتك بعد إقامة] هذا أحد معان أربعة ذكرها في القاموس وهو أوها عنده. فيكون 
لبيك على هذا مفعولا مطلقاً وعامله محذوف. قيل : يقذر من معناه أي أجبت» وقيل : يقدر من لفظه أي 
ألبى . 

وقوله : [وأما دوالي] قال في القاموس: يقال أداله وتداوله أخذه بالدوال فهو حينئذ اسم مصدر 
لأحدهاء أو مصدر ودواليك مفعول مطلق وعامله يقدر من لفظه . 

وقوله : [ومعناه إدالة لك بعد إدالة] أصله لولد الناظم , وقال في التصريح : الأنسب أن يقول ىا قال 
الموضح تداولاً بعد تداول لأن الإدالة الغلبة » يقال: اللهم أدلني على فلان وانصرني عليه » لكن في التصريح 
ل يأت بدليل ودليله قول الصحيح : تدوالته الأيدي أي أخذته هذه مرة ة وهذه مرة» وقوهم : دواليك أي 
تاولا بعد وال قال تعالى : #وتلك الأيام نداوها بين الناس # أي نصرفها بينهم يوماً لفرقة ويوماً لأخرى 
ليتعظوا . 
يقدر من لفظه. زاد الموضح وغيره : ولا يستعمل سعديك إلا بعد لبيك فهو كالتوكيد له وأما لبيك فيستعمل 
وحده وأنشد لسان الحال: 

إن يغنيا عني المستوطنا عدن فإنني لست يومآ عنها بغن 
قال يس : وعوام مصر يفردون سعديك عن لبيك . 


حاشية ابن حمدون ج۱ e‏ 


م ا الاضافة 


إضافة (لي) إلى الظاهر عل وجه الشذود وعلى ذلك لبه بقوله : وشل إيلاء يدي اي (وشذ) 
إضافة (لبي) ل (يدي) وأشار بذلك إلى قول الشاعر: 
BS EEE e‏ مسور 
في (للبي) زائدة ف المفعول الثاني تقوية الم لكونه فرعاً ا أعني ف العمل فإن إیلاء مصدر آل 
وهو متعد إلى اثنين بنفسه. ثم قال: 
4 -وألرمُوا إصافة إلى الجمَل حَيِتٌ وَإِدْوَإِنَ يُنَوْنْ َمل 

أما (حيث) فهو ظرف مكان. وأما (إذ) فهي ظرف للزمان الماضي» وكلاهما يلزم الإضافة إلى 
الجمل. وشمل قوله : (الجمل) الحملة الاسمية نحو: جلست حيث زيد جالس» والفعلية نحو: 
جلست حيث جلس زيد. وأتيتك إذ زيد قائم وإذ قام زيد. ثم ان (إذ) تنفرد بجواز حذف الجملة بعدها 
وتعويض التنوين منهاء وإلى ذلك أشار بقوله: (وإن ينون يحتمل) . 

ارد إِذ ونا كاذ مقي قنان ٠‏ افيف جوازا تشوعين جا بذ 

(وشذ إيلاء يدي للبي). قول المكودي : [إلى قول الشاعر: دعوت الخ] البيت من بحر المتقارب. 
وقائله أعرابي من بني أسدى ودعوت: فعل وفاعل» ولا: بكسر اللام وتخفيف الميم متعلق بدعوت وما 
موصولة» وحلة نابني صلة والعائد الضمير الفاعل بناب» ومسورا: اسم رجل مفعول دعوت» والفاء ف 
فلبى للعطف على دعوت والتعقيب ومفعول لبى محذوف أي لباني ولبى يدي مسور وأصله أن رجلا لزمته 
دية فطلب من مسور أن يعينه فيها فأجابه إلى ذلك. وخص اليدين بالذكر لأنها هما اللتان دفعتا له المال» 
وقيل: كانت عادة العرب ذلك مطلقاً فجاء النهي عنه. روي عن النبي َة أنه قال: «إذا دعا أحدكم أخاه 
فقال له لبيك فلا يقول له لبى يديك ولقيل : أجابك الله بما تحب» قاله الشاطبي » والشاهد إضافة لبى ليدي» 
وقيل ان يدي هنا زائدة فلا شاهد فيه. 

وقوله : [في للبي زائدة] صرح ابن هشام بأن المقوية ليست بزائدة محضة ولا معدية محضة بل بينها. 

(وألزموا أضافة ألى الجمل. حيث وإذ)؛ قول المكودي : [أما حيث فظرف مكان الخ] تقدم أن وجه 
بناء إذ وحيث شبه الحرف في الافتقار وبنيت حيث على حركة دفعاً لالتقاء الساكنين» وفيها لغات الضم 
والفتح والكسر للثاء . وقوله : [فهي ظرف للزمان الماضي] ظاهره أنها لا تكون للمستقبل وهوقول الجمهور. 
ورد عليهم بقوله تعالى : #فسوف يعلمون | إذ الأغلال في أعناقهم » والجواب بأن المستقبل ينزل منزلة الماضي 
لا يتأق مع كون المضارع مقروناً بسوف. فالحق أن كونها للماضي غالب ومن غير الغالب كونها للمستقبل كا 
في الآية. وقوله: [ثم إن إذ تنفرد الخ] هذا أحد أمورثلاثة تفترق فيها إذ من حيث . الثاني : أن حيث ظرف. 
مكان وإذ ظرف زمان. الثالث: أن حيث قد تجوز إضافتها إلى المفرد على قلة بخلاف إذ. 

(وإن ينون يحتمل افراد إذ)» قول المكودي : [كقوله تعالى : ويومئذ الخ] الأصل والله أعلم ويوم إذ 





Yoo 


الاضافة 


الضمير في (ينون) عائد على أقرب مذكور وهو (إذا) أي (وإن ينون) إذ يحتمل إفراده كقوله تعالى: 
«ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وقوله: «وأنتم حينئذ تنظرون» والضمير في (ألزموا) عائد على 
العرب» و(حيث وإذ) مفعول أول ب (ألزموا) و(إضافة) مفعول ثان وهو مقدم من تأخيرء و(إلى الجمل) 
متعلق بألزموا والضمير في (ينون) عائد على (إذ) وكذلك الهاء في إفراده . 

واعلم أن من أسماء الزمان ما يجري مجرى إذ في الإضافة إلى الجمل وإلى ذلك أشار بقوله: (وما 
كإذ معنى كإذ أضف جوازاً نحو حين جا نبذ) يعني أن ما شابه إذ في كونه اسم زمان مبهم بمعنى الماضي 
يجري محرى إذ في إضافته إلى الجملة الاسمية والفعلية جوازاً لا لزوماً نحو: يوم ووقت وحين فتقول: 
قمت يوم قام زيد. وحين زيد قائم. وفهم منه أنه إذا كان غير مبهم لم يضف إلى الجمل نحو: نهارء 
وكذلك إذا كان محدوداً نحو شهر فلا يجري محرى إذ إلا إذا استوفى الشبه في الأوجه المذكورة. و(ما) 
موصولة واقعة على أسماء الزمان الشبيهة بإذ وهي مفعول مقدم ب(أضف) وصلتها (كإذ) و(معق) 
منصوب على إسقاط الخافض. و(جوازاً) مصدر وصف المصدر محذوف تقديره أضف إضافة جائزة» 








غلبت الروم فارساً يفرح المؤمنون بنصر الله. فحذفت الجملة من الفعل والفاعل والمفعول عوض منها النون 
وكسرة الذال على أصل التقاء الساكنين» وإذ باقية على بنائها على الأصح » وقال الأخفش : إن كسرت الذال 
كسرة إعراب بالإضافة . 

وقوله : [وأنتم حيتئذ تنظرون] الأصل والله أعلم وأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. 
وقوله : [وإلى الجمل متعلق بالزموا] الحق أنه متعلق بإضافة كما صرح به المكودي نفسه بأن إلى جمل متعلق 
بإضافة في إعراب قوله بعد: وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال. 

وقوله : [وكذلك افاء في إفراده] نسخة المكودي إفراده بالضمير. ونسخة المعرب إفراد إذء والوزن 

يقبل الجميع لكن على نسخة المكودي لا إشكال» وعلى نسخة غيره يكون أظهر في موضع الإضمارء قال 
معرب : والذي سهله كونها في جملتين وتباعد ما بين الظاهرين اه. a‏ 
النظم بيقبل» ومنهم من فسره بيغتفر. والحق أن الذي يفسر به يجب لا غير. 

(وما كإذ معنى كإذ). قول المكودي : [في كونه اسم زمان] عبرياسم الزمان إشارة إلى أن العبرة باسم 
الزمان لا فرق بين كونه ظرفاً أو غير ظرف . وقوله : [مبهم] أي غير محدود ومحترزه ذكره كدي بعد. 

وقوله : [فتقول قمت يوم الخ] يوم بمنزلة إذ في المضي » والناصب له قمت لأنه ماض فلا يعمل فيه إلا 
ماض» وكذلك يقال في حين بعد« والجملة الواقعة بعد اسم الزمان مضاف إليها لأن هذه الجملة إِنما أتى بها 
لتخصيص اسم الزمان. والجملة المخصصة لا تخلو من أحد ثلاثة أشياء: اما صلة أو صفة أو في تقدير 
مضاف إليهء ا ا 
المضاف إليه . 


وقوله : [وفهم منه أنه إذا كان غير مبهم الخ] يقتضي كلامه حيث قال بعد كلك إذا كان محدوداً أنه 
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ويحتمل أن يكون منصوباً على الحال إذا قدرنا المصدر المحذوف معرفة» والأول أظهرء وركإذ) الثاني 
متعلق بأضف وهو على حذف مضاف أي كإضافة إذ. ويحتمل أن يكون في موضع الحال على أنه نعت 
نكرة تقدم عليها والتقدير إضافة كإضافة إذ وهو أظهر. ويكون التقدير أضف ما أشبه إذ من ظروف 
الزمان كإضافة إذ إلى الجمل» ولذلك عقبه بقوله جوازاً لأنه لولم يقل جوازاً لفهم منه أنبا تضاف إلى 
الجمل لزوم. وقوله: (حين جا نبذ) مثال لإضافة حين للجملة الفعلية وهو متعلق بنبذ. ومعنى نبذ 
طرح. ثم قال: 
١‏ وان أو ارب ما ذذ جريا ولمحتوبنَامَئاوٌفِمْل بَييَا 
١‏ رَقَبِلَ نفل مُغرّبٍ أُوْمبُتَدَا أرب ,َمَنْبَق فَأَنْيُفَنْدَا 
يعني أن ما جرى من أسماء الزمان مجرى (إذ) فأضيف إلى الجملة يجوز فيه حينئذ البناء والإعراب» 
إلا أن الجملة إذا كانت مصدرة بفعل مبني اختير لبناء وشمل قوله : (فعل بنيا) الماضي كقول الشاعر: 
على حين ألهى الناس جل أمورهم 





بين غير المبهم والمحدود فرق. مع أن الظاهر أنه لا فرق بينههاء بل اسم الزمان إما مبهم وهوغير المحدود وإما 
غير مبهم وهو المحدود. (فإن قيل): ما الفرق بين يوم وهار حتى إذا كان الأول من المبهم والثاني من غير 
المبهم؟ (فالجواب) أن اليوم يطلق ويراد به قطعة من الزمان كقوله تعالى : إلى ربك يومئذ المساق» أي يوم 
الاحتضار وهو يكون بالليل وبالمبار» وأما المبار فهو من طلوع الشمس إلى غروما أو من طلوع الفجرء 
وكذلك شهر فإنه عبارة عم| بين الرؤيتين» قال ابن قاسم : الظاهر أن إضافة إذ إلى الجملة محضة تفيد التعريف 
ووجهه ابن زكري في شرح الفريدة في المعرب والمبني . 

وقوله : [وكإذ الثاني متعلق بأضف] قال المعرب : الأوجه أن تكون الكاف اسماً بمعنى مثل نعت لمصدر 
محذوف على تقدير مضاف بين الجار والمجرور. وجوازاً مفعول مطلق والتقدير أضف الزمان المبهم الذي كإذ 
إضافة مثل إضافة إذ إلى الجمل جوازاً . وقوله : [ومعنى نبذ طرح] الطرح يكون حقيقة نحو: نبذت الثوب 
أي طرحته. ويكون حكمياً بمعنى البعد والطرد ومنه مثال الناظم» وجا في النظم قيل مقصور من جاء 
ضرورة» وقيل لغة وهو الحق . 

(وابن أو اعرب ما كإذ قد أجريا) وجه البناء الافتقار العارض للجملة؛ لكن لما كان افتقار إذ متأصالٌ 
كان البناء واجباًء ولما كان الافتقار في اسم الزمان غير متأصل كان البناء جائزاً» وبني على الفتح للتخفيف, 
ووجه الإعراب الاستصحاب للأصل . 

قول المكودي : [كقول الشاعر: على حين الخ] هذا صدر بيت وعجزه: فندلا زريق المال ندل 
العالب. وهو من الطويل»ء وتقدم هذا البيت في المفعول المطلق. وروي على حين بكسر نون حين كسرة 
إعراب على الأصل. وبفتح النون على البناء وهو المختار لكونه مضافاً إلى مبني أصالة وهو ألهى . 
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والمضارع المبني كقوله : 

وإن كانت الجملة المضاف إليها مصدرة بالفعل المعرب وهو المضارع العاري عن موانع الإعراب 
كقوله عز وجل : ظهذا يوم ينفع الصادقين4. أو بالمبتدأ نحو قول الشاعر: 

ألم تعلمي ياعمر الله أنبي ‏ كريم على حين الكرام قليل 

فالوجه الإعراب وهو متفق عليه ولذلك قال: (وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب) وأجاز الكوفيون 
فيه البناء وتبعهم الناظم ولذلك قال: (ومن بنى فلن يفندا) ويؤيده قراءة نافع: هذا يوم ينفع 
الصادقين 4 . 

وقوله : على حين الكرام قليل. روي بفتح حين. والتفنيد التكذيب. والذي يبنى عليه الظرف في 
هذا الفصل الفتح ولم ينبه عليه الناظم. و(ما) موصولة واقعة على أسماء الزمان الجارية مجرى (إذ) وهي 


وقوله : [والمضارع المبني كقوله : على حين يستصبين الخ] هذا عجز بيت وصدره: لأجتذبن منهن 
قلبي تحلما . وهومن الطويل› وأجتذبن مؤكد بنون التوكيد الخفيفة, وتحلما : بضم اللام المشددة تكلف الحلم 
بكسر الحاء» وعلى في على حين بمعنى في قاله الدماميني مثل قوله تعالى: #ودخل المدينة على حين غفلة من 
أهلها) وروي على حين بكسر نون حين على الإعراب الذي هو الأصل. وروي بفتح النون على البناء وهو 
المختار لكونه متبوعاً بفعل مبني عروضاً وهو يستصبين, وحليم باللام مضاف إليه ويروى حكيم بالكاف بدل 
اللام؛ ويستصبين مضارع استصبيت فلاناً إذا عددته صبياً وجعلته من جملة عداد الصبيان. 

وقوله : [كقوله عز وجل : هذا يوم الخ] قرىء برفع يوم وقرأ نافع بفتحه. أما الرفع فظاهر متفق 
عليه» وأما الفتح فأجازه الكوفيون وتبعهم الناظم ومنعه البصريون لكن قراءة نافع تردهم. وأجاب 
البصريون بأن الفتحة في يوم ليست فتحة بناء وإلا لزم كون الشيء ظرفاً لنفسه وإنما هي فتحة اعراب, وأن 
الإشارة في هذا ليست ليوم نفسه. وإنما الإشارة لحري المقالة التي بين الله تعالى وعيسى عليه السلام وهي 
قوله: «أأنت قلت للناس» الآية والله أعلم. انظر الشيخ الطيب. 

وقوله : [نحو قول الشاعر : ألم تعلمي الخ] البيت من الطويل» وقائله موثل بن جهم الموحجي وكان 
قبيح المنظر, والهمزة في ألم للاستفهام. وتعلمي مجزوم بحذف النون ويا للتنبيه» وعمرك بفتح الراء منصوب 
على أنه مفعول مطلق مصدر محذوف الزوائد والأصل تعميرك الله وهو مصدر مضاف إل المفعول والله فاعله 
وهو دعاء لما بطول العمر كأنه قال: يطيل الله عمرك وهذا أولى من جعل الله مقسماً به» وجملة اثنى الخ 
سددت مسد مفعولي تعلمي › وروي على حين بالكسر الذي هو الإعراب على الأصل وهو الأرجح , وروي 
على حين بفتح النون على البناء وبه يرد أيضاً على البصريين, وأجاب البصريون بأن الكرام قليل جملة خبرعن 
كان الثانية المحذوفة مع اسمها فيكون الظرف مضافاً إلى المبني . 

وقوله : [والتفنيد التكذيب] بل التفنيد اللوم وضعف الرأي مأخوذ من الفند وهو ضعف الرأي من 


ا > ا ا ا و ا ا ب ب ل اا ب الاضافة. 


مفعولة ب (أعرب) ومطلوبة ل (ابن) فهي من باب التغازع أو للتخيير» وصلة (ما) قد أجرياء و(كإذ) 
متعلق ب (أجريا) وقصر بنا لضرورة الوزن و(بنيا) في موضع الصفة لفعل» و(قبل) متعلق بأعرب» 
و(أو) للتقسیم » و(من) شرط في موضع رفع بالابتداء وخبره (بنی) والفاء جواب الشرط . 
۴۳ - والرموا إا إقصافة إل مل الأفعَال كَهُنْإِذا اتتَل 
يعني أن العرب ألزمت الإضافة إلى الجمل الفعلية» ويعني ب (إذا) الظرفية لا الفجائية, والجملة 
بعدها في موضع جر عند الجمهور والعامل فيها جوابها على المشهور, و(إذا) مفعول أول ب (ألزموا) 
و(إضافة) مفعول ثان. و(إلى) متعلق بإضافة» و(هن) فعل أمر من هان يبون ضد صعب. ثم قال: 





الكر. وقوله : [ومن شرط] الحق أن من موصولة. وبق صلتهاء وحملة فلن يفندا خيرهاء وخلت الفاء في 
خبرها لشبه من الموصولة بالشرطية في العموم والاإمهام . 
٠‏ (وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال). قول المكودي : [ويعني بإذا الظرفية] هذا مأخوذ من مثال 
الناظم» والغالب أن تكون مستقبلة فيها معنى الشرط ولا تجزم إلا ضرورة كقوله: 
استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجمل 

وقيل : تفيد أن شرطها مجزوم به محقق الوقوع لا شك فيه عكس ان ولذا قيل: 

م 2 كر كر رك 

وقيل : وقد تغرج عن الظرفية وجعلوا منه قوله لل لعائشة رضي الله عنها: e‏ 
راضية وإذا كنت علي غضبى» فإن إذا مفعول لأعلم أي لأعلم وقت رضاك ووقت غضبك». وأجيب بأن 
مفعول أعلم محذوف أي أني لأعلم شأنك إذا كنت الخ. وقد تكون شرطية في نحو القسم نحو قوله تعالى: 
«والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى# فإذا في القسم بدل من المقسم به ومن خروجها عن الشرط مثال الناظم 
بهن إذا اعتلاء ويجوز أن تكون في النظم شرطية محذوفة الجواب لدلالة ما تقدم عليه » وأشار الناظم بهذا ا مثال 
إلى المثل المشهؤر وهو: إذا عز أخوك فهن بضم الحاء وكسرها أي اخفض جناحك ولينه» ومعنى عزفي المثل 
اشتد وعلا وتكبر عليك في وقت من العزاز وهي الأرض الصلبة . 

وقوله : [والعامل فيها جوابها الخ] رده في المغني بوجوه منها: أن الجواب قد يقترن بما يمنعه من العمل 
. فيما قبله كإذ الفجائية في قوله تعالى: #ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون4 فإذا الثانية لها 
اا و جم : إن العامل فيها شرطهاء ورد بأن الشرط مضاف 

إليه ولا يعمل المضاف إليه في المضاف. وأجيب بأنها عند هؤلاء غير مضافة » واعلم أنه إذا ورد ما يقنضي أن 
إذا الشرطية مضافة إلى الجملة الاسمية فلا بد من تأويله نحوقوله تعالى : #إذا السماء انشقت4 فيكون السماء 
فاع بمحذوف يفسره ما بعده أي إذا انشقت السماء انشقت» ومنه قول الشاعر: 
إذا باهلي تحنه حنظلية له ولد منها فناك المذرع 
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4 -لمفهم اثنين مُعَرّفٍ بلا فرق ايف كلا وَكل 
للمفردء وشمل قوله: (لمفهم ائنين) المثنى نحو: كلا الرجلين. وضميره نحو: كلاهماء وما دل عليه 
نحو: كلاناء واسم الإشارة نحو: كلا ذينك, وفهم من قوله: (معرف) أنهما لا يضافان إلى نكرة فلا 
يقال: كلا رجلين» وفهم من قوله : (بلا تفرق) أنه لا يقال: كلا زيد وعمروء وقد جاء في ضرورة الشعر 
كقوله : 





قدره الموضح بحذف كان الشانية » والباهلي منسوب إلى باهلة قبيلة من قيس عيلان بالعين المهملة. 
وباهلة في الأصل اسم امرأة نسب ولدها إليهاء والحنظلية منسوب إلى حنظلة وهي قبيلة في تميم. والمذرع 
بالذال المعجمة هو الذي تكون أمه أشرف من أبيه» وقد تقرر أن حنظلة أشرف من باهلة, والعرب لا تحب 
النسبة إلى هذه القبيلة وتكرهه, قال الشاعر: 


ولو قيل للكلب ياباهلي عوى الكلب من لؤم هذا النسب 


وقد روي أن الأشعث بن قيس الكندي قال لرسول الله ية : أتتكافاً دماؤنا؟ قال: «نعم لو قتلت 
رجلا من باهلة لقتلتك به؛ وقيل لأبي عبيد : إن الأصمعي ينسب إلى باهلة فقال : هذا لا يمكن لأن الإنسان 
إذا كان من باهلة تبرأ منها فكيف من ليس منها ينسب إليها؟ ويذكر أن أعرابيً لقي شخصاآً في الطريق فسأله 
عن نسبه فقال: من باهلة فأشفق عليه الأعرابي فقال: وأزيدك أني لست من صريحهم بل من مواليهم » فأقبل 
الأعرابي عليه يقبل يديه ورجليه فقال: لم؟ فقال له الأعرابي: لأن الله تعالى ما ابتلاك في الدنيا إلا وهو 
يعوضك في الآخرة. وقيل لأعرابي ا ا ا 
الجنة أني من باهلة تغمد الله جميعنا برحمته . 


(لفهم اثنين معرف بلا) انما خصت كلا وكلتا بالإضافة إلى المعرفة لأنهما للإحاطة والشمول ففيها 
عموم. ولا يتبين إلا بالإضافة إلى المعرفة . 


قول المكودي : [وقد جاء في ضرورة الشعر كقوله : كلا أخي الخ] البيت من البسط. وكلا: مبتدأ 
مرفوع بضمة مقدرة على الألف, وأخي : مضاف إليه.. وخليلٍ من الخلة التي هي صفاء المودة معطوف عليه. 
وواجدي : اسم فاعل خبر كلا وأفرده باعتبار كلا لأن لفظها مفرد ومعناها مثنى فيجوز مراعاة لفظها ومعناهاء 
. والياء في واجدي مفعول أول. وعضدا مفعول ثان والعضد الساعد وكنى به عن القوة والإغاثة» والنائبات 
المصائب ومعنى إِلمام نزول الملمات جمع ملمة وهي نوازل الدهر ومصائبه» والشاهد في اضافة كلا إلى مفرق 
ضرورة ولا يجوز في النثر. ١‏ 
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و(معرف) نعت (لمفهم) واللام فيه متعلقة ب (أضيف) وكذلك (بلا تفرق) و(لا) زائدة بين الجار 
والمجرور. ثم قال: 
في موحت له معنن ١‏ ال رن لين نافيك 
من الأسماء اللازمة للإضافة معنى دون لفظ أي وقوله : (ولا تضف) نهى أن تضاف (لمفرد معرف) 
وفهم منه أنها تضاف للجمع والمثنى مطلقاً نكرة كان أو معرفة نحو: أي رجال؟ وأي رجلين؟ وأي 
الرجال؟ وأي الرجلين؟ وفهم منه أيضاً أنها لا تضاف إلى المفرد الدكرة نحو: أي رجل؟ ويمتنع أن تضاف 
إلى المفرد المعرفة إلا في صورتين أشار إلى الأولى بقوله : (وإن كررتها فأضف) يعني أنك إذا كررت (أيا) 
جاز أن.تضيفها إلى المفرد المعرف نحو: أي زيد وأي عمرو عندك؟ بمعنى أي الرجلين عندك؟ قيل: ولا 
تأي إلا في الشعر كقوله : 
ألا تسألون الناس أي وأيكم غداة التقينا كان خيراً وأكرما 
ثم أشار إلى الصورة الثانية بقوله : 
1 - أو تنو الإِجْرًا وَاخْصصَنْ بألعرفة مُوْصُولَةٌ أَيَاوَبِالْمَكْس الصَمَهْ 
أي تجوز إضافتها إلى المفرد المعرف إذا نويت أجزاء ذلك الاسم كقولك: أي زيد ضربت؟ 
والتحقيق أنها في هذه الصورة مضافة إلى الجمع لأن التقدير: أي أجزائه ضربت؟ ولذلك يكون 
الجواب: يده أو رأسه. 
وقوله :. [وكذلك بلا تفرق] أي متعلق بأضيف لا معنى. والحق أنه متعلق بمحذوف صفة لاسم المقدر 
قبل مفهم والتقدير: أضيف كلا وكلتا لاسم مفهم اثنين كائن بلا تفرق. وقوله : [ولا زائدة] معنى زيادتها 
أنها ذكرت بين شيئين متلازمين وهما الجار والمجرور هناء وإلا فنفيها لا زال قائماً كقوله : جئت بلا زاد. 
. (وان كررتها فأضف) المراد بالتكرار العطف بالواو خاصة لأنها الجمع والمعطوف بها في حكم المثنى فلو 
قال الناظم : 1 
ولاتضف للمفردمعرف أيا وكررهابواوتضفف 
قول المكودي : [كقوله : ألا تسألون الخ] البيت من الطويل» وألا : للاستفتاح» وجلة تسألون الناس 
فعل وفاعل ومفعول» وأيي : مبتداً مرفوع بضمة مقدرة فيا قبل ياء المتكلم» وأيكم : معطوف عليه وغداة: 
منصوب على الظرفية مضاف إلى جملة التقينا المركبة من الفعل والفاعل. وجملة كان خيراً خبر أيي وأيكم» 
وأكرما: معطوف على خيراً الواقع خبراً لكان» والشاهد في اضافة أي إلى المفرد المكرر المعرفة في الموضعين . 
(أو تنو الإجزا). قول كدي : [والتحقيق أنها في هذه الصورة الخ] هذا كأنه اعتراض على الناظم بأن 
أيا في هذه الصورة مضافة إلى الجمع حقيقة» وأجيب أن مبنى الاعتراض على أنه لا بد من تقدير الإجزاء. 
مع أن الصواب أن نية الإجزاء كافة عن التقدير كما في الشاطبي والمرادي» فيبقى كلام الناظم على ظاهره. 


الاضافة ممح عدت و ا ا ل صم دا 


ثم اعلم أن (أيا) بالنظر إلى إضافتها إلى المعرفة والنكرة على ثلاثة أقسام : أشار إلى القسم الأول 
متها بقونه : (واخحصصن بالمعرفة موصولة أيآ) يعني أن (أيا) إذا كانت موصولة تختص بإضافتها إلى المعرفة 
نحو: امرر بأي الرجال هو أفضل وأمهم هو أكرم . ثم أشار إلى الثاني بقوله : (وبالعكس الصفة) يعني أن 
(أيً) إذا كانت صفة بعكس الموصولة وهي أنها تختص بإضافتها إلى النكرة نحو: مررت برجل أي رجل» 
وكذلك إذا كانت حالاً كقولك : جاء زيد أي فارس . ثم أشار إلى الثالث بقوله : 
وإن تكن دالا واتفقاناء “ننظلق كتير ا الكوتنا 


يعني أن (أياً) إذا كانت شرطاً أو استفهاماً جاز أن تضاف إلى المعرفة والنكرة نحو: أي رجل 
تضرب أضربه» وأي الرجال تكرم أكرمه» وأي رجل عندك وأي الرجال عندكء و(أياً) مفعول 
ب (تضف).؛ (وإن كررتها) شرط وجوابه (فأضف) و(حذف) مفعول (أضف) والمجرور المتعلق به لدلالة 
ما تقدم عليه والتقدير: فأضفها للمعرفة» و(أو تنى) معطوف على (كررتها) فهو شرط والتقدير: وإن 
كررتها أو نويت الإجزاء فأضفها وفيه نظر لأن ما عطف على الشرط شرط وتقدم عليه (فأضف) وهو 
جواب. ولا يجوز تقديم الجواب على الشرط. ولم أر فيه| وقفت عليه من كلام العرب مثل هذا التركيب 
ونظيره: إن قام زيد فأكرمه أو يقعد» على أن الإكرام مرتب على الفعلين ويتخرج على أن يكون على 
حذف (إن) الشرطية قبل (تنى) على مذهب من أجاز ذلك فيكون التقدير: أو إن تنو الإجزاء فأضف» 
وحذف فأضف لدلالة ما تقدم عليه. (فإن قلت): مذهب من أجاز ذلك أن الفعل يرتفع بعد حذف 
(إن) كقوله : 





(واخصصن بالمعرفة موصولة أياً) قيل: يجتمع معرفان على معرف واحد. وأجيب با نقله الأشموني 
عن الرضي بأنه يجوز الجمع بين تعريفين إذا اختلفت الجهة. وبيانه هنا أن المضاف إليه عرف الجنس» 
والصلة عرفت الشخص. فنحو: مررت بأي الرجال جاءك فالمضاف إليه الذي هو الرجال عرف الجنس 
الذي وقعت عليه أي وجاءك الذي هو الصلة عرف الشخص المقصود. : 

(وبالعكس الصفة) العكس لغة رد آخر الشيء أوله وليس المراد هنا بل المراد بالعكس الضد ولوعبربه 
لكان أولى» ثم ان المكودي حمل الصفةعلى الحقيقة وعلى المجاز وهو الحالء وانما وجب اضافة الموصولة 
للمعرفة لأا لا يراد بها حيث تكون موصولة إلا شيء بعينه فلا بد من أن تكون الصلة معينة» وانما وجب . 
اضافتها إلى النكرة حيث تكون صفة أو حالاء لأن الحال ونعت النكرة يجب أن يكونا نكرتين. 

(وان تكن شرطاً أو استفهاماً) أي لأن معنى الاستفهام والشرط يؤدى بالنكرة وا معرفة . 

قول كدي : [ولا يجوز نقديم الجواب على الشرط)] أجاب عنه المعرب بأن في الكلام تقديمآ وتأخيرا 
لتصحيح النظم. والأصل إن كررتها أو تنو الإجزاء فأضف كا قالوا في قوله تعالى : «إفذكر إن نفعت 
الذكرى إن الأصل ان نفعت الذكرى فذكرء وانما أخر لرؤوس الآي اه. انه جرى على مذهب من يجيز 


0000-۴ لضاف 
وإنسان عيني يحسر المساء تارة فيبيدو وتارات جم فيغرق 

(قلت): يجوز أن تكون (تنو) مرفوعا واكتفى بالكسرة عن الياء كقوله عز وجل : «والليل إذا 
يسر» في قراءة من حذف الياء. أو يكون حذف الياء من (تنو) لالتقاء الساكنين على مذهب من لا يعتد 
بحركة النقل في أل. وقوله: (أياً) مفعول ب(اخصصن) و(بالمعرفة) متعلق به. و(موصولة) حال من 
(أباً) مقدم عليهاء و(الصفة) مبتدأ خبره (بالعكس) و(إن) شرط جوابه (فمطلقا) إلى آخر البيت» 
و(مطلقاً) حال من (أياً) يعني مضافة إلى المعرفة والنكرة» ومعنى (كمل بها الكلاما) أي الكلام الذي هي 
جزؤه لأنها مع ما أضيفت إليه جزء كلام . ثم قال: 

د والز مو إمافة لىن فر .ولف فلو جا غيم ندر 


تقديم الجواب على الشرط» أو بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع» وإنغا صح عطف تنو وهو مستقبل 
على كررت الماضي لأن كررت مدخول لأن الشرطية فهو مستقبل معنى فلذلك صح عطف المستقبل عليه . 

وقوله : [كقوله: وانسان عيني الخ] الببت من الطويل. وقائله ذو الرمة» وانسان: مبتدأ. وعيني 
مضاف إليه. وانسان العين المثال الذي يظهر في سواد العين. ويحسر بالرفع فعل مضارع بضم السين وكسرها 
من حسر والماء بالرفع فاعله وقال الأشموني : نائبه . وتارة منصوب على الظرفية والجملة خبر المبتدأ ولا عائد 
لكن لما عطف فيبدو عليه المشتمل على ضمير مستتر عائد على المبتدأ صح وقوعها خبراً. لأن عطف احدى 
الجملتين على الأخرى بفاء السببية ينزلان منزلة كون الخبر وقع بمجموعها. وقال في المغني : إن العائد حذوف 
تقديره يحسر الماء عنه أي ينكشف عنه. ويجم بضم الجيم وكسرها مضارع جم بمعنى كثر واجتمع وهو خبر 
لبتدأ محذوف أي هويجم. ويغرق: مضارع غرق والمعنى أن الماء والدمع إذا غار ظهر انسان العين وإذا كثر 
غرق في الدموع واستتر» ثم ان يس اعترض استشهاد المكودي بهذا البيت على حذف ان الشرطية فإن 
الجواب هو فيبدو وهو مقترن بالفاء» ولا يصح دخول الفاء على الجواب إلا إذا كان الجواب لا يصح جعله 
شرطاً وهنا يصح ومع ذلك دخلت عليه الفاء فدل على أنه ليس جواباً ولا تقديراً لأن . 

وقوله : [ومطلقاً حال من أياً] اعترضه المعرب بأنه تكون الفاء داخلة على أجنبي من الجواب وهو 
لا يصح › وقال الشاطبي : حال من التكميل المفهوم من كملء والحق أن مراد المكودي بقوله حال من أياً أي 
أنه حال من ضميرها العائد عليها في بها على حذف مضاف تقديره ججرورها ولذلك ذكر مطلقاء ولو کان 
مراده حالاً من أي لقال مطلقة بالتأنيث لكن الأولى أن يكون مطلقاً صفة لمحذوف مفعولاً مطلقاً تقديره 
تكميلاً مطلقاً . ْ 

(وألزموا إضافة لدن فجر) وهي مبنية » واختلفوا في وجه بنائها فقيل : إن وجه بنائها شبهها بالحرف في 
الوضع . إذ من جملة لغاتها العشر أو الإحدى عشرة لد من غير تنوين وحملت المنونة على غيرهاء وعلل الرضي 
ا ا اا و ا ار را 
ل ل يك 





(لدن) من الأسماء اللازمة للإضافة لفظأً ومععى. ومعناها قيل بمعنى عند. وقيل هي لأول غاية من 
الزمان والمكان وفهم من قوله (فجر) أنها لا تضاف إلا للمفرد. وجعل المرادي قوله (فجر) شاملا للجر 
في اللفظ والمحل لتندرج الحملة» وجعل من إضافتها إلى الجملة قوله : 

صريع غوان راقهن ورقنه لدن شب حتى شاب سود الذوائب 

والفعل عند المصنف في نحو هذا على تقدير أن قال في الكافية : 

وإثر ربت ولدن أن قدرا من قبل فعل نحومن لدن قرا 

وأجاز المرادي أيضاً أن تضاف إلى الجملة الاسمية كقوله : 

وتذكر نعماه لدن أنت يافع 
وليس فيه دليل لاحتمال أن تكون الجملة صفة لزمان محذوف تقديره: لدن وقت أنت فيه يافع, 





قول كدي : [قيل بمعنى عند] فيكون اسما لمكان الحضور أو زمانه» وضعفه المكودي بقيل لأن لدن 
تفارق عند في ستة أمور انظرها في التوضيح . وقوله : [إلا للمفرد] فيكون المراد بالجر في النظم الجر في اللفظ . 
وإنما جمع الناظم بين إضافة مع قوله فجر مع أن الإضافة تستلزم الجر إشارة إلى أن العامل في المضاف إليه هو 
المضاف . 

وقوله: [وجعل من إضافتها إلى الجملة قوله : صريع غوان الخ] الببت من الطويل» وقائله القطامي . 
وصريع : خبرلمبتدأ محذوف أي هو صريع والصريع هو المطروح على وجه الأرض غلبة» وغوان جمع غانية 
الحارية الي استغنت بحسنها عن الحلٍ. وفيل : غنيت بزوجها عن غيره» وقيل : استغنت ببيت ابوا و 
تتزوج» ومعنى راقهن أعجبهن لحسنه وجحمالهء ومعنى رقنه أعجبنه» وقيل : أصبنه حتى لا حركة له من لدن 
شب أي من وقت شبابه إلى وقت شيبه قبل أن يجرب الأمور ويكون له علم ينهاة عن القبيح والفجورء فإن 
اللذات إنما تكون قبل التجاريب والنوائب ومن نظر في عواقب الأمور لم تبق له لذة. قال يس: من لدن 
تنازعه العوامل الثلاثة قبله صريع وراقهن ورقنه وإضافة سود إلى الذوائب من إضافة الصفة إلى الموصوف أي 
الذوائب السودء والذوائب جع ذؤابة من الشعر مهمزة في المفرد بعد الذال المعجمة وكان حقها أن تثبت في 
الجمع ولكنهم استثقلوا وقوع الألف بين همزتين فأبدلوا الأولى واوا والشاهد في إضافة لدن إلى الحملةء 
وقيل : هذا البيت لا شاهد فيه لأن الفعل عند المصنف على تقدير أن إلى آخر ما للمكودي, وما ردوا هذا به 
من أنه يلزم عليه حذف الموصول ال حرفي وبقاء صلته يجاب عنه بأنه قد ورد حذف الموصول الحرني مع بقاء 
صلته ىا يأتي في قوله: وإن على اسم خالص الخ . 


وقوله : [كقوله وتذكر الخ] هذا صدر بيت من الطويل. ونعاه: مفعول تذكر والنعما بالقصر وضم 
النون النعمة وإن فتحت النون مددته ويافع : هو الذي دون المراهق, والمراهق هو الذي قرب الاحتلام» 
والشاهد في إضافة لدن إلى الجملة الاسمية. 


وقد سمع (نصب غدوة) بعد (لدن) وإلى ذلك أشار بقوله: (ونصب غدوة بها عنهم ندر) يعني أنه قل 
نصب غدوة بعد لدن كقول ذي الرمة: 
لذن غد ت ف ادت ال ت لطن ال اة الكت 
ونصبه قيل على تشبيه (لدن) باسم الفاعل المنون» وقيل على إضمار كان الناقصة» وقيل على 
التمييز» وقد سمى بعض التأخيرين تنوين (غدوة) مع (لدن) تنوين الفرق» و(لدن) مفعول أول 
ب (ألزموا) و(إضافة) مفعول ثان» ومفعول (جر) حذوف تقديره : فجر ما أضيف إليه» و(نصب) مبتداً 
خبره (ندر) و(بها) متعلق بنصب. 





(ونصب غدوة بها عنهم ندر)» قول المكودي : [كقول ذي الرمة : لدن غدوة الخ] البيت من الطويل› 
الخدوة من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس» والضحى : فاعل امتدت ومعنى امتدت دخل وقتها» وحث 
بالثاء المثلثة بمعنى حض وألف, والقطين بالنصب مفعول حث مقدم على الفاعل» والقطين الخفيف الضعيف 
الذي لا يقدر على السير. والشحشحان بالرفع فاعل حث وهو القوي الشديد. والمكلف صفته. والمعنى: 
كان هذا الأمر من الصباح إلى وقت الضحى إلى أن قرب تام النهار وصار المكلف القوي عل السير يحض 
الضعيف على السير لكونه| في رفقة واحدة خوفاً من أن يتأخر الضعيف, فكأن الشاعر قال: كان ما ذكر في 
اليوم كله . 


وقوله : [على تشبيه لدن باسم الفاعل الخ] بيان الشبه أن لدن تحذف نونه تارة وتارة تثبت» فيكون مثل 
ضارب زيدا يثبت تنوينه إذا نصب زيداً ويحذف إذا أضيف إلى زيد. 


وقوله : [وقيل على إضمار كان الخ] فيكون المحذوف كان واسمها وغدوة خبرهاء والتقدير: لدن كان 
الوقت غدوة ويدل على الوقت المقدر لدن وهذا الوجه أحسن لأن فيه بقاء لدن على ما عهد لما من الإضافة 


وقوله : [وقيل على التمبيز] وجهه أن لدن تضم لامه وتفتح وتكسر وقد تحذف نونهاء فأشبهت حركة 
الدال حركة الإعراب والنون التنوين فصار لدن غدوة بمنزلة رطل زيتاً وكلام الناظم محتمل هذه الأقوال 
الثلاثة» أما على الأول والثالث فظاهر وأما على الثاني فتكون الباء بمعنى مع . 


وقوله : [وقد سمى بعض المتأخرين الخ] تنوين الفرق هو اللاحق لغدوة بعد لدنء وذلك أن غدوة إذا 
أريد به غدوة يوم بعينه إما أن يكون منصوباً أو مجروراً الأول ينون وتنوينه دال على نصبه. والثاني المجرور 
لا ينون بل يكون مجروراً بالفتحة ممنوعاً من الصرف للعلمية والتأنيث» فالتنوين فارق بين النصب والجرء 
نعم يشكل عليه إذا أريد غدوة مطلقة لا يوم بعينه فينون على كل حال ولا يفرق حينئذ بينم . 


الأشافة ا ا ا تحت ل روأ وم ل 

ثم قال: 

4 ومع مَعٌ فيه افليل وَنْقِلَ ‏ فَْمُ وكثرٌ لَسَكُونٍيَتَصِلٌ 

من الأسماء اللازمة للإضافة (مع) وهي اسم لموضع الاجتماع ملازمة للظرفية» وقد تفرد فيلزم 
نصبها على الخال نحو: جاء الزيدان معاً أي جميعاً. وقد حكي جرها بمن. وحكى سيبويه من قوهم 
ذهبت من معهء وقوله: (مع فيها قليل) يعني أن فيها لغتين: فتح العين وسكونها ولغة السكون قليلة, 
وقوله : (ونقل فتح وكسر) يعني ف لغة السكون إذا القت العين الساكلة مع ساكن بعدها وجب 

وقول المرادي: هما مرتبان لا مفرعان غير صحيح , بل هما مفرعان لا مرتبان, لأن لغة الفتح 


(ومع مع فيها قليل ونقل)» قول المكودي : [من الأسماء اللازمة الخ] دليل كونها اسماً تنوينها في بعض 
الأحيان ودخول من عليها نحو: جئت من معه وقرىء: (هذا ذكر من معي ) بكسر ميم من. 

وقوله : [وهي اسم لموضع الاجتماع الخ] کا تكون اسماً لموضع الاجتماع نحو: زيد معك #ودخل 
معه السجن فتيان» تكون اسماً لزمان الاجتماع نحو: جثتك مع العصرء وقد تكون لمطلق الاجتماع من غير 
اعتبار مكان ولا زمان نحو قوله تعالى: #اركعوا مع الراكعين) . 

وقوله: [وقد تفرد] قيل في كلامه تناقض لأن تصريحه قبل بملازمتها الإضافة يقتضي أنها لا تفرد 
وأجيب عنه بأن قوله قبل من الأسماء اللازمة للإضافة أي غالباً بدليل قوله: وقد تفرد. 

وقوله : [أي جميعاً] يؤخذ من كلام المكودي أن معنى معاً وجميعاً واحد وهو مطلق الجمعية وهو مذهب 
المصنف فلا اعتراض عليه في قوله سابقاً يكسر في الجر وفي النصب معاًء وقيل : إن معاً أخص من جميعاً لأنه 
يفيد المصاحبة فيكون مفيداً للجمعية والمصاحبة بخلاف جميعاً فإنما يفيد الجمعية الأعمية» فالاعتراض عليه 
فيه مر وارد وفتحة معاً إذا نونت فتحة إعراب على الأصح كما كانت فتحة إعراب في حال الإضافة, وأخذ من 
قول الناظم فيها أن مع الساكنة اسم لأنه جعلها لغة خلافاً لابن النحاس الذي قال: إن مع الساكنة حرف» 
وأخذ من قوله قليل أن الساكنة غير ضرورة خلافاً لسيبويه» ثم ان مع المتحركة معربة والساكنة مبنية» وعلل 
التصريح نقلا عن الشاطبي بناءها بأن وجهه تضمنها معنى حرف المصاحبة وضع أو لم يوضع. لكن هذا 
التعليل يقتضى عموم البناء في المتحركة والساكنة, والظاهر إعرا) معاً ان قلنا أنهم| ثلاثيا الوضع» أو بناؤهما 
ان قلنا ثنائيا الوضع ولا وجه للتفرقة بينهما. 

وقوله : [هما مرتبان] أي من باب اللف والنشر المرتب» فالفتح راجع للمتحركة والكسر راجع 
للساكنة وهذا هو ظاهر التسهيل . وقوله: [بل هما مفرعان] أي على مع الساكنة لا غير» وما في المكودي هو 
الحق الذي في الموضح والشاطبي , زاد الشاطبي : فإن قيل : لم حملته على حالة التسكين وحدها؟ قلنا: لأنها 
في اللغة الأخرى معربة وحركة الإعراب لا تختلف مع الساكن اه. نعم ما استدل به المكودي من قوله 
لسكون لا دليل فيه لاحتمال أن تكون اللام بمعنى عند توقيتية لا تعليلية » ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. 


- الايحدث الساكن فيها حكماً وإنما يحدث في لغة السكون. ويدل على صحة ما ذكرته قوله: (لسكون) 
فجعل الفتح والكسر لأجل السكون. و(مع) معطوف على (لدن) في البيت الذي قبله والتقدير: وألزموا 
إضافة لدن ومع » و(مع) الساكن العين مبتدأًء و(قليل) خبره» و(فيها) متعلق ب (قليل) ولا يصح أن 
يكون (مع) المفتوح العين مبتدأ والجحملة بعده خبر» لأن ذلك لا يؤخد منه حكم (مع) في لزومها 
الإضافة. بل يؤخذ منه أن فيها لغتين فقط بخلاف الإعراب الأول. ثم قال: 
07 راضم بساءغوا ان عدت قا .له ااا ا 

(غير) من الأسماء اللازمة للإضافة وقد تخلو عنها لفظاً وذلك مفهوم من قوله: (ان عدمت ما له 
أضيف) يعنى أن عدمته في اللفظ. وقوله : (ناوياً ما عدما) يعنى أن المضاف إليه يكون محذوفاً لفظاً ومنوياً 
معنى ‏ وفهم منه أنه إذا لم يعدم الضاف إليه م يبن على الضمء وأنه إن حذف ولم ينو لم يبن أيضاً على 
الضم ‏ ويعني ناوياً معنى ما عدم دون لفظه. فهوعلى حذف مضاف لأنه إذا نوي لفظه ومعناه كان معرباً 
كا لو لفظ بالمضاف إليه. و(غيراً) مفعول ب (اضمم) و(بناء) مصدر في موضع الحال أي بانياًء و(إن 
عدمت) شرط. و(ما) موصولة مفعول ب (عدمت) واقع على المضاف إليه. و(أضيف) صلة لماء و(له) 
متعلق ب (أضيف) والضمير العائد من الصلة إلى الموصول الماء في (له) والضمير في (أضيف) عائد على 
(غير) و(ناوياً) حال من الفاعل في (اضمم) أومن التاء في (عدمت) و(ما) مفعول ب (ناوياً) وهي واقعة 
على المضاف إليه وصلتها (عدما) . ثم قال: 

E EE NEA E Le 

ما قدم حكم (غير) وهو أنها تبنى على الضم إذا قطعت عن الإضافة ونوي المضاف إليه ألحق بغير 
في ذلك الحكم (قبل وبعد) وما بعدهماء فقبل وبعد نحو قوله عز وجل : لله الأمر من قبل ومن بعد4 
و(حسب) كقولك: ما عندي درهم حسب. و(أول) نحو: أبداً أبذ من أول» و(دون) نحو: من دون» 
و(الجهات) يعني الجهات الست وهي : يمين» وشمالء وفوقء وتحت» ووراء» وأمام» تقول: جئتك من 





(واضمم بناء غيراً) هذا شروع منه في الكلام على المجاز. وبدأ منه بحذف المضاف إليه هنا في قوله : 
.ويحذف الثاني الخ. وسيتكلم على حذف المضاف في قوله: وما يلي المضاف الخ. وثلث بالفصل بين 
المتضايفين في قوله: فصل مضاف الخ, ثم ان تقديم الناظم غير على قبل وبعد وتشبيههما بما يقتضي أنها 
الأصل في ذلك والظروف بعدها ملتحقة بهاء والأمر على العكس إذ الحكم في قبل وبعد متفق عليه ومغ غير 
مختلف فيه حتى احتيج إلى علة لحاق غير بقبل وبعد» وعلل بشبهها لما في الإمهام والشيوع لأن غير شائع في 
كل غير وقبلا شائع في كل قبل وإن تخالفا في كون قبل ظرفاً وغير اسماً غير ظرف ولذا نكت عليه الموضح في 
قوله : لأنها كقبل في الإبهام , » فلوقال المصنف: واضمم بناء ق 2 قبل الخ يدل غنر لوافق الحق. وغير اسم دال 
عن مخالفة ما بعدها لما قبلهاء إما في الذوات نحو: زيد غير عمرو. أو في الصفات نحو: دخلت بوجه غير 
الذي خرجت به. 


الاضافة 





۳۹۷ 
فوق ومن تحت» وعن مين وعن شيال: فهذء كلها تبنى على الضم كغيرإذا عدم ما أضيف إليه ونوي معناء 
دون لفظه. ثم قال: ۰ ۰ 
EE E‏ قر ERENI‏ 

ل 

بل يعرب بالنصب إن كان ظرفاً كقول : 
فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بلماء الزلال . 

وبالجر إذا دخل عليه حرف الجر نحو قوله تعالى : :الله الأمر من قبل ومن بعد» في قراءة من جر 
ونون وكأنه استغنى عن ذكر الجر لشمول المفهوم الأول له وخص النصب بالذكر لكثرته. والحاصل أن 
(قبلاً) وما بعدها لما أربعة أحوال : تصريح بالمضاف إليه» ونيته لفظاً ومعنى » وعدمه لفظأ ومعنی › وهي 
في هذه الأحوال الغلاثة معربة على الأصل. وعدم ذكر المضاف إليه ونيته معنى لا لفظأً. وهي في هذه 





وقوله : [على الضم] الأولى حذف على الضم في الموضعين لأنه يقتضي أنها تبنى لكنها ليس على الضم 
مع أنها معربة كما سيأتي ني تحصيل المكودي بعد مع وجه البناء . 

(واعربوا نصباً إذا ما نكرا)» قول المكودي : [كقوله: فساغ لي الخ] البيت من الوافرء وقائله 
عبد الله بن يعرب وكان له ثأر فأدركه والشراب: فاعل ساغ بمعنى حلا على حد قوله تعالى: «إسائغ شرابه» 
أي حلو, والواو ني وكنت واو الحال وقبلا: منصوب على الظرفية» وأكاد : مضارع كاد من أفعال المقاربة. 
وأغص : مضارع غص» وجلة أغص خر أكادء وجملة أكاد خبر كان» وروي بالماء الفرات» وروي بدل 
الفرات الزلال وهما مناسبان للمعنى, وفي بعضها بالماء الحميم أي الجار. ومنه اشتق الحمام وهو لا يناسب» 
وقيل: إن الحميم من أسماء الأضداد فيكون مناسباً. وروي بالماء المعين. وهذا إذا قلنا إن هذا البيت يتيم 
وحده وإن كان له ثان تعين روى الثاني قبله أو بعده. والشاهد في قوله قبلا فإنه حذف منه المضاف إليه ولم ينو 
فلذلك نون. 

وقوله : [تصريح بالمضاف إليه] نحو: أنتظرك قبل العصر وبعده. وقوله : [ونيته لفظاً الخ] أي نية 
المضاف إليه فيبقى الإعراب على حاله ويبقى ترك التنوين وقرىء في الشواذ: «الله الأمر من قبل ومن بعد 
بكسرة واحدة من غير تنوين أي من قبل الغلب ومن بعد الغلب. 

وقوله: [وعدمه لفظاً ومعنى] فيبقى الإعراب على حاله من نصب على الظرفية أو جر بمن» ولكن 
يرجع التنوين الذي كان حذف للإضافة لزوال الإضافة لفظآً ومعنى قرىء كا مر عن المكودي : «الله الأمر 
من قبل ومن بعد( بال جر والتنوين » وقبل وبعد في الصورة الثالثة نكرتان وفي الأوليين معرفتان, لفظاً في الأولى 
وتقديراً في الثانية وكذلك في الرابعة خلاف ما وقع في البسيط. وحسنه في شرح الكافية أنها في صورة البناء 
نكرة. 


۳۹۸ الاضافة 


الحالة مبنية على الضم» وإغا بنيت في هذه الصورة لأن ها شبهاً بالحرف لتوغلها في الإبهام فإذا انضم 
إلى ذلك تضمن معنى الإضافة» وخالفة النظائر بتعريفها بمعنى ما هي مقطضوعة عنه كمل بذلك شبه 
الحرف فاستحقت البناء» وبنيت على الضم لأنه أقوى الحركات تنبيهاً على عروض سبب البناء . 

و(قبل) مبتدأ وخبره (كغير) ويجوز ضبط قبل وغير بالضم من غير تنوين» وبالتنوين والرفع وهو 
الأصل لأنبها اسان ليس فيه) ما يوجب البناء» ووجه الضم أنه ذكرهما على الحالة التي يكونان عليها في 
حال قطعهم| عن الإضافة, وأما (بعد ودون) وما بينه| فيتعين فيها الضم من غير تنوين إذ لا يستقيم 
الوزن إلا به» ووجهه ما تقدم في قبل وغير وهي معطوفة على (قبل والجهات وعل) كذلك والواو في 
(أعربوا) تعود على العرب. و(نصباً) مصدر في موضع الحال أي ناصبين. و>وز أن يكون منصوباً على 
حذف الجار أي بنصب, و(قبلا) مفعول ب (أعربوا) ولا يجوز فيه الضم ى) جاز فيها قبل إذ لا وجه فيه 
للضم » و(ما) موصولة معطوفة على (قبل) وصلتها (قد ذكرا) و(من بعده) متعلق ب (ذكرا) وغير داخل 
فيم| بعد قبل لأنه قال قبل كغير» ونطق بعل مبنياً على الضم ووجهه ما تقدم في بعد ودون. 





وقوله : [لتوغلها في الإ بهام] بيان ذلك أن غي رشائع في كل غير» وقبل وبعد شائعان في كل قبل وبعدء 
وكل واحد منها مفتقر إلى ما يبين المعنى المقصرد بهاء فأشبهت الحرف حينئذ في مطلق الافتقار هذا مآلى 
والحق في تعليل البناء شبه قبل وبعد بحرف الجواب كنعم وبلى في كون حرف الجواب يستغنى به عن ذكر 
الشيء بعده» فكذلك هما إذا قطعا عن الاضافة مع ما فيهه| من شبه الحرف في الجمود والافتقار, وإنمالم يبنيا 
دائماً للزومه) الإإضافة المبعدة عن شبه الحرفء وإغا حص البناء بهذه الصورة لأن الإضافة في الصورة الأولى 
لفظاً فهي مانعة من البناء وني الثانية تقديراً وتقدير المضاف إليه كذكره» وحذف المضاف إليه في الثالثة وعدم 
نيته لفظاً وتقديراً يجعل الافتقار كالعدم. فلم يبق الافتقار مؤثراً إلا في الصورة الرابعة وبنيا على حركة دفعاً 
لالتقاء الساكنين وكانت خصوص ضمة» قال المكودي : لأنها أقوى الحركات الخ . والفرق بين حركة البناء 
وحركة الإعراب ولأنه الأليق ببناء الظروف التي لا تتصرف. إذ الضم حركة لا تكون لما حالة الإعراب لأنها 
في الإعراب, أما منصوبة أو مجرورة يمن فيكون الظرف الغير المتصرف قد استوق الحركات كلها . 

(فإن قيل) : ما الفرق بين قبل ويعد وبين كل بعض حت بني الأولان دون الأخيرين مع اشتراك كل في 
حذف المضاف إليه ونية معناه؟ (فالجواب) أن كلا وبعضاً متصرفان وتنوينهها تنوين عوض فناسبهم| 
الإعراب» وقبل وبعد غير متصرفين فناسبهم| البناء . 

وقوله : [وبالتنوين والرفع] يعني في قبل» وأما غير فيكون منوناً مجروراً بالكاف فتقول قبل كغير. 
وقوله : [إذ لا يستقيم الوزن إلا به] بل يستقيم الوزن أيضاً بتنوين حسب. وقوله : [وغير داخل الخ] أشار 
بهذا إلى الجواب عما يقال: هل غير تنون وتنكر كقيل وبعد أم لا؟ فأجاب : بأن المأخوذ من الناظم أنها تنون 
وتنكر لأها ذكرت في اللفظ بعد قبل في قوله : قبل كغير وهذا إذا قلنا إن المراد بالنصب مطلق النصبء وقال 
يس : الصواب أن غير وحسب خارجان من قوله وما من بعده قد ذكرا لأن المراد بالنصب في قوله : وأعربوا 
نصباً النصب على الظرفية لا مطلق النصب. 





ال مح اي A‏ 
ثم قال: 
۳ وما يلي لضاف SE‏ عَنْهُفي الإغرَاب إِذَا مَا حدقا 
(ما يلي المضاف) هو المضاف إليه» والغرض بهذا الكلام اللإعلام بأن المضاف قد يحذف ويقام 
المضاف إليه مقامه في الإعراب كقوله تعالى : #وأشربوا في قلومهم العجل» أي حب العجل. وكقوله عز 
وجل : «إواسأل القرية4 أي أهل القرية» و(ما) موصولة وهي مبتدأ وصلتها (يلي المضاف) وخبرها (يأتي 
خلفا) ونصب خلفا على الحال من الضمير في (يأتي) العائد على (ما) و(عنه) متعلق ب (خلفا) و(في 
الإعراب) متعلق ب (يأتي) و(إذا) متعلق بخلفا أو بيأتي . ثم قال : 
4 ررمنا انى زك اکا وا 
الوجه في حذف المضاف أن ينوب عنه المضاف إليه في الإعراب كا تقدم. وقد يجيء المضاف 
مجروراً ىما لو صرح بالمضاف» والذي أبقوا هو المضاف إليه لأنه هو الباقي بعد حذف المضاف» ومعنى 
قوله : (أبقوا كما) إلى آخر البيت أي تركوه على الحالة التي كان عليها قبل حذف المضاف وهي الجر» وفهم 
من قوله : (وربما) أن ذلك قليل وفيه مع قلته شرط نبه عليه بقوله : 
لون لك ا اق ا 


(وما يلي المضاف يأتي خلفا). قول المكودي : [أي حب العجل] هذا أولى من تقدير بعضهم حب 
عبادة العجل لأن المقصود تقليل المقدرما أمكن, وأخذ من قول الناظم في الإعراب أنه لا يحذف المضاف إلا 
إذا من اللبس بأن بقي ما يدل عليه كا في الآية» فإن بني إسرائيل أشر بوا حب العجل لا ذات العجلء وکا 
في الآية الثانية عند المكودي , لأن من شأن السؤال أن يكون لأهل القرية لا للقرية ويحتمل أن يكون لا حذف 
في الثانية وأن السؤال يقع للقرية نفسها ولا مانع منه. ثم إذا حذف المضاف تارة لا تعتبره فتعيد الضمير على 
المضاف إليه وتارة تعتبره فتعيد الضمير على المضاف المقدر. وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى: #وكم من 
قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون4 لأن التقدير والله أعلم من أهل قرية» فأعاد الضمير في 
أهلكناها على القرية المضاف إليه. وثانياً في قوله : أو هم قائلون أعاده على المضاف . 

(فإن قيل): قول الناظم : إذا ما حذف مستغنى عنه بقوله: خلفا إذ خلف الشيء لا يجتمع معه. 
(فالجواب) أنه أتى به لينبه على أن لحذفه شروطاً وهو بقاء ما يدل عليه وكون المضاف إليه غير جملة» كذا قيل 
وتأملهء ثم إن المضاف إليه ى] يخلف المضاف في الإعراب يخلفه في التدكير إن كان المضاف المحذوف نكرة 
والمضاف إليه معرفة» وفي التذكير إن كان المضاف مذكراً والمضاف إليه مؤنثاًء وفي التأنيث إن كان المضاف 
مؤنثاً والمضاف إليه مذكراً. فلو قال المصنف عنه في الأحكام إذا ما حذف بدل في الإعراب لو في بالمراد. 

(لكن بشرط أن يكون ما حذف) هذا متعلق باسم فاعل محذوف حال من الذي أبقواء والتقدير حال 
کون الذي أبقوا متلبساً بشرط. ومعنى جروا الذي أبقوا أبقوه على جره ودليله قوله ى| قد كان قبل حذف وإلا 
لم تكن فائدة للشطر الثاني. 


حاشية ابن حمدون ج١ e‏ 





يعني أنه لا يجوز بقاء الضاف إليه مجرورا إذا حذف المضاف إلا بشرط أن يكون المحذوف معطوفا 
عل مائله لفظا ومعنى ه كقوله: ٠‏ ا 
اکل اسری: یک امرا ا ال ارا 
ف(نار) مضاف إليه (كل) وحذف كل وبقي نار مجروراً لأن المضاف الذي هو (كل) معطوف على 
(كل) المنطوق به الملضاف إلى (امرىء)ء و(ما) موصولة واقعة على المضافة وحذف صلتها وهي اسم 
(یکون) و(ماثلا) خبر یکون» ورلا) متعلق به. و(ما) موصولة وصلتها قد عطف, و(عليه) متعلق 
بعطف, وفي (عطف) ضمير يعود على ماء والضمير في عليه عائد على المعطوف عليه . 
ثم قال: 
ودف الثاني ق ر ا ذا فده تفلن 
يعنى أن (الثاني) الذي هو المضاف إليه يحذف ويبقى (الأول) الذي هو المضاف على الحالة التي 
كان غليها مع اتضال المضاف إليه به من حذف التنوين ٠‏ إن كان مفرداً. والنون إن كان مثنى أو مجموعاً على 
حده. لكن بشرط نبه عليه بقوله : 
1 بِْشَرْطٍ عَظفِ وَإِضَافَةٍإنلى مل التي له أَضَفْت لزلا 





قول المكودي : [كقوله: أكل امرىء الخ] البيت من المتقارب. وقائله حارثة بن الحجاج يخاطب 
زوجته حين أنكرت جاله بعد كيره. والهمزة للاستفهام. وكل: مفعول أول بتحسبين» وامرأ: مفعول ثان» 
وجملة توقد صفة نار وأصله تتوقد فحذفت إحدى التاءين لقوله : وما بتاءين ابتدى الخ » والمعنى أنه ليس كل 
رجل رجلا بل الرجل الكامل هو صاحب الأوصاف المحمودة» وليست كل نار تراها بالليل نارآ كاملة بل 
النار الكاملة هي التي تكون للأضياف ومبتدي بها السائرء والشاهد في حذف كل وبقاء نار على جره» وإنغا 
جعلوا ناراً مجروراً بكل محذوفة ولم يجعلوا نار بالجر معطوفاً على امرىء المجرور المدخول لكل لثلا يلزم 
العطف على معمولين وهما امرىء وامرأ لعاملين مختلفين وهما كل وتحسبين وهو ممنوعء وحيث جعلنا ناراً 
المجرور معمولا لكل محذوفة فيكون فيه عطف معمولين وهما كل المقدرة وناراً المنصوب على معمولين وهما كل 
وامرأ المنصوب لعامل واحد وهو تحسبين وهو جائز» ولله در من قال في معنى هذا البيت: 
لقد كثرت دعلة الفقه حتى لقد غلب النعيق على الصهيل 
وما كل الوقود كنار مومبى 2 ولا كل الفواطم كالبتول 
(ويحذف الثاني فيبقى الأول) هذه المسألة عكس المسألة التي قبلها وهي من الحذف من الأوائل لدلالة 
الثاني عليه» وهذه المسألة شبيهة بباب التنازع . 
(بشرط عطف وإضافة) ما ذكره الناظم في قطع الله يد ورجل من قاها هو مذهب المبردء والذي 
لسيبيويه عكسه وهو أن الأصل قطع الله يد من قالها ورجل من قالهاء فحذف من قاها من الثاني فبقي قطع 


الاضافة ۳۷1 


يعني أن بقاء المضاف إذا حذف المضاف إليه على الحال التي كان عليها مشروط بأن يعطف عليه 
٠‏ اسم مضاف إلى مثل المضاف إليه الأول وذلك كقوهم : قطع الله يد ورجل من قالماء أي قطع الله يد من 
قالهاء فحذف من قاها وبقي يد غير منون ى) كان مع وجود المضاف إليه. لأنه قد عطف عليه رجل 
مضافاً إلى مثل المحذوف, ومنه قول الشاعر: 





يا من رأى عارضاً يسر به بين ذراعي وجبهة الأسد 
ف (ذراعي) مضاف إلى محذوف مثل الذي أضيف إليه المعطوف. و(كحاله) في موضع الحال من 
الأول» و(إذا) متعلق بالاستقرار العامل في كحاله وهي مضافة إلى (يتصل) و(به) متعلق بيتصل»› 
و(بشرط) متعلق ب (يحذف) و(إلى) متعلق ب (إضافة) و(الذي) واقع على المضاف إليه المحذوف وصلته 
(أضفت) و(له) متعلق به والضمير المجرور عائد على الموصول . 
ثم اعلم أن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد فلا يفصل بينهماء كما لا يفصل بين أبعاض 
الكلمة إلا في ضرورة الشعر» هذا مذهب جمهور النحويين, وأما الناظم فالفصل عنده بين المضاف 
والمضاف إليه على قسمين: جائز في السعة ومخصوص بالضرورة» وقد أشار إلى الأول بقوله: 
- فَصْلَ مُضَافٍ شِبْهِ فل مَا نَصَبْ نولا أزظرْفا أجز َلَيْعَبْ 
8- فصل يمين وَاضطرَاراً وجدا بالمجنبي أو بنغت ٍاوندا 
فجعل الجائز في السعة على ثلاثة أنواع : الأول أن يكون المضاف شبيهاً بالفعل والفصل بين 
بمفعول المضاف فشمل نوعين: الأول كقراءة ابن عامر: «إوكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركائهم » بنصب أولادهم وجر شركائهم وأصله قتل شركائهم أولادهم» ففصل بالمفعول بين المضاف 
والمضاف إليه لأن المضاف مصدر والمصدر شبيه بالفعل. الثاني : اسم الفاعل كقوله تعالى في قراءة بعض 


الله يد من قالها ورجل, ثم أقحم ورجل بين يد ومن قالهاء وقيل: لا حذف بل يد ورجل كل منبها مضاف إلى 
من قاها . 

قول كدي : [ومنه قول الشاعر. يا من رأى الخ] البيت من المنسرح» وقائله الفرزدق. والعارض : 
السحاب» ويسر من السرور بمعنى الفرح» وبين: ظرف متعلق برأى. والشاهد ذكره المكودي , ثم الأولى 
للناظم أن يبدل وإضافة بعمل ليشمل ما إذا كان مضافاً وما إذا كان عاملا في مثل المحذوف نحو: بمثل أو 
أنفع من وبل الديم . الأصل بمثل وبل الديم أو أنفع من وبل الديم كا نكت بذلك الموضح . 

(فصل مضاف شبه فعل)» قول المكودي : [في السعة] بفتح السين أي في النثر ضد الضيق . وقوله : 
[كقراءة ابن عامر] في الكافية : 

وعمدتي قراءة ابن عامر وكملهامن عاضّد وناصر 


الول ل لام ا ج > اإلاضافة 


السلف: فلا تحسبن الله لمخلف وعده رسله# بنصب وعذه وجر رسله» ففصل بين مخلف ورسله 
بالمفعول وهو وعدهء لأن المضاف اسم فاعل واسم الفاعل شبيه بالفعل هذا معنى قوله: (فصل مضاف 
شبه فعل ما نصب مفعولا) . النوع الثاني : أن يكون الفصل بين المضاف إليه والمضاف بظرف مفعول 
للمضاف كقوله: 
كناحت يوماً صخرة بعسيل 
وهذامعنى قوله : (أو ظرفاً) وفهم منه جواز الفصل بالمجرور» إذ الظرف والمجرور من وراد 
واحد» ومن ذلك قوله : 
لأنت معتاد في الميجا مصابرة 
ففصل بين معتاد ومصابرة بقوله: في الحيجا. النوع الثالث: الفصل بالقسم ومنه ما حكاه 
الكسائي : هذا غلام والله زيد. ففصل بين غلام وزيد بالقسم. وهذا معنى قوله: (ولم يعب فصل 
يمين). 





وقوله : [في قراءة بعض السلف] مخلف اسم فاعل متعد إلى اثنين» فعلى قراءة بعض السلف يكون من 
إضافة الوصف إلى مفعوله الأول الذي هو رسله» وفصل بالمفعول الثاني الذي هو وعده. وأما على قراءة 
الجمهور بجر وعده ونصب رسله فالوصف مضاف إلي المفعول الثاني» ورسله مفعول أول وإنما قدم المفعول 
الثاني على كلا القراءتين إشارة إلى أن الله لا يخلف وعد أحد فكيف يخلف وعد رسله. وقوله : [كقوله : 
كناحت الخ] هذا عجز بيت من الطويل وصدره: 

فرشني بخير لا أكونن ومدحتي 

ورشني أمر من راش السهم إذا ألزم عليه الريش» ومعناه أصلح حالي بخيرء والواو في ومدحتي أي 
مدحي بمعنى مع. وناحت: اسم فاعل قال في القاموس: النحت النقر» ويوماً: ظرف متعلق بناحت» 
وصخرة مضاف إلى ناحت من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله» والعسيل: مكنسة العطار التي يجمع بها 
العطرء ولا شك أن مكنسة العطار إذا مر مها على الصخرة فلا تؤثر فيهاء وذلك كناية عن كون سعيه لا فائدة 
فيه مع حصول التعب» والشاهد في کون يوماً فاصلاً بين ناحت وصخرة . 

وقوله : [قوله لأنت معتاد الخ] هذا صدر بيت من البسيط وعجزه: 


يصلى بها كل من عاداك نيرانا 
وأنت : مبتدأ ومعتاد بضمة واحدة خره» وفي ال هيجاء : متعلق بمعتاد. ومصابرة بالجحر مضاف إلى 
معتاد. والهيجاء: الحرب. والمصابرة: الصبرء ويصلى من صليت الكافر ناراً بمعنى أدخلته النارء وباء بها 
سببية والمجرور عائد على مصابرة » والمعنى : إن عادتك الصبر في الحرب فبسببها تدخل أعداءك نار الحرب. 
والشاهد ذكره المكردي 5 


الاضافة 2 3 سس لاي 

ثم أشار إلى الثاني بقوله : (واضطراراً وجدا بأجنبي أو بنعت أو بندا) فجعل الفصل للاضطرار 
على ثلاثة أقسام: الأول: أن يكون الال اا بے ا من الهناك إليد كترلةء 

كما خط الكتاب بكف يوماً هودي يقارب أو يزيل 
ففصل بين كف ويبودي بيوماً وهو أجنبي من المضاف أي غير معمول له. 
الثاني : أن يفصل بين المضاف إليه والمضاف بالنعت أي بنعت المضاف كقول الشاعر: 
نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أي شيخ الأباطح طالب 
أراد من ابن أي طالب شيخ الأباطح وهو المراد بقوله : (أو بنعت) . 


(واضطرارا وجدا). قول المكودي : [كقوله : كما خط الكتاب الخ] البيت من الوافرء وقائله أبو أمية 
النمري يصف رسم دار» فالكاف في ى) إسمية بمعنى مثل خبر لمبتدأ حذوف» وما مصدرية » وخط : مبني 
للمفعول. والكتاب : نائب الفاعل» والتقدير: رسم هذه الدار مثل خط اليهودي. وخص اليهودي بالذكر 
لأنه من أهل الكتاب. وجملة يقارب صفة مبودي ومعناه يقارب اليهودي خطه ويصل حروفه بعضها ببعض» 
ومعنى يزيل يفصل بعضها ببعض. والمعنى أن هذا الرسم شبه بخط اليهودي الذي وصل حروفه بعضها 
ببعض أو فرقهاء والشاهد في يوم الفاصل بين المتضايفين مع أنه معمول بخط . 

وقوله : [كقول الشاعر : نجوت الخ] البيت من الطويلء وقائله سيدنا ومولانا معاوية , بن أبي سفيان 
رضي الله عنه. وذلك حين اتفق ثلاثة من الخوارج على قتل سيدنا معاوية وسيدنا علي , بن أبي طالب وسيدنا 
عمرو بن العاص» ا عو رو ؛ فسلم الله معاوية 
وعمراً وقتل علي , وذلك أن الذي خرج لقتل معاوية كان سيفه قصيراً فلما ضربه لم يمكنه وإنما قطع منه عرق 
النكاح فأخذه معاوية وقطع له يده ورجله. ثم تزوج الرجل فولد له فقال يزيد بن معاوية : إنك تلد وأمير 
المؤمنين لا يولد له فقتله . 

وأما عمرو بن العاص فكان مريضاً تلك الليلة فأمر خارجة بالصلاةء فلا شرع في الصلاة ضربه 
الرجل وكان الرجل لا يعرف عمراً. فل أخذ الرجل وذهبوا به إلى عمرو وجعلوا يقولون : يا عمرو. فقال: 
ألست قتلت عمراً؟ فقالوا: إنما قتلت خارجة؛ فقال: أردت عمراً وأراد الله خارجة . 

وأما الذي ذهب إلى سيدنا علي وهو عبد الرحمن بن ملجم ألجمه الله بلجام من النار فضربه عند 
الخروج لصلاة الصبح فأخذوه وأتوا به إلى علي فقال هم : إن أنا عشت فالأمر لي وإن أنا مت فالأمر لكمء ولا 
مات وأرادوا قتله قال لسيدنا الحسن ابن سيدنا علي رضي الله عنه : لك حاجة عندي والآن لا أقولها لك إلا في 
أذنك, فقال الناس : قرب أذنك له فقال الحسن : أعلمتم ما أراد؟ قالوا: لا . قال: إنه أراد أن يأخذ أذني 
من أصلهاء قال له عدوالله : والله لو قربت عندي لقلعتها من أصلهاء والواوفي وقد بل واو الحال, والمرادي 
هوعبد الرحمن بن الملجم. وشيخ الأباطح صفة لأبي المضاف. 

(فإن قيل) إن أبا طالب كنية وهي من قبيل العلم فالنعت في الحقيقة للمضاف والمضاف إليه فكيف 


۳V4‏ الاضافة 





الثالث : النداء كقول الشاعر: 

وهو المراد بقوله : (أو ندا) و(فصل) مفعول مقدم ب (أجز) وهو مصدر مضاف إلى المفعول. 
و(شبه فعل) نعت ل (مضاف) و(ما) موصولة واقعة على الفاصل وصلتها (نصب) والضمير العائد على 
0 (ما) فاعل بفصل . و(مفعولا أو ظرفاً) حالان من ما أو من الضمير 
المحذوف, وتقدير البيت: أ جز أن يفصل المضاف المشابه للفعل عم| أضيف إليه منصوبه في حال كونه 
ا أو ظرفاً» سان مفعول لم يسم فاعله ب (يعب) وهو مصدر مضاف إلى الفاعل والتقدير: 
م يعب أن يفصل اليمين المضاف (واضطراراً) مفعول له وهو تعليل لوجد. وني (وجد) ضمير عائد عل 
الفصل. و(بأجنبي) متعلق بوجد. 





يقال: إن النعت وقع للمضاف وحده وهو الأب؟ (فالجواب) أنه لما كان النعت تابعاً لمنعوته في الإعراب وهو 
إنما يتبع المضاف فقط نزل كأن النعت إما وقع للمضاف فقط. 0 
طالب كان من أشياخ مكة وأشرافهاء والشاهد في فصل شيخ الأباطح بين أو بي طالب» ولله در i‏ 
يقول: 

قتلت أفضل من يمثي على قدم وأول الناس إسلاماً وإيمانا 

وأعلم الناس بالقرآن ثم با سن الرسول لنا شرعاً وتبيانا 

صهر النبي ومولاه وناصره أضحت مناقبه نورا ويبرهانا 

وكان منه على رغم الحسود له مكان هرون من موس بن عمرانا 

وقال للنبي كك : من أشقى الأولين؟ قال: «عاقر ناقه صالح» فقال: ومن أشقى الآخرين؟ قال: 
«الذي يضربك على هذا» يعني : يافوخه «يخضب هذه) يعني حيته . 

قال المكودي : [كقول الشاعر: وفاق كعب الخ] البيت من البسيط. ر اشر وذلك 
أن النبي ية أهدر دم كعب فعلم أخوه ب بجر أنه لا بد أن يقتل ويصي ر إلى النارء فأنشد قصيدة يطلب فيها من 
كعب الإسلام لأجل أن ينجو في الدنيا من القتل وفي الآخرة من الناز» فلما بلغ الخبر إلى كعب أنشد قصيدته 
بانت سعاد المشهورة التي منها: 

إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 
فلم يشعر به النبي يك حتى أتاه مسلماآ ووقف على رأسه وأنشد القصيدة المشار لحاء ووفاق: مبتدأء 


00 وكعب: منادى مبني على الضم بإسقاط حرف النداع. وبجير. مضاف إلى وفاق» ومنقذ : خر وفاق» 


وإعراب باقي البيت واضح › والشاهد في كون كعب المنادى فصل بين وفاق المضاف وبجير المضاف إليهء والله 


أعلم . 


المضاف إلى ياء المتكلم ب 3 سس لام 
المضاف إلى باء المتكلم 
۶ 0 
إنما أفرد هذا الباب بالذكر لأن فيه أحكاماً ليست في الباب الذي قبله. فمنها أن آخر المضاف إلى 
ياء المتكلم يكون مكسوراًء وإلى ذلك أشار بقوله : 
اا اجر ماافِيك ا ا م كَرّم وَقَذَا 


نحو: : هذا غلامي وصاحبي وصديقي ) ويستثنى من ذلك المعتل الآخر والمثنى وجمع المذكر السالم. 
وقد أشار إلى الأول بقوله ال د عر عا شن لقا اكاك ا 
المقصور والمنقوص. ولذلك أ تى بمثالين فقال: (كرام وقذى) ف (رام) مثال للمنقوص. و(قذى) مثال 
للمقصور, والقذى ما يقع في العين. ثم نبه على الثاني والثالث بقوله: 


المضاف إلى ياء المتكلم 


ترجم للمضاف إلى ياء المتكلم ولم يترجم للياء مع أنه ذكرها في قوله. فذي حميعها اليا تبرعاً منه. 
والزيادة لا يعترض بهاء انظر إلى أن الله سأل موسى عن العصى وزاد موسى زيادات قال تعالى: «وما تلك 
بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها) الآية» وقد سئل عليه السلام عن البحر فقال: «هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته» والذي يضر إا هو النقصان بأن يترجم للشيء ولا يذكره» ثم اختلفوا في المضاف إلى ياء 
امتكلم » فالجمهور على أنه معرب بحركة مقدرة فيم| قبل ياء المتكلم منع منها اشتغال المحل بحركه المناسبة في 
حالة الرفع والنصب والجر» وقيل: يعرب في حالة الرفع والنصب بالحركة المقدرة وفي حالة الجر بالحركة 
الظاهرة. واختاره في التسهيل» وقيل: مبني وهو مذهب عبد القاهر الجرجاني لأنه مضاف لغير معرب» 
وقيل : خصي لا معرب ولا مبني وهو مذهب ابن جني . 

قول المكودي : [فمنها الخ] أي ومنها قوله : وتدغم اليا فيه والواو وإن» وما قبل واو ضم الخ . 

(آخر ما أضيف لليا اكسر) اللام في لليا بمعنى إلى وإنما وجب الكسر مناسبة للياء . 

(إذا لم يك معتلاً) اعترض كلام الناظم بأن تعبيره بمعتل عام يشمل المنقوص والمقصور وغيرهما كدلو 
وظبي» فيقتضي أن دلواً وظبياً إذا أضيفا للياء لا يكسران مع أن الصواب كسرهما وأن حكمه)| حكم 
الصحيح , وأجيب بأن مثاليه برام وقذا يخصص ذلك لأن التخصيص بالمثال غالب» وأحسن منه قوله في 
الكافية : 

وآخر المضاف لليا اكسر إذا لم ينقص أو يقصر كرام وقذا 

هذا مالهم. والحق ما قاله بعضهم من أن مراد الناظم بمعتلا المعتل الاصطلاحي امار في قوله : : وسم 
معتلاً الخ فخرج دلو وظبي لان إغتلاما لبس اصطلاحياء والاعتلال الاصطلاحي أن يكون آخره حرف 

علة وقبلها حركة من جنسها. 


۷1 





المضاف إلى ياء المتكلم 
EEE E‏ جيعُها آلا بعد ها الذي 
يعني (أو يك) مثنی کابنین أو جمعاً على حده کزیدین» وفهم من كلامه أن هذه الأشياء التي ذكرت 
لا يكون ما قبل الياء فيها مكسورآء وأما حكم الياء في نفسها فقد نبه عليه بقوله: (فذي جميعها اليا بعد 
فتحها احتذي) (فذي) إشارة إلى الأربعة المذكورة يعني أن هذه الأشياء المذكورة تكون الياء بعدها 
مفتوحة» وفهم من قوله: (احتذي) وجوب فتحهاء وفهم من تخصيصه الياء في هذه المواضع أن الياء في 
غيرها لا يجب فتحها بل يجوز فتحها وسكونها نحو: غلامي وغلامي . ثم بين حكم ما قبل الياء بقوله : 
۲ وَنَدْعَم آلْيَافِيهِ وَالْوَاووَإِنْ مَافبل واوضمٌ اکر 
tT‏ ا وي الفصور من هُذَيْلٍ انْقِلامًا اء جسن 
يعني أن ما قبل ياء المتكلم إن كان ياء أدغمت في الياء وشمل المنقوص نحو: رامي» والمثنى 
والمجموع على حده في حالة الجر والنصب نحو: مررت بزيدي. ورأيت زيدي» ومررت بمسلميء 
ورأيت مسلمي في زيدين ومسلمين» وقوله : (والواو) يعني في جمع المذكر السالم في حالة الرفع , وفهم منه 
وجوب قلب الواوياء لأن الحرف لا يدغم إلا في مثله. وفهم من قوله: (وإن ما قبل واو ضم فاكسره) 





(أويك كابنين) هذا مدخول للنفي الذي هولم, واستغنى عن التصريح بالمثنى والجمع بالمثالين. 

قول المكودي : [لا يكون ما قبل الياء فيهما إلا مكسوراً] بل يبقى على سكونه | كان قبل الإضافة . 

(فذي جميعها). قول المكودي: [وجوب فتحها الخ] هذا إذا فسرت احتذي بالتزم كما في المعرب 
ووافقته اللغةء وإلا فا مشهور عندهم أن معنى احتذي اتبع فلا يدل على الوجوب دلالة قطعية . وقوله : [بل 
يجوز فتحها وسكونها] وقد اجتمع الفتح والسكون في قوله تعالى : «إقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا 
معي عدوا . 

(فإن قلت): لم وجب فتحها في هذه الأربع دون أن تضم أو تكسر؟ (قلت): لو سكنت لالتقى 
ساكنان» ولو ضمت أو كسرت لوقع الثقل على حرف العلة فلم يبق إلا الفتح لخفته. ودليل خفته ظهوره في 
ا منقوص نحو قاض . 

(وتدغم اليا فيه) لما أخرج فيما سبق المسائل الأربع من كسر ما قبل الياء كأن قائلاً قال له: ما حكم 
آخرها؟ فبين انه مبني على السكون. لكن كان ينبغي للناظم أن يقدم هذا على قوله: فذي جميعها الخ . 
ليكون الحكم متصللاء فينبغي للطالب عند التدريس أن يوصله بما قبله عند ذكر الأقسام الأربعة. 

قول المكودي : [وفهم منه وجوب قلب الواو ياء الخ] قال شيخ شيوخنا الحافظ سيدي الطيب: وبه 
يلغز ويقال ما جمع مذكر مرفوع بالياء. وقد ألخز فيه شيخنا العلامة سيدي علي قصاره بقوله : 

أفدني نبيه العصرماجمع سام أى لذكور وهو بالياء يرفع 


المضاف إلى ياء المتكلم اس الا 


يعني أن ما قبل الواو في الجمع يكون مضموماً فيجب كدره بعد قلب الواو ياء وإدغامها في الياء نحو 
هؤلاء مسلمي » أو مفتوحاً فيبقى على حاله نحو: هؤلاء مصطفي في جمع مصطفى . وقوله : (وألفاً سلم) 
أي أتركها على حاطاء وشمل المقصور نحو: فتاي وعصاي. والمثنى ني حالة الرفع نحو: هذا غلاماي 
على لغة جمهور العرب» وهذيل يبدلون ألف المقصور ياء ويدغمونها في ياء 0 
(وي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن) وفهم من تخصيصه المقصور أ ن ألف التثنية في حال الرفع 
لا تبدل عندهم» وفهم منه أيضاً أن الياء المبدلة من الألف تدغم في ياء المتكلم لاجتماع مثلين: الأول 
منه| ساكن فتقول: هذا فتى. ومن ذلك قول الشاعر: 
سبقوا هوي وأعنقوا لمواهم 2 فتخرموا ولكل جنب مصرع 

وقوله : (آخر) مفعول ب (اكسر) وأل في الياء للعهد إما لما في الترجمة من قوله : ياء المتكلم. أو في 
أول الكتاب من قوله : وقبل يا النفس» وقوله : (فذي) مبتدأء و(جميعها) تأكيد له. و(اليا) مبتدأ ثان» 
و(فتحها) مبتدأ ثالث. و(احتذي) خبرعن المبتدأء والضمير المستتر فيه عائد على (فتحها) والجملة خبر 
المبتدأ الثاني الذي هو الياء. والضمير العائد عليه من الجملة الهاء في (فتحها) والجملة خبر المبتدأ الأول 





فأجبته بقولي : 
جوابك ياشيخ النحاة جميعهم .ومن لجميع المنكلات يدافع 
بدا في أتانا مسلمى فرفعه بياء لغيز والحقيقة تتبع 
فقوله: مسلمي مرفوع على الفاعلية بأق. وعلامة رفعه الواو المقلوبة ياء المدغمة في ياء المتكلم فهو 
باللفظ مرفوع بالياء. فلذا قلنا: فرفعه بياء لغيز أي لغيز تصغير لغز بمعنى التعمية» وفي الحقيقة مرفوع بواو 
وقوله : [بعد قلب الواو ياء الخ] هذا مبني على أن قلب الحرف سابق على قلب الحركة» ويؤيده أن 
موجب القلب اجتماع الواو والياء» وسبق بق الواو بالسکون کا يأتي في قوله : إن يسكن السابق من واو ويا الخ » 
ر ااام امن بات رای لار فی إل اخ صر ان ار فكان ينبغي 
للناظم حينئذ أن يقول: وان ما قبل ياء ضم فيبدل واو بياء» وقد يقال: إن الناظم سمه واوا باعتبار ما كان 
عليه قبل القلب. وقيل: إن قلب الحركة سابق على قلب احرف فتكون عبارة الناظم حينئذ سالمة . 
وقوله : [نحو هؤلاء مصطفي الخ] بفتح الفاء أصله مصطفوون بواوين الأولى مضمومة من الصفو 
تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فصار مصطفاون. فالتقى ساكنان حذفت الألف لالتقاء الساكنين 
فصار مصطفون» ثم أضيف للياء فحذفت النون للإضافة فاجتمعت الواو والياء وسبق أحدهما بالسكون 
فوجب قلب الواو ياء وأدغمت في الياء لقوله : إن يسكن السابق الخ » وتبقى الفتحة على حاها. 
(وني المقصور عن هذيل) قول المكودي : [قول الشاعر: سبقوا الخ] البيت من الكامل لأبي ذؤيب 
الهذلي من قصيدة يرثي بها بنيه الخمسة الذين ماتوا في طاعون واحد وأوها: 


۸ سس _المضاف إلى ياء المتكلم 
والضمير العائد عليه محذوف تقديره بعدها فحذف وهو منوي ولذلك بنيت يعد, ويجوز أن يكون 
(جميعها) مبتدأ ثانياً وهو وما بعده خبر المبتدأ الأول. والعائد على المبتدأ الأول في هذا الوجه الحاء في 
(جميعها) والعائد على (جميعها) هو الضمير المقدر الذي كان يعود على المبتدأ الأول في الوجه الأولء 
و(اليا) مفعول لم يسم فاعله ب (تدغم) و(فيه) متعلق بتدغمء والحاء في (قيه) عائدة على ياء المتكلمء 
و(إن) شرط» و(ما) مفعول لم يسم فاعله بفعل محذوف يفسره (ضم) و(يين) مضارع مجزوم على جواب 
الأمر» وهاؤه مضمومة هان هون إذا سهل» ولا يصح كسرها لأنه مضارع» وهن ن إذا ضعف لأن 
المراد به هنا إذا أدغم يسهل ويخف ولا يضعف» و(ألقآ) مفعول مقدم ب (سلم) و(انقلابها) مبتدأء 
و(ياء) منصوب على إسقاط لام الجر و(حسن) خيرانقلابهاء و(عن هذيل) متعلق ب(حسن) وكذلك في 
(المقصور) . 





أودى بني وأعقبوني حسرة عند الرقاد وعيرة لاتقلع 
ومنها: 
وتجلدي للشامتين أرهم أني لريب الدهر لا أتضعضع 
ومنها : 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمةلاتتفع 
ويذكر أنه لما حضرت معاوية الوفاة دخل عليه بعض من ينازعه في الخلاقة فأظهر من نفسه القوة 
وأنشد: وتجلدي للشامتين الخ ففهم الآخر مراده فقال: وإذا المنية الخ. والواو في سبقوا عائدة على بنيه 
الخمسة. وهوي مفعول وفيه الشاهد وأصله هواي فقليت الآلف ياء على لغة هذيل وأدغمت الياء في ياء 
المتكلم وهو منصوب بفتحة مقدرة على الألف المقلوبة ياء المدغمة في ياء المتكلم» وأعنقوا من العنق وهو نوع 
من السير, والمراد تابع بعضهم بعضاً با موت» وفي نسخة وأجنحوا بمعنى جتحواء فتخرموا: أي اخترمتهم 
المنية وأخذتهم واحداً بعد واحد. ثم صبر نفسه بأن مصيبة ا موت عامة والمصيبة إذا عمت هانت» فقوله : 
ولكل جنب أي ذات خبر مقدم ‏ ومصرع : مبتدأ اسم مكان أي مكان يحشر فيه وهو القبرء والمعنى كل واحد 
لا بد أن يصرع على وجه الأرض . ٍْ 
[وياء منصوب على إسقاط الخ] الأولى أنه مفعول باتقلاب لأن اتقلاب مصدر مضاف إلى الفاعل 
وكمل بالمفعول وذلك لأن انقلاب مصدر انقلب مطاوع قلب المتعدي إلى اثنين فيتعدى المطاوع إلى واحدة 
تقول: قلبت الألف ياءء فانقلبت الألف ياء» والله سبحانه وتعالى أعلم ‏ 


۳۷۹ 


المضاف إلى ياء المتكلم 





ا فلل المتدر الكو و العمل لشاف اذ رن ار مم أل 
يعني أن (المصدر) يلحق في العمل بفعله الذي اشتق منه في رفع الفاعل» إن كان لازماً نحو: 
عجبت من قيام زيد. وفي رفع الفاعل ونصب المفعول إن كان متعدياً لواحد نحو: عجبت من ضرب 
زيد عمراً. ويتعدى بحرف الجر إن كان فعله يتعدى بذلك الحرف نحو: أعجبني مرورك بزيد» ويتعدى 
ثلاثة نحو: عجبت من إعلام زيد عمراً بكرا شاخصاً. وهذا كله مستفاد من قوله : (بفعله المصدر ألحق 
في العمل) وهذا سواء كان مضافاً أو مجرداً من الإضافة أو مقروناً ب (أل) وإلى ذلك أشار بقوله : (مضافاً 
أو مجرداً أومع أل) فإعماله (مضافاً) أكثر من إعماله (محرداً) وإعماله (مجردآ) أكثر من إعماله مقروناً ب (أل) 
وإلحاقه بفعله في العمل المذكور ليس مطلقاً بل بشرط نبه عليه بقوله : 
0 إن كَانَ فِغُلُ مَعَ أن أَوْمَا يل تله ولإشم مَصْتَرٍ عَمَلْ 
يعني أنه لا يعمل العمل المذكور إلا إذا صح أن يحل محله الفعل و(أن أو ما) المصدريتان نحو: 
أعجبني قيامك أي ان تقوم » 0 وشمل قوله (أن) الناصبة والمخففةء 


إعمال المصدر 


لما فرغ من الكلام على ما يعمل أصالة من اسم أو فعل أوحرف. شرع يتكلم على ما يعمل بحسب 
النيابة» والمناسب أن يقدم أبنية المصادر وأبنية اسم الفاعل على إعمالهماء لأن معرفة الذات سابقة على معرفة 
الحكم. وأجيب بأنه لما كان الكلام في الإضافة وهما يكونان مضافين غالباً ناسب أن يقدم العمل على البنية 
والذات» وأطلق الناظم المصدر على ما يعم اسمه. فلا يقال أنه ترجم للمصدر وذكر داخل الترجمة المصدر 
واسمه . 

(مضافاً أو مجرداً أو مع أل) كان ينبغي للمكودي أن يأتي بمثال هنا لكل واحد من الثلاثة» فمثال 
المضاف قوله تعالى: «ولولا دفع الله الناس» ومثال المجرد من أل والإضافة قوله تعالى: «أو إطعام في يوم 
ذي مسغبة يتيما© فيتيماً مفعول لإطعام. ومثال المقرون بأل: ضعيف النكاية أعداءه. فالنكاية مصدر 
مقرون بأل وفاعله محذوف وأعداء مفعوله . 

(إن كان فعل)» قول كدي : [وعجبت من قيامك الآن الخ] إنما زاد الآن الذي هو للحال إشارة إلى 
أن المصدر مع ما يعمل مطلقاً كان الزمان حالاً e LN SS SE LS‏ 
أو مستقبلاً» وليس مراده ان ما لا يعمل المصدر معها إلا إذا كان الزمان حالاً بدليل أنه ب يتبع المرادي كثيرآًء 
وعبارة المرادي صريحة فيا قلناء واشتراط حلول الفعل مع أن ا التي ذكرها 
الأزهري وغيره تقييداً لإطلاق المصنف. 


وفهم منه أن المصدر إذا لم يحل محله أن أوما لا يعمل عمل الفعل نحو: له صوت صوت حمار» ولذلك 
جعل صوت حمار مفعولا بفعل محذوف وقد تقدم . 
ثم قال: (ولاسم مصدر عمل) اسم المصدر هوما في أوله ميم زائدة لغير المفاعلة نحو:: المحمدة 








وقوله : زوالمخففة] مثاله: علمت ضربك زيداًء فزيدآً معمول لضربك المصدر وهو ينحل إلى أن 
المخففة والفعل» والتقدير: علمت أن قد ضربت زيداًء فإن محففة من الثقيلة بدليل وقوعها بعد العلم » وفيه 
ضمير مستتر هو اسمها أي الأمر والشأن. وجملة قد ضربت خبرهاء وفصل بين أن والخير بقد لقول الناظم 
سابقاً : فالأحسن الفصل بقد الخ . ١‏ 

وقوله : [ولذلك جعل الخ] أي ولأجل فقد هذا الشرط جعل الخ . وقوله : [مفعولاً بفعل محذوف] لم 
يرد أنه مفعول به بل أراد أنه مفعول مطلق. وتقدير العامل له صوت يصوت صوت حمار» ولا يصح أن يكون 
صوت المنصوب معمول لصوت البتدأ لأنه لا يصح أن يحل محله أن والفعل لأن الغرض بهذا الكلام 
الإخبار» فلو جعلت ان والفعل مكانه لصار المعنى له أن يصوت صوت حار فيصير إنشاء. وقوله: [وقد 
تقدم] أي في قول الناظم : ۰ 

كذاك ذو التشبيه بعد جملة ‏ كلى بكابكاءذات عضلة 

ومفهوم قول الناظم : مع أن أوما انه إذا صح أن يحل محله فعل دون أن أوما فلا يعمل المصدر أيضاً 
وذلك كالمصدر المؤكد نحو: ضربت ضرباً زيداًء فزيداً منصوب بضربت العامل لأن ضرباً وإن صح أن يحل 
محله فعل ويكون الفعل مؤكداً لكن دون أن أوماء وكالمصدر النائب عن فعله نحو: ضربا زيداً لكن هذا فيه 
خلاف فمقتضى مفهوم قوله : مع أن أوما أنه لا يعمل لأنه ينحل للفعل دون أن أو ما والأصل اضرب زيدأء 
والمنع هو الذي لابن هشام في شرح القطرء وذهب ابن مالك في جميع كتبه غير مفهوم الآلفية إلى جواز عمله . 

(ولاسم مصدر عمل) تقدم أن المصدر يدل على الحدث بنفسه» واسم المصدر يدل عليه بواسطة 
المصدر كقولك : غسل بضم الأول فسكون الثاني فإنه اسم مصدر اغتسل » فهويدل على المعنى الذي هو فعل 
الشخص بواسطة المصدر الذي هو الاغتسال» والاغتسال يدل على المعنى بنفسه» وظاهر المصنف أن كل 
اسم مصدر يعمل وليس كذلك بل هو ثلاثة أقسام : قسم لا يعمل اتفاقاً كفجار اسم لجنس الفجورء 
وسبحان اسم للتسبيح » وقسم يعمل اتفاقاً وهوما إذا كان مبدوءاً بميم زائد لغير المفاعلة نحو: 

أظلوم ان مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم 

فمصاب اسم مصدر ميمي مضاف إلى الكاف من إضافة المصدر إلى فاعله» رجلا بالنصب مفعول» 
والحملة بعدها نعت» وظلم خبرإن. وقد ورد أن المازني طلب منه ذمي قراءة كتاب سيبويه ويعطيه مائة دينار 
فامتنع فلامه تلميذه المبرد لما يعلم من فاقته فقال: فكرت في كتاب سيبويه فوجدت فيه ما يزيد على ثلامائة آية 
فكرهت أن أمكنها من يهودي , ثم قدر الله أن غنت جارية بمحضر الوائق بهذا البيت. فاختلف الحاضرون في 
نصب لفظ رجل أو رفعه» وأصرت الجارية على النصب وقالت: أخذته عن المازني» فبعث إلى البصرة 


اعطال الشيون ل س دح ع عو ا ا 


والمضربة » أو كان لغير الثلاڻي بوزن ما للثلاڻي نحو: الوضوء والغسل فإن فعلهم| توضأ واغتسل» وإغا 
فصل الناظم هذا النوع من المصدر لقلة عملهء ولي تنكير (عمل) تنبيه على ذلك كما ذكر الشارح » ومن 
إعماله قول عائشة رضي الله عنها: من قبلة الرجل امرأته الوضوء فأعمل قبلة وهو اسم مصدر لأن فعله 
قبل» و(المصدر) مفعول مقدم ب (ألحق وبفعله) وري العمل) متعلقان ب (ألحق) و(مضافاً) وما بعده 
أحوال من المصدر» و(إن كان) فعل شرط» و(مع) في موضع الصفة لفعل» و(ما) معطوفة على (أن ) 
و(يحل) في موضع خبر کان» ومحله في موضع نصب على الظرف» و(لاسم مصدر عمل) مبتدأ وخبر. ثم 
قال : 
د وك جره الذي از ضيف كَمُلْ بتضب ]برع عَمَلَُ 

قد تقدم أن المصدر يكون مضافاً أو جردا أو مقروناً بأل» فالمضاف إن كان مضافاً إلى الفاعل كمل 
بنصب مفعوله وهذا هو المراد بقوله: (كمل بنصب) نحو: أعجبني أكل زيد الخبز» ومنه قوله تعالى: 
«ولولا دفع الله الناس» وإن كان مضافاً إلى المفعول كمل برفع فاعله وهذا هو المراد بقوله : (أو برفع) 
نحو: أعجبني أكل الخبز عمرو, ومنه قوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع» في أحد 
التأويلات وإضافته إلى الفاعل ونصب المفعول أكثر من إضافته إلى المفعول ورفع الفاعل. وقوله : (كمل 





فأحضر المازني فأبدى وجه النصب وهو ما مر» فأخذ اليزيدي في معارضته فقال له المازني: هذا البيت مثل 
قولك: ان ضربك زيداً ظلم » فاستحسنه الواثق وأمر له بألف دينارء فرجع إلى بلده فقال للمبرد: تركت لله 
مائة فعوضني ألفاً. والحق أن المبدوء با ميم مصدر حقيقي وتسميته باسم مصدر مجاز, وقسم في عمله خلاف 
وهو ما إذا كان لغير الثلاثي بوزن ما للثلاثي فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون. ولأجل إخراج القسم الأول 
خص المكودي كلام الناظم بالقسمين الأخيرين. فقوله: اسم المصدر رأى العامل فلا يناني أن هنالك اسم 
مصدر آخر غير عامل وهو القسم الأول. 

قول المكودي : [لغير المفاعلة] احترازاً ما إذا كانت الميم للمفاعلة كالمخاصمة والمقاتلة فإنه مصدر 
اتفاقاً لا اسم مصدر. وقوله : [نحو المحمدة] بفتح الأول وكسر الثالث ومضربة بفتحهم|. وقوله: [فإن 
فعلهم| توضأ الخ] فمصدرهما الحقيقي توضؤ واغتسال, واسم المصدر هو الوضوء والغسل بضم أوهما. 

وقوله : [من قبلة الرجل امرأته الخ] الوضوء بالرفع مبتدأ مؤخر. ومن قبلة خير مقدم» وقبلة اسم 
مصدر قبل » وقياس مصدره التقبيل» والرجل مضاف إليه من إضافة اسم المصدر إلى فاعله» وأمرأته 
بالنصب مفعوله . وقوله: [منصوب على المصدر] الأولى أنه منصوب على الظرف . 

(وبعد جره الذي), قول المكودي : [في أحد التأويلات الخ] فحج مصدر مضاف إلى المفعول, وكمل 
بالفاعل» وهذا التأويل ليس بصحيح لأنه يصير المعنى , ولله على الناس أن يحج البيت المستطيع» فإذا حج 
سقط عنهم . وإذا لم يحج فهم مؤاخذون به وهوفاسد معنى . التأويل الثاني : ان من بدل من الناس بدل بعض 
من كل وهو ظاهر التأويل. الثالث: أن من مبتدأ والخبر محذوف تقديره من استطاع منهم . 


إعمال المصدر 
بنصب) لا يريد ان ذلك واجب بل هو جائز لأنه يجوز أن يضاف إلى الفاعل ولا يذكر معه مفعول نحو: 
أعجبني أكل زيد» وإلى المفعول ولا يذكر معه فاعل نحو: أعجبني أكل الخبزء ومنه قوله عز وجل : 
«بسؤال نعجتك# و(بعد) متعلق ب (كمل) و(الذي) مفعول ب (جره) و(جره) مصدر مضاف إلى 
الفاعل, و(الذي()) مفعول به فهو مصدر مضاف كمل بالمنصوب وأضيف له صلة الذي» والضمير 
العائد على الموصول الحاء في (له) وني (أضيف) ضمير مستتر عائد على المصدرء و(عمله) مفعول بكمل» 
والحاء فيه عائدة على المصدر. و(بنصب) متعلق بكمل» (أو برفع) معطوف عليه و(أو) للتقسيم لا 
للتخيير. ثم قال: 
0 - وبر مَايَِعُ مَاججرٌوَمَنْ رَاعَى في الاتيّاع أَلَحَلٌ فْحَسَنْ 

قد تقدم أن المصدر يضاف إلى الفاعل وإلى المفعول, فإن أضيف إلى الفاعل فلفظه مجرور 
وموضعه مرفوع . وإن أضيف إلى المفعول فلفظه مجرور وموضعه منصوبٍ إن قدر بأن وفعل الفاعل› 
ومرفوع إن قدر بأن وفعل المفعول» فيجوز في تابع المضاف إليه إذا كان فاعلاً الجر على اللفظ والرفع على 
اموضع» وشمل قول : (ما يتبع) جميع التوابع فتقول : أعجبني أكل زيد الظريف بالجر حملا على اللفظ» 
والظريف بالرفع حلا على الموضعء وكذلك أعجبني أكل زيد وعمرو بالجر حملاً على اللفظ» وعمرو 
بالرفع حملا على الموضع » وأعجبني أكل الخبز واللحم بالجر حملاً على اللفظ وبالنصب حملا على الموضع 
على تقدير المصدر بان وفعل الفاعل وبالرفع على الموضع أيضاً على تقدير المصدر بان وفعل المفعول» 
والتقدير: ان أكل الخبز واللحم. وقوله: (المحل) شامل للأوجه المذكورة كلهاء والأحسن في ذلك 
الحمل على اللفظ ولذلك بدأ به» وقوله: (وجر) فعل أمرء و(ما) مفعول بجر وهي أيضاً موصولة 
وصلتها يتبع» و(ما) الثانية مفعول بيتبع وهي أيضاً موصولة وصلتها جرء و(من) شرطية في موضع رفع 
بالابتداء وخبرها (راعى) و(في الاتباع) متعلق براعى, والفاء جواب الشرط. و(حسن) خخير مبتدأ 
محذوف تقديره ففعله حسن . 

وقوله : [ومنه قوله عز وجل : بسؤال] فسؤال مصدر مضاف إلى المفعول بعد حذف الفاعل والأصل 
والله أعلم بسؤاله نعجتك الخ . 

وقوله: [مصدر مضاف إلى الخ] قد وقع في كلامه ما يتكلم عليه ويقع ذلك كثيرا في كلام الناظم . 

(وجر ما يتبع)» قول المكودي : [شامل للأوجه المذكورة الخ] هي الاتباع بالرفع فقط إن أضيف . 
الصدر لفاعلهء أو الاتباع بالرفع أو النصب إن أضيف المصدر لفعوله على الاحتمالين» فتحصل ان في 
الإضافة إلى الفاعل وجهين: الاتباع بالجر على اللفظ. وبالرفع على المحل وفي الإضافة إلى المفعول ثلاثة 
أوجه : الاتباع بالجر على اللفظ. وبالرفع أو بالنصب على المحل باعتبار تقديره مبئياً للفاعل أو المفعول والله 
أعلم . 


)١(‏ الأولى حذف قوله: (والذي الخ) لأنه مكرر مع ما قبله» اه مصححه. 


TAY 








اليالاات الال يح ل ی 
إعمال أسم الفاعل ) 0 0 
المراد باسم القاعل ما دل على حدث وفاعله جارياً مجرى الفعل في الحدوث والصلاحية للاستحال 

بمعنى الماضي والخال والاستقبال. ثم قال: 

٨۸‏ - كَفِعْلِهِ اسْمْ قاعل في الْعَمَل إن كَانَعَنْ مُضِيّه عرزل 

يعني أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله قيرفع القاعل إن كان فعله لازماً نحو: أقائم زيد. وينصب 
المفعول إن كان فعله متعدياً لواحد نحو: أضارب زيد عمرآء وينصب المفعولين إن كان فعله متعدياً إلى 
اثنين نحو: أمعط زيد عمرآ درهماً» وهذه كلها مستفادة من قوله : (كفعله اسم فاعل في العمل). لكن 
لا يعمل العمل المذكور إلا يشرطين: أشار إلى الأول منهما بقوله : (إن كان عن مضيه بمعزل) يعني أن 
اسم الفاعل لا يعمل عمل فعله إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال لأنه أشبه فعله في الحركات 





إعمال اسم الفاعل 


عمل فعله في التعدي واللزوم ‏ قول المكودي : [مادل على حدث الخ] هذا كأنه جنس في الحد يصدق 
بکل ما دل على حدث» وقوله: [وفاعله] فصل آول» خرج به اسم المفعول كمضروب فإنه دل على حدث 
ومفعوله» وخرج به أيضاً القعل فإنه دل على الحدث والزمان وضعاً وم يدل على الفاعل إلا التزاماً لا وضعاًء 
وكلامنا فا دل عليه وضعاً وخرج به أيضاً المصدر. 

وقوله: [جاريآ مجرى الفعل في الحدوث الخ] فصل ثان: خرج به الصفة المشبهة كحسنء واسم 
التفضيل كأفضلء فإنهما لا يدلان إلا على الثيوت وأورد عليه نحو: دائم وثابت من اسم الفاعل الذي دل 
على الثبوتء وأجيب بأن الثبوت فيهها مستفاد من خصوص الادة. فقولك باق مثلا الثبوت مستفاد من 
حروقه. 

وقوله : [والصلاحية للاستعيال الخ] الصلاحية بالجر عطف تفسير على الحدوث كأنه قيل : فها معنى 
حدوثه؟ فقال: حيث كان يصلح للأزمنة الثلائة فهو يدل على الحدوث فلا يخرج بذكر الصلاحية شيء. 
فيكون حد المكودي مع حد التوضيح متوافقين. 

(كفعله اسم فاعل) هذا التشبيه غير تام لآن اسم الفاعل تجوز إضافته إلى ما بعده عملاً بقوله: 
وانصب بذي الإعمال تلواً واخفضء والفعل لا يمكن إضافته . 

(إن كان عن مضيه بمعزل) هذا الشرط والذي بعده ليس لعمله مطلقاً بل في خصوص نصب المفعول 
به أما رقعه الضمير المتصل أو عمله في الحال أو التمبيز أو الظرف فلا يحتاج إلى شرط اتفاقاً» وأما رفعه 
الضمير المنفصل أو الظاهر قمذهب الجمهور أنه لا يحتاج إليهماء وقيل: يحتاج . 

قول كدي : [إلا إذا كان بمعتى الحال الخ] يؤخذ منه أن الفعل الذي يشبهه هو المضارع لأنه هو الذي 


85> 
والسكنات وعدد الحروف نحو: أنا ضارب زيداً غداً أو الآن» فلو كان بمعنى المضي لم يعمل لأنه لم يشبه 
فعله في| ذكر. ثم أشار إلى الشرط الثاني بقوله : 


ت 6 ° ق O‏ عو عه ند الوا كن ع طم و 
۹ -وولي استفهاماً او حرف ندا او نفياً او جاصفة او مسندا 





إعمال اسم الفاعل 


يعني أن من شرط إعمال اسم الفاعل أن يعتمد على شيء قبله» وذكر من ذلك خسة مواضع› 
الأول: أن يل الاستفهام نحو: أضارب أنت عمراً؟ . الثاني : أن يلي حرف النداء نحو: يا طالعاً جبلاء 
والظاهر أن هذا ما اعتمد على الموصوف لأن التقدير: يا رجلا طالعاً جبلاً» وليس حرف النداء ما يقرب 
من الفعل لأنه خاص بالاسم . الثالث: أن يلي نفيآ نحو: ما ضارب أنت زيدآ . الرابع : أن يكون صفة 
لموصوف نحو: مررت برجل ضارب عمراً» وفي ضمن ذلك الحال لأنها صفة في المعنى نحو: جاء زيد 
راكباً فرساً . الخامس : أن يكون مسنداً وشمل الخبر وما أصله الخير نحو: زيد ضارب عمراً. وان زيداآً 
ضارب عمراً» وكان زيد ضارباً عمراًء وظننت زيدآ ضارباً عمراً. لأن اسم الفاعل في هذه المثل كلها 
مسند» و(اسم فاعل) مبتدأء وخبره (كفعله) و(في العمل) متعلق بالاستقرار الذي في الخبر وإن كان 
شرطء والباء في (بمعزل) ظرفية بمعنى في. والمجرور خبر (كان) و(عن مضيه) متعلق بمعزل. والهاء في 
(مضيه) عائدة على اسم الفاعلء و(استفهاماً) مفعول ب (ولي) و(أو) (حرف ندا)» و(نفياً) معطوفان 
على (استفهاما) و(أوجا) معطوف على (ولي) و(مسندا) معطوف على (صفة). ثم قال: 
ااا بتي 
يكون لما ذكر. وقوله : [نحو: أنا ضارب زيداً غداً الخ] فإن ضارب جار على يضرب في الحركات والسكنات 
وإن اختلفت صفة السكون والحروف لأن كلا منه| أربعة فهو مثله في اللفظ ومعناهما واحد وهو الحال 
والاستقبال. 

وقوله : [لم يعمل] لأنه لم يشبه فلا يقال: ضارب زيدآ أمس لأن معناها هذا ضرب زيداً فلم يجر اسم 
الفاعل على لفظ الفعل فلا يعمل النصب بل تجب إضافته وأجاز الكسائي إعماله انظر التوضيح . 

(وولي استفهاماً)» قول المكودي : [والظاهر أن هذا الخ] مثل هذا الاعتراض في التوضيح وغيره 
0 : السهو إنما هومن الشراح ا 
ا أن اسم ااا ره لا و ف ا 
قلت : الظاهر أن السهو إنما هو من الدنوشري والشهاب لأن المصنف في مقام تعداد عدد المسوغات لعمل 
اسم الفاعلء فا مراده» إلا أن حرف النداء مسوغ بنفسه» وقال بعضهم : لو كان مراده ما قال الدنوشري 
والشهاب كان تكراراً مع قوله بعد وقد يكون نعت محذوف الخ . 

وقوله : [وفني ضمن ذلك الحال] أشار بهذا إلى أن المراد بالصفة ما يعم اللغوية ومثل هذا مر في قوله : 
وبالعكس الصفة. وقوله : [واستفهاماً مفعول بولي الخ] وأما ولي فيصح أن يكون معطوفاً على كان مدخولا 
لأنء ويصح أن تكون الواو للحال على حذف قد أي وقد ولي الخ . 


إعمال اسم الفاعل ۸0 





و 


- وَقَدْ يكن نَْتَ تَمَدُوفٍ مرف فَيَستَحِقٌ آلْعَمَلَ الَّذِي وُصِفْ 

يعني اسم الفاعل يأتي معتمداً على موصوف محذوف فيستحق العمل كا استحقه ما هو صفة 
لمذكور كقول الشاعر: 

كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

أي كوعل ناطح , وقد تقدم أن ما وقع بعد حرف النداء من هذا الباب معتمد على الموصوف, 
والضمير في (يكون) اسمها وهو عائد على اسم الفاعل» و(نعت) خيرها. و(عرف) في موضع الصفة 
لملحذوف. ثم قال: 

١‏ - وَإِنْ يَكُنْ صِلَة قفي أنُضى وَغَيْرهٍ إِجُْمَالَُهُ قَدٍ ارئضي 

يعني أن اسم الفاعل إذا وقع صلة لآل عمل العمل المذكور مطلقاً حالاً كان أو مغل ماقي 
وإنما عمل مطلقاً لأنه صار بمنزلة الفعل. قال الشارح: لأنه لما كان صلة للموصول وغني بمرفوعه عن 
الجملة الفعلية أشبه الفعل معنى واستعمالاً فأعطي حكمه في العمل كى) أعطي حكمه في صحة عطف 

(وقد يكون نعت محذوف). قول المكودي : [على موصوف محذوف الخ] تبع عبارة الناظم المقتضية أن 
الاعتماد على المحذوف لا يكون إلا في الوصف وليس كذلك, والصواب أن هذه الأشياء المتقدمة كلها إذا 
حذفت ودل عليها دليل حكمها كالنعت المحذوف, انظر أمثلتها في الموضح ‏ وأصلح الحافظ الحجة سيدي 
الطيب الشطر الأول بقوله: وأعملن معتمداً بما حذف وهو أولى من إصلاح غيره. 

وقوله : [كناطح صخرة الخ] البيت من البسيط» وقائله الأعشى ميمون» وناطح اسم فاعل من نطح 
وفيه الشاهد حيث عمل لاعتماده على موصوف محذوف أي كوعل ناطح وفاعله ضمير عائد على الموصوف 
المحذوف. وصخرة: مفعوله. والوعل: تيس الجبل وهو المعزء ويوهنها: منصوب بأن مضمرة بعد اللام 
معناه لينزعهاء ويروى ليقلعها بدل يوهنهاء ويضرها بكسر الضاد مضارع ضار يضير بمعنى ضر يضرء 
أوهى : فعل ماض بمعنى خرق يقال: أوهيت الجلد إذا خرقته» والوعل كفرس وكتف ودئل فاعل أوهى : 
وقرنه بالنصب مفعوله وضميره عائد على الوعل وهو وإن تأخر لفظاً فمرتبته التقديم» وقد قال الناظم : وشاع 
نحو خاف ربه عمرء والمعنى أنك تكلف نفسك ما لا تصل إليه ويرجع ضرره عليك كالمعز الذي يأتي إلى 
صخرة ينطحها فلا يضرها وإنما يضر قرنه بأن يخرق ولا يصل لا أراد. 

(وإن يكن صلة أل)ء قول كدي : [معنى واستعمالاً] هما من باب اللف والنشر المعكوس» فقوله : 
معنى يرجع لقوله : وغني بمرفوعه الخ فالمعنى الذي يفيده قولك: جاء الضاربه زيد هو الذي يفيدهء وجاء 
الذي ضربه زيد. وقوله : واستعمالا راجع لقوله : صلة ال موصول والمعنى : أن الوصف يستعمل استعال 
الفعلء فك| أن الفعل يقع صلة أصالة فكذاك الوصف لتنزيله منزلته» وكذا يقولون: إن صلة أل فعل في 
صورة الاسم حولوه إليه استكراهاً لإدخال شبه أل المعرفة على الفعل فأعطي حكمه في العمل أي في العمل 
مطلقاً من غير قيد بزمن كالفعل . 


کے ر 





حاشية ابن حمدون ج۱ م 


يج حت وج د إا ا الفاعل 
الفعل عليه كا في قوله تعالى : «إن المصدقين والمصدقات» «وأقرضوا الله قرضاً حسناً» وقوله تعالى : 
«فالمغيرات صبحاً فأثرن به نقعاآً» انتهى . قلت: جعله واقعاً (صلة أل) مسوغاً لعطف الفعل عليه فيه 
نظر لأنه قد جاء عطف الفعل على: اسم الفاعل غير الواقع صلة لآل نحو قوله عز وجل : «أولم يروا إلى 
الطير فوقهم صافات ويقبضن» و(إن يكن) شرط؛ و(صلة أل) خبر (يكن) والفاء جواب .الشرط. 
و(إعماله) مبتدأ وخبره (قد ارتضى) و(في المضي) متعلق بارتضي . ثم قال: 

فال از يفال وقول في كَثْرَةٍعَنْ فامِلٍ ديل 

8 -فَيَسْتَجِقٌ مَالدُمِنْعَمَل وي فجيل فل دا وقول 

يعني أن هذه الأمثلة الخمسة التي هي : فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل متساوية في أنها تعمل 

يق اه القاغل بالخروط التقلمة فيد وقوله : (في كثرة) أي مراد به الكثرة أي التكثر وهي الزيادة في 
الفعل ولذلك سميت أمثلة المبالغة» ويؤيد حمل كلامه على هذا المعنى قوله في الكافية: وقد يصير فاعل 
فعالاً تكثيراً أو فعولاً أو مفعالاًء وعلى هذا شرح الشارح» ويحتمل عندي أن يكون أراد بكثرة أن هذه 





وقوله : [كما في قوله تعالى: إن المصدقين الخ] في عطف أقرضوا إشكال إذ لا يصح عطفه على 
المصدقين فقط لأن المصدقين صلة والمعطوف على الصلة صلة. وقد فصل بينها بالمعطوف وهو المصدقات» 
ولا يصح العطف على المصدقات وإلا لقال: وأقرضن» وأجيب بجوابين: أحدها: أن يجعل العطف على 
المصدقين والمصدقات معاً وغلب جانب المذكر. ثانيههما: أن يكون أقرضوا صلة لمحذوف أي والذين 
أقرضواء وصح حذفه لعطفه على موصول . 

وقوله : [فيه نظر لأنه الخ] في نظره نظر لأن موضوع كل منها ختلف» فمراد ت بالفعل الذي 
يصح عطفه على الصلة الفعل الباقي على فعليته لعطفه على اسم حال محل الفعل وفاعله وهو جملة لا محل لحا 
فلا يؤول بمفرد لكونها صلة» فكذلك لا يؤول ما عطف عليها كأفردوا في الآية » بل يبقى على فعليته بخلاف 
ويقبضن من قوله تعالى : «أولم يرو إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن4 لتأويله بقابضات لأنه معطوف على 
. صافات.» الخال الذي الأصل فيه الإفراد والتدكير. فلا تؤول الآية الأولى وتؤول الثانية فاختلف الموضوع. 
واعترض أيضاً بأن الشارح لم يدع حصراً حتى يعترض عليه بما ذكر لكن قد يقال على هذا الآخر أن قول 
الشارح كا أعطى حكمه صحة الخ يقتضي أن المسوغ لعطف الفعل عليه هو كونه مقروناً بأل. فإذا لم يقرن 
بأل لم يصح العطف وهذا معنى الحصر» فشد يدك على الوجه الأول . 

. (فعال أو مفعال). قول كدي : [تعمل عمل اسم الفاعل الخ] يقتضي أنها ليست باسم فاعل وليس 
كذلك بل هي منهء والعذر له أنها لما كان فيها زيادة التكثير سموها اصطلاحاً أمثلة المبالغة وإلا فهي اسم 
فاعل . وقوله : [بالشروط المتقدمة الخ] أطلق الجمع هنا على المثنى لأنه لم يتقدم في اسم الفاعل الخير المقرون 
بأل إلا شرطان» وفي المقرون بأل شرط واحد. 


وقوله : [الزيادة في الفعل الخ] وني بعض النسخ العمل» ومراده بالفعل أو العمل الحدث» فقولك: 


FAY 





إعمال اسم الفاعل 


الأمثلة الثلائة يكثر فيها العمل المذكور ويؤيده قوله بعد: (وفي فعيل قل ذا وفعل) ويدل على صحة هذا 
التأويل قوله في شرح الكافية : وأكثرها استعمالاً فعال وفعول ثم مفعال ثم فعيل ثم فعلء أما إعمال 
(فعال) فنحو ما حكاه سيبويه من قوهم : أما العسل فانا شراب وأما إعمال (مفعال) فنحو: انه لمنحار 
بوائكهاء وأما إعمال (فعول) فنحو قول الشاعر: 

ضروب بنصل السيف سوق سمانها ‏ إذا عدموا زاداً فإنك عاقر 


ضارب يدل على مطلق الضرب» وضراب يدل على الزيادة والتكثير الصادر من الشخص فيه. وقوله: 
[العمل المذكور الخ] فالمعنى حينئذ أن هذه الأوزان الثلاثة يكثر عملها عمل اسم الفاعل ويقل العمل 
المذكور في الوزنين الأخيرين. وقوله : [ويؤيده قوله بعد الخ] لأن استعمإلها له قليل بالنسبة للثلاثة الأولى. 
1 وقوله : [ويدل على صحة الخ] اعلم أنه لا يدل ما في شرح الكافية على ما قال إلا لو قال: وأكثرها 

عملاء وأما حيث عبر بالاستعمال فالمراد به الدلالة على التكثيرء والاحتمالان مبنيان على كون في من قوله: في 
كثرة بمعنى عند أو بمعنى الباء. فعلى الاحتمال الأول تكون بمعنى عند ويكون التقدير فعال الخ بديل عن فاعل 
عند إرادة الكثرة أي التكثيرء وعلى ما للمكودي تكون بمعنى الباء ويكون التقدير: فعال الخ بديل عن فاعل 
بكثرة» ومظاهر الاحتمال الأول لأنه يفيد كون هذه الخمسة تدل على التكثير والزيادةء إلا أن الثلاثة الأول 
أكثر في الدلالة على التكثير من الأخيرينء وكونها تعمل عمل اسم الفاعل صرح به بعد في قوله : فيستحق ما 
له من عمل» وعلى احتمال المكودي يكون كلام الناظم قاصراً على العمل ويكون فيه شبه تكرار مع قوله : 
فيستحق ما له من عمل . 

وقوله : [أما العسل فأنا شراب الخ] ضمير المتكلم مبتدأ وشراب خبره» وفيه ضمير مستتر يعود على 
المتكلم فاعل به والعسل بالنصب مفعول مقدم بشراب. 

(فإن قلت): ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيا قبلها فكيف يكون العسل مفعول بشراب؟ (قلت): محل 
ذلك إذا كانت الفاء في محلهاء وهنا مزحلقة عن محلهاء لأن الأصل مها يكن من شيء فالعسل آنا شراب 
والمعنى : لا أقدم شيئاً على شرب العسل» ثم أقيمت أما مقام مهما وفعل الشرط فصار: أما فالعسل أنا 
شراب» فحصل ثقل في اللفظ فزحلقت الفاء عن علهاء فإن اتصل ضمير العسل بشراب بأن قلت: أما 
العسل فأنا شرابه فيجوز في العسل وجهان: الرفع بالابتداء وما بعده خره» والنصب بوصف محذوف 
تقديره : أما شراب العسل فأنا شرابه . 

وقوله : [إنه لمنحار بوائكها] منحار مبالغة في ناحر» وفاعله عائد على اسم ان» وبوائكها بالنصب 
مفعول منحار جمع بائكة وهي السمينة الحسناء من النوق. وهذا مبالغة في مدحه بكونه لا يذبح إلا الوبل 
السمينة للأضياف . 

وقوله : [قول الشاعر : ضروب بنصل الخ] البيت من الطويلء وهو لأبي طالب عم النبي ية يرڻي 
بها ختتة زوج أخته أمية بن المغيرة المخزومي. وضروب: خبر لمحذوف تقديره أنت ضروب ولا يقدر هو 
لقوله: فإنك عاقرء وضروب مبالغة في ضارب وفيه ضمير مستتر فاعل به» وسوق: بالنصب جمع ساق 


۸ إعمال اسم الفاعل 


وأما إعمال (فعيل) فنحو: إن الله سميع دعاء من دعاه. وأما إعمال (فعل) فنحو قوله : 
حذر أموراً لا تضير وآمن ماليس منجيه من الأقدار 
و(فعال) مبتدأء و(أو مفعال أو فعول) معطوفان على (فعال) و(بديل) خبر المبتدأء و(في كثرة) 
و(عن فاعل) متعلقان ب (بديل) وأفرد لادلا وهو عار عون أكثر من وافينب: لآن فغيلة اء الإخبار به 
عن الجمع» و(ما) مفعول ب (يستحق) وهي موصولة وصلتها (له) و(من عمل) متعلق بالا ستقرار الذي 
علقت ييه الفيلة وروودا) فاعل و ل ای ل ورفعل ) و ع و 
4" - وما مِوَى الْمْرَدٍ فِثْلَهُ جيل ف كم والشروط بُ َمِل 
(ما سوى المفرد) هو المثنى والمجموع وشمل الجمع الذي على حد المثنى وجمع التكسير, فالتثنية 
نحو: هذان ضاربان زيداً. والجمع نحو: هؤلاء ضاربون عمراً وضراب زيداً. فتعمل كلها عمل اسم 
الفاعل بالشروط المتقدمة فيه و(ما) مبتدأ وهو موصول وصلته (سوى المفرد) و(مثله) مفعول ثان 





مفعول ضر وب. وسانها جمع سمينة» ونصل السيف: شفرته وقد يسمى السيف كله نصلاء والمعنى : أنه 
كان يعرقب الإبل السمينة للضيفان عند عدم زادهم فيأكلون ويتزودون. إذا كان يفعل ذلك لمن يأكل ويتزود 
فأحرى من يأكل فقط. والشاهد في ضر وب فإنه عمل عمل ضارب . 

وقوله : [حذر أموراً الخ] الببت من الكامل» وحذر: خب رلمحذوف تقديره هو حذرء وأموراً بالنصب 
مفعوله, وجملة لا تضير مضارع ضار بمعنى ضر في محل نصب نعته أي لا تضره. وآمن: معطوف على حذر» 
وما: موصولة مفعول آمن, ومنجيه بالنصب خبر ليس» وجملة ليس صلة ماء والعائد ضمير اسم ليس أو 
الضمير المضاف إلى منجيه. وهذا البيت يحتمل المدح والذم . والشاهد في حذر حيث نصب المفعول. وقيل : 
الببت مصنوع وأن سيبويه سأل أبا يحيى اللاحقي عن فعل بفتح الفاء وكسر العين هل سمعت في إعمالها 
شيئاً من العرب؟ فقال: هذا البيت ونسبه للعرب والحق أنه من كلام العرب لأن سيبويه أثبته في كتابه وهو 
إمام جليل يأبى أن يثبت في كتابه ما ليس من كلام العرب» وقد سمع في غير هذا البيت . 

وقوله : [وهو خبر عن أكثر من واحد الخ] سبق قلم فإن بديلاً لم يخبر به إلا عن واحدء لأن الصحيح 
أن المعطوفات بأو يعود الضمير عليها مفرداً على أن المراد واحد لا بعينه» أو عودها على الأول استغناء به عما 
عداه على حد قوله تعالى: #وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» الأصل انفضوا إليهما. وقوله: #ومن 
يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرمي به بريئآً# الأصل ببهاء وقوله به الخبر صوابه الصلة لأنه لا خبر هناء على أن 
الصواب أن من عمل بيان لما فيكون متعلقاً بمحذوف حال منه| والتقدير: فيستحق الشىء الذي ثبت له حال 
كون هذا الشيء من عمل . ١‏ 

(وما سوى المفرد) هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل له: هل اسم الفاعل وأمثلة المبالغة لا يعملان 
إلا إذا كانا مفردين لقوة شبهههما بالفعل, وأما إن كانا مثنيين أو جمعاً فلا يعملان لبعدهما من الفعل لأن التثنية 
والجمع من خصائص الأساء أو يعملان مطلقاً؟ فأجاب بأنهم| يعملان مطلقاً . 


>" 





إعمال اسم الفاعل ‏ 
٥‏ وَانْصِبٌ بذِي الإِعْمَال بَلْوآوَاخفض وَهْوَلِنَصَبٍمَاسِوَاهُ مقتضي 
يعنى (بذي الإعمال) ما توفرت فيه شروط العمل المذكورة. وشمل اسم الفاعل وأمثلة المبالغة» 
والتلو التابع» وفهم من تقديمه النصب أنه هو الأصل والخفض جائز وإن كان على خلاف الأصل ووجهه 
قصد التخفيف فتقول: هذا ضارب زيداً وضارب زيد. وهذان ضاربان زيداً وضاربا زيد. وهؤلاء 
ضاربون زيداً وضاربوزيد» وضراب زيداً. وضراب زيد, هذا حكم ما يتعدى من اسم الفاعل وما هو 


(فإن قلت): لم عمل غير المفرد من اسم الفاعل والمصدر لا يعمل إلا إذا كان مفردا؟ وقال في الكفاية : 
وأعمل المصدر والمحدود ومصدر فارقه التوحيد 

(أجيب عنه) بأن اسم الفاعل أشبه الفعل المضارع لفظاً ومعنى لدلالته على الأزمنة الثلاثةء والمصدر 
أشبه الفعل في اللفظ فقط الذي هو تضمن حروفه فضعف . 

قول المكودي : [وكذلك حيث|] هذا إن جعلنا حيث ظرفاً وما المتصلة بها زائدة» وجملة عمل في محل 
جر بإضافة حيث إليهاء وجملة جعل خر المبتدأء ويحتمل أن تكون حيث| اسم شرط متعلق بعمل وعمل فعل 
الشرط والجواب محذوف لدلالة ما تقدم عليه ثم إن حيث) الخ تتميم للبيت قطعاً لأن قوله: في الحكم معناه 
العمل والشروط صرح بها فبقي قوله : حيث| ضائعاً أو هو للزيادة في الرد على من يمنع إعمال غير المفرد . 

(وانصب بذي الإعمال) قد مر أن هذا رفع لما يقتضيه قوله كفعله اسم فاعل من أن التشبيه من كل 
وجه, مع أن اسم الفاعل بخلاف الفعل لجواز إضافته . 

قول المكودي : [أنه هو الأصل الخ] هذا ظاهر كلام سيبويه. وقال الكسائي : لا أولويه لأحدهماء 
وقيل : الإضافة أولى للتخفيف. وقد قرىء بالجر والنصب قوله تعالى : إن الله بالغ أمره» . 

وقوله : [هذا حكم الخ] قالوا: في هذه التوطئة نظر لأنها تقتضي أن جواز الوجهين مخصوص بالتعدي 
إلى واحد. فإن كان متعدياً | إلى أكثر فحكم الأول وجوب النصب أيضاً ويكون داخلاً في قوله : وهو النصب 
الخ وليس كذلك» والصواب أن يقول هذا إن كان المفعول متصلاً باسم الفاعل أو فصل بينها بما يجوز به 
الفصل. فإن فصل بينه| بغير ذلك أشار إليه الخ » والحاصل أن المعتمد الذي يجب حمل الناظم عليه أن يقول 
إذالم يقع فصل أصلا بين المعمول واسم الفاعل جاز في المعمول وجهان, ولا فرق بين أن يكون اسم الفاعل 
حينئذ متعدياً إلى واحد أو أكثر فمثالهم|: أنا ضارب زيد. وأنا معطي زيد درهماًء فيجوز في زيد الوجهين» 
وكذلك إن فصل بينهم| بما يجوز به الفصل بين المضاف والمضاف إليه مما مر في قوله: فصل مضاف نحو: أنا 
ضارب غداً زيد, وأنا معطى والله زيد درهمآء فيجوز في زيد أيضاً الوجهان وعلى هذين يحمل تلواً من قول 
الناظم : وانصب بذي الإعال تلوآء فالتلو إما حقيقة بأن لا يقع فصل أصلاء أو وقع بما يجوز به الفصل. 
وإن فصل بين اسم الفاعل ومعموله بمعمول آخر تعين نصب المعمول والمفصول واحداً أومتعدداً. وذلك فيها 


ا ٠.‏ إعمال اسم الفاعل 


بدل منه إلى واحد» وإن کان متعدياً إلى أكثر من واحد فقد نبه عليه بقوله : (وهو لنصب ما سواه مقتضي) 
يعني أن اسم الفاعل وما ألحق به إذا كان يطلب أكثر من مفعول واحد. وأضيف إلى الأول نصب ما عدا 
الأول» وشمل ذلك المتعدي إلى اثنين نحو: أنا معطي زيد درهماً, والمتعدي إلى ثلاثة نحو: أنا معلم زيد 
عمراً منطلقاً. وشمل أيضاً ما كان منصوباً باسم الفاعل على غير المفعولية كالظرف نحو: أنا ضارب زيد 
اليوم» وفهم منه أن المنصوب بعد اسم الفاعل المضاف إلى الأول إذا كان بمعنى الماضي غير منصوب باسم 
الفاعل المذكور وهو المشهور نحو: أنا معطي زيد درهماً أمس . فالمنصوب بعذه انتصب بفعل مقدر لأنه 
ب (انصب) وهو مطلوب لانصب واخفض فهو من باب التنازع» وكذلك (بذي) وهو مبتدأ وخيره 
(مقتضي) و(لنصب) متعلق بمقتضي . ثم قال: 
٤‏ وَاجْرٌرْأو انْصِبْ تَابَمَ الذي الْحَفْض 2 كَمُيْتَغِي جاو وَمَالاً مَنْ نمض 
إذا جر اسم الفاعل ما بعده جاز في تابعه الجر على اللفظ والنصب على المحل وشمل جميع التوابع » 


إذا كان اسم الفاعل متعدياً إلى أكثر من واحد نحو: أنا معطي زيد درهماً. وأنا معلم زيداً عمراً منطلقاً. 
فدرهماً في المثال الأول وعمراً منطلقاً في الثاني يتعين نصبها للفصل بالمعمول» وإن فصل بين المعمول الأول 
واسم الفاعل بما لا يجوز الفصل به فيجب نصبه أيضاً» ولا فرق بين اسم الفاعل المتعدي إلى واحد أو أكثر, 
مثال الأول: أنا ضارب أخوك قائم زيداًء ومثال الثاني : أنا معط أخوك قائم زيدآ درهماً. وأنا معلم أخوك 
قائم زيداً عمراً منطلقاً فيتعين النصب في الجميع » وضمير سواه في قول الناظم ما سواه عائد على الثاني 
فيصدق با إذا كان الفصل بالمعمول الثاني نفسه وبما إذا كان السوي حكماً بأن كل الفصل بين اسم الفاعل 
والمعمول الأول بأجنبي كا مرء هذا هو التحرير الذي يرشد إليه كلام الحافظ سيدي الطيب. 

(وهو لنصب). قول المكودي : [إذا كان يطلب أكثر الخ] قد علمت أن الصواب عدم التخصيص با 
ذكر. وقوله: [بفعل مقدر] تقديره : أنا معطي زيد أعطيته درهماً أمس . ويقيد جواز الوجهين السابقين بما إذا 
كان الثاني ظاهراً. فإن كان ضميراً تعين جره بالإضافة نحو: هذا مكرمك الآن أو غداً» وقال الأخفش 
وهشام : الكاف في محل نصب مثلها في قولك: الله واقيك . 

وقوله : [من باب التنازع الخ] لا يصح على مذهب الناظم لأنه لا يرى التنازع في متوسط» والأولى أنه 
محذوف من الآخر لدلالة الأول عليه» نعم يصح التنازع على مذهب الفارسي الذي يجيزه في المتوسط . 

(واجرر أو انصب)» قول المكودي : [إذا جر اسم الفاعل الخ] المراد به الذي توفرت فيه شروط 
العمل لأن الكلام فيهء وأما تابع ما لا يعمل فيتعين فيه الخفض . 

وقوله : [وشمل جميع التوابع الخ] إن كان شاملا باعتبار ظاهره هنا لذلك فالصواب تخصيصه بعطف 
النسق كا يستفاد في المثال وغيره من التوابع يتعين فيه الجر. 


۳۹۱ 





إعمال اسم الفاعل 
الناظم محتمل للمذهبين إذ م ينص على ناصبه» لكن صرح في شرح الكافية بأنه حمول على الموضع وأن 
ناصبه اسم الفاعل المذكور» و(تابع) مفعول ب (انصب) وهو مطلوب أيضاً ل (اجرر) فهو من باب 
التنازع . ثم مثل بقوله : (كمبتغي جاه وما من نمض ف (من) في المغال مبتدأ وصلته 
(نجمض) و(مبتغي ) خبر مقدم وهو مضاف إلى (جاه) و(مالاً) معطوف على المحل . ثم قال: ٠‏ 
0 - وكُل مَاقُرَرَ لإشم قال يُعْطى اسْمَ مَفُعُولٍ بَلآ تفال 

يعني أن اسم المفعول يعمل عمل الفعل بالشروط السابقة في اسم الفاعل من كونه بمعنى ا حال أو 
الاستقبال. ومطلقاً إذا كان صلة أل وبشرط الاعتادء و(كل) مبتدأً مضاف ل (ما) وهي موصولة 
وصلتها (قرر) و(لاسم) متعلق بقرر» و(يعطى) الخ خبر (كل) و(بلا تفاضل) تتميم للبيت لصحة 
الاستغناء عنه با قبله. ثم قال: ۰ 

- فَهْوَ كَل صِيمَ لِلْمَنْمُول في مَعْنَاهُ كَألْمطى كمَافا يَكْحَفِي 

يعني أن اسم المفعول مثل الفعل المصوغ للمفعول في معناه. كا أن اسم الفاعل مثل الفعل 
المصوغ للفاعل في معناه فتقول: زيد مضروب أبوه. فيرتفع ما بعد مضروب على أنه مفعول لم يسم 
فاعله» كا تقول: زيد ضرب أبوه» و(كفعل) خبر (هو) و(صيغ) في موضع الصفة ل (فعل) و(في معناه) 

وقوله: [وكلام الناظم محتمل] مثله في الأزهري وفيه نظر لأنه سماه تابعاء وإذا قدرنا له عاملاً 
لا يضذق عليه أله تابع حيتئذ» وإما يتعين أن يكون خفوضا عل اللفظ أؤمنضويا على المخل» وقد يقال إنه 
سماه تابعاً باعتبار أنه وقع بعد المضاف إليه وحينئذ فيصح كلام هذا الشارح . 

(وكل ما قرر لاسم فاعل) اسم المفعول ما دل على حدث ومفعوله فيا دل على حدث كأنه جنس» 
وقوهم ال ا و ل ا ولا 
حدوث . 

(بلا تفاضل) قيل: هذا كالمتناقض مع قوله بعد: وقد يضاف ذا الخ. لأن اسم المفعول مختص 
بالإضافة إلى المرفوع معنى. وأجيب بأن المراد أن اسم الفاعل هو الذي لا يفاضل اسم المفعول. وأما اسم 
المفعول فيفاضل اسم الفاعل» وقال غير واحد: الحق أن التناقض ليس بصحيح لان کل منهها مضاف 
للفاعل معنى . لكن إضافة اسم المفعول مستحسنة وإضافة اسم الفاعل قبيحة. 

(فهو كفعل) هذا وقع دفع لما يتوهم من التشبيه المقتضي أن اسم المفعول مثل اسم الفاعل في النيابة عن 
الفعل المبني للفاعل. وزاد قوله : (في معناه) مقتصراً ولم يقل وعمله مع أنه مثله فيهماء لأن العمل داخل تحت 
الكلية من قوله: وکل ما قرر» والكفاف: زوجة وخادم ودار وما يقوم به لنفقته . 


قول المكودي : [زيد ضرب أبوه] الحق أن يقول يضرب بدل ضرب لما علمت أنه لا يعمل إلا إذا كان 





ا ی ل تت 3ت تدك | عقال اسم الفاعل 


في موضع الحال من الضمير في (صيغ) أي صيغ للمفعول في حال كونه موافقاً له في المعنى , وأق يمثال من 
المتعدي إلى مفعولين وهو قوله: (كالمعطى كفافاً يكتفي) ف (المعطى) مبتدأء وأل فيه موصولة. وفي 
(المعطى) ضمير مستتر عائد على أل وهو المفعول الأول بالمعطى, و(كفافاً) مفعول ثان للمعطى. 
و(يكتفي) خبر المبتدأ . ثم قال: 
4 وَقَدُ يُضَافُ ذا إلى اسم مُرْنَفِعْ مَعْنىّ كَمَحْمُودُ أَلْقَاصِدٍ آلْوَرِعْ 

يعني أن اسم المفعول انفرد بجواز إضافته إلى ما هو مرفوع معنى كقولك: زيد مكسو العبد. 
وأصله مکسو عبده» ومثله قوله : محمود المقاصد الورع. و(قد) للتحقيق لا للتقليل لكثرة إضافة اسم 
المفعول إلى مرفوعه» ورذا) قاعل ب (يضاف) وهو إشارة إلى اسم المفعول. و(مرتفع) نعت ل (اسم) 
و(معنى) منصوب على حذف حرف الجر أي في معنى » و(الورع) مبتدأ وخبره (محمود) وهو مضاف إلى 
المقاصد وأصله محمودة مقاصده. 





وقوله : [من الضمير في صيغ الخ] سبق قلم. والصواب أنه حال من لفظ المفعول المجرور باللام» 
لأن الموافق بالكسر هو المفعول والموافق بالفتح الفعل ويصير المعنى : حال كون المفعول موافقاً للفعل في معناه 
وهو أولى من جعله خيراً بعد خير أو متعلقاً بالكاف التي بمعنى مثل . 

(وقد يضاف ذا)» قول كدي : [يعني أن اسم المفعول انفرد الخ] أي عن اسم الفاعل» وهذا الكلام 
يقتضي أن اسم الفاعل لا تجوز إضافته إلى مرفوعه معنى. وا حق ما مر أن إضافة اسم المفعول حسنة وإضافة 
اسم الفاعل قبيحة» ولا تجوز إضافة واحد منهما للمرفوع معنى إلا إذا أريد به الثبوت . 

(كمحمود المقاصد الورع) أصله محمود مقاصده. فمقاصده نائب عن الفاعل لمحمود. وقيل فاعل 
لتنزل اسم المفعول منزلة الصفة المشبهة. ثم حول الإسناد عن المقاصد إلى المضاف إليه وهو الهاءء فانتصب 
المقاصد على التشبيه بالمفعول به وصح دخول أل على المقاصد لزوال إضافته التي كانت تنافيهاء وليست خلفاً 
عن الضميرى) زعم الأزهري لأن الضمير م يحذف ولكنه انتقل إلى اسم المفغول ثم جر المقاصد بالإضافة 
فراراً من قبح إجراء الوصف المتعدي لواحد وهو محمود مجرى الوصف المتعدي لاثنين: أحدهما الضمير 
النائب عن الفاعل » وثانيها المنصوب على التشبيه بالمفعول به. فاللإضافة من نصب لا من رفع لئلا يلزم عليه 
إضافة الشيء إلى نفسه. واستفيد من مثال المصنف أن إضافة اسم المفعول لمرفوعه معنى إنما تجوز إذا كان 97 
المفعول متعدياً إلى واحدء فإن كان من القاصر أومن المتعدي إلى اثنين أو أكثر فلا تجوز إضافتهء وبه تعلم أن 
تمثيل المكودي بمكسو العبد غير صواب لأنه اسم مفعول من كسا المتعدي إلى اثنين فلا تجوز إضافته. بهذا 
قرره بعض المحققين وتأمله . 

قول المكودي : [وذا فاعل الخ] فيه نظر بل هو نائب عن الفاعل» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


أثة الجر ت ت ااا يت ا 1# 
أنددة المصادر 


اعلم أن الفعل الماضي ثلاثي ومزید» فالثلاڻي أربعة أقسام : متعد» ولازم د لانم 
مفتوح العين» ولازم مضموم العين» وقد أشار إلى الأول بقوله : 
فل قاس مَصترآلدّى مِنْ في نَلقَةٍ كرد ردا 
يعني أن مصدر الفعل الثلاثي المتعدي يأي على فعل بسكون العينء وشمل قوله: (المعدى) فعل 
مفتوح العين نحو: ضرب ضرباًء وفعل المكسور العين نحو: فهم فهما. والمعتل الفاء نحو: وعد 
وعداً والمعتل العين نحو: باع بيعاًء وقال قولا. والمعتل اللام نحو: رمى رميآء وغزا غزواً» والمضعف 
ر ب و(فعل) خبر مقدم ء وإقياس) ا e‏ الال ر ويجوز أن 
دي الور 1 E a e‏ 
هذا هو القسم الثاني من الفعل الثلاثي وهو اللازم المكسور العين. وقياس مصسذره أن ياي على 
فعل بفتح العين ويستوي في ذلك الصحيح كفرح فرحاً. وأشر أشرآء وال معتل اللام كجوي جوى. 


أبنية المصادر 


الأولى أن يؤخر هذا الباب والذي بعده إلى آخر التصريف وهو الذي فعل في كافيته. لأن الكلام فيهما 
يتعلق بالمفردات فهما من قبيل علم التصريف لا علم النحوء وقد يقال انه لما ذكر عملهها ناسب ذكر ذاتهها» 
والأبنية جمع بناء» والبناء مصدر بنى يبني بناء. والمراد بالأبنية الأوزان كأنه قال: أوزان المصادر. 

قول كدي : [فالثلائي أربعة أقسام] باعتبار الثلاثي المكسور العين أو المفتوحها الذي مصدره فعل 
بسكون العين قسماً واحدآء وإلا فإن اعتبر كسر العين وفتحها وضمها من غير نظر إلى التعدي واللزوم كانت 
ثلاثة» وبالنظر إليهها كانت خسةء لأن مكسور العين ومفتوحها يكونان متعديين ولازمين» وفعل المضموم 
لا يكون إلا لازماً. 

(فعل قياس) المراد بالقياس هنا أنه إذا ورد شيء ولم يعلم كيف تكلموا بمصدره فإنك تقيسه على هذا إلا 
أنك تقيس وزناً مع وجود الاج بغيرهء قاله سيبويه والأخفش . 

قول المكودي : [وقال قولاً] تمثيله بقال قولاً هنا غير صواب لآن كلامنا في المتعدي والقول وما تصرف 
منه لازم لأنه إنما تحكي به الجمل أو ينصب به المفرد الذي في معنى الجملة كقلت خطبة كا مر. وقوله: [في 
موضع الخال من مصدر الخ] الأولى أنه حال من الفعل المعدى. 

(وفعل اللازم). قول كدي : [وأشر أشراً] الأشر: البطرء والباطر: الكافر للنعمة. 

وقوله : [كجوي جوى] الجوى: شدة الوجد من عشق أو حزن أو مطلق المرض أو خصوص داء 


وم - أبنية المصدر: 
وعمي عمى )2 والمضعف كشل شلا وقط قططاً» و(فعل) مبتدأ و(اللازم) تنعت له و(بابه) مبتدأ 
ٿان» و(فعل) خير المبتدأ الثاني وهو وخيره عن الأول. .ا م e‏ الثالث بقوله : 


LL 


۳ - وَفَعَلَ اللازِمُ مِئْلَ فَعَدَا حول تاطيراد كغذا | 
يعني أن فعل اللازم يأتي مصدره على فعول ويستوي في ذلك الصحيح نحو: قعد قعوداً» ا 

0 حال خؤولا» والمعتل اللام نحو: سما سمواً. وغدا غدواً. و(فعل) مبتدأء و(اللازم) نعت 
له» و(مثل) منصوب على الحال من الضمير المستتر في اللازم» ويجوز أن يكون مفعولاً بفعل محذوف 
تقديره أعني» و(فعول) مبتدأ وخبره في (له) والجملة خبر المبتدأ الأول؛ و(باطراد) في موضع الحال من 
فعول» ثم إن اطراد فعول في فعل اللازم يشترط فيه أن لا يكون الفعل مستوجباً لأحد الأوزان المذكورة 
في قوله : 

وما يكن ااا ار فلاا فار ار فال 





فذكر في هذا البيت ثلاثة أوزان وسيذكر رابعاً بعد وهي : فعال بكسر الفاء» وفعلان بفتح الفاء 
والعين» وفعال بضم الفاءء وما ظرفية مصدرية» و(مستوجباً) خبر (يكن) و(فعالاً) مفعول بمستوجباً» 
و(أوفعلانا أو فعالا) معطوفان على (فعالا) . ٠‏ ثم بين وجه معاني الأفعال التي تستحق هذه الأوزان فقال: 
6 - فَأَوّلٌ لَذِي اميِناع کا نتن للضي فى لمكا 


يعني بالأول فعالا وهو مصدر مطرد في فغل اللازم الدال على الامتناع نحو: أبى إباء» ونفر نفاراً» 





الجوف . وقوله : [كشل شللاً الخ] الشلل . هويبس بعض الأعضاء نسأل الله السلامة والعافية» وشل أصله 
شلل من باب فعل المكسور. 

(فإن قلت): ما الفرق بين ردا المصدر المتقدم وشللا وقططا حتى أدغم الأول دون الأخيرين مع اجتماع 
المثلين في كل؟ (قلت): الأول مصدر المتعدي فعينه ساكنة فموجب الإدغام موجود فيه والأخيران من اللازم 
فعينه| محركة ووزنه| فعل بفتحتين وهما الوزن الرابع من الأوزان السبعة التي لا يجوز فيها الإدغام المشار إليها 
بقول الناظم فيها يأتي لا كمثل صفف وذلل وكلل ولبب. وإنما وقع ا في الفعل في الجميع لأن الإدغام 
في الفعل أصل وني الأسماء فرع. 

(وفعل اللازم)» قول كدي : [وباطراد في موضع الخال من فعول الخ] لا يصح لآن العامل في ا حال 
هو العامل في صاحبهاء والعامل في صاحبها هنا الابتداءء والابتداء لا يعمل في شيئين من جهة واحدة 
فأحرى من جهتين مختلفتين, على أن ال حال لا يعمل فيها إلا فعل أوما في معناه. والحق أنه حال من الضمير 
الذي انتقل من الاستقلال للجار والمجرور الذي هوله وغدا بالمهملة بمعنى راح . 

(كأى) اعترض عليه التمثيل بأبى فإنه متعد تقول: أبى زيد فعل كذاء والحق أن أبى يستعمل بمعنى 
كرهء تقول: أبيت الشيء بمعنى كرهته فهو متعد ولیس مراداً» ويستعمل بٌعنى امتنع فيكون لازماً. وفي 
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وفرفراراً» ونار نواراً . قوله : (والثان للذي اقتضى تقلبا) يعني بالثاني فعلانا وهو أيضاً مصدر فعل اللازم 
الدال على التقلب والاضطراب نحو: لمع لمعاناً. وجال جولاثاً» وغلّت القدر غلياناً. وقوله: 
© للا فال أُوْلِصَّوْتِ وَشَمَلُ ‏ سَيْرا وَصوْتا الْفَهِيلُ كَصَهْلٌ 

هذا هو الوزن الثالث وهو فعال وهو مصدر مطرد في فعل اللازم الدال على الداء والمرض نحو: 
سعل سعالاً» وزكم زكاما. ثم قال : (ولصوت) يعني أن فعالا يكون أيضاً مصدراً مطرداً لفعل اللازم 
الدال على الصوت نحو: نعق نعاقاً» ويعرت الشاة يعاراً. ورغا البعير رغاء» ففعال على هذا يكون 
لفعل الدال على الداء. ولفعل الدال على الصوت . 

وقوله: (وشمل سيراً وصوتاً الفعيل كصهل) هذا هو الوزن الرابع وهو فعيل. ويكون مصدره 
مطرداً في فعل اللازم الدال على السير نحو : ذمل ذميلا» ورسم رسماء والدال على الصوت نحو: صهل 
صهيلاء وهذا معنى قوله: (وشمل سيراً وصوتاً) . وقوله : (فأول) مبتدأ وسوغ الابتداء به التنويع أو أنه 
وصف لمحذوف والتقدير فوزن أول وخبره (لذي امتناع) أي لفعل صاحب امتناع فهوعلى حذف 
مضاف. و«(الثان) مبتدأ وأصله والثاني بالياء فحذفت الياء واستغني عنها بالكسرة وخبره (للذي) 
و(اقتضى) صلة الذي» و(تقلبا) مفعول باقتضى» و(فعال) مبتدأ وخبره (للدا) وأراد للداء فقصره 
ضرورة» و(لصوت) معطوف على (للدا) والتقدير فعال مصدر للداء ولصوت وشمل فيه لغتان شمل 





المصباح: أبى الرجل يأبى بمعنى امتنع . وقال الزخشري في تفسیر آبی من قوله تعالى : «إلا إبليس أبى» امتنع 
بما أمره ربه به» وهذا الأخير هو مراد الناظم» وبه يسقط اعتراض الأزهري وغيره. 

(للدا فعال)» قول كدي : [وزكم زكاماً الخ] تمثيله بهذا غير صواب لأنه متعد في القاموس زكمه فهو 
مزکوم . 

(ولصوت)» قول كدي : [نحو: نعق نعاقاً] بضم النون ونعيقاً وهو صياح الراعي بغنمه وزجره لها 
وصياح الغراب, والمضارع بفتح العين وكسرها ومنه: #كمثل الذي ينعق ©. 

وقوله: [ويعرت الشاة يعارا] الصحاح يعرت العنز تيعر يعارآً بضم الياء إن صاحت. وأما اليعار 
بفتح الياء فهو الجدي يربط على الزبية لأجل أن يقع الأسد فيها إذا أتى ليأكل الجدي . وقوله : [ورغا البعير 
رغاء] بمعنى صوت مبالغة في التصويت. 

(وشمل سيراً وصوتاً) أخذ من كلامه أن فعل الدال على الصوت له مصدران: فعال بضم الفاء 
وفعيل» وليس المراد كل ما دل على الصوت يكون مصدره عليه) معاً بل منه ما سمع مصدره عليه| كنعق 
نعاقاً ونعيقاً ومنه ما سمع فيه فعال فقط كيعرت الشاة يعاراً. ومنه ما سمع فيه فعيل فقط نحو: صهل 
صهيلاً كما مر. 

وقوله: [على حذف مضاف الخ] صوابه على حذف الموصوف. وقوله: [قبل الروي المقيد الخ] 


واا ج يب أب اضر 


يشمل بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع» وشمل يشمل بكسر العين في الماضي وفتحها في 
المضارع وهي اللغة الفصحى. إلا أنه ينبغي أن يضبط هنا بالفتح صوتاً من السناد وهو اختلاف حركة 
الحرف الذي قبل الروي المقيدء و(الفعيل) فاعل ب (شمل) و(سيراً) مفعول بشمل» و(صوتاً) معطوف 
عليه. ثم أشار إلى الرابع فقال: 


ترا تقاف تنم يلار عدا 
يعني أن فعل المضموم العين ولا يكون إلا لازماً يطرد ف مصدره وزنان: الأول (فعولة) نحو: 
سهل الأمر سهولة وصعب صعوبة, والثاني (فعالة) نحو: جزل جزالة. وفصح فصاحة» وضخم 
المبتدأ. ثم قال: 
ا أن افا امف افا ةا قل ك ورفئ 


يعنى أن ما خالف ما ذكره من مصادر الفعل الثلاڻي فهو منقول ساعاً عن العرب» وفهم منه أن 
جميع ما ذكره ما تقدم من المصادر مقيس» وفهم أيضاً منه أن مصادر الثلائي أنت على غير قياس وذكر منها 
مصدرين: سخطاً وهو مصدر (سخط) وقياسه سخط بفتح السين والخاءء وقد جاء كذلك (ورضى) وهو 
مصدر رضي وقياسه رضي بفتح الراء وفهم من قوله: (كسخط) في إتيائه بكاف التشبيه أنه قد جاء غير 


هذين المصدرين على غير قياس» و(ما) مبتدأ وهي شرطية خبرها (أى) و(تخالفا) حال من الضمير المستتر 


اتيم 
الروي المقيد عند العروضيين الذي ليس آخره حرف لين من واو أوياء أو ألف. وبيان السناد أن الروي في 
صهل هو اللام وما قبله مفتوح» فلو قلنا فيه| قبله شمل بالكسر على اللغة الفصحى لاختلفت حركة الحرف 
الذي قبل اللام وهو عيب السناد. 

(فعولة فعالة لفعلا) ليس المراد أن كل ما صح فيه فعولة يصح فيه فعالة بل فعولة خاص بفعل الذي 
الوصف منه على وزن فعل بسكون العين نحو: سهل فهو سهل فمصدره سهولة» وصعب فهو صعب 
فمصدره صعوبة» وفعالة خاص بفعل الذي الوصف منه على وزن فعيل كجزل فهو جزيل فمصدره جزالة 
ونظف نظافة فهو نظيف» وكرم كرامة فهو كريم» ولأجل ما قلنا مثل المصنف بثالين هما من باب اللف 
والنشر المرتب» فسهل يرجع لفعولة» وجزل يرجع لفعالة مستفاد منه ما مر. 

(وما أتى خالفاً)» قول كدي : [وقياسه سخط] مع قوله: وقياسه رضى وإنما كان قياسهم| ذلك لقوله 
سابقاً : وفعل اللازم بابه فعل. وقوله: [وما مبتدأ وهي شرطية الخ] الأولى جعلها موصولة مبتدأء وجملة أق 
صلتها وخيرها جملة فبابه ودخلت الفاء في خبرها لأن المبتدأ أشبه الشرط في العموم والإبهام والله أعلم . 
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في أق وهو الضمير العائد على المبتدأء و(لا) متعلق بمخالفا والفاء جواب الشرط . ولا فرغ من مصادر 
الثلائي شرع في بيان مصادر المزيد فقال: 


رعق لنت قوير MOTE‏ 
يعني أن غير الثلائي من الأفعال له مصدر (مقيس) غير متوقف على السماع» وشمل قوله : (غير 
ذي ثلاثة) الرباعي الأصول نحو: دحرج. والمزيد من الرباعي نحو: احرنجم» والمزيد من الثلاڻي 
نحو: استخرج» وله أبنية كثيرة وبدأ منها بفعل فقال: (كقدس التقديس) يعني أن فعل المشدد العين 
نحو (قدس) يأتي مصدره على تفعيل نحو: قدس تقديساًء وعلم تعليماً. و(غير) مبتدأ. و(مقيس) 
خبره» و(مصدره) مفعول ۾ فاعله بمقيس, ويجوز أن يكون (مقيس) خبراً مقدماًء و(مصدره) مبتداً 
مؤخر, والجملة خير المبتدأ. ثم قال: 


وقوله : [في بيان مصادر المزيد الخ] أطلق المزيد على ما يشمل الرباعي الأصول كا يدل له تقريره بعد 
لأنه يصدق عليه أنه زاد على ثلاثة . 

(وغير ذي ثلاثة), قول المكودي : [وله أبنية كثيرة] ضمير له عائد على غير الثلاثي فيصدق بالرباعي 
الأصول الآتي في قوله : فعلال أو فعللة لفعللاء ويصدق بالمزيد منه الداخل في عموم قوله : وما يلي الآخر الخ 
والمزيد من الثلاثي فيؤخذ من المكودي أن المصنف تكلم على مصادر الجميع وهو كذلك. ولوجعلت الضمير 
عائداً على المزيد من الثلائي وما قبله على ما يليه ى| توهم واعترض به لاقتضى أن الناظم لم يتكلم على 
الرباعي الأصول والمزيد منه والأمر بخلافه ى) قد علمت» ومعنى دحرج تابع وفي القاموس : دحرج الوبل رد 
بعضها على بعض» واحرنجم أراد الأمر ثم رجع عنه» واحرنجم الإبل أو القوم إذا اجتمع بعضها على بعض 
وازدحهوا. 

(كقدس) بالبناء للمفعول والتقديس نائبه والزائد هو أحد المثلين المدغم أحدهما في الآخر بدليل أنه لم 
يوجد إلا أحد المدغمين في المصدر. 

قول المكودي : [بمقيس] لأن مقيس اسم مفعول من قاس وأصله مقيوس فنقلت حركة الياء إلى 
الساكن قبلها وهو القاف فالتقى ساكنان الياء والواو فحذفت الواو الساكن الثاني على أحد المذهبين ثم قلبت 
الضمة كسرة لأجل الياء. ثم إن عبارة المصنف على إعرابي المكودي تقتضي أنه لم يستعمل لغير الثلاثئي إلا 
المصدر والمقيس و يستعمل له المسموع وليس كذلك كا يأتي» وحينئذ فالأولى أن يقرأ مقيس بضمة واحدة 
من غير تنوين مبتدأ ثان ومصدره بالجر مضاف إليه. والكاف في قوله : كقدس اسم بمعنى مثل خبرعن الثاني 
والثاني وخبره حبر عن الأول . 

(قلت) : والظاهر أن إعرابي كدي صحيحان, والعموم الذي ذكروه يخصصه قول المصنف بعد: وغير 
ما مر السماع عادله. فينتفي الاعتراض الذي أطبقوا عليه» ثم إن كل فعل غير ثلائي لا بد له من مصدر 
مقيس وهذه الكلية لا تؤخذ من الناظم» ولو قال : 


ايح ل ا ل اج جح اة المضدر 
Oy ESE‏ مد فيد 
هذا البيت اشتمل على ثلاثة أفعال بمصادرها وكلها من الثلاثي المزيدء الأول: (زكه) وهو أمر من 
زكى ومصدره يأتي على تزكية ومثله نمى تنمية» وسمى تسمية. الثاني: (أجمل) وهو أمر من أجمل 
ومصدره ياي على إحمال. ومثله : أكرم إكراماً وأعطى إعطاء . الثالث: (تجمل) وهو فعل ماض 
ومصدره يأتي على تفعل › ومثله : تكلم تکلماً» وتعلم تعلماً. و(زكه) وما بعده معطوف على قوله ف 
البيت الذي قبله (كقدس التقديس) و(إجمال) مصدر أجمل وهو مضاف إلى (من) وهي موصولة وصلتها 
(تجملا) وقدم المصدر على فعله والتقدير: من تجمل تجملا. ثم قال: 
6١‏ د واشتيذٍ اسْقَعَائَة ثُمْ قم إِنَامَة وَفَالِباذًا الْثَالَرمْ 
ذكرني هذا البيت فعلين مع مصدريه من الثلاثي المزيد الأول (استعذ) وهو فعل أمر من استعاذ 


ومصدره يأتي على استعاذة» ومثله استقم استقامة.. الثاني : (أقم) وهو فعل أمر من أقام ومصدره يأي على 
إقامة ومثله أجاز إجازة . 


لكل ماجاوزه مقيس كم تقول قدس التقديس 

لأفادهاء ويكون الضمير البارز في جاوزه عائداً على الثلاثي » ومقيس : صفة لمحذوف أي مصدر 
مقيس» وقد عبر الموضح بالكلية تنكيتاً على المصنف حيث قال : لا بد لكل فعل غير ثلائي من مصدر مقيس 
الخ . 

(وزكه تزكية) هذا تقييد لما قبله كأنه قال: محل كون تفعيل من دون تقييد مصدر الفعل المضعف إذا 
کان فعل صحيح اللام » فإن كان معتل اللام فمصدره التفعيل أيضاًء ولكنه بعد تغييره لتفعلة بأن تحذف ياء 
RE‏ وبه تعلم أن ياء تزكية وتسمية وتنمية مخففة لام الكلمة» ووزنه في 
الأصل وزن الصحيح إذا علمت هذاء فقول المكودي : هذا البيت اشتمل على ثلاثة أفعال إنما ذلك صورة 
وإلا ففي الحقيقة أن زكى من باب قدس كا علمت والتزكية إخراج مال الزكاة والتطهير وتزكية في هذا المثال 
مفعول مطلق عامله الفعل الواقع قبله وهكذا يقال في المصادر الواقعة بعد أفعاها في كلام المصنف . 

(وأجملا إجمال) يأتي مصدر أفعل على إفعال لا فرق بين كونه صحيح العين أو معتلها كأقام إلا أنه في 
المعتل العين لا بد فيه من إعلال كا يأتي في أقم إقامة ومعنى أجمل أحسن إحساناً من أحسن إحساناً . 

وقوله : [وهي موصولة الخ] ولا يصح كونها حرف جر لإيهامه أن الفعل أصل للمصدر فيكون مخالفاً 
لقوله فيا مر: وكونه صد لهذين انتتخب» كذا قالوا» وانظر ما معنى هذا الكلام» فإن إجمالاً ليس مصدر 
تجمل حتى يأتي ما قالوا وإنغا هومصدر من أجمل» والصواب أن عدم صحته من جهة المعنى لأنه أمره أن يجمل 
إجمال هذا الشخص الموصوف بكذا . 
وقوله: [قدم المصدر على فعله الخ] كون الأول مصدرا والثاني فعلاً متعين في كلام المصنف, لأنه لو 
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ثم قال : (وغالباً ذا التا لزم) الإشارة ب (ذا) إلى المصدرين وإنما أفرده على ارادة ما ذكر, وإنما لزمته 
التاء لأن (استعاذة) أصله استعواذاًء و(إقامة) أصلها إقراماً فنقلت حركة الواو فيه| إلى الساكن وانقلبت 
الواو ألما وحذفت إحدى الألفين وعوض منبا التاء» وفهم من قوله : (غالباً) أنها تحذف في غير الغالب 
كقول بعضهم :أرى إراء» واستفاه استفاهاًء و(ذا) مبتدأء و(لزم) خبرهء و(التاء) مفعول بلزم » ويجوز 
أن تكون (التاء) مبتدأ. و(لزم) خبره. و(ذا) مفعول مقدم بلزم . ثم قال: 





كان الأول فعلاً ما اتزن البيت إلا بتنوينه والتنوين لا يلحق الأفعال فتعين تقديم المنون وهو المصدر, ثم إن 
تجمل تجملا من جملة ما يدخل في قوله: وضم ما يربع في أمثال الخ فلو حذفه ما ضره. 

(وغالباً ذا التا لزم)» قول المكودي : [وإنما أفرده] أي أفرد ذا مع كون الإشارة إلى اثنين. وقوله : 
[فنقلت حر كة الواو فيهما] أي في المصدرين تبعاً لنقل الحركة فيهماء وهذا النقل هو المشار إليه فيه| يأتي بقوله : 

وقوله : [وقلبت ألفاً] أي لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها في الحالة الراهنة.. 

وقوله : [وحذفت إحدى الألفين الخ] عند الخليل وسيبويه أنها ألف المصدر لزيادتها وقربها من الطرف 
وهو الموافق لما يأتي في قوله : وألف الأفعال واستفعال أزل الخ » واختار الأخفش والفراء الأولى المقلوبة عن 
عين الكلمة فيكون وزن إقامة على الأول إفعاة وعلى الثاني إفالة» وما قيل في إقامة يقال في إجازة . وقد ورد أن 
طالباً سأل عالً أن يعطيه الإجازة فقال له: صرف لي لفظ إجازة أعطك الإجازة . 

وقوله : [أرى إراء الخ] أصل أرى أرأى نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ثم حذفت الهمزة تخفيفاً 
لقول ابن يرى رحمه الله : 

والهمز بعد نقلهم حركته يحذف تخفيفاً فحقق علته 

وأصل المصدر إراء بهمزتين بينهها ألف فعمل بالهمزة الأولى ما فعل بهمزة الفعل. وفعل باستفاه 
استفاها ما فعل وباستقام استقامة إلا تعويض التاء. والقياس أن تعوض التاء من الألف المحذوفة في اراء 
واستفاهاء ثم قيل: لا فائدة في قول المصنف: واستعذ استعاذة لأنه داخل في قوله: وأجمل إجمال الخ 
وأجيب بأن هذين الوزنين لما اشتركا في الإعلال وكان لما حكم ينفردان به عن غيرهما من الصحيح وهو 
حذف الألف وكون .التاء عوضاً منه خصههما بالذكر» كا اعترض على المصنف أيضاً في قوله 0 
بأن الغلبة تقتضي نفي اللزوم ‏ واللزوم هنا وفي قوله الآتي : 

والتا لزم عوضص وحذفها بالنقل نادر عرض 

ينافي الغلبة» ا م ا ا AE‏ 
. الغالب والكثير في كلام العرب أن التاء لا تنفك ومن غير الغالب انفكاكها . 

وقوله : [والتاء مفعول بلزم الخ] يلزم على هذا الوجه الفصل بين المبتدأ والخبر بمعمول ا 
لكنه على خلاف الأصل. وهذا الوجه أحسن الوجوه .» ويلزم على الإإعراب الثاني تقديم منعمول الخبر وهوذا 


ا ب بج د 7# وج اشةالفضدز 


١‏ وَمَايَلِ الآخِرٌمُدٌ وَافتَحَا مع كر لو الان ما افيا 
to‏ يْمْز وَضْل كَاصْطَفَى وَضُمّْ ما 00 قد تَلْمَلًَ 


هذا ضابط في مصدر كل فعل افتتح بهمزة الوصل» يعنى أن الحرف المتصل به الحرف الأخير من 
الفعل إذا كان الفعل مفتتحاً بهمزة الوصل فإنه يمد ويفتح ل 
تلو الحرف الثاني من الفعل وهو الحرف الثالث. و(ما) موصولة مفعول مقدم ب (مد) وهو مطلوب أيضاً 
لافتح فهومن باب التنازع» و(مع) متعلق ب (مد) وكذلك (مما) وهي موصولة وصلتها (افتتحا) و(مهمز) 
متعلق بافتتح . ثم مثل بقوله : (كاصطفى ) فتقول: اصطفى اصطفاء, ومثله انطلق انطلاقاً» واستخرج 


استخراجاًء واقتدر اقتداراً . 


ثم قال: (وضم ما يربع في أمثال قد تلملها) يعني أن مصدر تفعلل يضم فيه رابع الفعل فيصير 


على المبتدأ وهو التاء وهو خاص بالضرورة» قالوا: والصواب إعراب المعرب وهو أن ذا مبتدأ أولء والتاء 
مبتدأ ثان» ولزم خبر عن الثاني والجملة من الثاني وخيره خير عن الأول والرابط محذوف. وغالباً: حال 
مقدم من فاعل لزم» والتقدير: ذا أي المصدر التاء لزمته حال كون ذلك غالباً ويلزم عليه أكثرتما لزم على 
إعرابي المكودي وهو تقديم معمول الخبر الفعلي على مبتدأين» فالأولى الإعراب الأول عند المكودي ىا 
علمت. 

(وما يلي الآخر). قول كدي : [يعنى أن الحرف المتصل به الحرف الخ] بالرفع فاعل المتصل فيؤخذ منه 
أن الأخير ني كلام المصنف بالرفع فاعل يلي ومفعوله محذوف تقديره والحرف الذي يليه ويتبعه الحرف الأخير» 
وم يكتف المصنف بمد عن افتحاء لأن المد لا يعين الألف. إذ قد يكون ألفاً أو واوا أوياءء مع أن المراد 
الألف. فلا بد من ذكر الفتح ليعينه. والأولى تقديم افتحا على مد لأن الفتح سابق على المدء وقد يقال الواو 
لا تقتضي ترتيباًء ومعنى افتحا أدمه على فتحه. وقيل الفتح غير الفتح . 

وقوله : [فهو من باب التنازع الخ] غير صحيح صناعة عند الناظم» والصواب أنه من الحذف من 
الثاني لدلالة الأول عليه . 

(كاصطفى) أصله اصطفو لأنه من الصفو فقلبت الواو ألفاً» وتقول اصطفاو بالواوثم تقلب الواوهمزة 
لقوله فأبدل الحمزة من واو ويا آخراً اثر ألف زيد فصار اصطفاء. 

(وضم ما يربع) بفتح الباء وقد تكسر وتضم أي يصير الثلاثة أربعة بنفسه فهو رابع» والتلملم 
الاجتاع يقال تلملم الركب أو الجيش إذا اجتمع بعضه إلى بعض.ء وقال المصنف في أمثال ولم يقل في مثال 
بالإفراد إشارة إلى أن هذا الحمل غير خاص بتفعلل بل هو عام في المبدوء فيشمل تفعل نحو: تكلم تكلماًء 
وتفاعل نحو: تقاتل وتخاصم . وما کان ملحقاً بتفعلل نحو: تجلبب وتبيطر» وحل وجوب ضمه في اللفظ إن 
كان صحيح اللام وإلا بأن كانت لام الكلمة ياء كسر الرابع كسراً عارضاً كالتواني والتداني. لأن الواومتى 


أنثة المضالر ي ٠.‏ م 2 د س س 2 ا ا يي كحت 1 


مصدراً نحو: تلملم تلملماً. SE‏ تدحرجا» وتنفس تنفساًء و(ضم) فعل أمر» و(ما) مفعول 
به وهو موصول وصلته (يربع) ويحتمل أن يكون (ضم) فعلا ماضياً مبنياً للمفعول. و(ما) مفعول لم يسم 
فاعله والأول أظهر. ثم قال: 
46# افتسللال أو فتقللكة ا وح ف انيا ل اول 
يعني أن فعلل يأتي مصدره على (فعلال) وعلى (فعللة) نحو: دحرج دحراجاً. ودحرجة. وفهم 
منه أن مصدر الملحق بفعلل كمصدر فعلل نحو: جلبب» وحوقل» فتقول: جلبب جلباباً وجلببة» 
وحوقل حيقالاً وحوقلة. إلا أن المقيس منه| (فعللة) دون (فعلال) وقد نبه على ذلك بقوله: (واجعل 
مقيساً ثانياً لا أولا) وجعله) في التسهيل مقيسين معا و(فعلال) مبتدأء و(فعللة) معطوف عليه. والخبر 
(لفعللا) و(ثاني) مفعول أول ب (اجعل) و(مقيساً) مفعول ثان» و(لا) عاطفة عطفت (أولاً) على 
(ثانيا) . ثم قال: 
EN OLAN OLR‏ 
يعني أن (فاعل) له مصدران وهما: (الفعال والمفاعلة) نحو: قاتل قتالاً ومقاتلة» وخاصم خصاعاً 
ومخاصمة. و(الفعال) مبتدأء و(المفاعلة) معطوف عليه. والخبر في المجرور قبله . ثم قال: (وغير ما مر 
السماع عادله) يعني أن ما تقدم من مصادر غير الثلاثي هو القياس, وما جاء على خلافه عادله السماع أي 
صار عديلاً له ومما جاء من ذلك قول الراجز: 





تطرفت بعد ثلاثة أحرف وجب قلبها ياء لما يأتي في قوله : والواو لاما بعد فتح يا انقلب, وتعليل الأزهري غير 
صواب. 

وقوله : [وضم فعل أمر الخ] وأصله اضمم فنقلنا حركة الميم إلى الضاد قبلها فحذفت الممزة وأدغمت 
الميم ف الميم . وقوله: [ويحتمل أن يكون ضم فعلا ماضياً] فأصله حينئذ ضمم بضم الأول وكسر الثاني 
فأدغمنا أحد المثلين في الآخر. 

(فعلال أو فعللة), قول كدي : [نحو دحرج دحراجاً الخ] الذي في الأزهري عن الصيمري أنه م 
يسمع إلا دحرجة وم لسع فيه دحراجاً. والذي ف القاموس والصحاح اأ سمعا معاً. وقوله : [نحو 
جلبب] هومن الرباعي المزيد الذي ضعفت فيه اللام ليكون ملحقاً بالرباعي الأصول كدحرج» وبه يسقط 
اعتراض بعض -ن أن الصواب أنه رباعي الأصول كدحرج. ومعنى جلبب لبس الجلباب. 

وقوله : [وحوقل] هو ما زيدت فيه الواو إلحاقا بالرباعي الأصول أيضاء والحوقلة: مشية الشيخ 
الضعيف قاله الزخشري» والحوقلة أيضاً الفتور عن الجماع لكبر, ولا يقال حوقلة في لا حول ولا قوة إلا 
بالل وإنما يقال الحولقة بتقديم اللام على القاف قاله غير واحد. 

(وغير ما مر)» قول المكودي : [أي صار عدیلا الخ] أي نظيرآ له وبمائلا له في كونه لا يقاس . وقوله : 

حاشية ابن حمدون ج۱ e‏ 


ر ا ب ج ا 1001 0 


باتت تنزي دلوهاتنزيا كاتنزي شهلة صبيا 
وقياس مصدر نزى تنزية مثل زكى تزكية» ومن ذلك أيضاً كذاب في مصدر كذب وقياسه 
تكذيب. وإغير) مبتدأء و(ما) موصولة وصلتها (مر) و(السماع) مبتدأ ثان. و(عادله) في موضع الخبر, 
والجملة خير المبتدأ الأول. ا 
0 د زف ر کا ET‏ يفنيئة كَجِسَة 


ْ يعنى أنك إذا أردت المرة الواحدة من مصدر الثلاثي أتيت ب (فعلة) بفتح الفاء وسكون العين 
E‏ وضرب ضر بة» وإذا أردت اهيئة أتيت ب (فعلة) بكسر الفاء نحو: جلس جلسة 
حسنة » وقد يكون بناء المصدر على (فعلة) نحو رحة» وعلى (فعلة) كدرية فلا يكون في لحاق التاء دلالة 
على المرة ولا على ايئة إلا بقرينة تدل على ذلك. ثم قال: ۰ 





[باتت تنزي دلوها الخ] البيت من الرجز. وبات: فعل ماض من أخوات كان واسمها عائد على المرأة 
المحدث عنها وقيل عائد على ناقة. وتنزي : فعل مضارع نزى بمعنى حرك» ودلوها بالنصب مفعوله» وتلريا: 
مصدر منصوب على المفعولية المطلقة وفيه الشاهد لأن القياس فيه تنزية بالتاء عملا بقوله : وزكه تزكية» وکا : 
الكاف اسم بمعنى مثل وما مصدرية وما بعدها في تأويل مصدر وتقدير الكلام مثل تنزية» والشهلة : قال 
الأزهري والعيني العجوز والذي ف الصحاح والمصباح : الشهلة المرأة النصف العاقلة. والنصف بفتحتين 
المتوسطة ف السن» والقاموس جمع بينه| فقال: هي النصف العجوز. قال الشاعر: 
فإن أتوك وقالواإنهانصف 0٠‏ فإن أمثل نصفيها الذي غبر ' 

وخص النصف بالذكر لأنها تحب الصبيان أكثرمن الشابة فترقيصها له أكثر كذلك وهذه المرأة أو الناقة 
تحرك الدلو عند الأخذ للماء من البئر كثيراً . ۰ 

(وفعلة لمرة) لما ذكر المصادر من الثلاثي وغيره وكان المصدر بمنزلة اسم الجنس يحنمل القليل والكثير» 
ويحتمل مطلق الهيئات كأنه قيل له: وإذا أردنا الدلالة منه على خصوص الوحدة أو هيئة خصوصة كيف 
التوصل إلى ذلك؟ فقال: وفعلة الخ . 

قول المكودي: [من مصدر الثلاثي الخ] يدل على هذا التخصيص قول المصنف بعد: في غير ذي 
الثلاث الخ . وقوله: [نحو جلس جلسة الخ] مثل بمثالين إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون في مصدر 
الثلاثي زيادة على حروف الفعل كجلس جلوساً أو لا كضرب ضرباًء فإن لم تكن زيادة فواضح أنك تقتصر 
على زيادة التاء مع فتح أوله» وإن كانت هنالك زيادة فإنك تطرحهاء وإذا حذفت الزيادة فتبنى فعلة من 
..الباقي وتختمه بالتاء فرقاً بين المرة الواحدة والجنس. 

وقوله رق حلي لما ا والأول إسقاطها 
لأن اهيئة حينئذ مستفاذة من الوصف» وني بعض النسخ إسقاطها وهو الضواب. 


أبئيةالمضدر _ ا 
1 _ في ير في الُلاثِ باشًا أكَرُ وَشدٌ فِيِهٍمهَيَْهُ كالحمَرة 

يعنى أن مصدر غير الثلاثى إذا أريد منه المرة ألحقت التاء لمصدره القياسى فتقول في نحو: أكرمه 
إكراماً إذا أردت المرة إكرامة» وفي نحو: انطلق انطلاقة» فلو كان المصدر من ذلك مبنياً على التاء نحو 
زكى تزكية» واستعاذ استعاذة» لم يدل على المرة فيه إلا بقرينة نحو: زكى تزكية واحدة» وأما الهيئة فلم 
تستعمل من المزيد إلا على وجه الشذوذء وإلى ذلك أشار بقوله : (وشذ فيه هيئة كالخمرة) يعني أن قد 
جاءت الحيئة على فعلة في مصدر غير الثلائي كقوهم : الخمرة وهي من اختمرت المرأة إذا ببست الخمار» 
ومثله العمة من اعتم» والقمصة من تقمص» والنقبة من انتقب» و(المرة) مبتدأء والخبر في قوله :_(بالتاء) 
وإنغا حذفت التاء في (الثلاث) لأنه راعى تأنيث الحرف» والتقدير في غير الفعل صاحب الثلاث 
الأحرف. و(في غير ذي الثلاث) متعلق بالاستقرار العامل في الخبر أو في موضع الحال من الفاعل 
بالاستقرار. 





وقوله : [إلا بقرينة] أي كالوصف ولا تختص به خلاف ما في الموضح 

(وشذ فيه هيئة) إنما شذ لأنه يؤدي إلى هدم بنية الكلمة بحذف 56 التي قصد إثباتها لوجودها في 
الفعل وبيانه أن اختمر مصدره اختمار» فإذا أردت الهيئة وقلت مثلاً حمرة فقد أدى إلى حذف همزة الوصل 
والتاء وما موجودان في الفعل . 

قول المكودي : [إذا لبست الخمار] أي غطت رأسها به. وقوله: [من اعتم] إذا لبس العامة على 
رأسه. وقوله : [من تقمص] إذا لبس القميص . وقوله : [من انتقب] إذا لبس النقاب وهو المسمى في العرف 
باللثام . وقوله : [في الثلاث] الواقع 5 كلام المصنف(2 في غير ذي الثلاث» ولعله كان ذلك في کلامه» 
وناسخ المبيضة هو الذي حذف غير ذي وإلا فالثلاث مجرور بالإضافة . وقوله : [وفني موضع الحال] هذا نادر 
لتقديم الحال على عاملها المضمن معنى الفعل دون حروفه وهو الجار والمجرور» وقد قال الناظم سابقاً : 
وعامل ضمن معنى الفعل لا. حروفه الخ, إلى أن قال: وندر نحو سعيد مستقراً الخ . 


)١(‏ (قوله: الواقع في كلام المصنف الخ) الظاهر أن مراد الشارح أن ينص على نكتة حذف التاء من خصوص لفظ 
الثلاثئة. ففي الواقعة في عبارته بمعنى من وليست هي عبارة المصنف. وهذا لا ينافي أن لفظ الثلاث في عبارة 
المصنف مجرور بالإضافة, فالمناسب حذف هذه القولة بتمامها فتأمل . أه مصححه . 


ا ا ا د مسي ]شه لضفن 
أبنية أسسماء الفاعلين والصفات المشيهات بها 
الفعل على قسمين: ثلائي وغير ثلاثي, فالثلائي بالنظر إلى هذا الباب ثلاثة أنواع : مفتوح العين 
مطلقاً. ومكسور العين متعد وهذا هو القسم الأول ومكسور العين لازم وهذا هو القسم الثاني 
ومضموم العين ولا يكون إلا لازماً وهذا هو القسم الثالث. وقد أشار إلى الأول فقال: 
۷ - كال صغ اسم فاجِل إِذَا ‏ من ذي نَلانَةٍيَكُونُ كَعَذًا 
المراد بقوله : (كفاعل) هذا الوزن الذي على صيغة فاعل, والمراد باسم الفاعل اسم الفاعل الذي 
هو صفة دالة على فاعل جارية في التذكير والتأنيث على المضارع من أفعاهاء سواء كان على وزن (فاعل) 
كضارب». أو على غيره كمكرم وم د حرج » وشمل قوله : (من ذي ثلاثة) جميع أنواع الفعل الثلاثي,» ثم 
أخرج فعل بالكسر اللازم وفعل المضموم العين ولا يكون إلا لازماً بقوله: ٠‏ 





أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشيهات بها 


٠‏ هكذا في بعض النسخ بإسقاط وأسماء المفعولين وهي نسخة كدي. فلذا قال في قول المصنف بعد: 
وإن فتحت منه ما كان انكسر الخ أنه تبرع بذكره. وني غالب النسخ بزيادة وأسماء المفعولين وهي الصواب 
وحينئذ فلا تبرع » وإنما ساغ جمع فاعل على فاعلين جمع مذكر ساماً مع أن فاعل اسم للفظ وهوغير عاقل. ولا 
يجمع جمع مذكر سالا إلا ما كان لعاقل كا مر» لأن اللفظ واقع على الشخص المتصف بجعناهء والشخص 
يكون عاقلا وغير عاقل فغلبنا العاقل لشرفه على غيره . 
(فإن قلت) قاعدة المركب الإضاني أن يجمع المضاف دون المضاف إليه على ما للجمهور كا تقول في 
جماعة كل واحد منهم يسمى بعبد الله عبيدو الله والأصل عبيدون حذفت النون للإضافة., وهنا جمعت 
اللضاف والمضاف إليه معاً. (قلت) : ما ذكر خاص بالعلم أوما أضيف إلى العلم» ولفظ اسم في اسم الفاعل 
ليس علماً وإنغا هو اسم جنس بدليل تنكيره تارة بتنكير المضاف إليه فتقول: اسم فاعل وتعريفه بتعريف 
المضاف إليه بأل فتقول: اسم الفاعل» فلذلك صح جمع المضاف إليه . قول المكودي : [مطلقاً] أي متعد أو 
لازم . وقوله : [متعد] يرجع لمكسور العين فقط ى) هو ظاهر. 
(كفاعل صغ اسم فاعل الخ)» قول المكودي : [الذي على صيغة الخ] أشار بهذا إلى أن الكاف في قول 
-المصنف كفاعل بمعنى على وهو على حذف مضاف فهي مثلها فيمن قال: كيف أصبحت؟ تقول: كخير أي 
على نخير. وقوله : [والمراد باسم الفاعل الخ] أي من حيث هولا بقيد كونه للثلاثي بدليل آخر كلامه وعبارته 
توهم أن عندنا اسم الفاعل غير وصف وليس كذلك . 


0 





أبئية المصدر 
4 - وهو قَلِِلُ في فَعُلْتٌ وَفهِزْ رم مَعَذّى بل فياسة فعا 

وهو ضمير عائد على (فاعل) في البيت الذي قبله. يعن أن فاعلا (قليل) في اسم الفاعل من فعل 
المضموم العين وفعل المكسور العين اللازم نحو: فره العبد فهو فاره» وسلم فهو سالم» وفهم منه أنه كثير 
في عدا هذين الوزنين من الثلاثي وهو ثلاثة أنواع : مفتوح العين متعد نحو: ضرب.فهو ضارب, وغير 
متعد نحو: قعد فهو قاعد. ومكسور العين متعد نحو: شرب فهوشارب» واسم (فاعل) مفعول 
ب (صغ) و(كفاعل وإذا) متعلقان به. والظاهر أن يكون تامة بمعنى يوجد. و(من ذي) متعلق بها 
و(غذا) يحتمل أن يكون من غذوت الصبي باللبن أي ربيته فيكون متعدياً» ويحتمل أن يكون بمعنى غذا 
(بل قياسه فعل) و(هو قليل) مبتدأ وخبر» و(في) متعلق بقليل» و(غير متعدي) حال من فعل الأخير. ثم 
أشار إلى النوع الثاني من المثالين فقال: (بل قياسه فعل) . 

4 وَأَفْعَلٌ فَعْلانُ تَحُوَاشر وِنَحْوَصَئْيَانَ وَنْحوَلاججَهَرٍ 

فذكر لاسم الفاعل من فعل اللازم ثلاثة أوزان: (فعل وأفعل وفعلان) وتجوز 5 إطلاق اسم 
الفاعل عليهاء وإنما هي صفات مشبهات باسم الفاعل» ولما كان كل واحد من هذه الأوزان يختص بمعنى 
في الفعل يقتضيه نبه على ذلك بالمثال فقال: (نحو أشر ونحو صديان ونحو الأجهر) ف (فعل) للأعراض 
نحو: فرح وهو فرح. وأشر فهو أشر. و(فعلان) للامتلاء وحرارة البطن نحو: غراث فهو غرثان» 

(وهو قلیل في فعلت)» قول المكودي : [نحو فره العبد الخ] معناه حذق فهو حاذق» ومثله : طهر فهو 
طاهر» وحمض فهو حامض» ومثل فهو ماثل . 

وقوله: [والظاهر أن يكون الخ] ويصح أن تكون ناقصة» وخرها من ذي ثلاثة. وقوله: [من 
غذوت] أي بتخفيف الذال المعجمة لأنه ثلاثي . قوله : [أي صال] منه قوهم غذا الشيب إذا أسرع, وغذا 
البول إذا انقطع » وغذا العرق إذا انقطع » فهو من باب أسماء الأضداد. 

وقوله : [وتجوز ني إطلاق الخ] الأولى أن يؤخر هذا الكلام حتى يفرغ من سائر الأوصاف, لأن جميع 
هذه الأوصاف صفة مشبهة ما عدا لفظ فاعل فهو اسم فاعل لا غير, إلا إن أضيف إلى مرفوعه معنى فهو 

(نحو أشر) كرر نحو ليفيد أن هذه الأمثلة الثلاثة كل واحد منها راجع للفعل الدال على معنى خاص 
فهو لف مرتب بالنسبة لرجوع الأول للأول» ولف معكوس بالنسبة لكون الثاني للثالث والثالث للثاني. قول 
المكودي : [ففعل للاعراض] جمع عرض وهو ما ليس حركة جسم من وصف ثابت كالفرح فإنه غير لازم 
للإنسان, والأشر: هو الذي لا يحمد النعمة والعافية» ويقال للذي بالغ في الظلم والكذب وهومن معنى ما 

وقوله : [وحرارة البطن] عطفه على ما قبله ليمس عطف تفسير بل هومن عطف المغاير» فكان ينبغي 





لي ا ا ن > هص اة المصدن 


وصدي فهو صديان» و(أفعل) للخلق والألوان نحو: حر فهو أحر» وجهر فهو أجهر. ثم أشار إلى النوع 
الثالث فقال: 

٠‏ - وَفَعْلُ أل وَفَعِيلُ بِفَعُْل كالشخم والجميل اقل مل 
نحو: ظرف فهو ظريف» وجمل فهو جميل» وفهم من قوله: (أولى) أن اسم الفاعل منه يأتي على غير 
الوزنين المذكووين وهو المنبه عليه بقوله : 

١‏ وفعلل فِيه قَلِل وَفَعَل وِيبِوَى القَاعِل قَدْيفْق قعل 

يعني أن اسم الفاعل من فعل المضموم العين قد يأتي على وزن (أفعل) نحو: حرش فهو أحرش» 

وعلى وزن (فعّل) نحو: بطل فهو بطل» وحسن فهو حسن» وفهم من تنصيصه على القلة في (أفعل 
وفعل) أن الوزنين السابقين كثيران» و(قياسه) مبتدأء وخبره (فعل) و(أفعل) معطوف عليه. وكذلك 
(فعلان) على حذف العاطف. و(أفعل) مبتدأء و(قليل) خبره؛ و(فيه) متعلق بقليل» و(فعل) معطوف 
على (أفعل) . ثم قال : (وبسوى الفاعل قد يغنى فعل) يعني أن (فعل) المفتوح العين قد يأتي اسم فاعله 
على وزن غير فاعل» ولم يذكر الوزن الذي يأتي على غير فاعل» ففهم منه أنه غير حصوص بوزن واحد» 


للمكودي أن يأتي بمثال تكون فيه فعل دالة على الامتلاء كشبع فهو شبعان» وروي فهو ريان» وأما مثالاه فإغا 
هما لا دل على حرارة في البطن. لأن غرث معناه جاع ىا ني القاموس» وصدي معناه عطش . 

وقوله : [فهو أجهر] الأجهر: هو الذي لا يبصر في الشمسء ومنه قوهم : أعلم من علم إذا كان 
مشقوق الشفة العلياء وأفلح من فلح إذا كان مشقوق الشفة السفلى, وما أحسن قول الزغشري يشكو 
دهره :. 

ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنالميم والأيام أفلح أعلم 

فمن كانت شفتاه مشقوقتين لا يقدر على النطق با ميم لأن خرجها منه|. 

(وفعل أولى) قدم الموضح فعيلاً على فعل لأن فعلاً دون فعيل في القياس تنكيتاً على الناظم المقتتضي 
العكس. والضخم من كل شيء العظيم اللحم . (والفعل جمل) لم يشرحه المكودي إشارة إلى أنه لا فائدة 
فيه وأجيب عنه بأنه احترز به من جمل الشحم بفتح الميم بمعنى أذابه» وفي الحديث: «لعن الله اليهود حرم 
عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلو ثمنها» فمعنى جملوها أذابوهاء فإن فعيلا من المفتوح بمعنى مفعول 
لا بمعنى فاعل» ولا يحتاج لهذا الاحتراز لأن الموضوع فعل المضموم والمقام محرر. 

(وأفعل فيه قليل). قول المكودي : [كثيران] الكثرة مأخوذة من قول الناظم أولى» وزاد الموضح على 
الناظم أوزاناً أخر قليلة تنكيتاً عليه في تخصيص القلة بالوزنين المذكورين. 


أبئية المصدر f۷‏ 





والذي جاء من ذلك : طاب فهو طيب» وشاخ فهو شيخ » وشاب فهو أشيب» وعف فهو عفيف» وفهم 
من قوله : (قد يغنى) التقليل» و(بسوى) متعلق ب(يغنى) و(فعل) فاعل (يغنى). 
ولا فرغ من اسم الفاعل من الثلاثي شرع في بیان اسم الفاعل من غير لاني فقال: 
ورن ألْضَارع اك اف بن بر ني الشلاث كَألْوَاصِل 
۳ مَع كر ملو الاجر ملفا وَضَمٌمِيم زَائِدٍقَدْسَبَقَا 
أتى في هذين البيتين بضابط في اسم الفاعل من غير الثلاثي وهو أنه إذا أردت اسم الفاعل من غير 
الثلائى أتيت بوزن مضارعه., إلا أنك تكسر ما قبل الآخر وتجعل عوض حرف المضارعة ميماً زائدة 
مضمومة وشمل غير الثلائي الرباعي الأصول كيدحرج. والرباعي المزيد كيحرنجم, والثلاثي المزيد 
كينطلق ويستخرج. فتقول في اسم الفاعل من دحرج مدحرج» ومن احرنجم محرنجم» ومن انطلق 
منطلق» ومن استخرج مستخرج . 
ومعنى قوله: (مع كسر متلو الأخير) أنه إذا كان مفتوحاً في المضارع كسر في اسم الفاعل نحو 
يتدحرج فتقول: متدحرج. وفهم من قوله: (مطلقاً) أنه إذا كان مكسوراً في المضارع يكسر في اسم 
الفاعل فتكون الكسرة غير الكسرة نحو: منطلق في ينطلق. و(زنة المضارع) مبتدأ وهو على حذف 
مضاف. و(اسم فاعل) خبره والتقدير: وصاحب زنة المضارع. ويحتمل أن يكون (اسم فاعل) مبتدأء 





(قد يغنى) بفتح الياء والنون مبنيا للفاعل مضارع غني كفرح يفرح بمعنى يستغني» وتفسير المكودي في 
التقرير له بما يأني تفسير معنى . قول المكودي : [فهو أشيب الخ] ولا يقال شائب كا في ألسنة الناس لأنه لم 
يسمع»› وليس منها مات فهو ميت لأنه قرىء: إنك مائت فلم يستغن بسوى الفاعل . 

(وزنة المضارع). قول المكودي : [عوض حرف المضارعة الخ] هذا تنكيت على المصنف لأنه ذكر 
سبقية ا ميم ولم يبين أن حرف المضارعة يحذف وتكون هي موضعه. ويجاب بأن مثاله يبون ذلك وأيضاً حرف 
المضارعة خاص بالفعل فلا يتوهم بقاؤه» واختيرت الميم للزيادة لتعذر زيادة حروف العلة لأن الواو لا تزاد 
أو وزيادة الألف والياء توقع في التباس اسم الفاعل بالمضارع . وخصت الميم دون سائر حروف الزيادة 
لكون حرج اليم قريباً من مخرج الواو لأن) من الشفتين» وحركت بالضم لأن الفتح يؤدي إلى التباسه باسم 
الموضع من الثلاثي ولو في بعض المواضع نحو مجلس والكسر يؤدي إلى الالتباس باسم الآلة منه نحو مقيس 
اسم للآلة التي يقاس بها. 

وقوله : [ومن غير متعلق بزنة الخ] الأولى من هذا كله أن اسم فاعل مبتداً لأنه هو المحدث عنه» ومن 
غير ذي متعلق بمحذوف صفة لاسم فاعل» وذي صفة لمحذوف على حذف مضاف. وزنة بمعنى وزن خير 
المبتدأء وأل في المضارع خلف عن مضاف إليه على حذف مضاف» والتقدير: اسم الفاعل المصوغ من غير 
مصدر فعل صاحب ثلاثة أحرف وزن مضارع فعله. 


و ل ري يت م هه م حي سم حت أيثة الفصدن 
وإوّنة) خبر مقدم. و(من غير) متعلق بؤنة» و(مع) في موضع الخال من (المضارع) و(مطلقا) حال من 
(كسر) و(ضم) معطوف على (كسر) . ثم قال: 
4 - وَإِنْ ققحت نة مَاكَانَ الك صَارَائْمَ مَفْعُول كمثل الْتَظرٌ 
يعني أن الحرف الذي قبل الآخر في اسم الفاعل من غير الثلاثي إذا فتحته صار (اسم مفعول) 
منتظرء وفي اسم المفعول منتظرء وقد تبرع بذكر اسم المفعول في هذا الباب لأنه إنا ترجم لاسم الفاعل 
والصفات المشبهات به. و(إن فتحت) شرطء والضمير في (منه) عائد على اسم الفاعل. و(منه) متعلق 
ب (فتحت) و(ما) مفعول بفتحت وهي موصولة وصلتها (كان) و(انكسر) في موضع خبر (كان) و(صار) 
جواب الشرط. ثم قال: 
8 وَفي اشم مَفْمُول الثلائيٌ ارد زَنَةٌ مَفْعُولكَآتِمِنْ قَضَدْ 
يعني أن اسم المفعول من (الثلاثي) يأتي على وزن مفعول, وقوله: (كآت من قصد) أي كالمفعول 
الآ من (قصد) وهو مقصود» ومثله مضروب من ضرب» ومدعومن دعا» ومرضي من رضي» وأصل 
مدعوو» وأصل مرضي مرضوي» و(زنة) فاعل ب(اطرد) و(في اسم) متعلتق باطرد. ثم قال : 





وقوله : [ومطلقاً حال من كسر الخ] فيه نظر لأن فيه إتيان الحال من المضاف إليه دون شرطهء 
والصواب أنه حال من متلو. والشرط موجود فيه لأن كسر مصدر وهو مضاف يقتضي العمل في المضاف إليه . 

(كمثل المنتظر) الكاف زائدة ويجتمل أن تكون مثل هي الزائدة كا زيدت في قوله تعالى : «إفإن آمنو 
بجثل ما آمنتم به» . قول المكودي : [وقد تبرع الخ] قد علمت أن هذا إنما يأتي على إسقاط . وأسماء المفعولين 
من الترجمة على نسخته . 

(وني اسم مفعول الثلاثي اطرد) قدم الموضح اسم مفعول الثلاثي على غيره لأن الثلاثي سابق على 
غيره تنكيتاً على الناظم , وما فعله الناظم له وجه لأنه لما تكلم على اسم الفاعل من غير الثلاثي ناسب أن يذكر 
اسم المفعول منه. 

قول المكودي : [وأصل مرضي مرضوي] اجتمعت الواو والياء وسبق أحدهما بالسكون قلبت الواوياء 
وأدغمت الياء في الياء لقوله: إن يسكن السابق من واو ويا الخ وقلبت الضمة كسرة مناسبة للياء» وقيل 
قلب الحركة قبل قلب الواو. وكذلك مبيع أصله مبيوع نقلت حركة الياء إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان. 
حذف الساكن الثاني وهو الواو على أحد المذهبين ثم قلبت الضمة كسرةء ومقول أصله مقوول نقلنا حركة 
الواو إلى الساكن قبلها وحذفت الواو الثانية على مذهب سيبويه» ولا فرق بين المتعدي واللازم» ولكن في 
اللازم يتصل به الحرف الذي يتعدى به ذلك الفعل نحو: تمرور به . 


أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهات بها _ .ا 
75 وَنَابٌ تَقَلاعَنْهُ كُوقهيل ‏ تخۇٴفَاة افق جيل 
يعني أن صاحب هذا الوزن الذي هو (فعيل) ناب عن مفعول نحو: قتيل بمعنى مقتول. وجريح 
بمعنى مجر وح وهو كثير ومع كثرته فهو غير مقيس وقيل مقيس. وفهم من تمثيله ب (فتاة) و(فتى) أن فعيلا 
المذكور يجري على المذكر والمؤنث بلفظ واحد نحو: فی كحيل. وفتاة كحيل» و(ذو) فاعل ب(ناب) 
و(نقلا) مصدر في موضع الحال من (ذو) . 


الصفة المشبهة باسم الفاعل 
الصفة المشبهة باسم الفاعل هي ما صيغ لغير تفضيل من فعل لازم لقصد نسبة الحدث إلى 





(وناب نقلاً عنه)» قول المكودي : [يعني أن صاحب هذا الخ] تبع عبارة الناظم ومفسرآ له بصاحب 
وهي عبارة غير حسنة ولذا لم يرتكبها الموضح. والأولى أن يقول: يعني أن فعيلا ينوب الخ . والمراد بالنيابة 
سمة الاستغناء بلفظ فعيل عن لفظ مفعول في إفادة معنى مفعول لا ني رفع الظاهر, فلا يقال: مررت برجل 
كحيل عينه» ولا قتيل أبوه» نعم يرفع الضمير المستترعلى النيابة عن الفاعل نحو: مررت برجل كحيل الخ 
أي هو. وقوله : [فهو غير مقيس] هوقول الناظم نقلا في النظم. والله أعلم . 


الصفة المشبهة باسم الفاعل 


لا يقال هذه الترجمة مكررة مع ذكره الصفة المشبهة في الترجمة قبل هذه لأنا نقول الموضوع مختلف. 
ذكرت هنالك لبيان أوزانها وهنا لبيان حقيقتها وما تصاغ منه وعملها. 

(فإن قلت) : ما وجه شبهها باسم الفاعل؟ (قلت): أشبهته في المعنى واللفظ, أما المعنى فدلالتها على 
حدث ومن قام به كاسم الفاعل» وأما اللفظ فإنها تؤنث وتثنى وتجمع كاسم الفاعل. تقول: حسن وحسنة 
وحسنان وحسنون وحسنات» ک| تقول: ضارب وضاربة وضاربان وضاربتان وضاربون وضاربات» فلذلك 
عملت النصب» وكان الأصل فيها أن لا تعمل النصب لإفادتما الثبوت ولصوغها من القاصرء ولا يلزم من 
كونها شبيهة باسم الفاعل أنها مساوية له لأن المشبه لا يقوى قوة المشبه به. ولذا كان المنصوب بعد اسم 
الفاعل منصوباً على أنه مفعول به حقيقة » وهي ناصبة له على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة أوعلى التمييز 
إن كان نكرة . 1 

قول المكودي : [ما صيغ الخ] ما بمعنى لفظ وخرج بصيغ المصدر كضرب بسكون الراء فإنه مويصغ من 
غيره» وبقوله لغير تفضيل اسم التفضيل كأحسنء وبقوله من فعل لازم اسم الفاعل واسم المفعول من 
المتعدي كضارب ومضروب. وبقوله لقصد نسبة الحدث ما لا دلالة له على الحدث كأساء الزمان والمكان 
والآلة وما دل على الحدث. ولكنه منسوب لغير الموصوف وهو اسم المفعول من اللازم نحو: زيد ممرور به 
فإن تمروراً وصف لزيد. وزيد وقع به المرور لا ماراء فالحدث الواقع منسوب لغير الموصوف» والمراد باتحاد 


٠‏ سس أيئية أسماء الفاعلين والصفات المشبهات بها 


الموصوف دون إفادة معنى الحدوث. وتتميز من اسم الفاعل باستحسان جر فاعلها بإضافتها إليه» وإلى 
ذلك 000 


MM‏ ل ل 
الوجه إذ أصله : : الحسن وجهه» وذاك لا يصح في اسم الفاعل» وفهم من قوله : (استحسن) أن ذلك 


المعنى القائم بالموصوف أعم من كونه صادراً منه» ككون زيد رحيماً بعمرو أم لا كحسن الوجه» وأعم من 
كونه حادثاً )| ذكر أو قديماً ليدخل عليم من قولنا الله عليم » وبقوله دون إفادة معنى الحدوث بل تفيد الدوام 
والاستمرار في الأزمنة الثلاثة اسم الفاعل من اللازم كقاعد, لأن الصفة المشبهة تفيد الثبوت وضعاً 
وخارجاً. واسم الفاعل وضعه الواضع أيضاً ليفيد الثبوت» واستعمل في الخارج لإفادة التجدد والحدوث. 
فقائم من قولك : زيد قائم وضعه الواضع لتحقق المحمول الذي هو الخبر للموضوع الذي هوالمبتدأ لكنه في 
الخارج يفيد أن القيام متجدد وحادث وموجود بعد أن لم يكن . 

وقوله : [وتتميز الخ] تبع في هذا الكلام ولد الناظم حيث قال: إن الناظم عرف الصغة المشبهة 
بالخاصة. فتعريفه تمييز لها فقط لا حد. ولو أراد حدها المنطبق عليها لقال: ما صيغ لغير إلى آخر ما 
للمكودي . ومثل هذا وقع للأزهري لأن الموضح عرف الصفة المشبهة بتعريف الناظم فأخرجه الأزهري عن 
ظاهره وقال: إن تعريفها بذلك تعريف لا بالخاصة. وعرفها الأزهري بما عرفها به ولد الناظم الذي عند 
كدي » وهذا مبني على التفريق بين الحد والخاصة, وقال الحافظ سيدي الطيب: والحق أن أهل هذا الفن لا 
يفرقون بين التعريف بالحد والتعريف بالخاصة . ) 





(صفة استحسن). قول المكودي : [إذ أصله الحسن وجهه الخ] برفع وجهه على الفاعلية» فحول 
الإسناد عن الظاهر الذي ا إلى الضمير المضاف إليه وا العائدة على زيد فصار الحسن مسنداً 
ثم لا أزيد ينان الوصوف لمحتن بحقيقة قَة ين د ت ا الأضل الرفع ثم التضصب ثم 
الجر. 

(فإن قلت): لم حولوا الإسناد عن الظاهر إلى الضمير؟ (قلت): لقصد التخفيف وبيانه ان قولك: 
زيد حسن وجهه فيه عدة أمور كل اثنين منها بمنزلة شيء واحد» فالصفة المعنوية التي هي حسن» وا موصوف 
معنى لا اصطلاحاً الذي هو زيد كالثيء ء الواحد. والصفة ومرفوعها وهو وجهه كالشيء ء الواحدي 
وهو وجهه. والمضاف إليه. وهو الحاء كذلك فحصلل الثقل. فلا قصدوا التخفيف لم يمكنهم أن يزيلوا من 
اللفظ إلا الضمير المضاف إليه. فنقلوه وجعلوه فاعلاً بالصفة فاستتر فيها إلى آخر ما مرء ولأجل كون الإسناد 
محولا عبر الناظم بفاعل معنى . 


أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهات بها _ .ال 
موجود في اسم الفاعل إلا أنه غير مستحسن نحو: كاتب الأب وفيه خلاف ومذهب المصنف جوازه» 
وفهم منه أيضاً أن الجر بها غير لازم بل يجوز فيه الرفع والنصب كا يأتي» و(صفة) مبتدأ» و(استحسن) 
صفته» و(جر) مرفوع باستحسن, و(معنى) منصوب على إسقاط الخافض. و(بها) متعلق بجر. 
و(المشبهة) خبر المبتدأء و(اسم الفاعل) يجوز ضبطه بالفتح على أنه مفعول بالمشبهة» وبالكسر على أنه 
مضاف إليه. ويجوز أن يكون (المشبهة) مبتدأ. و(صفة) خيره. 
ثم قال: 
4 - وَصَوْعهَا مِنْ لازم لحاضر كظامر الْقَلْب جميلٍ الظاهر 





الفاعل إلا أنه الخ, والحق أنه لا تناقض إذ كل محمول على شيء غير محمول عليه الآخر. وبيانه ان قوله 
لا يصح في اسم الفاعل المراد به لمتعدي نحو: زيد ضارب أبوه» فإن إضافة الوصف الذي هو ضارب إلى 
الأب الفاعل هنا متنعة لثلا يوهم أنه من إضافة الوصف إلى منصوبه وأن الأصل : زيد ضارب أباه» فيقنضي 
أن الأب مضروب مع أنه ضارب» فتوقع الإضافة فيه لبس فتجتنب, وان قوله آخراً : ان ذلك موجود الخ 
محمول على اسم الفاعل اللازمء لکن يشكل عليه حينئذ تمثيله بكاتب الأب فإن كاتب من كتب وهو متعد, 
قال تعالى : #فويل للذين يكتبون الكتاب» فالأولى أن يمثل بنحو قائم ويكون قسما اسم الفاعل المتعدي 
واللازم خارجين من قوله استحسن» فالمتعدي لا يصح فيه اللإضافة» واللازم لا تستحسن فيه فيحمل 
الاستحسان في كل على ما يليق به» هذا تعريف ما قالوه بناء على أن اسم الفاعل مها قصد به الثبوت ليس 
صفة مشبهة وإنما يعامل معاملتها فقط وهو رأي الناظم» والصواب أن اسم الفاعل مها قصد له الثبوت صار 
صفة مشبهة حقيقة فتصح إضافته إذا كان لازماً كقائم وقاعد. وكذلك إن كان متعدياً إلى واحد كضارب 
وكاتب» لكن لا بد في هذا الأخير من قرينة يرتفع بها اللبس كا في التسهيل» > وإن قصد باسم الفاعل مجرد 
الحدوث فهو غير صفة مشبهة بلا نزاع فلا تصح إضافته أصلا لا انها لا تحسن فقط انظر المرادي» فلو عبر 
المصنف بالصحة بدل الاستحسان بأن يقول: وصفة يصح جر فاعل الخ لأفاد ما هو الصواب وليرفع أيضاً 
الإمهام الذي تقتضيه عبارته بالاستحسان وهو أن الضعيف كا في نحو: زيد حسن وجهه أو حسن وجه أبيه 
بجر وجه فيههاء مما أضيفت فيه الصفة المجردة من أل إلى المعمول المضاف إلى الضمير كا في المثال الأول» أو 
المضاف إلى الضمير كا في الثاني لا يقال له صفة مشبهة مع أنه صفة مشبهة قطعاً. إلا أن الإضافة ضعيفة غير 
مستحسنة» ولوعبر بالصفة لدخل الضعيف فيكون الحد جامعاً للحسن والضعيف» وتكون الصحة وعدمها 
متعلقين بالدوام والحدوث» لأن الحسن والقبح معلقان بقرب المجاز أو بعده كا في الموضح وقررناه سابقاًء 
قال: معنى هذا الحافظ سيدي الطيب. 

وقوله : [ويجوز أن يكون المشبهة الخ] بل هذا e‏ هو المتعين في إعراب كلام المصنف ولا يصح 
غيره» لأن المحكوم عليه هو الصفة الشبهة, والمحكوم به هو كونها صفة استحسن الخ . 

(وصوغها من لازم) اما وضعآ كحسن من حسن» فإن فعل المضموم لا يكون إلا لازم أو استعمالاً 
ك رحمان ورحيم من رحم المضموم العين المنقول من رحم المكسور المتعدي . 


۴ أبئية أسماء الفاعلين والصفات المشبهات بها 


يعني أن الصفة المشبهة باسم الفاعل لا تصاغ إلا من الفعل اللازم ولا تكون إلا للحال» وبهذين 
الوصفين خالفت اسم الفاعلء فإن اسم الفاعل يصاغ من الفعل اللازم والمتعدي. ويكون للحال 
والاستقبال والماضي . ثم أى بمثالين وهما: (طاهر) و(جميل) فطاهر مصوغ من طهر وهو لازم المراد به 
الحال» وجميل وهو مصوغ من جمل وهو أيضاً لازم ويراد به الحال» وفهم من تمثيله بالوصفين أن الصفة 
المشبهة تكون جارية على الفعل المضارع في الحركات والسكنات وعدد الحروف كطاهر فإنه جار فيا ذكر 
على يطهر. وغير جارية عليه كجميل فإنه غير جار على يجمل » و(صوغها) مبتدأ. و(من لازم) و(الحاضر) 
متعلقان بصوغهاء والخبر محذوف لدلالة سياق الكلام عليه وتقديره واجب, ولا يجوز أن يكون 
المجروران ولا أحدهما خبر عن صوغها لعدم الفائدةء ولا يجوز أن يكون معطوفاً على جر فاعل لأن جر 
الفاعل بها مستحسن وصوغها مما ذكر واجب. ثم قال: 

8 وَعَمَلُ اشم قاممل أنْمَدّى َاعَلَ الخَدَالئْنِي فَدْخدًا 

يعني أن الصفة المشبهة باسم الفاعل تعمل عمل اسم الفاعل المعدى فتقول: زيد حسن الوجه. 

كا تقول: زيد ضارب الرجل» والمراد بالمعدى إلى مفعول واحد. وفهم من قوله: (على الحد الذي قد 


قول المكودي : [ولا تكون إلا للحال الخ] هذا تفسير لحاضر في النظم. وظاهر المكودي تبعاً لظاهر 
عبارة الناظم بصوغها وهو الذي في الموضح. وهو الذي ذكره غير واحد أن هذا الشرط في صوغها واشتقاقها 
من أصلهاء وصحة تسميتها صفة مشبهة وفيه نظر. إذ قد تكون صفة مشبهة مع كونها للماضي المنقطع كا في 
قولك: كان وجه زيد حسناً فقبح » ومنه قوله تعالى: «أو من كان ميتاً فأحييناه» فميتاً صفة مشبهة لللاضي 
المنقطع » بل الصواب أن كونها للحال من جملة الشروط في صحة عملها النصب لا غيرء وقد قال أبوحيان: 
أكثر النحويين على عدم اشتراط كونها للحال. وقال ابن طاهر: تكون للأزمنة الثلاثة . 

وقوله : [وبهذين الوصفين الخ] ليس المراد أا لا تفارقه إلا في هذين الوجهين فقط ك| يوهمه تقديم 
هذين المعمولينء بل تفارقه في تسعة عشر أمراً أخذ من كلام المصنف خمسة وعليها اقتصر الموضح صراحة. 
وقيل : المأخوذ من الناظم والموضح سبعة ومن أراد استيفاءها فعليه بالتصريح . 

وقوله : [لعدم الفائدة] أي التامة. فالنفي الذي هوعدم لم يتسلط على الفائدة على سبيل الإطلاق. إذ 
مطلق الفائدة بالإخبار بالمجرورين أو أحدهما حاصلة قطعاً. وإنما النفي متسلط على الفائدة المقيدة بالتمام» 
وبيان ذلك أن الجار والمجرور إن جعلته خبراً فهو متعلق بكون عام وتقديره: وصوغها كائن من لازم الخ 
فيستفاد منه فائدة مطلقة وهو كونها مصوغة من لازم. وهل ذلك على سبيل الوجوب يبقى ما هو أعم؟ فا 
قرره المكودي أتم فائدة. وبما قررناه يسقط اعتراض غير واحد على المكودي . 

(وعمل اسم فاعل المعدى), قول المكودي : [كما تقول: زيد ضارب. الرجل الخ] بنصب الرجل إلا 
أن النصب مختلف فيه ى) مر فالمنصوب بعد اسم الفاعل على المفعولية» وبعد الصفة على التشبيه بالمفعول به 
إن كان معرفة أو التمييز إن كان نكرة. 


أيئية أسماء الفاعلين والصفات المشبهات بها.. 3 1# 
حدا) أنها تعمل بالشروط المتقدمة في اسم الفاعل من الاعتادء ولا ينبغي أن يحمل على جمع الشروط 
السابقة التي منها أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبالء لأنه نص على أنها لا تكون إلا للحال بقوله: 
(لحاضر) و(عمل) مبتدأء و(اسم فاعل) مضاف إلى (المعدى) وهو على حذف الموصوف والتقدير: فاعل 
الفعل المعدى» و(ها) في موضع خبر (عمل) و(على الحد) متعلق بعمل أو بالاستقرار الذي يتعلق به 
الخبرء أو في موضع الحال من الضمير المستتر في الاستقرار الذي يتعلق به الخبي» وحاصله أن الصفة 
تعمل عمل اسم الفاعل المتعدي إلى واحد فتنصب ما بعدهاء إلا أنه يخالف منصوب اسم الفاعل في 
أمرين وقد أشار إليهم| بقوله : 
- وَسَبُْ مَاتَعْمَلُ فِيِهِيْحَنَْ وَكَوِْنُهُ ذَا سَبَبِيّةٍ وَجَبْ 

يعني أن الصفة المشبهة تخالف اسم الفاعل في شيئين: الأول: أن معموها لا يجوز تقديمه عليها 
فتقول: زيد حسن الوجه, ولا يجوز زيد الوجه حسن» بخلاف اسم الفاعل فإنه يجوز أن تقول: زيد 
الرجل ضارب, وهو المنبه عليه بقوله: (وسبق ما تعمل فيه يجتنب) . 





وقوله : [والمراد بالمعدى الخ] هذا فيه تنكيت على الناظم حيث أطلق في العمل مع أن اسم الفاعل 
يكون متعدياً لواحد كضارب. أو لاثنين كزيد معط عمراً درهماً» أو لثلاثة كزيد معط عمراً كبشاً سميناًء 
ولذا أصلحه من قال لواحد لها على ما حداء وأجيب عن الناظم بأنه أطلق لأن الأصل في التعدية أن تكون 
لواحد. 

وقوله : [بالشروط الخ] إن قلت: ليس عندنا إلا شرط واحد وهو الاعتماد كما صرح به فلم جمع 
الشروط؟ أجيب بأنه جمع الشرط باعتبار تعدد أفراده. لأن الاعتماد إما على نفي أو استفهام أو غيرهما ما مرء 
أو باعتبار أن كل واحد ما يعتمد عليه شرط على البدلية . 

وقوله : (وسبق ما تعمل فيه) لما علمت أن ما تفترق به الصفة المشبهة من اسم الفاعل خمسة أمورء 
وتقدم ثلاثة منهاء أشار إلى الاثنين ين الباقيينء لكن كان ينبغي للمصنف أن يقدم هذا البيت على قوله : وعمل 
اسم فاعل الخ , » لتكون الأشياء التي تفترق بها الصفة من اسم الفاعل متصلة؛ ويكون العمل متصلا با يبينه 
وهو قوله : فارفع بها الخ . 

قول المكودي : [يعنى أن الصفة المشبهة تخالف الخ] لا تناني بين نسبة التخالف في التقرير للصفة 
المشبهة وبين نسبته في التوطئة لمنصوبها في قوله: إلا أنه أي منصوبها يخالف الخ لأنه إذا خالف منصويها 
منصوبه فقد خالفت هي اسم الفاعل وهذا على نسخة, إلا أنه بضمير المفرد المذكر العائد على منصويهاء وفي 
بعض النسخ إلا أنها بضمير التأنيث العائد على الصفة المشبهة وحينئذ فلا إشكال» لكن الأولى حينئذ أن 
يحذف منصوبها بأن يقول: إلا أنها تخالف اسم الفاعل أي ليستقيم الكلام . 

وقوله : [ولا يجوز زيد الوجه حسن الخ] بنصب الوجه وعلة المنع أنها فرع عن اسم الفاعل» والفرع 
لا يقوى قوة الأصلء ولأن أصله الرفع فهو فاعل معنى والفاعل لا يتقدم . 


عوفعء  ._‏ د د د ءك. ل سس أيتية أسماء الفاعلين والصفات المشبهات بها 
الثاني : أنه لا يكون إلا سببياً كالمثال المتقدم. بخلاف معمول اسم الفاعل فإنه يكون سببياً نحو: 
زيد ضارب أباه. وأجنبياً نحو: زيد ضارب عمرآء وهو المنبه عليه بقوله: (وكونه ذا سببية وجب) 
و(سبق) مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل» و(ما) موصولة وصلتها (تعمل فيه) والضمير العائد على 
الموصول المجرور بفي , و(يجتنب) في موضع خبر المبتدأء و(كونه) مبتدأء و(ذا) خبر الكون وهو مضاف 
إلى اسمهء و(وجب) خبره. ثم قال: 
١‏ - فَارْقَعْ با وَنْصِبْ وَبْرَمَعَ ا و ا رت ال وا 
يه مُصافا أو يردا وَل وزيا مع ألْ شمان الخلا 
فالرفع بها على الفاعلية وهو الأصل فيهاء والنصب على التشبيه بالمفعول به. والجر بها على 
الإضافة وقوله: (مع أل) أي مع كون الصفة مصحوبة لأل» و(دون أل) أي مجردة من أل (مصحوب 
أل) أي المعمول للصفةء و(ما اتصل) أي وما اتصل من معمول الصفة بالصفة في حال كونه (مضافاً) لم 
تساك ممست فحاصله أن الصفة لا حالان : مقرونة بأل ومجردة منهاء ومعموها 





ا E RE‏ ا 
على الفعل فأحرى ما أشبهه وهو اسم الفاعل فأحرى ما أشبهه ما أشبهه. وإذا عملت الخفض فا بعدها 

مضاف إليهء والمضاف إليه لا يتقدم على المضاف كما هو معلوم أيضاًء وإذا كان منصوبها نكرة فهو تمييز» 
والتمييز لا يتقدم على عامله عملا بقوله : : وعامل التمييز قدم مطلقاً فلم يبق ما يتوهم فيه الجواز إلا الصورة 
التي عند المكودي. وقد يقال انه خصص ذلك ليخيرك أن محل منع تقديم المعمول عليها إذا عملت فيه 
لش ههاباسم الفاعل » وأماما عملت فيه برائحة الفعل كالظرف فيجوز تقدهه عايهاء وقال الرضي : : المناسب 
لضعفها أن لا يتقدم عليها معمول كيفما كان. 

وقوله: [إلا سببياً] كان الأولى أن يفسر بأن يقول: هو الاسم الظاهر المتلبس بضمير يعود على 
الموصوف» والضمير إما ملفوظ به كقولك: زيد حسن وجهه» أو مقدر كمثاله المتقدم وهو قوله : زيد حسن 
الوجه والضمير فيه مقدر أي منه كما علمت. 

(فارفع بها) الفاء في جواب شرط مقدر وارد على قوله : وعمل اسم فاعل كأنه قيل له: هل تعمل عمله 

قول المكودي : [على الفاعلية الخ] هذا مذهب الجمهورء وقيل : الفاعل مها ضمير مستتر يعود على 

وقوله : [والنصب عل التشبيه] هذا إن كان المعمول معرفة» فإن كان نكرة فعلى التمييز كما مر 

وقوله : [وما اتصل الخ] معنى اتصال المعمول بها هنا أن لا يفصل بينها وبين المعمول بأل» وإلا إذا 
كان المعمول مقروناً فهو متصل بها أيضاً لكن فصل بأل. 


أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهات بها 
له ثلاثة أحوال: اقتران بأل وإضافة وتجرد. فالمقرون بأل نوع واحد نحو: الحسن الوجه . والمضاف ثانية 
أنواع : 

الأول: مضاف إلى ضمير الموصوف نحو: حسن وجهه. 

الثاني : مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نحو: حسن وجه أبيه . 

الثالث: مضاف إلى المعرف بأل نحو: حسن وجه الأب . 

الرابع : مضاف إلى محرد نحو: حسن وجه أب. 

الخامس : مضاف إلى ضمير مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نحو: جميلة أنفه, من قولك : 
مررت بامرأة حسن وجه جاريتها جميلة أنفه. فالأنف معمول لجميلة وهو مضاف إلى ضمير الوجه. 
والوجه : مضاف إلى الجارية. والجارية: مضاف إلى ضمير المرأة . 

السادس : مضاف إلى ضمير معمول صفة أخرى نحو: جيل خاهاء من قولك: مررت برجل 
حسن الوجنة جميل خاها. 
ا ا د ك ااا ج ار 

وقوله : [الأول مضاف الخ] مضاف في كلامه في هذه الصورة وي الصور السبع بعد صفة لموصوف 
محذوف تقديره معمول للصفة مضاف إلى كذا. وقوله : [نحو حسن وجهه] الأولى أن يصرح بالموصوف هنا 
وفيا بعد بأن يقول: زيد حسن وجهه مثلاً وهكذا . 

وقوله : [الخامس مضاف إلى ضمير الخ] يجب قراءة ضمير بحذف التنوين مضافاً إلى ما بعده وما بعده 
صفة لاسم محذوف, والتقدير: الخامس أن يكون المعمول مضافاً إلى ضمير اسم مضاف أي إلى ضمير عائد 
على اسم مضاف ذلك الاسم إلى اسم آخر ظاهر. وذلك الظاهر مضاف إلى الضمير العائد على الموصوف. 
ويوجد في بعض نسخ كدي بعد قوله في المثال أنفه ما نصه: فالأنف معمول لجميلة وهو مضاف إلى ضمير 
الوجه. والوجه مضاف إلى الجارية, والجارية مضافة إلى ضمير المرأة وهي الموصوفة انتهى . ثم أنفه في مثال 
كدي يتعين فيه النصب أو الجر ولا يجوز فيه الرفع ؛ لا وبر اد ل 
ضوف هو الزجة ار ويكون أنفه بالرفع اغ زان ل اليه رجت عار نار 
وجهه. وهذا هو الجدول السادس طول والستة عرضاً. إلا أنه أبدل في الجدول جميل بالحسن أو حسن» 
واختصر المثال اتكالاً على ما مر له هناء وإلا فاللفظ الذي في الجدول مع قطع النظر عن أصله المذكور هنا 
يقال عليه أنه مكرر مع الحسن وجهه الذي في الجدول الثاني, لأن المعمول في كل منههم| مضاف إلى الضمير. 

وقوله : [إِل ضمير معمول الخ] يجب قراءة ضمير بحذف التنوين إلى معمول. ويكون التقدير 
السادس أن يكون المعمول مضافاً إلى ضمير اسم. وذلك الاسم معمول لصفة أخرى. فالجميل صفة 
مشبهة » وخالها معمولها وهو مضاف إلى ضمير عائد على الوجنة . والوجنة معمولة لصفة أخرى وهي حسن» 
وخاها بالرفع لا غيرء ولو نصب أو جر لكان الإسناد عولاء واو ا و ا 


ا ل سس أيئية أسماء الفاعلين والصفات المشبهات بها 
السابع : مضاف إلى موصول نحو: الطيبي كل ما التائت به الازر» من قوله : 
فعج بها قبل الأخيار منزلة والطيبي كل ما التائت به الازر 
الثامن : مضاف إلى موصوف يشبهه نحو: رأيت رجلا حديد سنان رمح يطعن به. والمجرد من 
الإضافة وأل يشمل ثلاثة أنواع الموصول نحو قوله : 


أنها مسندة للخال فهو مرفوع, والوجنة هي أعلى الخد. والخال نقطة سوداء تكون على الوجنة غالبا وهي من 
كيال الجهال والحسن . 

(فإن قلت) : هذه الصورة السادسة مكررة مع الخامسة لأن الضميرفي كل منب| عائد على معمول صفة 
أخرى» ففي المسألة الخامسة عائد على الوجه وهو معمول حسن., وفي السادسة عائد على الوجنة وهي 
معمولة حسن. (قلت): لا تكرار لأن معمول الصفة الأولى في الخامسة مضاف إلى مضاف إلى ضمير 
الموصوف» ومعمول الصفة الأولى هنا غير مضاف أصلا فبهذا الاعتبار تغايرا. 

وقوله : [فعج بها الخ] البيت من البسيط. وقائله الفرزدق, والفاء للعطف. وعج بمعنى سر أمر من 
عاج » وضمير بها يعود على النوق. وقبل : بكسر القاف وفتح الباء ظرف بمعنى جهة, ومنزلة : منصوب على 
التمييز» والطيبي : معطوف على الأخيار وهو جمع مذكر سام مفرده طيب صفة مشبهة حذفت نونه للإضافة 
لمعموله الذي هو كلء وما: موصولة مضافة إلى المعمول الذي هو كل وفيه الشاهد. والتائت: فعل ماض 
وفاعله الازر جمع ازارء والجملة صلة ماء والعائد الضمير المجرور بالباء؛ ومعنى التائت اختلطت, ومعلوم 
أن الڻيء ء الذي تختلط به الازر هو الفرج وهذا كناية عن العفاف, وانهم حافظون لفروجهم من الزناء 
وحتمل آن یکون معنی التائت N SEBS e‏ 
عاج فعلا ماضيا متعدياً بنفسه ومعناه حينئذ عطفت رأسها بالزمام وأدرتها لجهة الأخيارء والطيي : كل ما هو 
الذي أبدله المكودي في الجدول الثامن طول والست الصور عرضاً بالحسن أو حسن كل ما تحت نقابه» 
والنقاب: اللثام وما تحته هو الوجه. وإنما أبدله لأنه أتق بشاهد من كلام العرب. ثم أى بمثال يجري عليه 
الصور الست. 

وقوله : [يشبهه] وجه الشبه بينه| أن كلا من يفتقر إلى ما بعدهء فالموصوف يفتقر إلى الصفةء 
والموصول يفتقر إلى الصلة . وقوله : [حديد سنان] بحذف تنوين حديد وإضافته لسنان» ويصح أن ينون 
حديد» فيرفع حينئذ سنان على أنه فاعل» وينصب على أن الفاعل ضمير رجل» ويأتي فيه ما في تحويل 
الإسناد. 

وقوله : [يطعن] بضم العين لأنه يقال: طعن بفتح العين» يطعن بضمها إذا كان الطعن بالرمح» 
ويقال: aT‏ ا وحديد هو الذي أبدله في الجدول التاسع 
طولاً والستة عرضاً بالحسن أو حسن . 


أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهات بها ۱V‏ 





والموصوف نحو: حما نوال أعده. من قوله: 
أزور امرأ جما نوال أعده لمن أمه مستكفياً أزمة الدهر 


وغيرهما نحو: مررت برجل حسن وجهاً. فالصفة ها حالان کا تقدم» وعملها رفع ونصب وجرء 
ومعموطا له انتا عشرة حالة كا تقدم» فهي من ضرب اثبنى عشر في ستة باثنين وسبعين. وقد ذكر المرادي 
هذه الأوجه كلها وقال: إنها من ضرب أحد عشر في ستة والمجموع ستة وستون مسألة» والصواب أنها 
اثنان وسبعون» وأنا أرسم لك جدولاً إن شاء الله تعالى وهو حسبنا ونعم ا قوة إلا 
بالله » وهو هذا: 1 


وقوله : [نحو قوله : أسيلات الخ] البيت من الطويلء وقائله عمر بن أبي ربيعة» وأسيلات: جمع 
أسيلة وهي الطويلة خبر لمبتدأ حذوف تقديره هن أسيلات. وأبدان : مضاف إليه جمع بدن» وخصورها: 
جمع خصر وهو محل الحزام مبتدأء ورقاق: جمع رقيق خبرهاء اق غل جره ان هذا ماهم 
هناء والأولى أن يقرأ رقاق باحر صفة أبدان, وخصورها فاعل رقاق» ووثيرات: : جمع وثيرة بفتح تح الواو وكسر 
المثلثة أي غليظة الاعجاز وارتفاعه على أنه خبر بعد خير للمحذوف» وما: موصولة إليه وفيه 
الشاهد. والتفت: فعل ماض بعنى اشتملت» والمآزر: جمع متزرء وهذا ما يمدح به النساء بأن تكون المرأة 
طويلة وخصرها رقيق وعجزها غليظء وهذا هو المشار إليه في البيت العاشر في الجدول طولاً مع الست 
عرفا وأبدل المثال بالحسن ما تحت نقابه لأنه أتى أولاً بشاهد له من كلام العرب. ثم أتى في الجدول بمثال 

تتنزل عليه الصور الست في الجدول. 

وقوله: [من قوله: أزور امرأ الخ] البيت من الطويل» وأزور: مضارع زارء وامرأ: بالنصب 
مفعوله. وجما: صفة مشبهة من جم بمعنى عظمء ونوال: بمعنى عطاء بالرفع فاعله والضمير مقدر أي نواله 
ويصح نصبه فيكون الإسناد نحو لاء وأعد: فعل ماض وفاعله ضمير المرء والهاء مفعوله, والجملة في محل 
رفع أونصب نعت نوال» والشاهد في نوال فانه معمول للصفة موصوف بما بعده. ولن : متعلق بأعد. ومن: 
موصولة, وأم : بمعنى قصد فعل ماض وفاعله ضمير من والحاء مفعوله عائد على امرىء, ومستكفياً : قيل 
مفعول ثان لأعده. وأزمة: أي شدة الدهر والزمان منصوب بمستكفياً. وهذا هو المشار إليه في البيت الحادي 
عشر طولاً والستة عرضاًء وأبدل في الجدول جما بالحسن أو حسن : 


حاشية ابن حمدون ج۱ Ve‏ 





ALE 


- أبنية أسماء الفاعلين والصفات | 


لمشبهات بها 
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فهذه اثنتان وسبعون مسألة كلها مفهومة من بيت واحد وثلث بيت ووتد مجموع وذلك قوله : 
(فارفع بها وانصب وجر مع أل وون أل مصحوب أل وما اتصل) 

(يها مضافاً أو مجردا) . فإذا قرأت: (فارفع بها) فاجعل طرف سبابتك على البيت الأول من 
الجدول ومر به طولاً إلى البيت الآخر المقابل له وإذا قرأت: (وانصب) فانقل سبابتك إلى البيت الثانٍ 
منه ومر به كذلك إلى البيت الآخر المقابل له. وإذا قرأت : (وجر) فانقله أيضاً إلى البيت الثالث ومر به 
كذلك إلى البيت الآخرء وإذا قرأت: (مع أل) فاجعل طرف سبابتك أيضاً على البيت الأول ومر به على 
البيتين اللذين يليانه بعد. وإذا قرأت: 0 أل) فانقل سبابتك إلى البيت الرابع وهو أول الصفة 
المجردة من أل ومر به إلى آخر السطر ثم أشر بظاهر أناملك إلى البيوت التي تحتها مشيراً إلى الرفع 
والنصب والجرء وإذا قرأت: (مصحوب أل) فاجعله مشيراآ إلى الرفع والنصب والجرء وإذا قرأت: 
(مصحوب أل) فاجعله على معمول الصفة من البيت الأول ومر به عرضاً إلى آخر السطر. وإذا قرأت : 





وقوله : [وكلها مفهومة من بيت واحد وثلث بيت] أشار إلى التنويه بقدر الناذلم وجلالته في العلم 
وبلاغته وفصاحته. حيث جمع هذه الصور الكثيرة في هذا اللفظ المختصرء فلله دره ما أحسنه 

وقوله : [ووتد جموع الخ] مراده به ردا من قوله : مجحرداً وليس ذلك وتداً بل هما سببان خفيفان على 
صورة الوتد. إذ ردا أول في مستفعلن الثالث دخله زحاف يسمى عند أهل العروض بالخبن بحذف السين 
من مستفعلن فبقي متحركان وهما الراء والدال بعدهما ساكن وهو النون وذلك صورة الوتد المجموع الذي هو 
متحركان بعدهما ساكن ولذلك ساهما المكودي وتداً مجموعاً أي صورة., وفي الحقيقة سببان خفيفان . 

وقوله : [المقابل له الخ] المقابل للأول هو الثاني عشر وسهاه مقابلا لأنه آخر والآخر مقابل للأول 
وهکذا يقال في| بعد . وقوله : [واللذين يليانه الخ] أي عرضا لا طولاً وأشر بظاهر اناملك إلى الرفع والنصب 
والجر إلى آخر الجداول الثلاثة طولاء فيكون جميع الصور التي فيها الصفة المشبهة مقرونة بأل ستا وثلاثين» 
ولم ينص على ذلك هنا اكتفاء بما بعد . 


وقوله : [إلى البيوت التي تحتها الخ] أي إلى آخر الجداول الثلاثة طولاً. فيكون جميع ما فيه الصفة غير 
مقرونة بأل ستا وثلاثين أيضاً ومجموع هذا وما قبله اثنان وسبعون» فيكون قول الناظم : فارفع يشمل أربعاً 
وعشرين صورة, اثنتى عشرة في الجدول الأول طولاء واثنتى عشرة في الجدول الرابع طولاًء ويكون قوله: 
وانصب يشمل أربعا وعشرين اثنتى عشرة في الجدول الثاني عرضاً إلى الآخر طولاً» وفي الجدول الخامس إلى 
آخر الجدول طولاء ويكون وجر شاملا لأربع وعشرين اثنتى عشرة في الجدول الثالث عرضاآ إلى الآخرء وني 
السادس عرضاً إلى الآخر» فتكون الصور المذكورة في الجدول مأخوذة من ارفع وانصب وجرء وتؤخذ أيضاً 
من قول الناظم مع أل ودون أل إذ قوله : مع أل شامل لست وثلاثين صورة وهي مذكورة في الجداول الثلاثة 
عرضاً إلى الاسر لو .وقوله : ودون أل شامل لست وثلاثين وهي لحرن آخرا. وتؤخذ أيضياً مما قال 
المكودي» فرحم الله الناظم ما أبلغه وأفصحه . 1 ش 


لل سس أبئية أسماء الفاعلين والصفات المشبهات بها 


(وما اتصل بها مضافاً) فانقل اصبعك إلى الجدول الذي تحت الجدول الأول وأشر إلى معمول الصفة في 
ثانية أبيات: طولاً والدت جداول غرضا وهى المحتوية على المعمول المضاف. وإذا قرأت: (أو مجرداً) 
فانقله إلى البيت الأول من الجداول الثلاثة الأخيرة وأ شر إلى معمولات الصفة في ذلك وهي أنواع المجرد 
وقد استوفيت بذلك جميع المسائل . 

ثم ان معمول الصفة قد يكون ضميراً كقول الشاعر: 

حسن الوجه طلقه أنت في السل 2 موفي الحرب كالح مكفهر 

وعملها فيه جر بالإضافة إن باشرته وخلت من أل نحو: مررت برجل حسن الوجه جميله.؛ ونصب 
إن فصلت أو قرنت بأل» فالمفصولة نحو قوهم : قريش نجباء الناس ذرية وكرامهموهاء والمقرونة بأل 
نحو: زيد الحسن الوجه الحميله. فهذه ثلاث مسائل» فإذا أضفتها إلى المسائل المذكورة صارت الصور 
خمساً وسبعين», وهذا كله بالنظر إلى اختلاف معمول الصفة إلى ماذكر واختلاف عملهاء وكون الصفة 
مقرونة بأل أو مجردة منهاء فإذا نوعت الصفة إلى مفرد مذكر وتثنيته وجمعه جمع سلامة وجمع تكسير. وإلى 
مفرد مؤنث وتثنيته وجمعه على الوجهين المذكورين صارت ثان صور مضروبة في خمس وسبعين بستاثة. 
فإذا نوعت الصفة أيضاً إلى مرفوعة ومنصوبة ومجرورة صارت الصور ألفاً وثمافائة من ضرب ثلاثة في 
ستمائة ء فإذا نوعت معمول الصفة أيضاً إلى مفرد مذكر وتثنيته وجمعه على الوجهين المذكورين» وإلى مفرد 


وقوله : [فانقله إلى البيت الأول الخ] وهو الجدول العاشر الممثل له بالحسن ما تحت نقابه الخ . 

وقوله : [كقول الشاعر: حسن الوجه الخ] البيت من الخفيف. وحسن: خبر مبتدأ محذوف تقديره 
أنت حسن الوجه. وطلقه : أي غير عبوس صفة مشبهة بدل من حسن الشاهد في طلق حيث عمل في الهاء 
المتصلة به التي هي في محل جر بالصفةء وليس الشاهد في أنت وإن كان أنت فاعلاً معمولاً أيضاً لطلق. 
ويصح أن يكون أنت خر معمول لطلق فيكرن متداء وحسن خر مقدم» وإغا قلنا الشاهد في خصوص 
الضمير المجرور لتخصيص المكودي بعد الضمير بالمجرور والمنصوب دون المرفوع. وحكمنا على الحاء هنا 
بأنها في محل جر لا في محل نصب لقول المكودي بعد: وعملها فيه جر إن باشرته وخلت من أل» والقيدان معا 
موجودان هناء والسلم : بكسر السين كا في شرح الشواهد» وكتب أهل اللغة الصلح » وكالح : من الكلوح 
وهي عبوسة فيها تكمش» ومكفهر: اسم فاعل من اكفهر بمعنى عبس . 

وقوله : [قريش نجباء الخ] فقريش : مبتدأء ونجباء : خبره» وذرية : منصوب على التمييز» وكرام : 
معطوف على نجباء وهو جمع كريم صفة مشبهة وهو مضاف إلى هم من إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها 
والهاء في محل نصب معمولة لكرام وفيها الشاهد وهي عائدة على ذرية ء وذرية : تمييز» ثم قيل: العائد على 
التمييز تمييز» واستشكله الشيخ مجر بأن التمييز لا يكون إلا نكرة وهنا وقع ضميراً ولم جب عنه» والحق أن 
الضمير العائد على التمييز معرفة وليس منصوباً على التميبز بل هومنصوب على التشبيه بالمفعول به» ولا يلزم 
من عوده على التمييز أن يكون تمييز ويسقط حينئذ الإشكال من أصله . 


أبئية أسماء الفاعلين والصفات المشيهات بها ٠‏ 777 ل 
مؤنث وئثنيته وجمعه على الوجهين المذكورين صارت ثانية أوجه مضروبة في ألف وثافائة» فالخارج من 
ذلك أربعة عشر ألف وجه وأربعمائة وجه» ويستثنى من هذه الصور الضمير فإنه لا يكون مجموعاً جمع 
تكسير ولا جمع سلامة وحملة صوره مائة وأربع وأربعون» فالباقي أربعة عشر ألفاً ومائتان وستة وخحمسون 
وجهاً. 
ثم اعلم أن هذه الصور الاثنين والسبعين المرسومة في الجدول تنقسم إلى جائز ومتنع » وقد أشار 
إلى الممتنع منها بقوله : (ولا. تجرر بها مع أل سما من أل خلا) . 
406 - وَمِنْ إِضَافَةِلِتَالِيهَارَمَا ل يحل فهو بَالجَوَازٍ وسِنَ 
يعني أنه يمتنع إضافة الصفة المقرونة ب (أل) إلى المجرد من (أل) ومن إضافة أل إلى ما فيه (أل) 
فشمل اثنتى عشر مسألة وهي مجموع السطر الثالث من الجدول إلا صورتين وهما: الأولى والرابعة» 
فالأولى : الحسن الوجه. والرابعة : الحسن وجه الأب» فبقيت عشر مسائل كلها متنعة» إلا أن الصورة 





وقوله : [وجملة صوره مائة وأربع الخ] بيانها أن أحوال معمول الصفة ثإنية كما ذكر وجميعها 
موجود في الظاهرء ول يكن ف الضمير إلا حمس صور من الثانية : مفرد مذكر طلقه. مفردة مؤنثة 
طلقهاء مثنى مذكر طلقهماء جمع مذكر سالم طلقهم. جمع مؤنث سالم طلقهن. وبقيت له من الثانية ثلاث 
صيغ وهي : مثنى مؤنث, جمع مكسر للمذكر. جمع مكسر للمؤنث؛ فإذا ضربت هذه الثلاثة صور الضمير 
المسثناة في ثمانية أحوال الصفة من كونها مفرداً مذكراً. أو مثنى مذكراً. أو مجموعة جمع سلامة. أو تكسير 
لمذكرء ومثل الأربعة في المؤنث كان الخارج أربعاً وعشرين تضربها في أحوال نفس الصفة الثلاثة من كونها 
مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة باثنين وسبعين تضربها في حالتي اقتران الصفة بأل وتجريدها تكن مائة وأربعة 
وأربعين» هذا هو الصواب في بیانہا ک| حققه العلامة سيدي محمد الزروالي وأبو العلاء سيدي إدريس 
العراقي نقلاً عن شيخههما الأكبر سيدي التاودي بن سودة. وكثيراً ما يقع الغلط. وبما قررنا تعلم أن قول 
كدي وتبعه الأزهري لا يكون جمع سلامة غير صحيح » والصواب أن يجعلا بدل جمع سلامة أنه لا يكون مثنى 
لمؤنث» ولو اعتبرنا ما قال المكودي لكانت صور الضمير المستثناة أربعاً لا ثلاثاً: جمع التكسير مذكر ومؤنث» 
جمع سالم لمذكر ولؤنث. فتزيد صور الضمير على ما ذكر بل تكون مائة واثنتين وتسعين وأدراكههم| بأدنى تأمل. 
ثم غالب صورها على غير اللغة الفصحى . وإطالة الكلام فيها بالزيادة على ما في الجدول لا تجدي نفعاً فلا 
تشغل نفسك بذلك. 

(ولا تجرر بها)» قول المكودي : [اثنتى عشرة الخ] صوابه عشر صور, لأن فاعل شمل في كلام 
sS‏ المصنف. والمنع وكلام المصنف إنما يشملان عشر صورء والمكودي عمم 

ستثنى الصورتين الجائزتين, والحكم في نفسه صحيح ؛ لكن لا يلائم كلام المصنف ولا تقريره أولا . 

وقوله : [السطر الثالث] أي عرضاً وني الطول اثنتا عشرة. 


۲ أبئية أسماء الفاعلين والصفات المشبهات بها 
السابعة وهي قولك : مررت برجل حسن الوجنة الجميل خاها أجازها ف التسهيل» وظاهر النظم 
امتناعهاء وقد فهم من ذكر الصور الممتنعة أن ما عداها من الصور جائز لا من مسائل الإضافة ولا من 
غيرها. 

ثم صرح بالمفهوم من صور مسائل الإضافة فقال: (ومالم يخل فهو بالجوازوسم)) أي ومالم يخل من 
. الإضافة إلى ما فيه (أل) أو إلى ما أضيف إلى المقرون بها فهو موسوم بالجواز وذلك صورتان کا تقدم : 
الحسن الوجه والحسن وجه الأب. ثم ان هذه المسائل الجائزة تنقسم إلى حسن وقبيح › وضعيف ونادر» 
وأنا أبسطها وأوعب الكلام عليها في الشرح الكبير إن شاء الله تعالى» إذ لا يليق ذكرها في هذا المختصر 
لكون الناظم لم يتعرض هاء وقد شرطت في صدر هذا الكتاب أن لا أذكر إلا ما يتعلق بألفاظها. وقوله: 
(أو مجرداً) معطوف على (ما اتصل) و(أو) بمعنى الواوى والتقدير: فارفع مها مصحوب أل وما اتصل مها 
مضافاً أو مجرداً. ويحتمل أن يكون معطوفاً على قوله: (مضافاً) و(أو) على هذا على باءها من التقسيم 
والتقدير: فارفع بها مصحوب أل وما اتصل بها مضافاً أو مجرداًء فقسم المتصل بالصفات إلى مضاف 
ومجرد. 








وقوله : [الجميل خاها الخ] بتعريف الصفة هذا هو الصواب, لأن الموضوع أن الصفة المشبهة مقرونة 
بأل لكن الصواب أن يبدل رجل النكرة بالرجل المعرفة كا هو كذلك في التسهيل لكون الصفة مقرونة بأل» 
وفي بعض النسخ : جيل بغير أل وهو خروج عن الموضوع» والشاهد في كون الصفة التي هي الجميل مقرونة 
بأل ومعموها جرد مضاف إلى الضمير» والضمير جرد لكن هو عائد على المقرون بأل وهو الوجنة . 

(وما م يخل)» قول المكودي : [إلى حسن وقبيح الخ] الحسن ما فيه ضمير واحد, والقبيح ماعري عن 

الضمير» والضعيف ما تكرر فيه الضمير إلا ما صرح بمنعه. هذا مذهب ابن الحاجب» ومن أراد استيفاء 
صور المكودي فعليه بتقييد للزوالي في الصفة المشبهة فقد أجاد فيه» ولكون نظم ابن عاشر المذكور مرتباً على 
ما للموضح ل أذكره هنا ولم أجد من تكلم على النادر الذي ذكره كدي وقد كتب عليه بعض الصواب 
إسقاطه وقال: ان نادر في كلام كدي معطوف على ضعيف عطف تفسير ولا إشكال حينئذ . 

وقوله: [وأنا أبسط الخ] تقدم ان هذا يقتضي أن شرحه الكبير متأخر عن الصغيرء وما ذكره أول 
الكتاب يقتضي أنه سابق» وقد تقدم الجواب أنه شرع في الكبيرولم يتمه حتى أتم الصغير» ثم إن قول المصنف 
هنا: ولا تجرر بها الخ مكررمع قوله سابقاً: ووصل أل بذي المضاف مختفر» وأجيب بأن”ذلك عام في الصفة 
وغيرها وهذا خاص بالصفة» ولا تكرار بين أخص وأعم. والله تعالى أعلم . 


الت .اا ا ل ل ص ل و ب 6171 
التعجب 

أحسن ما قيل في التعجب قول ابن عصفور وهو استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببها 
التعحى 





مناسبة ذكر التعجب عقب الصفة المشبهة أن أفعل أحد صيغتى التعجب. قيل: إنه صفة مشبهة 
والمنصوب بعده منصوب على التشبيه بالمفعول به والتعجب هو سبب وضع النحوء وذلك أن ابنة أبي الأسود 
قالت: يا أبت ما أشد الحر فرفعت أشد وجرت ال حر فظن أنها مستفهمة فقال لها: زمئنا حرء فقالت: يا أبت 
إنما أردت التعجب, وكان من حقها أن تنطق بأشد مفتوحاً وا حر منصوباً على أنه مفعول به» فذهب إلى علي 
وقال؛ اخخلظت السنة العرب يغيرها إلى آخر ما مر: 1 

قول المكودي : [استعظام زيادة الخ] أي استعظام ما يقبل الزيادة والنقصان كالكرم الذي في زيد من 
قولك: ما أكرم زيداً. فإن الكرم يقبل الزيادة والنقصان فيخرج بزيادة ما لا يقبل الزيادة والنقصان من 
الأشياء الثابتة كالطول والقصرء وشذ قوهم : ما أطوله وما أقصره. ويخرج بفي وصف الفاعل استعظام زيادة 
في وصف المفعول فلا يقال: ما أضرب زيداً تعجباً من الضرب الواقع على زيد. وإليه الإشارة بقوله بعد: 
وغير سالك سبيل فعلاء وخرج بخفي سببها الأمور الظاهرة الأسباب فلا يتعجب من شيء منها لقولهم : : إذا 
ظهر السبب بطل العجب» فلا تستعظم الكتابة من حيث كاتبها لأن سببها ظاهر وهو الكاتب» م 
من حيث زيادة حسنها. 

وقوله : [وخرج بها الخ] في غالب النسخ وخرج بالواو ثم قيل: هي للحال على حذف قد» فيكون 
قيدآً من تام التعريف كا هي كذلك على نسخة إسقاطهاء ويخرج به ما يكثر نظائره في الوجود فلا يتعجب 
منه» والحق أن ما يكثر وجوده لا يمكن استعظامه فيكون ما خرج بقوله : وخرج ابه الخ خارجاً بقوله: 
استعظام زيادة بل الأولى ان» وخرج لزيادة البيان لا للحال حى تكون قيدآ فلا بخرج به شيء . 

ثم إن المأخوذ من قوله: استعظام أن التعجب إنما يتصور تمن يمكن منه الاستعظام فلا يجوز أن يرد 
التعجب من الله فإن ورد ما يوهمه وجب تأويله نحو قوله تعالى: «فا أصرهم على النار» أي هؤلاء 
لصبرهم على النار فمن رآهم يتعجب من حاهم لا أن الله تعالى تعجب منه. 

ثم إن قول المكودي : أحسن ما قيل الخ يؤخذ منه أن هنالك حدوداً أخر هذا أحسنها لكونه لا يرد 
عليه ما ورد عليهاء ورد هذا الاستحسان بأن حد ابن عصفور أورد عليه أمور منها أنه غير جامع لأنه 
لا يشمل: #كيف تكفرون بالله © ولا نحو قوله ك9 : «سبحان الله المؤمن لا ينجس» ثما التعجب فيه من 
أصل الوصف لا من الزيادة فقط. لأن التعجب في الأول من أصل الكفر, وفي الثاني من ظن أبي هريرة أن 
المؤمن ينجس ولا يشمل نحوما أخصره من اختصر المبني للمفعول لأن التعجب فيه من وصف المفعول لا من 
وصف الفاعل, وهو وإن كان شاذاً فلا بد من شمول التعريف له. وبأن فيه دوراً لأخذ المتعجب منه في حد 


ي ا ب ج س ا د ءالخب 


المذكورتين في هذا الباب وبقيرهما نحو: سبحان الله! ويا لك من رجل! ونحو ذلك إن كانت هنالك 
قرينة تبينه» وإنما اقتصر النحويون في هذا الباب على الصيغتين المذكورتين لاطراد التعجب به) وهما: ما 
أفعل وأفعل ب وقد أشار إلى الأول مني بقوله : 
Ea ULE‏ 

أي (انطق) بوزن أفعل بعد ما فتقول: ما أحسن» ونصب تعجباً على أنه مصدر في موضع الحال 
أي متعجباً» أو مفعول له أي لأجل إنشاء فعل التعجب فهو على حذف مضاف. ثم أشار إلى الثاني 
فقال: (أو جىء بأفعل قبل جرور ببا) يعني أوجىء بوزن أفعل قبل اسم مجرور بباء الجر فتقول: أحسن 
بزید» ای (بافعل) مکماٌ معموله وهو ا لعجب منه المجرور بالباء 5 

0 وت لوأفعَل انش وق خليلينا اميدق مهما 
التعجب فيتوقف التعجب على المتعجب منه, والمتع لمتعجب اسم مفعول مشتق من ال لتعجب. ومعرفة المشتق منه 
لغة لا اصطلاحاً, والتعجب اصطلاحاً هو اللفظ المتعجب به وكلام النحاة إغا هوفي الألفاظ لافي المعنى» 
وأجيب عن الأول والثاني بأن مقصود تعريف الوزنين المشهورين للتعجب المقيسين لا للتعجب من حيث 
هو وعن الثالث بأنه إنما يرد على جعل قوله : وخرج من تمام التعريف وقد علمت ما فيه فلا يرد الدور, وعن 
الرابع بأنه عرف المصدر ويلزم منه تعريف اسم المفعول. 

34 وقوله : [سبحان الله] قيل: إنه مصدر محذوف الزوائد والأصل تسبيحاً. وقيل : إنه اسم مصدر وعلى 
كل فهو منصوب على المفعولية المطلقة وعامله أصبح محذوفاً وجوبا ا لأن المصدر بدل منه. ويقال سبحان الله 
عند رؤية أمر غريب عجيب لأنه الموجد للأمور كلها . 

۰ وقوله : [يا لك من رجل] يا: حرف تنبيه وليست للنداء. واللام للاستغائة والكاف ميتدات به» 
ومن رجل : جار ويجرور مستغاث من أجله متعلق بمحذوف كرا أن اللام كذلك» والأصل ألا أستغيث ث بك ما 
أعظمك من رجل» فليا حذق الفعل أبدلت الباء لامآ ثم حذف ما وفعل التعنجب فصاز لك من رجل» ثم ۰ 
أقي ب نياء التنبيه توكيداً للكلام وضار التركيب بتامه يفيد التعجب» وقيل: : إن يا للنداء ا“ والادی عذرف ولام 
ا لی جاو ا اکر . 

۰ وقوله: اوت فلم با طرف عق تان اقل لآل خا لأ مسق له نمر ارو: 

وقوله دا مر زب اا كر السو كراد وغيرهما لا يدل على 
التعجب إلا بقرينة. 

(بأفعل انطق) قول المكودي : [في موضع الحال] الأول الوجه الثاني عنده لأن تعجباً مصدر ووقوعه 
حال موقوف على السماع . ش 

(كيا أوى خليلينا) مذهب سيبويه في ما أنها نكرة قامة مبتدً لا تحتاج لصفة, ا 
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التعجب 

يعني أنك تأتي بعد ما (أفعل) باسم منصوب فتقول: ما أحسن زيدآء وبذلك كمل الكلام 
المستفاد منه إنشاء التعجب. ثم مثل ما أفعل بقوله : ك (ما أوفى خليلينا) ف (ما) في امثال مبتدأ بمعنى 
شيء. و(أوق) فعل ماض وفاعله ضمير مستتر يعود على (ما) و(خليلينا) مفعول ب(أوق) وال همزة في 
(أوفى) للنقل والتقدير: شيء (أوفى خليلينا) أي صيرهما وافيين. ثم مثل (أفعل) اىي 
ف(أصدق) لفظه لفظ الأمر ومعناه الخر والباء زائدة ف الفاعل. والهمزة في (أفعل) للصيرورة 
والتقدير: أحسن زيد أي صار حسناً . ثم قال: 

وَحَذّْف مَايِنْهُ تَعَجَيْتَ المح إن كان عند لحف مناه يضح 
SS‏ ليده PO PE‏ 





ماض وفيه ضميرمستتريعود على ماء وزيداً مفعول بأفعل» والجملة في محل رفع خبر المبتدأ والعائد الضميرفي ‏ 
أفعل. 

(حكاية) : ذكر ابن غازي في حواشى المرادي وأبو إسحاق الشاطبي اا قاشات ل قدم 
بغداد فحضر حلقة ثعلب فسئل عن ما التعجبية فاجاب بمقتضى قول سيبويه في ما أحسن زيدآ أن التقدير 
شيء صير زيداً حسناً , فقيل له : ما تقول في ما أعظم الله؟ فأجاب مثل ذلك, فأنكروا عليه ذلك وجروه من 
الحلقة. والصواب أن الجواب شيء عظيم اعلمنا بعظمة الله . 

(وحذف ما منه تعجبت)» وقول المكودي : [فشمل ما] أي ما الواقعة في قول المصنف: وا 
فتکون ما من»› فشمل ما في حل رفع فاعل شمل والمتعجب بالنصب مفعوله . ۰ 

وقوله : [جزى الله عني الخ] البيت من الطويل» وكون قائله علياً مشكل مع ما في القاموس أن علياً ل 
ينشد شعراً لنفسه إلا بيتين» والحق كما ذكره ابن إسحاق وغيره أن علياً كان كثيراً ما ينشد الشعر لنفسه. وأما 
مافي الاستيعاب أن عمر كان شاعراً وكذا أبوبكر. وكان مولانا على أشعرهماء فقد لا يخالف ما في القاموس 
بأن يقال معنى قوله أشعرهما أنه كان يحفظ الشعر كثيرا لا أنه كان ينشده لنفسه. وجزى: فعل ماضء والله : 
فاعل. والجزاء : مبتدأء والواو واو الحال. وبفضله: متعلق بمحذوف خبر» وربيعة: مفعول أول بجزى» 
وخيراً: مفعول ثان» وما: اسم تعجب مبتدأء وأعف : فعل التعجب وفيه ضمير مستتر يعود غلى ما 
والاسم المتعجب من فعله محذوف. وقدره المكودي أعفهم وأكرمهم . فيكون عائداً على أهل ربيغة» ويضح 
تقديره أعفها وأكرمها فيكون عائداً على ربيعة لأن الغالب ان هم للعقلاء. وها لغير العقلاء» والجملة خبر 
ماء والشاهد في حذف المنصوب من أعف وأكرم» ولحذفه دليل وهو ربيعة المتقدم ع ولا يحذف المنصوب إلا ٠‏ 
إن كان ضميراً . 


١إ‏ لمحت ل د 1001 


أي ما أعفهم وأكرمهم. ومثال حذفه (بعد أفعل) قوله عز وجل : «أسمع بم وأبصرهم» أي 
وأبصر بهم » وفهم من قوله : (إن كان الحذف معناه يضح) أن الحذف لا يجوز إلا إذا كان معناه واضحاً» 
و(حذف) مفعول ب (استبح) وهو مصدر مضاف إلى المفعول. و(ما) موصولة وصلتها (تعجبت) و(منه) 
متعلق ب (تعجبت) و(معناه) اسم 0 ا في موضع خبرها وهو مضارع وضح يضح بمعى 
المع » و(عند) متعلق ب (يضح) . 
E‏ منم تصرف نكو خب 
يعني أن فعلي التعجب وهما ما أفعل وأفعل به غير متصرفين» لا يستعمل منها مضارع ولا غيره مما 
يصاغ من الأفعال. بل ويلزم ما أفعل لفظ الماضي ويلزم أفعل لفظ الأمر. و(منع) فاعل ب (لزم) وهو 
مصدر مضاف إلى المفعول» و(قدماً) منصوب على الظرف» ورفي كلا) متعلتق ب (لزم) وكذلك (قدماً) . 
ثم قال : 
۸ - وَصَعْهُمَا مِنْ ذِي تَلآث صُرَّفَا قبل فل م یر في انيما 
4 وير ذِي وَصْبٍ يُضَاهِي شهلا وَغَير مَالِكِ سَبيل فيِك 
اشتمل هذان البيتان على شروط الفعل الذي يجوز أن يصاغ منه فعلا التعجب وهي ثمانية : 
الأول: أن يكون فعلاً وفهم ذلك من قوله: (من ذي ثلاث) لأن (ذي) صفة لموصوف محذوف 
تقديره من فعل ذي ثلاث . 
الثاني : أن يكون ثلاثياً وفهم ذلك من قوله: (من ذي ثلاث) فلا يصاغان مما زاد على الثلاث . 
وقوله : [أي وأبصر ء بهم الخ] (فإن قلت) : كيف صح حذف المتعجب منه بعد أفعل مع أنه فاعل؟ 
(قلت) : لكان غل صورة الفضلة لدعول حرف اجر عليه سام نه ذلك راغا سن قول الست اتيع أن 
الحذف على خلاف الأصل والراجح الإثبات. إلا أنه يقال: زيد استباح عرض فلان وما كان ينبغي له ذلك 
ووجه ترجيح الإثبات بأن جملة التعجب إنا سيقت له فحذفه مستكره. فهو كمن جاء له شخص يعاونه في قبر 
أبيه فهرب بالفاس . 
وقوله: [مضارع وضح يضح الخ] وأصله يوضح فوقعت الواو إثر عدوتيها الياء والكسرة فحذفت 
الواو لقوله فا أمراً ومضارع من كوعد احذف» وفي بعض النسخ يصح بصاد مهملة . 
(وصغهما من ذي ثلاث). قول المكودي :زغل شروط الفغل] الضواب أن يقول : على شروط اللفظ 
لأن أول الشروط الثانية كونه فعلا فيكون شرط الشيء ء في نفسه . 
وقوله : [من فعل ذي الخ] الأول من مصدر فعل ليوافق قوله: وكونه أصلا لهذين انتخب فلا يصاغان 
من الاسم كا حار والكلب. وقول بعضهم : ما أكلبه خطأ . 
وقوله : [فلا يصاغان ما زاد الخ] علة المنع أنه إن بني من رباعي الأصول كدحرج أدى إلى جذف 
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التعحب 


الثالث: أن يكون متصرفاً وفهم ذلك من قوله : (صرفا) فلا يصاغان من فعل غير متصرف كنعم 
وبئس ونحوهها. 

الرابع : أن يكون قابلاً للفضلية فلا يصاغان من فعل لا يقبل الفضلية نحو: مات وفني . 

الخامس : أن يكون تاماً فلا يصاغان من كان وأخواتها وفهم ذلك من قوله (تم) . 

السادس: أن يكون غير لازم للنفي كعاج» يقال: ما عاج زيد بالدواء أي ما انتفع به. ولا 

السابع : أن لا يكون اسم فاعله على وزن افعل نحو: أشهل وأحمر وفهم ذلك من قوله : (وغير 
الي ل ا ل 2 7 را ل ل 2 2257 
بعض ال حروف الأصلية» وإن بني من المزيد كاستعان وناصح أدى إلى حذف بعض الزوائد الدالة على معنى 
مقصود نحو: ما أعونه من استعان فتفوت الدلالة على الطلب, وما أخصمه من خاصم فتفوت الدلالة على 
المفاعلة, اللهم إلا إن كان المزيد أفعل ففيه خلاف. 

وقوله : [من فعل غير متصرف الخ] فلا يقال ما أنعمه وأبأسه, وعلة المنع أنا لو بنينا فعلي التعجب من 
الجامد لأدى ذلك إلى التصرف فيا لم تتصرف فيه العرب. 

وقوله : [أن يكون قابلا للفضلية الخ] أي التفاضل في الصفات التي تختلف بها أحوال الناس كالكرم 
والعلم والفضل . 

وقوله : [نحو مات الخ] هذا إن أريد الموت الحقيقي ضد الحياةء فإن أريد موت القلب فإنه يتعجب 
منه تقول ما أموته بمعنى ما أموت قلبه. وإنغا م يصغ ما لا يقبل الزيادة لأنه لا يكن فيه التعجب لأنه استعظام 
زيادة کا مر. وقوله : [فلا يصاغان من كان الخ] فلا يقال: ما أكون زيداً قائماً لأنه ناقص فلا ينصب المفعول 
وإنما ينصب ال خير والتعجب ينصب المفعول . 

وقوله : [أن يكون غير لازم للنفي الخ] هذه العبارة تقد تقتضى أنه إذا كان الفعل ملازما للنفي امتنع بناء 
فعلي التعجب منه كعاج» وإن كان غير ملازم للنفي نحوما ضرب ل يمتنع بناء فعلي التعجب منه» والصواب 
أل القمل نه كان ا ن مه ر اج ود عر ااج م ا فصوابه أن يقول: السادس 
أن يكون غير منفي ثم ان كعاج مثال للمفهوم وعلة المنع في المنفي أن التعجب يقتضي الإثبات» والفعل 
المنفي يقتضي النفي وهما متنافيان. 

وقوله : [ولا يستعمل عاج في غير النفي الخ] بل قالوا إنه يستعمل في غير النفي نادراً سمع من 
كلامهم : ولا مشرباً أروى به فأعيج . وقوله : [نحو أشهل الخ] الشهلة: بضم الشين قلة سواد الحدقة حتى 
تكون كأنها حراء. والأجهر: هو الذي لا يبصر في الشمس كأ مر› ووجه منع بناء فعلي التعجب من هذا 
النوع امتناع صوغ افعل التفضيل منه وصيغتا التعجب مساويان له في اللفظ والمعنى. ويجريان مجراه في أمور 
كثيرة . 


£۲۸ التعجب . 





الثامن : أن يكون مبنيً للفاعل فلا يصاغان من فعل مبني للمفعول نحو: ضرب زيد وذلك مفهوم 
من قوله : (وغير سالك سبيل فعلا) وهذه الشروط كلها صفات للفعل المحذوف وهي كلها مفردة إلا 
قوله: (صرفا وتم) فإنب| جملتان فعليتان. ثم قال: , 
افد اواد رمي | يلك ما بض التروطٍ يما 
4١‏ وَمَضَدَرُ الغايم بْعْدُ يُنْتَصِبْ ‏ وَبَعْدَأَئْهلٌ جَرْهبِالْبَايبْ 
يعني أنه إذا أريد التعجب من فعل عدم بعض الشروط المتقدمة يتوصل إلى ذلك بأن يصاغ 
الوزنان المذكوران مما توفرت فيه الشروط المذكورة» ويؤق بمصدر الفعل العادم لبعض الشروط منصوياً 
بعدما أفعل. ومجروراً بالباء بعد أفعل. مضافين إلى فاعل الفعل فتقول إذا تعجبت من البياض من 
نحو: ابيض زيدء ما أشد بياض زيدء وأشدد ببیاضه» ومن استخرج زيد ما أكثر استخراجه» وأكثر 
باستخراجه. وما أشبه ذلك . 
وفهم من قوله : (ومصدر العادم) أن ما لا مصدر له من الأفعال العادمة لبعض الشرط لا يتعجب 
منه البتة كالأفعال التي لا تتصرف» وقوله : (وأشدد أو أشد) مبتدأ ومعطوف عليه وخبره (يخلف) و(ما) 





وقوله : [نحو ضرب زيد الخ] فلا يقال : ما أضرب زيداً وأنت تريد التعجب من الضرب الواقع عليه 
لأنه يلتبس بالتعجب من فعل الفاعل. وأخذ بعضهم من هذه العلة التي هي اللبس أن الفعل المبني للمفعول 
إذا كان لا لبس فيه بأن كان لا يستعمل مبنياً للفاعل نحو عنى وزهى جاز بناء فعل التعجب منه فيقال: ما 
أعناه بحاجتك,. وما أزهاه علينا نا وفيه خلااف» وصرح في التسهيل بجوازه. 

ود نة [ما توفرت فيه الشروط الخ] اعترض هذا بأن أشدد أو أشد المذكورين 
في النظم ليسا ما توفرت فيهم| الشروط الثانيةء لأن فعلهما شد خاسي» فيكون فيه التوصل بالممنوع إلى 
الممنوع ىا ورد به على الناظم . (قلت): هذا مبني على أنه لم يسمع شد الثلاثي وهو الذي عند غير واحد. 
والحق الذي صرح به الزبيدي وابن مالك في شرح العمدة أنه سمع شد الثلائي وأصله شدد وحينئذ فلا يرد 
السؤال من أصله . 

وقوله : [مضافين] أي المنصوب بعد أشد والمجرور بعد أشدد. 

وقوله : [إلى فاعل الخ] أي الاسم المتعجب من فعل مسمأه أعم من أن يكون الفعل صدر منه 
كالاستخراج أو تلبس به فقط ولم يصدر منه كالبياض وهذا مثل المكودي بمثالين. 

وقوله: [ما أكثر] هذا هو قول الناظم أو شبهها: 

وقوله: [ان ما لا مصدر له من الأفعال] الأولى من الألفاظ ليدخل الاسم فيؤخذ منه ان ما المصدرية 
سواء كان فعا أو اسما لا يتعجب منه وهو كذلك کا هو ظاهر عبارة الناظم . 

وقوله : [وأشدد أو أشد مبتدأ الخ] المبتدأ هو أشدد. وأشد معظوف عليه ولا کان المعطوف على 


التعحب ۹ 





مفعول ب (يخلف) وهي موصولة وصلتها (عدما) و(بعض) مفعول ب (عدما) ولا بد من حذف بين 
(يخلف) و(ما) ليتضح المعنى والتقدير: يخلف صيغتي التعجب المصوغتين ثما عدم بعض الشروط. ثم 
قال: 
g0‏ ةب ممه کو و اد د ر ا 93 a Eg‏ 
7 _ وبالندور احكم غير ما ذدكکر ولا تقس على الذي منه اثر 
الشروط وأن ذلك نادر أي غير مقيس. وما أق من غير الفعل قوهم : أقمن بزيد لأنه وصف لا فعل له. 
وما أتى من غير الثلاثي قوهم : ما أعطاه من أعطى . وما أفقره من افتقر» ومما أق من الفعل الذي أق 
اسم فاعله على أفعل قولهم : ما أحمقه. وما أرعنه» وما أتى من غير المتصرف قوهم : ما أعساه. وأعسبى به 
من عسى »2 وتما أتى من الفعل المبني للمفعول: ما أجنه من جن. وما أولعه من ولع . 
ثم قال: 
+14 د يِفَل هذا الات لن قدا حغميولة وول جه الما 
شمل قوله : (وفعل هذا الباب) الصيغتين المذكورتين وهما: ما أفعله وأفعل به» فلا يتقدم 





المبتدأ مبتدأ أطلق على الجميع مبتدأء وأشدد وإن كان فعلاً في الأصل فالمراد هنا هذا اللفظ ولك حكايته 
وإعرابه . 

(وبالندور احكم)» قوله المكودي : [من الفعل الخ] الأولى أن يقول من اللفظ لأنه قد ورد صوغه من 
غير الفعل كأقمن الذي مثل به بعد. وقوله: [من وصف لا فعل له الخ] الوصف الأخوذ منه أقمن هوقمن 
بمعنى حقيق ومنه قولهم ما أقمنه وما أجدره. وقوله : [وما أرعنه] أي شدة لدده في الخصومة . 

وقولهم : [ما أعساه الخ] تبع في هذا المرادي وتبعهم| الأزهري. والحق أنهها من قولهم هوعسي بياء 
مشددة ومن عس بحذف الياء أي حقيق بكذاء فمعنى ما أعساه ما أحقه نعم هو شاذ من جهة كونه لا فعل له 
فهو مثل ما أقمنه وأقمن به. ثم قيل : لا فائدة في قول الناظم وبالندور مع قوله وصغهم| ومع قوله وأشدد أو 
أشد» وأجيب بأنه في جواب سؤال مقدر كأنه قيل له: وإن ورد ما خالف بعض الشروط من كلام العرب فا 
يحكم عليه؟ فأجاب: بأنه نادر غير مقيس . 

(فإن قلت): سلمنا أن فائدة الشطر الأول ما ذكرت, فا فائدة الثاني مع قوله: وبالندور احكم وقد 
قال ابن هشام أنه حشو؟ (فالجواب) أن فائدته ى) قال يس : أن الناظم قد يطلق النادر على القليل المقيس» 
فلو م يزد فلا تقس لتوهم أنه نادر مقيس فرفع ذلك التوهم ومعنى أثر نقل . 

(وفعل هذا الباب) الأولى أن ياي بهذا البيت والذي بعده عقب قوله : E‏ الواو 
بفاء التفريع » لأن هذا الحكم مفرع عن جمودهما فما لا يتصرف في نفسه لا يتصرف في معموله من باب أولى» 
وقد قدم الموضح شرح هذين البيتين عقب قوله: وني كلا الفعلين تنكيتاً على الناظم . 


۳۰ 


المنصوب على ما أفعل ولا المجرور بالباء على أفعل» وفهم منه أن المنصوب بأفعل لا يتقدم على ماء ولا 
يتوسط بين ما وأفعل» وسبب ذلك عدم تصريفهماء وفهم من قوله: (ووصله به الزما) أنه لا يفصل بين 
الفعل ومعموله بشي ء. ولا كان ني الفصل بينب| بالظرف والمجرور حلاف نبه عليه بقوله : 


e َه‎ 


1 - وََصْلَهُ ب طرف أو بِحَرْفٍ جَرٌ مُسْتَعْمَل وَالخلفُ في ذَاكَ اْمَمَرٌ 
يعني أن الفصل بالظرف والمجرور بين فعل التعجب ومعموله مستعمل في كلام العرب وفي ذلك 
خلاف مشهور» وفهم من قوله : (مستعمل) أن مذهبه موافق لمن أجاز ذلك» ومن شواهده مع أفعل قول 
عمرو بن معدي كرب : لله در بني سليم ما أحسن في اليجاء لقاءهاء وأكثر في اللزبات عطاءهاء وأثبت 
في المكرمات بقاءها . ومن شواهده مع أفعل به قول بعض الأنصار: 
وقول الآخر: 
أقيم بدار الحرب مادام حزمها وأحر إذا حالت بأن أتحولا 


١ التعجب‎ 








وقوله : [ولا يتوسط بين ما وأفعل] وإذا لم يتوسط المعمول بين ما وأفعل فأحرى غير المعمول. نعم 
استثنوا من ذلك كان فإنها تزاد بين ما وأفعل كا مر في قوله : ما كان أصح علم من تقدما لأنها تزاد بين شيثين . 

(وفصله بظرف). قول المكودي : [أن مذهبه موافق الخ] هذا المفهوم صحيح خلافاً لقول النكت أنه 
لا يؤخذ من الناظم الراجح من القولين. 

وقوله : [لله در الخ] لله : خبر مقدم. ودر: مبتدأ مؤخر» وبني : مضاف إليه خفوض بالياء والنون 
محذوفة للإضافة. واميجاء: الحرب» واللزبات : جمع لزبة وهي الشدة والشاهد في ثلاثة مراضع في الفعتل 
بفي الهيجاء وبفی اللزبات وبفی يفى المكرمات بين فعل التعجب ومعموله» وهذا غاية الماح لأنه وصفهم 
بالشجاعة ويكثرة البذل في الشدة, فأحرى في الرخاء وبدوامهم على فعل المكام . 

وقوله: [قول بعض الأنصار: وقال نبي المسلمين] البيت من الطويل» وقائله العباس بن مرداس 
رضي الله عنه. وقال: فعل ماض. ونبي : فاعله. المسلمين: مضاف إليه» وفي رواية أمير المؤمنين بدل نبي 
المسلمين. وجملة تقدموا من الفعل والفاعل في محل نصب حكى بالقول» وأحبب: فعل تعجب» وإلينا: 
جار ومجرور متعلق بأحبب». وأن: ناصبة على حذف الباء» ويكون: منصوب بأن واسمها يعود على النبي» 
والمقدما: بالنصب خبرهاء والشاهد في إلينا حيث فصل به بين أحبب فعل التعجب وبين معموله.المحذوف 
منه الجار وهو أن يكون. 00 ۳ 

وقوله: [أقيم بدار الحرب الخ] البيت من الطويل» وقائله ابن حجر بفتح ألحاء والجيم شاعر باهلي» 
وأقيم : فعل مضارع أقام وفيه ضمير مستتر فاعله عائد على المتكلم» ويدار: متعلق بأقيم والباء بمعنى فيء 
والحزم بالزاي وفي نسخة الحرب كا هو الموجود في بعض النسخ .. ودام ::فعل ماض تام بمعنى بقي » وحزمها : 


4371 





نغنم ويئس وما جرى مجراهما- . 

وقوله : (وفعل هذا الباب) مبتدأ وخيرة (لن يقدما معموله) و(وصله) مقعول مقدم.ب (الزما) وهو 
مصدز مضاف إلى المفعول» و(به) متعلق ب (وصله) و(فضله) مبتدأ وهو أيضاً مصدر مضاف إلى 
ا لمفعول» و(بظرف) متعلق ب (فصله) و(مستعمل) خبر المبتدأ ؛ و(الخلف) مبتدأء و(في ذاك) متعلق به 


و(استقر) في موضع خبره. 
نعم وبئس وما جری مجراهما ) 
هذا الباب يشتمل على قسمين» الأول: نعم وبئس » والثاني : ماجرى مجراهما من الأفعال. وبدأ 





فاعل وضمير حزمها عائد على أم عمرو المذكورة قبل أي أقيم بدار الحرب ما بقيت أم عمرو مقيمة وإن تحولت 
فأنا أول من يتحول» ويحتمل أن الاء تعود على دار الحرب» وأحر: فعل التعجب. وإذا: ظرف متعلق 
بأحر» وبأن معمول أحر» وأتحول: مضارع منصوب بأن والشاهد في إذا حيث فصل بين فعل التعجب وهو 
أحر ومعموله وهو أن أتحول. ثم محل الخلاف في كون الفصل بالجار والمجرور جائزاً أم لا إذا كان الجار 
والمجرور والظرف متعلقين بفعلي التعجب كا مثل» فإن كانا لا يتعلقان به نحوما أحسن آمراً بالمعروف منع 
اتفاقاً. فلا جوز ما أحسن مروف آمراً. ويجب التقييد أيضاً بما إذا لم يكن معمول التعجب محتملا لضمير 
يعود على المجرور. وإلا وجب تقديم الجار والمجرور اتفاقاً نحو: ما أحسن بالرجل أن يقرأ العلم. فتقديم 
بالرجل هنا واجب لأن في المعمول الذي هو يقرأ ضميراً يعود عليه وبه تعلم أن تمثيل الموضح بما أحسن 
بالرجل أن يصدق وأقبح به أن يكذب بما فيه الخلاف غير صواب لأن التقديم هنا واجب» فالأ ولى تمثيل 
المكودي . 

وقوله : [ووصله مفعول مقدم] وهي جملة إنشائية معطوفة على جملة خبرية, والناظم لا يجيزهاء والله 


أعلم . 
نعم وبئس 
مناسبة ذكرهما عقب التعجب اشتراكهما مع فعلي التعجب في الجمود» وفي كون نعم تدل على الماح 
فهو بمنزلة أفعل وأفعل به إذا دلا على المدح» ويئس تدل على الذم فهي بمنزلته| إذا دلا على الم . . 
وما جرى مجراهما 


مجراهما يحتمل أن يكون مصدزآ يميا بمعنى جريههاء ويجتمل أن يكون اسم مكان بمعنى ما جرى في 
المكان الذي يجريان فيه من إفادة الذم والمدخ وهذا هوالآتي في قوله : واجعل کہ جوع 5 


اا ااا سسسب نعم وبئس وماجرى مجراهما 
دم - فِغْلانٍ غَيِرُ مُتَصَرَّفَينْ يم وِبيْسَ رَافِعَانٍ الْمَينَ 

صرح بفعلية (نعم وبئس) وفي ذلك خلاف. ومذهب البصريين ن آنا فعلان» ثم ب بين أنهها يرفعان 
اسمين لقوله : (رافعان اسمين) يعني أن كل واحد مني| يرفع اسماً. ومجموعههم) يرفع اسمين. لا ان کل 
واحد منب| يرفع اسمين. و(فعلان) خبر مقدم. و(غير متصرفين) نعت ل (فعلان) و(نعم وبئس) مبتدأ 
ومعطوف. و(رافعان) نعت لفعلان أيضاً. ولا يجوز أن يكون (غير متصرفين ورافعان) أخباراً لأنمم| قيد 
في (فعلان) ولیس المراد أن بخبر با عن (نعم وبئس) و(اسمين) مفعول برافعان. وفهم منه أن رفع 
الاسمين بعدهما على الفعلية لتصريحه بفعليتهم|. ثم اعلم أن مرفوعه| يكون ظاهراً ومضمراً. وقد أشار 
إلى الأول من بقوله : 


(فعلان غير متصرفين نعم وبئس)» قول المكودي : [ومذهب البصريين الخ] استدلوا على ذلك بأمور 

منها اتصال تاء التأنيث بها في نحو قوله عليه السلام : «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» أي الرخصة التي 
هی الوضوء» وتقول : بشنت المرأة هند وتاء التأنيث علامة على الفعل الماضي كما مر. وقال الكوفيون : إنها 

اسان بدلیل دخول حرف الجر عليه في نحو قول رجل من عقيل حين ولدت له بنت فقيل له ؛ نعم الولدء 
فقال : والله ما هي بنعم الولدء نصرها بكاء وبرها سرقة » فأدخل الباء على نعم» ا 0 
وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير: نعم السير على بئس العير» فأدخل على وهي حرف جر على بئس» 
وات ان المجرور بحرف الحر فيهما محذوف مع القول. 

والجملة من نعم وبئس محكية بالقول المقدر, والتقدير في الأول ما هي بولد مقول فيه نعم الولدء وي 
الثاني نعم السير على عير مقول فيه بئس العير فيكون حينئذ الاسم الواقع بعد نعم وبئس الداخل عليه 
حرف الجر مرفوعاًء وقال الكوفيون: إنه مجرور بدل من نعم وبئس . 

ثم إنفي نعم لغات أربعاً أفصحها كسر النون مع سكون العين وهي لغة القرآن» ثم نعم بكسرتين 
قال الله تعالى: «فنعماً هي 24 ثم نعم بفتح فكسرء ثم نعم بفتح فسكون. وقال غير واحد: إن اللغات 
الأربع أيضاً واردة في بئس . 

وقوله : [قيد في فعلان] ولا يمكن وجود القيد الذي هو غير ورافعان بدون المقيد وهو فعلان وإن كانا 
خبرين فيوجدان بدونه. لكن يلزم على كون رافعان نعتاً لفعلان الفصل بين المنعوت والنعت بالمبتدأ وهو 
أجنبى من الخبر بمعنى أنه غير معمول له. والأولى أن يكون رافعان خبراً لمبتدأ محذوف مستأنف تقديره هماء 
وهذا هو المناسب لتقدير المكودي حيث قال: ثم إنهها الخ لأن التعبير بثم يقتضي أنه مستأنف . 

وقوله : [يكون ظاهراً الخ] قال مجبر: في هذه العبارة قلق والصواب أن يقول إلى الظاهر والمضمرء 
والظاهر إما مقرون بأل أومضاف إل المقرون بهاء وقد أشار إلى الظاهر بقسميه. (قلت): والحق أنه لا قلق 
في عبارة المكودي وإنما فيها العموم في ظاهراً. وهذا العموم بينه كلام المصنف نعم الأولى للبيان. 


نعم وبئس وماجری مجراهما ا 
1 سمقَارِيّ أل أَوْمضَافَينَنًَا قربا كَنِهُمَمُفْبَى آلْكْرَمَا 
وقد مثل الثاني بقوله : (كنعم عة عقبى الكرما)» ومثله قوله عز وجل : : #ولنعم دار المتقين»» ومثال 
الأول قوله تعالى: «فنعم المولى ونعم النصير» . ثم عار إق الثاني فال 
140 لكان تسترا مسرا ERE SE EE E,‏ 
وفهم من قوله : (يفسره مميز) أن الضمير فيهم| لا يفسره متقدم عليه بل التمييز المتأخر عنه» وقد 
مثل ذلك بقوله : (كنعم قوماً معشره) ف (نعم) فعل ماض والفاعل ضمير مستتر فيه تقديره هوء وهو 
مفسر بقوله : (قوماً) وفهم من المثال أن (نعم وبئس) لا يكتفيان بفاعلهم| بل لا بد من اسم آخر بعذهما 
بق ويسمى مخصوصاً وسيأت . 
يعني أن في الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر خلافاً مشهوراً. واستدل من أجاز ذلك بقوله : 
تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا 





(مقارني أل) هذه العبارة تقتضي أن الاسم مهما كان مقروناً بأل أم لا ويكون فاعلاً تعرف بأل أم لاء 
وليس كذلك بل محل كون المقرون بأل يصح أن يكون فاعلاً إذا تعرف بهاء وأما إذا لم يتعرف بها نحو الذي 
فلا يكون فاعلاء ولذا نكت عليه الموضح في إبدال مقارني ي أل بمعرفتين بأل الخ » والمراد بأل الجنسية كما يدل 
عليه قول الناظم في باب الفاعل : والحذف في نعم الفتاة استحسنوا. لأن قصد الجنس فيه بين» ولقوله بعد: 

(كنعم عقبى الكرما) فنعم : فعل مدح. وعقبى : فاعله. والكرما: جمع كريم مضاف إليه» والكرم 

E a O‏ كا يبي أذ يني 
الضمير بالاستتار ىا فعل الموضح تنكيتاً وقال الأزهري : إن الاستتار واجب سواء كان التمييز مثنى أو 
جمعاً. 


(كنعم)» قول المكودي : [تقديره هو] الصواب هم كما يوجد في بعض النسخ لأنه مفسر باسم جمع 
وهو قوم الذي هو تمييزء والتمييز لا يكون إلا مطابقاً. ومعشر الرجل بفتح الميم عشيرته . وقوله : [وسيأتي] 
أي في قوله : ويذكر المخصوص الخ . 
(وجمع تمييز)» قول المكودي : [تزود مثل زاد الخ] ] البيت من الوافر» وقائله جرير يمدح عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه» وتزود: أمر من تزود وفاعله ضمير المخاطب» ومثل: مفعول مطلق» وزاد: 
حاشية ابن حمدون ج١‏ م8١‏ 


. 





م وما جرى مجراهما 


وبأبيات أخزء وتأول المانعون ذلك بما لا يليق ذكره بهذا المختصر. ثم 
3 4 وا مَيُروقِيل فَايِلٌ مرش لامرن ازز 


إذا لحقت (ما) (نعم وبئس) فتارة يليها الفعل كالمثال المذكور. وتارة يليها الاسم كقوله تعالى: 
فنعا هي # فإن وليها فعل ففيها عشرة أقوال» وإن وليها الاسم ففيها ففيها ثلاثة أقوال» وكلامه صالح 
00 وجميعها راجع إلى كونه تمييزاً أو فاع ج الكافية إذا وليها الفعل على 
قولين: الأول أنها نكرة في موضع نصب على التمييز والفعل بعدها صفة لا والمخصوص محذوف. 
والآخر أنها فاعل وأنها اسم تام معربة؛ والفعل بعدها صفة لمخصوص محذوف. والتقدير: نعم الشيء 
شيء يقوله الفاضل» وإذا وليها الاسم على قول واحد وهو أنها فاعل والاسم بعدها هو المخصوص» 
وينبغي أن يحمل تمثيله على أن المراد (في نحو نعم ما يقول الفاضل) وشبهه مما لحقت فيه ما نعم وبئس 
ليدخل فيه ما وليه الاسم . وفي تقديمه أنها تمييز تنبيه على أنه أشهر القولين. ثم قال: 

وَيُذْكَرُ صوص بعد مدا أو خَررَ اسم لَيْسَ يَبْدُوأَبَدَا 





مضاف إليه» وأبيك : مضاف بعد مضاف» وفينا : متعلق بزاد» ونعم : فعل مدح. والزاد: هو الفاعل» 
وزاد أبيك: بالرفع محصوص بالمدح, وزاداً : تمييز» والشاهد في كون الشاعر جمع بين الاسم الظاهر الذي هو 
الزاد والتمييز الذي هو زاد. 

.وقوله : [وتأول المانعون الخ] أول بوجوه أولاها ما أوله به أبوحيان اما ا ا والزاد 
هو المخصوص بلمدح. وزاد أبيك بالرفع بدل منه» وزاداً تمييز» وحينئذ فليس فيه الجمع بين الفاعل الظاهر 
والتميير. 

(وما مميز وقيل فاعل), قول المكودي : [وكلامه صالح لجميع الأقوال الخ] أي العشرة فيا إذا وليها 
فعل أو الثلاثة فيا إذا وليها اسم وهو غير صحيح فيهماء بل إذا وليها فعل فلا يشمل النظم من العشرة إلا 
ثهانية» وأما القول بأن الفاعل ضمير وما هو المخصوص . والقول بأن ما حرف كاف لنعم ويئس عن العمل 
كما كفت قل وطال» ولذلك دخلت نعم وبئس على الجمل الفعلية فلا يصدق بها كلام الناظم ‏ ولوأراد 
المصنف التنصيص على ما يشمل هذين القولين لقال : وقيل محصوص وكف حاصل كذا قيل» لكن لا يؤخذ 

من الناظم هل ذلك فيا وليها فعل أواسم؟ ؟ وأما إذا وليها اسم فلا يشمل كلام الناظم إلا قولين كونها تمييزاً أو 

فاعلاء وأما الثالث وه وأنها مركبة مع نعم. وصيرورة الجميع فعلاً ماضياً وما بعده فاعل فلا يشمله الناظم . 

وقوله : [وجميعها] قد علمت أن الذي يرجع إلى كون ما تمييزاً آ أو فاعلا من العشرة ثانية فقط . 
وقوله: [والفعل بعدها صفة ها] وفاعل نعم ضمير مستتر, والعائد من الصفة إلى الموصوف محذوف 
كالمخصوص با مدح» والتقدير نعم هو شيئاً من نعته وصفته يقوله القاضل الحق. , 

(ويذكر المخصوص بعد) أي بعدما ذكر من فاعل نعم ويئس الظاهر وبعد التمييز إذا كان الفاعل 


نعم ويئس وماجرى مجراهما 0 سسا هق 

المخصوص في الاصطلاح هو الاسم المقصود بالمدح بعد نعم وبالذم بعد بئس» وفي إعرابه ثلاثة 
أوجه : أحدها أنه مبتدأ والجملة قبله خيره والرابط بين المبتدأ والخبر العموم الذي في الفاعل وهذا قول 
متفق عليه . الثاني : أنه مبتدأ والخبر محذوف وهذا قول مرغوب عنه. وقد أجازه قوم منهم ابن عصفور. 
الثالث: أنه خبر مبتدأ مضمر وهذا أيضاً مختلف فيه وقال به كثير. ونسب المصنف إجازته إلى سيبويه. 
وفهم من كلام الناظم الأقوال الثلاثة » لأن قوله : (مبتدأ) محتمل للوجهين إذ لم يذكر الخبرء وقوله : (ليس 
يبدو أبدا) يعنى أنه إذا جعل (المخصوص) خبراً كان حذف المبتدأ واجباً. وفهم من قوله (بعد) أن محل 
(المخصوص) يكون متأخراً عن فاعل (نعم وبئس) و(بعد) متعلق ب (يذكر) و(مبتدا) حال من 
(المخصوص). ثم قال: 

۹۱ - وَإِنَ يقَدَمْ مُشْهِربهِكفَى كَالْعِلْمْ نه نِعُم القت وَالْقْتَفَى 

يعني أن الخصوص قد لا يذكر بعد الفاعل لذكر ما يشعر به قبل (نعم وبئس) وشمل ذلك 
صورتين الأولى : أن يذكر قبل (نعم) متصلا بها كا مثال الذي ذكر. الثانية: أن يذكر في الكلام الذي قبل 
(نعم) غير متصل بها كقوله تعالى: #إنا وجدناه صابراً نعم العبد# أي نعم العبد أيوب» وقد يكون 
المشعر بالمخصوص في كلام غير المتكلم بنعم. وذلك أن يتكلم متكلم فيقول مثلاً : زيد حسن الأفعال. 
فيقول المجيب: نعم الرجل . و(مشعر) صفة لمحذوف والتقدير: اسم مشعر. ومعمول كفى محذوف 
والتقدير: كفى عن ذكر المخصوص بعد, و(المتقنى) المكتسب» و(المقتفى) المتبع . ولا فرغ من أحكام 
(نعم وبئس) شرع في حكم ما جرى مجراهما فقال: 
ضميراً» وعبارة الناظم هنا أحسن من عبارة الموضح , وإنما احتيج للمخصوص لأن فاعل نعم ويئس المقصود 
به الجنس والجنس عام يحتاج إلى بيان من يتوجه إليه المدح والذم على سبيل التخصيص» فيكون كأنه تفصيل 
بين الإجمال وخصوص بعد التعميم ليكون أوقع في النفس . 

قول المكودي : [والخبر محذوف الخ] تقديره زيد الممدوح أو المأموم . 

وقوله : هذا قول مرغوب عن] وجه كن مرغوي عن أن هذا الحذف للخ هنا مل و نجد خم 
يجب حذفه إلا مع شيء يسد مسده وليس هنا ما يسد مسده. 

وقوله : [إلى سيبويه] يعني في غير هذا الكتاب . 

وقوله : [وفهم من كلام الناظم الأقوال الخ] هي وإن كانت باعتبار ظاهره مفهومة من المصنف هنا 
فالصواب تخصيصه بالأول والثالث لأنه صرح في غير هذا الكتاب برد الثاني فلا ينبغي حمل كلامه عليه . 

(وإن يقدم مشعر) اعترض ابن هشام وغيره مثال الناظم بأنه ليس من تقديم المشعر كما تقتضيه عبارة. 
الناظم, وقرزه المكودي بذلك بل هوتقديم المخصوص والاعتراض هبني على أن العلم بالرفع في النظم مبتدأ 
والحق أنه خبر لبتدأ حذوف تقديره هذا العلم» SiGe‏ 
العلم. فعلى هذين الوجهين يكون من تقديم المشعر فقط . 


ااا ب لس ب نعم ويئس وماجرى مجراهما 
وَاجْعَل كَبِنْسَ سَاءَ وَاجْعَلُ فَعُلا ‏ مِنْذي ثلانةٍكيغمَ مسجلا 

يعني أن (ساء) مساوية لبئس في المعنى والحكم فتقول: ساء الرجل أبو جهل» وساء رجلا أبو 
هب» وألف ساء منقلبة عن واو ووزنه فعل بضم العين» و(ساء) مفعول أول ب (اجعل) و(كبئس) 
مفعول ثان. ثم قال: (واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعم مسجلا) يجوز أن يبنى من كل فعل ثلاثي وزن 
فعل بضم العين ويقصد به ما يقصد بنعم من الماح وبئس من الذم ولا يتصرف ويكون فاعله كفاعل 
(نعم وبئس) ويستوي في ذلك ما كان وضعه على وزن فعل نحو: #كبرت كلمة) وما کان وضعه على 
وزن فعل وفعل نحو: وضؤ الرجل زيد. وعلم الرجل عمروء ويعني بقوله : (كنعم) في الحكم لا في 
المعنى . لأن فعل كا يقصد به المدح يقصد به الذم نحو: جهل الرجل زيد» وقوله : (مسجلا) منصوب 
على الحال من فعل» والمسجل المبذول المباح الذي لا يمنع من أحد فهو بمعنى مطلقاً فيكون التقدير: 
واجعل فعلا في حال كونه على فعل أو على فعل أو على فعل» ويجوز أن يكون حلاً من نعم فيكون 
التقدير: واجعل فعل كنعم مطلقاً أي في جميع أحكامها. ثم قال: 


(واجعل كبئس ساء). قول المكودي : [فتقول ساء الرجل الخ] مثل بمثالين إشارة إلى أنه لا فرق بين 
أن يكون الفاعل ظاهراً ى) في المثال الأول أو ضميراً مفسراً بتمييز كا في المثال الثاني . 
وقوله : [ووزنه فعل بضم الخ] لكن بعد التحويل لأن الأصل فيه فعل بفتح العين من السوء ضد 
السرور من ساءه الأمر يسوؤه متعد متصرف, ثم حول إلى فعل بالضم فصار قاصراً» ثم ضمن معنى بئس 
فصار جامداً قاصراً. وفي قوله: ووزنه فعل اعتراض على الناظم فإنه لا وجه لإفراده بالذكر مع دخوله في 
عموم قوله بعد: واجعل فعلا الخ. وستعلم جوابه بعد. 
(واجعل فعلا)» قول كدي: [وبئس من الذم] هذا اعتراض ثان على الناظم سيتبين مع غيره. 
والحاصل أنه اعترض هذا البيت بوجوه منها: إفراد ساء عن فعل المذكور بعده مع أنه منه كا ذكره كدي 
ونكت به الموضح في قوله ومن أمثلة ساء فعطف ما بعده عليه من عطف عام على خاص » قيل: ولا نكتة . 
٠‏ ومنها: أنه جعل فعل كنعم فقط مع أنه ىا يكون كنعم يكون كبئس أيضاً كا صرح به المكودي 
والموضح . 
ومنها : أن الناظم يقتضي أن فعل المذكور لا يكون فاعله إلا ظاهراً مقروناً بأل أومضافاً للمقرون بها أو 
ضميراً مفسراً بتمييز» ولا يكون غير ذلك مع أنه قد يكون الفاعل ظاهرا من غير اقتران ولا إضافة نحو: : فهم 
زيد. وقد يأتي مجروراً بالباء نحو: جاد بهن أبياتاً» فبهن فبهن : فاعل مجرور بالباء الزائدة حملاً على أفعل به في 
التعجب. 
ومنها: أن الناظم يقتضي أن كل فعل ثلإثي يصاغ منه فعل سواء توفرت شروط التعجب الثانية أم 
لا وليس كذلك > بل لا يصاغ إلا ما توفرت فيه شروط التعجب الثانية المارة في قوله : وصغهما الخ . وهذان 
الاعتراضان الأخيران مأخوذان من الموضح ولم يشر هما كدي . 





نعم وبئس وماجرى مجراهما . ل الا 
۳ - وشل نعم حَبَّدَا الْمَاعِلدًا وَإنْ ثردُ دما فقللآاخَبّذًا 


يعني أن (حبذا) مثل (نعم) مع فاعلها في المعنى لا في الحكم لاختلاف بعض أحكامهماء إلا أن في 
(حبذا) زيادة على (نعم) وهي الحب والتقريب من القلب وهي مستفادة من لفظ حب . ثم قال: (الفاعل: 





وأجيب عن الأول بأمور منها : إن ساء أفردت بالذكر للاتفاق على لزوم إجرائها في الأحكام مجرى بس 
بخلاف غيرهما من إفراد فعل ففيه خلاف. ومنها: ان ساء للذم العام كبئس بخلاف نحو جهل وبخل فهي 
للذم الخاص. 

وأجيب عن الثاني بأن في كلام المصنف حذف الواو مع ما عطفت والتقدير كنعم وبئس, ويدل لهذا 
ساء فإنه من باب فعل | علمت. 

وأجيب عن الثالث بأن الأخفش حكى لغتين عن العرب لغة تجري في فعل مثل نعم وبئس في جميع 
الأحكام دون زيادة ولا نقصان وهي الفصحى وعليها اقتصر الناظم فلا اعتراض عليه» وإن حكى الأخفش 
لغة أخرى وإن فعل لا يجري مجراهما في جميع الأحكام وهي التي في الموضح لكنها غير فصحى . فالاعتراض 
على الموضح لذكره غير الفصحى لا على الناظم» نعم الرابع لم يجيبوا عنه وقد أصلحوا الشطر الثاني بما نصه : 
واجعل فعلا ما تعجب كنعم مسجلاء أي ما تتعجب منه» فحذفت إحدى التاءين وحذفها مطرد وحذف 
العائد لوجود شرطه وهو جر العائد بمثل الحرف الذي جر به الموصول. 

(ومثل نعم حبذا) ذكر حب بعد قوله : اجعل الخ. من ذكر الخاص بعد العام » لأن حب أصله حبب 
بضم الباء» ونكتة التصريح بهذا الخاص اختصاص حب مع فاعلها بأمور سنذكر بعضها. 

قول كدي : [مع فاعلها] أي مع فاعل نعم. وأشار بهذا إلى رفع ما تقتضيه عبارة الناظم من أن حب 
وذا معاً بمعنى نعم خاصة, وأجيب عن الناظم بأن في كلامه حذف الواو مع ما عطفت والتقدير: ومثل نعم 
ا لمعاو مو الوم عه 
أو فجر الخ . 

وقوله : [لاختلاف بعض أحكامهها الخ] من جملة ما اختلفا فيه عدم جواز تقديم المخصوص بعد حب 
كا يؤخذ من وأول ذا المخصوص الخ . والمخصوص بنعم يجوز تقديمه. ومنها أن مخصوص نعم لا يكون إلا 
مطابقاً لفاعلها. والمخصوص بعد حبذا لا تلزم فيه المطابقة ى] يؤخذ من قوله : لا تعدل بذا الخ ومنها جواز 
دخول حرف النداء بتأويل على حبذاء ولا يجوز دخول حرف النداء على نعم . ا 

(الفاعل ذا) هذا مذهب سيبويه. وإن حب فعل مدح وذا فاعل» وقيل : إن حب ركبت مع ذا وصار 
الأصل نسياً منسياً» ثم قيل : غلبت حب على ذا فصار الجميع فعلاً ماضيا والمخصوص هو القاعل» وقيل : 
غلب ذا على حب فصار الجميع اسماً مبتدأ والمخصوص خيراًء انظر وجه هذه الأقوال الثلاثة في الأزهري . 


| ا اي ت وو ب ا انع ويش وما جر مجراهنا 
ذا) يعني أن (ذا) فاعل بحب» وفهم منه أن حب فعل وأن حبذا جملة من فعل وفاعل . ثم قال: (وإن ترد 
ذماً فقل لا حبذا) ب يعني أنك إذا أردت ب (حبذا) الذم أدخلت عليها (لا) فتقول: : لا حبذا زيد» فتساوي 
معنى بئس لأن نفي المدح ذم وقد جمع الشاعر بينه| فقال: 
ألا حبذا أهل الملا غيرأنه إذا ذكرت مي فلا حبذاهيا 
4 - وول ذا ألْخْصُوصٌ أبا كَانَّلآً تَعْدِلْبِدَانَهِوَيْضَامِي ألَنَو 

اعلم أن (حبذا) تحتاج إلى خصوص كا تحتاج إليه (نعم) فتقول: حبذا زيدء كا تقول: نعم 
الرجل زیده وفهم من قوله: (وأول ذا المخصوص) أن مخصوص حبذا لا يكون إلا متأخراً عن (ذا) 
بخلاف المخصوص بعد نعم فإنه يتقدم » وفهم من سكوته عن إعرابه أنه مبتدأ وخبره في الجملة قبله ى) 





(وإن ترد ذماً)» قول المكودي : [لأن نفي المدح ذم الخ]. (فإن قلت): لا يلزم من نفي المدح ثبوت 
الذم بل يحتمل ذمه ويحتمل السكوت عنه من غير تعرض للذم. (قلت): إن المدح والذم ضدان لا واسطة 
بينهاء فنفي أحدهما يوجب ثبوت ضده. 

وقوله: [ألا حبذا الخ] البيت من الطويل. وقائله أم سلمة في مية صاحبة ذي الرمة» وألا حرف 
تنبيه» وحب: فعل مدح. وذا: فاعل بهاء وأهل : مخصوص بالمدح مبتدأ وما قبله خب والملا: مضاف إليه 
بمعنى الاعة. وغير: منصوب على الحال. وأن: حرف توكيد ونصب واهاء اسمهاء وإذا: ظرف خرهاء 
وذكرت : فعل ماض مبني للمفعول. ومي بضم الياء نائبة عن الفاعل وهو مرخم مية في غير النداء إذ أصله 
مية» فلا: الفاء واقعة في جواب إذا ولا نافية» وحبذا: فعل وفاعل, وهيا: هو المخصوص بالذم مبتدأ وما 
قبله خبر» والشاهد في حبذا الأولى ولا حبذا الثانية . 

(وأول ذا المخصوص). قول المكودي : [لا يكون إلا متأخراً] إنما وجب تأخيره لأنه إذا تقدم يوهم أن 
في حب ضميراً مستتراً يعود على الاسم السابق » وذا في محل نصب مفعول به. 

وقوله : [والأمثال لا تغير] أي فكذلك ما أشبههاء ومن الأمثال قوهم : الصيف ضيعت اللبن بكسر 
التاء يقال لمن طلب شيئاً فاته وقته» ويقال بكسر التاء عند خطاب المذكر والمثنى والجمع» وهو في الأصل 
خطاب لامرأة اسمها سدوس بنت لقيط بن زرارة كانت متزوجة بعمرو بن عدس وكان شيخاً كبيراً موسراً 
فكرهته وسألته الطلاق فطلقها فتزوجت ولد عمها عمرو بن سعيد بن زرارة وكان شاباً فقيراً. فلم| أق وقت 
الشتاء قل اللبن فأرسلت تطلبه من مفارقها فقال: الصيف الخ فلا رجع إليها الرسول وأخبرها الخبر 
ضربت على منكب زوجها الشاب وقالت: هذا ومذقه خير. 

ثم إن التحقيق أن التاء المذكورة ليست لخطاب المذكر والمثنى والجحمع بل الكلام مستعار لما يضرب له» 
فكأنه قيل للذي ضرب له : حالك كحال من قيل ها الصيف ضيعت اللبن» فالتاء لا زالت في خطاب المؤنث 
ی ا ال 0 ا ي ودا لی برت فاد الغار 
بعض القاصرين إذ قال : 


۹ 





نعم ويئس وماجرى مجراهما 


سبق في خصوص نعم» وقوله : : (أيآ كان) يعنى مذكراً كان أو مؤنثاً» مفرداً أو مثنى أو مجموعاً. وقوله: 
(لا تعدل بذا) يعني أنه لا يكون إلا مفرداً مذكراً وإن كان المخصوص على خلاف ذلك فتقول : حبذا 
زيد. وحبذا هند. وحبذا الزيدان» وحبذا العمرون, وكان القياس أن يكون اسم الإشارة مطابقاً 
للمخصوص في التأنيث والتثنية والجمع . لكنه أفرد في الأحوال كلها لشبهه بالمثل وعلى ذلك نبه بقوله : 
(فهو يضاهي المثلا) أي يشابه المثل والأمثال لا تغير. ثم قال : 

E EEE وَمَا سِوَى ذا الْفْعْ بِحَبٌ أو فَجَرْ‎ - ٥ 


يعنى أن (حب) قد يكون فاعلها غير (ذا) من الأسماء مع إرادة المدح. وفي فاعلها حينئذ وجهان : 
عه الرفع والآخر الجر بالباء الزائدة» وفي حائها إذ 3 الضم وهو الأكثر والفتح وإلى ذلك أشار 
بقوله : (ودون ذا انضمام الحا كر ووجه الفتح البقاء على الأصل» ووجه الضم أن الأصل فيه حبب 
بضم الباء فنقلت الضمة إلى الحاء فتقول على هذا: حب زيد وحب بزيد وحب بزيد وحب بزيد» ومن 
شواهد ضم الحاء وزيادة الباء في الفاعل قوله : 

يانحاة الزمان أيةتاء في خطاب الذكور تكسر حقا 
فأجايه قاصر مثله بقوله : 
ياإمام النحاة غرباً وشرقا كل علم لفهمكم صار رقا 
مثل الفوت في جوابك كاف لا برحت على البرية ترقى 
واللغز للبركة الأفضل العلامة الأمثل سيدي التاودي بن سودة, والجواب للعلامة المحقق الشريف 
سيدي علي بن هشام العراقي المعروف بسيدي زيان والد سيبويه؛ وقته سيدي إدريس العراقي. واعتراض 
الشيخ الطيب عليه غير سديد لأنه بناء على تحقيق الأمرء واللغز مبني على الظاهر والستر وهو في الظاهر 
الخطاب إنما هو للحاضر لا سيا من لا يعرف المجاز» رحم الله الجميع وعمنا وعمهم بفضله. 
قوله : [أيآً كان] أيا: اسم شرط خبر كان مقدم عليهاء وكان: فعل الشرط؛ واسم كان ضمير 
اللخصوص» وجلة لا تعدل جواب الشرط . 
قوله: [فهو يضاهي] ظاهر تقدير المكودي أن هو إنما يعود على ذاء فيكون علة للزوم ذا في جميع 
الأحوال» والظاهر وهو الذي قرر به الموضح أنه يعود على ما ذكر فيكون علة لأمرين : لزوم تأخير المخصوص 
ولزوم إفراد ذا . 
(وما سوى ذا)» قول المكودي : [وهو الأكثر] تبع فيه ولد الناظم. » وإلا فعبارة الناظم تصدق بكون 
الضم مساوياً للفتح أو راجحاً أو مرجوحاً. ولا يدل قوله كثر على أنه أكثر من الفتح كا قد توهم لأنه صرح 
بكثرة الضم في نفسه. وهل الفتح أكثر منه أومساو له أو أقل يبقى ما هو أعم . 
(ودون ذا انضهام)» قول المكودي : [قوله ؛ فقلت اقتلوها الخ] البيت من الطويل» وقائله الأخطل» 


45 نعم وبئس وما جری مجراهما 
و(ما) مفعول مقدم بارفع أو بجر فهومن باب التنازع وصلتها (سوى). انتهى . 


والفاء في فقلت عاطفة» وجملة اقتلوها من الفعل والفاعل والمفعول محكية بالقول» والضمير المنصوب المؤنث 
ف اقتلوها عائد على الخمرء ومعى مزاجها خلطها بالماءء وحب: بضم الحاء فعل مدح. ومها: فاعل» 
ومقتولة : تمييزء وحين: ظرف. وجحملة تقتل مضافة لحين» والمعنى : اقتلوا الخمر بخلطها بالماء. فإن الخمر إذا 
خلطت بالماء يحبها الشارب أكثر من غير المخلوطة بالماء» وعلة ذلك كما قيل إنها إذا خلطت بالماء قدر الشارب 
على شربها وخفت رائحتها. وقيل غير ذلك. والشاهد في ضم حاء حب وزيادة الباء في الفاعل . 

الحذف من الأواخر لدلالة الأول عليه» ثم إنهم استشكلوا دخول حرف العطف على مثله في قول المصنف أو 
فجر فإن أودخلت على الفاء. وأجيب بأن الفاء زائدة. وقيل : هي غير زائدة بل جواب شرط مقدر كأنه قال: 
أو إن لم ترفع فجر. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله : أفعل التفضيل) 
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أفعل التفضيل 


افعل التفضيل 


أفعل التفضيل مضاف ومضاف إليه» وإنغا أضيف إلى التفضيل لأنه دال عليه واحترز به من أفعل 
الذي ليس للتفضيل كأحر وأشهل . ثم قال: 
1 و ر »وھ 5 o of‏ ع عه 4 
51 - صُغ مِنْ مَصُوعْ منهٌلِلتَعَجّب افعَل للتفضيل واب اللذ ابي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أفعل التفضيل 


مناسبة ذكره عقب نعم ويئس أن نعم موضوعة للمدح وبئس للذم» وأفعل يكون للمدح نحو: زيد 
أفضل من عمرو. ويكون للذم نحو: زيد أجهل من عمرو» ولكن المدح في نعم والذم في بئس عامان من غير 
تعرض للغير» ومدح أوذم اسم التفضيل خاص وفيه التعرض للغير وهو ا مفضول» وقد اعترض تعبير الناظم 
بأفعل التفضيل بأمور منها أنه لا يشمل إلا اسم التفضيل الدال على المدح, إذ الذي يفهم من التفضيل المزية 
في الصفات الحسنة. فلا يشمل زيد أبخل ولا أقبح من عمرو. فكان الأولى التعبير بأفعل الزيادة» وأجيب 
بأن هذه العبارة صارت في الاصطلاح اسما لأفعل الدال على الزيادة حسنة أو قبيحة . 

ثم إن التفضيل يقتضي مشاركة اللفضول للموصوف في أصل الوصف حسناً أو قبيحاً» لكن الموصوف 
باسم التفضيل زاد على غيره كقولك : زيد أفضل من عمرو, فعمرو شارك زيدآ في الفضل لكن زاد زيد عليه 
فيه» ولكن المشاركة أغلبيةء وقد لا يشارك المفضول الفاضل نحو: العسل أحلى من الخل فالعسل لم يشارك 
الخل في الحلاوة أصلاء ولهذا قالوا في نحو قوله تعالى : هو أعلم بكم أن اسم التفضيل ليس للمشاركة 
ونما هو بجعنی فاعلء وکذلك اللہ کر لأنه لم یشارکھ أحد فی الکبریاء حتی یکون تعالى أكبر من الكبير فأكبر 
بمعنى كبيرء وهكذا يجب تأويل ما أوهم. وقد تكون المشاركة في المبغوضين فيختار أهونه| نحو: قال رب 
السجن أحب إلي» الخ. فالسجن والمعصية المدعو إليها كلاهما مبغوض لكن السجن أهون, فيؤول بهذا 
أهون شرآ من غيره. 

(صغ من مصوغ). قول كدي : [يجوز صوغه الخ] هذه العبارة فيها إهام والأولى أن يأتي بأداة الحصر 





yT 
فعل عدم بعض -الشروط المذكورة في باب التعجب, فأفعل مفعول ب (صغ) و(من مصوغ) متعلق‎ 
. بصغ . و(منه) متعلق ب (مصوغ) وكذلك (للتعجب) و(أب) فعل أمر من أبى يأبى أي امتنع و(اللذ)‎ 
. مفعول ب (أب) وهي لغة في الذي, و(أبى) فعل ماض مبني للمفعول وفيه ضمير عائد على (اللذ)‎ 

ثم قال: 

0 وما بو إل تَعَجُجب وُصِلْ لايع بو إل التفضيل صل 

قد تقدم في باب التعجب أن الفعل إذا عدم بعض الشروط المسوغة لبناء فعل التعجب يتوصل إلى 
صوغ التعجب منه بأشد وشبهه. وكذلك يتوصل أيضاً إلى بناء صوغ أفعل التفضيل من الفعل العادم 
لبعض الشروط بما توصل به إلى صوغ فعل التعجب. إلا أنه نبه على تمام الكيفية في التعجب بقوله: 
ومصدر العادم | ا ولم ينبه هنا على تمامهاء وتمامها أن يؤق بمصدر العادم بعد أفعل منصوياً 
على التمييز فتقول: أنت أشد بياضاً من زيد. وأكثر استخراجاً من عمروء و(ما) مبتدأ أو مفعول بفعل 
محذوف يفسر (صل) وهي موصولة وصلتها (وصل) و(به) الأول متعلق ب (وصل) وكذلك إلى 
(التعجب) و(لمانع) و(به) الثاني متعلقان ب (صل) وهوعلى حذف مضاف تقديره بمثل» و(إلى التفضيل) 
متعلق بصل والتقدير: وما وصل به إلى التعجب لأجل المانع صل ممثله إلى أفعل التفضيل . ثم قال: 


بأن يقول: إغا يصاغ كا عبر بذلك الموضح » ويجاب عن كدي بأن الحصر مستفاد من قوله بعد : ويمتنع صوغه 
الخ فإذا سمع من العرب صوغه ما عدم الشروط أو بعضها فاحكم عليه بأنه شاذ وأجره على قوله في 
التعجب: وبالندور احكم الخ . 

وقوله : [وهي لغة ني الذي الخ] صرح أبوإسحاق بأنها لغة ولكنها رديئة» ولوقال: وأب ما أبي كما قال 
ابن غازي ما احتاج لهذا . 

(وما به إلى تعجب) هذا جواب سؤال مقدر كأنه قيل له: وهل يتوصل لما عدم بعض الشروط بما مر في 
٠‏ التعجب أم لا؟ فأجاب بأن الحكم واحد. 

قول كدي : [ولم ينبه هنا على تمامها الخ] هذا مبني على أن ما في قول المصنف: وما به الخ واقعة على 
اللفظ الذي هو أشد وأكثر, والحق أن ما واقعة على الحكم أو الطريقة, والحكم والطريقة يشملان تمام العمل 
لكن يكون فيه إهام ‏ إذ المتقدم طريقتان : طريقة أفعل وأفعل به ولم يدر مراده منههاء والحق أن ما واقعة على 
اللفظ الذي هو أشد فقط. وتام الكيفية صرح بها في قوله في التمييز: والفاعل المعنى انصبن بأفعلا الخ . 

وقوله : [وبه الأول متعلق بوصل الخ] (فإن قلت) يؤخذ من كلامه كتقديره أن النائب هو به والنائب 
كالفاعل» فكا لا يتقدم الفاعل لا يتقدم نائبه. (قلت): النائب عن الفاعل ليس هو بهء بل النائب ضمير 
المصدر المفهوم من الفعل وتقديره: وما وصل هو أي الوصل على ما قيل في عود هوني : «اعدلوا هو أقرب» 
على العدل المفهوم من اعدلواء ومثل هذا وقع لصاحب السلم في قوله : : وما به إلى تصور وصل الخ. وفي 
قوله: وما لتضدیق به توصلا . 





أفعل التفضيا 
۸ - وَأْفْعَلَ النفْضِيِلٍ RES N, AL‏ 
(أفعل التفضيل) على ثلاثة أقسام : محرد من أل والإضافة » ومعرف بأل. ومضاف. وأشار بهذا 
البيت إلى القسم الأول يعني أن أفعل التفضيل إذا كان مجحرداً من أل والإضافة فلا بد من اقترانه (يمن) 
لفظاً كقوله عز وجل : «وللآخرة خيرلك من الأولى» أو(تقديراً) كقوله تعالى : «والآخرة خير وأبقى » 
أي من الدنياء وفهم منه أن ما سوى المجرد وهو المعرف بأل والإضافة لا يقترنان بمن. ثم إن (أفعل 
التفضيل) بالنظر إلى مطابقته للموصوف على ثلاثة أقسام : لزوم عدم المطابقة» ولزوم المطابقة , وجواز 
الوجهين, وقد أشار إلى الأول بقوله : 
45 إن لتقرر تك ازاك . ٠‏ التق اکا ا ا 





(وأفعل التفضيل), قول كدي : [أفعل التفضيل على ثلاثة الخ] المناسب لكلام الناظم أن يقسم 
تقسيماً آخر بأن يقول: معمول أفعل التفضيل تارة يجب اقترانه بمن وتارة يجب تجرده منهاء وإلى القسم الأول 
أشار بالمنطوق ويكون الثاني مأخوذاً من المفهوم . والعذر لكدي أنه لما كان جر معموله بمن وعدم جره موقوفاً 

وقوله : [إلى القسم الأول] أي بالمنطوق. وأشار إلى القسمين الأخيرين بالمفهوم. فتكون الأقسام 
الثلاثة مأخوذة من المصنف. واحد بالمنطوق واثنان بالمفهوم ى) صرح به بعد في قوله : وفهم منه الخ . وقوله : 
[كقوله عز وجل : وللآخرة الخ] اللام لام الابتداءء والآخرة : مبتدأ وخير: خيره وهو اسم تفضيل وأصله 
أخير لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. ومثله شر أصله أشرء وفي الكافية: 

ومن الأولى معمول اسم التفضيل وقد فصل بينها بالجار والمجرور وهو لك وهو جائز. ومثله قوله 
تعالى : «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وى يجوز الفصل بالجار والمجرور المعمول لاسم التفضيل كذلك 
يجوز الفصل بالظرف وال حال والتمييز» فمن الفصل بالظرف قوله عليه الصلاة والسلام : «لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك» ففصل بين اسم التفضيل ومعموله بالظرف الذي هو عند« وبه تعلم أن قول 
الناظم صله ليس على إطلاقه بل محل وجوب الوصل إذا لم يكن الفصل بما ذكر وإلا جاز. 
التفضيل محرداً جبراً لما فات اسم التفضيل من أل والإضافة» ووجب تجرد المعمول من حرف الجر الذي هو 
من فيها إذا كان اسم التفضيل غير مجرد. لأن كون المعمول مضافاً إليه ينافي جره بالحرف. وكون اسم 
التفضيل مقروناً بأل ينافي جر المعمول يمن لأن أل ومن لا يجتمعان. كما لا تجتمع أل والإضافة. ورد 
المصنف بأبداً على المبرد القائل بأن المجرد يأتي بمعنى اسم الفاعل فيكون مجرداً عن معنى من قياس . . 


تبي م يم ا ا ا کے أفعل التفضيل . 


يعني أن أفعل التفضيل إذا كان مجرداً من أل والإضافة أو مضافاً إلى نكرة يلزم الإفراد والتذكير 
فتقول: زيد أفضل من عمروء والزيدان أفضل من عمروء والزيدون أفضل من عمروء, وهند أفضل من 
عمروء والهندان أفضل من عمروء وال هندات أفضل من عمروء وزيد أفضل رجل» والزيدان أفضل 
رجلين» والزيدون أفضل رجال؛ و(يضف) مجزوم ب (إن) و(أو جردا) معطوف عليه و(ألزم) جواب 
الشرط. و(تذكيراً) مفعول ثان ب (ألزم) و(أن يوحدا) معطوف على (تذكيراً) أي ألزم تذكير وتوحيداً» 
وعبر بذلك عن عدم المطابقة . ثم أشار إلى الثاني فقال: 


Oc ¢ e 


دول ال أضِيف فو وَين عَنْ ذِي مَعْرِفَهُ 
يعنى أن أفعل التفضيل إذا دخلت عليه (أل) لزمت مطابقته لموصوفه فتقول: زيد الأفضل» وهند 
الفضل , والزيدان الأفضلان, واهندان الفضليان, والزيدون الأفضلون» واهندات الفضليات» و(تلو 
أل طبق) مبتدأ وخبر» والطبق : المطابق . ثم أشار إلى الثالث فقال: (وما لمعرفه أضيف ذو وجهين عن 
ذي معرفه) يعني أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة جاز أن يطابق موصوفه وأن لا يطابق» وقد جمع 
الوجهين قوله ككل : «ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً الموطئون 


زيد أفضل من عمرو أن معناه زيد يزيد فضله على فضل عمرو. والفعل لا يثنى ولا يجمع اتفاقاً والمصدر على 
الأصح فكذلك اسم التفضيل الذي في معناهما. ووجب تذكيره لوجوب تذكير فعله الذي هو بمعناه لكون 
فاعله ظاهراً مفرداً كا في المثال السابق. هذا أصح ما عللوا به وتأمله فإن هذا التعليل يجري في اسم التفضيل 
كيفم| كان مجرداً أوغير مجرد, والحق في التعليل أن اسم التفضيل إذا كان غير مقرون بأل ولا مضافاً لمعرفة فهو 
شبيه بفعل التعجب» وفعل التعجب ملازم للإفراد والتذكير فكذلك ما أشبهه . 

قوله : [وزيد أفضل رجل] معناه زيد أفضل من كل رجل» ثم حذف من كل وأضيف اسم التفضيل. 
إلى نكرة ليفيد العموم» لكن العموم مستفاد من المقام لا من النكرة. فلا يقال النكرة لا تعم إلا بعد النفي 
أمثلة كدي » والمناسب لكلام المصنف تقديم المضاف إلى نكرة على المجرد . ْ 

(وتلو أل طبق) إنما وجبت المطابقة في المقرون بأل لبعده من مشابهة فعل التعجب. لأن فعل التعجب 
لا يقترن بألء فلا اقترن اسم التفضيل بأل وجب أن يطابق الموصوف: - 

قول كدي : [واهندان الفضليان] تثنية فضلى بالألف في لقره قلبت ياء في المثنى وجمع المؤنث» 
وسيقول الناظم : آخر مقصور تثنى اجعله يا الخ . 

(وما لمعرفة) هذا مفهوم قول الناظم سابقاً : وإن لمنكور يضف. قول كدي : [قوله كك : ألا أخبركم 
بأحبكم إلي الخ] أخرجه البيهقي في شعب الإيمان لكن بلفظ : «خياركم. أحاسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافآ» 
وإعرابه“ ألا : حرف استفتاح» وأخبر يضم ا همزة : فعل مضارع وفاعله ضمير المتكلم» وكم : مفعول أول. 
وبأخبكم :. مفعول ثان» وأحت: اسم تفضيل صفة لمحذوف أي بقوم أوأناس أخبكم وهوغير مظابق ولو 


أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون» فأفرد أحب وأقرب وجمع أحاسن . و(ما) مبتدأ وخبره (ذو وجهين) وهي 
موصولة وصلتها (أضيف) والمعرفة) متعلق ب (أضيف). : 
۰ ثم قال: 





طابق لقال بأحبائكم » وإلى : جار ومجرور متعلق بأحب, وأقربكم : اسم تفضيل معطوف على أحب وهو غير 
مطابق أيضاً ولو طابق لقال: وأقاربكم. ومني : متعلق به» ومجالس: جمع مجلس منصوب على الظرفية 
وكذلك يوم القيامة» وأحاسنكم : خبر لمحذوف تقديره هم أحاسنكم وهو مطابق ولو لم يطابق لقال: 
أحسنكم» وأخلاقاً : منصوب على التمييزء والموطئون : بكسر الطاء خبرلمحذوف جمع موطىء اسم فاعل من 
وطأ إذا مهد. وأكنافاً : جمع كنف والمراد به الجانب أي الذين خفضوا جانبهم لعباد الله. والذين: خبر 
لمحذوف أيضاً ويحتمل أن يكون كل من الموطئون ومن الذين تفسيراً لأحاسنكم أخلاقاً. وجملة يألفون صلة 
الذين أي الذين يألفهم الناس ويألفون الناس. وفي هذا الحديث ما يدل على أفضلية حسن الخلق» قال 
تعالى : (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) . 

(ويذكر) أن بعض حفدة مولاتنا فاطمة الزهراء لقيه شخص وجعل يسبه فأعرض عنه فأق إلى وجهه 
وقال له: إياك أعني . فقال : : وأنا عنك أعرض . 

زی أن سيدا انعد رق تيل ر ةاون ا ا لا فا : لا حاجة 
لي بك. ثم دخل داره» فدق عليه الباب مرة ثانية فلا حرج قال : لا حاجة لي بك» وفعل ذلك مراراً عديدة 
والشيخ لايتالم. وفي المرة الأخيرة كان الشيخ لابساً لثوب أبيض فأراق عليه ذلك الإنسان الدواة بالمداد 
قصداً فقال له الشيخ : أرشدتني أرشدك الله كنت متحيراً في كيفية صبغ هذا الثوب فأرشدتني إلى صبغه 
أسودء فجعل الرجل يقبل يديه ويقول: يا سيدي ساعحنى, فقال له: أتمدحني على خصال موجودة في 
الكلب. فإنك إذا دعوته أجاب وإذا طردته ذهب وهو غير عاقل فكيف بالعاقل؟ . 

(وذكر) أن بعض أولاد سيدنا علي کرم الله وجهه كان له وصيف فأتاه بماء في في إبريق ليغسل يده وكان 
الماء يغلي ولم يشعر به الوصيف فلما صبه على يد سيده سقط جلدها فرفع رأسه إلى الوصيف فقال له: 
يا سيدي والكاظمين الغيط» فقال: كظمت غيظى » فقال: والعافين عن الناس» فقال: قد عفوت عنك» 
فقال: والله يحب المحسنين. فقال: اذهب أنت حر في سبيل الله . ٠‏ 

(وعن بعض الأدارسة) أنه كان ماراً في الطريق وكان إنسان يحمل أعواداً على دابة فأاصاب عود عين 
الشريف فأزالهها من محلها وخرجت» فاجتمع الناس وجعلوا يضربونه . فأخذه اريف من يدهم وذهب به 
إلى منزله وأكرمه وأعطاه عطية وقال له : هذا لحق ما خوفناك . ْ 

(عن ذي معرفه) متعلق بمحذوف صفة لوجهين والتقدير: وجهين مرويين ومنقولين عن ذي معرفة 
وصاحب المعرفة هو النبي كل وأشار به الناظم هذا الحديث. 


8 ا لت سر لس سب سس مت سيبس أفعل التفضيل 
ا ا ا ET‏ 35 كد 
يعني أن جواز المطابقة وعدمها في المضاف إلى المعرفة مشر وط بأن تكون الإضافة فيه بمعنى من. 
وذلك إذا كان أفعل مقصوداً به التفضيل» وأما إذا لم يقصد به التفضيل فلا بد فيه من المطابقة لما هو له 
كقولهم : الأشج والناقص أعدلا بني مروان أي عادلاهم. فهذا إشارة لجواز الوجهين في المضاف إلى 
معرفة. و(هذا) مبتدأ والخبر محذوف أي هذا الحكم. ويجوز أن يكون خبراً مقدماً والمبتدأ محذوف أي 
الحكم. (هذا وإذا) ظرف مضمن معنى الشرط وجوابها محذوف لدلالة ما تقدم عليه و(إن لم تنو) شرط 
وحذف معمول (تنو) والتقدير: وإن لم تنومعنى من, والمراد (بما به قرن) ما هو أفعل التفضيل له. 
ثم اعلم أن من المصاحبة لأفعل التفضيل تارة تدخل على اسم الاستفهام وتارة تدخل على غيره. 
وقد أشار إلى الأول بقوله : 
5 وَإِنْنَكُنْ يلوين متفه فَنهعَ كن دا مُقَدَّمَا 





(هذا إذا نويت). قول كدي : [الأشج والناقص الخ] الأشج : لقب لعمر بن عبد العزيز» ولقب . 
بذلك لأنه كان بجبينه أثر شجة وضربة من دابة ضربته» والناقص هو سليمان بن عبد الملك بن مروان کا في 
غ وغيره» والذي في التصريح أنه يزيد بن الوليد بن عبد الملك الخ. وهو الذي عند أهل التاريخ. ولقب 
بذلك لأنه نقص أرزاق الجيش وخفف عن الرعية . 
وقوله : [أي عادلاهم الخ] حمله على أنه لا تفضيل فيه أصلاً لأنهلم يكن أحد في بني مروان عادلاً إلا 
هماء وإنما جازت المطابقة وعدمها فيا إذا نويت معنى من., لأنك إذا نظرت إلى اللفظ وجدت من غير 
مذكورة» فيكون قد أشبه المقرون بأل في عدم وقوع من بعدهاء والمقرون بأل يكون مطابقاً ى) مر في تلوأل 
طبق فكذلك ما أشبهه. وإن نظرت إلى المعنى وانه على معنى من فيكون أشبه المجرد في وقوع من بعدهماء 
والمجرد لا يطابق لقوله :. وان لمنكور فكذلك ما أشبهه. ووجبت المطابقة فيها إذا لم تنومن لشبهه بالمعرف بأل 
في خلو كل منهه| عن لفظ من ومعناها . 
وقوله : [أي هذا الحكم الخ] لا معنى له لأن الاسم المعرف بأل الواقع بعد اسم الإشارة نعت أو بدل 
فتبقى النفس متشوقة للخبر. وقوله: [ويجوز أن يكون الخ] لا معنى له أيضآء والصواب أن هذا مبتدأ 
والظرف بعده خبر. 
وقوله : [والمراد بما به قرن الخ] هذه العبارة غير ظاهرة والأولى أن يقول: والمراد بما الموصوف الذي 
أفعل التفضيل له» ومعنى قرن وضع وربط وسيق . 
(وإن تكن بتلو من) الأولى أن يذكر هذا البيت والذي بعده عقب قوله سابقاً : وأفعل التفضيل صله 
الخ كا قدمه الموضح هناك تنكيتاً على الناظم لأنه من تتمة الكلام على ما يجب للمجرد. ويكونان في جواب 
سؤال مقدر كأنه قيل له: وهل يجوز تقديمها على أفعل التفضيل أم لا؟ قال: فيه تفصيل نبه عليه هنا . 


4۹ 





أفعل التفضيل 
على أفعل. لأن اسم الاستفهام مله صدر الكلام وشمل صورتين: إحداهما: أن يكون المجرور اسم 
ایا ری أن يكرن مضات إلى اسم استفهامء وقد مثل الأولى بقوله : 

6٠+‏ منت تو وني إِخبَارٍ اللحَعيِيمْ ا وردا 
ا ل ل ا ا ل 
التأخير وقد يتقدم عليه بقلةء وقد استشهد المصنف على ذلك بأبيات منها قوله : 

فقالت لنا أ وس وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب 





(كمثل ممن) الكاف زائدة. ومثل: خبر للمبتدأ محذوف والتقدير: وذلك مثل قولك: ممن أنت خر 
فأنت: مبتدأ وخير: اسم تفضيل خبره. وبمن: متعلق باسم التفضيل مقدم عليه وجوباًء قال الأزهري : 
ويلزم على مثال الناظم الفصل بين العامل الذي هو خير والمعمول الذي هو من بأجنبي وهو أنت» ومعنى 
كون المبتدأ أجنبياً أنه غير معمول للخبرء والصواب مثال الموضح بأنت من أفضل » ولا يلزم من مثال الموضح 
تأخير ما له صدر الكلام وهومن اسم استفهام عن صدارته لأن ذلك إنما يمتنع بالنسبة إلى العامل فيه فقط» 
وهنا قد تقدم على العامل وهو أفضل وتأخر عن غيره ولا يضر, اه بمعناه. 

والحق أن ما اعترض به الأزهري على الناظم غير وارد. لأن منع الفصل بالمبتدأ إذا تقدم العامل على 
المبتدأ وتأخر المعمول عن المبتدأ نحو: جالس زيد في الدار لأن زيد مبتدأ لعدم اعتماد الوصف,. وأما الفصل 
به بين العامل المؤخر والمعمول المقدم فجائز. ومثل هذا تقدم في تمثيل الناظم في الحال بمسرعاً ذا راحل» 
ومخلصاً زيد دعاء انظر يس فقد حقق أن مثال الناظم أولى ورد ما للأزهري . 

(ولدى اخبار)» قول كدي 0 0 : إن هذا مناف لقوله بعد: وقد يتقدم عليه 
بقلة لأن اللزوم يناني القلةء والجواب عنه أنه عبر أولا باللزوم تبعاً للجمهور الذين لا يجيزون التقديم أصللاء 
وعبر ثانيً بالقلة تبعاً للناظم. أو يقال: إن المراد باللزوم في كلامه الغالب بدليل ما بعده. 

وقوله : [لأنه بمنزلة الفاعل] لا وجه لهذا التعليل» والأولى تعليل الأزهري بأنه لا يتصرف في نفسه فلا 
يتصرف في معموله بالتقديم عليه من باب أولى . 

وقوله : [فقالت لنا هلا الخ] البيت من الطويل» وفاعل قالت ضمير المحبوبة» وأهلا: منصوب 
بمحذوف تقديره : أتيت أهلا لك فاستأنس بهم» ويحتمل أن يكون آهل صفة لمحذوف أي مكانا مؤهلاً اسم 
مفعول بمعنى معدا لك وسهلا: صفة لمحذوف أي وأتيت مكاناً سهلاً كل ما تريده فيه لا يصعب عليك» 
وفاعل زودت ضمير المحبوبة» وجنى: مفعول زودت منصوب بفتحة على الألف منع منها التعذر. وجنى 
النحل العسل. وبل: للإضراب» وما: موصولة مبتدأ واقعة على ريقهاء وجملة زودت صلتها وعائدها 


حاشية ابن حمدون ج۲ م14 


أفعل التفضيز 
أي أطيب منه . قلت: وليس في هذا البيت دليل لاحتمال أن يكون منه متعلقاً بزودت» و(بتلو) 
متعلق ب (مستفهماً) و(لما) متعلق ب (مقدما) والضمير في (لما) عائد على (من) ومجرورهاء أما (من) 
فقد لفظ بها قبل اس ا و للسببية» وتلو الشيء 
الذي يلوه 7 ثم اعلم أ 0 : زيد أفضل من عمرو. 
ففي أفضل ضمير يعود على زيد» و ما رفعه الظاهر ففيه لغتان أشار إلى الأولى منهب) بقوله : 
٤‏ اوه ال فاه ر وي اا فا ا 
يعني أن أفعل المذكور يرفع الظاهر بقلة وهي لغة حكاها سيبويه فتقول : مررت برجل أفضل منه 
أبوه» و(رفعه) مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل. و(الظاهر) مفعول به وخيره (نزر) . 


6 








محذوف آي زودته» وأطيب: اسم تفضيل خبرهاء ومنه: متعلق بأطيب وضمير منه لحني النحل. وفيه 
الشاهد حيث قدم منه على اسم التفضيل وا معنى : بل الريق الذي زودته أطيب من - جني النحل . 

وقوله : [أن يكون منه متعلقاً بزودت الخ] ] ومتعلق أطيب محذوف أي منه» قيل : وفي الاحتمال الذي 
قاله كدي .نظر من جهة اللفظ والمعنى» أما اللفظ ففيه ركاكة بأن تجعل منه المذكورة متعلقة بزودت وتجعل 
أخرى مقدرة وهو تحكم لا دليل عليه وأما من جهة المعنى فهو فاسد لأن المقصود من الشعر الإخبار بأن 
الريق الذي زودته أطيب من العسل» وعلى ما قال كدي يكون المعنى : بل الريق الذي زودته من - جني النحل 
ایت ن ارب ولا بحي له اه 

(قلت): الحق أن كلام كدي صحيح وذلك أن ضمير منه المذكورة عائد على ماء والمجرور من 
المحذوفة بعد أطيب عائد على جني النحل», والمعنى حينئذ: بل الشيء الذي زودته من الريق أطيب من جني 
النحل» ود سس الست هل حزن ف و ازو رھ اموا ات ولا يلتفت لما اعترض عليه 
فإنه تطويل بلا طائل والحق ما ذكرته لك . 1 

وقوله : [وأما مجر ورها فمفهوم من الخ] فيه نظر بل صرح به في قوله : بتلو من 

(ورفعه الظاهر) المراد بالظاهر ما قابل الضمير المستتر فيصدق بالظاهر حقيقة ى] مثل كدي ., وبالضمير 
المتفصل نحو: مررت برجل أحسن منه أنت» فأحسن في المثال عنده» وني هذا المثال نعت رجل محفوض 
وغلامة خفضه الفتحة النائبة عن الكسرة للوصف. ووزن الفعل وأبوه أو أنت فاعل به» والمعفى : مررت 
کک أبوه في الحسن أو فاقه أنت في ا لحسن» والجمهور يوجبون رفع اسم التفضيل خبراً مقدماً والاسم 
الظاهر أً و المضمر المنفضل مبتدأ مؤخرء وف اسم التقضيل ضمير مستتر فاعله غائد علن المبتدأًء و 
ae‏ 

(فإن قلت): اسم التفضيل وصف فلم منع من رفع الظاهر كسائر الأوصاف؟” 

(فالجواب) هو وصف ضعيف لعدم تصرفه كفعل التعجب فلا يرفعان إلا خفياً وهو الضمير المستتر. 


4۱ 





أفعل التفضيل 

ثم أشار إلى اللغة الثانية بقوله: (ومتى عاقب فعلاً فكثيرا ثبتا) هذه اللغة هي هيع العرب وهي 
أن أفعل يرّفع الظاهر, لكن ذلك مشروط بأن يكون معاقباً للفعل وذلك إذا ولي نفا يل فاعله أجنبياً 
مفضلاً على نفسه باعتبار حلين كقوهم : ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل مله في عين زيدء 
والتقدير: ما رأيت رجلا بحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد. وهذا هو أي بقوله : (عاقب 
فعلا). ثم مثل ذلك بقوله: 

06 _ کَلَنْ رق ف الناسٍ من رفيق الى به الفضل من الصَدَيقٍ 

والأصل أولى به الفضل منه بالصديق ثم اختصر, والمراد بالصديق أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه» فالشروط قد توفرت وهي تقدم النفي وهو (لن) والفاعل أجنبي من الموصوف وهو مفضل على 


(ومتى عاقب فعلا), قول كدي : [وكان فاعله أجنبياً الخ] أي غير ملتبس بضمير الموصوف . 

وقوله : [ما رأيت رجلا الخ] فاحسن: اسم تفضيل بالنصب نعت رجل» والكحل: فاعله والشروط 
متوفرة لأنه حل محل الفعل كا قرر كدي وقد سبقه نفي وفاعله أجنبي , والكحل مفضل على نفسه باعتبار 
محلين مختلفين» فباعتبار كون الكحل في عين زيد فاضل» وباعتبار كون ذلك الكحل نفسه في عين غيره 
مفضول. فمعنى المثال: أن الكحل في عين زيد أحسن من نفسه في عين غيره» وإنما رفع الاسم الظاهر 
لصحة حلوله محل الفعل وحلول الفعل محله ويبقى المعنى على حاله» والفعل يرفع الظاهر كذلك ما حل 
محله» وهذا المثال هو علم بفتح اللام على هذه المسألة ولذا تعرف بمسألة الكحل» وأفردها الناس بالتاليف. 

(كلن ترى في الناس) إعرابه : لن حرف نصب» وترى: فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة 
المقدرة منع من ظهورها التعذر وفاعله ضمير المخاطب» وفي الناس: متعلتق به» ورفيق : مفعول ترى مجرور 
بمن لفظاً وفي التقدير منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة في آخره منع منها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائدء وأولى : نعت رفيق إن كانت رأى بصرية, ومفعوله الثاني إن كانت قلبية» والفضل : بالرفع فاعل 
بأولى» وبه ومن متعلقان بأولى . 

وقوله : [والأصل أولى الخ] أي أن الأصل أن يقع الاسم الظاهر بين ضميرين أحدهما للموصوف وهو 
به وثانيهم| للاسم الظاهر وهو منه. فأصله أولى به الفضل منه بالصديق, ثم حذفت الباء من بالصديق 
وجعل موضع الضمير اسم ظاهر موافق لمعاده وأضيف ذلك الظاهر إلى ما بعده. وهذا أبدل الضمير ظاهراً 
فصار أولى به الفضل من فضل الصديق, ثم حذف المضاف الذي هوفضل فدخلت من على الصديق فيكون 
المقدر بين من والصديق مضافاً واحداً وهوفضل. هذا هوالصواب كا في المرادي» وتقدير ا موضح مضافين 
بأن قال من ولاية الفضل بالصديق فاسد ولا معنى له» لأن الضمير في منه في الأصل لا يعود على أولى. وإنما 
يعود على الفضل كما رده بعض حواشيه . 

(فإن قلت) : أولى في مثال الناظم بمعنى أحق ولم يعاقب فعا لأنه لا فعل له من لفظه» وأما قولهم : ولي 


> النعت 





النعت 


.هو التابع لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد. ثم قال: 





زيد عمراً أي جاء بعده» وتوليت المدينةء فليسا من هذه المادة فلا يصدق عليه قول الناظم : عاقب فعلا. 
(قلت): : جیب عنه بأنه وإن لم يكن له فعل من لفظه فله فعل من معناه حل محله وهو حق الذي بمعنى 
ثبت و SER E‏ ا تود 


TT‏ الظاهر وهو الكحل في الثا اسايق والفضل في مثال اللصنف مدأ واس 
التفضيل خبر مقدم ويكون اسم التفضيل قد رفع ضمير المبتدأ. وهو إن تأخر لفظاً فرتبته التقديم . (لأنا 
نقول): لا يصح ذلك لثلا يلزم الفصل بين اسم التفضيل ومن بأجنبي وهو المبتدأء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
۰ النعت 


مناسبة ذكر النعت عقب ما مر أن الغالب في الصفات الأربع السابقة : اسم الفاعل» واسم المفعول» 
والصفة المشبهة. واسم التفضيلء أن تكون نعوتاً وأن يكون النعت منها غالبا . ثم استتبع ذكر التوابع بعد 
النعت والنعت عبارة الكوفيين والوصف والصفة عبارة البصريين, وهذه الثلاثة ألفاظ مترادفة على ما هو الحق 
خلاف قول من قال: أن النعت خاص بما يتغير كالعقل. والوصف خاص با لا يتغير كوصف الله بالقدم . 
قيل: ولذا يقال: أوصاف الله. ولا يقال: نعوت الله . 

قول كدي : [هو التابع الخ] هذا تعريف للتابع من حيث هو لا لخصوص النعت» وهذا كأنه تنكيت 
على المصنف بأن يقول في الترجمة بدل النعت التابع كا هو الموجود في بعض النسخ وفي بعض نسخ المرادي 
التوابع ثم قال: يتبع البيت» ثم ترجم فقال: النعت ثم عرفه وهو حسن, لكن قد يقال: إن ذلك ثقيل على 
النفس حيث لم يذكر بين الترجمتين إلا بيتاً واحدآً فقول كدي : التاب بع الخ يصدق بالتوابع الخمسة وبخبر 
المبتدأ في نحو: زيد قائم. وبا حال من المنصوب نحو: ر ر ظننت 
زيدآ كلها تابعة لما قبلها في إعرابه الحاصل أي الحاضر. وأخرج بقوله والمتجدد الثلاثة الأخيرة لأنها وإن كانت 
تجدد الإعراب لكنها لا تتبع ما قبلهاء ألا ترى أنه يقال: كان زيد قائماًء وجاء زيد ضاحكا. وظن بالبناء 
للمفعول زيد قائماً. فإن مااكبلها هذه الآمثلة مرقوع والذكورة بعد متصوبة ببخلات التوايع الحتمنة فإنها 
تتبع ما قبلها قي إعرابه الحاصل أي الموجود في الحالة الراهنة. فإن تجدد إعراب المتبوع فيتجدد إعراب التابع 

معه أبداً» لكن الأول أن يزيد في الحد غير ذي خبر لإخراج الخبر إذا كان مجموع شيئين نحو: الرمان حلو 
حامض فيتعين تبعية أحدهما للآخر في الإعراب حاصلا أو متجدداً. 


اليعفت از ب د ا س ل 
ينبم فى الإعْرابٍ الأسْئّة الأول نَت وكيد رَعَطفٌ وبدل 
ذكر في هذا البيت التوابع وهي خسة: النعت والتؤكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. 

وشمل قوله : (وعطف) نوعي العطف. وفهم من قوله الأول أن التابع لا يكون إلا متأخراً عن المتبوع . 

ثم قال: 


ف (تابع) جنس 7 فيه جميع ا و(متم ما سبق) خوج به د 55-3 لأا 
لا يتهان متبوعهماء و(بوسمه أو وسم ما به اعتلق) أخرج به التوكيد وعطف البيان لأنبم| متممان لما سبق 
كالنعت» إلا أن النعت يتممه بدلالته على معنى في المتبوع أو فيا كان متعلقاً به» والتوكيد وعطف البيان 


(يتبع في الإعراب)» قول المكودي : [ذكر في هذا البيت التوابع الخ] أشار بهذا إلى أن الناظم لم يرتب 
التوابع بل ذكرها على حسب ما سمح له الوزن. فإن اجتمعت فترتب ترتيباً أشار له السيوطي في فريدته 
بقوله : 

يتبع في الإعراب الأسمء الأول نعت بيان ثم توكيد بدل 
ونسق وعند الاجتلماع ‏ كذا ترتب على نزاع 

ودليل الحصر في الخمسة أن التابع إما بواسطته حرف أم لاء الأول: عطف النسق. والثاني: إما أن 
يكون على نية تكرار العامل أم لاء الأول: البدل. والثاني: إما أن يكون بألفاظ معلومة أم لاء الأول: ٠‏ 
التوكيد, والثاني: إما أن يكون مشتقاً أو جامدآء الأول: النعت» والثاني : عطف البيان. : 

(في الإعراب) أي وجوداً إن كان هنالك إعراب نحو: جاء زيد العاة 
الفاضل» ويا تيم أجمعون, ويا سعيد كرزء أوعاماً فيه| إذا لم يكن هنا عراب نحو: قام قام زيد, وان ان 
زيدآ قائم في التوكيد اللفظي, وبهذا يجاب عن بحث الأزهري الأسماء يقتضي أن التبعية لا تكون إلا في 
الأسماء. مع أن التوكيد والبدل وعطف النسق تتبع غير الأسماء كما يأتي» ولذا أبدل الموضح الأسماء بقوله ما 
قبلهما تنكيتاً على الناظم. وأجاب اللقاني بأن الأسماء مفهوم لقب وهو غير معتبر عند الجمهور. أو خص 
الأسماء بالذكر لأنها الغالب. 

(الأول) بالنصب نعت للأسماء وهو مضموم الهمزة تحفف الوا جمع أولى مثل كبرى وكبرء وأخرى 
وأخرء فهو جمع مؤنث وصف به الناظم جمع المذكر المنكسر لتأويله بالمؤنث أي الكلمات الأول. وبه يجاب عم| 
يقتضيه كلام العرب. 

وقوله : [أن التابع لا يكون الخ] وما جاء فيه تقديم التابع فضرورة أو هو مؤول. 

(فالنعت تابع), قول كدي : [لأخمما لا يتهان الخ] أي لأنبما لم يقصد بها مجرد الإيضاح والتخصيص 
كالنعت بل كل منه| مقصود في نفسه . 

وقوله : [بدلالته على معنى الخ] وأما التوكيد وعطف البيان فهما يكملان المتبوع بأنفسه) لا بعلامة 





f‏ النعت 





ليسا كذلك» وفهم من قوله : (بوسمه أو وسم ما به اعتلق) أن النعت على قسمين: متم ما سبق بوسمه 
وهو النعت الحقيقي » ومتم ما سبق بوسم ما اعتلق به وهو النعت السببي . ثم إن نوعي النعت يشتركان 
في أنهما يتبعان المنعوت في اثنين من خمسة وما واحد من الرفع والنصب والجر وهذا مستفاد من قوله (تابع) 
وواحد من التعريف والتنكير وهو المنبه عليه بقوله : 
۸ وَليمْط في النْعْرِيفٍ وَالتتكيرما ‏ لماتّلا كَائرْز بوم كُرَّمَا 

يعني أن النعت يعطى من التعريف والتنكير ما استقر للمنعوت . ثم مثل للنكرة فقال: (كامرر 
بقوم كرما) ف (كرما) نعت لقوم وكلاهما نكرة. ومثال المعرفة : امرر بالقوم الكرماء وبزيد العاقل. ثم إن 
النعت الحقيقي ينفرد عن السببي بلزوم تبعيته للمنعوت في اثنين من خمسة وهما: واحد من التذكير 
والتأنيث» وواحد من الإفراد والتثنية والجمع . وقد أشار إلى ذلك بقوله : 

۹ ومو لَدَى النَوْجِيدٍ وَالندُكي رو سِوَاهُمًاكَالْفمل فَائْفُمَاتََوا 

فقط. أما التوكيد فلأنه يكون بالنفس. ونفس الشيء هو الشيء لا معنى قائم به فقط. وأما عطف البيان 
فالثاني عين الأول لا معنى قائم به فقط» ومعنى متم مفيد معنى في المتبوع أعم من أن يكون النعت للإيضاح 
كما في نحو: جاء زيد العاقل» أو للتخصيص كم في نحو: جاء رجل عاقل» ويشمل ما إذا كان لغيرهما كالمدح 
كا في نحو: #الحمد لله رب العالمين4» أو الذم ) في نحو: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وبه يسقط 
اعتراض الموضح على الناظم بأن حده غير جامع لأنه بنى الاعتراض على تفسير متم بموضح أو محصص . وقد 
علمت أن الصواب تفسيره بما قلنا ويكون جامعاً وهذا أولى من جواب المرادي وهرى بأن أصل النعت أن 
يكون للإيضاح أو للتخصيص وكونه بغيرهما عارض ولا اعتداد بالعارض» لأنه قد لا يسلم . 

وقوله : [وهي واحد الخ] الأولى وهما لأنه عائد على اثنين ومخبر عنه في المعنى بخيرين وهما واحد وواحد 
الخ . 

وقوله : [من قوله تابع الخ] الأولى ما في بعض النسخ من قوله يتبع لأن في يتبع التصريح بالإعراب وفي 
تابع ليس بمصرح به. 

(وليعط في التعريف) التقدير: وليعط النعت في حالتي التعريف والتنكير الشيء الذي ثبت واستقر 
للمنعوت الذي تلاه وتبعه النعت» وإنما اشترط موافقة النعت كيم كان المنعوت لأن المنعوت والنعت شىء 
واحد» فلو عرفت أحدهما ونكرت الآخر لوقع التدافع» لأن المعرفة تقتضي التعيين والنكرة تقتضي عدم 
التعيين» والتعيين وعدمه متناقضان . 

(كرما) ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة في الأصل» وحذفت الآن لأن فيه لغتين: إحداهما 
تصير الأصل نسياً منسياً فتقول: هو مجرور بفتحة نيابة عن الكسرة على الألف منع منها التعذر. ولغة تراعي 
الهمزة فتقول: بفتحة على ال همزة المحذوفة وليس من قبيل الممدود الذي يقصر ضرورة . 

(وهو لدى التوحيد) اعلم أن النعت تارة يكون جارياً على المنعوت ويرفع ضميراً مستتراً نحو: جاء 


ال مستت حت عستت أ ا ل ا سي يي ري فلار ا لست قا 


فسوى التذكير التأنيث. وسوى التوحيد التثنية والجمع. وأحال في ذلك على الفعل, فعلم أن 
النعت الحقيق وهوما رفع ضمير الموصوف تجب مطابقته للموصوف في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية 
والجمع , وأن السببي وهو ما رفع ظاهراً متلبساً بضمير الموصوف لا يجب فيه ذلك فتقول: مررت 
برجلين قائمين, وبرجال قائمين, وبامرأة قائمة. فتطابق الموصوف لأنك تقول: مررت برجلين قاماء 
وبرجال قامواء وبامرأة قامت» وتقول في السببي : مررت برجل قائمة أمه. وبرجلين قائم أبواهماء 
وبرجال قائم آباؤهم . 
وَالْعْتْ مشْمَقُ كَصَعْبِ ودرب وَشِبْهِهِكَذَاوَنِي وَألْنْتَيِبٌ 


المراد بالمشتق اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة باسم الفاعل وأفعل 


زيد العاقل» وتارة يكون جارياً على ما بعده ويرفع الاسم الظاهر نحو: جاء زيد القائم أبوه. وتارة يكون 
جارياً على ما بعده ويرفع ضمير الموصوف نحو: جاء رجل كاتب الأب فكاتب اسم فاعل وفيه ضمير مستتر 
يعود على رجل وهو جار على ما بعده وهو الأب» فالأول يسمى نعتاً حقيقياً. والثاني سببياً. والثالث مجازياً. 
وأنكر بعضهم القسم الثالث. فالحقيقي والمجازي يجب مطابقتهما للمعنوي في أربعة من عشرة: واحد من 
الرفع والنصب والجر. وواحد من التعريف والتنكير. وواحد من التذكير والتأنيث» وواحد من الإفراد 
والتثنية والجمع , وإن كان سببياً يجب مطابقته في اثنين من خمسة : واحد من الرفع والنصب والجرء وواحد من 
التعريف والتنكير ويلزم إفراده وتذكيره دائماً. ومعنى كلام الناظم أن النعت إذا رفع ضميراً يكون حكمه 
حكم الفعل في الإفراد والتذكير وفروعههماء فكا أن الفعل إذا رفع ضميراً يطابق في الإفراد والتذكير 
وفروعههماء كذلك النعت إن رفع ضميراً وإن رفع ظاهرآً فحكمه حكم الفعل» فك يجرد الفعل على اللغة 
الفصحى من علامة التثنية والجمع يجرد الوصف. وك يكون الفعل مطابقاً لما بعده في التذكير والتأنيث لالم 
قبله نحو: هند قام أبوهاء فلا يطابق ما قبله في التأنيث وهذا شبه الناظم الوصف بالفعل . 

ثم ظاهر صنيع كدي وتقديره أن قول الناظم وهو لدى التوحيد عام في النعت الحقيقي والسببي, 
وظاهر صنيع الموضح أنه خاص بالسببي , لأن النعت الحقيقي وإن كان كالفعل أيضاً لكنه لا يخالف موصوفه 
في شيء فلا يحتاج للنص عليه» وأما السببي فقد خالف موصوفه في لزوم إفراده وتذكيره فاحتاج للنص عليه 
والإتيان بضابطه. والتشبيه بالفعل على اللغة الفصحى المارة في قوله : وجرد الفعل إذا ما أسندا الخ وأما 
على لغة وقد يقال: سعدا وسعدوا الخ » فلا فرق بين الحقيقي والسببي . 

(وانعت بمشتق) لما فرغ من الأمور التي تجب فيها المطابقة تكلم على الأشياء التي ينعت بها وهي أربعة 
وكلها ذكرها المصنف. ثم النعت تارة يكون بالجملة وسيأتي . وتارة يكون بالمفرد وهو قسن : مشتق وشبهه . 

قول كدي : [المراد بالمشتق الخ] أراد أن يدفع بهذا اعتراضاً أورده ولد الناظم على أبيه بأن المشتق ما 
اشتق من المصدر فيصدق بالأوصاف وبأساء الزمان والمكان والآلةء مع أن هذه الثلاثة لا يوصف بهاء 
فاجاب بأن المراد مشتق خاص ومثله قول الموضح والمراد به ما دل على حدث وصاحبهء لكن يقال: المراد 


A‏ ل ااال ابم ا ص ا تع حك النعث 
التفضيل» وقد تقدم بيان ذلك كله» و(صعب وذرب) من الصفة المشبهة, والذرب بالذال المعجمة وهو 
الحاذق من كل شيء» والمراد بشبه المشتق اسم الإشارة وهو المشار إليه بقوله : (كذا) وذو بمعنى صاحب 
وهو المشار إليه بقوله : (وذي) والمنسوب وهو المشار إليه بقوله : (والمنتسب) فتقول: قام زيد هذاء فهذا 
نعت لزيد وهو جامد إلا أنه شبيه بالمشتق كأنك قلت : قام زيد المشار إليه» وكذلك مررت برجل ذي مال 
أي صاحب مال» وكذلك مررت برجل قرشي بعنی منتسب لقريش» والوصف به أكثر ما قبله» ولذلك 
يرفع الظاهر فتقول: مررت برجل تميمي أبوه. ثم قال: 
AEN ESI‏ 

شمل قوله: (بجملة) الجملة الاسمية والجملة الفعلية» وفهم من قوله: (منكراً) أن الجملة 
لا تكون نعتاً لمعرفة وذلك لأنها مقدرة بالنكرة فتقول: مررت برجل قام أبوه. وبامرأة أبوها قائم» فلو 
وقعت الجملة بعد معرفة لكانت في موضع نصب على الحال» وفهم من قوله : (فأعطيت ما أعطيته خبراً) 
أنها لا بد فيها من رابط يربطها بامنعوت» وأوهم إطلاقه في الجملة أنها تكون طلبية لأن الجملة الطلبية 
يخبر بها عن المبتدأ فلذلك أزال هذا الإيهام فقال: 
لا يدفع الإيرادء والحق في الجواب أن المشتق وإن كان عاماً في الأصل فمثاله بصعب وذرب يخصصه فكأنه 
قال: وانعت بمشتق اشتقاقاً كاشتقاق صعب وذرب, وقد يقال: هذا معنى جواب كدي . 

وقوله : [بالذال المعجمة] ويصح أن يكون لمهملة ومعناه الخبير بالأشياء المجرب لحاء ودرب بالكسر 
بمعنى اعتاد. 

(والمنتسب) أي اسم نسب المنتسب» والقرينة عليه عدم صحة المعنى بدون ذلك. وهذا إذا كان باقيآ 
على نسبه. فإن تنوسي نحو قمري فلا ينعت به. 

(ونعتوا بجملة). قول كدي : [والجملة الفعلية] إلا أن الوصف بالفعلية أكثر. 

وقوله : [أن الجملة لا تكون نعتاً للمعرفة الخ] فإن أرادوا وصف المعرفة بالجملة أتوا بالذي فقالوا: 
مررت بزيد الذي قام أبوه. وقوله : [لأنها مقدرة بالنكرة] أي مؤولة بهاء فقولك: مررت برجل قام أبوه 
مؤول بمررت برجل قائم أبوه. 

وقوله : [في موضع نصب على الحال] نحو: جاء زيد يضحك. فجملة يضحك حال من زيد. 

وقوله : [أنها لا بد فيها من رابط الخ] أطلق كدي في الرابط تبعاً لظاهره عبارة الناظم المقتضية أن كل 
ما يربط به الجملة الواقعة خيراً يربط به الجملة الواقعة نعتاً ضميراً أو غيره وهو الذي قاله بعضهم, ومثله 
تكرار اللفظ بعينه نحو: مررت برجل أكرمت ذلك الرجل. وخصص الموضح والمرادي الرابط بالضمير وهو 
الذي في المغني. ثم الرابط تارة يكون كما مثل وتارة يكون مقدراً نحو قوله تعالى: «واتقوا يوماً لا تجزي 
نفس أي فيه . 

وقوله : [عن المبتدأ] .هذا هو الصحيح ولا يحتاج لإضار قول كا في التسهيل نحو: زيد اضربهء 


{oV النعت‎ 





7 وَانْنَعْ هُنَا إيفَاعَ ذاتٍ الطب وَإِنْ نت فَالْقَوْلَ أُضْمْرْتُصِبٍ 
يعني أن الجملة الطلبية يمتنع وقوعها صفة وذلك كجملة الأمر والنبي والدعاء والاستفهام 
والعرض والتحضيض› ولا يقع شيء من ذلك نعتاً لأنها لا تدل على شيء محصل يحصل به تخصيص 
المنعوت . ثم قال: (وإن أتت فالقول أضمر تصب) يعني أن إذا جاء من كلام العرب ما يوهم وقوع 
الجملة الطلبية نعتاً فأوله على إضمار القول. وما جاء ما يوهم ذلك الراجز: 
حتى إذا جن الظلام واختلط 0 جاؤوا يمذق هل رأيت الذئب قط. 
فظاهره أن الجملة المصدرة بهل نعت لمذق, والتأويل في ذلك أن يكون هل رأيت الذئب قط محكي 
بقول حذوف» والتقدير: جاءوا بمذق مقول فيه عند رؤيته هل رأيت الذئب قط» والضمير في قوله : 





فجملة اضربه طلبية خبر زيد» والجمهور على أن الجملة الطلبية لا تقع خبراً أيضاً لأن علة ا لمنع في النعت تأي 
فيها أيضاً . 

(وامنع هنا إيقاع ذات الطلب)ء قول كدي : [كجملة الأمر الخ] مثال الأمر: جاء رجل اضربهء 
ومثال النهي : جاء رجل لا تضربهء ومثال الدعاء: جاء رجل ارحمه. ومثال الاستفهام : جاء رجل هل 

وقوله : [على شيء حصل الخ] بصيغة اسم مفعول أي لاتدل على معنى موجود ومعلوم ف الخارج 
ومعهود عند المخاطب قبل النطق بهاء لأن مضمونها إما حصل بعد ذكرهاء فلا يمكن للمخاطب أن يتصور 
تخصيص المنعوت وهذا التعليل يجري في الخبر» ثم انه اعترض قول الناظم ذات الطلب بأن مقابله الخبر 
والإنشاء. فالخبر نحو: مررت برجل قام أبوه والإنشاء نحو: مررت بعبد بعتکه» وأنت تريد إنشاء البيع 
بهذا اللفظ فيقتضي أن كلا منها يقع نعتاً مع أن الذي يقع نعتاً الخبرية فقط. وقد أصلحه العلامة سيدي 
الطيب مع الشطر قبل قوله: 

(وإن أتت فالقول أضمر). قول المكودي : [فأوله على إضمار القول الخ] واجعل القول صفة لذلك 
المنعوت والجملة الطلبية محكية بذلك القول المقدر. 

وقوله : [قول الراجز: حى إذا جن الخ] قائله العجاج» وذلك أن قوماً أضافوه وأطالوا عليه حتى 
دخل الليل» ثم جاءوا بلبن مخلوط بالماء حتى صار لونه في العشية يشبه لون الذئب» ومعنى جن دخل وجاءء 
وفاعل اختلط يعود عل الظلام أي واختلط الظلام بالضوء. والمذق: بفتح الميم وسكون الذال المعجمة 
مصدر مذقت اللبن إذا مزجته بالماء وهوهنا مصدر بمعنى ممذوق» والمعنى : بقيت أنتظرهم حتى كان آخر النهار 


8 3 ع  _‏ ا س ا تر لك اا = النعت 


و(خبراً) منصوب على ال حال من الضمير المستتر ني (أعطيته) و(إيقاع) مفعول ب (امنع) وهو مصدر 
مضاف إلى مفعول» و(ذات الطلب) نعت لمحذوف والتقدير إيقاع الجملة ذات الطلب» و(إن أتت) 
يعني الجملة الطلبية نعتاً فأضمر القول. ثم قال: 
اه وَنَعَنَوا مدر كيرا اترم اراد واف درا 
يعنى أن النعت بالمصدر جاء في كلام العرب كثيراً وهو على خلاف الأصل لأن المصدر جامد 
كاف ا ولا يفهم من قوله : (كثيراً) اطراد الوصف به کا تقدم في قوله و ا 
جاءوا بلبن مخلوط بالماء» وقد بين كدي الشاهد والتأويل» قال ابن هشام في التذكرة : الظاهر أن هل رأيت 
مستأنف ونعت مذق محذوف» والأصل جاءوا بمذق مثل لون الذئب» ثم استأنف وقال: هل رأيت الذئب 
قط؟ اه بمعناه. وما قاله ظاهر والمعنى عليه . 
(تتمة) تكلم المصنف على ما ينعت به وما لا ينعت به ولم يتكلم على ما ينعت وما لا ينعت. واعلم أن 
الأقسام أربعة: منها ما لا ينعت ولا ينعت وذلك المضمرات وأسماء الاستفهام والشرط وكم الخبرية وما 
التعجبية والآن وقبل وبعد وكل متوغل في الإمبام. أما كون الضمير لا ينعت فلأن ضمير المتكلم والمخاطب 
أعرف المعارف والنعت للإيضاح وتوضيح الواضح من باب تحصيل الحاصل» وما أحسن قول العلامة أبي 
حفص سيدي عمر الفاسي : 
أضمرت ني قلبي هوى شادن مشتغل بالنحو لا ينصف 
وصفت ما أضمرت يوماً له فقاللي المضمر لايوصف 
وأما كونه لا ينعت به فلأن النعت لا يكون إلا مساوياً للمنعوت أو أدون منه» ولا يكون أعرف منه 
والضمير أعرف من غيره» وأجاز الكسائى وصف ضمير الغائب واستدل بنحو قوله : لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم» والحق أن العزيز الحكيم بدلان. والثاني: ما ينعت وينعت به وهو اسم الإشارة والمعرف بأل. 
الثالث: ما ينعت به وهو العلم . الرابع : ما ينعت به ولا ينعت وهو الجملة. 
(ونعتوا بمصدر)» قول كدي : [لأن المصدر جامد الخ] بيان جموده أنه أصل المشتقات» فغيره مشتق 
منه ولیس هو مشتقاً من غيره, فالمصدر إنما يدل على الحدث ولا يقتضي تعلقاً با لنعوت» وحق النعوت أن 
تكون متعلقة بالمنعوت في وقوع الحدث منه أو عليه كاسم الفاعل واسم المفعول. ويدل على أن النعت 
بالمصدر على خلاف الأصل قوله تعالى شوتر نري دل ی ر فلو کان 
النعت بالمصدر على الأصل لا قال الله ذوي» فتوصل إلى النعت بالمصدر بذوي كما يتوصل إلى النعت بما 
لا يصلح النعت به بذي وفروعه فيقال: مررت برجل ذي مال, وبرجلين ذوي ثياب» وبرجال ذوي غلمان» 
فلولم يمكن ذوما نعت بما بعدها فإن كان الشيء ما يصح النعت به فلا يؤتى بواسطة, فلا يقال: مررت برجل 
ذي عالم لأن عالماً ينعت به. كا لا يجوز: يا أيها الرجل زيد لأن زيدآ يباشر حرف النداء. 


وقوله : [لكنه شبيه بالمشتق] أي في اشتاله على حروف الفعل كا أن سائر الأوصاف كذلك فعدل 
المصدر اشتمل على حروف عدل, كما أن عادلاً اشتمل عليها أيضاً. 


اللات سسب جيب رت ا ت ف 


يقع بكثرة. ثم قال: (فالتزموا الإفراد والتذكيرا) يعني أن المصدر إذا وقع نعتاً التزم إفراده وتذكيره فتقول : 
مررت برجل عدل» وبرجلين عدل» وبرجال عدل» وبامرأة عدل» وبامرأتين عدل» وبنساء عدل» 
وسبب ذلك أن النعت في الحقيقة محذوف والأصل : مررت برجلين ذوي عدل فحذف المضاف وبقي 
المضاف إليه على ما كان من الإفراد. ثم قال: 

4 وَنَعْبُ غير وَاجِد إِذَا اختّلّثف 2 فَعَاطِفا فَرَّفَهُ لآ إِذَا اُتَلّف 


(غير واحد) هو المثنى والمجموع وله صورتان: إحداهما اختلاف معنى النعتين أو النعوت» فهذه 
تعطف فيها النعوت بعضها على بعض بالواو نحو: مررت برجلين كريم وبخيل» أوبرجال كريم وبخيل 
وعاقل . والأخرى ائتلافهماء: فهذه يستغنى فيها التثنية والجمع عن العطف نحو: مررت برجلين كريمين» 
أو برجال كرام » ويجوز في نعت الرفع على الابتداء وخبره (فرقه) والنصب بإضمار فعل يفسره (فرقه) وهو 


وقوله : [اطراد الوصف الخ] (فإن قلت): عدم الاطراد مأخوذ من قول المصنف ونعتوا مع قوله 
فالتزموا حيث نسب المصنف النعت والالتزام للعرب ولم ينسبه للمخاطب على عادته . (قلت): ذلك صحبح 
لكن يشكل عليه استعمال مثل هذه العبارة في المطرد في قوله : ونعتوا بجملة الخ فإن النعت بالجملة مطرد. 

(فالتزموا الإفراد), قول المكودي : [التزم إفراده وتذكيره الخ] أشار بهذا إلى أن أل في الإفراد والتذكير 
خلف عن مضاف إليه وهذا رأي الجمهور, على أن أل في مثل هذا تبقى على حاها ويقدر متعلق والأصل 
فالتزموا فيه الإفراد والتذكير. 

وقوله : [وسبب ذلك الخ] أي سبب لزوم ما ذكر من الإفراد والتذكير وإن كان الأصل في النعت أن 
يطابق المنعوت أن النعت ليس هو المصدر وإنما النعت محذوف الخ وهذا مذهب البصرنين» وقال الكوفيون: 
لا حذف بل يؤول المصدر بالوصف المطابق فيؤول عدل بعادل. ومحل الخلاف إذا لم يقصد بالمصدر المبالغة» 
وإلا فلا يؤول ولا يقدر المضاف اتفاقاً بل يبقى على حاله . 

(ونعت غير واحد) اعلم أن النعت إذا تعدد فالمنعوت أحد أقسام ثلاثة : أحدهما: أن يكون المنعوت 
غير متعدد وهذا هو الآتي في قوله : وإن نعوت كثرت الخ وهو مفهوم غير واحد هنا وإن كان ما يأني موضوعاً 
للاتباع . الثاني؛ أن يكون المنعوت متعدداً والعامل متعدداً وهذا هو المشار إليه بعد قوله: ونعت معمولي 
الخ . الثالث: أن يكون المنعوت متعدداً والعامل واحداً وإليه أشار هنا 

قول المكودي : [هو المثنى والمجموع الخ] صوابه هوما دل على متعدد فيصدق بالمثنى والجمع كما مثل» 
وباسم الجمع نحو: قوم. واسم الجنس نحو: شجرء وبالاسمين ا معطوف أحدها بالواو نحو: مررت بزيد 
وعمروء وبالأسماء مع اتحاد العامل نحو: مررت بزيد وعمرو وخالد, فالحكم في جميعها ما ذكره المصنف . 

وقوله : [والنصب بإضهار فعل الخ] هذا صحيح من جهة المعنى فاسد صناعة» لأن فاء الجواب لها 
الصدارة تمنع ما بعدها أن يعمل فيا قبلها وما لا يعمل لا يفسر عاملاً والمتعين الرفع إلا أنه جعل الخبر فرقه» 


ار ير يت ل تاتش لعفت 


المختار» و(واحد) نعت لمحذوف والتقدير: ونعت غير منعوت واحد. و(عاطفاً) حال من الفاعل المستتر 
في (فرقه) و(لا) عاطفة عطفت (إذا ائتلف) على (إذا اختلف) ام قال 

0 وَنِعْتَ مَعْمول وَحِيِدَيّ مَعْنى ‏ وَعَمَل نبغ بِغَيْر اسْهِئْنَا 

يعني أنك إذا ذكرت منعوتين معمولين لعاملين متحدين في المعنى والعمل أتبع النعت للمنعوت في 
إعرابه فتقول: ذهب زيد وذهب عمرو العاقلان» فإن العاملين متحدان في المعنى والعمل» وشمل 
المتحدين في المعنى واللفظ كالمثال المذكور, والمتحدين في المعنى دون اللفظ نحو: ذهب زيد وانطلق عمرو 
العاقلان. ومعنى قوله: (أتبع) أجز الاتباع لا ان الاتباع واجب لأنه يجوز فيه القطع. وفهم منه جواز 
الإتباع إذا كان العامل فيها واحدآً نحو: ذهب زيد وعمرو العاقلان وهو من باب أحرى» وفهم منه 
أيضاً أن العاملين إذا اختلفا معنى لم يجز الإتباع وفيه ثلاث صور: إحداها أن يختلفا في المعنى واللفظ 
والجنس نحو: ذهب زيد وهذا عمرو العاقلان. الثانية: أن يختلفا في اللفظ والمعنى ويتفقا في لجنس 
نحو: قام زيد وخرج عمرو الكريمان. الثالثة: أن يتفقا في الجنس وفي اللفظ ويختلفا في المعنى نحو: وجد 
زيد ووجد عمرو العاقلان إذا أريد بالأول حزن وبالثاني أصاب» وفهم من قوله: (وعمل) أا إذا 
اختلفا في العمل لم يجز فيها: الإتباع نحو: ضربت زيدا وقام عمرو العاقلان» وخاصم زيداً عمراً 


والأولى أن الخبرإذا متصلة بما بعدها. (فإن قلت): يمكن النصب على تقدير الفاء زائدة . (قلت): زيادة الفاء 
غير مقيسة خلافآ للأخفش فلا يحمل كلامه عليه. 

وقوله: [ولا عاطفة الخ] فيه نظر لأن لا لا تعطف الجمل» وأجاب بعضهم بأن ذلك خاص بالجمل 
التي لا محل لها من الإعراب, وأما التي لها محل كا هنا فيجوز العطف بها لأنها في تأويل مفرد. وعليه خرج 
قول خليل في المختصر وبنوم ثقل ولو قصر لا خف. 

(ونعت معمولي)» قول كدي : [المتحدين في المعنى واللفظ الخ] الأولى أن يزيد والعمل كما هو 
الموضوع . وقوله : [والمتحدين في المعنى الخ] الأولى أن يزيد والعمل . وقوله: [إذا كان العامل فيهما واحداً 
مثل مثالنا سابقاً بمررت بزيد وعمرو. 

وقوله : [لم يجز الإتباع] بل يتعين القطع بالنصب أو الرفع على الخبرية . 

وقوله : [نحو: ضربت زيداً وقام الخ] هذا المثال بما وقع فيه الاختلاف في المعنى والعمل وبقي عليه 
مثال لما فيه اختلاف في العمل دون المعنى وذلك نحو: هذا مؤلم زيد وموجع عمراً العاقلان» فيكون العاملان 
وهما مؤْلم وموجع اتحدا في المعنى واختلفا في العمل. فالأول عمل الجر والثان عمل النصب» فتكون المفاهيم 
ثلاثة : ما إذا اختلف المعنى فقط. وما إذا اختلف العمل فقط. وبقي على كدي ما إذا اختلفا معآ. فالصور 
أربع : واحدة في المنطوق وثلاث في المفهوم . 


النعت ۱ 





العاقلان» ويحتمل قوله : (بغير استثنا) أن الاتباع شائع فيم ذكر بغير استثناء يشير به إلى قول من يمنع 
الإتباع وإن اتفقا في المعنى وهو ابن السراج, ويحتمل أن يريد (بغير استثناء) في الرفع والنصب والحر وبه 
جزم الشارح» و(نعت) مفعول مقدم ب (أتبع) وهو مصدر مضاف إلى المفعول وهو على حذف مضاف 
بين (معمولي وحيدي) والتقدير: ونعت (معمولي) عاملين (وحيدي) معنى. فوحيدي نعت لعاملين. 
ومعنى مجرور بإضافة وحيدي إليه» و(عمل) معطوف على (معنى) و(بغير) متعلق بأتبع . . ثم قال: 

قفنت كتثونا مادك رين HE‏ 

قد يكون للمنعوت الواحد نعتان فصاعداً بعطف كقوله تعالى: #سبح اسم ربك الأعلى 4 الآيةء 
وبغير عطف كقوله تعالى: «هماز مشاء بنميم» الآية» فإن كان المنعوت مفتقراً لذكرها كلها وجب 
إتباعها وعلى هذا نبه بقوله : (أتبعت) أي وجب إتباعها للمنعوت في إعرابه وفهم من قوله: (كثرت) 
أنها زادت على نعت واحد فشمل النعتين فصاعداً فتقول: مررت بزيد الخياط الطويل بالإتباع إذا افتقر 
المنعوت للنعتين المذكورين» ومررت برجل تميمي طويل خياط إذا افتقر المنعوت للنعوت المذكورة» وقد 





وقوله : [وخاصم زيد عمراً] فيه نظر لأن الكلام مفروض في) إذا كان عاملان والمثال إنما فيه عامل 
واحد. 

وقوله : [وهو ابن السراج الخ] يقتضي كلامه أن ابن السراج يمنع الإتباع مطلقاً وليس كذلك بل يجيز 
الإتباع في الفاعلين والخبرين المتفقين في المعنى ويمنعه في غيرهما نحو: رأيت زيداً وأبصرت عمراً العاقلين: 
وقوله : [في الرفع] نحو: جاء زيد وجاء عمرو العاقلان. ومثال النصب: رأيت زيداً ورأيت عمراً العاقلين. 
ومثال الحر: مررت بزيد ومررت بعمرو العاقلين. 

وقوله : [وبه جزم الشارح] وهو الذي حمل عليه المرادي كلام المصنف إلا أنه زاد أن المصنف أشار لرد 
مذهب ابن السراج» والذي يظهر من كلام المكودي أنه أشار المصنف لذلك الرد. 

(وإن نعوت كثرت). قول كدي : [بعطف كقوله تعالى : سبح الخ] أشار بهذا إلى أن الأصل في هذه 
الصورة جواز الوجهين وتعين التبعية لأمر عارض . وقوله : [وجب إتباعها للمنعوت الخ] ونزلت منزلة نعت 
واحد. وقوله: [فشمل النعتين] أشار بهذا إلى أن المصنف أطلق الجمع على ما زاد على الواحد. وقوله : 
[بالرجل الخياط الخ] في نسخة بزيد الخياط الخ أي إذا شارك المنعوت شخصان أحدهما خياط والآخر طويل 
وهو جمع الوصفين فلا يتميز عنه) إلا بذكر الوصفين معا. 

وقوله : [مررت برجل الخ] إذا شارك المنعوت ثلاثة أشخاص أحدهم تميمي طويل والآخر تميمي 
خياط والثالث طويل خياط فلا يمكن معرفته إلا بذكر الأوصاف الثلاثة. ثم إن إدخال كدي النكرة هنا في 
كلام المصنف غير صواب» والصواب أن ذلك خاص بالمعرفة» وحكم النكرة ة أنه يجب إتباع الأول من النعتين 
أو النعوت» ويمجوز فيها عداه القطع والإتباع افتقرت النكرة إلى تمام التخصيص بباقي النعوت آم لا ولا 


€۲ ا کا > لل ا س ت لت 


يكون المنعوت معيناً غير حتاج إلى تخصيص بالنعت وإلى ذلك أشار بقوله : 
- وَافْطَعْ أو انِمْ اک سب .واا بَعْضِهَاافَطَعُ مُعْلِنَا 

يعني أن المنعوت إذا علم بدون نعت ثم أتيت بنعوت جاز فيها الإتباع والقطع. والإتباع في بعضها 
والقطع في بعضهاء وإلى جواز إتباع بعضها وقطع بعضها أشار بقوله: (أو بعضها اقطع معلنا). وفهم 
من قوله : (أو بعضها اقطع) قطع بعضها وإتباع بعضهاء ويلزم على هذا أن يكون (بعضها) منصوباً على 
أنه مفعول ب (اقطع) وبهذا جزم المرادي . وقال الشارح: أي وإن يكن المنعوت معيناً ببعضها فاقطع ما 
سواه اه aS‏ ا ونهم 0 أن (بعضها) رور E EE‏ وأو 
0 : الرفع ا ذلك أشار بقوله: ٠‏ 





يمكن أن يجري فيها قول الناظم : إن يكن معيناً بدونها الخ. لأن المقصود من نعت النكرة تخصيصها وقد 
وقوله : [غير محتاج إلى تخصيص الخ] الصواب إلى إيضاح لما علمت أن ذلك خاص بالمعرفة . 
(واقطع أو اتبع) أي اقطع النعوت كلها أو اتبعها كلها أو اقطع بعضها واتبع البعض الآخر. 
(وإن يكن) المنعوت (معيناً بدونها) أي بدون النعوت كالبسملة» فا منعوت وهو الله أعرف المعارف فقد 
تعن بدون النعت فيجوزفي الرحمن الرحيم الجر على التبعية والرفع على الخبرية والنصب على المفعولية» ويجوز 
القطع في أحدهما بالرفع أو النصب والإتباع في الآخر بشرط تقديم التابع» فإن قطعت الأول فلا يجوز في 
الثاني الإتباع لئلا يلزم الفصل بين النعت والمنعوت بالجملة الأجنبية وللزوم القصور بعد الكال. لأن القطع 
أبلغ في المعنى لأن فيه تكثير الجمل. ولأن طباع العرب تأبى الرجوع إلى الڻيء بعد الانصراف عنه وأنشدوا: 
إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكن إليهبوجهآخرالدهرتقبل 
وقوله: [وقال الشارح الخ] ما قاله الشارح من أنه إن تعين المنعوت ببعض النعوت وجب إتباع ما 
تعين به وجاز في غير النعت الذي تعين به الإتباع والقطع أفيد. وظاهر في نفسه ولكنه غير ظاهر من عبارة 
المصنف ولذا قال الشاطبي : ولو أراده المصنف لقال: أو بعضها اقطع معلنا إن يكن معيناً بالبعض الآخر. 
وقوله : [بالعطف على بدونها] لا معنى له ولا يؤخذ من الشارح لأنه لوكان بعضها معطوفا على بدونها 
لكان ااب الواقع بعد الشرط الذي هو إن ولشرط في جواز القطع والإتباع معأ ويكو ن التقدير 
حينئذ: واقطع أو اتبع إن يكن معيناً ببعضها واقطع ما سواه ولا معنى له. والصواب أن تقدير الشارح إنما هو 
تقدير معنى, أو تقول: إن الشارح أشار إلى أن بعضها على حذف أداة الشرط وفعله وحذف فاء الجواب 
والباء الجارة. كما يؤخذ من تقديره على مذهب من يجيز جميع ذلك . 


4Y النعثت‎ 





وَارَْمْ أو انْصِبْ إِنْ قَطفت مُضْيِرَا مُبْمَدَاأَوْنَاصِبِالَنْ يَظَهَرَا 

يعني أن المقطوع عن التبعية يجوز فيه وجهان: الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف, والنصب على أنه 
مفعول بفعل محذوف تقديره أعني وكلاهما لازم الحذف. وعلى ذلك نبه بقوله: (لن يظهرا) وهو للتخيير 
أيضاً. و(إن قطعت) شرط في جواز الوجهين ومفعوله محذوف تقديره: إن قطعت النعوت أو بعضهاء 
و(مضمراً) حال من التاء في (قطعت) و(مبتدأ) مفعول ب (مضمرا) والألف في (لن يظهرا) ضمير عائد 
على (مبتدأ) و(ناصباً) . ثم قال: 

4 - وما مِنَ ألنْمُوتٍ وَالنْعْتِ عُقِلُ يُورُ حَدَْفُهُ وني النْعْتٍ يَقِل 

يعنى أنه جوز حذف كل واحد من النعت والمنعوت إذا علم إلا أن ذلك في النعت قليل» وفهم من 
قوله: (وفي النعت يقل) أن حذف المنعوت يكثر, ومن حذف المنعوت قوله عز وجل: #وعندهم 
قاصرات الطرف أتراب» أي حور قاصرات الطرف» ومن حذف النعت قول الشاعر: 
٠‏ (وارفع أو انصب)., قول المكودي : [وكلاهما لازم الحذف] ظاهره تبعاً لظاهر عبارة الناظم أنه مهما 
أو للذم كقوله تعالى : #وامرأته حمالة الحطب» بنصب حمالة » فامرأته بالرفع معطوف على الضمير في سيصل ‏ 
وحمالة بالنصب أي أذم حمالة الحطب. أو للترحم كقولك: اللهم ارحم عبدك المسكين» وإن كان لمجرد 
الإيضاح أو التخصيص جاز ذكره نحو: جاء زيد الكاتب» ويجوز هو الكاتب أو أعني الكاتب...وعلى هذا 
يحمل التصريح به في قوله : قال محمد هو ابن مالك فقول المصنف معلناً أي مصرحاً فذلك رد على من قال : 
إن القطع لا يمكن إلا بعد الإتباع , فيؤخذ منه أنه يجوز القطع ولولم يكن للمنعوت إلا نعت واحد نحو: 
مررت بزيد التاجر بالنصب أو بالرفع وهو كذلك. ثم إن جملة النعت المقطوع مستأنفة لا محل لها من 
الإعراب» ولا يصح أن تكون نعتاً لما قبلها لأن الجملة لا ينعت بها إلا التكرات, والقطع لا يختص بالنكرات 
ولا يصح كونها حالا من المنعوت لعدم وجود الرابط» وأما هو فلم يؤت به للربط وإنفا ساقه التركيب» وقال 
المعرب : لوقيل إنها بعد المعرفة حال لازمة وبعد النكرة نعت ما بعد ويدخل في قولهم الجمل بعد المعارف 

وقوله : [حال من التاء] غير ظاهر والأولى أنه حال من ضمير المخاطب في ارفع أو انصب. 

وقوله : [ضمير عائد على الخ] (إن قلت): العطف بأو فالقياس افراد الضمير ى] في قوله تعالى : 
«وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» . (قلت): محل الإفراد إذا كان قصد أحدهما وهنا مقصودان معاً معاً 
فيؤق بالضمير مثنى على حد: (إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى با) . 

(وما من المنعوت). قول المكودي : [يكثر الخ] إنما قل حذف النعت وكثر حذف المنعوت» لأن النعت 
يستلزم المنعوت بخلاف المنعوت فلا يستلزم النعت. ٠‏ 

وقوله : [أي حور الخ] هذا غير ظاهر والصواب تقدير نساء لأن حورا بالحاء بنفسه صفة فلا غنى عن 


اح ا و يي 7ب كي و77 جز مج الت 


وقد كنت في الحرب ذا تدرأ فلم أعط شيئآ ولم أمنع 
أي فلم أعط شيئاً كاملاء و(ما) مبتدأ موصولة وصلتها (عقل) و(من المنعوت) متعلق ب (عقل) 
ويجوز حذفه في موضع خبر (ما) وفاعل (يقل) ضمير يعود على الحذف . 





تقدير نساء. وا لمنعوت هنا معلوم من جمع قاصرات جمع مؤنث سالاًء وقاصرات لا يكون إلا وصفاً للنساء 
فيكون معلوماً من کون الوصف خاصاًء ومنه : أبصرت كاتباً وركبت صاهلاء فكاتباً صفة لمحذوف أي 
إنساناً وَضَاهَلا ضفة لمحذوف أي فرساً صاهكٌ وهو معلوم من الوصف. وإما أن يكون المنعوت معلوماً 
بتقديمه بنفسه كلا أتوضاً إلا بالماء ولو بارداً أي لوكان ماء باردآء أويكون معلوماً بتقدم مايدل عليه نحو قوله 
تعالى: «أن اعمل سابغات# فسابغات صفة لمحذوف تقديره دروعاًء والصفة غير خاصة بالموصوف لكن 
تقدم ما يدل على الموصوف وهو الحديد في قوله تعالى : «وألنا له الحديد» . 

وقوله : [قول الشاعر: وقد كنت] البيت من المتقارب» وقائله العباس بن مرادس السلمى الصحابي 
الجليل» ففي صحيح مسلم : أعطى مولانا رسول الله يلِ أبا سفيان بن حرب يوم حنين وصفوان بن أميه 

وماكنت دون امرىء منها]| ومن تضع اليوم لاايرفع 

فأتم له مولانا رسول الله َة مائة اه. ولم يذكر هذا البيت الذي فيه الشاهد. والذي عند غيره أنه 
ذكر البيت الذي فيه الشاهد بعد البيت الأول. ولم يذكر أنه أتم له ل ل السلام : «أعطوه 
حتى يرضى» فأعطوه حتى رضي . وذا تدرأ: خبركنت. ومعنى ذا تدرأ بضم التاء المثناة وسكون الدال المهملة 
وفتح الراء السابقة على الهمزة صاحب عدة وقوة على مدافعة الأعداء. ولم: حرف جزم. وأعط: مجزوم 
بحذف الألف نائبه ضمير المتكلم. وشيكاً : مفعول ثان لأعط والشاهد في حذف صفة شىء والدليل على 
حذف النعت أنه لولم يقدر لكان ف الكلام تناقض بين عدم الإعطاء وعدم المنع والعبيد بالتصغير اسم 
فرسه. والمعنى : أنك فضلت هذين الشخصين في العطاء فيقتضي تفضيله] في الشجاعة, مع أن أبي وأباهما 
وإياي وإباهما ليس كل منا فضل على الآخر, ولم يتفطن للنكتة التي قصدها النبي يك وهو أنه يعطي الرجل 
ويدع الآخر والذي يدع خيرمن الذي يعطي» » وفي هذا البيت شاهد آخر وهو حذف المنعوت والنعت أي ولم 
أمنع شيئاً قليلاً ومن حذفههم| أيضاً قوله تعالى لولم ١‏ مرت فيها ولا حي 4 أى ياه نافعة إلا وأسيعة 
بين بين الموت والحياة» ومن حذف النعت قوله تعالى : #قالوا الآن جلت جئت بالحق » أي البيين. والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 


الوك ل ل ات ا ص ا 4 س 
التوكيد 
التوكيد على قسمين : لفظي ومعنوي , والمعنوي على قسمين: قسم يدل على إثبات الحقيقة ورفع 
المجاز. وقسم يدل على الإحاطة والشمول. وقد أشار إلى الأول بقوله: 
٠‏ - بالنفس أو بِالْمَين الاسْمُ أَكَدَا مَعَ ضَمِير طَابَقَ ألْوْكُدَا 
يعني أن الاسم يؤكد بلفظ النفس أو العين مضافين إلى ضمير مطابق للمؤكد في الإفراد والتذكير 


وفروعه| فتقول : قام زيد نفسه وعینه» وقامت هند نفسها وعينهاء هذا في حال الإفراد. فإن كان المؤكد 
مثنى أو مجموعاً فقد نبه على ذلك فقال: 





التوكيد 

هذا هو الثاني من التوابع وفيه لغات ثلاث: التوكيد بالواو. والتأكيد بالهمزة» والتأكيد بالألف. 
توكيدها» . والثاني: مصدر من أكد. والثالث: مصدر من أكد أيضاً. لكن لما كانت الهمزة ساكنة أبدلت 
ألفاً لأن القاعدة في الهمزة الساكنة أنها تبدل من جنس حركة ما قبلها. 

قول كدي : [لفظي] سيأتي في قوله : وما من التوكيد لفظي الخ . وقوله : [ومعنوي] وهو التابع بألفاظ 
مخصوصة. وم ده المصنف لأنه محصور في ألفاظ معلمومة. .والقاعدة أن النىء إذا كان حصوراً بالعد 
استغنوا عن حده. 

وقوله : [ورفع المجاز] أي ورفع احتمال قوة المجازء فقولك : جاء زيد احتمل أن يكون هو الذي جاء 
أو كتابه أو رسوله أو ثقله» فإذا قلت : نفسه أو عينه ارتفع قوة المجاز لا أنه ارتفع المجاز من أصله. لأنه يحتمل 
أن يكون توكيداً لمضاف محذوف وأن الأصل جاء كتاب زيد نفسه» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه ولكنه مجاز غير قوي . 

وقوله : [وقسم يدل على الإحاطة] كلامه يقتضي أن هذا القسم ليس فيه إثبات الحقيقة ورفع احتهال 
المجاز كالذي قبله وليس كذلك کا یعلم بأدن تأمل. والفرق الذي عند الشاطبي مردود. 

(الاسم أكدا) يتعين قراءة الاسم بالنصب مفعول مقدم بأكداء وأكدا: فعل أمر مؤكد بنون التوكيد 
الخفيفة المبدلة في الوقف ألفاً. ولا يجوز أن يكون الاسم بالرفع مبتدأء وأكد بضم الهمزة مبنياً للمفعول خبره 
لأمور منها: أن بالنفس متعلق بأكد فيلزم عليه تقديم معمول الخبر الفعلٍ على المبتدأ. ومنها: أن قراءته قعل 
أمر تكون أنسب بقوله بعذه : واجمعهما. 

(مع ضمير طابق) (فإن قلت): يلزم على إضافة نفس أو عين إلى الضمير إضافة الشيء إلى نفسه . 


حاشية ابن حمدون ج۲ ٣۰۴‏ 
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رَجمغْهُ بأفمل إِذْتبعَا مالي وَجِدآنَكُنْمُنْبِعَا 
يعنى أن النفس والعين إذا أكد بها غير الواحد جمعا على أفعل» وشمل قوله : (ما ليس واحداً) 
المثنى والمجموع مذكرين ومؤنثين فتقول: قام الزيدان أنفسهاء وقام الزيدون أنفسهم, والهندان 
أنفسهماء والهندات أنفسهن 0 أشار إلى الثاني وهو الدال على الإحاطة والشمول فقال: 
۲ _ وكلا ادكه االو لوكلا كا جيعاً بالضيير ريه 


ذكر في هذا البيت من ألفاظ التوكيد أربعة: كل ولا يؤكد بها إلا ذو ایو ينا املق 
المذكرء وكلتا ويؤكد بها المثنى المؤنث» وجميع وهو مثل كل» ولا يؤكد بهذه الألفاظ إلا مضافة إلى ضمير 
المؤكد وهو المنبه عليه بقوله : (بالضمير موصلا) وأل في الضمير للعهد ففهم منه أن الضمير يكون 
مطابقاً للمؤكد ىا في النفس والعين فتقول: جاء السو كان كر والنساء 
كلهن, والزيدان كلاهماء والندان كلتاهماء والركب جميعه, والجماعة جميعها. والزيدون جميعهم, 
والهندات جميعهن . ثم قال: 

- وَاسْتعْمَُوا أنضا ككل فَامِلهُ مِنْعَم في اللُوْكِدٍمِنْلَ الَافِلة 
من ألفاظ (التوكيد) عامة بمعنى (كل) فتقول: جاء الجيش عامته أي كله» والقبيلة عامتهاء 


ريي 
معاد الضمير وغيره» وأو في أول بالعين للإباحة لآنه يجوز الجمع بينه| بشرط تقديم النفس لا أنها للتخيير 
خلافاً للمعرب» وأخذ من قوله الاسم أن التوكيد المعنوي لا يكون في غير الأساء . 

(واجمعهم| بأفعل) الباء بمعنى على أي على أفعل . (فإن قلت): لم قالوا في توكيد المثنى أنفسهم| وأعينهماء 
ول يقولوا: نفساهما وعيناهما؟ (قلت): لو قالوا ذلك لاجتمع ضميرا تثنية الألف في نفسا وعينا والثاني هما 
وذلك ثقيل . 0 

(تكن متبعا) فيه رد على ابن معطي الذي أجاز جمعان في توكيد تثنية المذكر» وجمعاوان في توكيد المثنى 
المؤنث بأنه غير متبع للعرب . 

(وكلا اذكر)» قول المكودي : زولا يؤكد به إلا الخ] الأجزاء إما حقيقة بأن يصح انفضال بعضها من 
بعضن تحو: جاء القوم كلهم » فإن القوم عبارة عن أشخاص مجموعة يصح افتراقها. وإما حكماً نحو: 
اشتريت العبد كله فالعبد ليس ذا أجزاء حقيقة بل حكماً باعتبار نصفه وثلثه وربعه فلا ر يقال: : جاء زيد 

وقوله : [وأل في الضمير للمهد الغ] yT‏ ل 

(واستعملوا أيضاً) , ٠‏ قول المكودي ‏ : [لإغفال كثير من الخ] تبع في هذا التعليل الشارح والمرادي وهو 


التوكيد 
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والزيدون عامتهم. والهندات عامتهن. ولا م يتزن له لفظ عامة لما فيه من الجمع بين ساكنين وذلك 
لا يتآق في الشعر عبر عنها بفاعلة من (عم) فإذا بنيت من (عم) فاعلة قلت : عامة فاجتمع مثلان فأدغم 
الأول في الثاني وإنما قال مثل النافلة لإغفال كثير من النحويين ذكر عامة في ألفاظ التوكيد فصار كأنه 
نافلة على ما ذكره النحويون من ألفاظ التوكيد في هذا الباب» و(النافلة) الزيادة. ثم ذكر توابع (كل) 
فقال: 

EE E E TEE E 


يعني أن أجمع وما بعده يؤكد به بعد (كل) وفهم من ترتيب هذه الألفاظ أن (أجمع) للمفرد المذكرى 
و(جمعاء) للمفرد المؤنث. و(أجمعين) للجمع المذكر. و(جمع) للجمع المؤنث. فتقول: جاء الجيش كله 
أجع , والقبيلة كلها جمعاء, والزيدون كلهم أجعون» والهندات كلهن جمع , وفهم من قوله : (وبعد دل) 
أمران: أحدهما واجب وهو أن (أجمع) إذا ذكر مع (كل) لا يكون إلا متأخراً عنهاء والآخر غالب حو 
لا يؤكد به دون (كل) وقد نبه على أنه يؤكد به دون (كل) بقوله : 


۴ - وون كل فذ يجيء حم ممه يفون كُمْ جمَمْ 
يعني أن (أجمع) وما بعده يؤكد به دون (كل) فتقول: جاء الجيش أجمع , والقتلة جمعاء. والزيدون 
أجمعون. والهندات جمع. وفهم من قوله: (قد يجيء) أن ذلك قليل بالنسبة لذكرها بعد (كل) وصرح 


الشارح بقلته وفيه نظر لأنه جاء في القرآن التوكيد به دون كل كثيراً كقوله تعالى : «لأغوينهم أجمعين» 
و(جمعاء أجمعون) معطوفون على (أجمع) بحذف العاطف . ثم قال: 





غير ظاهر لأن جميع أيضاً أغفلها كثير من النحويين. والأولى ما في الموضح من أن التاء لازمة لها كلفظ النافلة 
فتكون التاء مع المؤنك والمذكر. 


(ودون كل قد يجىء أجمع). قول كدي : [وفيه نظر] أي في التقليل المفهوم من كلام الناظم » وصرح 
الشارح به» وني نظر المكودي نظر لأن إتيان اجمع دون كل قليل بالنسبة لإتيانها مع كل ولا ينافي وروده في 
القرآن. 

وقوله : [لأغوينهم أجمعين] فأجمعين توكيد لهم ولا يكون حالاً لأن الحال نكرة» وألفاظ التوكيد كلها 
معارف بالإضافة إلى الضمير. الملفوظ به كي في نفس وعين وكل وجميع وكلا وكلتا وعامة, والمقدر كما في اجمع 
وفروعه على مذهبي سيبويه من أن أجمع وما بعده تعرف بنية الإضافة. وقيل تعريف هذه الألفاظ كتعريف 
علم الجنس نحو أسامة لأن كلا منها علم على معنى الإحاطة فهي معرفة بالعلمية فلا حاجة لتعريفها بنية 
الضمير. وبه تعلم بطلان قول الزياتي أجمعين في الآية يحتمل الحالية . 





۸ 
- وَإِنْ فد توي د نورهل وَعَنْ خا البضرة لنم شيل 
في (توكيد) النكرة ثلاثة مذاهب: المنع مطلقاً وهو مذهب البصريينء والجواز مطلقاً وهو مذهب 
بعض الكوفيين» والجواز إذا كانت النكرة مؤقتة نحو: شهر ويوم وشبههم| وهو اختيار المصنف وهو ظاهر 
النظم لاشتراطه الفائدة» ولا تحصل الفائدة إلا في النكرة المؤقتة نحو: صمت شهراً كله. ومنه قوله : 
بالق كنت هيا حرفجا] تحملني الذلفاء حولاً أكتعا 
إذا بكيت قبلتني أربعا إذا ظللت الدهر أبكي أجمعا 
وقوله أيضاً : 
لكنه شاقه أن قيل ذا رجب ياليت عدة حول كله رجب 


التوكيد 





(وإن يفد توكيد منكور قبل)» قول المكودي : [والجواز مطلقاً] أي أفاد توكيدها أولم يفد وأشار به 
إلى ما في شرح التسهيل من أن بعض الكوفيين أجازوا توكيد النكرة أفاد أم لاء قيل: وبه يقدح في الاتفاق 
الذي حكاه الموضح على عدم توكيدها مع عدم الإفادة وإن أجاب عنه بعض من حشى عليه» وفسرنا 
الإطلاق في كلامه بما ذكرنا بناء على ما هو الحق الآتي. 

وقوله : [وهو ظاهر المصنف لاشتراطه الفائدة الخ] رد هذا بأنه يقتضي أن النكرة لا تفيد إلا إذا كانت 
مؤقتة وليس كذلك بل قد تفيد وهى غير مؤقتة نحو: اشتريت عبداً كله» واشتريت الثوب بدينار كله. إذا 
علمت هذا فلا يؤخذ من المصنف هذا القول الثالث» وإئما يؤخذ منه أنه مشى على القول الثاني | يؤخذ من 
المرادي لأنه إنما اشترط الفائدة فمه| أفاد توكيد النكرة جاز مؤقتة أو غير مؤقتة هذا هو الذي في الحواشي› 
والاعتراض منهم مبني على أن المراد بالمؤقتة خصوص الزمان وهو الذي في الأزهري» وا حق أن المراد بالمؤقتة 
معلومة المقدار زماناً كانت كليلة وشهرء أو غيره كدرهم ودينار وعبدء والمراد بغير المؤقتة ما ليست معلومة 
المقدار كدراهم ودنانير وعبيد قاله الدماميني» فلا تفيد النكرة حينئذ إلا إذا كانت موقتة» وحينئذ فكلام 
المكودي وتقرير الموضح صحيح ولا تلتفت لغيره. 

وقوله : [يا ليتي كنت صبياً الخ] البيت من الرجزء ويا: حرف نداء والمنادى محذوف أي يا قومي » 
وليت: من أخوات إن والياء اسمهاء والجملة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبرهاء ومرضعاً : بفتح 
الضاد اسم مفعول» والذلفاء: بالذال المعجمة المرأة القصيرة الأنف وهوما يمدح به فاعل تحملني» وحولا : 
منصوب على الظرفية » وأكتعا: توكيد حولا وفيه الشاهد والتوكيد بأكتع دون أجمع كما هنا شاذ. 

وقوله : [لكنه شاقه الخ] البيت من البسيط» ولكن: من أخوات إن والهاء اسمهاء وشاق: من الشوق 
فعل ماض» وأن: حرف نصب ومصدرء وأن قيل: مؤول بمصدر فاعل شاقء وذا رجب: مبتدأ وخخير 
والتقدير: لكن هذا المحدث شاقه قول القائل هذا اللفظ أي ذا رجب. ويا: حرف نداء والمنادى محذوف 
تقديره يا قومي » وليت: من أخوات إن وعدة: اسمهاء وحول: مضاف إليهء وكله: توكيد له وفيه 


۹ 


ويؤيده قوله في التسهيل : إن أفاد توكيد النكرة جاز وفاقاً للأحفش والكوفيين» والمنقول عن 
الأخفش والكوفيين أن النكرة لا تؤكد إلا إذا كانت مؤقتة» وفهم من كلامه أن المجيز لتوكيد النكرة 
الكوفيون لذكره البصريين في المنع. وفهم من قوله (شمل) أن البصريين يمنعون توكيدها مطلقاً سواء 
كانت موقتة أو غير موقتة» و(عن) متعلق ب (شمل). ثم قال: 
7 - وَاعْنَ بكأتافي من ركلا عَنْ ورن فغللة رَوَرِْنٍ أُفْعَدّ 
يعني أن العرب استغنت (بكلتا) في المثنى المؤنث عن وزن (فعلاء) و(بكلا) في المثنى المذكر عن وزن 
أفعل فتقول: قامت المرأتان كلتاهماء والرجال كلاهماء ولا يقال: قامت المرأنان جمعاوان» ولا قام 
الزيدان أجمعان. كا قالوا في المفرد أجمع. وني الجمع أجمعون, ولا بد من إضافة كلا وكلتا لضمير 
المؤكد. وقد تقدم في قوله: (وكلا اذكر في الشمول) البيت» و(اغن) فعل أمر من غني يغنى بمعنى 
استغنی» و(بکلتا) و(عن وزن) متعلقان ب (اغن). ثم قال: 
و وا تافل ا الك تقد انيت 
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۹-عَتيت ذا الرفع وَأكدُوايًَا سِوَشََاوَالفَيدُ لْن فقي 
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الشاهد., ورجب: خبر ليت. وفي بعض النسخ شهر بدل حول وهو تحريف قطعاً لأن الشاعر لما رأى كثرة . 
الخيرات في رجب تمنى أن يكون الحول كله رجباً. وأما كون الشهر كله رجب فلا معبى لتمنيه . 

وقوله : [ويؤيده الخ] أي يؤيد كون المذهب الثالث هو اختيار الناظم. وهذا هو الصواب الذي 
لا ينبغي العدول عنه وهو الملائم للحق الذي قررناء وقول بعض قد يقال انه ليس بتأييد لاحتمال أن يكون 
الناظم مشى في الألفية على قول. وفي التسهيل على قول بعيد غاية. 

وقوله : [وعن متعلق بشمل] غير ظاهر, والأولى كا قال الشاطبي أنه متعلق بمحذوف حال من فاعل 
شمل» والتقدير: المنع شمل في حال كونه منقولاً عن نحاة البصرة . 

(واغن بكلتا) كان ينبغي له أن يقدم هذا البيت على قوله: وإن يفد توكيد منكور الخ لأنه متعلق 
بأجمع وجمعاء المذكورين قبل ويوجد في بعض النسخ مقدماًء وأجاز الأخفش والكوفيون تثنية أجمع وجمعاء» 
قال ابن خروف: ولا وجه لمنعههما. 

(وإن تؤكد الضمير) إنما وجب التوكيد بالضمير المنفصل في النفس والعين لكثرة مباشرتهم| العوامل. 
فيقع لبس كونهم| توكيدين بكونهم| فاعلين في نحو قولك: هند خرجت نفسها أوذهبت عينهاء إذا أردت أن 
الذي خرج وذهب هوذاتها فيكون نفسها وعينها توكيدين فإذا لم يكن فصل توهم أن نفسها فاعل» وأن المراد 
خرجت روحهاء وأن عينها فاعل, وأن المراد به الجارحة. فإذا وقع الفصل ارتفع ذلك, ولا يختص اللبس 
بالمؤنث بل كذلك إذا كان الضمير المذكر نحو: زيد خرج نفسه. لتوهم أن المراد بالنفس الروح وأن نفسه 
فاعل» ولم يؤنث الفعل لأن الفعل مسند لمجازي التأنيث خلافاً لتخصيص الأزهري اللبس بالمسند للمؤنث» 


VY 


التوكيد 

يعني أن ضمير الرفع المتصل إذا أكد.(بالنفس) أو (بالعين) لا بد من توكيده بالضمير المنفصل 
فتقول: قمت أنت نفسك.. وزيد قام هو عينه» وفهم منه أن الضمير المؤكد بالنفس والعين إذا كان 
منفصلا لا يلزم توكيده بالضمير نحو: أنت أنفسك قائم» وفهم منه أيضاً أن التوكيد إذا كان بغير النفس 
والعين لا يلزم توكيده الضمير نحو: قمتم كلكم أجمعون, وفهم من قوله : (عنيت ذا الرفع) أن الضمير 
المتصل إذا كان منصوباً أو مجروراً لا يؤكد أيضاً نحو: ضربتك نفسك» ومررت بك نفسك . ٠‏ ثم صرح 
ل 0 (وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزما) يعني أن ضمير الرفع 
المتصل إذا أكد بغير النفس والعين من ألفاظ التوكيد لا يلزم التوكيد بالضمير المنفصل فتقول: الزيدون 
قاموا كلهم . وفهم من قوله: (لن يلتزما) أن توكيده بالضمير جائز فتقول: قاموا هم كلهم» وقمتم أنتم 
أحمعون» و(إن تؤكد) شرط» والفاء جواب الشرط. و(بعد) خير مبتدأ مضمر» و(المنفصل) نعت 
لمحذوف والتقدير: فتوكيده بعد الضمير المنفصل . 

ولا فرغ من التوكيد المعنوي شرع في التوكيد اللفظي فقال: 

وما هن النَوِْد لَفْضِي يحي مُكَرّرا كَقَوْلِكَ انْرْجي اثزجي 

التوكيد اللفظي إعادة اللفظ برافقهء وفهم من قوله: : (مكرراً) أنه نه يكون بالمساوي لفظاً ومعنى 
نحو: ادرجي ادرجي ١‏ وبالمساوي معنى دون لفظ نحو: أنت بالحق جدير قمن» لأن قمناً ا وجديراً 
ا متفقان معن )2 وفهم منه أيضاً ا أنه يكون في الاسم والفعل والحرف والحملة وسيذكر ذلك» و(ما) مبتدأ 








وأما كل وجميع فلا يكونان توكيدين إلا إذا كانا مضافين للضميرء » وإن كانا مضافين للضمير لا يباشران 
العوامل قطعاً. فلا يقال: جاءني كلكم . ومزرت يكلكم. وأجمع وفروعه لا تستعمل في غير التوكيد أصلا . 

قول كدي : [إذا أكد] أي إذا أريد توكيده . وقوله : [أو بالعين] أشار هذا إلى أن الواوفي قول المصنف 
والعين بمعنى أو. وهي الموجودة في بعض النسخ › وتكون أو حينئذ للإباحة» فيجوز حينئذ الجمع بينهاء قال 
بعض : والصواب إبقاء الواوعلى بابها والإباحة معها أشهر من أو فيجوز انفراد النفس عن العين وجمعهما . 

وقوله : [لا يؤكد أيضاً الخ] الأولى أن يقول كا قال فیا قبله لا یلزم توکیده» لأنه تارة يؤكد بالضمير 
المنفصل نحو: ضرم إياهم أنفسهم. وتارة لا يؤكد بالضمير المنفصل نحو: ضربهم أنفسهم . 

(يجي مكرراً) الأولى قراءته بكسر الراء اسم فاعل» ولا يحتاج لحذف المتعلق إلا أن فيه مجازاً واضح 
القرينة, لأن المكرر حقيقة هو المتكلم» وان قراءتة بفتح الراء اسم مفعول وهو ظاهر حل التوضيح لا بد فيها 
من حذف المتعلق أي مكرراً به. لأن الأول مكرر بفتح الراء بدون متعلتق والثاني مكرر به أي وقع التكرار به 
فيكون حذف الجار واتصل الضميرء وهذا المقام مقام التعريف لا يجيز مثل هذا التكلف فالأولى أنه اسم 
فاعل . 

قول كدي : [وسيذكر ذلك] أي بعض ذلك لأن المصنف إغا ذكر بعد الضمير والحروف وم يذكر 


التوكيد 
وهي موصولة . و(لفظي) خبر للمبتدأ محذوف تقديره : وما هو من التوكيد لفظي وهو عائد على الموصول 
والمبتدأ مع خبره صلة (ما) وإنما جاز حذف الضمير وهو صدر الصلة لطول الصلة بالمجرور وهو متعلق 
بالاستقرار على أنه حال من الضمير المستتر في الخبرء وجملة (يجي) خبر المبتدأء و(مكرراً) حال من 
o‏ ثم قال: 
ه ولا تجذ لفط ضَيِررمُْصِلْ إلا مَعَ اللَفْظِ الْذِي بهوُصِلْ 
يعنى أنه إذا أكد الضمير المتصل وجب أن يؤق معه باللفظ الذي اتصل انل الف اا 
المرفوع. نحو: قمت قمت, والمنصوب نحو: ضربك ضربك, والمجرور المتصل بالاسم نحو: غلامك 
غلامك. والمتصل بالحرف نحو: بك بك . وفهم منه أن الضمير المنفصل لا يشترط فيه شيء نحو: أنت 
أنت قائم» وهو هو قاعد, وإياك إياك ضربت. ثم قال: 
5 - كدذًا آلحرُوفَ غَيِرَمَا تحصَلً به جوب كَنَعَمَ وَكُبَل 
يعني أن التوكيد اللفظي في الحروف لا بد فيه من تكرار ما اتصل به فتقول في توكيد في من قولك : 


۷1 








الجملة الفعلية إلا في قوله : ادرجي ادرجي , والجملة الاسمية لم يذكرها أصاد . (تتمة) : قال الدمامينى : اتفقوا 
على أن التوكيد المكرر في لسان العرب لا يتكرر أكثر من ثلاث مرات, وأما ويل يومئذ للمكذبين في المرسلات 
فليس من قبيل التوكيد بل كل واحد راجع لما قبله. وذلك أن الله يذكر معنى ثم يقول: ويل لمن كذب بالمعنى 
المذكور قبل ثم يذكر معنى آخر ثم يقول: ويل لمن كذب بهذا المعنى, ومثله يقال في قوله تعالى : #فبأي آلاء 
ربكما الخ » ني سورة الرحمن . 

(ولا تعد لفظ ضمير) » قول كدي : [وجب أن يؤتى الخ] إنها وجب ذلك لأن المقصود بالضمير المؤكد 
بالكسر أن يكون متصلاء > فلو أعيد الضمير دون ما اتصل به صار منفصلا فلا محصل الغرض» وظاهره أنك 
إذا قلت : قمت قمت مريدآً توكيد التاء أن الجملة الثانية لا توصف بأنها مؤكدة ولا بالتبعية بل المؤكد والتابع 
الضمير فقط. وإذا قلنا بهذا فيكون عامل الضمير الثاني هو عامل الأول لا المتصل به. بناء على ما هو الحق 
من أن عامل المؤكد والمؤكد لا يكون إلا واحداً. فيلزم عليه تخالفة القاعدة وهي أن الضمير لا يتصل إلا 
بعامله مع أنها قاعدة مطردة» وأجيب بأن المختار أن العامل في الضمير هوما اتصل به» ويكون مستثنى من 
قولهم : إن عامل المؤكد والمؤكد لا يكون إلا واحداء نعم هذا العامل الثاني نائب عن الأول غير مستقل بنفسه 
فكأن الأول هو العامل . 

(إلا مع اللفظ) إلا: أداة استثناء. ومع : منصوب على الحال المحصورة بإلا من لفظ المفعول يتعد. 
والتقدير: إلا مصابحاً للفظ الذي وصل به على حد قوله تعالى : #وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين » 
فمبشرين حال محصورة بإلا من المفعول الذي هو المرسلين. 

(كذا الحروف). قول كدي : [فلا والله لا يلفى الخ] البيت من الوافر» وقائله بعض بني أسد» والفاء 


¥ سسسب عطف البيان 


ولا يجوز توكيده بغير ما اتصل به إلا في الضرورة كقوله: 

قلوكان الحرف جوابيً م يشترط فيه ذلك وإلى ذلك أشار بقوله: (غير ما تحصلا به جواب) ومثله 
بقوله: (كنعم وكبل) فتقول: نعم نعم وبلى بلى. لأنه لم يتصل به شيء يتكرر معه. و(الحروف) مبتدأ 
وخره (كذا) و(غير) منصوب على الاستثناء والتقدير: الحروف كالضاثئر في إعادة ما اتصل بها إلا 
المتحصل به الجواب. ثم قال: 

مه وَمُظْمَرَ الرّفْع الَذِي َدٍ اْقَصَلْ أذ بوكُل ضمي اتصل 

يعني أن ضمير الرفع المنفصا يجوز أن يؤكد به كل ضمير متصل فشمل المرفوع نحو: قمت أنت» . 
وقمت أناء والمنصوب نحو: ضربتك أنت» والمجرور نحو: مررت بك أنت» وهذا النحو من قبيل 
التوكيد اللفظى المرادف . 

عطف البيان 


إغا سمى عطف البيان لأنه يبين متبوعه كالنعت قوله : 
ھر و و ر کو و روف ا و عي ا ل واي ا 
_ الْعَطَفٌ إِمَا ذو بَيَانٍ اونسق والغرض الآن بان ماسبىق 


اااسُااساسش ا ا د 
للعطف. ولا : لتوكيد القسم. ولا يلفى : جوابه مبني للمفعول. ودواء آخر البيت نائب الفاعل. واللام في 
لم حرف الجر. وما موصولة. وبي : يتعلق بمحذوف صلة ماء والواوفي ولا حرف عطف» ولا توكيد للنفي› 
وللا : بلامين معطوف على لا الأول» وما موصولة صلتها بهم » وأبدا: منصوب على الظرفية ‏ والشاهد في للم 
بهم حيث كرر اللام مرتين ولم يأت في الأولى منه| بماء والقياس أن يقول: لمالما. 

(ومضمر الرفع) إغا جاز ذلك لأن الضمير المنفصل المرفوع أصل لما عداه وعامله معنوي وهو الابتداءء 
وا منصوب والمجرور عاملههم| لفظي . فلو أكد بالمنصوب والمجرور لاحتجنا إلى الإتيان بالعامل فيهما فيكون 
كأنه توكيد لفظي والله أعلم . 

عطف البيان 

هذا هو الثالث من التوابع» والعطف لغة الرجوع إلى الشىء بعد الانصراف عنه واصطلاحاً قسمان 
أشار لما المصنف بقوله : العطف إما ذو بيان الخ » ثم إن هذا التقسيم توطئة خارجة عا بوب له مثل ما مر في 
النعت حيث قال في الترحمة النعت» وقدم أول الترجمة تقسيم التابع وت رحمة الناظم هنا أولى من ترحة 
الموضح . 


عطف البيان Ev‏ 





قسم العطف إلى ذي بيان وذي نسقء ف (العطف) مبتدأء وذو بيان) خبره» و(نسق) معطوف 
عليه وهو على حذف مضاف آي أو ذو نستق. ثم بين أن مراده في هذا الباب عطف البيان بقوله: 
(والغرض الآن بيان ما سبق) أي الغرض في هذا الباب بيان عطف الييان. ثم عرفه بقوله: 

- فلو آليَانِ ابع شِبْهُ الصَّمَهْ حَقِيقَةٌ القَصَدِ بومُْكشِفَة 

ف (تابع) جنس يشملل جيع التوابع» و(شبه الصفة) حرج للتوكيد» والبدل وعطف النسق 
وعطف البيان يوضحه بنفسه فلذلك قال: (حقيقة القصد به متكشفة) وقال في النعت يوسمه الخ > (فڌو 
البيان) مبتدأء و(تابع) خيره» و(شبه الصفة) نعت لتابع لا خبر بعد خبر لأنه قيد في التابعء و(حقيقة 
القصد الخ) جملة اسمية في موضع الصفة لتابع . ثم قال: 





(فذوا البيان تابع) لم يبين المكودي معنى هذا البيت وليس مما ينبغي , والمعنى أن عطف البيان هو التابع 
الشبيه بالصفة والنعت في التوضيح والتخصيص. فك أن النعت يوضح المتبوع المعرفة ويخصص المتبوع 
النكرة فكذا عطف البيان. فمثال توضيحه للمعرفة: أقسم بالله العم فعمر عطف بيان على أبو 
حفص للإيضاح بمنزلة : جاء زيد العاقل» ومثال تخصيصه للتكرة: #من ماء صديد» فصديد عطف بيان 
على ماء للتخصيص مثل : جاء رجل عاقل . 

(حقيقة القصد) جواب عن سؤال مقدر على ما هو الح وارد على قوله : شبه الصفة» كأنه قيل له: بين 
لناما تفترق فيه الصفة من عطف البيان. فأجاب بقوله: حقيقة الخ. والقصد بمعنى المقصود ومعنى منكشفة 
متضحة وفيه حذف والتقدير: حقيقة المقصود بالمتبوع متضحة بنفس عطف البيان ويذاته بخلاف النعت فإن 
الحقيقة تنكشف بعلامة فيه أو فيا تعلق به. ثم إن الأزهري عكس المخرجات التي أخرجها المكودي فجعل 
النعت خارجاً بشبه الصفة قال: لأن الشبيه بالشيء غيرهء وأخرج للتوكيد وعطف النسق والبدل يقول 
المصنف: حقيقة الخ. فا في المكودي والأزهري متناقضان وما لما معآ خلاف الحق. والتحقيق كا قال 
العلامة سيدي الطيب: إن الجميع خارج عن شبه الصفة لكن المصنف لم يبين وجه الشبه وقد علمتهء وأما 
قوله حقيقة الخ فهو بيان لوجه الافتراق بينهها بعد تمام الحد. وبيان وجه الافتراق عند المكودي بيناه سابقاً والله 
أعلم . 

قول المكودي : [وشبه الصفة نعت الخ] (فإن قلت): إن تابع نكرة وشبه مضاف إلى الصفة وهي 
معرفة والمضاف إلى المعرفة معرفة فلا يصح أن يكون صفة لتابع . (قلت) نص الرجراجي على أن إضافة شبه 
لا تفيد تعريفاً ولا تخصيصاً فهي كمثل وغير. 

وقوله : [في موضع الصفة الخ] هذا مبني على ما قرر به هو من أنه للإخراخ وعلى ما هو الحق فهو 


تائف . 


اسن هن حك ا وت و ل حب عطفةالبان 


ه ‏ ازل ىة مى وناق الال مان وفاق الأول رال اول 

يعني أن عطف البيان يوافق متبوعه في أربعة من عشرة: كالنعت واحد من الرفع والنصب والجرء 
وواحد من التعريف والتذكير. وواحد من التذكير والتأنيث» وواحد من الإفراد والتثنية والجمع . ولا کان 
في ورود عطف البيان نكرة تابعة لنكرة خلاف نبه عليه بقوله: 

امه فَنَدْيَكُونَانِمُئَكُرَيْنَ كا يكيان مُعَرَّفَين 

مذهب الكوفيين وبعض البصريين جواز تنكير عطف البيان مع متبوعه وهو اختيار الناظم ولذلك 

قال: (فقد يكونان منكرين) وفهم من قوله (قد) أن ذلك قليل بالنسبة إلى تعريفه) ونما استشهد به على 
ذلك قوله عز وجل: «إن للمتقين مفازاً حدائق# وما في قوله : (ما من وفاق) مفعول ثان ل (أولينه) 
وهي موصولة» و(النعت) مبتدأً وخبره (ولي) والجملة صلة (ما) و(من وفاق) متعلق ب (ولي) والضمير 
العائد من الصلة إلى الموصول محذوف تقديره وليه. والضمير المستتر في (ولي) عائد على (النعت) و(من 
وفاق الأول) متعلق ب (أولينه) والتقدير: فأولينه من وفاق الأول الذي النعت وليه من وفاق الأول. ثم 
قال: 

او ني .وبع لسو تنا ةم يمرا 





(فأولينه من وفاق الأول). قول المكودي : [في أربعة من عشرة الخ] أشار به إلى أن المراد بالنعت في 
كلام المصنف النعت الحقيقي . (فإن قلت): النعت كما يكون حقيقياً يكون سببياً فمن أين أخذ هِذا 
التخصيص؟ (قلت): أطلق المصنف والنعت لا ينصرف إلا للحقيقي . 

(فقد يكونان), قول المكودي : [كقوله عز وجل : إن للمتقين مفازا الخ] مفازآً اسم إن وللمتقين 
خبرهاء وحدائق جمع حديقة وهو البستان عطف بيان على مفازاً . 

(فإن قلت): هذا المثال لا يصح أن يكون عطف بيان لأن مفازآً اسم لموضع الفوز فهو اسم مكان 
مفرد. وحدائق جمع حديقة وهي البستان فهي اسم ذات» وقد علمت أن المطابقة واجبة لقول المصنف: 
فأولينه من وفاق الخ والصواب أنه بدل كما في أبي السعودء وصرح البيضاوي بأنه بدل بعض أو اشتمال لأن 
الفوز يكون بالحدائق وغيرهاء وجواب بعض بأن مفازاً مصدر يقع على القليل والكثيرء فهو وإن لم يوافقه 
لفظاً فقد وافقه في المعنى مردود بأن المصدر اسم معنى والحديقة اسم ذات فلم يتفقا أصلا. 

(وصاحاً لبدلية) لم ييين أي نوع من أنواع البدل» ومراده به بدل الكل من الكل. وأجيب بأن البدل 
إذا أطلق لا ينصرف إلا له. 

واستشكل غير واحد جواز. الإعرابين في تركيب واحد بأن المتبوع في البدل غير مقصود إنما المقصود 
البدل ولذا يقولون: المبدل منه في نية الطرح وفي عطف البيان المتبوع هو المقصود والتابع إنما هو بيان له. وإذا 


عطف البيان {Vo‏ 





A N SS :‏ 
غلام) منادى مبني على الضم» وعم علب بيان ولا يجوز أن يكرن بذلا لان البدل غل نة ية تكرار 
العامل فيلزم ضمه إذا جعل بدلا ونبه على الثاني بقوله : 
o۹‏ 6 وَنحوبشر تابع البكري: الل آذه لل لري 
يشير بذلك إلى قول الشاعر: 
أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا 


قلنا بصحة البدلية والعطف في تركيب واحد لزم أن يكون المتبوع غير مقصود ومقصوداً وهو جمع بين نقيضين 

وسئل عن هذه المسألة الإمام سيدي محمد بن عبد القادر الفارسى وسيدي العربي بردلة حسبا نقل 
ذلك المحقق بن زكري فأجابا بكلام نفيس حاصل المراد منه أن محل جواز البدلية والعطف معا إذا وجد 
تركيب ولم يدر هل المقصود منه المتبوع أو التابع ولم تكن ثم قريئة؛ وأما إن وجدت قرينة تبين أن المقصود 
الأول والثاني بيان له فهو عطف بيان قطعآء وإن كانت قرينة تبين أن المقصود الثاني فهو بدل قطعاً بمنزلة ذات 
واحدة فهي تصلح للحركة والسكون وهما متباينان» وبمنزلة لفظ واحد في تركيب واحد يصح أن يكون حالاً 
وقييزآ ومفعولاً لأجله وحقيقتها متباينة لكن باعتبارات نحو: صدقاً وعدلاً من قوله تعالى : #وتمت كليات 
ربك صدقاً وعدلاً» وهو حسن غاية. 

(في غير نحويا غلام)؛ قول المكودي : [ويعمر عطف بيان الخ] أي على غلام لأن محله نصب بفعل 

وقوله : [لأن البدل الخ] العامل هنا هو الياء. ويعمر مفرد علم على غلام منقول من مضارع عمر 
بكسر الميم في الماضي وفتحها في المضارع . وعندهم عمر يعمر بالضم فيه| وليس بمراد وهو غير منصرف لأنه 
مثل بذهب قاله الجوهري والمفرد العلم أن دخل عليه حرف نداء لفظاً أو تقديراً يجب بناؤه على ما عهد في 
رفعه. ويعمر هنا مفتوح الراء فوجب أن يكون عطف بيان على المحل. ثم إن محل قوله : ولا يجوز ما دام على 
ES‏ 
0 3 ا : خيرهةء والتارك : ا 
عائد على أل. والبكري بفتح الباء منسوب إلى بكر بن وائل أبو قبيلة مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إلى 
مفعوله. وبشر باحر عطف بيان وفيه الشاهد. والطير: مبتدأ وترقب : مضارع وفاعله ضمير الطير والاء 
مفعوله عائد على بشر والجملة خبر الطيرء ووقوعاً : مفعول لإجله» وعليه : متعلق بوقوع » والجملة من المبتدأ 
والخبر حال من بشر والعائد الاء في ترقبه. والمعنى : أنا ابن الشخص الذي ترك البكري بشراً لأجل 


كلا 





عطف النسق 


فبشرٌ عطف بيان» ولا يجوز أن يكون بدلاً لأن ألبدل على نية تكرار العامل» والعامل التارك وهو 
مضاف إلى البكري» فلو كرر العامل مع بشر لما كان بشر نعتآً للبكري ولأدى إلى إضافة ما فيه أل إلى 
المجرد منها وهو ممتنع وعلى ذلك نبه بقوله: (وليس أن يبدل بالمرضي) . 

و(صا حاً) مفعول ثان ليرى. وفي (يرى) ضمير مستتر يعود على عطف البيان وهو المفعول الأول» 
و(لبدلية) متعلق بصا حا و(في غير) متعلق بيرى؛ و(نحو بشر) معطوف على (نحو) الأول (تابع) 
منصوب على الحال من بشر» ومجوز جره نعتاً لبشر» ويقصد حيئئذ بالإضافة المحضة وهو أظهرء و(أن 
يبدل) اسم (ليس) والباء زائدة في خبرها. 


عطف النسق 
النسق في اللغة النظم› قال الزبيدي : والنسق العطف على الأول. ثم قال: 
تال حرف متبع عط انمق .+ :كاخصص يذه وتاءمن ميدق 
ف (تال) جنس» وقوله : (بحرف متبع) مرج لما عدا عطف النسق من التوابع . ثم مثل بقوله : 


متب ا ا ا ا ا 
جراحات به. الطير ترتقب موته لأجل أن تقع عليه لتأكل لحمه . قال معنى ذلك العينيء وقيل في هذا البيت 
e‏ 

رسن ا ی ل ا ا 
المقرون بأل إلى المجرد منها فيجيز جاء الضارب زيد. 

وقوله : [المحضة الخ] أي المتصلة والخالصة من شوائب الانفصال فتفيد التعريف» وإنما احتيج لهذا 
لأن بشراً علم وتابع صفته وهو اسم فاعل» وإضافته في الأصل لا تفيد تعريفاً فيلزم وصف المعرفة بغيرهاء 
فأجاب بأن ذلك في اسم الفاعل المقصود بإضافته الانفصالء وأما هنا فالمقصود الاتصال فيصح كونه وصفاً 
للمعرفة, والله سبحانه وتعالى أعلم . 

عطف النسق 

هذا هو الرابع من التوابع . قول المكودي : [النظم] أي الجمع. » يقال: نظمت العقد إذا جعت لآلئه 

على وجه يستحسن والمناسبة ظاهرة . وقوله TS‏ كارا هر لمشت 


اصطلاحاً فهو الحروف قاله الشاطبي . 


(تال بحرف)., قول المكودي : .[ مخرج لما عدا الخ] هذا مبني على أن الباء في بحرف للسببية» ويكون 


VY 


عطف النسق 


(كاخصص بود وثناء من صدق) ف (تال) خبر مقدم, و(عطف النسق) مبتدأ مؤخر. و(بحرف) متعلق 
بتال» و(متبع) نعت لحرف» و(من صدق) مفعول ب (اخصص). ثم شرع في حروف العطف فقال: 
0 فَالْمَطفٌ مُطلْقا بِوَوِتُمُ فا حى ام كفيك صلق ووا 

ذكر في هذا البيت من حروف العطف ستة وهي كلها تشرك ما بعدها مع ما قبلها في اللفظ 
والمعنى. وذلك مستفاد من قوله (مطلقاً) أما (الواو وثم والفاء وحتى) فلا إشكال في تشريكها في اللفظ 
والمعنى . وأما (أم وأو) فذكرهما أكثر النحويين فيها يشرك في اللفظ لا في المعنى» وجعله) الناظم فيا يشرك 
فيهم| باعتبار أن ما قبلهم| وما بعدهما مستوف المعنى الذي سيقتا له من شك وغيره (فالعطف) مبتدأ وخيره 
(بواو) وما بعده» و(مطلقاً) حال من (العطف) و(ثم) وما بعدها معطوفات على (بواو) بإسقاط العاطف 
والتقدير: واو وثم وفاء وحتى وأم وأو. ثم مثل بقوله: (كفيك صدق ووفا). ثم قال: 





د يت ا ا ر بين 
قول المصنف متبع أي مصير الثاني تابعاً للأول لا فائدة له» والصواب أن الباء في بحرف للمصاحبة بمعنى مع 
فيخرج به النعت والتوكيد بغير الباء وعطف البيان غير المسبوق بأي والبدل» ويخرج بقوله متبع التوكيد 
المجرور بالباء الزائدة في نحو: جاء زيد نفسه» وعطف البيان الواقع بعد أي التفسيرية نحو: عندي عسجد 
أي ذهب. لأن الباء وأي التفسيرية لا يصيران الثاني تابعً للأول» لآن أي ليست للعطف على الصحيح وإنما 
هي تفسيرية . ۰ 

(فالعطف مطلقاً). قول المكودي : [فلا إشكال في تشريكها الخ] رد كون الواو تفيد الاشتراك في 
المعنى بعطف (أرجلكم على رؤوسكم) في قراءة الجر بأن الرجل مغسولة لا ممسوحة, فالتشريك إنما وقع 
حينئذ في اللفظ. وأجيب بأجوبة منها وهو الحق أن الجر بالعطف على رؤوسكم مدخول لامسحوا. ويحمل 
على المسح على الخفين فيكون المسح في الآية مستعملا في حقيقته بالنسبة للرأس ومجازه بالنسبة للرجلين. 
ومنها: أن العطف ليس على رؤوسكم بل على وجوهكم» فيكون أرجلكم منصوباً بفتحة مقدرة على اللام 
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الجاورة. 

وقوله : [مستوف المعنى الخ] بيان هذا أن القائل : أزيد في الدار أم عمرو؟ عالم بأن الذي في الدار أحد 
المذكورين وغير عالم بتعيبنه» فالذي بعد أم مساو للذي قبلها في الصلاحية لشبوت الاستقرار في الدار وانتفائه 
وحصول المساواة إنما هو بأم» لكن يجب التقييد بما إذا لم تكن أم وأو للاضراب وإلا فلا يشتركان إلا في 
اللفظ. والعذر للمصنف في الإطلاق أن كونهما للإضراب قليل» وقيل: إنهما إذا كانا للإضراب فههما غير 
عاطفين وحينئذ فلا إشكال. هذا حاصل ما وجهوا به كلام الناظم . قال الشاطبي : إن النحويين مع الناظم 
م يتوارد كلامهم| على معنى واحد لأنهم إنما تكلموا على التشريك في معنى العامل المتقدم. ولا يشك أحد أن 
لم يشتركا فيه وهذا مراد النحويين. والمصنف قصد الاشتراك في المعنى الذي هو عدم التعيين. 

وقوله : [ومطلقاً حال من العطف الخ] سبق قلم لأن العامل ني الحال هو العامل في صاحبها والعامل 
هو الابتداء وهو ضعيف. والحق أنه حال من الضمير الذي انتقل للمجرور بعده. وتقديم الحال هنا جائز 
بندور من إفراده قول الناظم : وندر نحو سعيد مستقراً في هجر. 


7۸ 


عطف النسق 





60 غا ا کر کل ب د ولک طلا 
ذكر في هذا البيت ثلاثة أحرف كلها تشرك ما بعدها مع ما قبلها لفظاً لا معنى فتقول: قام زيد بل 
عمروء فالقائم عمرولا زيد. وقام زيد لا عمروء, فالقائم زید دون عمروء وما قام زيد لكن عمر وقد 
مثل منها بلكن فقال: (كلم يبد امرؤ لكن طلا) والطلا: الولد من ذوات الظلف» والحاصل من البيتين 
أن حروف العطف تسعة وهي على قسمين: قسم يشرك في اللفظ وا معنى وهو ستة. وقسم يشرك في 
اللفظ لا في المعنى وهو ثلاثة» و(بل) فاعل ب (أتبعت) و(لفظاً) منصوب على إسقاط الخافض» 
و(حسب) اسم فعل بمعنى قط (ولا ولكن) معطوفان على (بل) ثم شرع في معاني حروف العطف وبدأ 
بالواو فقال: 
۳ - اغف بِوَاو سَابقا أو لاجقا في الْحُكْم أَوْمُصَاحِبامُوَافِمَا 
يعني أن الواو للجمع المطلق فلا تدل على ترتيب بل يعطف بها لاحق نحو: جاء زيد وعمرو 
بعده» وسابق نحو: جاء زید وعمرو قبله» ومصاحب نحو: جاء زيد وعمرو معه» فلوقلت: جاء زید 
وعمرو لاحتمل المعاني الثلاثة المذكورة. و(سابقاً) مفعول ب (اعطف) و(أو لاحقاً) و(أو مصاحباً) 


(كلم يبد امرؤ)» قول المكودي : [والطلا الخ] أي بفتح الطاء» وذوات الظلف كل ماكان له حافر على 
اثنين كالمعز والبقر» وقيل الطلا ولد البقر الوحثي. وني القاموس: الطلا بفتح الطاء ولد الظبي ساعة 
ولادته» والولد الصغير من كل شىء. والطلاء بالكسر والمد ككساء القطران وكل ما يطلى به والخمر والطلاء 
بالضم الاعناق أو أصوها جمع طلية» انتهى . 

وقوله : [فاعل بأتبعت] على أن أتبعت مبني للفاعل أونائب فاعل على أنه مبني للمفعول لأن الشخص 
هو الذي يتبع . 

وقوله: [اسم فعل الخ] فيه نظر لأن العوامل اللفظية تدخل عليها وهي لا تدخل على أسماء الأفعال 
باتفاق . وقوله : [بمعنى قط] لیس بجيد» والحيد أنه معنى يكفي لأن اسم الفعل بمعنى الفعل لا بمعنى الاسم . 
وأصل حسب أن تكون بمعنى كاف» فإذا قطعت عن الإضافة وبنيت على الضم أشربت معنى غير» وعليه 
فحسب هنا مبتدأ والخبر محذوف تقديره فحسبها ذلك بمنزلة قبضت عشرة فحسب أي فحسبي ذلك . 

٠‏ (فاعطف بواو)» قول المكودي : [للجمع المطلق الخ] لا فرق بين الجمع المطلق ومطلق الجمع لأن 
التعبير بالإطلاق في الأول هو عين الإطلاق في الثاني ومعناهما لا تقييد» خلافاً لابن هشام في المغني 
والسبكي » والتفرقة بين مطلق الماء والماء المطلق اصطلاح فقهي . 

وقوله : [لاحتمال المعاني الثلاثة الخ] الذي يدلك على كون الواو لا تفيد ترتيباً أنه لما نزل قوله تعالى: 
«إن الصفا والمروة» الآية قال الصحابة : بأيهما نبدأ يا رسول الله؟ فسألوه مع كونهم من فصحاء العرب» فلو 
كانت الواو تفيد الترتيب ما سألوا النبي كي . 


۹ 


عطف النسق 
معطوفان عليه و(في الحكم) متعلق بسابقاً وهو مطلوب للاحقاً. و(مصاحباً) فهومن باب التنازع . 
ثم قال: | 0 
4 - وَاخصص با عَطفَ الذي لا بغي مَتبُوُهُ كَاصْطفٌ هَذًَا وَابْني 





يعني أن الواو تنفرد عن سائر حروف العطف بأن يعطف بها على ما لا يستغنى به عن تابعه نحو: 
تفاعل وافتعل. تقول: تخاصم زيد وعمرو» واختصم زيد وعمرو. واصطف هذا وابني ‏ ولا يجوز 
العطف في هذه المثل وشبهها بغير الواو. وأصل اصطف اصتفف فأبدل من التاء طاء وأدغم الفاء في 
الفاء. يقال: صففت القوم فاصطفوا إذا أوقفتهم في الحرب صفا. ثم انتقل إلى الفاء وثم فقال: 

|] وَآَلْمَاءٌ لِشَوْتِيبِ اال و ت ل‎ _ ٥ 
يعني أن (الفاء) العاطفة تفيد الترتيب والتعقيب وهو المعبر عنه بالاتصال. فالمعطوف بها ثان عن‎ 
زيد فعمروء فعمروقام بعد زيد من غير مهلة ولا تراخ» وإذا قلت: قام زيد ثم عمرو» فعمرو قام بعد‎ 





وقوله : [فهو من باب التنازع الخ] لا يصح من وجهين: الوجه الأول: أن الناظم لا يرى التنازع بين 
أكثر من عاملين. الثاني : أنه لايرى التنازع في متقدم» فالتنازع بين لاحق وسابق ظاهر» وفي مصاحب 
الحذف من الأخبر لدلالة الأول عليه . : 

(موافقا) نعت مصاحب وليس تتميماً للبيت بل يخرج به بعض أمثلة المفعول معه نحو: سار زيد 
والطريق. فالطريق مصاحبة للفاعل في الحكم وهو السير غير موافق له فيه لآن الطريق لم تفعل السير. 

(واخصص با)» قول المكودي : [على ما لا الخ] ما واقعة على المتبوع . 

وقوله : [عن تابعه الخ] هكذا في غالب النسخ وهي الصواب. وفي بعضها عن متبوعه بدلا عن تابعه 
النسبية التي لا تقوم إلا بين اثنين. ش 

(والفاء للترتيب). قول المكودي : [فالمعطوف بها ثان الخ] أي متأخر عن المعطوف عليه وهذا معنى 
للترتيب. | 

وقوله: [من غير مهلة] هذا معنى الاتصال, والمهلة بفتح الميم وضمها خلافاً لمن أنكر الضم التأخير 

والانفصال. واعترض الترتيب والاتصال في الفاء بما يعلم جوابه من الموضح واعترض الترتيب في ثم بقوله 
تعالى في الزمر : وإخلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها4 فإن الله جعل زوجها منها قبل خلق الخلق, 
وأجيب بأن ثم بمعنى الواو بدليل جعل الواو مكانها في الأعراف حيث قال: #خلقكم من نفس واحدة 
وجعل # الخ والقصة واحدة. واعترض النراخي بنحو قوفم : هززت الرمح ثم اضطرب, فإن الاضطراب 
يكون عقب الهز, وأجيب بأن ثم بمعنى الفاء. ثم ان قد يلحقها تاء التأنيث اللفظ فتختص بعطف الجمل. 


ا م ست ل ا م يي د مطاف التشق 


3 زيد وبينه) مهلة. و(الفاء) مبتدأء و(للترتيب) خبره (باتصال) متعق بالترتيب» و(ثم) مبتدأ وخبره 


(للترتيب) و(بانفصال) متعلق بالترتيب أيضاً . ثم قال: 
5 وَاخصصٌ بِفَاءٍ عَطف ما لَيِسَ صِلَهُ عَلَ الَْنِي اسْتَقَرٌ أَنَهُ الصَّلَ 
يعني أن الفاء تختص بأن يعطف بها ما لا يصلح أن يقع صلة لعدم الضمير الرابط على ما هو صلة 
نحو الذي يطير فيغضب زيد الذبابء فيطير صلة للذي» ويخضب زيد معطوف على الصلة بالفاءء 
وليس في المعطوف ضمير يعود على ا موصول. وفهم من ذلك أن المعطوف بالفاء جملة فعلية لكونه معطوفاً 
على الصلة, ولا تكون الصلة إلا جملة. ثم انتقل إلى حتى فقال: 
47 بعصا بح انغيلك عل كل و يَكُونُ إلا غَهَة الْنِي تلا 


ا ااا ب مح 
ذكره الشمسي والفناري وبهذا يرد قوله فيا يأتي ثمت أفعال جموع قلة حيث عطف بها مع اتصال التاء بها 
للمقرد. 

وقوله : [متعلق بالترتيب] الأولى أنه متعلق بمحذوف حال من الترتيب والباء بمعنى مع » والتقدير حال 
كون الترتيب مع اتصال . وقوله: [وبانفصال متعلق الخ] الأولى أنه حال منه كالذي قبلهء وهذا البيت مما 
اتحد فيه إعراب الصدر والعجزء وكثيراً ما يفعله الناظم وهو حسن غاية . 

(واخصص بفاء)» قول المكودي : [نحو الذي يطير الخ] الذي : اسم موصول مبتدأء وجملة يطير 
لا محل لها من الإعراب صلة الذي والرابط فاعل يطير والفاء في فيغضب عاطفة» وزيد فاعل يغضب» 
والحملة معطوفة على حملة الصلةء والمعطوف على الصلة صلة وهي لا تصلح أن تكون صلة لعدم الرابطء 
وسوغ ذلك العطف بالفاء لأن فيها معنى السببية وأن ما بعدها مسبب عما قبلهاء وما قبلها سبب في] بعدها 
فلذا عدوها من الروابط والذباب آخراً أخبر. 

وقوله : [ولا تكون الصلة إلا جملة الخ] فيه نظر لآن صلة أل في هذا الفصل وغيره تكون مفردة» يقال 
هنا الطائر فيغضب زيد الذباب إلا أن يكون مراده جلة حقيقية أو حكماً» وقد اعترض على الناظم بأمرين : 
الأول: أنه تكلم على عطف ما لا يصلح أن يكون صلة على ما يصلح ولم يتكلم على عكسه. الثاني : أن 
يكون كلامه قاصرآ على الموصول مع أنه كما يجري فيه يجري في كل ما يحتاج لرابط كالخبر والصلة والحالء 
ولذا قال شيخ شيوخنا سيدي الطيب فلو قال المصنف: 

بالفااعطفن جملة رابط على خاليةمنه وعكسه اقبلا 

لوق بالمراد. (بعضا بحتى) اختلفوا في حتى فالجمهور على أنها لمطلق الجمع بمعنى الواوء وقال بعض 
التأخرين ومنهم الزخشري : أنها تقتضي الترتيب فقد يكون ملابسة الفعل لما قبلها متأخرة عا بعدها نحو: 
مات كل أب لي حتى آدم» وقد يكون في أثنائها نحو: مات الناس حتى الأنبياء» وفي زمن واحد نحو: قام 
القوم حتى زيد إذا قاموا مرة واحدة» فإذا قلت: جاء القوم حتى زيد احتمل المعاني الثلاثة . 


عطف النسق 

يعني أن (حتى) لا يكون المعطوف بها إلا بعض المعطوف عليه نحو: ضربت القوم حتى زيد لأن 
زيداً بعض القوم ولا يكون إلا غاية له. أما في زيادة نحو: مات الناس حتى الأنبياء» أو في نقص نحو: 
غلبك الناس حتى النساء. وشمل قوله (بعضا) ما بعضيته مصرح بها كالمثال المذكور وما بعضيته مؤولة 
كقوله : 


۸۱ 





ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها 
تقديره: ألقى ما يثقله حتى نعله. و(بعضاً) مفعول مقدم ب (اعطف) و(بحتى) متعلق باعطف, 
وكذا (على كل) واسم (يكون) ضمير مستترعائد على لفظ. ويحتمل أن يكون عائداً على المعطوف ال مفهوم 
بكو و اك ها وو قازر ادق ماله او ا کی 0 چ 
4 - وَمْ ميا انطف إِنْرَ مَمْز الُشْوِيَةْ أومَْمرَةَعَنْ لَمْظِ أي مُغْنيَة 





قول المكودي : [ألقى الصحيفة الخ] البيت من الكاملء وقائله المتلمس وليس في ديوانه» والصواب 
أن قائله ابن مروان النحوي في قصة المتلمس» وهي ما ورد أن المتلمس وطرفة هجيا عمرو بن هند الأميرء 
فلما بلغه ذلك لم يظهر ما تغيرآً» ثم كتب فما كتاباً إلى عامله وأمره بقتلها وقال لحما: إنغا كتبت لكا بصلةء 
فلا كانا ببعض الطريق قال المتلمس لطرفة : كل واحد منا هجا املك ولو أراد أن يعطينا لأعطانا في بلده ولم 
يكتب لنا فهل ندفع كتابينا لمن يقرأهما؟ فقال طرفة: ما كنت لأفتح كتاب الملك. فقال المتلمس: والله 
لأفتحن كتابي» فإذا بغلام قد خرج من الحيرة فأعطاه الكتاب ليقرأه فلا نظر إليه وجد فيه: بمجرد وصول 
الكتاب فاقتله. قال: ثكلت المتلمس أمه. فقال لطرفة : افتح كتابك فم فيه إلا مثل ما في كتابي. فقال طرفة : 
إن أراد قتلك لا يطيق قتلي لكثرة قومي » ألقى المتلمس صحيفته في نهر الحيرة وفر إلى الشام وهجا عمراً» 
ودخل طرفة ا لحرة فقتل : وفاعل فألقى ضمر المتلمس» والصحيفة مفعوله والمراد ها الكتاب» ويخفف: 
منصوب بكي إن قدرث اللام قبلها فتكون مصدرية أوحرف تعليل» والناصب أن مضمرة بعدهاء ورحله: 
مفعول. والزاد: معطوف على الصحيفة». وحتى: حرف عطف. ونعله بالنصب معطوف على الصحيفة. 
والشاهد في حتى نعله فإن النعل ليس بعضاً تما قبله لكنه كالبعض لأن المعنى : ألقى كل ما يثقله حتى النعل» 
ويحتمل أن يكون منصوباً بفعل محذوف يفسره ما بعده والتقدير: حتى ألقى نعله ألقاها فألقاها على الأول 
تأكيد لألقى الأول وعلى الثاني تفسيرء ويجوز في نعله الرفع على الابتداء وجملة ألقاها خيره فتكون حتى 
ابتدائية» ويجوز جر نعله فتكون حتى جارة وألقاها توكيد. 
وقوله : [واسم يكون ضمير الخ] والجملة خالية من المفعول الذي هو بعضاً فيلزم عليه إتيان الحال من 
النكرة بلا مسوغ وهو قليل والظاهر الاحتمال الثاني عنده. 
(وأم بها اعطف) همزة التسوية هي الواقعة بعد سواء غالباً ومن غير الغالب وقوعها بعد لا أبالي» وليت 
شعري » وما أدري ونحوهن. وضابط أم هذه ان تقع بين جملتين اسميتين أو فعليتين أو مختلفتين يصح تأويل 
كل منهما بمصدر وآلة السبك ال همزة على الحق فيؤول مثال المكودي بسواء على قيامك وقعودك ويكون المصدر 
حاشية ابن حمدون ج۲ ٠۱۴‏ 


A۲ 





اعطف الق 


يعني أن (أم) من حروف العطف ويعطف بها إثر همزة التسوية كقولك : سواء علي أقمت أم 
قعدت» ومنه قوله عز وجل : إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم» أو (إثر همزة) يطلب بها وبأم ما 
يطلب بأي نحو: أزيد عندك أم عمرو؟ والتقدير: أمبها عندك؟ وهذا معنى قوله : (أوهمزة عن لفظ أي 
مغنيه) وإنما سميت متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بواحد منهما عن الآخرء وقد تحذف الهمزة 
يلها للعلم جا إل ذلك أشار بقوله: 
0 ورجا أطت اة إن كان ا ای ديه امن 


فشمل قوله (الممزة) التي للتسوية كقراءة ابن محيصن: إسواء عليهم أنذرتهم» ببمزة واحدة» 
والهمزة الي تقدر مع أم بأي كقول الشاعر: 





مبتدأ وسواء قبله خبره وتؤول الآية بسواء عليهم انذارك وعدمه ٠‏ (تنبيه) : لم يعدوا همزة التسوية حرفا مصدراً 
من الموصولات الحرفية السابكة. والصواب أنها منها فهي بمنزلة أن ولو وسائرها. 

(عن لفظ أي مغنية) يقتضي كلام الناظم أن الاستغناء عن أي | إنما هو بالهمزة دون أم» وليس كذلك 
بل الاستغناء با معا ولذا قال كدي قبل : يطلب بها وبأم ما يطلب بأي» إلى قوله: ا 
وأجيب بأن في كلام المصنف حذف الواومع ما عطفت» والتقدير مغنية هي وأم وضابطها أن تقع بين شيئين 
علم ثبوت الحكم لأحدهما وجهل تعيينه» ولذا لا تجاب إلا بتعيين أحدهما بأن يقال في مثال المكودي زيد أو 
يقال عمرو» ولا يقال في الجواب نعم أو بلى لعدم تعيين المسؤولين فلا فائدة في الجواب بها . قال الدماميني : 
ومثل وقوع أم بعد الهمزة وقوعها بعد هل التي في موضع الهمزة كقوله عليه السلام لجابر: «هل تزوجت بكراً 
أم ثيبا؟» وقد تأتي أو موقع أم بعد هل اه. قال البنائي : ومنه ما يقع لخليل كثيراً كقوله: هل إزالة النجاسة 
إلى قوله سنة أو واجبة» فأو بمعنى أم. 

قول المكودي : [لأن ما قبلها الخ] هذه العلة هي الصواب لأنا عامة في قسمي المتصلة» لأن تسمية أم 
متصلة عليه مجاز» لأن المتصل ما قبلها مع ما بعدها وما بعدها بما قبلهاء لكنها لما كانت آلة الاتصال سميت 
بذلك» وعللها بعضهم بقوله : إنما سميت بذلك لأنها اتصلت بالهمزة حتى صارتا في إفادة الاستفهام بمثابة 
كلمة واحدة, ألا ترى أنهما معاً بمعنى أي. وهذا التعليل قاصر لأنه إنما يشمل القسم الثاني من أقسام أم 
المتصلة وهي الواقعة بعد همزة الاستفهام دون الأولى. 

(وربما أسقطت الهمزة) أل في الهمزة للعهد والمعهود الهمزتان السابقتان. ولذا مثل كدي لما مع وأم 
على حاها من الاتصال. 

قول كدي : [كقراءة ابن محيصن سواء عليهم الخ] الاستشهاد ببذه الآية على حذف الهمزة لا يصح 
لأن ا : «سواء عليهم أنذرتهم أولم تنذرهم» ىا 
نقله في المغني . 
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فكأصبحت فيهم آنساً لا كمسعشر أتوني فقالوا من ربيعة أم مضر 

وفهم من قوله (وربما) أن ذلك قليل» وظاهر كلامه في شرح الكافية أنه مطرد (وإن كان) شرط. 
و(خفا) اسم (كان) وهو تمدود فقصره ضررورة» و(بحذفها) متعلق ب (خفا) و(أمن) فعل ماض في 
موضع خبركان» والمراد بالمعنى معنى ال همزة» وفي بعض النسخ كان خفا الهمز والمعنى واحد. ثم أشار إلى 
القسم الثاني من قسمي (أم) وهي المنقطعة فقال: 

١‏ وَبِانْقِطَع وَمَعْقَبَلْرَقَتْ إِنْتَكمافُيِدَت بهلت 

(أم) المتقطعة هي الخالية ما قيدت به (أم) المتصلة من كونها بعد همز التسوية أو بعد همزة تقدر مع 
(أم) ب (أي) وسميت منقطعة لوقوعها بين جملتين مستقلتين فم بعدها منقطع عا قبلهاء واختلف في 
معناها فقيل : الإضراب والاستفهام مع وقيل : الإضراب فقط وهو ظاهر كلام الناظم» ويمكن أن 
يكون استغنى بذكر الإضراب للزومها إياه على القولين» و(بانقطاع) متعلق ب (وفت) وكذلك بمعنى 





وقوله : [فأصبحت فيهم الخ] البيت من الطويل» وآنساً: خبر أصبح وهو مأخوذ من الأنس بمعنى 
الالفة» ولا: حرف عطف. والكاف بمعنى مثل معطوف على آنساً» والمعشر: مضاف إليه والمعشر الرهط 
والشاهد في حذف الهمزة من ربيعة للعلم بهاء وربيعة ومضر قبيلتان. 

وقوله : [متعلق بخفا] أظهر منه من جهة المعنى أنه متعلق بأمن . 

(وبانقطاع وبمعنى بل)» قول المكودي : [من كونها الخ] خصصه بذلك كاللصنف احترازا مما إذا لم تقع 
بعده همزة أصلا نحو: «أم يقولون افتراه# أووقعت بعد الهمزة التي بمعنى ما النافية نحو: (أهم أرجل يمشون 
بها أم لهم أيد) إذ الهمزة للاستفهام الإنكاري بمعنى النفي والمتصلة لا تقع بعده. 

وقوله : [منقطع عما قبلها الخ] يؤخذ من هذا التعليل أنها غيرعاطفة وهوكذلك عند الجمهور وإنها هي 
حرف ابتداء وهذا لزم دخوها على الجمل» وقد جوز الناظم العطف بها على قلة وهو ضعيف . 

وقوله : [فقيل الإضراب الخ] يظهر من كلامه أنه ليس فيها إلا هذان القولان» والحق أن فيها ثلاثة 
أقوال: هذان القولان والثالث وهو اختيار الناظم » ونقله الدماميني عن سيبويه أن الأكثر اقتضاؤها الاستفهام 
مع الإضراب وقد تکون للإضراب وحده» فمن الأول قول بعضهم حین ظهر له أنه رأى إبلا ثم تبين له أنه 
أخطأ ثم أضرب عنه معقبآ بما يفيد الشك والاستفهام أنها لإبل أم شاءء فجعل الناظم شاء الذي هو اسم 
جمع شاة معطوفاً على إبل عطف مفرد على مفرد فتكون أم عاطفة ) وجعل الجمهور شاء خبراً لمبتدأ محذوف أي 
بل هو شاءء وأم غير عاطفة حينئذ وإنما هي للإضراب والابتداء» ومن الثاني: «أم هل تستوي الظلمات»# 
أي بل هي تستوي فهي للإضراب فقط. 

وقوله: [للزومها إياه الخ] أي للزوم أم إياه أي الإضراب, والمعنى أنه اقتصر عليه لكونه متفقا عليه 
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(بل) و(خلت) خبر (تك) ورمما) متعلق بخلت. وربه) متعلق ب (قيدت) والضائر المستترة في (تك 
وقيدت وخلت) عائدة على (أم) المتصلة . 

(فإن قلت): كيف يصح إعادتها عليها والمنقطعة غير المتصلة؟ (قلت) : هي عائدة على لفظها دون 
معناها كقوهم : عندي درهم ونصفه . ثم انتقل إلى (أو) فقال: 

١ه‏ خي أبخ فس وهم وَاشْككُ وَإِضِرَابٌ ّا أبضا يي 

ذكر لأو في هذا البيت ستة معان: الأول: التخيير نحو: خذ من مالي دينار أو ثوباً. الثاني : 
الإباحة نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين » والفرق بينها جواز الجمع بين الأمرين في الإباحة ومنعه في 
التخيير. الثالث: التقسيم نحو: الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف . الرابع : الإبهام كقوله عز وجل : 
«9إنا وإياكم لعلى هدى أوفي ضلال مبين) . الخامس : الشك نحو: قام زيد أوعمروء والفرق بينه وبين 
الإبهام أن الإبهام يكون المتكلم عالماً ويبهم على المخاطب» والشك يكون المتكلم غير عالم . السادس: 
الإضراب كقوله عز وجل : «إوأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون). 








(خير أبح قسم). قول كدي : [الثاني الإباحة] ليس المراد الإباحة الشرعية التي هي الجواز بل المراد 
العقلية أو العرفيةء لآن الكلام في معنى أو قبل ظهور الشرع بوجود المصطفى يك قاله الشمني على المغني . 

وقوله : [جواز الجمع بين الخ] ويفهم ذلك من المتكلم بالقرائن» فإن فهم منه عدم الجمع كانت 
للتخيير وإلا فهي للإباحة. ثم إن هذه التفرقة إنما هي لابن مالك ومن تبعه» ومذهب الأقدمين أن أو بعد 
الطلب للتخيير صح الجمع أو لاء وهذا هوالحق لأن صحة الجمع وعدمها مأخوذان من القرينة الخارجة عن 
أو راجع المحلى وحواشيه . 

وقوله : [نحو الكلمة الخ] يعني أن الكلمة مقسمة إلى الثلاثة المذكورة تقسيم الكلي إلى جزئياته لصدق 
اسم المقسوم الذي هو الكلمة على كل نوع واحد من الثلاثة . 

وقوله : [كقوله عز وجل : وإنا وإياكم الخ] جعل في المغني الشاهد في الأولى فقط. والذي صرح به 
الدماميني وحققه الشيخ الطيب أن الشاهد فيه| معاً. والذي بينه الأزهري أن الشاهد في الثانية فقط وهو 
الذي لبعض المحققين. ونص ما قاله الظاهر أنه في الشانية فقط. لأن خبر إن أحد الأمرين من الهدى 
والضلال. وأحدهما من حيث أنه أحدهها ثابت لكل من الفريقين لا لأحدهما وأبهم. فالصواب أن الأولى 
للتفريق المجرد عن الشك والإبهام فكأنه قال: إنا على هدى أوني ضلال مبين. وأنتم على هدى أو في ضلال 
مبين» وخولف بين حرفي الجر فجر الهدى بعلى لأن صاحب الهدى كأنه مستعل على جواد يسير به حيث شاء. 
والضال مطروح في أودية الضلال ومنغمس لا يذري أين يتوجه . 

وقوله : [وأرسلتاه إلى مائة ألف الخ] (لا يقال): أجيب بأن الله تعالى أخبر عما يظن الظان إذا رأى 
هؤلاء القوم ‏ ثم أخبر الله بالتحقيق الذي يعلمه أنهم يزيدون على ذلك . (فإن قلت) : على أي شيء عطف أو 
يزيدون من قوله تعالى : «أويزيدون4 إذ لا يصح عطفه على مائة ألف إذ حرف الجر لا يدخل على الفعل؟ 
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وفي قوله : (وإضراب بها أيضاً نمي) إشارة إلى أن الإضراب غير متفق عليه ولذلك فصله عما قبله. 
و(بأو) متعلق ب(قسم) لقربه منه وهو مطلوب في المعنى لقوله: (خير واشكك) وما بينههاء و(إضراب) 
مبتدأء و(نمي) خبره. و(يها) متعلق ب (نمي) أي نسب والمسوغ للابتداء بإضراب التفصيل, ويحتمل أن 
يكون (بها) متعلقاً ب (إضراب) فيكون المسوغ للابتداء به إعماله في المجرور وهو أظهر. وبقي من معاني 
(أو) أن تكون بمعنى الواو وإليه أشار بقوله: 

0 2 ورا حَاقَبَتٍ آلواو إذا ل يلف ُو ال لمطن تلن فننيدا 

يعني أن (أو) تعاقب (الواو) أي تكون بمعناها وذلك إذا أمن اللبس وهو المنبه عليه بقوله : (إذا لم 
يلف ذو النطق للبس منفذا) أي إذا كان المتكلم بها لا يجد في استعمالها بمعنى الواو منفذاً للبس أي 
طريقاً. ومنه قوله : 

جاء الخلافة أو كانت له قدرا ‏ كه تى ربه موسبى على قدر 

أي جاء الخلافة وكانت له قدراً» وفهم من قوله : (وربما عاقبت) وفاعل ذلك قليل» و(إذا) متعلق 
ب (عاقبت) أن عاقبت ضمير عائد على أو. ثم قال : 


(قلت): أجابوا عنه بأنه معطوف على مقدر» والتقدير: وأرسلناه إلى أناس وقوم يصلون إلى مائة ألف بل 





يزيدود. 
وقوله : [لقوله خيرالخ] الأولى أن معمول ما عدا قسم محذوف وليس فيه تنازع » لأن الناظم لا يراه في 
أكثر من عاملين ولا في متوسط . 


وقوله : [التفصيل الخ] فيه نظر لأن التفصيل المسوغ هو الذي يكون في نفس المبتدأ وهذا ليس كذلك 
وإنما التفصيل في متعلقه. والصواب الوجه الثاني لا غير. 

(إذالم يلف). قول المكودي : [ومنه قوله : جاء الخلافة الخ] البيت من البسيط, وقائله جرير يمدح به 
عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه من قصيدة بليغة لما سمعها عمر قال له: يا جرير توليت هذا الأمر أي 
الخلافة ولا أملك إلا ثلاثياثة, مائة أخذها عبد الله. ولدهء ومائة أخذتها أم عبد الله زوجته, يا غلام أعطه 
المائة الباقية . قال جرير : فوالله يا أمير المؤمنين لهذا أول مال اكتسبته من حلال. وفاعل جاء ضمير عمر» وفي 
نسخة أتى, والخلافة: مفعول جاء بمعنى ولي» وأو بمعنى الواو للحال فيها الشاهد, والمعنى: جاء الخلافة 
والحالة أن الله قدرها له. وقال ابن عصفور: يحتمل أن تكون أو للشك بمعنى أن الشاعر شك هل عمر نال 
الخلافة بعد طلبها أو قدرها الله له من غير طلب اعتناء من الله تعالى به. وفي المغنى : الذي رأيته في ديوان 
جرير إذ بدل أو وحينئذ لا شاهد في البيت» والكاف جارة» وما مصدريةء وما بعدها في تأويل مصدر مجرور 
بالكاف أي كإتيان موسى ربه الخ وأشار به إلى قوله تعالى : 9ثم جئت على قدريا موسى# . 

وقوله : [وإذا متعلق بعاقبت الخ] فيه نظر لأن إذا شرطية لها الصدارة فلا يعمل فيها متقدم اتفاقاً 
والصواب أنه منصوب بجوابه على الأصح أو شرطه على مقابله . 


كم 
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۳ - ومثل اوفي القصدٍ إما الثانيه في نحوإما دي وإما النائيه 


مذهب أكثر النحويين أن (إما) المسبوقة بمثلها عاطفة. وذهب بعضهم إلى أنها غير عاطفة وإليه 
ذهب الناظم ولذلك قال في القصد ولم يجعلها مثل أو مطلقاً . وفهم من قوله (مثل أو) أنها تكون لجميع 
المعاني المذكورة ل (أو) وليس كذلك لأن (إما) لا تكون للإضراب ولا بمعنى الواوء والعذر له في ذلك أن 
كونها للإضراب أو بمعنى الواو قليل فلم يعتيره. فمثالها للتخيير: خذ إما ثوباً وإما دينارا. ومثالها 
للإباحة: جالس إما الحسن وإما ابن سيرين. ومثالها للتقسيم الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. 
ومثاها للابهام : قام إما زيد وإما عمرو. وكذلك الشك والفرق بينه) كا تقدم في أو. وفهم من قوله : (إما 
الثانية) فائدتان: الأولى أن التي بمعنى أو إنما هي الثانية دون الأولى . والأخرى أنها لا بد أن تكون مسبوقة 
بإما أخرى. وفهم من المثال أنها لا بد أن تكون معها الواو (ومثل أو) مبتدأء و(في القصد) متعلق 
ب (مثل) و(إما) خبر المبتدأء و(الثانية) نعت ل (إما) و(في نحو) متعلق بفعل محذوف تقديره أعني» 
و(ذي) مفعول بفعل محذوف والتقدير خذ إما ذي أو مبتدأ محذوف الخبر والتقدير لك إما ذي وهو على 
حذف القول والتقدير في نحو قولك. ثم انتقل إلى لكن فقال: 

4 - وول لَك فيا وياو نذا أو أمرا أو فاا تل 

(ومثل أو في القصد), قول كدي : [وإليه ذهب الناظم ولذلك الخ] هذا الاختيار كما يؤخذ من هنا 
يؤخذ من عدم عدها سابقاً في حروف العطف حيث قال: فالعطف مطلقاً الخ . ووجه هذا القول أن الواو 
حرف عطف وحرف العطف لا يدخل على مثله . (فإن قلت): إذا كانت إما غير عاطفة فا وجه ذكرها في 
حروف العطف؟ (قلت): أجاب ابن عصفور بأنها ذكرت هنا لمصاحبتها الحرف العطف. وقيل: لمشاركتها . 
لأوفي غالب معانيهاء وقيل: تبرعاء وقيل : للرد على من يقول أنها عاطفة. وكون المأخوذ من الناظم هو ما 
قال المكودي هو الصواب. وما اقتضاه الأزهري من كون المأخوذ من الناظم هو الأول سهو. 

وقوله : [أو بمعنى الواو قليل الخ] القلة في استعمال أو بمعنى الواو مفهومة من قوله : وربما عاقبت الخ 
وأما القلة بالنسبة للإضراب فلم يتقدم في كلام المصنف ما يشير إليها إلا أن يقال هي مأخوذة من التدكير ني 
وإضراب لأنه يشعر بالتقليل أو من تغيير العبارة» أو نقول: إن المعاني الخمسة الأول متفق عليها والمعنيان 
الأخيران مختلف فيهماء فشبه إما بأو في معانيها المتفق عليها. 

وقوله : [ومثل أو مبتدأ الخ] الصواب أن إما مبتدأ ومثل خبر مقدم, لأن إما هي المحدث عنها وهي 
معرفة» ومثل نكرة لأن إضافتها لا تفيد تعريفاً . 

(وأول لكن نفياً أو ياً) صرح الناظم بشرط وبقي عليه شرطان آخران إفراد معطوفها وأن لا تقترن 
بالواو» ومعنی لکن تقریر حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها كا يأ للمكودي . 

(ولا نداء) شرط كونها بعد الأمر والإثبات عاطفة متفق عليه وبعد النداء فيها خلاف» وقدمه اعتناء 

بالرد على المخالف في عطفها بعد الندإء» وبقي على الناظم شرطان: أن لا يصدق ما قبلها على ما بعدها ولا 


عظف التشق ا ا N‏ 


يعني أن (لكن) العاطفة تأتي تابعة للنفي نحو: ما قام زيد لكن عمروء وللنبي نحو: لا تضرب 
زيداً لكن عمراً» وفهم منه أنها لا تجيء في الإيجاب. و(لكن) مفعول أول ب (أول) و(نفياً) مفعول ثان. 
ثم انتقل إلى لا فقال: (ولا نداء أو أمراً أو إثباتاً تلا) يعني أن (لا) العاطفة تجيء تابعة للمنادى نحو: 
يا زيد لا عمرو. وللأمر نحو: اضرب زيدآ لا عمراً. وللإثبات نحو: قام زيد لا عمرو. و(لا) مبتدأ 
وخبره (تلا) و(نداء) وما عطف عليه مفعول ب (تلا) وفي (تلا) ضمير مستتر يعود على (لا) والتقدير: 
لا تلا نداء أو أمراً أو إثباتاً . وظاهر كلام المرادي في شرحه هذا الموضع أن (لا) معطوف على (لكن) وأنه 
معمول لأول وهو وهم منه . ثم انتقل إلى بل فقال : 

0ه وَبَلْ كَلكنْ بهد مَصْحُوبَيِهَا كَلَمْأكُنْفي مَرْبَع بَلْنَئِهَا 

يعني أن (بل) إذا وقعت بعد مصحوبي (لكن) وهما النفي والنبي كانت بمنزلة (لكن) في تقرير 
حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها نحو: ما قام زيد بل عمروء فيكون القيام منفياً عن زيد مثبتاً 
لعمرو, وكذلك: لا تضرب زيدا بل عمراً. فزيد منبي عن ضربه وهومثبت لعمرو, ف (بل) في ذلك 
(كلكن) في المعنى . ثم مثل بقوله : (كلم أكن في مربع بل تيها) والمربع : موضع الربيع» والتيها: القفر. 
و(بل) مبتدأ وخبره (كلكن) و(بعد) متعلق بالاستقرار في موضع نصب على الحال. وها في (مصحوبيها) 


عائدة على (لكن) ثم ان (بل) تقع بعد مصحوبي (لكن) كا تقدم, وبعد الخبر الموجب وبعد الأمر وإلى 
ذلك أشار بقوله : 





العكس . وأن يكونا مفردين, نعم في الغهاية صرح بأنها تعطف الجمل مطلقاً. ولعل الناظم اعتمده فلأجله لم 
يشترط هذا الشرط. وفصل المرادي فقال: إن كانت الجملة لها محل صح العطف وإلا فلا. 


قول كدي : [وهو وهم الخ] وجهه أنه على هذا الإعراب يبقى قول الناظم ضائعاً لا موضع له من 
الإعراب» وأجيب بأن حملة تلا حال مؤكدة. والتقدير: وأول لا نداء أو أمراً أو إثباتاً حال كون لا تالية 
لواحد من الثلاثة ولكن فيه طول لا داعي إليه. 


(وبل كلكن)» قول كدي : [في تقرير حكم الخ] هذا المعنى في نفسه صحيح ولكن لم يتقدم للمكودي 
ولا للناظم وقد بيناه» وما ذكره كدي تبعاً للناظم من كونها تقرر حكم ما قبلها وتجعل ضده لما بعدها هو الحق 
الذي كاد أن يكون ضرورة» وقيل: بل الأول يبقى مسكوتاً عنه» فقولك : جاء زيد بل عمرو أثبت المجيء 
لعمرو ويكون زيد مسكوتاً عنه ى) هو ال حق في الواقع بعد الخبر ا مثبت والأمر قاله التفتازاني . 

وقوله : [والمر بع موضع الخ] أي المكان الذي ينزل فيه القوم في خصوص وقت الربيع والتيهاء ممدود. 
وقصره الناظم لضرورة الوزن الفلاة والقفر والموضع الخالي الذي ليس به أحد فلا يهتدى فيه للطريق» 
والمعنى : لم أكن في منزل معد للربيع فأهتدي للطريق به بل في أرض خالية لا أنيس بها ولا اهتداء. 


ل ل حي ب ج ت ر طف الى 
د وانقل الان جم لرل اى الخ القبيت والآفر الكل 

يعني أن (بل) إذا وقعت بعد الخبر المثبت أو بعد الأمر'فانقل بها حكم ما قبلها لما بعدهاء مثال 

الخبر: قام زيد بل عمروء فالحكم هو القيام المسند إلى زيد فقد أزلته عنه ونقلته لما بعد (بل) وهو عمروء 

ومثال الأمر: اضرب زيداً بل عمراًء فالأمر المتوجه على ضرب زيد نقلته عنه لما بعد (بل) وحاصل (بل) 

ل أربعة و في النفي والنني و ê‏ 0 

ا ل انك للدت ل لحب اليل ال ب الفصل تتحو: NT‏ 

وفهم منه أيضاً أن ضمير الرفع إذا كان منفصلا لم يفصل بينه| نحو: أنت وزيد قائيان. وشمل ضمير 

الرفع المتصل ما اتصل بالفعل وكان بارزاً نحو: قمت أنت وزيد» أو مستتراً نحو: قم أنت وزيد. وما 
اتصل بالوصف ولا يكون إلا مستتراً نحو: زيد قائم هو وعمرو. ويجوز الفصل بغير الضمير المنفصل 

وعلى ذلك نبه بقوله : 

م ع ا کڪ 
(وانقل بها)» قول المكودي : [فقد آزلته عنه الخ] الحق هنا عندهم أن الحكم ثابت للثاني والأول 
وقوله :. [لصحة الاستغناء عنه الخ] بل الصواب حذفه لأن زيادته مضرة لأنهم أدخلوا العرض 

والتحضيض في الأمر فقالوا قولك ألا تضرب زيداً بل عمراًء وهلا أكرمت زيداً بل عمراً, بمنزلة اضرب 

زيدا بل عمراًء فلو اعتبرنا القيد بالجلاء ما دخل فيه إلا الأمر الحقيقي وخرج العرض والتحضيض ومعنى 

الإضراب فيه) الغلط . 
(وإن على ضمير رفع)» قول ا مكودي : [لم يلزم الفصل الخ] نفى اللزوم فقط ولم ينف ال جواز لان 

الفصل جائز بأن تقول في مثاله : رأيتك أنت وزيد. ويكون أنت توكيداً للكاف. وقد مر عند قوله : : ومضمر 

الرفع الذي قد انفصل الخ . 
وقوله : [ يفصل بينما] أي لا يمتنع بل يجوز فتقول في مثاله: أنت أنت وزيد قائمان. 
وقوله : [قم أنت وزيد الخ] مثله قوله تعالى: #اسكن أنت وزوجك الجنة4 (فإن قلت): يلزم على 

هذا أن يكون فعل الأمر رفع الظاهرء لأن العامل ني المعطوف عليه الذي هو الضمير المستتر هو العامل في 

المعطوف: وهو زيد في المثال» #وزوجك4 في الآية. (قلت): أجاب عنه أبو حيان بأنه يغتفر في التابع ما 
لا يغتفر في المتبوع وهذا هوالحق خلاف قول ابن مالك» وتبعه الموضح في شرح قوله بعد: وهي انفردت 

الخ » أن زوجك مرفوع على أنه فاعل بفعل محذوف تقديره : ولتسكن زوجك. 
وقوله : [ولا يكون إلا بارزاً الخ] فيه نظر لأنه لا يبرز إلا إذا جرى الوصف على غير من هوله أمن اللبس 


عطف النسق ۸۹ 





۸ _ أَوْ فَاصِل ما وَبلاً فصل یرد في النظم فاشيا وَضَعْفَه اعتقِدٌ 
ومن الفصل بغير الضمير المنفصل قوله عز وجل : «إجنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم » 
فالفصل هنا بضمير المفعول. و(وإن عطفت) شرط. و(على ضمير) متعلق به. و(أو فاصل) معطوف على 
(بالضمير المنفصل) و(ما) زائدة أوصفة . ثم نبه على أنه قد ورد العطف على ضمير الرفع المتصل من غير 
فصل بقوله : (وبلا فصل يرد في النظم فاشياً) فمن ذلك قول الشاعر: 
قلت إذ أقبلت وزهر تمادى كنعاج الفلا تعسفن رملا 





أم لا عند البصريين وحيث خيف اللبس عند الكوفيين» وراجع الشراح عند قول الصنف: وابرزنه مطلقاً 
الخ » وعلة وجوب الفصل الخ ذكرها المكودي عند قوله وضعفه اعتقد حيث قال : ووجه ضعفه الخ » إلا أن 
تلك العلة إنغا تجري في الفعل لا في الوصف» وفي بعض النسخ : ولا يكون إلا مستتراً بدل بارزاً وفيها نظر 
أيضاًء لأن الوصف إذا جرى على غير من هو له وجب الإبراز. (فإن قلت) : هلا عطفتم على هذا الضمير 
المنفصل ولم تعطفوا على المتصل؟ (قلت) : لا يصح لأن المنفصل توكيد للمتصل فلو عطفنا الاسم عليه لزم 
أن يكون الاسم المعطوف توكيدآ للمتصل وهو عا لا معنى له. 

(أو فاصل ما)» قول المكودي : [وعلى ضمير متعلق به الخ] هذا يقتضي ان عطفت المذكور فعل 
الشرط وفيه نظرء إذ لا يفصل بين أداة الشرط وفعل الشرط بمعموله» والصواب أنه متعلق بفعل مقدر يفسره 
المذكور أي وإن عطفت على ضمير الخ . (فإن قلت) : الاشتغال هنا لا يصح لعدم الشاغل للفعل المذكور. 
(قلت): الشاغل ضمير مجرور ومقدر أي عطفت عليه على أنه يقال: إن ما هنا من باب التفسير لا من باب 
الاشتغال. قاله العلامة البناني. 6 

وقوله : [أو صفة] هذا هو الصواب فتكون ما نكرة في موضع جر صفة لفاصل وال معنى أو فاصل أي 
فاصل كان, وما هذه تسمى إبهامية لأن الاسم الذي قبلها نكرة شائعة زادته شيوعاًء وأوفي قوله: أو فاصل 
للإباحة إشارة إلى أنه تارة يكون الفاصل واحداً وتارة يكون متعدداً نحو قوله تعالى: «مالم تعلموا أنتم ولا 
آباوكم » . 

(ويلا فصل يرد)» قول المكودي : [فمن ذلك قول الشاعر : قلت إذا أقبلت الخ] البيت من الخفيف, 
وقائله عمر بن أبي ربيعة» وإذ: ظرف لم مضى من الزمان, وفاعل أقبلت ضمي ريعود على المحبوبة» والشاهد في 
عطف وزهر على الضميرالمرفوع المتصل بلا فصل وهوبضم الزاي جمع زهراء وسيقول الناظم : فعل لنح و أحمر 
وحمراء وهو صفة لمحذوف, وتهادى : فعل مضارع وأصله تتهادى فحذف إحدى التاءين ومعنى تتهادى تتبختر» 
والكاف في كنعاج اسم بمعنى مثل صفة لمحذوف ونعاج هي البقر الوحشي» والفلا: الصحراءء وتعسفن : حال 
من نعاج أي خرجن عن الطريق» ورملا: منصوب على حذف الخافض أي في رمل, وا معنى : أن هذه المحبوبة 
أقبلت ومعها نسوة زاهرات يتبخترن تبختراً مثل تبختر بقر الوحش في الصحراء في الخروج عن طريق الناس. 
وقد ملن في الرمل للأمن من الذي يصيدهن» ومقول الشاعر مذكورفي الأبيات بعد . 


عطف النسق 
فعطف قوله وزهر على الضمير المستتر في أقبلت من غير فصل ولا توكيد. وقول الآخر: 
ورجا الأخيطل من سفاهة نفسه مالم يكن وأب له لينلا 
فأب : معطوف على الضمير المستتر في يكن وليس بينه) توكيد ولا فصل» وفهم من قوله (فاشياً) 
أنه كثير في الشعر» وفيه إشعار بأنه غير فاش في النش» ومنه قوم : مررت برجل سواء والعدم» فالعدم 
معطوف على ضمیر مستتر في سواء ولیس فيه فصل . ثم نبه على أنه مع فشوه ضعيف بقوله : (وضعفه 
اعتقد) ووجه (ضعفه) أن ضمير الرفع المتصل شديد الاتصال برافعه فصار كأنه حرف من حروف 
عامله, فإذا لم يفصل بينه| فكأنه عطف اسم على فعل» وفي (يرد) ضمير مستتر عائد على العطف. وفي 
(النظم) متعلق ب (يرد) وكذلك (بلا فصل) و(فاشيا) منصوب على ال حال من الضمير في يرد. ثم قال : 
4 وَعََوْدُ خافض _لَدَى عَطَفٍ على ضَمِير خَفْض لآزمآ قَذْ جملا 
يعني أنه إذا عطف اسم على ضمير محفوض لزم إعادة الخافض وشمل المخفوض بالحرف نحو: 
مررت بك وبزيد, والمخفوض بالاسم نحو: جلست بينك وبين زيد. فإعادة الخافض في نحو ذلك 
لازمة عند جمهور البصريين إلا في الضرورة» وذهب الكوفيون وبعض البصريين إلى أنه لا يلزم وهو 
اختيار الناظم ولذلك قال: 





وقوله : [قول الآخر : ورجا الأخيطل الخ] البيت من الكامل» وقائله جرير هجو الأخطل فتصغيره 
للتحقير» ورجا: فعل ماض» والأخيطل : فاعل» ومن: تعليلية أي لأجل سفاهة نفسه. وما: مفعول رجاء 
الجحود وينال مضارع منصوب بأن مضمرة وألف ينالا للتثنية عائد على الأخيطل وأبيه . 

وقوله : [عل الضمير المستتر في سواء] لأنه مؤول بالمشتق أي مستو هو والعدم» ومنه ما في البخاري 
من قوله َة : «كنت وأبو بكر وعمر» وانطلقت وأبو بكر وعمر» وكون الحديث مروياً بالمعنى كا في الأزهري 
تبعاً لأبي حيان باطل . 

وقوله : [عائد على العطف] أي المفهوم من عطف فهو وان وإن لم يتقدم له ذكر فقد تقدم ما يؤخذ منه . 

وقوله : [متعلق بيرد] الصواب أنه متعلق بفاشيا ليفيد كلامه ورود العطف في النثر أيضاً لكنه غير 
فاش. 

(وعود خافض لدى عطف). قول المكودي : [لازمة عند جمهور البصريين الخ] وجه لزومها أن 
الضمير المخفوض كالتنوين في شدة اتصاله بالكلمة فهو كجزء الكلمة؛ فكا لا يعطف على التنوين لا يعطف 
على ما أشبهه . (فإن قلت) : إذا أعيد ا لجار مع المعطوف فهل ا لجار والمجرور معاً معطوفان على ا لجار والمجرور 
قبلهما أو المجرور معطوف على المجرور فقط؟ (قلت) : قال الرضي : الصواب هو القول الثاني وهو الذي يظهر 
من قول الناظم : على ضميرخفض الخ » لكن يلزم عليه أمران : إلغاء الجار الثاني واتصال الضمير بغير عامله 


عطف النسق 
ا 0 5 290 وكء 2 2ه 7 ان 2 و ر 
۰ _ ولیس عندي لازماً إذقداق في النظم والنثر الصجيح مثبتا 
يعنى أن إعادة الخافض في ذلك لا تلزم عندي . ثم استدل على صحة اختياره بقوله : (إذ قد أتى في 


44١۱ 





النظم والنثر الصحيح مثبتاً) وقد استدل على ذلك في مصنفاته بشواهد كثيرة منها قوله : 
فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا فاذهب فا بك والأيام من عجب 


والمراد بالنثر الصحيح القرآن كقراءة حمزة: «#واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام»# بخفض 
الأرحام عطفاً على الضمير في به. ثم قال: 
١‏ وَآلْمَاهُ فَد تزف مَعْ ما عَطَفَتَ وَالْعَواق إذ لآ لس وف الفيردت 
يعنى أن الفاء العاطفة قد تحذف هى ومعطوفها كقوله عز وجل: #أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق» أي فضرب فانفلق. ثم قال: (والواو) أي والواو قد تحذف أيضاً مع ما عطفت كقوله تعالى : 
«سرابيل تقيكم ال حر» أي والبرد» وذلك في الفاء والواو مشر وط بأمن اللبس وإلى ذلك أشار بقوله : (إذ 


في نحو: مررت بك وبه» وجلست بينك وبينه» وكلاهما محذور, وأجيب بأن الجار الثاني إنما جيء به لبيان أن 
العطف وقع على الضمير فقط لا عليه ولا على ما قبله وأن الضمير كلمة برأسها. 

(إذ قد أتى في النظم), قول المكودي : [منها قوله: الآن قد بت الخ] البيت من البسيط» والآن وني 
نسخة فاليوم وكل منهها منصوب على الظرفية» وبت بتشديد التاء المفتوحة من أخوات كان وتاء المخاطب 
اسمهاء وتبجو: مضارع وفيه ضمير مستتر فاعله والواو لام الكلمة ونا مفعوله والجملة في محل نصب خبر 
بت» وتشتمنا: معطوف على تهبجوناء فاذهب: جواب شرط مقدر كأنه قال له : إن فعلت ذلك فاذهب الخ . 
وما: نافية» ومن عجب: مبتدأ مجرور بمن الزائدة» وبك : خبر مقدم والشاهد ني عطف الأيام على الكاف من 
بك من غير إعادة الباء كأنه قال : لا عجب في هذا لأن هذه الأيام غير صالحة وأنت كذلك فلو كان الزمان 
صالحاً لتعجبت منك . 

وقوله : [كقراءة حمزة الخ] حمزة يقرأ بتخفيف سين تساءلون, ثم الاستدلال بهذه الآية لا يتم إلا لو 
كان حمزة لا يقف عن الماء في به وإلا فالرواية الآن عندنا أن حمزة يقف عليه فيكون حينئذ والأرحام مستأنفاً 
والواو حرف قسم والأرحام مقسم به على حد: والطور والنجم ما أقسم به من المخلوقات. فلا يصح 
الاستشهاد مهذه القراءة . 

(والفاء قد تحذف مع ما عطفت) هذه المسألة من متعلقات حروف العطف فالأولى للناظم وللموضح 
تقديمهاء ويذكر أنها عند قوله : واخصص بفاء الخ . 

قول المكودي : [كقوله عز وجل : أن اضرب الخ] أن خففة من الثقيلة وضمير الأمر والشأن اسمها 
وجملة اضرب خيرها وهو الذي يدل على اضرب المعطوف بالفاء المقدر. وهذا المعطوف المقدر معطوف على 
أوحينا قبل . 

وقوله : [منه قوله تعالى: سرابيل] جمع سربال بكسر السين وهو القميص, والدليل على المعطوف 
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قليل» و(الفاء) مبتدأ وخخيره (قد تحذف) و(الوار) مبتدأ وخبره محذوف أي والواو كذلك, و جوز أن يکون 
0 0-0 على (الفاء) ثم قال: (وهي انفردت). 
ه بِعَطْفٍ عَايلٍ مُزَال قَذْبتي مَعْمُولُهُ دَفْعَآاَلِوَهُْمٍ بدني 
ياوا فرت یسار رون لمش سف بزل مزق في علي يي 
علفتها تبناً وماء بارداً حتى غدت همالة عيناها 
' فتبناً: مفعول ثان لعلفتهاء والواو التي بعدها عاطفة لعامل محذوف تقديره وسقيتها وهوعامل فيا 
باشرته الواو في اللفظ وهو ماءء فالعامل ا مزال هو سقيتها والمعمول الباقي هو ماء. 
وقوله : (دفعاً لوهم اتقي) يعني أن حمل مثل هذا على حذف العامل إنما هو لرفع ما يتقى من كون 
إذ لا يصح لعدم اشتراكه معه في العامل ومن كونه مفعولاً معه لأن المعية متعذرة 
0 مَبُوع بَدَاهُنَا انقح فَطفُك ألفِعْل عل ألْفْعْل يمع 
يعني أن حذف المتبوع وهو المعطوف عليه جائز إذا ظهر معناه وذلك كقولك لمن قال لك: ألم 








بالواو المحذوف أن كل ما يقي الحر يقي البرد» وخص الحر بالذكر لأن الخطاب للعرب وبلادهم حارة» 
فالذي يقي الحر هو الذي يكون نعمة عندهم . 

وقوله: [أن يكون الواو معطوفاً الخ] فيه نظرء لأن المعطوف على المبتدأ مبتدأء والخير المذكور 
لا يكون خبراً عن شيئين لإفراد ضميره وإلا لقال قد يحذفان. 

(وهي انفردت بعطف). قول ال مكودي : [كقوله: علفتها تبناً الخ] البيت من الرجز» والضمير 
للدابة ء والشاهد في وماء فإنه معمول لمحذوف. وغدت: فعل ماض يحتمل أن يكون فاعله ضمير الدابة» 
وممالة : حال من الضمير, وعيناها بألف التثنية فاعل بهالة» ويحتمل أن يكون فاعل غدت عيناها وهمالة حال 
من عيناها مقدمة عليه ثم إنه ى) يحتمل رفع الإبهام بما في المكودي في هذا البيت يحتمل أن يؤول علفتها 
بعامل يصح تسلطه على التبن والماء كناولتها وما احتمل. واحتمل سقط به الاستدلال ولذا لم يمثل به 
الموضح » وانظر فقد مثل للمرفوع بما علمت سقوطه وللمنصوب وللمجرور. 

(وحذف متبوع), قول المكودي : [ومفهومه أن ذلك الخ] فيه نظر إذ الذي يفهم من قول الناظم هنا 
الذي هوإشارة للمكان القريب خصوص الفاء والواو لأن الكلام قريباً إنما هو فيهما خصوصاً قاله الشمني . 





كذلك بل إنما ورد في الفاء والواو وأو وهوني أو قليل . ثم قال: (وعطفك الفعل على الفعل يصح ) يعني 
أن الأفعال يجوز عطف بعضها على بعض كا يكون ذلك في الأساء نحو: زيد قام وقعد. ويقوم ويقعد. 
و(عطفك) مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل. و(الفعل) مفعول بالمصدر. و(على) متعلق به» 
و(يصح) في موضع خبر المبتدأ. ثم قال : 
4 وَاعْطِفْ على انم شه قعل فلا وَعكسااشعغيل نجه سيلا 

يعني أنه يجوز أن يعطف الفعل على الاسم الشبيه بالفعل وذلك كقوله عز وجل : #إن المصدقين 
والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً 4 فأقرضوا: معطوف على المصدقين لشبهه بالفعل لكونه اسم فاعل 
والتقدير: إن الذين تصدقوا وأقرضوا. وكذلك قوله تعالى: «أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات 





قوله : [وهو في أو قليل] حتى قيل إنه حاص بالشعر ولم يمثل المكودي لحذفه مع الفاء ومنه قوله تعالى : 
«أفلم يروا التقدير أعموا فلم يروا» ومثاله بعد أوقوله: فهل لك أومن والد لك بعدها. أي فهل لك من أم 
أو من والد الخ وزاد بعضهم ثم. وبعضهم أم المتصلة . 

(فرع): أقسام المعطوف والمعطوف عليه والعطف أربعة: حذف العطف وال معطوف معآ. حذف 
المعطوف وحده» حذف المعطوف عليه وحدهء حذف حرف العطف وحدهء تكلم الناظم على الأول في 
قوله : والفاء قد تحذف الخ وعلى الثاني في قوله : وهي انفردت بعطف الخ » وعلى الثالث في قوله: وحذف 
متبوع» ولم يتكلم على الرابع مع أنه ارتكبه كثيراً في هذا النظم وبابه الشعرء قيل: ويجوز في النثر على قلة . 

(وعطفك الفعل) أطلق المصنف في الفعلين وشرحه-المكودي على ظاهره مع أن الفعلين مقيدان بأن 
يكونا متحدين في الزمان» فلا يعطف ما يفيد ا ماضي على ما يفيد المستقبل ولا العكس» وأما اتحاد الصيغة بأن 
يكونا معاً فعلين ماضيين اصطلاحاً أويكونا مضارعين فلا يشترط بل يجوز اختلافهماء ثم إنهم استشكلوا هذا 
الكلام بأنه لا يوجد له مثال» بل الأمثلة التي ذكروا إغا هي من عطف جملة على جملة ولأن كل فعل له فاعل ؛ 
لا أنه عطف فعل على فعل فقط. وأجيب بأنه لما كان فاعل الفعل الأول هو فاعل الفعل الثاني صار الفعلان 
معاً كأنهها ليس لما إلا فاعل واحد فصح إطلاقه عطف الفعل على الفعل بهذا الاعتبار. 

(واعطف على اسم)., قول المكودي : [فأقرضوا معطوف الخ] تبع في هذا الفارسي والزتخشري وهو 
منتقد لأن المعطوف على الصلة صلة وقد فصل بينه) بالمصدقات, وقد علمت صحة عدم الفصل بين الصلة 
والموصول ولا يصح أيضاً عطفه على صلة أل في المصدقات لاختلاف الضمائر» إذ ضمير مصدقات مؤنث 
وضمير أقرضوا مذكر» فيتخرج حينئذ على حذف الموصول لدلالة ما قبله عليه والأصل والله أعلم : والذين 
أقرضوا. 

وقوله : [أي وقابضات] قيل: الأولى أن يؤول صافات ويترك يقبضن على حاله لأن كلامنا في عطف 
فعل على اسم شبيه به فيؤول الشبيه بفعل صريح وهو يصففن» وأجيب بأن صافات حال والأصل في الحال 
أن تكون مفردة فالتأويل إنما هو في الثاني . 
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ويقبضن 4 أي وقابضات . ثم قال: (وعكساً استعمل تجده سهلا) العكس : هو أن تعطف الاسم المشابه 
للفعل على الفعل كقوله تعالى: «إيخرج الحي من اميت وتخرج الميت من الحي » فمخرج شبيه بالفعل 
لكونه اسم فاعل . 





البدل 
6 - التَابعٌ القصود بال ا اوق مر التقنئ ندل 
(التابع) جنس يشمل التوابع كلهاء و(المقصود بالحكم) مخرج للنعت وعطف البيان والتوكيد فإنها 
مكملات للمقصود بالحكم. وقوله : (بلا واسطة) قال الشارح : أخرج به المعطوف ببل فحمل المقصود 
بالحكم على المستقل بالقصد., فإن المعطوف بغير بل غير مستقل بالقصد» وحمله المرادي على أنه المقصود 
بالحكم مطلقاً. فأخرج به المعطوف عطف النسق ببل وغيرها وهو أظهر و«(التابع) مبتدأء و(المقصود 


(وعكساً استعمل)»› قول المكودي : [كقوله تعالى : حرج الحي الخ] تبع في التمثيل مهذه الآية الناظم 
في شرح التسهيل وأوردوا عليه إشكالا حاصله أن جملة يخرج خبر عن ان بعد الخبر بفالق وحل الرفع ثابت 
للجملة بتامها لا للفعل فقط. وحينئذ فيمكن أن يكون حرج معطوفاً على الفعل وحده» وأجيب بأن مخرج 
الاسم في الحقيقة معطوف على محل الجملة وهو الرذ » لكن لما كان المقصود من الجملة هو الرفع أطلقوا 
العطف عليه قاله الشهاب, والتأويل في هذه الآية في الفعل لأن الأصل في الخبر الإفراد. (فإن قلت): كيف 
جاز عطف الاسم على الفعل وعكسه مع أن حرف العطف لا يربط بين مختلفي الجنس؟ (قلت): إنما جاز 
لأن أحدهما مؤول بالآخر, فآل الأمر لاتحاد الجنس والله أعلم . 


البدل 


هذا هو الخامس من التوابع وهو آخرهاء وكما يسمى بالبدل يسمى بالترجمة والتبيين والتكرير وهو لغة 
العرض. قال تعالى : «#عسى ربنا أن يبدلنا» أي يعوضناء واصطلاحاً قال المصنف: التابع المقصود الخ . 

قول المكودي : [قال الشارح أخرج به المعطوف ببل الخ] يعني بعد الإثبات لا مطلقاً نحو: جاء زيد 
بل عمروء فإن المقصود بالحكم الذي هو المجيء إنما هو للثاني دون الأول. وحاصل هذا الكلام الذي 
اختصره المكودي حتى وقع في الإيهام أن الشارح والمرادي اختلفا في معنى قول المصنف المقصود بالحكم 
فحمله الشارح على المقصود بالحكم وحده دون المتبوع , فأخرج به النعت والتوكيد وعطف البيان والمعطوف 
عطف نسق إذا كان غير مقصود أصلا وهو المعطوف بلا ولكن وبل بعد النفي. أو كان مقصوداً مع ما قبله 
وهو المعطوف بالواو والفاء وثم وحتى وأم وأو» ويبقى داخلا المعطوف ببل بعد الإثبات لأنه مقصود وحده كا 
علمت فأخرجه بقوله : بلا واسطة. هذا كلام الشارح وهو ما في الموضح فاعتراضه علية تحامل قطعاً. 

وحمل المرادي المقصود على مطلق المقصود أي وحده أو مع المتبوع فأخرج به النعت والتوكيد وعطف 
البيان وأحد أقسام النسق وهؤ غير المقصود أصلا وقد علمتهء وأخرج بقوله : بلا واسطة القسم الثاني والثالث 


البدل 440 


بالحكم) نعت له» و(بلا) متعلق بالمقصود وهو مبتدأًء ا خبر» والجملة خب التايعء و(بدلا) 
م ا 7 
مُطابقا او ب E EE EEE‏ 

فذكر له أربعة أقسام : الأول : المطابق وهو بدل الشيء من الشيء» ويسمى أيضاً بدل كل من كل 

نحو: قام زيد أخوك . 
الثاني : بدل البعض من الكل نحو: أكلت الرغيف ثلثه 





ا کے ل ا ا ت ا ا 
من أقسام عطف النسق وما المقصود مع المتبوع والمقصود وحده فتبين لك أن الخلاف بينها إنما هو في عطف 
النسق المقصود مع المتبوع» والشارح 0 بقوله : المقصود. والمرادي أخرجه بقوله : بلا واسطة ومثاله) 
واحد» ا الا إذ ليس في كلام الناظم ما يفيد حصر المقصود في التابع دون المتبوع كا 
أدعاه الشارح والموضح 

(فإن قلت): ذلك مأخوذ من تعريف الجزأين التابع والمقصود. (قلت): ذلك لا يصح لأن المقصود 
ليس خبرآ» فليس من جزأي الابتداء وإنما هونعت فلا يفيد حصراً وإنما يفيد حصر ما يسمى بدلا في التابع 
الموصوف بما ذكر فالحق ما في المرادي. إلا أنه جعل جميع أقسام عطف النسق خارجة بقوله : بلا واسطة وقد 
علمت ماهوالحق. ا ا ا وفي النظم تقديم الحد على المحدود والذي سهل ذلك 

i‏ ا ا الخ] الظاهر أنه نه متعلق بمحذوف حال من الضمير في المقصود العائد على 
التابع . 

(مطابقاً أوبعضاً). قول المكودي : [فذكر أربعة أقسام الخ] كلام المكودي يقتضي أنها أكثر, وقد زاد 
بعضهم خامساً وهو بدل الكل من البعض, وجعل منه السيوطي قوله تعالى : «فأولئك يدخلون الحنة ولا 
يظلمون شيئاً جنات عدن» فجنات جمع بدل من الحنة وهو مفرد. والحق أنه بدل كل من كل » وأن الجمع في 
الثاني إنما هو باعتبار الأماكن. وأن أل في الجنة للجنس فتصدق بالمتعدد. 

وقوله : [وهو بدل الشيء من الشيء الخ] آي بدل شي من شيء وا ان 00 0 
الحميد الله» في قراءة الجر يحي لا يقال نیا کل ولا جز 

وقوله : [بدل البعض من الكل] أي بدل جزء من كل قليلاً كان ذلك الحزء كمثال المكودي أو مساوياً 
كأكلت الرغيف نصفه., أو أكثر كأكلت الرغيف ثلثيه. ولا بد في بدل البعض من ضمير ملفوظ به كهذه 
الأمثلة أو مقدر كقوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع) فمن استطاع بدل من الناس بدل 
بعض من كل على أحد التأويلات والضمير مقدر أي منهم . 

(أوما يشتمل عليه) اختلفوا هل المبدل منه هو الذي اشتمل على البدل أو العكس أو لا اشتمال لواحد 


4۹٦‏ البدل 





الثالث: بدل الاشتمال وهوما يضح الاستغناء عنه بالأول وليس مطابقاً ولا بعضاً. وأكثرما يكون 
بالمصدر نحو: أعجبتني الجارية حسنبهاء وقد يكون بالاسم نحو: سرق زيد ثوبه. 
الرابع : بدل الإضراب وهو نوعان وسيأتي . و(مطابقاً) وما عطف عليه مفعول ثان ل (يلفى) وفي 
(يلفى) ضمير مستتر وهو المفعول الأول بيلفى وهوعائد على البدل. ثم قسم الرابع إلى قسمين وإليهما 
أشار بقوله : 
۷ وَذًا للاضرَابٍ اغْرُإِنْ َضْدا صَحِبْ وَدُونَ قَضَدٍ غَلَطُ به سَُلِبٌ 


منهها على الآخرء وإنما المشتمل هو العامل المسند للمبدل منه إذ كان يحتمل قبل ذكر البدل أن يكون معناه 
للبدل أو لغيره» فقولك: نفعني زيد علمه قبل ذكر البدل وهو علمه يحتمل أن يكون نفعه من جهة علمه أو 
ماله أو ذاته أو غلامه فيكون المشتمل حينئذ هو العامل . 

(فإن قلت): على أي شيء يحمل كلام الناظم؟ (قلت): ما نكرة موصوفة واقعة على البدل قطعاً. ثم 
إن قرأت يشتمل بكسر الميم مبنياً للفاعل وفاعله يعود على ما وهاء عليه للمبدل منه المفهوم من السياق كان 
المأخوذ منه القول الثاني فقط» وإن قرأته بفتح الميم مبنياً للمفعول فيكون عليه هو النائب عن الفاعل وضمير 
عليه للبدل احتمل القول الأول وهو الذي في التسهيل. واحتمل القول الثالث وهو الذي جمل الموضح عليه 
كلام الناظم وهو الصواب. 

قول المكودي : [وهو ما يصح الخ] أي ما يصح للمتكلم أن يستغني بالمبدل منه عن البدل ويكون 
المعنى صحيحاًء كأن تقول: أعجبتني الجارية وأنت تريد حسنهاء ورد هذا الضابط بما لا يقنع» فلولم يصح 
الاستغناء بالأول عنه نحو: أسرجت زيدآً فرسه فهو بدل غلط إذ لا يحسن أسرجت زيدا . 

(أوكمعطوف ببل) الكاف اسمية بمعنى مثل معطوف على مطابقاً» قال يس : وكلام الشارح كالصريح 
في تخصيص قول المصنف : أو كمعطوف ببل ببدل الإضراب دون بدل الغلط والنسيان وعليه حمله المكودي 
حيث قال : الرابع بدل الإضراب, ولا د يصح التقسيم بعده في قوله : وذا للإضراب لأنه يلزم عليه تقسيم 
الثىء ر ا و افع و ا ا 
أن يكون مقصؤداً ويحتمل أن يكون غير مقصود فيشمل الأقسام الثلائة وهو أولى . 

(وذا للإضراب)» قول المكودي : [على قسمين] مع قوله في التوطئة : ثم قسم الرابع إلى قسمين تبع 
ظاهر عبارة الناظم, والحق أن الأقسام ثلاثة: بدل إضراب وبدل نسيان ويدل غلطء فإن كان المتبوع 
مقصوداً قصداً صحيحاً كالبدل فالبدل بدل إضراب» وإن كان المبدل منه مقصودا أُولاً ڈ ثم تبين له فساد 
قصده فبدل نسيان» وإن كان الأول غير مقصود وإنا سبق اللسان إليه فبدل غلط» ومثال المصنف بخذ نبلا 
مدى الآتي تمل للثلاثة » قال ذلك الموضح تبعاً لغيره وهو صريح في أن المبدل منه مع البدل مقصودان في 
القسم الأول وهو بدل الإضراب وهو قول المكودي دون أن تسلب الحكم عن الأول وهو غير صحيح لأنه 


4V البدل‎ 





كقولك: أكلت خبزاً لحماً. ومعناه أن قولك: أكلت خبزاً قصدت إلى الإخبار بأكل الخبز وهو حقيقة. 
ثم أضربت عن ذلك اللفظ وأخيرت أنك أكلت لحماً دون أن تسلب الحكم عن الأول, والثاني يسمى 
بدل الغلط وهوما لا يقصد متبوعه بل يجري نسان المتكلم عليه دون قصد كقولك: رأيت زيداً حماراً , 
أردت أن تقول: رأيت حماراً فغلطت فقلت: رأيت زيداً ثم سلبت الغلط عن زيد بذكر حمارء وهذا 
معنى قوله: (غلط به سلب) أي سلبت الغلط عن الأول بالثاني. و(ذا) مفعول مقدم ب (اعز) ومعنى 
(اعز) انسب و(للإضراب) متعلق ب (اعز) و(قصداً) منصوب ب (صحب) وفاعل (صحب) هو البدل 
المشار إليه ب (ذا) و(قصداً) بمعنى مقصوداً وهو واقع على الأول وحتمل أن يكون على حذف مضاف أي 
ان صحب البدل ذا قصد» وقوله : (ودون قصد) في موضع نصب على الخال والعامل فيه محذوف لدلالة 
الأول عليه أي وان صحب البدل المتبوع حالة كونه دون قصد. و(غلط) خبر مبتدأ حذوف على حذف 
مضاف أي هو بدل غلط» و(به سلب) صفة ومفعول (سلب) ضمير عائد على الحكم المفهوم من 
الكلامء وتقدير كلامه: وإن صحب البدل المتبوع دون قصد فهو بدل غلط سلب به الحكم عن الأول 
وهو المتبوع . ثم مثل للأقسام الأربعة فقال: 
4- كَرْرهُ نحالِداً وَقَبِلْهُ آلْيَدَا وَعرفْةُحَمَهُوَحَُذْبَلامُتَى 

ف (زره خالداً) مثال للبدل المطابق لأن خالداً والضمير المتصل في زره شىء واحدء و(قبله اليدا) 
مثال لبدل البعض من الكل و(اعرفه حقه) مثال لبدل الاشتال» وف هذه المثل تنبيه على جواز بدل 
الظاهر من الضمير وسيأتي . و(خذ نبلا مدى) مثال للبدل المباين وقد تقدم أنه على قسمين, والمثال محتمل 
يصير هذا البدل كالمعطوف بالواو وهو خلاف قول الناظم : كمعطوف يبل » والصواب أن الأول بقي مسكوتاً 
عنهء قاله بناني في حواشي المكودي . 

(فإن قلت): هل يمكن أن يدخل بدل النسيان في كلام الناظم أو لا يمكن؟ (قلت): كلام الموضح 
حيث قال: والناظم وأكثر النحويين الخ يقتضي أن الناظم أدخل بدل النسيان في بدل الغلط وهو غير ظاهر 
من المصنف, والظاهر أنه داخل في قوله : إن قصداً صحب لأنه يصدق بم إذا قصد أولا ثم تبين فساد قصده 
وهو بدل النسيانء وبا إذا لم يتبين له قصد الأول وهو بدل الإإضراب» نعم کلام الناظم يقتضي أن النوعين 
يسميان ببدل الإضراب وليس كذلك. فالاعتراض عليه إنما هوفي عدم التفرقة وإلا فكلامه شامل لهما. 

وقوله : [أي سلب الغلط عن الأول الخ] بين أن عبارة الناظم أولى من عبارتهم ببدل الغلطء لأنها 
تقتضي أن البدل هو الغلط فلو سموه ببدل سلب الغلط لكان أولى . 

(كزره خالداً). قول المكودي : [وقبله اليدا مئال الخ] وأل فيه نائبة عن ضمير مضاف إليه والأصل 
قبله يدم لأن بدل البعض لا بد فيه من الضميركما علمت. 

وقوله : [بدل الظاهر من الضمير] أي الغائب وسيأتي في مفهوم قوله: ومن ضمير الحاضر الخ . 

وقوله : [أنه على قسمين الخ] قد علمت أنه أقسام ثلاثة والمآل محتمل ها. 


حاشية ابن حمدون ج۲ م 


ا ات يي ص ل ا 


. هما لأنه يجوز أن يكون قصد الأول فيكون كقولك: أكلت خبزا لحما» وأن لا يقصده فيكون كقولك : 
رأيت زيداً حماراًء والمدى: 0 0 ا 


OE‏ بدل بعض جاز مطلقاً» وكذلك 
بدل الاشتمال» ومثال بدل البعض قول الشاعر: 


ومثال بدل الاشتمال قوله : 
ذريني إن أمرك لن يطاعا وأما ألفيتني حلمي مضاعا 


فحلمي بدل اشتمال من الياء في ألفيتني» وإن كان مطابقاً فيشترط فيه أن يدل على إحاطة نحو: 
جئتم كبيركم وصغيركم » وشمل ضمير الحاضر المتكلم والمخاطب, وفهم منه أن ضمير الغائب يجوز 
البدل منه مطلقاً وقد تقدم في المثل» و(من ضمير) متعلق ب (تبدله) و(الظاهر) مفعول بفعل مقدر يفسره 
(تبدله) و(إلا) استثناء» و(ما) منصوب على الاستثناء وهي موصولة وصلتها (جلا) و(إحاطة) مفعول 


کک 

(ومن ضمير الحاضر الخ). قول المكودي : [جاز مطلقاً] أي سواء كان أقل من الباقي أومساوياً له أو 
أكثر هذا معنى الإطلاق وليس معناه سواء دل على الإحاطة أم لا لأنه لا يتصور فيه ولا فهم بعض أن معنى 
الإطلاق هو هذا قال: لا معنى للإطلاق» وقدم شرح قول المصنف: أو اقتضى بعضاً الخ على قوله: إلا ما 
إحاطة جلاء ولا معنى له إلا ما فيه من التفصيل . 

وقوله : [قول الشاعر : أوعدني بالسجن الخ] البيت من الرجز, وأوعد: فعل ماض يستعمل غالبا في 
الشر» ووعد الثلاثي يستعمل غالباً في الخير وفاعله ضمير المحدث عنه وياء المتكلم مفعوله. والأداهم جمع 
أدهم القيد. ورجلي بدل بعض من ياء المتكلم وفيه الشاهد. ورجلي: : مبتدأء وشئنة: أي غليطة خير» 
والمناسم جمع منسم بفتح الميم وكسر السين وهو في الأصل خف البعير واستعمله هنا في أصابع الإنسان. ثم 
ا ا ا 

وقوله: [ذريني إن أمرك الخ] البيت من الوافرء وقائله عباد بن زياد العبادي» وذري: أمر بمعنى 
اتركينى وفاعله ياء المؤنثة المخاطبة والنون نون الوقاية والياء مفعوله» وأن : حرف توكيد ونصب جواب سؤال 
مقدر» لن يطاعا: بر أن, وما: نافية» وألفى : فعل ماض والتاء المكسورة فاعله وياء المتكلم مفعولة به 
وحلمي : بدل اشتمال من الياء وفيه الشاهد. ومضاعاً : مفعول ثان لألفى . 


لقال جح ا ا و 


بجلاء و(أو اقتضى) معطوف على (جلا). ثم مثل بدل الاشتمال فقال: (كأنك ابتهاجك استمالا) 
00 بدل من الضمير في (أنك) و(استالا) خبر ان. ثم قال : 
هوَبَدَلُ ألْضَمْنٍ آفَمْرَيَلٍ حمر كمَن ذا سيد ام علي 
يعني يعنى أن المبدل منه إذا كان اسم استفهام لا بد أن يكون البدل مقترناً بهمزة الاستفهام وقد مثل 
ذلك بقوله : (كمن ذا أسعيد أم علي) و(بدل) مبتدأء و(ال همز) مفعول ثان ب (المضمن) و(يلي) في موضع 
خبر المبتدأء و(همزاً) مفعول ب (يلي) و(من) اسم استفهام وهو مبتدأء و(ذا) خبره» و(أسعيد أم علي) 
بدل من قال: 
قل لفل من البفل كم يَصِلْإِتِنَايَسْتَعِنْ بِنَايْمَنْ 
يعني أنه يجوز أن (يبدل الفعل من الفعل) وظاهره أن ذلك جائز في جميع أقسام البدل والمسموع 
من ذلك بدل الكل من الكل كقوله : 
متى تأتنا تلمم بنافي ديارنا ‏ تجد حطبا جزلا ونارآ تأججاً 
فتأتنا وتلمم متفقان في المعنى وبدل الاشتمال كقوله تعالى : #يلق أثاماً يضاعف له العذاب» ومنه 
قوله في المثال: من يصل إلينا يستعن بنا يعن. فيستعن بدل من يصل بدل اشتمال». وأما بدل الغلط 


(كأنك ابتهاجك) الابتهاج : هو الفرح والسرورء والاستئالة : إمالة القلوب إليه. والمعنى : أن فرحك 
تميل القلوب إليه. وفاعل اشتمال يعود على الابتهاج.. ولوراعى المبدل منه وهو الكاف لقال: استملت بتاء 
الخطاب ومراعاة البدل هو الكثير الغالب فيقال: إن زيداً عينه حسنة» فعينه بالنصب بدل بعض من زيد ولو 
راعى المبدل منه لقال حسن . 

قول كدي : [خبر كأن بالكاف] هذا هو الذي في غالب النسخ وهو بعيد لأن الكاف حرف جر» وإن 
بكسر الهمزة هي العاملة وفي بعض النسخ خبر إن وهي الصواب . 

(ويبدل الفعل). قول المكودي : [متى تأتنا الخ] البيت من الطويل» ومتى : اسم شرط جازم » وتأت : 
فعل الشرط مجزوم بحذف الياء وفاعله ضمير المخاطب» وتا: مفعوله» وتلمم : بدل كل من كل لأن الإتيان 
والإلمام معناهما واحد | قيل وفيه الشاهد., وفي ديارنا: حال» وتجد: : مجزوم جواب متى وهو مضارع وجد 
بمعنى أصاب متعد لواحد وهو حطباً. وجزلاً أي غليظاً نعت حطباء وناراً: معطوف على حطباً. وتأججا: 
مضارع صفة ناراً أي تتوقد ويأكل بعضها بعضاً وأصله تتأججن بتاءين ونون التوكيد حذفت إحدى التاءين 
عملا بقوله : وما بتاءين ابتدى قد يقتصر فيه على تاء وأبدل النون في الوقف ألفاً لقوله : وأبدلنها بعد فتح ألفاً 
الخ » فهو مبني لمباشرته نون التوكيد وهذا هو المتعين في هذا اللفظ. وقيل هو ماض فلا حذف والألف 
للتثنية عائد على النار والحطب . 

وقوله : [كقوله تعالى : ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له الخ] فيضاعف بدل اشتمال لأن مضاعفة 


8 ا ا ا ك _ .الماع 
فأجازه قوم ونقل جوازه عن سيبويه والقياس يقتضيه ومثاله : قام قعد زيد. أردت أن تقول قعد فغلطت 
النداء 

النداء ف اللغة الصوت. ويضم أوله ویکسر» وهو في الاصطلاح الدعاء بحروف خصوصة» 
والمنادى ثلاثة أقسام : بعيد وقريب ومندوب » وقد أشار إلى الأول بقوله : 
رافك ]حا ان EEN‏ ران راكذا نئي كفنا 
فذكر أن المنادى البعيد له خمسة أحرف. والمراد بالنائي البعيد المسافة, أو كالنائي البعيد حكماً 
كالساهي . ثم أشار إلى المنادى القريب بقوله: 





العذاب نوع ما اشتمل عليه لقي الأثام» وجعل الأزهري تبعا للشاطبي هذه الآية بدل الكل من 0 
وعلل ذلك بأن مضاعفة العذاب هي لقي الأثام والظاهر ما في المكودي , لآن لقي الأثام يحصل بأول جزء من 
العذاب ويحصل بالمضاعفة فهو نوع ما اشتمل عليه العامل . 

وقوله : [فلم يسمع] مثل له الأزهري تبعاً للشاطبي بأن تصل تسجد لله يرهك» فتسجد بدل بعض 
من تصل لأن الصلاة مشتملة على السجود وغيره» وسلم الأزهري هنا كلام الشاطبي في كون الأقسام 
الأربعة تجري في بدل الفعل من الفعل, وقال في شرحه للآجرومية والدرك عليه أي على الشاطبي وذلك أنهم 
اعترضوا على الشاطبي بأن قالوا له: إن بدل البعض وبدل الاشتمال لا بد فيهما من ضمير يعود على المبدل 
منه. والضمير إنما يعود على الأسماء. انظر حاشيتنا على الآجرومية» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


النداء 


مصدر بمعنى اسم المفعول أي المنادىء لأن النداء معنى من المعاني والكلام في الألفاظ. وقد مر هذا 
كثيراً في كلام الناظم » مناسبة ذكره بعد التوابع أن المنادى تابع لحرف النداء فهو تابع في الجملة. 

قول المكودي : [ويضم أوله الخ] اعلم أن فيه ثلاث لغات أفصحها كسر النون مع المد؛ ثم الكسر مع 
القصرء ؛ ثم الضم مع المد وزيادة بعض الضم مع القصر غير مسوغة . 

(وللمنادى الناء أو كالناء يا) أظهر في موضع الإضمار لأن الكاف خاص بالدخول على الظاهر ولا 
تدخل على الضمير إلا شذوذاً ى) مر. (فإن قلت): من جملة الحروف التي ينادى بها البعيد ياء وهي ينادى بها 
اسم الجلالة» بل قال الموضح : إنه لا ينادى إلا بها والله تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد. (قلت): أجاب 
الرضي تبعاً للزمحشري بأن المنادي هو الذي يعد نفسه بعيدآً من مولاه لكثرة ذنوبه» قيل: وهو جواب 
إقناعي , والحق في الجواب تنزيل البعيد في المكانة والرتبة منزلة البعيد في المكان. 


الاو کس کے س ےا 
4 وَآهَمْرٌ لِلداني وَوَانِنْ ندب أوْيَاوَغَيرٌوَا دى الس جنيب 
و(الداني) القريب وذكر له حرفاً واحدآ وهو (الهمز) نحو: أزيد أقبل» ثم أشار إلى المندوب فقال: 
(ووالمن ندب أويا) فذكر للمندوب حرفين: واء ويا نحو: وازيداه, ويا زيداه. فعلم أن يا ينادى بها 
المندوب وغبره» وأن والا ينادى ما إلا المندوب . ثم قال: : (وغبر وا لدی اللبس اجتنب) غير واياء يعني 
أن يا إذا لم تكن قرينة تبين الندبة اجتنبت نبت وتعينت (وا) لأنها لا لبس فيهاء ثم إن المنادى على ثلاثة أقسام : 
قسم يمتنع معه حذف حرف النداء وقسم يقل » وقسم جور وقد أشار إلى الأول والثالث بقوله : 
لاقت وغشير مندونة وروا خا مسفانا قد شرئ فاعلا 
يعني أنه يمتنع حذف حرف النداء مع هذه الثلاثة التي ذكرت, أما المندوب والمستغاث فإن المقصود 
فيهما مد الصوت, والحذف يناني ذلك. وأما المضمر فيمتنع معه الحذف لأنه يفوت معه الدلالة على 


(والهمز للداني) أي القريب اسم فاعل من دنا إذا قرب » والمراد با همز المقصورة بدليل تقديم الممدودة 
فيا ينادى به البعيد, وكان ينبغي للمكودي أن يبين ذلك . 

(وغيروا لدى اللبس). قول المكودي : [تبين الندبة] أي من النداء نحو: یا زید» فلا يعلم هل هو 
منادى أو مندوب؟ ومفهومه كالناظم أنه يؤتى بالياء إذا كانت هنالك قرينة تبين الندبة كما في قول جرير يمدح 
عمر بن عبد العزيز: وقمت فينا بأمر الله يا عمرا. فثبوت ألف الندبة دليل على أنه مندوب إذ لو كان منادى 
لقال يا عمر بالضم لأنه مفرد علم . 

وقوله : [ثم إن المنادى على ثلاثة أقسام الخ] هذا التقسيم غير مستقيم لأنه يقتضي أن القسم الثاني وهو 
القليل ليس من الجائز بل مقابل له. والحق أنه منه ضرورة فكان الأولى أن يقول: ثم إن المنادى قسن : ممتنع 
الحذف وجائزه. والجائز قسمان: قليل وكثير. 

وقوله : [وقد أشار إلى الأول] أي بالمفهوم. وإلى الثالث بالمنطوق. وكون الثاني لا يدخل في كلام 
الناظم, إنما هو باعتبار إخراجه في قوله : وذاك في اسم الجنس الخ. وإلا فقول الناظم : قد يعرى شامل 
للجائز الكثير والقليل» وتكون قد للتحقيق بالنسبة للقسم الثالث الكثيرء وللتقليل بالنسبة للقسم الثاني 
القليل› وقول الناظم : وذاك في اسم الجنس الخ مبين للكثير مفهوماً وللقليل منطوقاً» وما قررنا به هو الذي 
صرح به المكودي في قوله بعد: ودخل فيها ما يقل الخ» وبا قلنا بجتمع كلامه أولا وآخراً. 

(وغیر مندوب)» قول المكودي : [فيمتنع حذف حرف الخ] هذا شرح لمفهوم کلام الناظم» وعمم 
الكودي في حرف النداء تبعاً لظاهر عبارة الناظم في قوله : قد يعرى أي من حرف النداءء والحق أن ذلك 
خاص بالياء لأنها أم الباب وهم يتوسعون في الأمهات ما لا يتوسعون في غيرها . 

(ومضمر) ظاهره أن المضمر يجوز نداؤه كان لمتكلم أو مخاطب أو غائب وليس كذلكء. بل إن كان 
الخطاب. وأما ضمير الخطاب نحو إياك ففيه خلاف والحق أنه لا ينادى إلا شذوذاً» ووجهه أن الجمع بين | 
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النداء إذ هودال بالوضع على الخطاب وغير هذه الثلاثة كسائر المناديات» ودخل فيها ما يقل فيه الحذف 
وذلك النكرة واسم الإشارة فأخرجه بقوله : ٍ 
- وَذَاكَ في ا مين وَأتْمَارِلَهُ قَلوَمَنْ َنَعْهُ فَالْصِرْعَايلَة 

الإشارة إلى حذف حرف النداء» وفهم من البيت أن في حذف حرف النداء مع اسم الجنس واسم 
الإشارة خلافاً لقوله : (ومن يمنعه) والمنع مذهب البصريين والجواز مذهب الكوفيين وهو اختيار الناظم 
ولذلك قال: (ومن يمنعه فانصر عاذله) أي انصر من يعذله. وعاذل المانع يجيزء و(عاذل) اسم فاعل من 
عذل إذا لام » وذاله معجمة» ومن حذف حرف النداء مع اسم ا لجنس قوله : «ثوبي حجر» أي يا حجر» 
ومن حذفه مع اسم الإشارة قوله : 





ددا قلات والنداء جمع بين خطابين واحدهما يغني عن الآخر ولا ينادى ما كان متصلا بالكاف فلا يجوز 
يا غلامك لأن المنادى غير من له الخطاب . 

وقوله : [إذ هو دال بالوضع الخ] معناه أن الضمير للخطاب ويا للخطاب» فلو حذف يا لتوهم أنك 
إنما أردت أن تخاطب شخصاً دون ندائه فيفوت المقصود» وهذه العلة تقتضي أن ذلك إفا يجري في ضمير 
المخاطب وهو كذلك لكن نداؤه شاذ كا علمت» فصواب المكودي أن بخصصه به في التقرير كالعلة . 

(وذاك في اسم الجنس). قول كدي : [الإشارة إلى حذف الخ] أي إلى التعري من حرف النداء 
المفهوم من قوله قد يعرى» وإلا فهذا اللفظ الذي هو الحذف لم يتقدم له ذكر» وأطلق المصنف في اسم الجنس 
فيظهر منه أنه لا فرقبين أن يكون لمعين أم لا والذي في الموضح أنه إن كان لمعين جاز معه الحذف بقلة» 
وإن کان لخیر معین امتنع » انظره وشارحه. 

وقوله : [ثوبي حجر الخ] أصله يا حجرء وأصله أن سيدنا موسى عليه السلام كان يختسل من الجنابة 
وحده وكان بنو إسرائيل يغتسلون مجتمعين فكانوا يقولون إن به أدرة ولولم يكن به لكان يغتسل معناء فوضع 
ثوبه على حجر مرة واغتسل» فل أراد أن يأخذ ثوبه هرب الحجر فجعل يتبعه وهو عريان ويقول: ثوبي حجر 
حتى مر على بنى إسرائيل فقالوا ما به شيء. (لا يقال) إن موسى من بني إسرائيل فكيف يمكن الاستدلال 
بكلامه؟ (فالجواب) أن الاستدلال به لكون النبي يك تكلم به وهو أفصح العرب. 

وقوله : [إذا ملت عيني الخ] البيت من الطويل» وقائله ذو الرمة» وهملت: فعل ماض بعنى صبت» 
وعيني فاعله ومفعوله حذوف أي الدموع» وها: متعلق بهملت واللام للتعليل والمعنى: إذا صبت عيني 
الدموع لأجل هذه المحبوبة. قال فعل ماض صاحبي فاعله» ويمثلك بفتح الكاف خبر مقدم. ولوعة: 
مبتدأ» وغرام : معطوف عليه» واللوعة الشغف وهو إحراق القلب بالحب مع لذة يجدها من اتصف به 
يقال: لاعه الحب يلوعه لوعة» والغرام الملاك والعذاب كا في القاموس» والمراد بالمثل هنا نفس المخاطب 
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أراد يا هذا وفهم منه أن الحذف جائز مع غير الخمسة المذكورة وذلك العلم نحو: «#يوسف 
أعرض عن هذا» والمضاف نحو: ورب اغفر لي »# والموصول نحو: من لايزال محسناً أحسن إلي» 
والمطول نحو: طالعاً جبلاً أقبل» وأي نحو: أيها المؤمنون. و(ذاك) مبتدأ وخبره (قل) و(في اسم) متعلق 
ب (قل) و(من يمنعه) شرط والجواب (فانصر عاذله) د سم إن إن المنادى على فسمين: مبني على الضم 
ومنصوب» وقد أشار إلى الأول بقوله : 

۷ - وان عرف ادى أَلْفُرَدَا عَلَالَّذِي ني رَفْمِهِقَدْعُهِدَا 

يعني أن حكم المنادى المعرف المغرد البناء على ما كان يرفع به قبل النداء» وشمل قوله: (المعرف) 
ما تعرف قبل النداء نحو: یا زید» وما تعرف في النداء نحو: يارجل» والمفرد هنا ما ليس بمضاف ولا 
قد عهدا) أنه إذا كان مثنى يينى عل الألف فتقول: اا ا کان جع ملذكرعيق غل الواو سه 
على حد قوهم : مثلك لا يبخل أي أنت لا تبخلء والشاهد في هذا اسم الإشارة حيث حذف معه حرف 
النداء» والأصل بك يا هذا لوعة وغرام . 

وقوله : [وفهم منه أن الحذف] هذا منطوق النظم في قوله: وغير مندوب الخ . 

وقوله : [مع غير الخمسة المذكورة] المندوب والمضمر والمستغاث وهي يمنع الحذف فيها واسم الجنس 
واسم الإشارة لكن هذا وإن فهم من الناظم لا يصح إبقاؤه على إطلاقه لما يعلم بالوقوف على التوضيح 
وشارحه . وقوله : [والمطول نحو الخ] فيه نظر لأن هذا من قبيل اسم الجنس الذي يقل معه الحذف على ما 

قوله : [وأي نحو أيها الخ] فأي : منادى بإسقاط حرف النداء والهاء صلة أي زائدة» والمؤمنون صفة 
أي واستشكل بعض أيضاً هذا بأن أي اسم جنس فهي داخلة فيه ولا تدخل هناء وأجيب عنه بما يطول 
ذكره. 

وقوله : [مبني على الضم الخ] الأولى مبني على ما يرفع به لو كان معرباً لما ذكر بعد. 

(وابن المعرف المنادى). قول المكودي : [ما تعرف قبل النداء] فزيد في المثال معرفة بالعلمية قبل النداء 
واستصحب ذلك التعريف بعد النداء. وقيل: سلب التعريف بالعلمية وخلفه التعريف بالنداء والاقبال 
الكلام. ا ا 
وأجيب أيضاً بأنه لا محذور في اجتماع دالين على مدلول واحد. وإنما المحذور تعدد المؤثر لا تعدد ادال لا ألا 
ترى إلى كثرة الدوال على وجود الله وصفاته . 
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يا زيدون. و(المعرف) مفعول ب (ابن) وكان حقه أن يقدم (المنادى) لأن المعرف نعت له والمفرد نعت 
للمنادى. و(على الذي) متعلق بابن. 
ثم قال: 
8 وَانْو انْضِمَامَ مَا َا َل اللا وَلْيُِجرَمجرَى نِي بِنَاءٍ ددا 


يعني أن الاسم إذا كان مبنياً قبل النداء ثم نودي نوي بناؤه على الضم نحو: يا هذا ويا برق 





(فإن قلت): لم بني مع أنه اسم ولم بني على حركة والأصل في المبني أن يسكن؟ ولم كانت الحركة 
خصوص ضمة أو ما ناب منابها؟ (قلت): أجيب عن الأول بأنه بني لشبهه بضمير المخاطب في الإفراد 
والتعريف وتضمن معنى الخطاب, لا يقال العلة التي يبنى منها الاسم هي شبه الحرف وهنا أشبه الاسم لأنا 
نقول: إنما يحتاج لشبه الحرف في البناء إذا كان أصلياً لازماً لا تنفك الكلمة عنه وهذا عارض» وأجيب عن 
الثاني بأنه بني على حركة تنبيهآ على عروض البناءء وأجيب عن الثالث بأنه لو بني على الكسر أو الفتح 
لالتبس بالمضاف إلى ياء المتكلم في لغتين من لغاته وهما: عبد بكسرة واحدة» وعبد بفتحة واحدة. 

وقوله : [وكان حقه الخ] اعلم أن أصل كلام الناظم وابن المنادى المعرف المفرد الخ. فالمعرف نعت 
المنادى فقدم النعت وهو المعرف على المنعوت وهو المنادى» فأعرب المعروف مفعولا والمنادى بدلا منه فصار 
التابع متبوعاً. ولا غرابة في هذا فقد ورد أن بعض الملوك سأل وزيره عن معنى قوله تعالى: #كل يوم هو في 
شأن» مع الحديث: «فرغ ربك من أربع : خلق وأثر ورزق وأجل» فلم يدر ما يجيب بهء فأقسم له أنه إن لم 
يأت له بالجواب ليفعلن به كذاء فبات ليلته ساهراً وكان له غلام كيس فقال له: ما لك؟ فأخيره. فقال له: 
أنا أجيب ولكن بمحضر الملك. فعند الصباح ذهب الوزير وأخبر الأمير بمقالة الغلام فقال له: علي به. فلم| 
أحضر بين يديه سأله عن الآية فقال له: يا سيدي إن الله قدر الأشياء في الأزل وهو يظهر الآن ما قدره. 
فقوله : «كل يوم هو في شأن» هي أمور يبديها ويظهرها لا أنه الآن يقدرهاء فقال: مثلك هو الذي يكون 
وزيراً» وأمر الوزير بنزع ثياب الوزارة وألبسها للغلام» فقال: يا سيدي هذا من الأمور التي قدرها الله في 
الأزل وأظهرها في هذا اليوم» فقد كنت تابعاً وصرت متبوعاً. ولو أراد المصنف السلامة من ذلك لقال: 

وابن المنادى المفرد المعرفا ‏ على الذي في رفعه قد ألفا 

(وانو انضهام ما بنوا) هذا جواب سؤال يرد على قوله : على الذي في رفعه الخ كأنه قيل له: هذا إن 
كان معرباً» فإن كان غير معرب فا حكمه؟ فأجاب بقوله : وانو الخ . 

قول المكودي : [نحو يا هذا] إعرابه: يا حرف نداءء وهذا: مبني على الضم المقدر في آخره منع من 
ظهوره اشتغال المحل بسكون الأصل وهو الألف . (فإن قلت) : المبني لا تقدر فيه الحركة وإنما تقدر في المحرب 
كموسى . (قلت): إنما يرد السؤال لوكانت الحركة حركة إعراب وإلا فالمقدر هنا حركة بناء كتقدير الفتحة في 
الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك أو واو الجمع نحو: ضربواء واستشكل أيضاً بأنه يجتمع في الكلمة 
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نحره» ويظهر أثر تقديم الضم إذا أتبع فإنه يجوز فيه ما يجوز في ظاهر الضم فتقول: يا سيبويه الظريف 
والظريف وغير ذلك من أحكام التابع المضموم وإلى ذلك أشار بقوله : (وليجر مجحرى ذي بناء جددا) أي 
ويجري المنادى المنوي الضم مجرى الظاهر الضم وهو الذي جدد بناؤه أي حدث في النداء . ثم أشار إلى 
الثاني بقوله : 
دولرد اكور وة واف ا ا 

امغرد ا منكور هو النكرة غير المقصودة كقول الأعمى : يا رجلا خذ بيدي» لأنه لم يناد رجلا بعينه» 
ومثال المضاف: يا عبد الله ويا غلام زيدء والمراد بشبه المضاف المطول وهو ما عمل في| بعده رفع نحو: 
يا حسناً وجهه» أو نصباً نحو: يا طالعاً جبلاء أو في المجرور نحو: يا ماراً يزيد أو كان معطوفاً 
المبنية المناداة بناءان : بناء في اللفظ ويناء ف التقديرء وأجيب بأنه لا تنافي بین لتعدد المومجبء وأحد البناءين 
أصلي والآخر عارض 

وقوله : [ويا برق نحره الخ] إعرابه: یا حرف نداءء وبرق نحره: منادى مبني على الضم المقدر منع 
ظهوره اشتغال المحل بحركة الأصل . ثم إن إدخال المكودي هذا المثال هنا يقتضي أن المركب الإسنادي إذا 

سمي به شخص يكون حال التسمية مبنياً كاسم الإشارة. وهو الذي صرح به الأزهري معترضاً على الموضح 
في قوله : والمحكي كالمبني. والحق أنه إذا سمي به يكون محكياً والمحكي عندهم من قبيل المعرب لا من قبيل 
المبني . فبرق نحره مسمى به قبل النداء مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة في آخره منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة الحكاية. فإذا ناديته بنيته على الضم مثل زيد لکن ضمه تقديرآء وكان من أفراد قوله وابن 
المعرف المنادى . 

وقوله : [ما يجوز في ظاهره الخ] أي في تابع ظاهر الخ] أي في تابع ظاهر الضم المشار إليه بقوله بعد: 
تابع ذي الضم الخ . 

وقوله : [الظريف والظريف] بالنصب مراعاة لمحل المنادى. والرفع مراعاة للضم المقدر. کا تقول في 
تابع ظاهر الضم : يازيد الفاضل بالنصب والرفع » وسيقول : وما سواه ارفع أو انصب. 

(وليجر مجرى) اللام لام الأمر ساكنة وأصلها الكسر لكنها لما دخل عليها العاطف سكنت. ويجر: 
مضارع مبني للمفعول مجزوم بحذف الألف ونائبه المنادى المنوي ضمهء ومجرى بضم الميم من أجرى الرباعي 
اسم موضع منصوب على المفعولية المطلقة مبين للنوع› والمعنى : وليسر سيره ويعطى حكمه. 

(والمفرد المنكور)» قول المکودي : [يا رجلا خذ بيدي] ومثله : يا رجلين خذا بيدي» ويا مسلمين 

وقوله: [بشبه المضاف المطول الخ] بصيخة اسم المفعول ويقال له أيضاً الممطول من قولك: مطلت 
الحديدة إذا مددتهاء ومنه اشتق المطل في الوعد. 

وقوله : [أو كان معطوفاً الخ] معطوف على قوله قبله عمل فيما بعده مدخول لما. 
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ومعطوفا عليه نحو: يأ ثلاثة لاد وثلاثين اسم رجل» فهذه كلها منصوبة ونصبها على الأصل لأن المنادى 
مفعول بفعل محذوف تقديره أنادي , ولا خلاف في وجوب نصبها وإليه أشار بقوله : (عادماً خلافا) . 
2 مفعول مقدم ب (انصب) وزات جال عن القبمر لتر رانضصج) لل 
ه ونځ وريد ضم وَافْيَحَنٌ مِنْ الشوارية ا 

e‏ المذكور جاز فيه الضم والفتح بخمسة شروط: 

الأول: أن يكون علماً ك (زيد) من المثال. 

الثاني : أن يكون موصوفاً ب (ابن). 

الثالث: أن يكون (ابن) مضافاً إلى علم ك (سعيد) من المثال. 

الرابع : أن لا يفصل بينها أعني بين المنادى وصفته . 

الخامس : أن يكون المنادى ظاهر الضم . وهذه الشروط كلها مفهومة من المثال المذكور. وإنحو) 
اح لم م ا م ا ف 

وقوله: [اسم رجل الخ] فإن ناديت جماعة هذه عدتهاء فإن كانت الجماعة غير معينة وجب النصب 
أيضاًء وإن كانت معينة عندك بأن أريد نداء ثلاثة على حدتها وثلاثين على حدتها وكل منى| مبهم في نفسه 
وجب النصب أيضا لأنه بمنزلة النكرة الغير المقصودة» ولا يلزم من تعيين جميع العدد تعيين ثلاثة منه أو 
ثلاثين. وإن كانت الثلاثة معينة بأعيانهم عندك والثلائين كذلك وجب بناء الأول على الضم»› فإن لم يقرن 
الثاني بأن وجب بناؤه على الواو نيابة عن الضمة لأنه مفرد علم» وسيقول: واجعلا كمستقل نسقاً وبدلاء 
وكذلك إن دخلت عليه يا ولا تجتمع مع أل وإن قرن بأل جاز فيه الرفع والنصب عملا بقوله : 

وإن يكن مصحوب أل مانسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى 

هذا تحرير المقام وبه تعلم ما وقع هنا للموضح 

قول المكودي : 1 ' خلاف في وجوب نصبها الخ] قيل: الأولى أن يقول في صحة نصبها لأنه هو 
الذي لا خلاف فيه وذلك أن ثعلباً أجاز فيا إضافته غير محضة نحو: يا حسن الوجه بناءه على الضم. 
والحق ما في المكودي» وخلاف تلب لم يعتبره الناظم بل صرح بقوله عادماً خلافاً رد عليه إذ لا سماع 
يعضذده ولا قياس . ا 0 

(ونحو زيد ضم وافتحن) هذه المسألة مع المسألة الآثية في الفصل بعد في قوله : في نحو سعد سعد 
الأوس الخ مستثنيان من قوله : وابن المعرف المنادى الخ » فكان ينبخي للناظم أن يقدم تلك المسألة ويذكرها 
هنا كما فعل الموضح تنكيتاً عليه . ۰ 

قول المكودي : [بخمسة شروط] ثم إن وجه الضم ظاهر» واختلفوا في وجه الفتح فقيل على الاتباع 
لفتحة ابن إذ الحاجز بينه| باء لكنها ساكنة فهو حاجز غير حصين» وقيل : تركب النادى مع ابن تركيب خسة ِ 
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مفعول ب (ضم) وهو أيضاً مطلوب ل (افتحن) و(من نحو) متعلق ب (ضم) و(تهن) مضارع وهن بمعنى 
ضعف. وفهم منه أنه إن ا ا ا ا 
0 وقد صرح بهذا امور ل 
8 وَالضَمُ إِنْ ميل الابن عَلَ ل الابن عَلمَْ فد ختما 
فمثال كون المنادى غير علم : يا رجل ابن سعيد. ومثال كون المضاف إليه ابن غير علم : يا زيد 
ابن أخينا. و(الضم) مبتدأ وخبره (قد حتم|) و(وإن لم يل) شرط وجوابه محذوف والتقدير: والضم قد 
حتم إن لم يل فهو متحتم. ويجوز أن يكون قد حتم جواب الشرط» والشرط وجوابه خبر الضم» واستغنى 


لس لسلس بيب ب يي سي 

فتحة المنادى لا توصف بإعراب ولا ببناءء» وفتحة ابن فتحة إعراب» وعلى الثاني فتحة المنادى مع ابن فتحة 

بناء. وعلى الثالث فتحة المنادى فتحة إعراب وفتحة ابن لا توصف بإعراب ولا ببناءء والراجح عندهم أن 

الفتحة في المنادى فتحة اتباع , ٠»‏ فيكون المنادى وهو زيد في مثالنا مبنياً على الضم المقدر في آخره منع من ظهوره 

اشتغال الحل يحركة وار و ل ران ابيع 

حتى وصل لهذا المحل فقال : أخبروني عن * سيئين شيئين كلاهما تابع للآخر في وقت واحد» ا 
فأجات : 


إذا قلت ياابن الأكرمين مناديا أزيدبن سعدلابرحت موفقا 

فأتبعت زيداً للذي حل بعده بفتح ففي ذاك الجواب محققا 

وقوله : [وهو أيضاً مطلوب الخ] مبني على مذهب من يجيز تقديم المتنازع فيه وقد علمت غير ما مرة 
أن الحق خلافه . 

(والضم إن يل الابن علما) جعل المكودي هذا الشطر شاملاً لصورة واحدة فقط. والحق أنه مشتمل. 
على صور أربع : إحداها: أن لا يكون هنالك شيء موال للعلم أصلا نحو: يا زيد. ثانيتها: أن يكون 
هنالك شيء موال للعلم ولكنه غير ابن نحو: يا زيد الظريف. ثالثتها: أن يكون الوصف بابن ويكون 
الموصوف غير علم نحو: يا رجل ابن عمرو. ورابعتها: أن يكون الوصف بابن والمنادى علم ولكنه فصل 
بينهها نحو: يا زيد الظريف بن عمرو. 

قول المكودي : [ويجوز أن يكون الخ] في كلا الاحتمالين ارتكاب ضرورة» أما الأول: فلأن شرط 
حذف الجواب مضي الشرط. فحيث كان مضارعاً كان حذفه مخصوصاً بالشعر. وأما 00 فمتى كان 
الجواب ماضياً مقروناً بقد وجب اقترانه بالفاء ولا تحذف إلا ضرورة . 


لع يب ل و اك ا ا قا التحداء 


بالضمير الذي في (حتم|) عن الرابط لأن جملتي الشرط والجواب يستغنى فيهم| بضمير واحد لتنزله| منزلة 
الجملة الواحدة وعلى هذا فلا حذف. ثم قال: 
7 وَاضمُمْ أو انْصِبْ ما اْطِرَارا نُوْنَظ ممالةٌاسْبِحْفقَاقَضَمَبيّنا 
يعنى أنه يجوز الضم والنصب في المنادى المستحق للبناء وهو العلم والنكرة المقصودة إذا اضطر 
الشاعر لتنوينه, فمثال الضم قوله: 
سلام الله يامطرعليها وليس عليك يا مطر السلام 
ومثال النصب قوله: 
ضربت صدرها إلي وقالت يا عدياً لقد وقتك الأواقى 
والمختار عند الخليل وسيبويه الضم. وفي تقديم الناظم له إشعار باختیاره» وينبغي أن يعتقد أنه 
عند من ترك الضم مع التنوين مبني» وعند من نصب معرب . و(ما) مفعول ب (انصب) وهو مطلوب 
(واضمم أو انصب ما اضطراراً نونا)» قول المكودي : [فمثال الضم قوله : سلام اله الخ] البيت من 
الوافرء وقائله الأحوص» وسببه ما ورد أنه قدم البصرة وتزوج بامرأة وخرج بها إلى المدينة وكانت لها أخت 
متزوجة هنالك فقالت: اذهب بنا إلى أختي فذهب بها فلم| وصلا إليها فرحت يبا وكان زوجها غائبآً في إبله» 
وكانت المرأة الغائب زوجها حميلة فباتا عندها ففی الصباح قدم زوج الغائبة وكان قبیح النظر فقالت 
للأحوص زوجته : سلم على زوج أختي. فأنشد مشيراً إلى أخت زوجته : سلام الله يا مطر الخ وبعذه : 
فلا غفرالاإلهلنتكحيها ذنسويهم ولو صلوا وصاموا 
إلى أن قال: 
وقيل : قال ذلك في أخته كانت متزوجة بمطر فالله أعلم بما كان. وسلام : مبتدأ وعليها أي على امرأة 
مطر خبر» ويا مطر: حملة اعتراضية وفيه الشاهد. ثم هذا التنوين تنوين التمكين وقيل تنوين الضرورة. 
وقوله : [ومثال النصب قوله: ضربت صدرها الخ] البيت من الخفيف» وفاعل ضربت ضمير 
حورته وصدرها : مفعوله» وإلى: متعلق بضربت» والمعنى : ضربت صدرها فرحاً بي لما رأنني نجوت من 
شدة الحرب مع موت غيري » وقالت: معطوف على ضربت» والشاهد في يا عدياً بالنصب» ومعنی وقتك 
حفظتك والأواقي من الوقاية وهي الحفظ, وتمثيل المكودي بهذا أولى من تمثيل الموضح بقوله : أعبدا حل في 
شعبي غريباً الخ لأن جملة حل صفة لعبد قبل ندائه وهو شبيه بالمضاف فيجب نصبه . 
وقوله : [وفي تقديم الناظم له إشعار الخ] بل الناظم يختار في العلم الضم وفي النكرة المقصودة الفتح . 
وقوله : [عند من ترك الخ] معنى ترك أبقى» وهذا الذي قاله كدي مأخوذ من النظم لأنه عبرباضمم وهومن 
ألقاب البناء وبانصب وهو من ألقاب الإعراب. ووجه الضم استصحاب الحركة الأصلية قبل التنوين» 
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أيضاً ل (اضمم) فهو من باب التنازع وهي موصولة وصلتها (نونا) و(اضطراراً) مفعول له وهو تعليل 
ل (نونا) و(مما) متعلق بنوناء و(ما) المجرورة يمن موصولة» و(استحقاق ضم) مبتدأء و(بينا) خرى 
والجملة صلة ل (ما) و(له) متعلق ب (بينا). ثم قال: 
7 - وَباضَطرَارٍ حص جم با وأ إلا مَعَ الله وَتكيٌ اَل 
يعني أنه لا يجوز الجمع بين حرف النداء (وأل) إلا في الضرورة كقوله : 
من أجلك يا التي تيمت قلبي وأنت بخيلة بالود عني 
وقوله : 
فيا الغلامان اللذان فرا ‏ إياكا أن تكسباناشرا 

ثم استثنى من ذلك لفظة الله والحملة الاسمية المصدرة بأل فقال: (إلا مع الله ومحكي الجمل) 
فيجوز في الاختياريا الله بقطع الهمزة ووصلها للزوم (أل) معه حتى صارت كأنها من نفس الكلمة» ويا 
الرجل منطلق إذا سميت به رجلا لأن (أل) من جملة المسمى به. ثم قال: 

0۸٤‏ ولا الحو بالتَعويض لد ها لهت في ريض 

يعني أن الأكثر في نداء اسم الجلالة (اللهم) بميم مشددة مزيدة آخراً عوضاً من حرف النداءء 
ووجه نصبه أنه مفعول بمحذوف وعليه أنه لما نون ضعف عن شبه الضمير فرجع إلى أصل المنادى وهو النصب 
بمحذوف. 

(وباضطرار خص جمع يا وأل). قول المكودي : [كقوله: من أجلك الخ] البيت من الوافر» ومن 
أجلك : متعلق بمحذوف أي أصابني ما أصابني من الذل والهوان من أجلك. ويا: حرف نداءء والتي: 
منادى وفيه الشاهد حيث جمع بين يا وأل» ونيمت : فعل وفاعل بمعنى صيرت قلبي ذليلا» يقال: فلان تيمه 
الحب إذا ذللهء وأنت: الواو واو الخال. والود: الوصال. 

وقوله : [فيا الغلامان الخ] البيت من الرجزء ويا: حرف نداء, والغلامان: منادى مبني على الألف 
والشاهد في جمع يا وأل والمعنى : أعها الغلامان حيث فررتما مني فلا تكسباني شرا أي لا تكذبا وتخبرا ما لم ترياه 
وأخبرا بالصدق وإن رأيتما نقصاً في السير فأخبرا به وحملناه على هذا المعنى وإن كان يحتمل غيره ليوافق ما في 
بعض النسخ من قوله : إياكا أن تكتماني سراً» وأن الداخلة على المضارع زائدة مثلها في قوله تعالى : طإلمن أراد 
أن يتم الرضاعة) في قراءة يتم بالرفع . 

(إلا مع الله) مع : حال من جمع . (ومحكي الجمل) من إضافة الصفة للموصوف أي والجملة المحكية 
والإضافة على معنى من أي والمحكي من الجمل . قول المكودي : [ويا الرجل منطلق] يتعين بقاء الألف على 
وصلها ولا يجوز قطعها محافظة على الأصل خلاف ما في الأزهري من أنها همزة قطع . 

(والآكثر اللهم بالتعويض). قول المكودي : [عوضاً من الخ] اعلم أنه يقال: لم حذف حرف النداء؟ 


م٠‎ 





فصل في مسائل مشتركة مع ما قبلها 
وفهم منه أن قوهم يا الله وإن كان جائزاً في الاختيار دون (اللهم) في الكثرة. وقد جاء في الشعر الجمع 
بین حرف النداء والميم وإلى ذلك أشار بقوله : (وشذ يا اللهم في قريضص) ووجه شذوذه أنه جمع بين 
العوض وا معوض منه» ومنه قوله: 
إني إذا ما حدث ألما أقوليااللهمياالله) ‏ 
0 ذِي الضُمّ أنُضَات تُونَ أ أَلْزِمَهُ نَطْباكَأَئْيَدُدَا آلِيَل 

شمل قوله (تابع) جميع التوابع» والمراد به ما سوى البدل وعطف النسق على ما سيأتي» وشمل 
ل 22 ار ل ل بر 
ول عوض منه خصوص الميم؟ وم لم تعوض في الأول موضع حرف النداء؟ فهذه أسئلة د فأجيب عن 
الأول ل ل 5 المخاطب والغفلة حال في حق مولانا جل وعز› فحذفوا حرف 

ل ل 
النبي ية بقوله: أم بر في أم صيام أو في أم صدقة بمعنى البر في الصيام أو ني الصدقة ويا تكون للتعريف 
فأشبهها. 

وقيل مجيباً عن الثالث أنه لو جعلت أولاً لاجتمع زيادتان زيادة ا ميم وأل وهو ثقيل» واللهم مبني على 
الضم الظاهر على الماء لا المقدر في الميم لأن الميم حرف عوض من الياء فهي حرف مستقل . 

(فإن قلت): إن التاء في عدة عوض من فاء الكلمة وهي الواو المحذوفة لأن أصله وعد ومع ذلك 
جعلوا الإعراب على التاء فا الفرق بين اللهم وبين عدة؟ (قلت) : التاء في عدة عوض عن حرف أصيل » وفي 
اللهم عوض من حرف زائد على أصول الكلمة وهويا. 

(وشذ يا اللهم في قريض)» قول اللكودي : [ومنه قوله: إني إذا ما حدث الخ] البيت من الرجزء 
م ا ا 
الدهرء وحملة أقول خبرإن» وحملة يا اللهم محكي بأقول والشاهد جمع يا والميم» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل 

هذا يد ال ل الحاجز بين شيئين» ا ۰ 
سر ل 

(تابع ذي الضم)ء قول المكودي :- [والمراد به ما سوى الخ] أشار المكودي بهذا كا موضح إلى أن كلام 
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(ذي الضم) العلم والنكرة المقصودة» و(المضاف) ننت ل (تابع) وخرج به التابع المفرد» و(دون أل) 
خرج به المضاف المقرون ب (أل) وقوله: ( (ألزمه نصباً) يعني في التابع المستوني للشروط وذلك | إذا كان 
التابع غير عطف النسق والبدل وكان مضافاً مجرداً من (أل) فمثال ما استوفى الشروط في وجوب النصب 
وهونعت: يا زيد ذا الحيل. ومثاله وهو توكيد : يا زيد نفسه. ويا تميم كلهم. ومثاله وهو عطف بیان : 
يا زيد عائد الكلب» > فلو كان التابع من هذه غير مضاف جاز فيه النصب والرفع وإلى ذلك أشار بقوله : 


ت َ‫ مج ماع اه م سا هد ” 4 وب * 8 اما م فيز “ع کا 
1 وما سواه افع او انصِبٌ واجعَلا كمستقل نسَّقا وَبَدَلا 


الناظم عام أريد به الخصوصء والقرينة قوله بعد : واجعلا كمستقل نسقاً وبدلاً. ولك أن تقول : لا فائدة 
للتقييد هنا مع اشتراط كون التابع مضافاً غير مقرون بأل لأنه إن كان التابع كذلك يجب نصبه. ولوكان نسقا 
أو بذلا نحو يا زيد وأخاناء وحينئذ فلا فائدة في التخصيص»› » وَإنما يحتاج للتخصيص قوله بعد: وما سواه 
ارفع أو انصب» فإن التخيير مقيد بغير النسق والبدل. 

وقوله : [وخرج به الخ] ضميربه عائد على المضاف, وهذه المخرجات حكمها هو المصرح به معها في 
قوله: وما سواه الخ. وبقي على المكوذي مفهوم قوله ذي الضم أنه لو تبع المنصوب وجب نصبه من باب 
أخرى نحو: يا أخانا ذا الحيل. 

وقوله : [يعنى في التابع الخ] الأولى حذف لأنه تفسير للضمير في ألزمه . 

وقوله : [يا زيد عائد الخ] هذه التوابع المنصوبة تابعة للمنادى على المحل, وعائد الكلب لقب رجل 
وسبب تلقيبه بذلك قوله: 

ثم إن قول الناظم : ذي الضم يوهم أن هذا الحكم مقصور على تابع المنادى المضموم مع أنه في تابع 
كل منادى مبني على الضم أو نائبه نحو: يا زيدان صاحبي عمروء ويا زيدون أصحاب عمرو بالنصب فيهماء 
فلوقال الناظم : تابع ذي البنا لشمل ذلك وتكون أل في البناء للعهد والمعهود المنادى الذي مر في الباب قبل» 
yS e‏ 0 ويازيدون 

0 تن علد الخ أي الثلاثة: النعت والتوكيد وعطف البيان. 

وقوله : [غير مضاف الخ] كان ينبغي أن يزيد بعد غير مضاف أو مضافاً مقروناً بأل ثم يقول: وإلى 
ذلك أشار بقوله ليوافق تقريره بعد. 

(وما سواه) أي وما سوى التابع الموصوف بما ذكر. فيشمل ما إذا كان التابع غيرمضاف بأن كان مفرداً وفيه 
قسمان : لأنه تارة يكون مقروناً بأل نحو: يا زيد الظريف, وتارة يكون غير مقرون بها نحو: يا زيد قفةء ويا 
تميم أجمعون. ويشمل ما إذا كان مضافاً ولكنه مقرون بأل نحو: يا زيد الحسن الوجه. فالصور الداخلة في 
وما سواه الخ ثلاث لا غيرء وبه تعلم أن قول المكودي : فهذه أربع صور أي صورة وعياناً وإلا فهي ثلاث ا 


؟ره <_< فصل في مننائل مشتركة مع ما قبلها 
يا تميم أجمعون وأحمعين› ومثال المضاف المقرون بأل: يازيد الحسن الوجه» فهذه أربع صور كلها جوز 
فيها الرفع والنصب. 

و(تابع) مفعول بفعل مضمر من باب الاشتغال يفسره (آلزمه) و(المضاف) نعت لتابع» و(دون) 
متعلق بالاستقرار على أنه حال من (تابع) وإنصباً) مفعول ثان ب (ألزمه) والمفعول الأول الحاء. و(ما) 
مفعول ب (ارفع) وهو مطلوب ل (انصب) فهو من باب التنازع وهي موصولة وصلتها سواه. ثم قال: 
(واجعلا كمستقل نسقاً وبدلا) يعني أن عطف النسق والبدل إذا تبعا المنادى وحكمه) حكم المستقل 
فيجب بناؤهما على الضم إن كانا مفردين ونصبهم| إن كانا مضافين» وسواء كان المنادى مبنياً على الضم أو 
منصوباً فتقول : يا أخانا وزيدء ويا أخانا عمرو ويا زيد وأخانا ويا عمرو صاحبناء وسبب ذلك أن البدل 
على نية تكرار العامل» وحرف العطف بنزلة العامل» وإذا كررت حرف النداء معه) كانا كالمباشرين 





علمت» لأن الصورة الثانية والثالثة عنده صورة واحدةء لأن كلا من التابع فيه غير مضاف ولا مقرون بأل» 
ومثلث بأمثلة المكودي ليزول الإشكال» والصورة الأخيرة لاتمكن إلا ف النعت. والقفة بضم القاف 
معروفة» والقفة أيضاً القرعة اليابسة. : 

قول المكودي : [يجوز فيها الرفع الخ] وجه النصب ظاهر وهو الحمل على المحل» واستشكل وجه 
الرفع للتابع بأنه إن كانت الضمة ضمة إعراب يلزم عليه حدوث حركة إعراب من غيرعامل» إذ لا يصح أن 
يكون العامل في المنادى هو العامل في التابع» إذ عامل المنادى وهو أنادي أو أدعو القائم مقامه حرف النداء 
لا يطلب رفعاً وإغا يطلب النصب» وإن كانت الضمة ضمة بناء لزم أن تكون حركة بناء تابعة لجركة بناء» 
والتوابع إنغا وضعت تابعة للمعرب في إعرابه لا للمبني في بنائه» قاله الدماميني وأبقى الإشكال من غير 
جواب» وأجاب عنه العلامة المحقق ابن زكري بأن الإشكال لا يرد من أصله لأنه مبني على أن الحركة في 
التابع حركة إعراب أو بناء» والحق أن الضمة ضمة مشاكلة للمتبوع لا توصف لا بإعراب ولا ببناءء 
والإعراب بفتحة مقدرة في آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المشاكلة . 

وقوله : [يفسره ألزمه الخ] ألزمه: بفتح الحمزة وكسر الزاي أمر من ألزم الرباعي . 

وقوله: [فهو من باب التنازع الخ] هذا مبني على مذهب من يجيز تقديم المتنازع فيه» وقد علمت أن 
مذهب الجمهور والناظم على خلافه . 

(واجعلا كمستقل) هذا تقييد لقوله سابقاً : تابع ذي الضم . قول المكودي : [أو منصوياً الخ]أدخله 
المكودي هنا وإن كان الموضوع تابع المضموم, لأن حكم البدل والنسق بعد المعرب كحكمه] بعد المبني» وأنه 
يحكم لما بحكم الاستقلال. 

وقوله : [على نية تكرار العامل الخ] في بعض النسخ في بدل على : أي على نية تكرار ما قام مقام 


o۱۳ 





فصل في مسائل مشتركة مع ما قبلها 
حرف الندآى والألف في (اجعلا) بدل من نون التوكيد الخفيفة» و(نسقاً وبذلا) مفعول أول ب (اجعلا) 
و(كمستقل) في موضع المفعول الثاني لأن معنى (اجعلا) صير. ثم المعطوف عطف نسق إذا كان مقروناً 
ب (أل) ففيه وجهان. وإلى ذلك أشار بقوله : 
له زإن يكن ى ال انا تف ان ورف تتفم 

يعنى أن المعطوف عطف النسق إذا كان مصحوياً ب (أل) يجوؤ فيه وجهان: الرفع والنصب» 
والرفع هو المختار وهو مفهوم من قوله (ينتقى) أي يختار» وعلم أن ثاني الوجهين هو النصب من ذكر 
الرفع » وجما تقدم في بعض التوابع من جواز الرفع والنصب فتقول: يا زيد والحرث والحرث» ومنه قوله : 

يروى برفع الضحاك ونصبه. وفهم من قوله: (ورفع ينتقى) أنه موافق للقائلين باختياره وهو 
الخليل وسيبويه والمازني» وإغا اختير لمناسبة ا حركتين» ولما حكى سيبويه أنه أكثر في كلام العرب من 
العامل وهوحرف النداء وإلا فحرف النداء ليس بعامل . وقوله : [بمنزلة العامل] أي بمنزلة تكرار العامل أو 
مقام مقامه ک) هنا . 

وقوله : [وإذا كررت الخ] أي فإذا قدرت لأن الكلام في تقدير تكريره لا غير وهو الموافق لقوله بعد : 
كانا كالمباشرين الخ وإلا فإن كرر حرف النداء بالفعل فلا إشكال. واعلم أنهم جعلوا النسق والبدل من 
توابع المنادى مع أنه| في نحو: يا أخانا وزيد. ويا أخانا عمرو غير تابعين له في الإعراب ولا غبره» وهذا 
الشطر اشتمل على خمسين صورة وإدراكها ضروري حاصلها أن المنادى فيه حمس صور: مفرد علم» نكرة 
مقصودة» نكرة غر مقصودة» مضاف مشبه به» والبدل فيه حمس صور» كذلك إذا ضربت أحوال المنادى 
الخمسة في أحوال البدل الخمسة صارت الصور خمساً وعشرين ومثلها في عطف النسق . 

(وإن يكن مصحوب أل) هذا تقييد لقوله: واجعلا كمستقل نسقاً وبدلاً. قول كدي : [يجوز فيه 
وجهان الخ] علة جواز الوجهين أنه لما امتنع تقدير حرف النداء معه لاقترانه بأل وهما لا يجتمعان أشبه النعت 
لمفرد التابع للمبني نحو: زيد الظريف في جواز رفعه ونصبه . 

وقوله : [ومنه قوله : ألا يا زيد الخ] البيت من الوافر» وألا: حرف استفتاح » وزيد: منادى مبني على 
الضم. والضحاك: روي بالنصب عطفاً على المحل والرفع عطفاً على اللفظ على ما فيه وفيه الشاهد» 
وسيرا: فعل أمر وفاعله الألف العائد على زيد والضحاك, وجاوزتا: فعل وفاعل» وخمر: مفعول به 
والطريق : مضاف إليهء والخمر: الشجر الملتف وإنما سمي بذلك لأنه حمر من دخل فيه ويغطيه. ومنه 
الخمر لأنها تخمر العقل وتغطيه. والمعنى : سيرا ولا تخافا لأنى) جاوزتا الطريق التي بخاف قطاعها وسباعها. 

وقوله : [وهو الخليل الخ] هكذا في غالب النسخ , والأولى وهم بدل هو, وهو الذي يوجد في بعض 
النسخ لأنه عائد على القائلين, ويؤخذ من قوله ينتقى أن الوجهين جائزان اتفاقاً وإنما الخلاف في المختار. 
فاختار الناظم تبعاً لغيره الرفع وبعضهم اختار النصب وبعضهم فصل. انظر الموضح والأزهري. . 


حاشية ابن حمدون ج۲ Pe‏ 





1 سسسب فصلل في مسائل مشتركة مع ما قبلها 
النصب و(مصحوب) خبر (يكن) و(ما نسق) اسمها ويجوز العكس والأول أرجخ . و(فيه وجهان) جملة 
من مبتدأ وخبر وهي جواب الشرط. و(رفع ينتقى) جملة من مبتدأ وخبر وهي مستأنفة . 
0 ثم اعلم أن من المناديات أياء ويلزم أن توصف بأحد ثلاثة.أشياء (أل وذا والذي) وقد أشار إلى 
الأول بقوله: ۰ 
- ويا مَصْحوبَ أل يمد صِفَة ير بالرّفع لِيتى ني ألغرفة 

و أن أيا إذا كانت مناداة لزم وصفها بمصحوب (أل) واجب الرفع نحو: يا أيها الرجل» وإنما 
لزم رفع وصفها وإن كان يجوز فيه الرفع والنصب إذا كان المنادى غير أي لإمهامها وهي نكرة مقصودة» 
وإنما لزمت الهاء لتكون عوضاً عما تستحقه من الإضافة. والأرجح في ضبط هذا البيت أن يكون 
مصحوب (أل) منصوباً بأي مبتدأء و(يلزم) خبره. و(مصحوب) مفعول مقدم ب (يلزم) و(صفة) 
منصوب على الحال من منصوب أل. و(بالرفع) في موضع الحال من مصحوب أل. و(لدى) متعلق 





وقوله: [من مبتدأ وخبر الخ] والمسوغ للابتداء بالنكرة كونه في معرض التقسيم» قال المعرب: ولم 
يظهر له وجه الأولى أن المسوغ كونه في جواب سؤال مقدر كأنه قيل له: وما المختار؟ فأجاب بقوله : : ورفع 
الخ > على أن سيبويه لم يشترط في جواز الابتداء بالنكرة إلا حصول الفائدة . 

وقوله: [ثلاثة أشياء أل الخ] الصواب مصحوب أل» وأما أل فهي حرف لا يكن الوصف نها 

وسيصرح هو بذلك. 

(وأيها مصحوب أل بعد صفة)» قول المكودي : [يا أيها الرجل الخ] إعرابه: يا: حرف نداءء وأيها: 
منادى مبني على الضم لكونه نكرة مقصودة مبهمة» وها: حرف تنبيه عوضاً عما كانت تستحقه أي من 
الإضافة» والرجل بالرفع نعت له واجب الرفع وإنما وجب لأن المنادى في الحقيقة هو الرجل» والرجل مفرد 
لكنه مقرون بأل وهما لا يجتمعان ىا علمت. فأق بأيها للتوصل إلى نداء ما فيه أل. 

وقوله : [لا بهامها] وجه إبهامها صلاحيتها لوقوعها على المفرد والمثنى والمجموع ‏ ثم إن كلام المكودي 
يقئضي أن هذه العلة لوجوب رفع وصفها والصواب أنها علة لوجوب وصفها باسم بعدها 0 مبهمة» 
والمبهم لا بد له ما بخصصه. ووجه الرفع قد بيناه. 

وقوله : [وهي نكرة مقصودة] هذا باق اتن بو تمام العلة قبله وهوعلة لوجوب انهاه فالحاصل 
٠‏ فتقول: يا أيتها المرأة. وي قول الناظم : 5 ذي المعرفة رد على لازي الذي أجاز نصب 
0 

وقوله : [فأي مبتدأ] مثله في المعرب أها بالحاء مبتدأ aE‏ 
0 اشتغال الل بالألف الساكنة ولا يصح إفراد أي عن الجاء ءي باب النداء. ` 


فصل في مسائل مشتركة مع ما قبلها  -‏ . ا 
بيلزم , و(بعد) في موضع الحال والمضاف إليه بعد ضمير عائد على أي والتقدير: وأا يلزم مصحوب أل 
في حال كونه صفة لها مرفوعة واقعة بعدهاء ويجوز أن يكون مصحوب أل مرفوعاً على أنه مبتدأًء ويكون 
خبره (يلزم) بالياءء والحملة خبر (أمها) والضمير العائد على المبتدأ محذوف تقديره يلزمها. ثم أشار إلى 
الثاني والثالث بقوله : 
عم ال 4ے کے ا مله ععهةا الع اب## اعد ل لماه 
84 واي هذا اها الذي ورد ووصف اي بسوى هذا يرد 
يعني أنه ورد في كلام العرب صفة أيها باسم الإشارة نحو: يا أيهذا الرجل. وشمل اللمفرد والمثنى 
كقوله : 
أهذان كلا زاديكم) ودعنني واغلاً فيمن وغل 
وبا موصول المصدر بأل كقوله عز وجل : «يا أيها الذي نزل عليه الذكر» . ثم قال: (ووصف أي 
بسوى هذا يرد) يعني أن أيا لا توصف إلا بما ذكرء ولا يجوز أن توصف بغير ذلك, فلا يقال: يا أبها 
صاحب عمرو ونحوه. ثم قال: 
٠‏ - وَنُو إِشَارَةٍ كَأَيٍّ في الصَّفَهْ ‏ إن كَانَ تَرْكهَايُفِيتُ ألعْرِفَه 
يعني أن اسم الإشارة يجري مجرى (أي) في وجوب وصفه بجا وصفت به» أي من واجب الرفع 
معرف بأل أو با موصول المصدر بأل فتقول: يا ذا الرجلء. كا تقول: يا أيها الرجلء ويا ذا الذي كا 
تقول: يا أيها الذي آمن. فذا في هذا المثال ونحوه بمنزلة (أي) في التوصل إلى نداء ما فيه أل وفهم من 
وقوله: [ويجوز أن يكون الخ] هذا الوجه هو المتعين لأن الوجه الأول يقتضي أن أا لا تنفك عن 
الوصف يمكصحوب أل وقد علمت من كلام المكودي وستعلم من كلام الناظم أن الأمر بخلافه . 
(وأيهذا أها الذي ورد). قول المكودي : [وشمل المفرد والمثنى الخ] كونه يشمل المثنى يعني من الخارج 
وأما الناظم فلا يشمل المثنى . 
وقوله : [كقوله : أيبذان الخ] البيت من الرمل» وأنها: منادى بإسقاط حرف النداء مبني على الضمعم لما ' 
مر» وذان: وصف لأا مرفوع بالألف وفيه الشاهد. وكلا من الأكل: فعل وفاعل» وزادیکا: مفعولهء 
والزاد: طعام المسافرء ودعاني : أمرى والألف فاعله أي اتركانٍ » وواغل: : حال من ياء المتكلم في اتركانيء 
والواغل : الداخل على القوم في طعامهم وشراءهم من غير دعاء وهو المعروف بالطفيلي . 
(وذو إشارة كأي في الصفة)ء قول المكودي : [من واجب الرفع الخ] خصص وصف اسم الإشارة 
يمكصحوب أل والموصول دون اسم الإشارة مع ما علمت أن أيا توصف بأحد أمور ثلاثة من جملتها اسم 
الإشارة تنكيتاً على الناظم المقتضي أن تشبيهه بأي تام » وان اسم الإشارة يوصف باسم الإشارة ولا معنى له 
وأجيب بأنه أطلق اتكالاً على ما هو معلوم من أن الشيء لا يوصف بنفسه. 
وقوله : [في التوصل إلى نداء الخ] حاصل ما أشار إليه المصنف أن لنداء اسم الإشارة حالتين: 


0-005 فصل في مسائل مشتركة مع ما قبلها 
قوله: (إن كان تركها يفيت المعرفة) أن اسم الإشارة قد لا يفيت المعرفة فلا يفتقر إلى وصف فيكون 
كسائر الأسماء المناديات» ى) إذا قلت: يا هذا وأنت مقبل على رجل بعينه وهذا ليس من هذا الفصل . 
٤ 0‏ 

۹۱ -في نَحْو سَعْدَ سَعْدَ الأؤس بد يتَصِبٌ ‏ نان ات وَافْتَمُ ولا تصِبٌ 

يعني أن المنادى المبني على الضم إذا تكرر وأضيف إلى ما بعده وجب نصب الثاني لأنه مضاف» 

وجاز في الأول الضم على الأصل والفتح على الاتباع وفيه أقوال وذلك نحو قوله: 

ياتيمتيم عدي لاأبالكم لا يلفينكم في سوأة عمر 


إحداهما أن يكون المقصود بالنداء هو الوصف, واسم الإشارة إنما هو موصل لندائه لكون الوصف مقروناً 
بأل» فذكر الوصف المرفوع المقرون بأل بعد اسم الإشارة واجب وهذا هو منطوق المصنف . ثانيهما: أن 
يكتفى بنداء اسم الإشارة ويكون هو المقصود بالذات» فاسم الإشارة حينئذ كغيره من المناديات يجوز وصفه 
وعدمه» وإذا وصف جاز في الوصف حينئذ الرفع والنصب . (فإن قلت) : ما معنى تصور المعرفة وفواتها في 
اسم الإشارة مع أنها من المعارف سيما عند النداء؟ (قلت): معناه أن اسم الإشارة مبهم لصحة إطلاقه على 
كل مشار إليه» ثم تارة يكون الإبهام قويآً بحيث يغلب على الظن عدم زواله عند المخاطب بالإشارة الحسية 
فيجب الوصف وهي صورة المنطوق» وتارة يغلب على الظن زوال الإبهام بنفس الإشارة فلا يحتاج للصفة 
وهي صورة المفهوم . وهذا هو الذي يبين لك معنى كلام المصنف. 

وقوله : [ان اسم الإشارة قد لا يفيت الخ] في هذه العبارة قلق» والصواب أن ترك الوصف قد 
لا يفيت المعرفة وهو المناسب لمفهوم قول المصنف : إن كان تركها أي الصفة . 

وقوله: [وهذا ليس الخ] حمل بعضهم الفصل على تابع ذي الضم الخ من أوله. والظاهر أن المراد 
بالفصل نداء أا خاصة وإلا إن اعترت الفصل من أوله فهذا داخل فيه لأنه معقود للتابع كانت تبعيته واجبة 
کا مر» أوغير واجبة کا هنا. 

(في نحو سعد سعد الأوس ينتصب) تقدم أن هذه المسألة مع قوله سابقاً: ونحوزيد ضم الخ مستثنيان 
من قوله: وابن المعرف الخ » فكان الواجب ذكرها هنالك. 

قول المكودي : [على الأصل] أي المشار إليه سابقاً وابن المعرف المنادى الخ . ويكون الثاني حينئذ بياناً 
ربكال او توكيدا اوياضيان ياء أو فعل محذوف كأعني . 

وقوله : [على الإتباع] أي الحركة الثاني فيكون الأول مبنيا على الضم في آخره المانع من ظهوره اشتغال 
المحل بالحركة المناسبة وهذا أولى الأقوال المبينة في التوضيح المشار لها عند المكودي بقوله: وفيه أقوال الخ . 

وقوله : [نحو قوله: يا تيم تيم عدي الخ] البيت من البسيط. وقائله جرير من قصيدة يهجو بها 
عمر بن لحاء التيمي وقومه. والشاهد في يا تيم تيم عدي الخ فتجري فيه الأقوال الخمسة المذكورة قبل» 


o۱۷ 





المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 


ومثله قوله : (يا سعد سعد الأوس) وفهم من قوله : (في نحو) أن ذلك جائز في العلم وفي النكرة 
المقصودة نحو: يا غلام غلام زيد وهو مذهب البصريين.. وفهم من تقديمه الضم أنه أحسن إذ وجهه 
أرجح وفي نحو متعلق بينتصب» و(تصب) مضارع مجزوم على جواب الأمر. 
المنادى المضاف إلى باء المتكلم 


قوله : 
۲ - وال ماد صح إن يضف ليا كعد عدي عبد عدا ييا 
شمل قوله (منادى) الصحيح والمعتل» فأخرج المعتل بقوله (صح) فإنه في النداء كحاله في غير 
النداءء وعلم أن يا في قوله (ليا) ياء المتكلم إذ لا يضاف لياء المخاطبة وليس في الضائر ياء غيرهماء وقد 
ذكر في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم حمس لغات: 


ولا: نافية» وأب: هو اسمهاء ولكم : خبرها وهذا تغليظ عليهم في الخطاب على عادة العرب» ولا: ناهية» 
ويلفينكم : مضارع ألفى مبني لاتصال نون التوكيد بهء وعمر: فاعله. وفي نسخة: لا يلقينكم بالقاف من 
ألقى » والسوأة: بفتح السين الفعلة القبيحة. والمعنى: يا تيم امنعوا عمر من هجوي لثلا يصيبكم مني ما 
تكرهون» وأشار الناظم بالمثال إلى ما ذكره البخاري في تاريخه الأوسط أن أهل مكة سمعوا قبل إسلام 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة هاتفاً هتف بهم وهويقول: 
فإن يسلم السعدان يضحى محمد بمكة لا بخشی حلاف المحالف 
فيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصراً ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف 
أجيبا إلى داعي المهدى وتقمنيا عل الله في الفردوس منية عارف 
فإن شراب الله للطالب المدى ‏ جنان من الفردوس ذات زخارف 
وقيل : أشار به لغير ذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 
بالذكر لآن فيه لغات وتفصیلا . (واجعل منادى صح أن يضف ليا)ء قول الكودي : [كحاله في 


قاضي بياء مشددة مدغم فيها ياء قاضي كرا تقول في غير النداء :داق نامو كااتر ل قرلة : إذا لم يك معتلا 
كرام وقذا. إلى أن قال: فذي جميعها اليا بعد فتحها احتذي . 

وقوله : [وعلم أن يا الخ] الأولى أن في كلام اللمصنف حذف مضاف إليه والأصل لياء المتكلم» والذي 
يدل عليه ما في الترجمة . وقوله: [إذ لا يضاف لياء الخ] أي لأن ياء المخاطبة لا تكون إلا في محل رفع نحو: 
تقومین کا مر. 


01۸ 





المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 


الأولى: يا عبد بحذف الياء والاستغناء بالكسرة عنها وهي أفصحها. 
الثانية : يا عبدي بإثبات الياء الساكنة. 

الثالثة : يا عبد بقلب الياء ألفاً وحذفها والاستغناء عتها بالفتحة. 
الرابعة : يا عبدا بقلب الياء ألفاً وإثباتها. 


الخامسة : يا عبدي بفتح الياء وهي الأصل ولم يذكرها في النظم على الترتيب في القوة والضعف بل 
على ما سمح به الوزن. وأفصحها حذف الياء وإبقاء الكسرة. ثم إثبات الياء ساكنة ومتحركة» ثم قلبها 
آلف ثم حذف الألف وإبقاء الفتحة. وفيه لغة سادسة لم يذكرها الناظم لضعفها وهي بناؤه على الضم 
كقوله تعالى : #وقل رب احكم بالحق 4 في قراءة الرفع . وفي قوله (كعبد) إلى آخر البيت فائدتان : الأولى 


وقوله : [بقلب الياء ألفاً الخ] أي بعد قلب الكسرة فتحةء وذلك لأن الأصل يا عبدي بكسر الدال 
والياء مفتوحة» ثم قل تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فصاريا عبدا ثم حذفت الألف. 
وقوله : [الرابعة يا عبدا بقلب الياء الخ] لأن الفتحة والألف أخف من الكسرة والياء. ومثل يا عبد 
يا حسرتاء وإعرابها: يا: حرف نداي وحسرتا أو عبداً: مناديان منصوبان بفتحة مقدرة في آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة تجانس الألف المقلوبة عن الياء. والفتحة الظاهرة ليست فتحة إعراب بل 
مناسبة مثل الكسرة في غلامي , والألف ضمير متكلم في محل جر وبالضرورة يلغز به» ويقال ما ألف وقع 
للمتكلم وفي محل جر. وألغز في ذلك بعض الشرفاء فقال: 
أيا عالماً لاحت شوارق نوره عل الحوحتى ضاء كل جنابه 
فا ألف جاءت ضمير تكلم ومجرورة فاسمح برد جوابه 
أيا سيدا حزالمكارم جملة 2 ولا زالت الألغاز تسم و ببابه 
أيا حسرتا بالباب جاءت مجيبة تنادي أنا مبد لكشف نقابه 
وقوله : [ساكنة ومتحركة] إنما كان السكون والفتح في مرتبة واحدة لاختلافهم قي أصل وضعها هل 
السكون أو الفتح . 
وقوله : [كقوله تعالى: وقل رب احكم الخ] هذه قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع شيخ نافع وهي 
متواترة من طرق العشر الكبير» والتمثيل بها أولى من تمثيل الموضح . يقال رب السجن لأنها غير متواترة» وغير 
المتواتر عندهم من قبيل الحديث» والمتواتر قرآن والتمثيل بالقرآن أولى. وقال الشاطبي : ينبغي أن يضبط 
عبد الثالث بضم الدال لأنها هي اللغة التي نص عليها سيبويه» وأما لخة الفتح فهي ضعيفة» فرب في الآيتين 
منادى مبني على الضم في اللفظ لشبهه بالنكرة المقصودة في كونه ليس علماً ولا مقروناً بأل ولا إضافة ظاهرة» 
وأما في التقدير فهو منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة شبه النكرة المقصودة . 


المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ي 


التنبيه على اللغات المذكورة. والأحرى التنبيه على أن جواز اللغات المذكورة مشروط بأن تكون الإإضافة 
للتخفيف فإنه لا يجوز فيه إلا وجهان: إثبات الياء محركة وساكنة» و(منادى) مفعول أول ب (اجعل) 
و(صح) في موضع الصفة له. والمفعول الثاني (كعبد) إلى آخر البيت» و(إن يضف) شرط محذوف 
الجواب لدلالة ما تقدم عليه . 

ثم إن المنادى إذا كان مضافاً إلى مضاف إلى ياء المتكلم فإن حكم الياء فيه كحكمها في غير النداء 
نحو: يا ابن أخي» ويا ابن صاحبي » إلا إذا كان ابن أم وابن عم وإلى ذلك أشار بقوله : 

51 وَالفَنُمُ وَالكَسْرُ وَحَذْفُ آليَا اسْتَمَرْ في يا ازن آم يا ان اعم لا مغر 

يعني أن (يا ابن أم ويا ابن عم) يجوز في آخر كل منهم| (الفتح والكسر) فتقول: يا ابن أم ويا ابن أم 
وقرىء مههاء» وكذلك ابن عم وذلك لكثرة استعملها. وفهم من قوله (استمر) اطراد ذلك وعدم اطراد 
غيره وهو إثبات الياء نحو: يا ابن أمى. ومنه قوله : 

ياابن أمي ياشقيق نفسي أنت خليتني لدهرطويل 


وقوله : [للتخصيص] الأولى للتعريف بدل للتخصيص لأن الياء من المعارف . 

وقوله: [کاسم الفاعل] أي الذي بمعنى الحال والاستقبال» وإن كان بمعنى الماضي فإضافته محضة 
فيجوز فيه جميع اللغات . 

وقوله : [كحكمها في غير النداء] حكمها في غيره إثباتها مفتوحة وساكنة . 

(والفتح والكسر وحذف اليا استمر) فالفتح على أن الإسمين معاً مركبان تركيب خمسة عشرء فهما في 
حكم كلمة واحدة معربة تقديراً بالفتحة آخر الثانية منع منها حركة المناسبة وهي مضافة إلى الألف المقلوبة 
عن الياء المحذوفة استغناء عنها بالفتحة قبلها والكسر, على أن ابن مضاف إلى الثاني معرب بالفتحة» والثاني 
مضاف إلى الياء المحذوفة مجرور بالكسرة المقدرة على ما هو الحق في الصورتين» وقرىء بها في قال ابن أم» 
وظاهر تقديم الناظم الفتح أنه أجود وليس كذلك, وأجيب بأنه أخر الكسر لأن قوله: وحذف اليا لا يرجع 
إلا لهء وأما مع الفتح فلا يتوهم بقاؤها لأن ما قبلها لا يكون إلا مكسوراً . 

وقوله : [وعدم اطراد الخ] هذا جرى على ظاهر مفهوم الناظم وهو الذي في التسهيل» والذي في 
الموضح أنهم لا يكادون يثبتون الياء أو الألف إلا في الضرورة . 

قوله : [ومنه قوله: يا ابن أمي الخ] البيت من الخفيف, وقائله أبو زبيد بالباء الطائي وكان نصرانياً 
وأدرك الجاهلية والإسلام واختلف في إسلامه. وكان طوله ثلاثة عشر شبراً» وكان إذا دخل مكة دخلها متنقباً 
من جماله خوفاً من فتنة نسائهم » وهذا البيت من قصيدة يرثي أخاً له مات» فيا: حرف نداءء وابن: منادى 
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المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 

وقلبها ألفاً ومنه قوله : 

كن لي لا علي ياابن عا نعش عزيزين ونكف الما 

وفهم من تمثيله ب (يا ابن أم ويا ابن عم) أن ذلك أيضاً مطرد في يا ابنت أم ويا ابنت عم إذ 
لا فرقء ثم إن من المضاف إلى ياء المتكلم يا أبي ويا أمي وفيه لغتان زائدتان على اللغات المتقدمة وقد 
أشار إليه| بقوله : ۰ ۰ 

4 وتي الندا ته مته عرض وافسر أو افخ ومن ألا الُا وض 

فهم من قوله (وفي الندا) أن ذلك خاص بالنداءء فلا يجوز: قام أبت» ولا جاءت أمت» وفهم 
من تعيينه اللفظين أن ذلك خاص بهاء وفهم من قوله (عرض) أن ذلك غير لازم لما فإنه عرض بعد 
اللغات المذكورة في المضاف إلى ياء المتكلمء وفهم من تقديمه الكسر على الفتح أن الكسر أكثرء وفهم من 
قوله (ومن الياء التاء عوض) أنه لا يجمع ينه لما علم أنه لا يجمع بين العوض والمعوض منهء فلا نقول: 
يا أبتي ولا يا أمتي وقد جاء الجمع بينهما في ضرورة الشعر. و(في الندا) متعلق ب (عرض) و(أبت أمت) 
مبتدأ وخبره (عرض) و(التاء) مبتدأ وخبره (عوض) و(من اليا) متعلق ب (عوض). 


ر 
منصوب» وأمي : مضاف إليه مخفوض بالكسرة المقدرة والياء مضاف إليه والشاهد في إثبات الياءء وباقي 
إعراب البيت ومعناه واضح . 

وقوله : [ومنه قوله : كن لي الخ] البيت من الرجزء والشاهد في قلب الياء ألفاً وإثباتها في عماء 
وإعرابه : ابن : منادى منصوب» وعم : مضاف إليه مخفوض بالكسرة المقلوبة فتحة لأجل قلب الياء ألفاء 
وقيل : الإسمان مركبان مبنيان» ونعش : مجزوم على جواب الأمر وهو كن. وعزيزين: حال من فاعل نعش 
لأنه للمتكلم ومعه غيره. ونكف: معطوف على نعش مجزوم يبحذف الألف. والىا: مفعوله والألف لإطلاق 
القافية» وبقى على المكودي إثبات الياء مفتوحة فتكون اللغات أيضاً هنا خمسة . 
التأنيث عرض في النداء فتقول: يا أبت ويا أمت وإعرابهم|: يا: حرف نداء وأبت أوأمت: منادى منصوب 
بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالفتحة لأجل التاء لآن التاء لا يكون ما قبلها إلا مفتوحآ لا على 
التاء لأا ف موضع الياءء والإعراب لايكون إلا على ما قبل الياء. والتاء للتأنيث فهي حرف لا اسم 

قول المكودي : [في ضرورة الشعر الخ] من ذلك قوله: 

أيا أبتي لازلت فينا فإفا ‏ لناأمل في العيثن.مادمت عائشا 
وهذه اللغة هي التاسعة في أب وأم والعاشرة يا أبت بضم التاء . 


أسماء لازمة الندذاء سخ 7ه 
أسماء لازمة النداء 


ARERR‏ : مسموع ومقيس وشائع غير مقيس . وقد 


e 0‏ ا بادا اليك توان دا ررد 
فذكر ثلاثة ألفاظ : الأول (فل) وهو كناية عن نكرة, فإذا قلت: يا فل فكأنك قلت: يا رجل . 
الثاني (لؤمان) بلام مضمومة وهمزة ساكنة من اللؤم » فإذا قلت : يا لؤمان فمعناه يا عظيم اللآمة. الثالث 
(نومان) بفتح النون وواو ساكنة من النوم» فإذا قلت: يا نومان فمعناه يا كثير النوم . ثم أشار إلى الثاني 
بقوله : (واطردا) . 


أسماء لازمة النداء 


غالب النسخ أسماء لازمة للنداء بصيغة اسم الفاعل منوناً وجر النداء باللام وهي ظاهرة. وفي بعضها 
أسماء لازمة النداء بتنوين لازمة ونصب النداء به» وفي بعضها أساء لازمة النداء بحذف تنوين لازمة وجر 
النداء بإضافة لازمة إليه. والنسختان الأخيرتان صحيحتان ولا معنى لإبطالماء وهناك نسخة رابعة وهى 
أساء لازمت بفتح الزاي فعل ماض من الملازمة مفاعلة ونصب النداء مفعول به وهي فاسدة لاقتضاء 
المفاعلة التي تدل لازمت عليها أن هذه الأساء لازمة للنداء وهو صحيح وأن النداء لازم للأسماء وهو فاسدء 
لأن النداء يثبت بدون هذه الأسماء )ا مرء ومعنى لزومها أنها لا تخرج عن النداء فلا تستعمل مبتدأ ولا خبراً 
ولا فاعلا ولا مضافاً وهكذا. 


قول المكودي : [وشائع غير مقيس الخ] (إن قلت): هذا الثالث وهو غير المقيس عين الأول وهو 
المسموع. فكيف للمكودي أن يجعل الأقسام ثلاثة؟ (قلت): بل بين المسموع والشائع غير المقيس فرق 
حاصله أن المسموع هو ألفاظ مخصوصة لا ترجع لضابط يضبطها ولا وزن يخصهاء والشائع غير المقيس عبارة 
عن وزن واحد سمعت عليه ألفاظ مختلفة المادة كفعل الآتي, إلا أن ذلك لا يطرد في سائر المواد بل فيا سمع 
منبا على ذلك الوزن. 

(وفل بعض ما يخص بالندا). قول المكودي : [فذكر ثلاثة ألفاظ الخ] يؤخذ منه أن الأسماء الخاصة 
بالنداء لا تخص الألفاظ الثلاثة التي ذكر الناظم وهو كذلك كا يقتضيه قول المصنف بعض . 

وقوله : [وهو كناية عن نكرة الخ] مثله في التوضيح » وقال الكوفيون: إن أصله فلان ورخم بحذف 
النون والألف لكن يلزم عليه على لغة من نوى أن تفتح لامه وهوغيرمسموع » وقال ابن مالك : إنه كناية عن 
العاقل كزيد فهو علم فمعناه معنى فلان. 
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أسماء لازمة النداء 
5 - في سب الأننّى ون باحتافة ' الا ديد الثلاِي 
ونحوه. ومعنى الاطراد في ذلك أنك لا تفتقر فيه إلى سماع من العرب بل كل فعل دال على السب يجوز أن 
يبنى منه هذا الوزن في النداء . ثم قال : (والأمر هكذا من الثلاثي) يعني بالأمر اسم الفعل وفعال مطرد 
فيه من كل فعل ثلاثي نحو: نزال؛ ودراك» وضراب, وإنما ذكر هذا الفصل هنا وإن لم يكن من الباب 
لاشتراكه مع فعال الذي للسب في الاطراد. ثم أشار إلى الثالث بقوله : 
1 ا م 5 او ل و 2 0 قر ا 5 0 ير ٠ه‏ 
91 وشاع في سب الذكورٍ فعل ولا تقس وجرفي الشعرفل 
يعني أن فعل يجيء في سب الذكور كما جاء فعال في سب الأنثى , إلا أن فعل غير مقيس وإليه أشار 
بقوله : (ولا تقس) فمن المسموع من ذلك يا خبث بمعنى يا خبيث. ويا غدر بمعنى يا غادر» ويا فسق 
بمعنى يا فاسق . ْ 
واعلم أنه قد جاء جر (فل) المتقدم في الشعر وإليه أشار بقوله : (وجرني الشعر فل) يعني أن (فل) 
قد جاء في الشعر في غير النداء مجروراً كقوله : في لجة أمسك فلاناً عن فل . وقوله : (وفل) مبتدأ وخيره 





(واطردا في سب الأنثى)ء قول المكودي : [ويا لكاع الخ] يقال لكاع للمؤنث» ولكع بضم اللام وفتح 
الكاف للمذكر, وني الحديث: «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع». ويقال: 
اللكع لكل من يستحقر وللعبد والأمة والجاهل ومعناه يا ساقط ويا دنيء وهكذا. ثم إن يا خباث ونحوه مبني 
على الضم المقدر في آخره منع ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء. وقد قال الناظم : وانو انضمام ما بنوا قبل 
الندا. وأما في اللفظ فهو مبني على الكسر لكونه شبيهاً بنزال في الوزن والعدل عن الغير والتأنيث» وسيقول 
الناظم : وابن على الكسر فعال علم| الخ . 

(والأمرهكذا). قول المكودي : [يعني بالأمر الخ] أشار بهذا إلى أنه ليس المراد بالأمر حقيقته وهو فعل 
الأمر بل المراد الذي أفهم الأمر. 

. وقوله: [ودراك] التمثيل به لا يصح لأنه من أدرك وهو رباعي وقال: إنه مسموع لكنه شاذء والأولى 
إبداله بتراك كما يوجد في بعض النسخ المصلحة, ثم إن الأولى قراءة والأمر في النظم بالجر عطفاً على سب 
ليفيد أن الثلائي يرجع له ونا قبله . 

(ولا تقس), قول المكودي : [فمن المسموع الخ] أنى بمن التبعيضية إشارة إلى أن المسموع أكثر من 
هذه الثلاثة قالوا: والمسموع من ذلك أربعة : هذه الثلاثة التي ذكر ورابع وهويا لكع وقد تقدم معناه. (فإن 
قلت): لم جعلوا فعال للمؤنث وجعلوه مقيساً مع كثرة حروفه وخص فعل بالمذكر وجعلوه غير مقيس؟ 
(قلت): الجواب لما كانت أوصاف المؤنث الذميمة كثيرة جعلوا وصفها بالمذموم غير مقيس وحروفه قليلة . 

(وجر في الشعر فل)؛ قول المكودي : [كقوله : في لحة الخ] هذا عجز بيت وصدره على ما هو الحق : 


الاستغائة ‏ ب سس o۲‏ 


(بعض) و(ما) موصولة وصلتها (يخص) و(بالندا) متعلق ب (يخص) و(لؤمان ونومان) مبتدأء و(كذا) 
خره» وباقي الإعراب واضح . 
الاستغاثة 
هي نداء من بخلص من شدة أويعين على دفع مشقة» وتتضمن الاستغاثة المستغيث والمستغاث منه 
والمستغاث من أجله والمستغاث به. وذكر لحا في هذا الباب حالتين: الأولى: أن يجر المستغاث بلام 
مفتوحة . والثانية : أن يزاد في آخره ألف تعاقب اللام» وقد أشار إلى الأول بقوله : 
4 إِذَا اسْتَفِيتَ اسم مناد حفضا باللام مُمْمُوحآ كيا للْمُرْتَضى 


تدافع الشيب ولم تقتتل. وهو من الرجزء وقائله أبو النجم العجلي من قصيدة يمدح بها هشام بن عبد الملك 
وهو يصف إبلا أتت وها أصوات وغبار» فقوله تدافع فعل ماض» والشيب: فاعله» ولم: الواو واو الخال 
وتقتتل : فعل مضارع وفاعله عائد على الإبل» وفي لحة : متعلق بتدافع واللجة بفتح اللام اختلاط الأصوات 
وارتفاعها وهو المراد هناء وأما اللجة بضم اللام فهي معظم الماء. وجملة أمسك في محل نصب محكية بقول 
مقدر أي مقول فيها أمسك. ولا يصح أن تكون جملة أمسك صفة للجة لأنها طلبية» والشاهد في عن فل 
حيث جر ومعناه زيد كا أن فلانآ كذلك وليس مرخماً من فلان حتى يرد اعتراض الموضح إذ مبناه على أن فل 
نكرة مقصودة والموجود في هذا الشعر بمعنى زید» ومعنى البيت: أن الوبل لما جاءت كانت لها أصوات عالية 
وهي متزاحمة ولكن بعضها لا يقتل بعضاً بمنزلة الشيوخ إذا قدموا الحرب فلا يقتتلون إنما يندبون للصلح . 
والشبان بالعكس . هكذا قال والله أعلم . 
الاستفاثة 

أطلق المصدر وأراد اسم المفعول أي المستغاث وكثيراً ما يفعل هذا . 

قول المكودي : [هي نداء من يخلص من شدة الخ] هذا التعريف للاستغاثة يقتضي أن النداء لجلب 
المنفعة لا يقال له استغاثة اصطلاحاً أيضاً . (فإن قلت): لم جمعوا بين من يخلص من شدة أو يعين على دفع 
مشقة مع أن الذي يظهر أن أحدهما يغني عن الآخر؟ (قلت): جمعوا بينه| لأن ما قصد بأحدهما لم يقصد 
بالآخر. فالذي يخلص من شدة هو المستغاث به الذي يدفع المشقة وحده. والذي يعين هو الذي يدفعها مع 
المستغيث المنادى . 

وقوله : [في هذا الباب] أي في هذا الكتاب الخ . أشار به إلى أن للمستغاث به حالة ثالثة لم يذكرها 
المصنف وهي تجرده من اللام ومن ألف معاقبة لها نحو: يا زيد لعمرو فيعطى زيد في المثال الحكم الذي كان 
له مع الللام » قال بعض : والظاهر أن حكمه حكم المنادى الذي ليس فيه استغاثة. وترك الناظم هذا القسم 


| (إذا استغيث اسم) أي مدلول اسم لأن الاستغاثة حقيقة إنغا هي للذات» لكن لا كان اسم الذات هو 
الذي تجري عليه الأحكام من خفض وغيره صح ذلك . 


:هاشمم سمشسشسشسسس سس الاستفاثة 


يعني أن المنادى المستغاث تدخل عليه لام الجر مفتوحة فتجره. وإنما دخلت عليه اللام دون سائر 
المناديات للتنصيص على الاستغاثة وكانت مفتوحة لتنزله منزلة الضمير واللام تفتح مع المأضمرء ثم مثل 
بقوله: (كيا للمرتضى) وقد فهم من قوله: (إذا استغيث اسم) أن استغاث متعد بنفسه» فقول 
النحويين: مستغاث به مخالف لوضعه العربي» قال الله عز وجل : #إذ تستغيثون ربكم » وفهم من قوله 
(خفضاً) أنه معرب بالجرء وفهم من المثال أنه يجوز أن يكون مقروناً بأل وإعراب البيت واضح . ثم 
قال: أ 
4 وَاقْتَحْ مَمْ ألخطوفٍ إِنْ كَرَرْتَ يا وَفي سِوَّى ذَلِكَ بالْكمْ انتِيَا 

يعني أنك إذا عطفت على المستغاث بتكرير (يا) فتحت اللام نحو قوله : 
يالقومي ويالأمثال قومي لأناس عتوهمفي ازدياد 





(منادى) وصف اسم بمنادى مع أن المستغاث لا يكون إلا منادى احترازاً عن الاستغاثة اللغوية نحو: 
أستغيث بك» فلا يقال لها استغاثة اصطلاحاً, ولا يكون حرف النداء إلا يا ىما يؤخذ من المثال ومن قوله إن 
كررت ياء ولا تكون إلا مذكورة ى] مر في مفهوم وغير مندوب ومضمر وما. جا مستغاثاً الخ . 

(خفضا) خفضة إعراب كان مضافاً أم لاء وإنما خفض المستغاث للتنصيص على الاستغاثة من أول 
الأمر كا قال المكودي» وإلا فالمستغاث من أجله بعد يدل على الاستغاثة إن كان مذكوراً . 

(باللام) أي غالبا ومن غير الغالب إن تعاقبها الألف ىا ذكر بعد وإنما كان الجار اللام فقط لأن اللام 
تكون للاختصاص والمنادى خص المستغاث به بطلب الاستغاثة, فبينه)| مناسبة وعلة فتحها ذكرها المكودي . 

(مفتوحآ كيا للمرتضى) إعرابه: يا: للنداء واللام حرف جرء والمرتضى: مجرور بكسرة مقدرة على 
الألف للتعذر والجار والمجرور قيل: متعلق بيا لنيابتها عن الفعل» وقيل : بأنادي أو أدعو الذي نابت عنه 
الياءء وقيل : بفعل خاص وهو ألتجىء. وقيل : اللام زائدة لا تتعلق بشيء. وقيل e‏ 
يا آل المرتضى » والحق أنها متعلقة بالفعل المحذوف وهو مذهب سيبويه . 

قول المكودي : [تخالف لوضعه العربي الخ] فيه نظرء بل المستغاث ورد متعدياً بنفسه كثيراً» وورد 
متعدياً بالباء قليلاً» بل اقتصر في الضحاح على تعديته» والتزم النحويون ذكر المستغاث به متعدياً بالباء إشارة 
للفرق بين المستغاث به مع المستغاث له وإلا فتعديته بنفسه واردة في القرآن فكيف تخفى عليهم . 

وقوله : [أنه معرب بالجر] محله إذا كان معرباً قبل النداء وإن كان مبنياً قبل الاستغاثة نحو: يا لهذا فلا 
يتوهم أحد إعرابه . وقوله : [أن يكون مقروناً بأل] إنفا جاز ذلك لأنه فصل بين يا وأل بلام الاستغاثة. وهذه 
الفائدة لا تؤخذ من الموضح . 

(وافتح مع المعطوف). قول المكودي : زيا لقومي الخ] البيت من الخفيف› ويا: للنداء واللام 
مفتوحة لام استغاثة حرف جر» وقومي : مجرور بكسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم الخ والياء في محل جر» 


الاستغاثة 


و(في سوى) التكرار ل (يا) جيء باللام مكسورة كقوله : 
يبكيك ناء بعيد الدار مغترب 20 يا للكهول وللشبان للعجب 





ومفعول (افتح) محذوف تقديره وافتح اللام, و(في سوی) متعلق ب (ائتيا) والإشارة بذلك 
للتكرير أي وفي سوى التكرير. ثم قال: 


ويا لأمثال: عطف على يا لقومي واللام الأولى مفتوحة فيه أيضاً وفي الشاهد. واللام في لأناس مكسورة لأنه 
هو المستغاث من أجله» وعتوهم : مبتدأ مصدر عت إذا تكبر وكثر فساده. وفي ازدياد: هو الخبر. والجملة في 
محل جر نعت أناس. والعلة في وجوب فتح اللام في المعطوف هي العلة في المعطوف عليه . 

وقوله : [وني سوى التكرار الخ] حمل الإشارة في قول الناظم : وني سوى ذلك على خصوص التكرار 
لكن يكون مكرراً مع مفهوم الشرط وقاصراًء والأولى أن الإشارة راجعة لما ذكر فيشمل غير المستغاث به وهو 
المستغاث من أجله فيجب كسر لامه كلأ ناس في البيت السابق ويشمل المعطوف الذي لم تتكرر معه يا فيكون 
عاما . 

وقوله : [جيء باللام مكسورة] أي في المعطوف وأما المعطوف عليه فلا تكون لامه إلا مفتوحة . 

وقوله : [يا للكهول الخ] هذا عجز بيت وصدره: يبكيك ناء بعيد الدار مغترب» ويوجد في بعض 
النسخ البيت بتأمهء وناء : فاعل يبكي وهو اسم فاعل من نأى بمعنى بعد وأراد البعد في النسب لأنه صرح 
ببعيد المكان في قوله : بعيد الدار فيكون بعيد صفة ناء» ويحتمل أن یکون بعید الدار بدلا من ناء فيتحد 
معناهماء ومغترب : بالغين صفة ناء بعد صفة على الوجه الأول» واللام في يا للكهول لام الاستغاثة مفتوحة. 
والشاهد في وللشبان حيث كسرت اللام وإنما تعين كسر اللام إذا لم تكرر ياء لأن فتح اللام كان للفرق بين 
المستغاث به والمستغاث من أجله» ولا عطف أحد الاسمين على الآخر بالواو علم أنه داخل في حكمه لأن 
الواو تشرك المعطوف عليه لفظاً ومعنى. وجيء باللام مكسورة على الأصل لزوال اللبس بالعطف, والشبان 
جمع شاب كركبان جمع راکب» واللام في للعجب مكسورة أيضا لأنا لام المستغاث منه» ومعنى البيت على ما 
قيل: إن هذا الممدوح الذي مات يبكي عليه البعيد منه والغريب بالغين لفقد عطائه وبره» ويفرح لموته 
القريب بالقاف لكثرة ما يرث. وهذا يستغاث منه ويتعجب منه فهو كقول غيره : 

يبكي الغريب عليه ليس يعرفه 2 وذو قرابتهفي الحي مسرور 

ثم إنه اعترض قول الناظم : وافتح مع المعطوف الخ بأنه عين قوله : إذا استغيث اسم الخ . » لأنه إذا 
ذكر حرف النداء مع المعطوف فهو مستغاث به مستقل فهو من أفراد قوله : إذا استغيث اسم الخ وأجيب 
بأنه كرره ليرتب عليه قوله: وفي سوى ذلك الخ . 

وقوله : [تقديره وافتح اللام الخ] ويكون قول الناظم مع المعطوف حالاً من اللام المقدرة. 

وقوله: [ثم قال] الصواب أن يقول ثم أشار إلى الحالة الثانية لأنه قال أول الباب انه ذكر لا في هذا 
الباب حالتين إلى أن قال: وقد أشار إلى الأولى وتكون الثانية هي هذه. 


الاستغاثة 





٦ 
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٠‏ -_ ولام ما استغيث عَاقَبَّت الف ومثلة اشم ذوتة : الف 





يعني أن لام الاستغاثة تعاب الألف فلا يجمع بينههاء وفهم منه أن اللام غير لازمة لكؤن الألف 
تعاقبها فتقول: يا لزيد ويا زيدآء ولا يجوزيا لزيدآ . ثم قال: (ومثله اسم ذو تعجب ألف) يعني أن 
الأسم المتعجب منه مثل المستغاث فيا تقدم» فيجوز أن تدخل عليه لام مفتوحة نحو: يا للعجب» وأن 
تزاد في آخره ألف فتقول : يا عجباً. ومنه قوله: 
باععبة د الفليقة” هل تذهت القوجاء الزيقنة 


وإنما ذكر هنا اسم التعجب وإن لم يكن من هذا الباب لاشتراكه) في الحكم» ورلام) مبتدأء 
و(عاقبت) خبره. و(ألف) مفعول ب (عاقبت) ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة» ويجوز أن يكون 
ألف فاعل بعاقبت وحذف الضمير العائد على المبتدأ والتقدير عاقبتها ألف والأول أظهر, و(مثله) مبتدأء 
و(اسم) خبره» و(ذو تعجب) نعت ل (اسم) و(ألف) جلة في موضع الصفة ل (تعجب) . 


(ولام ما استغیٹ)» قول المكودي : [تعاقب الألف الخ] هكذا في غالب النسخ» والصواب تعاقبها 
الألف. وكذلك يوجد في بعض النسخ وهو الذي يناسبه قوله لكون الألف تعاقبها > وإنما قلنا هذا لأن سيبويه 
نص على أن الأصل اللام والألف معاقبة لما. 

وقوله: [يا لزيد ويا زيداً الخ] أما الأول فمجرور باللام بكسرة ظاهرة. وأما الثاني فهو مبني على 
الضم المقدر على الدال منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة للألف المعاقبة للام الاستغاثة. وقال 
الرضي : مبني على الفتح . 

وقوله : [ولا يجوز] لأنه كأنه جمع بينه العوض والمعوض منه. 

(ومثله اسم ذو تعجب ألف) وعهد في التعجب الاصطلاحي قاله يس ولا معنى له. والظاهر أن المراد 
به كون اللفظ معهوداً لأن يتعجب به عند العرب فمن سمعه يعلم منه التعجب. كما مثل المكودي احترازاً 
من نحو: يا لرجل بلام الجر مفتوحة فلا يصح لأنه غير مألوف للتعجب به فلا يجري مجرى الاستغاثة . 

قول المكودي : [ومنه يا عجبا الخ] البيت من الرجزء وقائله أعرابي أصابته قوباء وحزازة فقيل له: 
اجعل عليها شيئاً من ريقك عند الضباح فلا يبقى هما أثرء فتعجب من ذلك . وعجباً : منادى مبني على الضم 
المقدر ني آخره منع منه اشتغال المحل بالفتحة المناسبة للألف وبني على الضم لأنه كالنكرة المقصودة وليس فيه 
استغاثة وفيه الشاهد». وهذه: متعلق بعجباً لأنه بمعنى أعجب» والفليقة : نعت هذه أو بدل وهى الداهية 
والمصيبة وفاعل تذهب الريقة والقوباء مفعوله قدم على الفاعل وهوبضم القاف وسكون الواو والباء الموحدة 

داء يسمى في العرف با حزازة . وقال بعض : إن عجبا في البيت يصح أن يكون منوناً وبالألف فإن كان منوناً 
فهو مفعول مطلق عامله محذوف كالمنادى والتقدير: يا قؤمي اعجبوا عجبا وإن قرأته بالألف فتكون معاقبة 
للام وما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال. 
0 


الأئة  -‏ ت ا 371/777 
الندبة 
هي نداء المتفجع عليه أو منه» Ga‏ ا ا قوله : 
°1 - ما لِلْمُمَاتَى اَل ندوب وَمَا ETE‏ واا 
يعني أن حكم المندوب كحكم المنادى يضم إن كان مفرداً وينصب إن كان مضافاً أو شبيهاً به 
فتقول : وازید» وواضارب زید» وواطالعاً جبلاً. و(ما) مفعول مقدم ب (اجعل) وهي موصولة واقعة 
على أحكام المنادى السابقة وصلتها (للمنادى) . ثم نبه على ما يمتنع في الندبة بقوله : (وما نكر لم يندب ولا 
ما أمهما) د يعني أن كل واحد من النكرة والمبهم لا يجوز أن یندب » لأن الغرض بالندبة الإعلام بعظمة 


وقوله : [والأول أظهر] أي من جهة اللفظ لأنه لا حذف فيهء E‏ 
هر عن سيبويهة والله سبحانه وتعالى أعلم . 





الندبة 


بضم النون لغة مصدر ندب زيد القوم يندبهم ندبة إذا دعاهم للندب معه وأن يعينوه عليه. وفي 
الاصطلاح عرفها المكودي بقوله: وهي نداء المتفجع عليه أو منه الخ » فعطف منه على عليه فهو مدخول 
للمتفجع , والأولى أن يقول كا في المرادي وغيره: هي نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه» لأنهم نصوا على أن 
الندبة إن كانت على الغير كقولك: وازيداهز لمصيبة أصابته موت أو غيره فيعبرون عنه بالمتفجع عليه» وإن 
كانت على شيء أصاب المنادى نحو: واظهراه قيل فيه نداء المتوجع منه. ثم لا بد من تقدير مضاف بين الجار 
والمجرور في الموضعين أي على مسماه لأن التفجع والتوجع ليسا على اللفظ وإنغا على مساه . 

(ما للمنادى اجعل لمندوب)» قول المكودي : [وواضارب زيد وواطالعاً الخ] اعترض التمثيل ببذين 
المثالين بأنه لا ر يصح فيه) الندبة لأن المضاف في الأول اسم فاعل وهو ضارب وإضافته لا تفيد تعريفاً فهو 
نكرة وطالعاً في الاي نكرة بلا إشكال» وقد قال الناظم : : وما نكر لم يندب الخ » وأجيب بأن مجموع ضارب 
زيد صار علماً على شخص. وكذلك مجموع طالعاً جبلا فليسا بفكرتين حينئذ. (قلت): هذا الجواب باطل 
لأا إذا صارا علمين لم يعرب الجزء الأول على حدته حتى ينصب والمكودي فرضهما في نصب الأول حيث 
قال : وينصب إن كان الخ » » بل يعرب الحزآن إعراب المفرد العلم إذ مجموع ضارب زيد علم وكذلك بموع 
طالعاً جبلاء فلو ناديته لبنيت ضارب زيد على الضم الظاهر على الدال» وطالعا جبلاً على الضم الظاهر 
على اللام مع حذف التنوين فيه وصارا كيا زيد وقد يمكن الجواب عن ضارب زيد بأن اسم الفاعل بمعنى 
الماضي فإضافته محضة مفيدة للتعريف, وأما طالعاً جبلاً فلا جواب عليه ولذا مثل الموضح للمضاف بوا أمير 
المؤمنين وهو ظاهرء نعم كلام الأزهري فيه شيء. 

. (وما نكر لم يندب) هذا في قوة الاستثناء من قوله: ما للمنادى اجعل الخ لأن المنادى يكون نكرة 

والمندوب لا يكون نكرة» ويدل على الاستثناء إتيان الموضح بإلا الموضوعة لذلك . 


2 ب و ا ل ا رج 2ت ع كب اللدتة 
المصاب وذلك غير موجود فيهماء وشمل قوله المبهم اسم الإشارة والموصول بصلة غير معين مها فلوكان 
الموصول له صلة مشهورة يعرف مها جاز أن يندب وإلى ذلك أشار بقوله : 
7 وَينَدَبٌ لوصول بالذِي اشتهَرٌ كَپئوَرمُرم يلي وامَنْ حفر 
يعني أن الموصول إذا كانت صلته شهيرة يعرف بها جاز أن يندب» ثم مثل ذلك بقوله : (كبئر زمزم 





قول المكودي : [الإعلام بعظمة المصاب] أي المصاب به بعنى المصيبة التي أصابت المندوب» وهذه 
العلة تقتضى أن المصيبة لا بد أن تكون معلومة, وكلامنا ليس في المضيبة وإنغا هو في الذي أصابته المصيبة 
ونزلت به وهو زيد في قولك وازيداه إذ هو المندوب. وأجيب عنه بأنه يلزم من تعيين المصيبة تعيين الشخص 
المصاب. فالعلة الراجعة لها راجعة إليه ولو كان المندوب غير معين نحو: وراجلاه م يندب» واعترضه 
الدماميني بأنه يقتضي أن اشتراط التعريف عام في المتفجع عليه أو المتوجع منه مع أنه خاص بالمتفجع عليه 
وأما المتوجع منه فيجوز أن تقول: وامصيبتاه وإن كانت المصيبة غير معينة . قال الشيخ بناني: الإطلاق هو 
الصواب» وأما وامصيبتاه المندوبة هنا فهي معينة بإضافتها لياء المتكلم المنقلبة ألفاً المحذوفة لأجل الندبة 
بدليل أن المتكلم لا يقول ذلك إلا فيا أضافه إلى نفسه. 

وقوله : [غير معين بها الخ] أي غير مختص ومشتهر بها وإلا فكل موصول معرفة بصلته . 

(ويندب الموصول). قول المكودي : [صلته شهيرة يعرف بها الخ] أشار المكودي بهذا إلى أن الموصول 
هو الذي اشتهر بالصلة وليس المراد أن الصلة اشتهرت بالموصول. وهذا المعنى الذي قال يعين أن الذي في 
ف قوله: ويندب الموصول الخ وحملة اشتهر لا بحل لما من الإعراب صلة الذي والعائد من الصلة إلى 
الموصول محذوف والتقدير: ويلدب الموصول بالصلة التي اشتهر هو أي الموصول مها وشرط حذف العائد 
المجرور بالحرف عند الناظم موجود وهو اتفاق الحرف الجار للموصول مع الجار للعائد. والجمهور يشترطون 
شرطأ آخر وهو اتفاق ما يتعلق به الحرفان وهو مفقود لأن بالذي متعلق بالموصول به والرابط متعلق باشتهرء 
ولا يصح أن يعود الضمير في اشتهر على الذي ولا حذف لأنه يقتضي أن الصلة مهما كانت مشهورة في نفسها 
إلا ويندب الموصول أعم من أن يكون الموصول اشتهر مها أم لاء وقد علمت أنه لا بد أن يكون مشهوراً. ثم 
إن أل ني الموصول اسم موصول ولفظ موصول اسم مفعول صلتها وبه يلغزء ويقال ما موصول وقع صلة 

ياقارىء الخلاصة العجيبة 2 في أي بيتهاأتت غريبة 
موصول أضحى صلة فلتجب0 عم قريب يافريد أدب 

فأجبته بقولي: 

ينا فافلا عتلاق الورى انقفن. “ونتظبة الس القيمين مه عثز 

ارت م ةا واي ق ب اول ای ا 


اة جا د بع ج د يج 919014 


يلي وامن حفر) فتقول: وامن حفر بئر زمزماه لتنزله في الشهرة منزلة العلم» والذي حفر بثر زمزم 
عبد المطلب بن هاشم . و(الموصول) مفعول لم يسم فاعله ب (يندب) و(بالذي) متعلق بالموصول 
لا بيندب وهو على حذف الموصوف والتقدير: ويندب الموصول بالوصل المشتهر» و(بئر) منصوب على أنه 
مفعول مقدم ب (حفر) و(وا من) مفعول ب (يلي). ثم قال: 
وَمنْتَهَى ألَنْدُوبٍ سِلَْهُ بالأإلفذ مَمْلْرُمَاإِنْ كَانَ هلها يِف 
(منتهى المندوب) هو آخره وشمل العلم نحو: وازيداء والمضاف نحو: واعبد الملكاء وعجز 
المركب نحو: وامعدي كربا. وعلم أن وصله بالألف جائز لا واجب من قوله قبل: (ما للمنادى اجعل 
لمندوب). ثم قال: (متلوها إن كان مثلها حذف) يعني أنه إذا كان آخر الاسم المندوب ألفاً حذف إذ 
لا يمكن اجتماع ألفين. وفهم منه أن المحذوفة الألف التي آخر المندوب لا ألف الندبة لأنها تدل على معنى 





قوله : [وبئر منصوب على أنه الخ] مثل هذا في المعرب ولا معنى له أصللاًء ويبقى قول الناظم يلي 
ضائعاً. والصواب أن الكاف جارة لقول مقدر خبر لمبتدأ محذوف» ويثر زمزم محكي بالقول المقدر» ويلي : 
فعل مضارع وفاعله يعود على بثر زمزم » ومفعوله وا من حفر على حذف القول» والجملة في محل نصب حالية 
من بئر زمزم والتقدير: وذلك كقولك بئر زمزم حال كونه يلي هو أي بثر زمزم قولك وا من حفر وإذا وليه 
صار التركيب وا من حفر بئر زمزم » وإعرابه: وا: حرف ندبة» ومن: مندوب مبني على الضم المقدر في آخره 
المانع من ظهوره اشتغال المحل بسكون البناء الأصلي, وهذا إذا ل يجعل الموصول من الشبيه بالمضاف, وإلا 
فمن منصوب بفتحة مقدرة في آخره منع الخ» وباقي المثال إعرابه واضح» وستعلم هل زمزم مصروف أو 
منوع من الصرف. 

(ومنتهى المندوب) كان ينبغي للمكودي أن يذكر قبل هذا الشطر توطئة نصها: ثم اعلم أن المندوب 
يستعمل استعمالين : أحدهما أن يكون كالمنادى من دون زيادة وهو المار في قوله : ما للمنادى . ثانيها: أن يزاد 
شيء آخره يختص به عن المنادى وقد أشار إليه بقوله ومنتهى , أو يذكر هذه التوطئة قبل قوله : ما للمنادى الخ 
ليرتفع الإشكال, وإنما وصل المندوب بالألف طلباً لمد الصوت . 

قول المكودي : [وازيدا الخ] إعرابه: وا: حرف ندبة» وزيداً: مندوب مبني على الضم المقدر في 
آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة لألف الندبة وليس مبنياً على الألف ولا على الفتح . 

وقوله: ١[‏ عبد الملكا الخ إعرابه: وا: حرف ندبة» وعبد: منصوب بالفتحة الظاهرة» والملكا: 
مضاف إليه مخموض بالكسرة المقدرة على الكاف المانع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لألف 
الندية . 

وقوله : [وا معدي كربا الخ] إعرابه: وا: حرف ندبة» ومعدي كربا: مندوب مبني على الضم المقدر 
على الباء المانع من ظهوره اشتغال المحل بألف الندبة . 

(متلوها إن كان) لم يمثل له المكودي ومثاله: وا موساه. وإعرابه: وا: حرف ندبة» وموسی : مندوب 

حاشية ابن حمدون ج۲ ٣٤٢‏ 


of‏ الندبة 





وهو الدلالة على الندبة» و(منتهى) مفعول بفعل محذوف يفسره (صله) و(متلوها) مبتدأ وخيره (حذف) 
ثم قال: 0 
0 كاك ت تنوينٌ الذي بِهِكَمَلٌ شن أل ترف يلت الال 

يعني أن التنوين الذي يكون في آخر الندوب بحذف إذا لحقنه الف الندبة إذ لا حظ له في الحركة . 
وقوله (من صلة) نحو: وامن حفر بثر زمزما. وقوله: (أوغيرها) شامل لآخر المفرد نحو: وازيداء وآخر 
المضاف إليه نحو: واغلام زيداً» والمطول نحو: واطالعاً جبلا. ثم إن حق ألف الندبة أن تكون قبلها 
فتحة للمجانسةء فإذا كان آخر الاسم فتحة بقيت نحو: واغلام أحمداء وإن كانت كسرة أوضمة أبدلت 
فتحة لمكان الألف فتقول في نحورقاش : وارقاشاً. وفي رجل اسمه قام الرجل : واقام الرجلاء هذا إذا لم 
يوقع فتح المكسور أو المضموم في اللبس» وإلى هذا أشار بقوله : 


مبني: على الضم المقدر على الألف لام الكلمة المحذوفة لأجل ألف الندبة وليس مبنياً على الفتح خلاف ما في 
يس . 

(كذاك تنوين الذي به كمل)» قول المكودي : [وا من حفر بثر زمزما الخ] التمثيل به مبني على أن 
زمزم قبل الندبة مصروف منون علم على القليب ففيه علة واحدة وهي العلمية وهي لا تؤثر وحدهاء وأما إن 
قلنا أنه علم على البئر وإضافته إليه للبيان أي بئر الذي هو زمزم فيكون قبل الندبة ممنوعاً من الصرف للعلمية 
والتأنيث فلا يصح التمثيل به» وقيل : إنه مصر وف تقديراً . 

وقوله : [نحو: وازيدا الخ] زيد : مفرد علم, والمفرد العلم إذا نودي حذف تنوينه لا فرق بين وصله 
بالألف أم لاء وكلامه في التنوين SU ENO‏ ن الذي 
اضطر الشاعر له هو الذي يحذف لأجل ألف الندبة فيه تكلف . 

وقوله : [واغلام زيدا] غلام : منصوب بالفتحة: وزيدا : مجرور بالكسرة لد ت ون ري 
المحل بحركة ألف الندبة . 

وقوله : [واطالعاً جبلا] كلاهما منصوب بالفتحة الظاهرةء وقيل : : الفتحة في الثاني فتتحة مناسبة فتكون 
e‏ 


ورقاشا e‏ لق مل ن اا ااا ا 
yS‏ انه مبى أصالة غل الک و ری باو ل الم اتملات به القت ال 
أم لاء فيكون من أفراد.قوله سابقاً: وانو انضمام ما بنوا قبل الندا. 

وقوله : [واقام الرجلا] فهو مب عل الضم المقدر على اللام المانع منه الفتخة المناسبة لألف الندبة . 


الندبة ۳۱ 





0 وَالشكْلَ حنم أؤله تحاننَا إِنْيَكُْنٍ اآلْمَْعُ بوم لآبسَا 
المراد بالشكل الحركة, يعني أنه إذا كان في آخر المندوب كسرة أو ضمة وكان في إبدالهم| فتحة لبس 
وجب إقرار الحركة وإبدال الألف بمجانس تلك الحركة فتقول في نحو فتاه: وافتاهو. وفي غلام أخيه: 
واغلام أخيهي , لأنك لو أبدلتها فقلت: وافتاهاء واغلام أخيهاء لالتسس مهاء الواحدة» وفهم من قوله 
(حتماً) أن ذلك واجب» و(الشكل) مفعول بفعل محذوف يفسره (أوله) و(مجانساً) مفعول ثان لأوله وهو 
صفة لموصوف محذوف تقديره أوله حرفاً مجانساً ومعمول (مجانساً) محذوف تقديره للحركة السابقة . ثم 
قال: 
وَوَاقِآ زِدْمَاهَ سَكْت إِنْ ثُرِدُ وَإِنْ تَشَأفَاَئَدٌ وَآفَالاً مَزِدْ 
يعني أنك إذا وقفت على آخر المندوب فلك أن تزيد بعد الألف هاء السكت لبيان الألف فتقول: 
وازیداه» وفهم من قوله (واقفاً) أن ذلك لا يكون ف الوصل » وفهم من قوله (إن ترد) أن ذلك نائزر 
لا واجب» وقد صرح هذا المفهوم فقال؛ (وإن تشأ فالمد والها لا تزد) أي وإن تشأ فالمد كاف ولا تزد 
الحهاء, هذا ما حمله عليه الشارح والمرادي فلا يندرج فيه إلا صورتان : اجتماع الألف واهاءء والاستغناء 
بالألف عن الحماء, وعندي أن ضبط المد بالفتح على أنه مفعول والهاء معطوفة عليه. وعطف الاء عليه 
أحسن ليندرج تحته ثلاث صور: الأولى: الجمع بينها نحو: وازيداه وذلك مفهوم من قوله : (وواقفاً زد 
هاء سکت) . 





(والشكل حتماً). قول المكودي : [وافتا هو] إعرابه : وا: حرف ندبة» وفتى : مندوب منصوب بفتحة 
مقدرة على الألف منع منها الثعذرء وهو: مضاف إليه» وأما واغلام أخيه فالفتحة فيه ظاهرة على الميم . 

وقوله : [تقديره الخ] الأولى أن يقدر البيت بتمامه» وتقديره أول الشكل حرفا مجانساً إيلاء متحتماً 
وواجباً إن كان الفتح لابساً بسبب وهم » واللابس اسم فاعل من لبس إذا خلط» والوهم ذهاب ظن السامع 
إلى شيء والمتكلم يريد غبره» حلاف ما ف المعرب» ووهم بالسكون مصدر وهم بالفتح e‏ بالکسر» وأما 
وهم بالكسر فمصدره وهما بالفتح ومعناه غلط غلط ومضارعه يوهم . 

(وواقفاً زدهاء). قول المكودي [أن تزيد بعد الألف الخ] هذا يقتضي أن هاء السكثت لا تزاد إلا بعد 
الألف. والصواب أنها تزاد بعد أحرف المد الثلاثة ى) في الموضح فتقول بعد الياء واغلامكيه» وبعد الواو 
واغلامكوه . 

وقوله : [لبيان الألف] لأن الألف يخفى بالوقف فإذا لحقت الحاء زال الخفاء . 

وقوله : [ان ذلك جائز الخ] ليس المراد به الجواز المستوي بل الراجح في الوقف زيادتها. 

(وإن تشأً)» قول ا مكودي : [فلا يندرج فيه الخ] أي في البيت بتمامه لا في خصوص هذا الشطر. 
وقوله : [وعندي الخ] يظهر من كلام الكودي أن هذا لم يقل به أحد مع أنه عند المرادي أيضاً حيث قال : ولو 


و > ب تتا لتك ينة 

الثانية : الاستغناء بالألف عن الماء نحو: وازيداً وذلك مفهوم من قوله : (إن ترد) . 

الثالثة : الاستغناء عنه| معآ نحو: وازيد وهذا مفهوم من قوله : (وإن تشأ فالمد والها لا تزد) أي 
لا تزد الألف والاء. وهذه الصور كلها جائزة في الوقف. 

و(واقفاً) حال من فاعل (زد) المستتر» و(هاء سكت) مفعول ب (زد) و(إن ترد) شرط حذف جوابه 
لدلالة ما تقدم عليه » و(إن تشأ) شرط والفاء بعده جواب الشرط» و(المد) مبتدأ وخيره محذوف تقدیره 
كاف على ما قاله الشارحان» و(الماء) مفعول مقدم ب (تزد) فالجواب على هذا حملة إسمية» و(الماء 
لا تزد) ليس في شيء من الجواب بل هو مستأنف. وعلى ما ذكرناه فالجواب لا تزدء والتقدير: وإن تشأ 
فلا تزد المد والماء. ثم قال: 

NEE LL اكوك‎ 

تقدم أن في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم خس لغات ومن جملتها يا عبدي بياء ساكنة, فإذا ندبت. 
على هذه اللغة ففيه وجهان: أحدهما أن تفتح الياء الساكنة وتلحق ألف الندبة بعدها وهذا معنى قوله : 
(واعبديا) والآخر أن تحذف الياء لسكونها فتقول: (واعبدا) وهذا معنى قوله: (واعبدا) وهذا كله على 
لغة من أثبت الياء ساكنة وهو معنى قوله : (من في الندا ذا سكون أبدى) . 

وفهم منه أن باقي اللغات التى في المنادى ليس فيه زيادة ولا نقص› فيقال على لغة من قال : ياعبد 
واعبدا. 


قيل فالمد بالنصب لأفاد جواز تجريده من المد أيضاً . واعلم أنه على كلا التقريرين يلزم أن يكون الشطر الثاني 
في كلام الناظم مكرراً» أما على تقرير الشارح والمرادي فالصورة الثانية مكررة مع مفهوم ان ترد» وعلى ما 
للمكودي فالصورة الثانية عنده مكررة مع قوله : ما للمنادى اجعل» لأن المنادى لا يؤق معه بألف ولا هاء 
فكذلك ما أشبهه فالشطر الثاني حشو على كل» وأجيب باختيار النصب» ولا يغني عنه ما للمنادى لأن ما هنا 
خاص بحالة الوقف. والكلام في| تقدم في حالة الوصل . 

وقوله: [حذف جوابه الخ] حذف الجواب هنا ضرورة ليكون الشرط مضارعاً . 

(وقائل واعبديا)» قول المكودي : [تقدم الخ] أي للمصنف وإلا فالذي تقدم للمكودي أن اللغات 
ست . وقوله : [وهذا معنی قوله : واعبديا الخ] إعرابه: وا: حرف ندبة» وعبديا: منصوب بفتحة مقدرة فيا 

وقوله : [فتقول واعبدا] إعرابه : وا: للندبة» وعبدا: مندوب منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الدال منع منها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لألف الندبة فالفتحة الموجودة فتحة مناسبة . 

وقوله : [ولا نقص] قد اعترض عليه بأن من جملة اللغات المارة يا عبدا بقلب ياء المتكلم ألفاً. فإذا 


الترخيم_ ۳ 


و(قائل) خبر مقدم (وا عبديا)؛ (وا عبدا) مفعول ب (قائل) و(من) مبتدأ وهي موصولة وصلتها 
(أبدى) و(اليا) والتقدير: من أبدى الياء ساكنة في النداء قائل وا عبديا وا عبدا. ش 
افرح 
الترخيم في اللغة ترقيق الصوت وتليينه» وني الاصطلاح حذف بعض الكلمة على وجه خصوص 
قوله : 
ترعينا الف اع اللناضق٠‏ كبا سعافيكن دعاشماذا 
يعنى أن المنادى يجوز ترخيمه بخذف آخره. . ثم مثل ذلك بقوله : (كيا سعا فيمنٍ دعا سعادا) 
(آخر لمنادى) مفعول e‏ و(ترخيما) أجاز في نصبه 0 أن يكون مفعولاً له فيكون 





ندب على هذه اللغة اجتمع ألفان: الألف المنقلبة عن الياء وألف الندبة» تحذف الألف المنقلبة لقوله سابقاً : 
متلوها إن كان مثلها حذف, ولا تحذف الألف المنقلبة في النداء فقد وقع نقصه عن المنادى بحذف الألف 
المنقلبة والله أعلم . 
الترخيم 

مصدر رخحم» والمراد به اسم المفعول أي الاسم المرخم . قول المكودي : [ترقيق الصوت] يقال صوت 
رخيم أي رقيق وهو أقسام ثلاثة : ترخيم النداء وهو الذي ينصرف إليه الاسم عند الإطلاق. وترخيم 
الضرورة وهومذكور في هذا الباب في قوله : ولاضطرار رخموا دون ندا الخ وترخيم التصغير ويأتي في بابه في 
قوله : ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل . 

(ترخيماً احذف آخر المنادى) في كلام الناظم حذف الواومع ما عطفت والتقدير: احذف آخر المنادى 
فقط أو مع ما اتصل بالآخر ليصدق بحذف حرف من الآخر أو أكثر أو كلمة, ويدل هذا المقدر قوله بعد: 
ومع الآخر احذف الذي تلا الخ . مع قوله : والعجز احذف من مركب الخ , وبه قد يجاب عما في الموضح 

(كيا سعا) خيرلمبتدأ محذوف. ويا: حرف نداء؛ وسعا: منادى مرخم بحذف الدال لأن أصله سعاد 
وهو مبني على ضمة الدال المحذوفة للترخيم على لغة من نوى الحرف المحذوف. وبالضمة المقدرة على الألف 
منع منها التعذر على لغة من لم ينو الحرف المحذوف بأن صار نسياً منسياً . 

وقول المكودي : [مفعول مقدم باحذف] هذا سبق قلم لأن آخر المفعول مذكور في اللفظ متأخر عن 
احذف لا متقدم . 

وقوله: [أن يكون مفعولاً له الخ] هذه الأوجه الثلاثة المنقولة عن الشارح وإن سلمها المكودي 
والمعرب فهي كلها غير مسلمة » أما كونه مفعولاً لأجله فلا يصح لأنه يلزم عليه أن يكون الشيء ء علة لنفسه. 


ی 
مرخم» أوظرفاً على حذف مضاف فيكون التقدير: احذف وقت الترخيم » وزاد المرادي وجهاً رابعاً وهو 
أن يكون مفعولاً مظلقا قال : وناصبه (احذف) لأنه يلاقيه في ا معنى وفيه نظر لآن الحذف أعم من الترخيم 
فلا يلاقيه في المعنى» ینعی را افا رر ان كرد فو مطل وخا لوف والتقدير: 
رخم ترخیماً. وقوله: (كيا سعا فيمن دعا) أي في قول من دعا فهو على حذف مضاف» والمراد بدعا 
نادی. ثم شرع في بیان ما يجوز ترخيمه فقال: 

۹-وجوزنة طلقا في كلما انت باها ولي فقذ رها 


يعني أنه يجوز ترخيم المنادى إذا كان مؤنثاً بالهاء مطلقاً أي من غير شرط من الشروط المذكورة في 





ا ا ا ی ر ر اکان رور ا كل حال يقال عليه ال 
ترخيماً مصدر ووقوع المصدر حال موقوف على السماع . وأما الثالث فلا يصح لأن شرط نيابة المصدر عن 
الزمان أن يكون معيناً لوقت أو مقدار وهذا لم يعين شيئاً. عل أن تررك رج ر ای ی ا 
إذ من المعلوم أن كل فعل لا يكون إلا في وقته . 

وقوله : [لأنه يلاقيه في المعنى] لأن الترخيم هو الحذف والحذف هو الترخيم على ما للمرادي . 

وقوله: [لأن الحذف أعم من الترخيم ] يقال هذا مسلم لأن الحذف يكون أو ووسطاً وآخراً. 
والترخيم خاص بالآخر» لکن ل نسلم أن مراد المرادي الحذف العام بل مراده الحذف المقيد بكونه حذف 
آخر المنادى» لأن آخر مفعول احذف والحذف بهذا ا معنى هو عين الترخيم وليس أعم منه» على أن كونه معنى 
المصدر أخص من معنى العامل لا يمنع نصبه على المفعولية المطلقة إذ كل مصدر نوعي كذلك, ألا ترى إلى 
ضربت زيداً ضرب الأمير» فالعامل الذي هو ضرب عام» وضرب الأمير يدل على ضرب خاص ومع ذلك 
قالوا انه مفعول مطلق فكذلك ما هنا. 

وقوله : [والتقدير رخم ترخيماً] هذا الوجه الذي زاده لا يصح لأنه إما أن يكون ترخيماً مؤكداً لعامله 
أو نائباً عنه. فإن كان الأول لزم توجيه الناظم بما لا يراه إذ قال: وحذف عامل المؤكد امتنع فكيف يرتكبه» 
ا ار ا بز اح ادر ا : إن الحذف أعم من الترخيم» 
وزاد المعرب وجهاً سادساً وهو أن يكون مفعولاً به لفعل شرط محذوف مع أداته ومع فاء الجواب » والتقدير: 
إن أردت ترخيماً فاحذف آخر المنادى وهو بعيد غاية » والصواب إعراب المرادي وهو الذي يقتضيه الموضح 
ولا وجه لغیره أصلا. 

وقوله : شرع في بيان الخ] الأولى أن يقول: ثم إن الذي يرخم على قسمين: ختوم باهاء وغير 
محتوم بهاء وقد أشار إلى الأول بقوله : وجوزنه مطلقاً الخ . ٠‏ 

قول المكودي : [المذكورة في غير الخ] هذا يقتضي أن الشروط الأربعة المذكورة بعد لا تشترط في ذي 
الهاء مع أن المركب الإضافي والإسنادي لا يرخم ولو كان متوماً بالهاء. نعم الشرطان الأولان لا يعتبران في 
المختوم بالماءء وقد ذكروا أن شروط ما يرخم ثيانية اقتصر الموضح منها في أول الباب على خمسة . 


التترخهييم 3 ل ؟ بحب ثم 
غير ذي التاء فيرخم علماً نحو قوله : أفاطم مهلا بعض هذا التدلل . ونكرة نحو: جاري لا تستنكري 
عذيري . 

وثلاثباً نحو: يا خول في يا خولة . -وثنائيآ نحو: يا ثب في ثبة . ثم بين حكم ما قبل التاء ا محذوفة 
للترخحيم فقال: (والذي قد رخا) . 

١‏ پخ لفه ا وُر بعد ولحلا رجيم ماين مو آهاقَذخَلا 

يعني أنك إذا حذفت الاء للترخيم وفرما بقى بعد حذفها من الاسم المرخم أي لا تحذف منه شيئاً 
ولا تغيره. و(الذي) مفعول بفعل مضمر يفسره (وفره) و(بحذفها) متعلق برخم . و(بعد) متعلق 
ب (وفره). ولا فرغ من ترخيم ذي المهاء شرع في ترخيم المجرد منها فقال: (واحظلا ترخيم ما من هذه 
الهاء قد خلا) يعني أن ما خلا من الماء لا يجوز ترخيمه إلا بأربعة شروط أشار إلى الأول منها بقوله : 

١‏ إلا الرْبَاعِيّ فَنَافَوْقُ الْمَلَمْ دون إصافة ولتار مم 


وقوله : [نحو قوله: أفاطم مهلا الخ] البيت من الطويل. وقائله امرؤ القيس من قصيدته المشهورة 
التي أوها : قفا نبك الخ» والشاهد في أفاطم فإنه علم مرخم بحذف التاء» والأصل أفاطمة اسم محبوبته» 
ومهال : مصدر محذوف الزوائد والأصل إمهالاً وهو منصوب على المصدرية نائب عن فعله وهو إمهال ومعناه 
ع ما يد RS‏ من الدل بالفتح بمعنى القبح . وعجز البيت: وإن 
كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. وأزمعت بزاي ثم ميم فعل وفاعل والجملة محل نصب خبر كان ومعنى 
أزمعت عزمت. وصرماً بفتح الصاد منصوب بأزمعت ومعنى الصرم القطع, وقأجملي: جواب الشرط أي 
أحسني , والمعنى : أيها المحبوبة دعي بعض هذا القبح وإن عزمت على مقاطعتي فأحسي . 

وقوله : [نحو: جاري الخ] البيت من الرجز. وقائله العجاج. وجاري : منادى بإسقاط حرف النداء 
وهومرخم بحذف التاء وفيه الشاهد. وجارية : اسم جنس وحذف حرف النداء مع اسم الجنس ضرورة عند 
الجمهورء وقليل على ما مر للناظم في قوله: وذاك في اسم الجنس والمشار له قل الخ. ولا: ناهية, 
وتستنكري : مضارع مجزوم بحذف النون وياء المؤنثة المخاطبة فاعله» وعذيري بالعين المهملة والذال 
المعجمة أي أمري الذي إذا فعلته كنت معذوراً مفعول تستنكري» وتام البيت: سيري وإشفاقي على 
بعيري . فسيري بفتح السين مصدر سار بدل من عذيري. وإشفاقي بكسر الهمزة مصدر أشفق معطوف على 
سيري البدل وهما بيان للأمر الذي إذا فعله عذر. 

(إلا الرباعي فا فوق) إنما اشترط في غير المختوم بالتاء أن يكون زائداً على ثلاثة لأنه إذا رخم الثلاثثي 
بقي على حرفين» ومن المعلوم أن حذف الآخر للترخيم قياسي» فيكون الاسم قد نقص نقصاً قياسياً فالنقص 
فيهما شاذ. (فإن قلت): الجواب مبني على أن المنادى معرب مع أنه مرخم والمرخم لا يكون إلا مبنياً. 
والأسماء المبنية تكون على حرف كتاء قمت أو على حرفين كا ومن» فا هنا مثل ذلك؟ (قلت) : البناء للترخيم 
عارض فهو في حكم المعرب» ولذا يبنى على ما يرفع به في لغة من نوى, وإنما جاز ترخيم المؤنث الذي هوعلى 


ك6 ب ب جببببببببيييي ب الترخيیم 


فشمل (الرباعي) الرباعي الأصول كجعفر. 
والثلاثي المزيد كيعمر» وشمل قوله: (فها فوق) الخامي الأصول كفرزدق, والمزيد كسموءل. 
۰ .والسدامي والسباعي ولا يكونان إلا مزيدين نحو: مستخرج واشهيباب . وفهم منه ام 
وهو شامل للمتحرك الوسط نحو: عمرء والساكن نحو: عمرو. 

ثم أشار إلى الشرط الثاني بقوله : (العلم) يعني أن المنادى لا يرخم إلا إذا كان علماًء وشمل 
علمية الشخص نحو: جعفر, وعلمية الجنس نحو: أسامة. وفهم منه أن النكرة لا ترخم . 


ثلاثة أحرف بالهاء كثبة مع كونه يبقى بعد حذفها على حرفين أيضاًء لأن الهاء ليست من أصول الكلمة بل 
هي حرف مستقل» فالكلمة من أول الأمر موضوعة على حرفين فكأن الترخيم لم يحدث شيئاً تأمل . 

وقوله : [كجعفر] هوفي الأصل اسم للنهر الصغير» ثم جعل علماً على شخص 

وقوله : [كيعمر] هوني الأصل مضارع عمر بكسر الميم يعمر بفتحهاء ويقال أيضاً عمر بالفتح يعمر 
بالضم كا مر ثم نقل من الفعل المضارع وجعل علماً على شخص والعلم بفتح الميم وضمها على اللغتين 
والزائد فيه الياء . 

وقوله : [كفر زدق] هوني الأصل قطعة من اللحم ثم جعل علماً. لكن لا ينادى إلا إذا كان غير 
مقرون بأل كا نطق به المكودي , والذي هوعلم على الشاعر المعلوم بخصوصه هو الفرزدق بأل. 

وقوله : [كسموءل] اسم لطائر في الأصل ثم جعل علماً على شخص والواو فيه زائدة. 

وقوله : [ولا يكونان إلا مزيدين] لقول الناظم فيما يأتي: 

ومنتهى اسم حمس إن تجردا 2 وإن يزد فيه ف] سبع آعدا 

وقوله : [نحو مستخرج] بصيغة اسم الفاعل أو اسم المفعول إذا صار علماً . 

وقوله : [واشهيباب] هوني الأصل مصدر اشهأب بالهمز يشهأب اشهئباباً» فقلبت الهمزة ياء لسكونها 
وكسر ما قبلها وهو يمعنى أشهب الزرع والربيع إذا اصفر ثم سمي بە» والشين أصلية وكذلك الماء والباء 
الأولى» لأن هذه الألفاظ لا تنادى إلا إذا جعلت أعلاماً . 

وقوله: [وهو شامل الخ] وقال الفراء: يجوز في المحرك الوسط دون ساكنه. وعلل ذلك بأن حركة 
الوسط قائمة مقام الحرف الرابع قياساً على قيام الحركة مقام الحرف الرابع فيها يمنع من الصرف كسقر الآتي في 
قوله : أو كجور أو سقر. وقال الكوفيون بجواز ذلك في الثلاڻي مطلقاً وعللوا محزك الوسط بما مر وقاسوا 
الساكن على يد ودم . 

(العلم). قول المكودي : [نحو أسامة الخ] تمثيله بأسامة غير صحيح لأن كلامنا في غير المختوم بالهاء» 
وأما المختوم با هاء فقد مر حكمه في قوله : وجوزنه مطلقاً الخ . فالأولى التمثيل لعلم الجنس بنحو فجار, وإثما 


يرن 

ثم أشار إلى الشرط الثالث فقال: (دون إضافة) فلا يرخم المضاف ولو كان علماء وشحل الكنية 
كأبي بكر وغيرها كعبد شمس . ٠‏ 

ثم أشار إلى الشرط الرابع بقوله : (وإسناد متم) يعني أن المركب تركيب إسناد لا يجوز ترخيمه نحو 
برق نحره. وفهم منه أن المركب تركيب مزج لا يمتنع ترخيمه لتخصيصه المنع بذي الاسناد فتقول في 

وقوله (واحظلا) فعل أمر من حظل يحظل بالظاء المعجمة بمعنى امنع وألفه بدل من نون التوكيد 
الخفيفة» و(ترخيم) مفعول ب (احظلا) و(ما) موصولة وصلتها (خلا) و(من) متعلق ب (خلا) و(إلا) 
استثناءء و(الرباعي) منصوب على الاستثناء. و(ما) معطوفة بالفاء على الرباعي وهي موصولة وصلتها 
(فوق) وهو مقطوع عن اللإضافة ء وتقدير المضاف إليه فا فوقه أي فوق الرباعي , و(العلم) عطف بيان 


أجازوا ترخيم العلم دون غيره ثرة نداء العلم فطلبوا تخفيفه بحذف آخره والنكرة يقل نداؤها فلا تحتاج إلى 
فا 

وقوله : [وفهم منه أن النكرة | خ] أي ولا فرق بين كونها مقصودة أم لا 

(دون إضافة) علله الأزهري بأن المضاف إليه منزل منزلة التنوين مما قبله. فك لا.يرخم الاسم 
بحذف التنوين ن فكذلك المضاف لا يرخم بحذف المضاف إليهء ولا يرخم بحذف الحرف الأخير من المضاف 
إليهء لأن الترخيم بحذف حرف من المضاف إليه كالترخيم بحذف بعض التنوين وهو لا يمكن. واعترض 
تمثيل المكودي بأبي بكر وعبد شمس بأن الثاني لما كان منزلاً منزلة التنوين صار العلم حينئذ نما هو الجزء ء الأول 
في التقدير والجزء الأول وهو أبو وعبد ثلاثي والثلاثي خارج من قوله سابقاً : إلا الرباعي والأولى التمثيل 
أن المضاف إذا نوي يعرب. والترخيم من حيث هو لا يكون إلا فيا يبنى للنداء . 

(وإسناد متم) علته أن المركب الإسنادي علم منقول من فعل وفاعل ومن مبتدأ وخير» فلو رحمته لكان 
كترخيم المزجي الآتي بحذف عجزه والعجز فاعل أو خبرء» وإذا حذف العجز بقي الفعل بلا فاعل والمبتدأ بلا 
خير لكن باعتبار الأصل وكون المركب الإسنادي لا يرخم غالب» ومن غير الغالب ترخيمه عمل بقوله 

بعد: وقل ترخيم جملة الخ . 

قول المكودي : [وفهم منه أن المركب الخ] هذا المفهوم صرح به بعد في قوله: والعجز احذف من 
مركب الخ . 

وقوله : [بذي الإسناد] آي وذي الإضافة ى) يعلم من الناظم قبل. 

وقوله : [بالظاء المعجمة] أي المشالة وهو مفتوح الماضي مضموم المضارع والأمر تابع للمضارع . 

وقوله: [وصلتها فوق الخ] فيكون فوق المقطوع عن الإضافة صلةء وقد قال في المغني : إن مذهب 


وح ل اااي ار ل احير تت رورم 
على (الرباعي) و(دون إضافة) متعلق بمحذوف على أنه حال من الرباعي » و(إسناد) معطوف على 
(إضافة) و(متم) نعت ل (إسناد) وهو اسم مفعول من أتعمت. ثم قال: ۰ 

7 وَمَمْ الآخرٍ الحذِفٍ الّنِي تلا إن زيد لينا ساكنا كمد 

يعنى أنك إذا رخمت المنادى بحذف آخره فاحذف أيضاً الحرف الذي قبل الآخر لكن بأربعة 

شروط أشار إلى الأول منها بقوله: (إن زيد) أي إن كان زائدآء فلوكان غير زائد لم يحذف نحو ختار 
ومنقاد لأن الألف فيهما منقلبة عن عين الكلمة فتقول: يا مختا ويا منقا. 

ثم أشار إلى الثاني بقوله: (لينً) أي ذا لينء وشمل حرف اللين الألف نحو شملال» والواو نحو 
منصورء والياء نحو قنديل» فلو كان حرفاً صحيحا لم يحذف. وشمل المتحرك نحو سفرجل» والساكن 
نحو قمطر فتقول فيهم|: يا سفرج ويا قمط. 





سيبويه والمحققين على أن الظرف المقطوع لا يقع صفة ولا صلة ولا حالآء وكثيرآ ما يرتكبه الناظم في هذا 
النظم . 

ش وقوله : [عطف بيان الخ] الأولى أنه بدل لأن أصل الكلام إلا العلم الرباعي فالرباعي صفة للعلم» 
فلا قدمت الصفة على الموصوف أعربت الصفة بحسب العوامل» ويعرب الموصوف بدلا منها كا نص ابن 
مالك على ذلك في نحو هذا التركيب. 

وقوله : [ومتم نعت الخ] هذا الإعراب يقتضي أن التركيب الإسنادي يكون تاماً وغيرتام وهو كذلك» 
مثال الأول : قام زيد. ومثال الثاني : إن قام زيد. ثم سميت بالتام شخصاً ويغير التام شخصاً آخر. ويقتضي 
بل المركب الإسنادي لا يرخم. ولذا قال أبو إسحاق الشاطبي : الأولى أن متم حال من العلم وقف عليه 
بالسكون على لغة ربيعة ودون إضافة متعلق بمتم» والتقدير: إلا الرباعي فا فوق العلم حال كونه متمماً دون 
إضافة وإسناد. وهذا الذي قال ظاهر وواضح › ورده يس بما يعلم من الوقوف على كلامه . 
والذي قد رخما بحذفها وفره الخ والأمر في احذف ليس للوجوب لأنه قد يحذف مع الآخر وقد لا يحذف . 

(إن زيد)» قول المكودي : [عن عين الكلمة] وهي الياء في الأول والواو في الثاني. وما في الأصل 
يحتملان أن يكونا اسمي فاعل أو اسمي مفعول» وأما الآن فه) علا قطعاً . 

(لينآ)» قول المكودي : [نحو شملال] بكسر الشين الناقة السريعة. 

وقوله : [نحو سفرجل الخ] التمثيل بسفرجل وقمطر هنا ليس بجيد» لأن سفرجل رابعه أصلي غير 
لين وغیر ساکن» فک يخرج بقيد اللين يخرج بقوله قبل: إن زيدء ويقوله بعد: ساكنآء وأما قمطر بكسر 
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الترخيم 

ثم أشار إلى الثالث بقوله : (متاكنآ) يعني أن يكون حرف اللين ساكنآء فلو كان متحركاً لم يحذف 
نحو هبيخ وقنور فتقول فيه|: يا هبي ويا قنو بغير حذف. 

ثم أشار إلى الرابع بقوله : (مكملا). 

1# أَرْبَمَةٌ فُضَاعِداً وَآنُلْتُ في وو ويا ها فح فُفِي 

يعني أن يكون حرف اللين المذكؤر رابعاً فا فوق. وشمل الرابع نحو منصور. والخامس نحو 
مصابيح مسمى به. والسادس نحو استخراج مسمى به أيضاً. وفهم منه أنه لو كان ثالث لم يحذف نحو 
عماد وسعيد وثمود. فلو كان ما قبل حرف اللين غير مجانس له ففي حذفه خلاف أشار إليه بقوله: 
(والخلف في واو وياء ببما فتح قفي) يعني أن حرف اللين إذا كان قبله حركة غير مجانسة له نحو فرعون 





زيد» وبقوله بعد: مكملا أربعة لأنه إنما كمل ثلاثة؛ وكلامنا فيه| تجتمع فيه الشروط ويفقد فيه شرط اللين 
فقط› والأؤلى مثال الموضح بشمأل علماً فا همزة فيه زائدة لكنها ليست حرف لين. (فإن قلت): هذا المثال 
أيضاً فقد فيه شرطان آخران غير اللين وهما السكون وتكميل أربعة. (قلت) : ذلك صحيح لكن لم يوجد 
مثال لكون ما قبل الآخر زائداً ساكناً مكملا أربعة وهوغي ر لين فلذلك مثل بشمأل» وهوإنما يخرج بالقيدين 
المذكورين بعدلين ولا يخرج بالمذكور قبله بخلاف مثالي المكودي والمضر إغناء السابق عن اللاحق ى في مثاله 
لا إغناء اللاحق عن السابق ى! في شمأل. 

(ساكناً) هذا مبني على إطلاق حرف اللين على الأحرف الثلاثة لا فرق بين كونها ساكنة أو متحركة» 
والمحققون يخصون أحرف اللين بالساكنة نيكون ساكناً ليس للاحتراز خلافاً للمكودي بل لبيان الواقع فهو 
صفة كاشفة . 

قول المكودي : [هبيخ] بفتح الياء الغلام الممتلي لحماًء ويطلق على الأحمق وعلى من لا خير فيه وعلى 
الوادي العظيم. لكن المراد هنا به وبما بعده المجعول علماً على شخص . 
شيءَ اهف ويطلق على الصعب. 

(والخلف في واو) هذا تقييد لحواز حذف الحرف الواقع قبل الآخر معه كأنه قال محل جواز الحذف 
اتفاقاً إذا كانت الحركة مجانسة له كالأمثلة السابقة» فإن كانت غير مجانسة ففي حذفه خلاف نبه عليه بقوله : 
والخلف الخ . 

قول المكودي : [نحو فرعون] علم على الوليد بن مصعب صاحب موسى عليه السلام» ولقب لكل 
من ملك القبط. وقيل القبط مع مصرء ولكل من عتا وطغى » وأما الفرعون بأل فهو التمساح . 


و الترخيم 
وغرنيق ففي حذفه مع الآخر خلاف. فمن حذف قال: يا فرع وياغرن, ومن لم يحذف قال: يا فرعوويا 
غرني. 
وقوله : (ومع الآخر) متعلق ب (احذف) وصلة (الذي تلا) والضمير العائد من الصلة إلى 
الموصول محذوف» وني (تلا) فاعل مضمر عائد على الآخرء و(الذي) صفة لمحذوف والتقدير: احذف 
مع الآخر الحرف الذي تلاه الآخر, وقوله (إن زيد) شرط محذوف الحواب لدلالة ما تقدم عليه و(ليناً) 
حال من الضمير المستتر في (زيد) وهو مخفف من لين وإساكناً) نعت للين. و(مكملا) نعت بعد نعت» 
و(أربعة) مفعول ب (مكملا) و(صاعداً) معطوف على (أربعة) وإعراب ما بقي واضح . ثم قال: 
51 - وَآلْعَجْرَ احذِف يِنْ مُرَكْبٍ وَقَلُ تَرْخِيمُحُملَةٍوَدًا عَمْروٌنَقَل 


يعني أن المركب تركيب مزج يحذف عجزه وشمل ما آخره ويه نحو سيبويه » وما ليس آخره ويه 
المركب تركيب إسناد فأشار إليه بقوله : (وقل ترخيم جملة) قد تقدم في شروط الترخيم أن لا يكون جملة في 
قوله وإسناد متم وذلك موافق لما عليه أكثر النحويين وقد منعه سيبويه في باب الترخيم » وذكر .نا أنه جائز 


وقوله : [وغرنيق] بضم الغين المعجمة وسكون الراء وفتح النون اسم لطائر من طيور الماء طويل 
العنق. 

(والعجز احذف من مركب) إغا رخم بحذف الجزء ء الثاني لأنه بمنزلة زيادة ألحقت بعد تمام الاسم 
فأشبهت تاء التأنيث . وقول المكودي : [يعني المركب تركيب مزج الخ] هكذا في غالب النسخ وهي ظاهرة» 
وفي بعضها : يعني أن المركب الخ وهي غير ظاهرة(' لأنه لم يذكر خبر أن بعد أصلا . 

وقوله: [فتقول: يا سيب ويا بعل ويا خمسة] أي ببقاء الفتح على لغة من نوى» وبالبناء على الضم 
الظاهر على الباء في الأول. وعلى اللام في الثاني» وعلى التاء في الثالث على لغة من لم ينو. (لا يقال) أن صدر 
المركب كان مبنياً قبل النداء فيجب أن ينوى بعد حذف الثاني ضمه ويكون من أفراد قوله: وانوانضهام الخ . 
(لأنا نقول) : سبب بنائه قبل النداء التركيب وقد زال بترخيمه على لغة من لم ينو فحيث قدر اسماً مستقلا 
يجب أن يعطى حكم ما كان معرباً قبل النداء وهو البناء على الضم . 

وقوله : [وأما المركب تركيب إسناد فأشار الخ] هذا الكلام ليس بجيد لأن حكم المركب الإسنادي قد 
علمناه من قوله دون إضافة وإسناد. والصواب أنه أشار بهذا الكلام إلى أن الذي تقدم غالب ومن غير 
الغالب ما أشار إليه بقوله : (وقل ترخيم جملة)» قول المكودي : [وقد منعه سيبويه الخ] أشار بهذا مع قوله : 
وإنما نقله سيبويه في باب النسب الخ إلى أن سيبويه له نقلان عن العرب : ففي باب الترخيم نقل المنع. وفي 


)١(‏ (قوله: وهي غير ظاهرة الخ) لعل ما وقع له من النسخ لم يوجد فيه لفظ يحذف عجزه فلذا قال ما قال. وإلا فقد 
وجدنا نسخة ذكر بها الخبر وهي ظاهرة. أه مصححه. 
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الترخيسم 
بقلة . ثم أشار بقوله: (وذا عمرو نقل) إلى ترخيمه نقله عمرو يعني به سيبويه وهوعمرو بن عثمان بن قنبر 
الفارسي وكنيته أبو بشر. ولم يذكر الناظم سيبويه في هذا الرجز إلا في هذا الموضع ول يذكره بلقبه المشهور 
باب النسب نقل الجواز» فمن هذا نعلم أن اعتراض أي حيان وتبعه الموضح حيث قال: وزعم ابن مالك 
الخ على الناظم بأن سيبويه لم يقصد بما قاله في النسب ترخيم المركب» وإنغا قصد الحذف والاستغناء بالأول 
عن الثاني دعوى باطلة لا دليل عليهاء والصواب أن سيبويه ما قصد إلا الترخيم ىا قال الناظم. (فإن 
قلت): كلام الإمام اختلف في البابين فهل المعتبر هو ما في الترخيم أو المعتبرما في باب النسب؟ (قلت) : من 
النحويين من أبقى التعارض على حاله وقال: إن المجتهد إذا كان له نصان متعارضان في بابين فالعمل على ما 
ذكر في الباب الموضوع لذلك لأنه بصدد أن يبين الحق فيه. والمذكور في غير بابه لا عبرة به لأنه ذكر استطراداً 
فيكون حينئذ العمل هنا على المنع» وهذا هو الذي في الأزهري, ومن النحويين من وفق بين البابين وهو 
الصواب بأن قال : إن ماني الترخيم هو الذي لغالب العرب» والذي في النسب إنما هو لبعضهم كما يدل عليه 
قول سيبويه في باب النسب لأن من العرب الخ حيث أتى بمن التبعيضية فدل على أن غالبهم لا يقول ذلك» 
وهذا الثاني هو الذي قصد الناظم ولذلك عبر هنا بقل الخ. ولعل المكودي استشعر شيئاً من هذا فقال: 
وكأنه إنما منعه . 

وقوله : [ابن قنبر] بفتح القاف وسكون النون وفتح الباء الشيرازي ثم البصري» كان إمامآ جليالٌ 
متقنآء أخذ من كل علم بحظ وافر سيها علم النحو فقد أربى فيه على المتقدمين والمتأخرين ولم يضع أحد فيه 
مثل كتابه وجميع كتب الناس عيال عليه وللزمخشري فيه: ۰ 

ألا صلى الإله صلاة صدق على عمروبن عشمانبن قنبر 

فإن كتابه لم يغن عنه بلو قلم ولا أبناء مثير 

وسبب قراءته للنحو أنه كان يقرأ الحديث على بعض المحدثين فوقع له لحن في بعض الألفاظ فقال له : 
يا سيبويه لو أصلحت لسانك لكان أنحى لك. فاشتغل بالنحوحتى بلغ فيه ما بلغ. أخذه عن الأخفش 
الكبير يونس بن حبيب وعيسى بن أوس البصري والخليل بن أحمد وهو أشهر مشايخه» وكان سيبويه حسن 
الوجه والصورة فكان إذا دخل على الخليل يقول له: مرحباً بزائر لا يمل وكان الخليل لشدة حسن سيبويه 
لا ينظر إليه وربما أعرض عنه بوجهه وولاه ظهره. وربما أدخل الخليل وجهه في ثيابه لئلا ينظر إليه» ثم إن أراد 
الخليل مسألة يقول لسيبويه : أين أنت يا فارسي؟ فيجيبه» فيقول له: ما تقول في كذا؟ فيجيب سيبويه ووجه 
الخليل في ثيابه. وقد تزوج سيبويه بامرأة جميلة من أهل البصرة» فاشتغل بالقراءة وتصنيف كتابه ولم يشتغل 
بها وكانت تحبه » فخرج في بعض الأيام للسوق لقضاء غرض فعمدت لكتبه وأحرقتها فلما دخل ووجد الكتب 
محروقة أغمي عليه فلم| أفاق طلقهاء ثم ابتدأ كتابه المعلوم بعد ذلك وضاع له علم كثير أخذه عن الخليل» 
فيم احترق له ولد بقرية من قرى شيراز يقال هما البيضاء سنة ثان وأربعين ومائة» وكانت في لسانه حبسة» 
وقلمه أفصح من لسانه» وتوني بالقرية المذكورة سنة ثانين ومائة» فعمره اثنان وثلاثون سنة وقيل ثلاث 
وثلاثون سنةء وسبب موته المسألة الزنبورية التي وقعت بينه وبين الكسائي وقد مرت في باب المبتدأ والخير» 
ومن شعره رحمه الله : 


3-3000 سس سبي حب الرخيم 
«وهو سيبويه» وإما نقله سيبويه في باب النسب قال: تقول في النسب إلى تأبط شراً تأبطي» لأن من 
العرب من يقول: يا تأبط» وكأنه إنما منعه في باب الترخيم لكونه لم يعتمد على هذه اللغة لقلتها. ثم اعلم 
أن في الترخيم لغتين وقد أشار إلى إحداهما فقال: 
538 وَإنْ نوت بعد خف قاف . فالا انيل جا دوالك 
يعني أنك إذا نويت المحذوف للترخيم فاترك الحرف الذي قبله على حالته قبل الحذف» واستعمله 
كما كان قبل الحذف» وتسمى هذه لغة من نوى ولغة من ينتظر. وشمل قوله : (بعد حذف ما حذف) منه 
حرف نحو: يا جعف فى جعفر, وما حذف منه حرفان نحو: يا مرو في مروان» وما حذف منه كلمة 
نحو: يا بعل في بعلبك» وشمل الباقي ما کان ساکناً نحو: يا قمط في قمطرء ومضموماً نحو: يا منص 
في منصور, ومكسوراً نحو: يا حار في حارث . ثم أشار إلى اللغة الثانية فقال: 
5 وَاجعلهُ إن م تنو عَنُوفآ كم لَوْكَانَ بالآجِر ضعا ت 
أي اجعل الحرف الذي قبل المحذوف إذا لم ينو المحذوف كا لو كان آخر الكلمة فيتعين بناؤه على 
الضم فتقول في قمطر وني جعفر: يا قمط ويا جعف» وني حارث يا حار» وهذه اللغة تسمى لغة من ) 
ينو» والضمير في اجعله عائد على الحرف الذي قبل المحذوف وكا في موضع المفعول الثاني لاجعله» 
والظاهر أن ما في قوله (ى)) زائدة و(لو) مصدرية والتقدير ككون الآخر متمماً وضعاًء وقد تقدم نظيره في 





لساني لسان معرب في حياته فياليتهمن موقف الحشر يسام 
فما ينفع الإعراب إن لم يكن تقي وماضرذاتقوى لسان معجم 
ولقب بسيبويه قيل لأنه كانت له رائحة طيبة كرائحة التفاح» وقيل لأن من يلقاه كان يشم منه رائحة 
الطيب» وقيل للطافته» والتفاح من أطيب الفواكه وألطفهاء وسيبويه مركب تركيب مزج وهو عجمي 
والتركيب عندهم يكون مقلوباً لأن معنى سيب التفاح ومعنى ويه رائحته . 
وقوله : [إلى تأبط شراً الخ] أي تقول في النسب إلى هذا الرجل المسمى الخ . 
(وإن نويت بعد حذف) هذا جواب سؤال مقدر كأنه قيل له وإذا رخم المنادى بحذف حرف أوحرفين 
أو كلمة فما احكم آخر الباقي بعد الحذف؟ فأجاب بأن فيه لغتين أشار إلى إحداهما هنا بقوله : وإن نويت 
الخ > وصدر بهذه اللغة إشارة إلى أنها أرجح من الثانية وأكثر وصرح الموضح بكارتها. 
(واجعله إن لم تنو محذوفاً). قول المكودي : [ككون الآخر الخ] جعل اسم كان هو الآخر وجعل الباء 
فيه زائدة» ومتمماً اسم فاعل خبر كان وهذا لا يصح إلا بتكلف على تقدير صحة زيادة الباء بأن يكون 
المعنى : اجعل آخر الباقي بعد الحذف مثل كون الشيء المحذوف متمماً للمرخم قبل ترخيمه وضعاء والمراد 
أنزله منزلته وهذا التقدير بعيد من المصنف والأولى أن اسم كان ضمير يعود على الباقي. ومتمماً مبني 
للمفعول والجملة في محل نصب خبر كان. وبالآخر متعلق بمتمماً» ووضعا منصوب على إسقاط الخافض 


ofr 





الترخيم 
باب الاستثناء في قوله : ى) لوالا عدما. ثم أشار إلى ما يظهر فيه الفرق بين اللغتين فقال: 
قل عل الأول في نَمُودَيَا نَمُووَيَائَمِي عَلَ الثاني بيا 
يعني بالأول لغة من نوى فتقول على اللغة الأولى في ترخيم (ثمود يا) ثموء لآن الواو في حشو 
الكلمة لنية المحذوف. وتقول على لغة من لم ينو (يا ثمي) بالياء لعدم النظيرء إذ ليس في كلام العرب 
سم متمكن أحزن وا لها جع تكب ارا ياو اجة كبري كا لعو ل ل جع جلور اسل ألو 
فقلبوا الواو ياء والضمة كسرة . ثم أشار إلى مثالين مبنيين على اللغتين فقال: 
وَآلْتَرِم الأول في كَمسْلِمَةُ ووز الوَجهَين في كَمَسْلَمَه 
(الأول) هو لغة من نوى» فإذا رخخت مسلمة ونحوه من صفة المؤنث بالتاء الفارقة بين المؤنث 
والمذكر قلت: يا مسلم بفتح الميم الأخيرة على لغة من نوى, ولا يجوز أن ترحمه على لغة من لم ينو فتقول: 





والتقدير: واجعل الباقي بعد الحذف مثل كونه أي الباقي متمماً بالاخر في الوضع قبل الحذف» ويكون المراد 
بالباقي الكلمة الباقية بعد الحذف بتمامها. 

وقوله : [ثم أشار إلى ما يظهر الخ] الفرق قد ظهر بينهم| فيما مرء فالأولى أن يقول كا قال المرادي : ثم 
فرع على الوجهين الخ . 

(فقل على الأول) أي فقل مفرعاً على الوجه الأول أوعلى الرأي الأولء ولا يصح أن تقدر اللغة إلا لو 
قال المصنف . الأولى بالتأنيث. 

قول المكودي : : [لعدم النظير] علة لمحذوف كأنه قال: ولا تقول يا ثمو بالواو لعدم النظر أ ي وجود 
اسم مثله» ثم بين عدم النظير بقوله : إذ ليس ليس الخ ل ل 
عدم النظير. 

وقوله : [متمكن] أي معرب . (فإن قلت): المنادى المرخم مبني مطلقاً فهو غير متمكن . (قلت): لا 
كان البناء عارضاً نزلوه منزلة ا معرب . 

وقوله : [كها فعلوا في أدل] بالتنوين وأصله أدلو بضم اللام وسكون الواو ليتم التنظير به وهو الذي 
يظهر من الأزهري وليس له نظيرء فقلبوا الضمة كسرة والواوياء. وأق بتنوين. لمر و 
فالتقى ساكنان حذفت الياء لذلك» ومثله أجر جمع جرو. 

وقوله : [ثم أشار إلى مثالين الخ] الأولى أن يقول: ثم أشار إلى محل جواز الوجهين إذا أمن اللبس 
معهماء وأما إذا وقع اللبس فيجتنب ما فيه اللبس ويؤق بما لا لبس فيه. ٍ 

(وجوز الوجهين في كمسلمه) من كل علم مختوم با حاء وظاهر المصنف ولو كان يوقع في لبس نحو 
يا عمرة» فلو رخحمته على لغة من لم ينو فقلت يا عمر بالضم التبس بالذي لا ترخيم فيه فيكون اعتبار اللبسس 
وعدمه إنما هو في الصفة وفرقوا بينبها بأن العلم لشهرته لا يوقع في لبس غالباً بخلاف الصفة. وقيل بالمنع 


of‏ الاختصاص 


يا مسلم لثلا يلتبس بالمذكر. وأما نحو مسلمة بفتح الميم الأولى ما ليست فيه التاء فارقة فيجوز فيه 
الوجهان فتقول: يا مسلم بفتح الميم » ويا مسلم بضمهاء والأول صفة لحذوف والتقدير: والتزم الوجه 
الأول. ثم قال: 1 
8 - ولاضطرار راه با مالاا بك ارا 

يعني أنه جوز الترخحيم في غير النداء للضرورةء وفهم منه أنه لا يكون في الاختيار» وقوله (ما للندا 
يصلح) يعني أنه لا يرخم في غير انداء إلاما كان صال| لثداء أي لباشرة حرف النداء نحو امد فلو 
كان الا سم لا يصلح لمباشرة حرف النداء لم يرخم في ضروة ولا في غيرها نحو الرجل. وفهم من من إطلاقه 
أنه يرخم على اللغتين السابقتين» أما ترخيمه على لغة من لم ينو فمجمع عليه. وأما على لغة من نوى 





الاختصاص 
إغا ذكر هذا الباب بعد أبواب النداء لشبهه به في اللفظ. وإلى ذلك أشار بقوله: 


اناس _-ببببببب ب ب ب بر يبيبيبيبيبيبييمم م 0 1 000000000600000 
مطلقاً صفة أو علماً ألبس آم لا والحق الذي للرضي» وحمل عليه الموضح كلام الصنف أن المنع في ألبس 
صفة أو علماً والجواز في لم يلبس مطلقاً. 

(ولاضطرار رخوا دون ندا)» قول ا مكودي : [وفهم منه أنه لا يكون الخ مع قوله: فلو كان الاسم 
الخ] هذا يقتضي أن المأخوذ من الناظم شرطان فقط والحق أن المأخوذ منه شروط ثلاثة : إثنان صرح ke‏ 
وها الاضطرار وكونه صالحاً للنداع والثالث وهو كونه زائداً على ثلاثة أحرف مأخوذ من المخال» لكن هذا 
الشرط الثالث إغا هو في غير المختوم بالهاع وإلا فا مختوم بالهاء لا يشر ط فيه الزيادة على ثلائة, ول يأت 
المكودي بشاهد لكلام الناظم على ما في غالب النسخ . ويوجد في بعضها بيت شاهد لذلك ونصه : 

لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره طريف بن مال ليلة الجوع والخصر 

والبيت من الطويل. وقائله امرؤ القيس» ونعم : فعل مدح وفاعله الفتى» وتعشو: مضارع بمعنی تسیر 
وقت العشاء والظلام» وطريف: هو المخصوص بالمدح والأصل طريف بن مالك فرخه بحذف الكاف وفيه 
الشاهد. وليلة : منصوب على الظرفية. والخصر: بفتح الخاء المعجمة والصاد شدة البرد» وقول من قال: 
الحصر بالحاء المهملة لم تثبت به رواية» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

الاختصاص 
مصدر اختص بكذاء والمزاد به هنا اسم مفعول وهو المختص أي الاسم المنصوب على الاختصاص . 


قول المكودي : [في اللفظ الخ] بيانه أن العرب نقلوا صورة أيها في النداء وجعلوها صورة 
الاختصاص» فحكم اللختص كحكم المنادى في اللفظء وإغا نقلوا أيها من باب النداء إلى باب الاختصاص 


الاختصاض_ | 6488 
الامْحتِصَاصٌ كَنيِدَاءِنُونَيَا ‏ كَأْيَاالْمَى بِإِنْرائْجُونِيًا 
يعني أن الاختصاص شبيه بالنداء» وفهم منه أنه ليس منادى. وفهم من قوله (دون يا) أنه 
لا يصحبه حرف النداء . ثم مثل فقال: (كأيها الفتى بإثر ارجونيا) وفهم من المثال أن أيا لا توصف باسم 
الإشارة ولا بالموصول كا في النداء. وفهم من قوله (بإثر ارجونيا) أنه لا بد أن يتقدمها كلام, وأن الكلام 
الذي يتقدمها لا بد أن يكون فيه ضمير المتكلم فهم ذلك من قوله (بإثر ارجونيا) ثم ان الاختصاص قد 
يكون فيه الاسم مقروناً بأل ومضافاً. وقد أشار إلى الأول بقوله : 


لما بينهه| من المشاركة المعنوية وهو الاختصاص في كل لأن المنادي بالكسر يخص المنادى بالفتح بالإقبال» وهنا 
الإنسان يخص نفسه بأمهاء والباعث على الاختصاص أحد أمور ثلاثة : فخر أوتواضع أو زيادة بيان» فالأولى 
نحو: علي أمها الجواد يعتمد الفقير يعني بالجواد المتكلم نفسه . والثاني نحو: ا ادرال واه 
والثالث نحو: نحن معاشر الأنبياء لا نورث : 

(الاختصاص كنداء), قول المكودي : [يعني أن الاختصاص الخ] أبقى المصدر في النظم على حاله» 
والأولى أن يؤوله بالاسم المختص بأن يقول يعني أن الاسم المختص شبيه بالمنادى أي صورته صورة المنادى» 
وإلا فهو خبر استعمل بصورة الإنشاء توسعاً. ىا استعمل الإنشاء بصورة الخبر نحو: «والوالدات 
يرضعن » ولشبه بالنداء اختلفوا في مواضع هل هي من النداء أم من الاختصاص نحو أهل البيت من قوله 
تعالى : «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت4 قيل : يا أهل البيت» وقيل: أخص أهل البيت. 

(كأعا الفتى بإثر ارجونيا) الكاف جارة لقول مقدرء وأا: مبني على الضم . (فإن قلت): أيها في 
النداء لبنائها سبب موجود وهو تضمنها معنى الخطاب وهنا ذلك السبب منتف قطعاً لأنه لا خطاب . (قلت): 
أجيب بأن أا نقلت من النداء إلى الاختصاص على الحالة التى كانت عليها هنالك وهو البناء فلا يسأل عن 
علة بنائها هناء ولعل هذا هو مراد المكودي بقوله في البيت بعد هذا وبنى لشبهه بالنادى لفظاً والهاء في أيها 
حرف تنبيه عوضاً عما كانت تستحقة من الإضافة» وأيها: في محل نصب لعامل محذوف. والفتى: نعت أيها 
مرفوع بضمة على الألف تعذراً ورفعه لازم» وبإثر: بكسر ال همزة بمعنى عقب متعلق بمحذوف حال من أها 
الفتى , والتقدير كقولك أيها الفتى حال كون أيها الفتى واقعاً بإثر ارجونيا وإن وقع عقبه يتقدم ارجونيا عليه 
وارج فعل أمر من رجا يرجو ثم هنا نسختان: نسخة ارجنيا بحذف الواو فيكون الفاعل والمخاطب المفرد 
المذكر وهي واضحة ونسخة ارجونيا بالواو فتكون الواو لخطاب جمع المذكر وهي ظاهرة» وقول يس ان 
الخطاب على هذه النسخة أيضاً للمفرد والواوللإشباع أو للتعظيم لا داعي ولا حاجة إليه مع إمكان التخريج 
على كونها واو الجمع الذي هو الأصل . 

قول المكودي : [وفهم منه أنه ليس الخ] لأن المشبه بالشيء غيره. 

وقوله : [ثم إن الاختصاص قد يكون فيه الخ] هذه التوطئة غير ظاهرة والأولى أن يقول: ثم 
إن الاختصاص كم يكون بلفظ أيها يكون باسم مقرون بأل أومضاف. وقد تكلم على المقرون بأل في قوله : (وقد 


حاشية ابن حمدون ج۲ o‏ 


١‏ وَفَدْ يُرَى ذَا كُونَ أي لو أل .كمثل نَحْنُ الْمُرْبَ أُسْحَى مَنْ بَذَلْ 

يعني أن (الاختصاص) يكون بالاسم المقرون بأل وليس معه (أي) وفهم من المثال أنه لا بد أن 
يتقدمه ضمير متكلم مرفوع بالابتداء كقولهم : : نحن العرب أقرى الناس للضيف, وم ينبه على القسم 
الثالكث وهو المضاف كقوله عليه السلام : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة» وهو منصوب 
بفعل مضمر والتقدير: أخص العرب وأخص معاشرء ومع هذا فقد أجحف الناظم بهذا الباب إذ لم 
يصرح بما يتعلق به من المعنى واللإعراب . ٠‏ 

وحاصله أن المختص على قسمين: قسم مبنى على الضم وهو أبها الفتى ونحوه وبنى شبيه بالمنادى 
لفظاً وموضعه نصب بفعل واجب الحذف. فإذا قلت: أنا أفعل كذا أها الرجل فتقدير عامله أخص 
بذلك أبها الرجلء والمراد بأيها المتكلم نفسه. وقسم معرب لفظاً وهو المضاف وذو الآلف واللام نحو: 
نحن العرب أقرى الناس للضيف› فنحن : مبتداً وخبره آقری الناس» والعرب: منصوب بفعل واجب 
الحذف تقديره أخص . وكذلك المضاف نحو قوله عليه السلام : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» فنحن : 
مبتدأ وخبره لا نورث» ومعاشر الأنبياء : مفعول بفعل واجب الحذف. 

وفي قوله : (الاختصاص كنداء) إشعار بأنه منصوب بفعل واجب الإضار كالمنادى لشبهه به. 





يرى)» قول المكودي : [نحن العرب أقرى الخ] أشار بهذا إلى أن الناظم أشار بمثاله إلى هذا المثال وهو وجه 
عدول المكودي عن مثال الناظم بلفظه. ڈ ثم ان العرب في النظم يجوز فيه ضم العين وسكون الراء فتكون 
الممزة من أسخى على حاها من القطع» ا العين والراء من العرب» فيتعين نقل حركة همزة 
أسخى ليتزن له البيت» والقرى: أول ما يقدم للضيف والبذل العطاء. 

قول المكودي : [كقوله عليه السلام: نحن معاشر] هكذا رواه البزار في مسنده بلفظ نحن وبرواية 
البزار يسقط قول الأزهري تنكيتاً على الموضح» وقول يس معترضاً على ابن غازي أن الحفاظ إنغا رووا هذا 
الحديث بلفظ إنا بكسر الهمزة وتشديد النون ولم يرووه بنحن» وقد أعرب المكودي صدر هذا الحديث ولم 
یعرب عجزه» ويوجد في ر بعض النسخ تامأ وفي بعضها غير تام وتمامه ما تركنا صدقة وما: : موصولة مبتدأ في 
جواب سؤال مقدر كأنه لما قال عليه السلام : لا نورث كأن قائلاً قال له : ون یکون ما ترکتم؟ فقال : ما ترکنا 
الخ . وجملة تركنا لا محل لما صلة ما والعائد محذوف. وصدقة بالرفع خبر المبتدأ والتقدير: الشيء الذي تركتاه 
صدقة. وروي بنصب صدقة ويكون الخبر محذوفاً. وصدقة معمول لذلك المحذوف» E‏ 
صدقة. وبهذا التقدير في رواية النصب يسقط ما ادعاه أهل العناد. 
٠‏ وقوله : [فتقدير عامله أخص الخ] بل يجوز نحو: أمدح أو أريد أو أقضدء ثم إن الجملة من الفعل 
والفاعل والمنصوب على الاختصاص في محل نضب على الحال غالباًء وتقديز الحديث: نحن لا نورث في حال 
كوننا خصوصين معاشر الأنبياء» ومن غير الغالب أن تكون الجملة اعتراضية كها في : نحن العرب أسخى من 
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التحذير: تنبيه المخاطب على مكروه يجب الاحتراز منه . والإغراء : إلزام المخاطب العكوف على 
ما محمد عليه وإنما ذكرهما بعد الاختصاص لشبهههما به في أنهما منصوبان بفعل لا يظهر. ثم إن التحذير 
يكون بثلاثة أشياء: الأول: إياك وأخواتها. الثاني : ما ناب عنه من الأسماء المضافة إلى ضمير المخاطب . 
الثالث: ذكر المحذر منه. وقد أشار إلى الأول بقوله : 





بذل. ولا منافاة بين الحالية والنصب على الاختصاص. لأن الحال الجملة والمنصوص على الاختصاص 
اللفظ. وقيل: جملة الاختصاص بيانية لضمير المتكلم لا محل لها من الإعراب, والله أعلم . 
التحذير والاغراء 


المناسبة بين البابين ذكرها المكودي, ثم المناسب تقدم الإغراء على التحذيرء لأن عادة النحويين تقديم 
الأحسن معنى فيقولون: نعم وبئس والثواب والعقاب والوعد والوعيد. والأحسن معنى هو الإغراء لأنه 
للمصلحة» وأجيب بأن التحذير من باب درء المفاسد, والإغراء من باب جلب المصالح ودفع المفاسد مقدم 
على جلب المصالح شرعاً فقدم وضعاً. 

ثم ان التحذير لغة مصدر حذر بالتشديد واصطلاحاً عرفه المكودي هو تنبيه المخاطب الخ. .ثم أنه 
اعترض هذا التعريف بأنه غير جامع وغير مانع » أما كونه غير جامع فلأنه لا يشمل تحذير المتكلم نفسه 
وتحذير الغائب الآتيين في قوله : وشذ إياي وإياه أشذ. وشذوذهما لا يخرجههما عن التعريف لأن التعريف يجب 
أن يكون جامعاً للمقيس والشاذ. وأما كونه غير مانع فلأنه يدخل فيه نحو: يا بني لا تشرك بالله. وأجيب 
عن الأول بأن هذا التعريف للتحذير المقيس دون الشاذ. وعن الثاني بأن هذا تعريف بالأعم بناء على جوازه 
وهو قول قدماء المناطقة على أن حدود النحويين إنما هي رسوم» ثم ان هذا تعريف للتحذير اصطلاحاً. 
والمناسب تعريف اسم المفعول وهو المحذر به لأنه هو اللفظ. وكلام النحاة إنما هو في الألفاظ. ولو أراد 
تعريف المحذر به المصطلح عليه لقال: هو اسم مفعول لأحذر محذوفا . 

والإغراء في الأصل مصدر أغرى. وفي الاصطلاح عرفه المكودي بقوله: إلزام المخاطب الخ 
واعترض هذا التعريف أيضاً بأنه غير جامع لخروج إغراء الغائب نحو: عليه رجلا غيري أي ليلزم رجلا 
غيري فإنه أصلح وأنفع له وغير مانع لدخول نحو: «وتعاونوا على البر والتقوى» فإن المعاونة غلى البر 
والتقوى نما يحمد عليه الإنسان وليس إغراء اصطلاحاً . 

وقوله : [بفعل لا يظهر] وجوباً في ب بعض المواضع أو في بعضها يجوز حذفه وإظهاره كما يأ في قوله: 
وما سواه ستر فعله لن يلزما. وقوله : [وأخواته الخ] من إياك وإياكما وإياكم وإياكن . 

وقوله : [إلى ضمير الخ] نحو: نفسك أورأسك. وقوله: [ذكر المحذر منه] نحو: الأسد. 
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يعني أن قولك: (إياك والشر ونحوه) من الضمائر المنصوبة المنفصلة إذا عطف عليه نصب بفعل 
يجب استتاره نحو: إياى| والأسد, وإياكم والمخالفة. 

وفهم منه أن التحذير إذا كان بالضمير لا يكون إلا مخاطباً. ولا يكون بضمير الغائب إلا في 
الشذوذ على ما سيأتي . وفهم منه أن العامل المقدر يقدر بعد الضمير لما يلزم من تقديره قبله اتصاله به» 
فيلزم تعدي فعل الفاعل المتصل إلى ضميره المنفصل وهو ممتنع في غير باب ظن وأخواتها. ف (إياك والشر 
ونحوه) مفعول ب (نصب) و(محذر) فاعل بنصب, وربما) متعلق بنصب, و(ما) موصولة » و(استتاره) 
مبتدأء و(وجب) خبره. والجملة صلة ما وهي واقعة على الفعل الناصب الواجب الإضمار. ثم اعلم أن 
(إياك) وأخواتها تستعمل في التحذير معطوفاً عليها ى| تقدم ودون عطف وإلى ذلك أشار بقوله : 

3 - وَدُونَ عَطَبٍ ذَا لإيّا انْشْبُ وما سِوَاهُ سََرُ فِغْلِهِ لَنْ يَلْرَمَا 

الإشارة ب (ذا) للنصب بإضمار فعل لا يظهر. ويعني أن إياك وأخواتها غير معطوف عليها تنصب 
بفعل واجب الحذف نحو: إياك من الشرء و(ذا) مفعول ب (انسب) و(دون ولإيا) متعلقان بانسب. ثم 
أشار إلى الثاني والثالث بقوله : (وما سواه ستر فعله لن يلزما) فشمل قوله (ما سواه) النوعين أعني ما ناب 

(إياك والشر ونحوه نصب/. قول المكودي : [إذا عطف عليه الخ] تقييده بذلك لئلا يتكرر مع قول 
الناظم بعد: ودون عطف الخ . وإلا فالحكم لا يختلف مع العطف ودونه . 

وقوله : [نصب الخ] نائب الفاعل يعود على إياك. والجملة خبر ان في قوله: يعني ان قولك الخ . 

وقوله: [يجب استتاره الخ] لأنه لما كثر التحذير بلفظ إيا جعلوا إيا كأنها بدل عن العامل المحذوف. 
وهذا معنى تعليل المكودي الآتي . 

وقوله : [من تقديره قبله اتصاله الخ] لأن القاعدة مهما تأق اتصال الضمير لا يعدل إلى انفصاله وقد 
مر: وفي اختيار لا يجيء المنفصل الخ . 

وقوله: [فعل الفاعل] المضمر أي الفعل الذي فاعله ضمير مستتر. 

وقوله : [المتصل الخ] أي إلى المفعول ضمير متصل . 

وقوله : [وهو ممتنع] وجه منعه أنك إذا قلت: أحذرك بصيغة الأمر لزم اتحاد الفاعل والمفعول في المعنى 
مع أنه يجب تخالفهي| هذا حاصل كلامه, على أن هذا اللزوم الذي صرح به لا يرد إلا لو قلنا بجواز التصريح. 
بالعاملء وقد علمت أنه واجب الاستتار وهو مجرد تقدير لا ينطق به وعلى تسليم جواز التصريح به فلا يرد 
ما قال إلا لو قدرنا العامل مفيدا للإنشاء كالأمر. ولوقدرناه مضارعاً مفتتحاً بهمزة التكلم ما لزم ما قال لأن 
الفاعل حينئذ ضمير المتكلم. وقيل : إن العامل يقدر مقدماً وأن الأصل احذر تلاقي نفسك والأسد» انظر 
التوضيح . 
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عن (إيا) من الأسماء المضافة لضمير المخاطب والمحذر منه. وقوله: (ستر فعله لن يلزما) يعني أنه 
منصوبان بفعل مضمر. ويجوز إظهاره فتقول: رأسك فيكون منصوباً بفعل محذوف. ولك إظهاره 
فتقول: نح رأسك ونحوه. وتقول في المحذر منه الأسد. ولك إظهار العامل فتقول: احذر الأسد. وقد 
استثنى من ذلك نوعين أشار إليهم) بقوله : 
۴٤‏ إلا مع العطبٍ أوالكرار كَالمّيْم القَيْكْم يَادًا الشاري ” 
فالعطف نحو: رأسك والحائط. والتكرار نحو: الأسد الأسد. وقد مثله بقوله: (كالضيغم 
الضيغم ياذا الساري) والضيغم: الأسد. والساري: اسم فاعل من سرى إذا مشى ليلا وهو مظنة 
الخوف من الضيغم. وإنما وجب حذف العامل مع إيا لكثرة الاستعمال. وأما (مع العطف والتكرار) فقد 
جعل كالبدل من اللفظ بالفعل» و(ما) موصولة مبتدأ وصلتها (سواه) و(ستر فعله) مبتدأ ثان وخبره (لن 
يلزما) والجملة خبر الأول. وستر: بفتح السين مصدر سترء والستر بكسرها هو الشيء الذي يستر بهي 
والمراد هنا الأول. وقوله (إلا) إيجاب لنفي لن. و(مع) متعلق بيلزم. و(ذا) في قوله (يا ذا الساري) 
منادى. و(الساري) صفته. ثم قال: 
1# وذ إباي واه ا يل ال نهذ 
قد تقدم أن إياك في التحذير تكون للمخاطب غالباً. وقد شذ ذلك للمتكلم كقول بعضهم : إياي 


التحذير والإغراء 





(وإلا مع العطف) العطف هنا ف الإغراء خاص بالواو» لأن المراد فيهما الجمع والاقتران. ولا يفيد 
هذا المعنى من حروف العطف غير الواو. والحاصل أن الصور التي يجب فيها حذف العامل أربع إذا كان 
التحذير بإيا سواء كان مع العطف أو بدونه الثالثة والرابعة إذا كان التحذير بغير إيا مع العطف أو التكرار. 

قول المكودي : [فقد جعل الخ] أي ما ذكر من العطف والتكرار بدلاً عن الفعل المحذوف فهو عوض 
منهء ولا يجمع بين العوض والمعوض منه. 

(وشذ إياي وإياه أشذ). قول كدي : [كقول بعضهم : إياي الخ] قائل ذلك سيدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لما سئل وهو محرم عما يذكى به الحيوان فعلمهم الذكاة ونهاهم عن صيد الأرنب في الإحرام فقال: 
لتذك الأسل الخ . وقيل: رأى أرنباً وهومحرم فخاف أن يصطاده غيره من المحرمين فقال: لتذك لكم الأسل 
والرماح والسهام وإياي الخ . والأسل : بفتح الهمزة والسين ما رق من الحديد كالسيف والسكينء وإياي : 
مفعول بفعل محذوف والتقدير: باعدوني عن حذف الأرنب. ولا يلزم ما قال المكودي سابقاً لاختلاف 
الفاعل والمفعول. ولما حذف الفعل والفاعل انفصل ضمير المتكلم وهو إياء وأن يحذف معمول بمحذوف 
والتقدير: باعدوا أنفسكم عن حذف الأرنب» وجملة باعدوا المقدرة معطوفة على جملة باعدوا المقدرة أيضاًء 
وفي الكلام شبه احتباك لأنه حذف المحذر منه في الأول وهو عن حذف الأرنب» وأثبت المحذر بالفتح وهو 
إياي. وحذف من الثاني المحذر وهو أنفسكم. وأثبت المحذر منه وهو أن يحذف وهذا هوتقدير الموضح إلا 
أنه قدر الفاعل مؤخراً ولا یلزم کا علمن» وهذا أولى جما ذكره الأزهري بعد والحذف بالحاء المهملة والمعجمة 


وه سسسب ب التحفير والإغراء 


وان يحذف أحدكم الأرنب» وأشذ منه أن يكون للغائب كقول بعضهم : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا 
الشواب. ثم قال: (وعن سبيل القصد من قاس انتبذ) وفهم منه أن بعضهم (قاس) ذلك في المتكلم 
والغائب إلا أنه جعل قياسه منتبذآ أي مطروحاء و(إياي) فاعل (شذ) و(إياه) مبتدأ وخبره (أشذ) 
وحذف من مع (أشذ) والتقدير: وإياه أشذ من إياي» و(من قاس) مبتدأ وخبره (انتبذ) و(عن سبيل) 
متعلق بانتبذ. ولما فرغ من التحذير انتقل إلى الإغراء فقال: 
وَكمحَدُرٍ بلآ إِيَاابجعَلا مُعْرىٌ بوفي كُلمَاقَدُ صلا 
قد تقدم حد الإغراء ب يعني أن المغرى حكمه حكم المحذر في جميع ما تقدم» فينصب بفعل واجب 
الإضمار إن كان مكرراً كقوله : 
أخحاك أخاك إن من لا أخحاله كساع إلى الحميجا بغير سلاح 
أو معطوف عليه كقولك: الأهل والولد» وبفعل جائز الإضمار في غير العطف والتكرار نحو أخاك 





فالأول الرمي بالعصى والضرب بالسيف, والثاني الرمي بالحصا والحجارة بالأصابع قاله الجوهري» وقال 
غيره: معناهما الرمي مطلقاً لا فرق بين كونه بالحجارة أوغيرها. 

وقوله : [كقول بعضهم : إذا بلغ الخ] قائله بعض العرب. وإياه: مفعول بمحذوف والأصل ليحذر 
تلاقي نفسه وأنفس الشواب» ثم حذف الفعل ولام الأمرء ثم حذف تلاقي المضاف وأقيم نفسه مقامه. ثم 
حذف المضاف الذي هو نفس وأقيمت الماء مقامه فانفصلت» ثم أبدل أنفس بإيا لأنها تلاقيها في المعنى. 
والشواب: جمع شابة» والمعنى : إذا بلغ الرجل الستين فلا تتولع نفسه بشابة. ووجه الشذوذ في المتكلم أن 
الإنسان لا يحذر نفسه ولا يخاطبها لعدم الفائدة لعلمه بما يحذر. ومع ذلك المتكلم إذا خاطب نفسه وحذرها 
فهو يسمع فهو كالمخاطب في الحضور. وإنما كان تحذير الغائب أشذ من المتكلم لأن الأصل أن الإنسان 
لا يأمر أوينبى إلا من يسمعه. والغائب لا يسمع فيحتاج إلى من يبلغه ما حذر منه ولیس معه حضور أصلاء 
فقد زاد شذوذه على المتكلم بعدم حضوره» وتعليل الموضح مردود. 

(وكمحذر بلا إيا) » قول ا مكودي : [كقوله : أخاك أخاك الخ] البيت من الطويل» وقائله مسكين بن 
عامر الدارمي » والشاهد في أخاك حيث نصب بالألف على الإغراء بفعل واجب الحذف تقديره إلزم أخاك» 
وأخاك الثاني توكيد له» ومن ن : اسم إن»ء ولا: نافية للجنس» وأخا: اسمها منون منصوب بالفتحة . (فإن 
قلت) : لا يعرب اسم لا إلا إذا كان مضافاً أو شبيهاً به. (قلت) : هذا من الشبيه بالمضاف لأن له صفة لأخ 
أي كائنآ له. والخبر محذوف تقديره في الوجود. وهذا أولى الوجوه التي ذكروا في لا أبا له الذي هو مثل هذا 
التركيب» وإن قرأته دون تنوين فهو مبني على الألف على لغة من يلزم الأسماء الستة الألف في الأحوال كلهاء 
وله حينئذ هو الخبرء والكاف في كساع اسمية بمعنى مثل خير إن » وساع : اسم فاعل من سعى » واليجاء : 
الحرب ويمد ويقصر والأكثر المد وهو هنا بالقصر لا غير لأجل الوزنء وقد علمت أن من ذهب إلى حرب بغير 
سلاح فهو أول من يقتل . 


أسماء الأفعال والأصوات._ |_ش سس هه 


فيجوز إلزم أخاك. وقد فهم من هنا ومن الترجمة ومن البيت الأول أن الباب يشتمل على التحذير وهو 
مصدر حذرء وهومصرح به في الترجمة والمحذر منه وهو مفهوم من قوله : والشر والمحذر وهو مصرح به في 
قوله (محذر) والمحذر به وهو اللفظ المدلول به على التحذير وهو مفهوم من قوله في استتاره وجب» وألف 
(اجعلا) بدل من نون التوكيد الخفيفة. و(مغرى) مفعول أول ل (اجعلا) و(كمحذر) في موضع المفعول 
الثاني» و(بلا) متعلق ب (اجعلا) . 


أسماء الأفعال والأصوات 


إغا ذكر أسماء الأفعال والأصوات بعد التحذير والإغراء لأن بعض أساء الأفعال مغرى به نحو: 
عليك ودونك . وفهم من قوله: أسماء الأفعال أنها أسماء وهو مذهب جمهور البصريين . 


وقوله : [وقد فهم من هنا الخ] أي من قوله : وكمحذر على ما فيه. 

وقوله: [في قوله محذر] أي بكسر الذال المار في قوله نصب محذر. 

وقوله : [وهو مفهوم من قوله الخ] هذا غير صحيح» لأن الذي فهم ما قال <أ.ف العامل وجوباً. 
وإلا فالمحذر به صرح به الناظم في قوله : إياك مع ونحوه مع وكمحذر على ما هو الحق فيه. والحاصل أن 
كلام الناظم اشتمل على خمسة أمور: التحذير الذي هوفعل الفاعل وهو مصرح به في الترجمة . الثاني : اللفظ 
الذي وقع به التحذير وهو مصرح به في قوله : إياك مع قوله هنا وكمحذر أي وكلفظ محذر به. الثالث: 
الشخص المجذر بالكسر وهو مصرح به في قوله: نصب محذر. الرابع : الشخص المحذر بالفتح وهو مأخوذ 
لزومآ لأنه يلزم من المحذر بالكسر المحذر بالفتح . الخامس : المحذر منه وهو قوله : والشر. ونسخ المكودي 


أسماء الأفعال والأصوات 


قول المكودي: [وهو مذهب جمهور الخ] وقال بعض البصريين: إنها أفعال استعملت استعمال 
الأسماء. وقال بعض الكوفيين: هي أفعال حقيقة . وقال ابن صابر: هي قسم رابع زائد على الاسم والفعل 
والحرف وسياه خالفة » والحق القول الأول. ودليل اسميتها تنوين بعضها كصه ومه. ودخول الألف واللام 
على بعضها كالنجاء بمعنى انج . وتصغير بعضها كرويد. وما ينفي فعليتها أنها لا تقبل علامات الأفعال وعلى 
مذهب الجمهور فهل مدلوها لفظ الفعل لا الحدث والزمان كصه فإنه اسم لقولك اسكت» واسكت هو 
الذي دل على الحدث والزمان وعدلوا حينئذ عن الفعل إليها للمبالغة» فإذا قلت : هيهات فمعناه بعد جداًء 
ونزال آي أكثر التزول» وصه أكثر السكوت وهكذاء أو هي دالة على. الحدث والزمان كالفعل أقوال ثلاثة 
والأول هو المناسب لتسميتها اسم فعل وهو المشهور. 

(فإن قلت): هل ينبني على هذه الأقوال الثلاثة شيء أم لا؟ (قلت) : ينبني عليها أنها إن قلنا إنها أمنماء 
الأفعال على مذهب الجمهور فلا مخل لا وعلى القول الثاني محلها نصب كالمصدر, وعلى الثالث محلها رفع . 


ووم سس سسشسسسم أسماء الأفعال والأصوات 
7 - ما نَابَ عَنْ فثمل كَشَنَانَ وَضَهُ هُوَاسْمٌ فل وَكَذَا او وَمَهُ 

شمل قوله (ما ناب عن فعل) اسم الفعل واسم القاعل والمصدر النائب عن الفعل» وخرج با مثل 

اسم الفاعل والمصدر لأن معنى قوله (كشتان) في كونه غير معمول ولا فضلة فهو تتميم للحد. وقد 

احتوى البيت على أربعة أسماء: الأول (شتان) وهو بمعنى بعد. و(صه) وهو بمعنى اسكت, و(أوه) وهو 

بمعنى أتوجع» و(مه) وهو بمعنى انكفف, و(ما) مبتدأ وهو موصول وصلته (ناب) و(عن) متعلق بناب 





(ما ناب عن فعل) في كلام الناظم تقديم الحد وهوما ناب الخ على المحدود وهو اسم فعل ولذا نكت 
عليه الموضح فقدم اسم فعل على ما ناب الخ . 

قول المكودي : [كشتان في كونه الخ] الضمير يعود على اسم الفعل من حيث هو لا خصوص شتان . 

وقوله : [في كونه غير معمول الخ] أي لغيره وأشار بهذا إلى وجه شبه اسم الفعل بالفعل وهو أن كلا 
منهما عامل غير معمول فيه احترازاً من كل ما ناب عن الفعل لكن هومعمول لعامل لفظي نحو: ضربا زيداًء 

(فإن قلت): المنوب عنه وهو الفعل لا يلزم أن يكون أبدآ عاملاً فكيف بنائبه؟ ألا ترى إلى الفعل 
الزائد ككان في ما كان أصح علم من تقدماء وكالفعل المكفوف عن العمل نحوقل) فإنه| لا يعملان ولا يلزم 
أيضاً أن يكون غير معمول فيه فما بالك باسم الفعل النائب؟ ألا ترى إلى الفعل فإنه يعمل فيه التجرد 
والنواصب وال حوازم؟ (قلت): أجيب عن الأول بأن إهمال الفعل نادر فلا اعتداد به» وعن الثاني بأن المنفي 
عمل خاص وهو الفاعلية أو المفعولية» وما يقال أن المراد لا يدفع الإيراد يجاب عنه بأن المخاطب بهذا الكلام 
من علم الفعل واستقر عنده أنه غير معمول لعامل يقتضي الفاعلية والمفعولية . 

وقوله : [ولا فضلة] أشار به لإخراج إن وأخواتها لأنها وإن أشبهت الفعل في كونها عاملة غير معمول 
فيها كاسم الفاعل خالفته في أنها تهمل كثيرا إذا اتصلت بها ما الزائدة عملا بقوله : 

ش ولا يحتاج لقول المكودي : ولا فضلة إلا إذا جعلنا ما في ناب الخ واقعة على اللفظ. وأما إن جعلناها 

واقعة على الاسم بدليل الترجمة فتكون الحروف لم تدخل معناء لكن يكون مبنياً على جواز الإخراج بالجنس . 

وقوله : [بمعنى بعد] اعترض عليه بأن المعروف أن شتان بمعنى افترق. والحق أنه يكون بمعنى افترق 
ویکون بمعنی بعد کا حکاه ابن القيم عن الأصمعي » وحيث ثبت النقل سقط الاعتراض . ٠‏ 

وقوله : [وأوه] بضم الهمزة وفتح الواو المشددة وسكون الاء وهذا أشهر لغاتهاء وحصل فيها في 
القاموس ثلاث عشرة لغة. 

وقوله : [وهي بمعنى انكفف] أي انزجر ولا يفسر باكفف. لأن اكفف متعدى. ومه لازم . (وإت قلت): 
إن آمين لازم واستجب متعد ومع ذلك فسرناه به . (قلنا) : هنا وجدنا مندوحة وهنالك لم نجدها. 


أسماء الأفعال والأضصوات .| ب سس ##هه 


وهومبتدأمان وخبره (اسم فعل) والجملة خبر الأول.. ثم ان اسم الفعل يكون بمعنى الأمر وبمعنى المضارع 
ومعى الماضي , وقد أشار إلى الأول بقوله : 

4 وَمَا يَمْقَ افْمَلْ كاين كز ويره كَوَيْ وَمَيْهَاتَ نَرْرْ 
فعال من الثلاثي کنزال» وليس من الثاني والثالث مقيس» ومثل ب (آمين) وهو معنى أستجب . ثم أشار 
إلى الثاني والثالث بقوله : (وغيره كوي وهيهات نزر) يعني أن اسم الفعل من غير الأمر نزر أي قل» 
وشمل قوله (غيره) ما بمعنى المضارع وقد مثله بقوله (كوي) ومعناه أتعجب, و(ما) بمعنى الماضي وقد مثله 
بقوله (هيهات) ومعناه بعد. ثم اعلم أن من أسماء الأفعال ما هو في الأصل جار ومجرور وظرف» وقد 

8 وَالْفِغْلُ مِنْ أَسْمَائِهٍعََيْكَا وَمَكَذدَا كُونَكَ مَل إِلَيِكًا 

فأق بثلاثة أمثلة : إثنان من الجار والمجرور وواحد من الظرف, فعليك بمعنى الزم وهو متعد بنفسه 
كقوله تعالى: «عليكم أنفسكم» وبالباء كقولك: عليك بزيد. و(دونك) بمعنى خذ ويتعدى بنفسه 





(وما بمعنى افعل), قول المكودي : [ان منه نوعاً مقيساً] قد مر في قول الناظم: والأمر هكذا من 
الثلاثي . وعبر الناظم بافعل ول يعر بمعنى الأمر إشارة إلى أن اسم الفعل يكون بمعنى الأمر نحو: صه» 
والدعاء نحو: آمين. 

وقوله : [وهو بمعنى استجب] هذا قول الأكثرء وقيل : إن آمين اسم من أسمء الله تعالى ومعناه اللهم 
والهمزة فيه ممدودة وقد تقصر. وقد تشدد الميم كا في القاموس. 

(وغيره كوي وهيهات) في هيهات ست وخمسون لغة ذكر منها في القاموس إحدى وخمسين وزيد عليه 
حمس انظرها في حاشية شيخنا سيدي علي قصارة» واقتصر الأزهري على إحدى وأربعين. 

وقوله : [ثم اعلم الخ] هذه التوطئة ليست بتامة الفائدة والأولى أن يقول: ثم اعلم أن اسم الفعل 
قسمان : مرتجل أي مستعمل من أول الأمر اسم فعل کشتان وصه وأوه ومه وقد مر» والقسم الثاني منقول 
والمنقول إما منقول من ظرف أو جار ويجرور أو من مصدر, وقد أشار إلى المنقول من ظرف أو جار ومجرور 
بقوله : 

(والفعل من أسمائه عليكا). قول المكودي : [وبالباء كقولك عليك الخ] صريح كلام المكودي أن 
عليك تتعدى بالباء وأنها إن تعدت بها فهي بمعنى الزم وكلاهما غير صحيح » فإنه صرح غير واحد بأنها 
لا تتعدى بالباء» وما سمع من ذلك محمول على زيادة الباء كقوله عليه السلام : «ومن م يستطع فعليه 
بالصوم» فالباء زائدة في المفعول. ومن قال انها تتعدى بالباء والباء غير زائدة لم يفسرها بالزم كا يقتضيه 
المكودي بل فسرها باستمسك. 


همهم سسسب أسماء الأفعالوالأصوات 


كقولك : دونك زيداً أي خذ زيدآء و(إليك) بمعنى تنح ويتعدى بعن نحو: إليك عني أي تنح عني» 
وهذا النوع مسموع والمسموع منه. أحد عشر لفظاً : الثلاثة المذكورة وكذلك وكا أنت وعندك ولديك 
ووراءك وأمامك ومكانك وبعدك. و(الفعل) مبتدأء و(من أسمائه) مبتدأ وخبر في موضع خبر الأول 
و(دونك) مبتدأ وخيره (هكذا) وها للتنبيه. ثم قال: 

۴ كتا روبد بل تان ويعْملان الخفض مصدريين 


يعني أن (رويد وبله) من أساء الأفعال بشرط كون) ناصبين كقولك: روید زیداء وبله عمراًء 
فلو خفضا ما بعدهما كانا مصدرين وإلى ذلك أشار بقوله: (ويعملان الخفض مصدرين) نحو: رويد 
زید» وبله عمرو» ومعنی (روید) إذا کان اسم فعل أمهل» وإذا كان مصدراً إمهالاء ومعنى (بله) إذا 
کان اسم فعل دع » وإذا كان مصدراً تركاء وفهم منه أن الفتحة في (رويد وبله) إذا كانا اسمي فعل فتحة 
بناء لأن أسماء الأفعال كلها مبنية» وإذا كانا مصدرين ففتحتهم| فتحة إعراب لأن المصادر معربة» وفهم 
.من قوله (مصدرين) أنه يجوز فيهما التنوين ونصب ما بعدهما بها وهو الأصل في المصدر المضاف» و(رويد 
وبله) مبتدآن» وا لبر في (كذا وناصبين) حال من الضمير المستتر في المجرور الواقع خبرآء و(مصدرين) 
حال من فاعل (يعملان) والضميرفي (يعملان) عائد على (رويد وبله) في اللفظ لا في المعنى, فإن (رويد 
وبله) إذا كانا أسمي فعل غير اللذين يكونان مصدرين في المعنى . ثم قال: 


وقوله : [وكذلك الخ] معنى كذلك امسك فهي متعدية؛ ومعنى كا أنت انتظر فهي متعدية» ومعنى 
عندك خذ متعدية وتكون بمعنى توقف فتكون لازمة» ولديك متعد بمعنى خذ» ووراءك لازم بجعنى تأخر» 
وأمامك لازم بمعنى تقدم. ومكانك لازم بمعنى اثبت. وبعدك لازم بمعنى تأخر. ثم إن هذا النوع لا يستعمل 
غالبا إلا مع الخطاب» وشذ عليه رجلا ليسنى بمعنى ليلزم . 

(كذا رويد بله ناصبين) المناسب للتوطئة التي قلنا أن يقول قبل هذا الشطر ثم أشار إلى المنقول من 
المصدر وهو نوعان: منقول من مصدر له فعل» ومنقول من مضدر لا فعل له بقوله: كذا رويد الخ . 

قول كدي : [رويد زيداً] رويد في الأصل مصدر أرود اروداً بمعنى أمهل إمهالاً. ثم صغر تصغير 
الترخيم بحذف زوائده التي هي الهمزة والألف وأوقعوا التصغير على أصوله ثم نقلوه وجعلوه اسم فعل مبنياً . 

وقوله : [ومعنى بله إذا كان اسم فعل الخ] أشار بهذا إلى أن بله في الأصل مصدر لا فعل له من لفظه. 
وإنما له فعل من معناه وهو دع واترك» ثم نقل من المصدرية وجعل اسم فعل. . ٠‏ 

وقوله : [انه يجوز فيهم| التنوين الخ] اعلم أن رويد وبله إذا جرا ما بعدهما فهما مصدران قطعاً معربان 
وإن نصبا ما بعدهماء فإن كانا منونين فهما مصدران قطعاً أيضاً. وإن كانا غير منونين فهما اسم| فعل قطعاً . 
(فإن قلت) : هذا التفصيل لا يؤخذ من الناظم والمأخوذ منه أنهم| مها عملا النصب فهما اسما فعل كانا منونين 
أم لاء ولا يكونان مصدرين إلا إذا عملا الخفض . (قلت): بل التفصيل السابق يؤخذ من الناظم لأنه ذكر 
لفظ رويد وبله بغير تنوين» فعلم منه أنهما لا يكونان اسمي فعل إلا إذا كانا على تلك الحالة وهي حذف 





أسماء الأفعال والأصوات  o00‏ 
اه ربالا شروت اق غ ا ا لی ن ا 

يعني أن أسماء الأفعال تعمل عمل الأفعال التي بمعناهاء فترفع الفاعل إن كانت لازمة نحو: 
هيهات زيد ويكون فاعلها واجب الإضمار إذا كانت أمراً كنزال» وتتعدى بحرف الجر إن كان فعلها 
كذلك نحو: عليك بزيد. وتنصب المفعول إن كان فعلها متعدياً نحو: تراك زيدآ . ثم قال: (وأخر ما 
الذي فيه العمل) يعني أنها فارقت الأفعال في كونها لا يتقدم عليها منصويها | يتقدم في الفعل» فلا يقال 
في تراك زيداآً. زيدآ تراك. ١‏ 

و(ما) مبتدأ وهو موصول وصلته (ا) و(ما) المجرورة باللام موصولة أيضاً وصلتها (تنوب) و(عنه) 
متعلق بتنوب» وكذلك (من عمل) و(هما) خبر (ما) الأولى» والعائد على (ما) الأولى ضمير مستتر في 
الاستقرار الذي ناب عنه المجرور. والضمير العائد على (ما) الثانية الماء في (عنه) والتقدير: والعمل 
الذي استقر للأفعال التي نابت أسماء الأفعال عنها مستقر لا أي لأساء الأفعال. والظاهر أن (ما) في 
قوله : ما الذي فيه العمل زائدة ولا يجوز أن تكون موصولة لأن الذي بعدها موصول. ولو قال: وأخر 
الذي فيه العمل» لكان أجود لسقوط الاعتذار عن (ما) وليس في قوله العمل إيطاء مع قوله أيضاً عمل 
لأن أحدها نكرة والآخر معرفة . ثم قال : 





تنوين . 

(وما لما تنوب عنه من عمل . هما)» قول المكودي : [نحو عليك بزيد الخ] قد علمت أن مذهب 
الجمهور ان عليك لا يكون لازماً وإنغا يكون متعدياً لأن فعله الزم » وما سمع فيه عدم التعدية فمحمول على 
زيادة الباء» نعم على مذهب من يقول أن عليك تتعدى بالباء ويكون معناها استمسك فلا إشكال حينئذ» 
الناظم آمين وايه فإنهم| لازمان. وقد نابا عن فعلين متعديين وهما استجب وزد. تقول: يا رب استجب 
دعائي وزدني علما. 

(وأخر ما الذي فيه العمل) علته أنها نائبة عن الفعل» والنائب لا يقوى قوة المنوب عنه فلا يلزم من 
العائد على ما . 

وقوله : [الظاهر أن ما في قوله الخ] هذا على أن الواقع بعد ما هولفظ الذي اسم موصول كا في غالب 
النسخ ويوجد في بعضها ما لذي بلام مكسورة حرف جرء وذي اسم أشارة. وحينئذ فا موصولة لا زائدة. 
والعمل مبتدأ مؤخر. ولذي خير مقدم ‏ والجملة صلة ما والعائد الضمير المجرور بفي ولا يحتاج للإصلاح . 


٥0٦ 





أسماء الأفعال والأصوات 
١‏ وَاحَكُمْ بتشكير الَّذِي يُنَوُكُ ينا وَبَعْرِيفُ سِوَاهُ بين 
يعنى أن ما نون من أسماء الأفعال نكر ف نكرة» وما لم ينون منها"معرفة ‏ فتقول: صه ومه فيكونان 
معرفتين » وصه ومه فيكونان نكرتين. 
ومن أسماء الأفعال ما يلزم التعريف كنزال فإنه م يسمع فيه تنوين » وما يلزم التنكبر كواها ومعناه 
أعجب» وهذا التنوين هو الذي يسميه النحويون تنوين التنكير وقد تقدم . ولا فرغ من أسماء الأفعال 
شرع في بيان أسماء الأصوات وهي نوعان : أحدهما ما خوطب به ما لا يعقل إما لزجره كعدس للبخل» 
وإما لدعائه كأو للفرس, والآخرما وضع لحكاية صوت حيوان كغاق لصوت الغراب أو غير حيوان نحو 
قب لوقع السيف, وقد أشار إلى النوعين السابقين بقوله : 
7# - وْمَا به مُحوطِب مالآ يَعْقِلّ ‏ ينمهام الففل صا يعر 
يعني أن ما خوطب به ما لا يعقل من الحيوان من مشبه الفعل في صحة الاكتفاء به يجعل صوتاً 





(واحكم بتنكير الذي ينون)» قول المكودي : [فتقول صه ومه الخ] بكسرة واحدة» ومعنى صه بغير 
تنوين اسكت عن الكلام المعهود بيننا وإن شئت تكلم بغيره. وإن نونت فالمراد اسكت عن كل كلام فهو 
نكرة . ومعنى مه بكسرة واحدة انكفف عن الأمر المعهود. وإن أردت أن تفعل غيره فافعله» وإن كان مه 
بالتنوين فالمراد انكفف عن كل شيء. ! إذا علمت هذا تبين لك أن التعريف في أسماء الأفعال راجع إلى تعيين 
الحدث» والتنكير فيها راجع إلى عدم تعيينه . 

وقوله : [ومن أسماء الأفعال الخ] قد يقتضي أن هذين القسمين الأخيرين غير داخلين في كلام الناظم 
والصواب أن) داخلانء لأن قوله: واحكم بتنكير الذي ينون صادق بما إذا كان تنكيره جائزاً وبما إذا كان 
تنكيره لازماً. وقوله : وتعريف سواه صادق بما إذا كان تعريفه جائزاً وما إذا كان تعريفه واجباً» وذهب 
بعضهم إلى أن أسماء الأفعال كلها معارف منونة وغير منونة وأنها أعلام ثم قيل : كل لفظ منها علم شخص 
كنزال فإنه علم على لفظ معين وهو انزل» وصه علم على لفظ معين وهو اسكت, وقيل : كل لفظ علم على 
جنس لأن نزال علم على جنس النزول كسبحان علم على جنس التسبيح » وعبارة الناظم ك) قال الشاطبي 
تشعر بأن التنوين وعدمه سماعي إذ لم يقل إذا أردت بل عبر بالحكم . 

وقوله : [وهي نوعان] إلا أن كل نوع من النوعين تحته نوعان ک) يعلم من كلامه بعد. 

(وما به خوطب ما لا يعقل)» قول المكودي : [في صحة الاكتفاء به] هذا التشبيه يقتضي أن كلا من 

الصوت واسم الفعل يكتفى به ولا يتوقف على غيره وهو كذلك في اسم الصوت لأنه مفرد لا فاعل له 
اصلاء وأما اسم الفعل فلا يكتفى به لأنه متوقف على الفاعل الظاهر أو الضمر فهو مركب» فوجه الشبه إغا 
هو بالنسبة لاسم الصوت المشبه لا في اسم الفعل المشبه به فلا معنى حينئذ للتشبيه» وأجيب بأن اسم الفعل 
لما كان فاعله لا يكون غالبا إلا ضميراً مستتراً نزل منزلة المفرد الذي يكتفى بلفظه . 


أسماء الأفعال والأصوات ت ي ی ته 


وشمل قوله (ما خوطب) ما كان للزجر كعدس وما كان للدعاء كأو للفرس فإن كليه) يخاطب به ما 
لا يعقل. 

و(ما) مبتدأ وهي موصولة وصلتها (خوطب) و(به) متعلق بخوطب والضمير في (به) عائد على 
الموصول و(ما) بعد خوطب مفعول لم يسم فاعله وهي موصولة أيضاً وصلتها (لا يعقل) والضمير العائد 
عليها الفاعل بيعقل. و(يجعل) خبر المبتدأء و(صوتاً) مفعول ثان بيجعل وهوعلى حذف مضاف أي اسم 
صوت. ثم أشار إلى النوعين الأخيرين بقوله: 

4 - هذا الَذِي أمجتى حِكَايَهً َقَبِ وَآلْرَمْ بنَا الَرْعَينِ قَفُوَقَد وَجَبْ 

يعني أن من أسماء الأصوات ما أجدى حكاية أي أفاد حكاية» وشمل قوله (حكاية) ما كان حكاية 

لصوت الحيوان كغاق ولصوت غير الحيوان كقب. ثم قال: (والزم بنا النوعين فهو قد وجب) يعني أن 


ثم إن الموضح تبعاً لغيره أخرج بكون اسم الصوت شبيهاً باسم الفعل في صحة الاكتفاء به نداء غير 
العاقل كالليل في نحو قوله : ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح » فالليل وإن كان فيه خطاب ما لا يعقل 
لا يسمى اسم صوت لأنه لا يكتفى به . (واعترض) هذا يس بأن نداء غير العاقل يصح الاكتفاء به أيضاً لأنه 
في معنى جملة تامة وهي أنادي ليلا فلا يخرج حينئذ . و(أجيب) بأن الاكتفاء u‏ إنما يمحصل في نداء العاقل 
لأنه بمجرد سماعه يقبل عليك» وأما نداء غير العاقل فلا يكتفى به لأنك لا تريد إقباله فيتوقف صحة الاكتفاء 
على الجواب وهو قوله في هذا: ألا انجلي بصبح . 

وقوله : [كعدس] قال في القاموس: عدس زجر للبغل وقد يطبق على البغل نفسه» وهو في الأصل 
اسم رجل كان يعنف على البغال في زمن سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام فصارت البغال إذا سمعت 
اسمه انزجرت . 

وقوله : [كأو] بفتح الممزة وسكون الواو مثل أو العاطفة قاله الدماميني ومعناها معنى جي ومعنى يجعل 
في كلام الناظم يسمى . 

(كذا الذي أجدى حكاية كقب). قول المكودي : [كغاق] بالغين المعجمة والقاف المكسورة وقد 
تنون. 

وقوله : [كقب] هو اسم لوقع السيف على شيء من حديد يقي به الإنسان السيوف في الحرب أو غيره 

يسمى بالضربة . (فإن قلت): تسمية هذا النوع الأخيرباسم صوت ظاهرة لأنه حكاية لصوت الغيروما معنى 
تسمية الأول كعدس وأوباسم الصوت وأي صوت هنالك؟ (قلت): معنى ذلك أن الإنسان لما كان يحتاج إلى 
خطاب الدواب للحمل مثلاً أو للوقوف أو للسير أو للشرب وهي غير عاقلة لا يمكن خطابها جعل لها أصواتاً 
علامة على ما ذكر وكررها عليها حتى صارت الدابة بحيث إذا سمعت صوتاً من تلك الأصوات تفعل ما أراد 
الإنسان بذلك الصوت. ثم إن الغالب أن يصوت لا بأصوات دون حروف كالصفير مناسبة لأصواتهاء لكن 
لما كان ذلك ثقيلاً على الإنسان لأن عادته أن لا يتكلم غالبآ إلا بالحروف جعلوا حروفاً مجردة عن المعبى علامة 


مق اح ل د i‏ نفوناالتوکید 


البناء لازم في النوعين. ويحتمل أن يريد بالنوعين نوعي أسماء الأصوات, وأن يريد مبها أساء الأفعال 
وأسماء الأصوات وهو أجود لشموله جميع الباب إذ البناء في جميع ذلك لازم. وقوله (فهوقد وجب) تتميم 


نونا التوكيد 
6+ للفغل توكيد بنُونَينهُمَا كنونٍ الْمَبَنْ وافصسد 
يعنى أن الفعل يؤكد بنونين: أحدهما ثقيلة كالنون في (اذهبن) والأخرى خفيفة كالنون في 
ا و د يفيدان تحقيق معنى الفعلء فإذا قلت: اضربن ففيه توكيد 


على ذلك الصوت وسموه باسم الصوت. وإغا قالوا انه اسم للحاق التنوين لنوع منه لخة» وإذا ثبت اسمية 

(والزم بنا النوعين)ء قول المكودي : [وهو أجود] اعترض هذا الحمل بأنه يوجب التكرار مع قوله 
سابقاً وكنيابة عن الفعل بلا تأثرء وأجيب عن التكرار بأجوبة منها: أنه لما طال العهد حسنت الإعادة خشية 
الغفلة . 

ومنها: أن المقصود فيا مر بيان جملة أنواع الشبه التي من جملتها النيابة عن الفعل فكأنه ذكر استطراداً 
وجمعاً للنظائر وذكره هنا أصالة على نحوما قيل وفي كل مضمر له البنا يجب . 

ومنها: زيادة في الرد على من يقول أن المنون من أسماء الأفعال معرب قال ابن هشام في الحواشي : 
وهذا الاحتمال أعم فائدة ولا مانع منه. والذي ذهب عليه هنا في الموضح وتبعه الأزهري وجمهور الشراح أن 
المراد بالنوعين نوعا أسماء الأصوات فقطء وفعلوا ذلك لينتفي التكرار من أصله فلا يحتاجوا للجوابء وإثما 

بني اسم الفعل لشبهه بالحروف العاملة كليت ولعل في كون كل من اسم الفعل والحرف نائباً عن الفعل 

وعامالٌ غير معمول فيه » وأما أسماء الأصوات فبنيت لشبهها بالحروف المهملة كلام الابتداء؛ ونعم وبل في 
لني وديا والله سبحانه وتعالى أعلم . 


دونا التوكيد 
مناسبة ذكر هذا الباب عقب الباب السابق اشتراكه) في الدلالة على المبالغة في الحدث» فمعنى صه 
اسكت وبالغ في السكوت». ومعنى اسكتن المؤكد بالنون اسكت وبالغ فيه. إلا أن الأول دل على المبالغة بذاته 
والثاني بالنون ولذلك أخر هذا الباب» أو نقول: المناسبة أن اسم الفعل نائب عن الفعل والنونان توكيد 
(للفعل توكيد بنونين هما)» قول المكودي : [تحقيق معنى الفعل] أي الذي هو الضرب في مثاله بعد. 
وقوله: [فهو أبلغ من المجرد الخ] بعد اتفاقهم على أن الفعل المؤكد بها أبلغ من المجرد قال 


نوناالتوگیل هه 
لاضرب اللجزة مها فهو أبلع من المجرة وأوهم توله وللنفلع شهزل جنيع الافان ا ايم بقوله : 
1۳٦‏ يوْكَدَانٍ قعل وَيَفْعَلُ آبيَا ذا طلب اوفط اننا تاليا 
1Y‏ اراق ا لل لا د 
يعني أن هذين النونين لا يؤكدان جميع الأفعال بل يؤكدان ما ذكر وذلك الأمر بصيغة افعل . 
وشمل قوله (افعل) الأمر والدعاء لأنه أمر في المعنى» وشمل أيضاً الأمر للواحد والواحدة والاثنين 


والجمع مذكرين أو مؤنثين فتقول: اضر بن يا زيد. واضربن يا هند» واضربان واضربن واضربنان» 
ويؤكدان أيضاً المضارع بشروط: 





البصريون: كل واحد من النونين أصل لتخالف بعض أحكامهما كإبدال الخفيفة ألفاً. وقال الكوفيون: إن 
الخفيفة فرع الثقيلة» إما لأنها مختصرة منها وإما لأن التوكيد بالثقيلة أشد من الخفيفة, فإذا أكدت بالخفيفة 
فكأنك ذكرت الفعل مرتين, وإذا أكدت بالشديدة فكأنك ذكرت الفعل ثلاث مرات أو أربعاً وهو الذي 
اختاره الخليل واستدل بأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالباً وبنحو: #ليسجنن وليكونا» فإن زليخا 
كانت حريصة على سجن يوسف أكثر من كونه من الصاغرين فلذلك أتى في الأول بالشديدة وفي الثاني 
بالخفيفة . وقال السعد : الخفيفة أصل لأن الشديدة لا يؤتق بها إلا عند الاحتياج لزيادة التأكيد. فهذه أقوال 
ثلاثة» والظاهر أنه لا يبنى عليهاء وأخذ من تقديم الناظم الخبر وهو جار ومجرور على المبتدأ حصر توكيد 
النونين للفعل على حد : «لا فيها غول» وأما: أقائلن أحضروا الشهودا: فمن أندر الضرورة وسهل ذلك 
شبه الوصف بالفعل . 

(يؤكدان افعل), قول المكودي : [وذلك الأمر بصيغة افعل الخ] تبع عبارة الناظم بافعل وهي قاصرة 
لأنها لا تشمل الأمر من الثلائي مع أن الأمر يؤكد بها مطلقاً ثلاثياً ىما مثل» ورباعياً كدحرج» وخاسياً 
كانطلق. وسداسياً كاستخرج . 

وقوله : [والدعاء] نحو: فأنزلن سكينة علينا. 

وقوله : [واضربن يا هند] أصله اضرب بياء المؤنثة المخاطبة, ثم أكد بإحدى النونين فالتقى ساكنان 
حذفنا الياء لدفعهما وأبقينا ما قبل النون مكسورا دليلاً على الياء المحذوفة لقوله بعد: وأشكله قبل مضمرء 
إلى أن قال : والمضمر احذفه. 

وقوله : [واضربان] أصله اضربا أكد بالنون وسلمت الألف لقوله بعد: والمضمر احذفنه إلا الألف . 
وقوله ل ا ل ا وص 
على الواو لقوله بعد: وأشكله قبل مضمرء إلى أن قال: والمضمر احذفه. 

وقوله : [واضربنان] أصله اضربن بنون مفتوحة خطاب للماعة النسوة فأكد بنون التوكيد الشديدة إذ 
الخفيفة لا تقع بعد الألف وسيقول: ولم تقع خفيفة بعد الألف. فالتقى ثلاثة أمثال فلو حذفنا نون النسوة 


0۰ نونا التوكيد 


أونها: أن يكون مستقبلاً وهو المراد بقوله (آتيا) وفهم منه أن المضارع إذا أريد به ا لجال لا يؤكد 





بها . 
الثاني: أن يكون ذا طلب. فشمل المقرون بلام الأمر نحو: ليقومن» وبلا الناهية نحو: 
لا تقومن» وبأداة تحضيض أو عرض نحو: هلا تقومن, أو تمن نحو: ليت زيدآ يقومن» أو استفهام 


نحو: هل تقومن؟ 
الثالث: أن يقع بعد ان الشرطية المقرونة بإما نحو: «فإما ترين» وهو المراد بقوله (أو شرطاً أما 
تاليا) أي أو شرطاً تاليا أما. 


الرابع : أن يقع جواباً للقسم وهو مستقبل مثبت وهو المراد بقوله (أو مثبتاً في قسم مستقبلا) . 
وقوله (توكيد) مبتدأ وخبره في المجرور قبله » و(بنونین) متعلق ب (توكيد) لأنه مصدر. و(هما كنوني 
اذهبن) إلى آخر البيت مبتدأ وخبر والجملة صفة ل (نونين) و(افعل) مفعول ب (يؤكدان) و(يفعل) 





الضمير لفتح ما قبله فيلتبس بخطاب المغرد المذكر فتركوا النونين على حالم وأتوا بألف فاصلة بين الأمثال 
لقوله بعد: وألفاً زد قبلها مؤكداً الخ . 

وقوله : [ويؤكدان أيضاً المضارع بشروط الخ] في جعل هذه الأمور الأربعة كلها شروطاً نظراً لأنه 
يقتضي أنه إذا فقد واحد منها لا يصح كويد المضارع وليس كذلك بل وجود الشرط الأول وهو الاستقبال 
لا بد منه» فإذا وجد معه واحد من الأشياء الثلاثة ا لمذكورة بعد صح التوكيد فكان الصواب أن يعدها شرطين 
فقط : أحدها الاستقبال وثانيهم| كونه وا<'.آ من هذه الثلاثة» وفهم من الناظم أيضاً أن الفعل لو كان ماضياً 
لا يؤكد وهو كذلك لأن الماضي حاصل رالحاصل لا يحتاج للتأكيد . 

وقوله : [فإما ترين] أصله قبل الإسناد إلى ياء المؤنثة ترآ على وزن تخشى لأنه من رأى» ثم نقلنا حركة 
الهمزة إلى الساكن قبلها وهو الراءء ثم حذفت الهمزة تخفيفاً فصار تراء ثم أسند إلى الياء فصار تراين بياء 
ساكنة فالتقى ساكنان الألف والياء فحذفنا الألف لدفعه| لقول الناظم بعد: واحذفه أي الألف لام الكلمة 
من رافع هاتين أي الياء والواو وهنا الفاعل ياء فصار ترين فدخل الجازم وهو ان الشرطية المدغمة في ما 
الزائدة فحذفت النون. ثم بعد حذف النون أكد بنون التوكيد الشديدة فالتقى ساكنان ولا سبيل لحذفها 
فتحركت الياء بحركة تجانسها وهي الكسرة لقوله بعد: وني واوويا شكل يجانس اقتفي فصار فإما ترين بكسر 
الياء وهو معرب مجزوم بحذف النون إذ نون التوكيد فصل بينها وبين الفعل بالياء فهي غير مباشرة» وقد مر 
قول الناظم : وأعربوا مضارعاً ان عريا الخ . 

وقوله : [وهو مستقبل مثبت] ومثاله : #تالله لأكيدن أصنامكم» وتقدم مفهوم افعل ويفعل وهو 
الماضي ومفهوم آتياء وبقي مفهوم ما إذا كان مضارعاً مستقبلا لكن بعد غير طلب ولا أما ولا قسم فلا يؤكد 
نحو: يقوم زيد غداً» ومفهوم في جواب قسم مثبت أنه إذا كان في جواب قسم منفي لا يؤكد كقولك: والله 
لا يقوم زيد غداً . 


نونا التوكيد 
معطوف عليه » و(آتیا) حال من (يفعل) و(ذا طلب) حال بعد حال و(شرطاً) معطوف على (ذا طلب) 
و(تاليا) نعت ل (شرطاً) و(أما) مفعول مقدم ب (تاليا) و(مثبتا) معطوف على (شرطاً) و(في قسم) متعلق 
ب (مثبتا) و(مستقبلا) نعت لمثبتاء ويجوز أن يكون (آنيا) حالاً من (يفعل) ولا يراد به قيد الاستقبال» 
ويكون (ذا طلب) حال من الضمير المستثر في (آتيا) ويكون حينئذ شرط الاستقبال مستفاداً من قوله (ذا 
طلب أو شرطاً) لما علم من أن الطلب والشرط لا يكونان إلا مستقبلين» ويؤيده قوله في قسم مثبتاً 
مستقبلا. ثم اعلم أن نوني التوكيد يؤكدان غير ما ذكر على وجه القلة وإلى ذلك أشار بقوله : (وقل بعد ما 
ولم وبعد لا). 
وَغَير إمَامِنْ ظَوَالِبٍ الجرًا وآخِرَأَلْوْكُدٍافتَحٌ كَابِررًا 

فذكر أربعة مواضع تلحق فيها النونان الفعل المضارع على وجه القلة وذلك بعد (ما) والمراد بها ما 
الزائدة» وبعد () و(لا) النافيتينء وبعد أداة الشرط غير (إما) فمثاله بعد (ما) الزائدة قوهم : بعين ما 
أرينك ههنا. 

ومثاله بعد () قوله : 

بحسبه المجاهل مالم يعلا شيخاعلى كرسيه معمم| 


اكه 








وقوله : [ويجوز أن يكون الخ] أي آنيا في كلام الناظم ليس بمعنى مستقبلاً لئلا يتكرر مع قوله مستقبلاً 
بعد بل المراد به جائياً فينتفي التكرار وهذا هو الظاهر. وإن كان الاحتمال الأول أصرح في المراد. 

وقوله : [ولا يراد به قيد الاستقبال] أي ولا تتكرر مع قوله: مستقبا. 

وقوله : [ويكون حيئئذ الخ] هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل له على هذا الاحتمال الأخير يكون 
جواب القسم مصرحاً فيه بالاستقبال والنوعان قبله من أين يؤخذ شرط الاستقبال فيها؟ فأجاب بقوله 
مستفاد من قوله : ذا طلب الخ . 

(وقل بعدما ولم)» قول المكودي : [بعين ما أرينك الخ] هذا مثل تقوله لمن أراد أن يخفي عليك أمراً 
وأنت تنظره» والمعنى : إني أرى ذلك الأمر الذي تريد أن تخفيه بعيني کا أراك بعيني ههناء وما زائدة» وأرى 
مضارع رأى ولا أكد بالنون قلبت ألفه لام الكلمة ياء ولم تحذف لكون الفاعل ضمير متكلم وهو غير واو ولا 
ياء» e‏ 0 رع Ei‏ 
EE‏ قاله ا ديس والحق لاو ع ار 0 
السوابق واللواحق تدل عليه والهاء في يحسبه مفعول أول وهي عائدة على الاحتمال الأول على الجبل وعلى 
الثاني على اللبن» والجاهل : فاعل يحسب. وما : ظرفية مصدرية» وشيخاً: مفعول ثان لیسحب» ومعم| : 
بصيغة اسم المفعول نعت شيخاً. وعلى كرسيه متعلق بمعمماء والشاهد في يعلما حيث أكد بعد بنون التوكيد 

حاشية ابن حمدون ج؟ ۲٣۴‏ 


اميه س کے ا ج ج و 


ومثاله بعد (لا) قوله عز وجل : #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة#4. ومثاله بعد 
الشرط بغير (إما) قوله : 
۰ فمهما تشأ منكم فزارة تعطكم ومهم تشأمنه فزارة تمنعا 

أراد تمنعن فأبدل من النون الخفيفة ألفاً في الوقف وغير خفوض عطفاً على (لا) . ولا فرغ من ذكر 
ما يدخله نونا التوكيد على اختلاف أنواعه أخذ في بيان ما ينشأ عن دخوها من التغيير فقال: (وآخر المؤكد 
افتح كابرزا) فعلم أن حق آخر المؤكد يبا الفتح لأنبما جعلوا الفعل معها بمنزلة خمسة عشر» فتقول: 
اضربن ولا تقومن» وابرزن ولا تبرزن» و(آخر) مفعول مقدم ب (افتح) و(المؤكد) نعت لمحذوف تقديره 
وآخر الفعل المؤكد افتح . ثم انه قد يعرض في آخر الأفعال المؤكدة بالنونين عوارض توجب لها غير الفتح 
أشار إليها بقوله : 


الخفيفة المبدلة ألفاً. ويحتمل أن تكون الألف لإطلاق القافية وفتحة الميم فتحة إعراب بناء على أن لم ناصبة 
وعليه قراءة «ألم نشرح» بفتح ا حاء . 

وقوله: [عز وجل: واتقوا فتنة الخ] فأكد تصيبن بعد لا النافية تشبيهاً ها بالناهية صورة» وجملة 
لا تصيبن خبرية صفة لفتنة فتكون الفتنة عامة للظالمين وغيرهم لا خاصة بالظالمين لأنها قد وصفت بأنها 
لا تصيبن الظالمين خاصة, وقيل لا ناهية انظر الأزهري . 

. وقوله : [فمهما الخ] البيت من الطويل» وقائله الكميتء ومههما: اسم شرط جازم» وتشأ: محزوم فعل 
الشرط وفزارة: بزاي وراء بينهم| ألف قبيلة من غطفان ممنوع من الصرف فاعل تشأء وتعطكم : جواب 
الشرط مجزوم بحذف الياء» وإعراب العجز كإعراب الصدر, والشاهد في تمنعا فإنه مؤكد بعد مه) بنون 
التوكيد. الحفيفة المبدلة في الوقف ألفاً. والمعنى : أن هذه القبيلة إن أرادت العطاء فعلت وإن أرادت المنع فلا 
يقدر أحد أن يتعرض لطاء وظاهر الناظم استواء التوكيد بين هذه الأربعة في القلة وليس كذلك بل التوكيد, 
بعد ما ولا قليل وبعد ل وأداة الجزاء غير إما أقل من القليل. 

(وآخر المؤكد افتح)» قول كدي : [بنزلة خسة عشر] فيكون الفعل مع النون مركبين وهو مذهب 
الناظم تبعاً للفارسي وابن السراج» وفي الغرة: إنه الصحيح . وقال سيبويه والسيراني والزجاج : الفتحة 
عارضة. للساكنين» ونيان ذلك أن الفعل إما أن يكون مبنياً قبل اتصال إحدى نوني التوكيد به أم لاء فإن كان 
مبنياً قبل الاتصال نحو اضرب فبالضرورة إذا اتصلت به إحدى النونين التقى ساكنان فقلبوا سكون الأول 
فتحة» وإن كان معرباً قبل الاتصال نحو هل تقوم؟ فإذا اتصل به إحدى النونين بني على السكون كا هو 
الأصل فيلتقي ساكنان قلبنا سكون الأول فتحة. وينبني على القولين أنه على الأول الفعل مبني على الفتح ولا 
إشكال» وعلى الثاني مبني على السكون المقدر في قبل النون المانع من ظهوره اشتغال المحل بالفتحة العارضة 
الدفع التقاء الساكنين» وفي قوله : ابرزا إشارة إلى أن الطالب إذا وصل إلى هذا المجل وأتقن ما قبله ينبغي له 
أن يبرز على أقرانه لأنه حاز من علم العربية الموصل للمطلوب حظا وافراً. 


نوناالتوګیل ا 
راشكلة ل ا خا ي غ 


يعني أن الفعل المؤكد بإحدى النونين إذا كان فاعله مضمراً لينا فإنك تجعل في آخر الفعل شكل 
مجانساً لذلك المضمرء وشمل قوله (لين) ألف التثنية وواو الجمع وياء المخاطبة فتقول: هل تقومان 





(واشكله قبل مضمر) هذا مستثنى من قوله : وآخر المؤكد افتح كأنه قال: محل وجوب الفتح إذا كان 
الفاعل غير واو ولا ياء ولا ألف وإلا فالحكم هو قوله : واشكله الخ . ويستثنى مسألة أخرى وهي الفعل المسند 
إلى نون الإناث بقوله : وألفاً زد قبلها مؤكدا الخ إذا علمت الاستثناءين تبين لك أن قول الناظم آخر المؤكد 
الخ يكون خاصاً بالمسند إلى الظاهر وإلى المضمر المستتر وكل منه| إما أن يكون الفعل معه صحيح الآخر أو 
معتلاً بالواو أو بالياء أو بالألف وتقلب ياء ومجموع ذلك ثان صور أمثلة المسند إلى الظاهر الأربعة ولا يكون 
إلا مضارعاً : لا يضربن ولا يغزون ولا يرمين ولا يسعين يا زيد. وأمثلة الضمير المستتر الأربعة : لا تضربن 

يا زيد ولا تغزون ولا ترمين ولا تسعين يا زيد» فيفتح ما قبل النون في الصور الثانء وإن كان الفاعل واوا أو 

ياء أو ألفاً ى| هو موضوع قوله واشكله الخ فتارة يكون لام الكلمة خا وثارة يكون بعتا يراو أو ناء أو 
ألف. فإذا ضربت أحوال 2 الكلمة الأربعة في أحوال الفاعل الثلاثة صارت الصور اثنتى عشرة صورة 
وكلها يشملها: واشكله قبل مضمر الخ . 

إلا أن الناظم استثنى بعد صور الألف لام الكلمة وهي ثلاث لأن فيها تفصيلاً مذكورا في قوله : وإن 
يكن في آخر الفعل الخ فبقي قوله واشكله شاملا لصور تسع فقط: ثلاث في| إذا كان لام الكلمة صحيحاً 
وهي الأمثلة الثلائة الأول عند المكودي, وثلاث فيما إذا كان لام الكلمة واوا وهي الأمثلة الثلاثة الأخيرة 
عنده أيضاً. وبقي عليه ثلاث وهي ما إذا كان لام الكلمة ياء وستقف عليها بعد» فأشار إلى الصورة الأولى 
ما إذا كان لام الكلمة صحيحاً وأسند إلى ألف الإثنين بقوله فتقول هل تقومان بتشديد النون بعد الألف 
حذفوا نون الرفع لتوالي الأمثال ولا تحذف الألف لقوله وهو معرب بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال لأن نون 
التوكيد غير مباشرة . 

وأشار إلى الثانية منه إذا أسند إلى الواو بقوله : وهل تقومن الخ أصله كا مر أول الكتاب تقومون فهو 
مرفوع بثبوت النون والواو فاعل, ثم أكد بنون التوكيد الشديدة فالتقى ثلاثة أمثال حذفنا نون الرفع لتوالي 
الأمثال فالتقى ساكنان الواو والنون المدغمة في النون فحذفنا الواو لقوله : والمضمر احذفنه إلا الألف وأبقينا 
الضمة قبلها دالة عليها فهو معرب بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال لأن النون غير مباشرة والفاصل هو الواو 
المقدر. 

وأشار إلى الثالثة منه إذا أسند إلى الياء بقوله ل ل ل 
قبله إلا أن ذلك بالواو وهذا بالياء. 

ثم شرع في بيان الصور الثلاث في| إذا كان لام الكلمة واوآء فأشار إلى الأول منه إذا أسند إلى الألف 
بقوله : هل تغزوان الخ وتصريفه مثل تصريف هل تقومان يا زيدان. 
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یا زیدان؟ وهل تقو من يازيدون؟ وهل تقومن يا هند؟ وشمل أيضاً الصحيح الآخر كالمثل المذكورة 
والمعتل الآخر نحو: هل تغزوان يازيدان؟ وهل تغزن يا زيدون؟ وهل تغزن يا هند؟ ثم ان الضمير 
اللين إن كان غير ألف حذف لالتقاء الساكنين وإليه أشار بقوله : 
٠‏ وَأَنْضْمَرٌَ امَذِقَئه إلا الألفك إَِإِنِْيَكُنْ في آغر الْفِمْل أُلث 
وأل في المضمر للعهد أي المضمر المتقدم وهو اللين فتقول: هل تقومن يا زيدون؟ وأصله هل 
تقومون؟ فاجتمعت الواو ساكنة والنون ساكنة فحذفت الواو لالتقاء الساكنين . ثم استثنى من الضائر 
المذكورة الألف فقال: : (إلا الألف) وإنما لم تحذف الألف لخفتها فتقول: هل تقومان؟ والهاء في (اشكله) 








ثم أشار إلى الصورة الثانية منه إذا أسند إلى الواو بقوله : وهل تغزن يا زيدون أصله تغزوون بواوين 
الأولى لام الكلمة والثانية واو الجمع. ثم استثقلت الضمة على الواو الأولى فحذفت الضمة فالتقى ساكنان 
فحذفنا الأول لالتقاء الساكنين. ثم بعد ذلك أكد وفعل به ما فعل بتقومن يا زيدون. 

ثم أشار إلى الصورة الثالثة منه إذا أسند إلى الياء بقوله : وهل تغزن يا هند أصله تغزوين بواومكسورة 
لام الكلمة وياء المؤنثة المخاطبة ساكنة ثم قل استثقلت الكسرة في الواو فحذفت فالتقى ساكنان حذفنا الواو 
لدفعهم| ثم أكد وفعل ما مر في تقومن يا هند« فهذه ست صور وبقي عليه ثلاث فيما إذا كان لام الكلمة ياء: 

أوها: أن يكون الفاعل ألفاً نحو ترميان يا زيدان وتصريفه كتصريف تقومان يا زيدان المار. 

انيه|: أن يكون الفاعل واوا نحوهل ترمن بضم الميم يا زيدون وأصله هل ترميون بكسر اليم وضم 
الياءء ثم استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الميم فالتقى ساكنان حذفت الياء فبقي هل ترمون فأكد وفعل 
به ما مر في هل تقومن يا زيدون. 

ثالثها: أن يكون الفاعل ياء نحوهل ترمن يا هند أصله قبل التوكيد ترميين بياءين الأولى لام الكلمة 
مكسورة والثانية للمخاطبة فاعل ثم قل استثقلت الكسرة في الياء فحذفت فالتقى ساكنان فحذفت الياء 
الأولى ثم أكد وفعل به ما مر في هل تقومن يا هند؟ فهذه تسع صور داخلة في واشكله الخ تزاد على الثهان 
السابقة تصير سبع عشرة صورة تزاد عليها صور ما إذا كان لام الكلمة ألفاً وهي ثلاث ى) ستعرفه تصير 
عشرين زد عليها صور الفعل المسند لنون النسوة وهي أربع تصير الصور أربعاً وعشرين وهي التي حققها 
العلامة سيدي محمد بناني وهي جليلة غاية ومن لم يحققها أشكل عليه هذا الباب» وقد رأيت في هذه تأليفين 
صغيرين إلا أنهما جعلا صورها عشرين ورتباها على كون الفاعل ضمير مفرد مذكر أو ضمير مفرد مؤنث أو 
ضمير مثنى أو جمع مذكر أو جمع مؤنث. فهذه خمس وفي كل إما أن يكون آخر الفعل صحيحا أو ألفاً أوواواً أو 
ياء فهذه أربع » فإذا ضربناها في الخمس السابقة كانت بعشرين وأسقطا الصور الأربع المسند فيها الفعل إلى 
الظاهر مطلقاً التي هي من جملة ما يشمله: وآخر المؤكد افتح الخ وقالا: إنما يشمل صوراً أربعاً وهي المسند 
فيها الفعل إلى الضمير المستتر والصواب ما ذكرناه والله أعلم . 

(إلا الألف) أي ألف التثنية الضمير. قول كدي : [لخفتها] الصواب في التعليل ما قاله الرضي من أنها 
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عائدة على آخر الفعل فهو على حذف مضاف أي اشكل آخره. و(قبل) متعلق ب (اشكله) و(لين) نعت 
ل (مضمر) وأصله لين بالتشديد فخفف كا يخفف حي وميت ولا يصح ضبطه بكسر اللام لآن اللبن 
مصدر ولين صفة إلا أن يكون من باب النعت بالمصدر فيصح وليس بقياس, وربما) متعلق ب (اشكله) 
و(ما) موصولة وهي واقعة على الحركات المجانسة, و(جانس) صلة الموصول ومفعوله محذوف اختصاراً 
تقديره بما جانس المضمرء و(قد علما) في موضع الصفة ل (تحرك) وظاهره أنه تتميم» و(المضمر) مفعول 
بفعل مضمر يفسره (احذفنه) و(الألف) منصوب على الاستثناء . ثم إن الفعل إذا كان آخره ألفاً فإن له 
حكماً غير ما تقدم وله حالتان: إحداهما أن يكون مرفوعه غير الياء والواو. والأخرى أن يكون مرفوعه 
الياء والواوء وقد أشار إلى الأول بقوله: (وإن يكن في آخر الفعل ألف) . 
ا E ME USOC‏ 

أي اجعل الألف الذي في آخر الفعل ياء إذا كان الفعل رافعاً غير الياء والواو» ويعني بالياء ضمير 
المخاطبة وبالواو ضمير الجمع , وشمل غيرهما ألف التثنية نحو: هل تخشيان يا زيدان؟ والظاهر مطلقاً 
نحو: هل يخشين زيد؟ وهل تخشين هند؟ وهل تخشين الهندان؟ وهل يخشين الزيدون؟ وهل تخشين 


ار ري ا ي 
إذا حذفت وقع هنالك لبس.ء وبيانه أنك لوحذفت الألف لفتح ما قبل النون وفتحت النون لأنها إنما كسرت 
لأجل الألف فيصير هل تقومن؟ فيلتبس خطاب المثنى بخطاب المفرد المذكرء وقوله: فهو على حذف مضاف 
هذا سهومنه رحمه الله بل لا حذف لأن الضمير عائد على آخر المؤكد في قوله : وآخر المؤكد الخ . 

وقوله : [وليس بقياس] أي كا هو المأخوذ من قوله سابقاً : ونعتوا بمصدر كثير الخ حيث نسب النعت 
للعرب . 

وقوله : [ثم إن الفعل إذا كان الخ] الأولى أن يقول: ثم إن محل كون الحرف الآخر يبقى ويحرك 
بمجانسه حيث رفع الفعل ضميراً إذا كان الآخر غير ألف. فإن كان ألفاً فله حالتان إحداهما إلى آخر كلامه. 
ويستفاد منه أن هذه المسألة مستثناة من قوله : واشكله قبل مضمر الخ . 

(وإن يكن ي آخر الفعل ألف)» قول كدي : [وشمل غيرهها أي الياء والواو وألف التثنية الخ] 
المناسب للترتيب أن يقول: وشمل ما إذا رفع غير ضمير أصلاً بأن رفع الظاهر إلى آخر أمثلته» وما إذا رفع 
ضميراً مستتراً E E‏ 
بنون الرفع» م ثلاثة أمثال حذفت نون الرفع لذلك فهو معرب بثبوت النون المحذوفة لتوالي 
الأمثال لأن الألف فاصل. وهذه الصورة الأولى من صور الألف الثلاث التي وعدنا مها ومن أدخل هذه 
الصورة في واشكله الخ وجعله شاملاً لصور عشر فقد غلط . وأما الصور بعد المسند إلى الظاهر أو إلى المضمر 
المستتر فهي من أفراد قوله: وآخر المؤكد افتح ى) مر وذكرها هنا لكون الألف تقلب ياء . 
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المندات؟ والضمير المستتر نحو: هل تخشين؟ فتقلب الألف في جميع ذلك ياء . ثم مثل فقال: (كاسعين 
سعيا) وفاعل هذا المثال ضمير مستترء و(ألف) اسم (يكن) والخبر في المجرورء ويحتمل أن (يكن) تامة 
بمعنى وجد وهو أظهرء والهاء ني قولهِ (واجعله) عائدة على (الألف) وفي (منه) عائدة على (الفعل) 
و(رافعآً) حال من الحاء في (منه) و(غير) مفعول برافعء و(ياء) مفعول ثان لاجعله والتقدير: اجعل 
الألف من الفعل ياء في حال كون الفعل رافعاً غير الياء والواو. ثم أشار إلى الحالة الثانية بقوله : 

47 - وَاحَذِفُه مِنْ رَاففِع مَانَين رَف وا ويا مَل ابس ُفِي 

۰ يعني أن الألف الذي في آخر الفعل الذي كان حكمه مع رافع غير الياء والواو قلبه ياء يحذف إذا 
رفع الفعل الياء والواو» ويجعل الضمير الذي هو واو أوياء محركاً بحركة مجانسة. فتحرك الواو بمجانسها 
وهو الضمء وتحرك الياء بمجانسها وهو الكسرء فتقول في نحو يخشى رافع للواو: هل تخشون وأصله 
تخشى» فلا لحقت الواو ساكنة حذفت الألف لالتقاء الساكنين, فلا لحقت النون حركت لالتقاء 
الساكنين وكانت الحركة ضمة لتجانسها مع الواوء ومثل ذلك فيا كان فاعله الياء: 








وقوله : [والظاهر مطلقاً] أي مفرداً أو مثنى أو جمعآً. مذكراً أو مؤنثاً في الجميع. وقد مثل بجميع 
ذلك والياء الواقعة في جميعها قبل النون مفتوحة مقلوبة عن الألف لام الكلمة والنون مباشرة للفعل في 

وقوله : [المستتر نحو هل تخشين] بفتح الياء وفاعله ضمير يعود على المفرد المذكر المخاطب. 

(كاسعين سعيا) (إن قلت): القياس أن يقال اسعن بحذف الياء لأنه أمر مبنى على حذف الألف. 
(فالجواب) أن الأمر مأخوذ من المضارع كيفم| كان المضارع. والمضارع في نحو هذا يجزم بحذف الألف قبل 
التوكيد نحو ليسع زيد» فإذا أكد رجعت الألف وقلبت ياء فتقول: ليسعين زيد ولم تبق الألف محذوفة ىا 
كانت قبل التوکید لأنه قبله کان معرباً» فا لجازم أثر في لفظه فحذف الألف فلا اتصلت به نون التوكيد صار 
مبنياً وصار ال جازم لا يؤثر في لفظه وإغا يؤثر في محله فرجعت الألف وقلبت ياء ولو بقيت الألف محذوفة لكان 
الجازم أثر في لفظه فيكون المضارع معرباً بحذف الألف مبنياً لاتصال النون به في وقت واحد وهو جمع بين 
نقيضين» فإذا أخذ الأمر من المضارع قبل توكيده كان مبنياً على حذف الألف لأن المضارع مجزوم بحذفه. 
وإن أخذ الأمر من المضارع بعد توكيد المضارع بقي على حالته من إثبات الألف وقلبها ياء . 

(واحذفه من رافع هاتين). قول المكودي : [وأصله تخشى الخ] هذا أصله قبل الإسنادء فإذا أسندته 
إلى واو الجمع ى) هنا صار هل تخشاون اجتمع ساكنان الألف لام الكلمة وواو الجمع حذفنا الألف لدفع 
التقاء الساكنين ثم أكد بنون التوكيد الشديدة فالتقى ثلاثة أمثال حذفنا نون الرفع لتوالي الأمثال فالتقى 
ساكنان الواو والنون المدغمة فحركنا الواو بحركة تجانسها وهي الضمة لقوله: وني واوويا شكل الخ. وهذه 
هي الصورة الثانية من صور الألف. 

وقوله: [ومثل الخ] نحو هل تخشين بكسر الياء وأصله قبل الإسناد هل تخشي أسند إلى ياء المؤنئة 


نوناالتوګیل_ ‏ سس ٠‏ مام 
54 حو اخشَين يا هند بِالْكَسُروَيَا قَوْمُ اْحشُون وَاضْمُمْ وق مُسويَا 
فالمثال الأول لما كان مرفوعه الياء» والثاني لما كان مرفوعه الواو فالعمل في ذلك مثل ما ذكرت لك 
5 المثال السابق» والضمير في قوله (واحذفه) عائد على الألف. و(هاتين) إشارة إلى الواو والياءء 
و(شكل) مبتدأء و(مجانس) في موضع الصفة ل (شكل) وفي (وا) متعلق ب (قفي) ثم قال: 
رعق اه م وهاه 2 ا و ٤‏ ۾ = ا و افر ٤‏ 0 
14 وَْنَفَعْ حَفِيفَةٌ بَعْدَالألث ‏ لَكِنْسَبِيدةرَكَنْرُمَاالِف 
يعني أن نون التوكيد الخفيفة لا تقع بعد الألف وإنما تقع بعد الألف نون التوكيد الشديدة. ويجب 
حيئنذ كسرها لشبهها بنون المثنى» وإنما لم تقع بعد الألف النون الخفيفة لأنه لا يجمغ في غير الوقف بين 
المخاطبة فصار هل تخشين فالتقى ساكنان فكسرت الياء لقوله : وفي واوويا شكل الخ. وهذه الصورة الثالثة 
من صور الألف . 
(نحو اخشين يا هند) أصله اش مبني على حذف الألف, ثم أسند إلى ياء المؤنئة المخاطبة فصار 
اخشاي برد الألف وياء ساكنة لأنه لما أسند إلى الياء بنى الأمر على حذف النون' فرجعت الألف» إذ المضارع 
المسند إلى الياء يجزم بحذف النون فالتقى ساكنان الألف والياء فحذفنا الألف لالتقاء الساكنين لقوله: 
واحذفه من رافع الخ فبقي اخشي يا هند فالياء فاعل» كا تقول في المضارع : أنت تخشين بحذف الألف 
والياء ساكنة ثم أكد بنون التوكيد مطلقاً وهي خفيفة في مثالي الناظم » فالتقى ساكنان لا سبيل الحذف أحدهما 
فحرکنا الياء بحركة تجانسها وهي الكسرة لقوله : وفي واو ويا شكل الخ . 
(ويا قوم اخشون) يا قوم : منادى مضاف إلى ياء المتكلم ويصح فيه أن يكون نكرة مقصودة مبني على 
الضم. وأما اخشون فأصله اخش مبني على حذف الألف ثم أسند إلى واو الجمع فردت الألف لأنه لم يبق 
مبنياً عليها بل صار مبنياً على حذف النون, كما أن مضارعه يجزم بحذفها فصار اخشاو فالتقى ساكنان حذفنا 
الألف لدفعه) لقوله: واحذفه من رافع الخ فصار اخشو» كا تقول في المضارع : أنتم تخشون» ثم بعل 
حذف الألف أكد فالتقى ساكنان الواو والنون المدغمة ولا سبيل لحذف أحدهما فحركنا الواو بحركة تجانسها 
وهي الضمة لقوله : وفي واو ويا شكل الخ وما ذكرناه في تصريف هذين المثالين هو الصواب» وما ف 
تصريف هذين المثالين ما هو الحق وتصريف مثالي المكودي السابقين تبين لك أن حذف الألف قبل التوكيد 
ليس لأجل نون التوكيد بل لمجيء ياء الضمير أو واوه. فليس حذف الألف خاصاً بالتوكيد» فقول الناظم : 
واحذفه من رافع هاتين ليس خاصاً بهذا الباب. (فإن قلت): ل لم تحذف الياء والواو هنا مع أنه| ضميران 
وحذفا فيا مر حیث قال : والمضمر احذفنه؟ (قلت): أجيب بأنب| حذفا هنالك لبقاء ما يدل عليه| وهو ضم 
ما قبل الواو وكسر ما قبل الياءء وأما هنا ف قبلهم| مفتوح» فلو حذفا ل يبق ما يدل عليه لأن الفتحة لا تدل 
على ياء ولا واو. 
(ولم تقع خفيفة بعد الألف). قول كدي : [لشبهها بنون المثنى] الأولى أن يقول: تشبيهاً لها بنون الرفع 
لان نون المثنى في الاسم ونون الرفع في الفعل ونون التوكيد في الفعل . 


كه نونا التوكيد 


ساكنين إلا والأول حرف لين والثاني مدغم» وشمل قوله (الألف) ألف التثنية كقوله تعالى: ولا 
تتبعان# والألف الفاصلة بين نون التوكيد ونون الإناث نحو: لا تضربنان يا هندات وهو المنبه عليه 
بقوله : ١‏ 
ت 0 اك ا و ر 2 ه. 7 اير 2 ٤ه‏ 
0 وألِفا زد قَبْلَهَامُوَكدا ‏ فغلا إل نون الإناث أَسْيذا 








وقوله : [لأنه لا يجمع الخ] هنالك حذف بين والأصل لأنه يلتقي ساكنان ولا يجمع في غير الوقف وهو 
الوصل بين الخ , وأراد مهذا الكلام أن يذكر الموضع الذي يجوز الجمع فيه بين ساكنين وصلا ويقال له التقاء 
الساكنين على حده وطريقته التي يجوز الجمع فيهاء وحاصله أنه إن كان الأول حرف مد ولين والثاني مدغم 
جازء ثم إن كان الساكنان معاً في كلمة جاز اتفاقاً كالضالين وحاجه قومه, وإن كانا في كلمتين نحو: اضربا 
الزيدين ففي صحة الجمع خلاف والمشهور جوازه ولذلك أطلق المكودي . فإن كانت نون التوكيد الواقعة 
بعد الألف شديدة فالتقاء الساكنين على حده وهو جائزء وإن كانت خفيفة فهو على غير حده وهو غير جائز 

وقوله : [كقوله تعالى : ولا تتبعان] بتشديد النون قراءة الجمهور مضارع أتبع. ووقع في إعراب هذه 
الآية اختلاف كثير حتى كتب من بغداد للشيخ الكندي وأعريها جماعة من أهل الشام بما هو غير ظاهر وكذلك 
الصفدي. والحق أن إعرابها: لا ناهية» وتتبعان: مجزوم وعلامة جزمه حذف النون والألف فاعل ونون 
التوكيد غير مباشرة لفصل الألف ولذا قلنا إنة معرب. 

(فإن قلت): كا تحذف النون للجازم تحذف لتوالي الأمثال وهنا اجتمعا معاً. فمن أين لك أن النون 
حذفت للجازم؟ (قلت): أجيب بأن نون التوكيد لا تتصل بالفعل إلا بعد دخول أداة طلب أو مسوغ مما مر 
في قوله : آتيآً ذا طلب الخ وإن تقدم الطلب بما يجزم قبل اتصال نون التوكيد به. وهنالك قراءة أخرى: ولا 
تتبعان بسكون التاء الثانية وتشديد النون مكسورة من تبع الثلاثي وإعرابها كالقراءة قبلها. وهنالك قراءة 
لابن ذكوان داخل السبع : ولا تتبعان من اتبع لكن النون التي بعد الألف مخففة مكسورة» ثم اختلفوا على 
هذه القراءة فقيل : انون للتوكيد بناء عل قول من يقول بجواز وقوع الخفيفة بعد الألف ممستدل” نه القراءة 
ولا يتم الاستدلال بها إلا لوجعلنا الواو للعطف ولا للنبي . قال ابن الناظم : ويحتمل أن يكون الوا و للحال 
ولا نافية والنون بعد الألف نون الرفع والفاعل مرفوع وما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال. 

وقوله : [لا تضربنان] أصله تضربن فهو مضارع مبني على السكون لاتصال نون الإناث الفاعل به ثم 
أكد بالشديدة فالتقى ثلاثة أمثال. فلو حذفنا نون الإناث الأولى لفتحت الياء فيلتبس بخطاب المفرد لمر 
فأبقوا نون الإناث وفصلوا بينها وبين نون التوكيد بألف تسمى ألف الفرق وكسروا النون والفعل مبني 
لاتصال نون النسوة به» وقد مثل المكودي با إذا كان لام الكلمة صحيحاً وهي إحدى الصور الأربع الي 
وعدنا مها . والثانية : أن تكون لام الكلمة واواً نحو: هل تغزونان؟ والثالثة : أن تكون لام الكلمة ياء نحو 
هل ترمينان يا هندات؟ الرابعة : أن تكون لام الكلمة ألفاً وتقلب نحو: هل تسعينان؟ بسكون الياء. ففعل 
هذه الثلاث كا فعل بالأول فتبين أن الصور أربع وعشرون كما مر لا عشرون. 

(وألفاً زد قبلها مؤكدا). قول كدي : [لوجود علة المنع الخ] وهي التقاء الساكنين على غير حدهماء 


وإغا شمل قوله الألف الألفين لوجود علة المنع فيهماء وإنما لحقت الألف قبلها للفصل بين 
الأمثال» وهي نون الضمير ونون التوكيد. و(خفيفة) فاعل ب (تقع) و(بعد) متعلق بتقع » و(شديدة) 
معطوف ب (لكن) على (خفيفة) و(كسرها ألف) جملة إسمية مستأنفة ويمكن أن تكون في موضع نصب 
على الخال من شديدة. و(ألفاً) مفعول مقدم ب (زد) و(مؤكدا) حال من الفاعل المستثر في (زد) و(فعلا) 
مفعول ب (مؤكدا) و(أسندا) في موضع الصفة لفعلء و(إلى) متعلق ب (أسندا) ثم إن النون الخفيفة 
تحذف في موضعين أشار إلى الأول منها بقوله : 
0 وَاحدِف حَفِيمَةً إنَاكن رَيِفْ ‏ وَبَعْدَغَير فَتَحَوَإذَا تقِفْ 
يعني أن نون التوكيد الخفيفة تحذف إذا لقيها ساكن كقولك : اضرب الرجل» ومثله قوله : 
وفهم من قوله (لساكن) أنها مرادة معنى لأن حذفها لعارض لفظي وهو التقاء الساكنين» وفهم من 
قوله (ردف) أن الساكن الموجب لحذفها متأخر عنها. ثم أشار إلى الثانية بقوله: (وبعد غير فتحة إذا 





وبيانه أنك لو أتيت بنون التوكيد الخفيفة وصلاً بعد أحد الألفين التقى ساكنان على غير حدهما . 

قوله: [وهي نون الضمير ونون التوكيد الخ] وفيها إذ ذاك نونان إذ الخفيفة لا تقع بعد الألف. 

وقوله : [وخفيفة فاعل] هذا على ما في غالب النسخ من رفع خفيفة صفة لنون محذوفة وفي بعض 
النسخ بنصب خفيفة فيكون فاعل تقع يعود على النون وخفيفة حال من الفاعل المقدر. 

(واحذف خفيفة لساكن ردف)» قول كدي : [اضرب الرجل الخ] بفتح باء اضرب وأصله اضربن 
مؤكد بالنون الخفيفة فل) تبعها ساكن حذفت وبقيت الباء مفتوحة دليلا على أن الفعل مؤكد» ولو كان غير 
مؤكد لكسرت الباء على أصل التقاء الساكنين. 

وقوله : [ولا تبين الفقير الخ] هكذا في بعض نسخ المكودي بإثبات الواوفي ولا تبين الخ. وحينئذ فلا 
إشكال أن البيت من المنسرح والذي في غالب النسخ لا تبين الخ بحذف الواو وهو الذي في الموضح وفي كثير 
من كتب العربية وهذا لا يصح من جهة العروض» وقول بعض البيت من الخفيف سهو لأن السوابق 
واللواحق تدل على أنه من المنسرح فمن السوابق قوله منها: 

لكل هم من الهموم سعه والصبح والمسالا قلاح معه 

ومن اللواحق قوله: 

وهي قصيدة فيها حكم كثيرة, وقائلها الأحبط جاهلي كان قبل الإسلام بنحو حسماثة سنة» والشاهد 
في لا تبين وأصله قبل دخول لا عليه تبين مضارع أهان ثم أدخلت عليه لا فجزمته بالسكون على النون 


:6¥ نونا التوكيد 


تقف) يعني أن النون الخفيفة تحذف أيضاً إذا وقف عليها وكانت بعد ضمة أو كسرة نحو: اخرجن 
يا زيدون. واخرجن يا هندء بعد أن تحذف من اخرجن الضمير ومن اخرجن ياء الضمير لالتقاء 
الساكنين, فإذا وقفت عليه ذهبت نون اليه E‏ معاي زه لها 
وقد أشار إلى ذلك بقوله : 
- وَارْدُدْ ذا حَذْقتها في آلْوَقْفٍ ما ين أَجْلِهَافي آلْوَضْل كَانَ تميمَا 
يعني أنك إذا وقفت على النون الخفيفة حذفتهاء ورددت ما كان حذف لأجلها في الوصل وهو 
الواو من اخرجن والياء من اخرجن فتقول: يا زيدون اخرجواء ويا هند اخرجيء وفهم منه أيضاً أن 
حذفها لغرض الوقف وأنها مرادة معنى. و(ردف) في موضع الصفة (لساكن) و(بعد) متعلق ب (احذف) 
وكذلك (إذا) و(إذا حذفتها) متعلق ب (اردد) وها عائدة على النون» و(ما) مفعول باردد وهي موصولة 
واقعة على الواو والياء المحذوفتين لأجل السكون وصلتها (عدما) ورمن أجلها) و(في الوصل) متعلقان 
ب (عدما) والتقدير: اردد في الوقف إذا حذفت النون الشيء الذي عدم من أجلها في الوصل . ثم قال: 
0 ولدلا بَعْدَ فَئْح ألما وَفْفآكََتَقُولُفي قِفَنْقِفَا 
الضمير في (أبدلنا) عائد على النون الخفيفة, يعني أنها إذا وقعت بعد فتحة ووقفت عليها أبدلتها 
ألفاً فتقول في اضربن في الوقف اضرباء وفي قفن قفاء وكذلك إذا وقفت على قوله عز وجل : 





فالتقى ساكنان الياء عين الكلمة والنون لام الكلمة فحذفنا الياء ثم أكدناه بنون التوكيد الساكتة وحذفت نون 
التوكيد وبقي النون قبلها مفتوحاً دالاً عليها فهو مؤكد مبني في محل جزم بلا الناهية» وقول يس أنه مجزوم 
بسكون مقدر في آخره منع منه اشتغال النون لام الكلمة بالفتحة التي أتي بها لأجل نون التوكيد المحذوفة 
للساكنين سهو لاقتضائه أنه يبقى معربا في اللفظ وإن اتصلت به النون وليس كذلك إذ الفعل قبل دخول 
النون كان مجزوم اللفظ فلا أكد بالنون نم يبق فيه إعراب لا لفظاً ولا تقديراً ول يبق إلا المحل . قال الشيخ 
بناني : ومن العجب أن مثل ذلك وقع للعلامة ابن زكري والكيال لله ومثل ما وقع لابن زكري وقع لشيخنا 
سيدي علي قصارة. وفاعل تبين ضمير المخاطب والفقير بالنصب مفعوله وعلك لغة في لعل والكاف اسمها 
وأن تركع خبرها ومعنى الركوع الحط والواو في والدهر واو الحالء ومن معتى البيت قول الشاعر: 
لا تححقرن افرأ إن كان ذا ضعة كم من وضيع من الأقوام قد رأسا 
فرب قوم حقرناهم قلم ترهم أهلاً الخدمتنا صاروا لنا رؤوسا 
(واردد إذا حذفتها), قول المكودي : [فتقول: يا زيدون اخرجوا] أي في الوقف لكن يكون التوكيد . 
حيتئذ بجهولاًإذ لا يدرى هل الفعل أكد وحذفت منه النون كبا هو الموضوع أو يؤكد . (فإن قلت): إذا كان 
الجهل موجوداً فالأولى أن يقال ان النون لا تو ؤكد بعد الواو والياء إلا وصلا لا وقفآ وهو أولى من قوهم أنها أكذ 
بها ثم حذفت ورفع ما حذف لأجلها وجهل الحكم . (قلت): أجيب بأنهم لا أبدلوها بعد القتحة ألفاً في 


N مالاينصرف‎ 


«لنسفعن» لنسفعاً وليكونن» وليكوناً» و(وقفاً) مصدر في موضع الحال من فاعل (أبدلنها) أي في حال 
كونك واقفاً. ويحتمل أن يكون مفعولا له أي لأجل الوقف. 


سه وم 2ه , 5 واد مه ع 8 * ي و ا 
848 - الصرف تنوين اتق مبينا معنى به يكون الاسم امكنا 


يعني أن الصرف هو التنوين الذي يبين به أن الأسم الذي يتصل به يسمى أمكن, وما صرح به 


ا ا ا > ا [ 2 522 
الوقف علمنا أن التوكيد بها غير خاص بالوصل إذ الواو والياء أختان للألف وجهل التوكيد معهم| وقفاً لا يضر 
والله أعلم . 

مالا سصرف 


وجه المناسبة بين البابين أن نوني التوكيد يؤكدان الفعل فلها تعلق به. والاسم الذي لا ينصرف له 
تعلق بالفعل لشبهه به. ثم اختلفوا في اشتقاق المنصرف على أقوال: أولاها أنه مشتق من الصرف بكسر 
الصاد وهو الخالص من اللبن لأن المنصرف خالص من شبه الفعل لكن يلزم عليه الاشتقاق من غير المصدر 
وهو قليل وقد مر في المعرب والمبني أن للاسم أقساماً ثلائة» الأول: غير متمكن ولا أمكن وهو المبني لكونه 
أشبه الحرف في أحد الوجوه المارة في قوله : كالشبه الوضعي الخ . 

الثاني : متمكن أمكن وهو الذي لم يشبه الحرف أصلً وهو الذي مر من المبتدأ والخبر إلى النداء . 

الثالث: متمكن غير أمكن أي معرب غير منصرف لشبهه بالفعل وهو المراد هنا وهذان القسمان 
الأخيران داخلان ف قوله سابقاً : ومعرب الأساء الخ : 

٠‏ (الصرف تنوين أت مبينا. معنى) مراد الناظم بقوله معنى بقاؤه على الأصل بحيث لم يشبه لا حرفاً ولا 

فعلا. 

قول المكودي : [وما صرح به من أن الصرف هو التنوين] أي تنوين التمكين لا مطلق التنوين وهذا 
قول من أقوال ثلاثة. ثانيها: أنه تنوين التمكين مع الجر. ثالثها: أنه جميع أنواع التنوين الأربعة الخاصة 
بالاسم التي هي تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض. والقول الأول ىا قال المكودي هو مذهب 
المحققين. واستشكل بالمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السام فإن هذه الثلاثة منصرفة ولا تنوين صرف 
فيهاء أما الأولان فلا تنوين فيهما أصلاً. وأما الثالث ففيه تنوين لكنه ليس للتمكين وإغا هو للمقابلةء 
وأجيب بأن الأولين النون فيهما قائمة مقام التنوين في الدلالة على تمام الاسم وانفصاله عم| بعده ولذلك تحذف 
للإضافة كا يحذف التنوين لحاء ويدلك على أن النون بمنزلة التنوين أن الحرف الذي قبل النون فيههما منزل 
منزلة حركة المفرد» والنون فيهما منزلة منزلة الحركة الثانية وهي المساة بالتنوين في المفرد فيكون الصرف تنويناً 





مقام علتين. وقصده في هذا الباب أن يبين الأسماء التى لا تنصرف. وإنما ذكر الصرف وعرفه لأن بمعرفته 
يعرف الاسم الذي لا ينصرف» فا وجد فيه التنوين المذكور فهو منصرف وما لم يوجد فهو غير منصرف . 


أو نوناً قائمة مقامه» وخص الناظم التنوين بالذكر لأنه الأصل» وأجيب عن جمع المؤنث بأن فيه تنوينين: 
أحدهما محذوف وهو تنوين الصرف وإنما حذف لأنه ساكن. وتنوين المقابلة ساكن؛ كم أنه يحذف لأل 
والإضافة, وإذا علمت أن جمع المؤنث منصرف تقديراً فلا حاجة لاستثناء الموضح له. وقول من قال: أن 
المثنى وجمع المذكر وجمع المؤنث واسطة بين المنصرف وغيره غير ظاهر لأنه لا تمكن الواسطة . 

وقوله : [لوجود علتين الخ] أشار بهذا إلى أن حقيقة حقيقة الاسم الذي لا ينصرف وأنه ما فيه علتان فرعيتان 
أوعلة واحدة تقوم مقامهماء ومجموع العلل تسع جمعها ابن النحاس في قوله: 

اجمع وزن عادلاً أنث بمعرفة 2 ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا 

والمراد بالعلة الخروج عن الأصل. وبيان ذلك أن الأصل في الاسم أن يكون مفرداً ليس على وزن 
الفعل غير معدول ولا مؤنثاً ولا معرفة ولا مركباً ولا مزيداً ولا وزناً عجمياً ولا وصفاًء فإن خرج الاسم عن 
الأصل بفقد اثنين مما ذكر أو فقد واحدة قامت مقام اثنين منع من الصرف الذي هو التنوين لأنه صار شبيهاً 
بالفعل» ووجه الشبه أن الفعل فيه علتان فرعيتان: إحداهما من جهة اللفظ والأخرى من جهة المعنى. أما 
التي من جهة اللفظ فهي اشتقاقه من لفظ المصدر, والمشتق فرع عن المشتق منه» وأما التي من جهة المعنى 
فهي احتياجه في حصول الفائدة إلى الفاعل أو ما يقوم مقامه. وما يحتاج فرع عما لا يحتاج؛ فإذا شابه اسم 
فعلا في جرد وجود علتين فرعيتين فيه أو.علة تقوم مقامهم| فلا يوجد فيه الجر والتنوين كا لا يوجدان في 
الفعل. فلو كانت العلتان من جهة اللفظ فقط فلا أثر هما نحو أجيهال تصغير أجمال جمع جمل ففيه علتان كل 
منى| لفظية وهما امع والتصغير فينون ويخفض بالكسرة, وأما اجتماع علتين معنويتين فلا يمكن لأن التي من 
جهة المعنى إنغا هي العلمية والوصف كا ستعرف ذلك» والعلمية والوصف لا يمكن اجتماعهماء وقول بعض 
أنبها اجتمعا في حائض وقال إن فيه علتين معنويتين الوصف والتأنيث سهو لأن التأنيث علة لفظية ىا يأي» 
وتسميتهم التأنيث معنوياً في نحو هند إنما هو في كونه ليس بالتاء ولا بالألف . 

ثم إن هذه العلل التسع منها ما يقوم بنفسه من غير احتياج لعلة أخرى وذلك شيئان ألف التأنيث 
مطلقاً وصيغة منتهى الجموع وباقيها لا بد فيه من وجود علتين: إحداهما معنوية وهي لا تكون إلا أحد 
شيئين علمية أو وصف . والأخرى لفظية وهي مع الوصف أحد أمور ثلاثة وهي على ترتيب الناظم زيادة 
الألف والنون أووزن الفعل أو العدل. ومع العلمية فأحد أمور سبعة ا ل 
الألف والنون مع التأنيث بغير ألف ؛ أومع العجمة > أومع وزن الفعل»ء أومع ألف الإلحاق» أومع العدل. 
(تنبيه) تسميتهم نحو أحمد ممنوعاً لعلتين فيه مسامحة لأن كل علة لا تؤثر وحدها بل مجموعها هو الذي يؤثر 
فكل واحدة كأنها جزء علة . 

وقوله : [وإنما ذكر الخ] هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل له ترجم بما لا ينصرف ثم عرف داخل 
الترحمة الصرف, فأجاب عنه المكودي بأن بمعرفة الصرف يعرف مالا ينصرف. ْ 


مالا يتصرف ا يه يي بسي 7 9ه 
ثم إن جميع ما لا ينصرف اثنا عشر نوعاً : خمسة في النكرة وسبعة في المعرفة» وقد شرع في القسم الأول 
وبدأ منه بألف التأنيث فقال: 
6 - فَأَلِفٌ الَأنِيثِ ممظلقا مَنَعْ صرق الذي حو كَيْفُمَوَقَمْ 

يعني أن ألف التأنيث تمنع من الصرف مطلقاً أي كانت مقصورة أو مدودة كيفم| كان الاسم الذي 
هي فيه من كونه نكرة أو معرفة» مفرداً أو جمعاً نحو: ذكرى وسلمى وحبل وسکری» وحمراء وأسماء 
وزكرياء» وإنما منععت ألف التأنيث وحدها لأنها قامت مقام علتين وهما: التأنيث ولزوم ألف التأنيث 
(فألف التأنيث) مبت دأ وخيره (منع) و(مطلقاً) حال من الضميرفي (منع) العائد على المبتدأ و(حواه) صلة 
(الذي) والعائد من الصلة إلى الموصول الضمير المستتر في (حواه) والاء في حواه عائدة على ألف التأنيث» 
و(كيفم| وقع) شرط حذف جوابه لدلالة ما تقدم عليه والتقدير: كيفم| وقع منع الصرف. ثم أشار إلى 
النوع الثاني مما يمنع في النكرة فقال: 





وقوله : [اثنا عشر نوعاً الخ] (فإن قلت) : هذا مخالف لما ذكرنا من أن العلل الموجودة في الأنواع تسع . 
(قلت): لا تخالفة لأنه راعى هنا ما يكون مع العلمية أومع الوصف أودونهماء والعلل سابقاً عدت إحمالا من 
غير مراعاة شيء. 

وقوله : [خمسة في النكرة الخ]هذا سهو لأنه يقتضي أن هذه الخمسة لا تمنع من الصرف إلا إذا كانت 
نكرة وليس كذلك بل تمنع مطلقاً ىا يأني. فالصواب أن يقول خمسة في النكرة والمعرفة وهو الموجود في بعض 

(فألف التأنيث مطلقاً منع). قول المكودي : [نحو ذكرى الخ] مصدر ذكر فهو نكرة علم على امرأة 
وحبلى وصف خاص. وسكارى جمع سكران. وحمراء بالمد وصف وأصله حمرى كسكرى فلا قصدوا المد 
زادوا قبل ألفه ألفاً أخرى فوقع في الصورة جمع بين ألفين وهو محال لفظاً. وحذف الأولى يناني المد الذي 
سيقت له» ولو حذفت الثانية م يبق ما يدل على التأنيث فقلبوا الثانية همزة ولم يقلبوا الأولى لفوات المد. إذا 
علمت هذا فإسناد المد إلى ا همزة مجحاز لأنها منقلبة عن ألف التأنيث وإلا فالممدود ما قبلها. 

وقوله : [وأسماء] علم على امرأة وليس جمع اسم حتى يعترض عليه بأن الهمزة فيه أصلها واو. 

وقوله : [وزكرياء] تبع في التمثيل به المرادي ومثله للموضح وهو اسم للنبي المعلوم » لكن قالوا يتوقف 
في كون همزته منقلبة عن ألف التأنيث على ثبوت عربيته» والذي حققه بعض المحققين أنه منوع من الصرف 
للعلمية والعجمة. 

وقوله : [وهما التأنيث الخ] فالتأنيث علة راجعة للفظ ولزوم التأنيث أي علامته» فكلامه على حذف 
مضاف علة راجعة للمعنى إذ اللزوم منزل منزلة العلمية لأن العلم لازم لمساه كالألف. (فإن قلت): ما 
الفرق بين التأنيث بالألف والتأنيث بهاء التأنيث حتى قلتم : ان الأول قائم مقام علتين والثاني قلتم لا بد فيه 
من علة أخرى معاً كا يأتي؟ (فيمكن الجواب) با قيل أن ألف التأنيث لازمة لا يمكن انفكاك الكلمة عنها 


o۷4‏ مالا ينصرف 





۱ وَزَائِدَا فغُلان في وَصف سَلِم ا 
يعني أن زائدي فعلان وهما الألف والنون الزائدتان يمنعان الصرف إذا كانتا في وصف سلم من أن 
يختم 1 التأنيث» والمانع من الصرف الألف والنون والصفة, وفهم منه أن ذلك مخصوص بهذا الوزن 
الذي هو (فعلان) وفهم من قوله (في وصف) أن هاتين الزيادتين لو كانتا في غير الوصف لم يمنعا نحو 
سرحان . وفهم منه أن الوصف المحتوي على هاتين الزيادتين إذا أتت بالهاء لم يمتنع نحو ندمان فإنك تقول 
ار فمثال ما توفرت فيه شروط المنع غضبان وسكران فإنك تقول في مؤنثهها: غضبى 
وسکری» ولا يجوز فيهما غضبانة وسكرانة . ٠‏ 
و(زائدا) معطوف على الضمير المستتر في (منع) العائد على ألف التأنيث وجاز العطف عليه للفصل 
بالمفعول والتقدير منع الصرف ألف التأنيث وزائدا فعلان» ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف لدلالة ما 
تقدم عليه أي وزائدا فعلان كذلك. و(ني وصف) متعلق ب (زائدا) و(سلم) إلى آخر البيت في موضع 
الصفة ل (وصف) و(ختم) في موضع المفعول الثاني ل (يرى) و(بتاء) متعلق ب (ختم) ثم أشار إلى 
الثالث فقال: 
75 وَوَضْفٌ أُضي وَوَرْنُ أفعَلاً تمنوع تأنِيث بنًاكَأَئْهَدَ 


بمعنى أنك إذا أردت المذكر فإزالتها لا تصح والتاء تكون غير لازمة نحو قائمة فإنها تحذف مع المذكر وحمل نحو 
فاطمة ما فيه التاء لازمة على ما فيه التاء غير لازمة وتأمله . 

(وزائدا فعلان في وصف سلم). قول المكودي : [لم يمنعا الخ] أي لأجل الوصف فلا يناني أنهما قد 
يمنعان لأجل العلمية كا يأتي في قوله : كذلك حاوي زائدي الخ › > على أن الصواب حذف هذا المفهوم لأن 
الوصف عنده أحد العلتين فهو الموضوع فلا يخرج ب به شيء لا أنه شرط . 

وقوله : [نحو سرحان] هو اسم للذئب ب والأولى أن يمثل بنحو ربحان لآن سرحان مكسور السين فهو 
خارج بما قبل وهو لفظ فعلان. 

وقوله : [نحو ندمان الخ] محل صرف ندمان إذا كان من المنادمة وهي المكالمة عند شراب الخمر وغيره» 
وأما إن كان من الندم فهو ممنوع من الصرف لأنه يقال في مؤنثه ندمى أيضا. ثم إن المكودي جعل المانع من 
الصرف هنا الوصف مع زيادة الألف والنون حيث قال سابقاً : المانع له من الصرف الألف والنون والصفة. 
ولا يؤخذ كون المانع أمرين من الناظم إلا إذا جعلت في من قوله في وصف بعنى مع على حذف مضاف». 
من الصرف كا منعت ألف التأنيث» وهذا الذي قرر به هومذهب جمهور البصريين وهو الذي في التسهيل» 
وقال بعض البصريين وهو الذي في الباب السادس من المغتي : أن المانع زيادة الألف والنون فقط فيل : وهو 
ظاهر عبارة الناظم من غير تأويل. .ووجه هذا القول أن الألف والنون قاما مقام ألف التأنيث.. (ووصف 


مالا يتصرف - سه ولاه 


يعني أن الوصف إذا كان على وزن أفعل وكان مؤنثه ممنوعاً من التاء ينصرف» وفهم منه أن أفعل 
إذا لى يكن وصقاً انصرف كأفكل اسم للدعوة . 
وفهم منه أن أفعل إذا كان الوصف به على خلاف الأصل لم يمتنع من الصرف كأربع من أسماء 
العند. ۰ 
وفهم منه أيضاً أن الوصف إذا لم يكن على وزن أفعل لم يؤثر في المنع كضارب . 
وفهم منه أن أفعل الصفة إذا أنث بالهاء منصرف كقوهم أرمل للفقير فإن مؤنثه أرملة . وشمل 
أفعل ما مؤنثه قعلاء كأحمر وحمراء . وما مؤنثه فعلى كأكبر وكبرى . وما لا مؤنث له كأكمر للعظيم الكمرة» 
لأن قوله (ممنوع تأنيث بتا) شامل له. وشمل أيضاً ما اسميته عارضة كأدهم . و(وصف) معطوف على 
(زائدا) ويجوز أن يكون مبتدأ محنوف الخبركا تقدم في (زائدا فعلان) و(أصلي) نعت له وهو الذي سوغ 
الابتداء به إذا جعل مبتدأء و(وزن) معطوف على وصف. ورممنوع) حال من أفعل» و(بتا) متعلق 
ب (تأنيث). ثم صرح بمفهوم قوله (أصلي) فقال: 
0 وَالْغِين عارض الْوَضصْفِية كَأرْبَع وار الأسعيية 
يعني أن وزن أفعل إذا كان اسمآ ووصف به فوصفيته غير معتد بها في المنع لعروضها وذلك كأربع 
فإنه اسم من أسماء العدد لكن العرب وصفت به فقالوا: مررت بنساء أربع فهو منصرف ولا أثر 
لوصفيته» وكذلك أرنب أي ذليل وأصله الآرنب. وكيا يلغى عارض الوصفية فكذلك أيضاً يلغى 


أصل ووزن أفعلا), قول كدي: [كأربع من أسياء العدد] كونه إسمآً للعدد المعلوم هو أصله والوصفية 
طارثة عليه فلا تعتبر وهذا هو قوله: وألغين عارض الوصفية . 

وقوله : [أرمل للفقير الخ] أي وصف للفقير احترازاً مما إذا كان وصفاً عاماًء فإن مؤنثة رملاء بدون 
تاء ومن ذلك ما حكاه ابن السكيت من قوله عام أرمل أي قليل المطرء وسنة رملاء أي قليلة المطرء فأرمل 
في هذا ممنوع من الصرف. وإنما اشترا اط هذا الشرط لأن المضارع لا تلحقه هاء التأنيث فإذا لحقت الوصف 
ضعف عن شبه المضارع قلا يمنع من الصرف. 

وقوله : [للعظيم الكمرة] بفتح الميم كالحشفة وزناً ومعنى كما في القاموس والمصباح› وما شاع على 
الألسنة من سكون الميم لغة عامية . 

وقوله: [معطوف على وصف] الأولى قراءته بالنصب فيكون منصوباً على أنه مفعول معه. (وألغين 
عارض الوصفية) الإضافة فيه مع الإضافة في قوله وعارض الإسمية من إضافة الصفة إلى الموصوف أي 
وألغين الوصفية العارضة والإسمية العارضة. ويتعين قراءة الإسمية في كلام الناظم بسكون لام التعريف 
وإثبات همزة الل ان i‏ 0 البيت والذي بعده لو حذفها الا 

قول المكودي : [وأصله الأرنب] أي أن هذا اللفظ في الأصل اسم للحيوان المعلوم : ثم نقل وخعل 
وصفآء وليس المراد أن أرنب يدون أل معدول عن الأرنب بأل لأنه لا معنى له. قال ابن غازي: الصواب 


عارضن ا ية وإلى ذلك 0 (وعارضٍ e‏ کک ومعناه أن ال يكون في 
بقوله : 
04 _ فَالآدْمَمْ الْقَيِدُ لِكُوْنِه وُضِعْ في الأضل وَضْفَا الصرَافة مُيِعْ 
من أسماء القيد (أدهم) وهو في الأصل وصف لكنه استعمل استعمال الأسماء فألغيت فيه الإسمية 
وبقي غير منصرف على مقتضى الأصل فتقول: مررت بأدهم أي بقيد» ومثل أدهم في ذلك أرقم لنوع 
من الحيات» وأسود للحية أيضاً ف (الأدهم) مبتدأل و(القيد) بدل منه بدل الشيء من الثيء. 
و(انصرافه منع) خبر المبتدأء و(لكونه) متعلق ب (منع) و(في الأصل) متعلق ب (وضع) . 
لم إنامن الأسماء التي على وزن أفعل ما جاز فيه الصرف ومنع الصرف وإلى ذلك أشار بقوله : 
00 - ا واا E‏ وة وقد تان انعا 
(أجدل) اسم للصقرء و(أخيل) اسم لطائر ذي خيلان» و(أفعى) اسم لضرب من الحيات» 
وليست هذه الأسماء صفات لاي الأصل ولا ف الاستعال فحقها الصرف ولذلك صرفها أكثر العرب 
وبعض العرب بمنعها من الصرف. ووجهه أنه لاحظ فيها معنى الصفة وهو ظاهر في (أجدل) لأنه من 


إبدال الناظم كأربع بكأرنب لأن أربع فقط شرط ما يمنع من الصرف لأنه يقبل التاء فيقال أربعة فه وخارج تمامر. 

(فالأدهم القيد لكونه وضع) في کلام الناظم تقديم العلة على المعلول لضيق النظم. والأصل فالأدهم 
القيد انصرافه منع لكونه وضع في الأصل وصفاًء ثم إن الذي ينع من الصرف إغا هو أدهم بدون أل« وأما 
المقرون بأل فهو مصروف وقرنه الناظم بأل ضرورة . 
وبياض أو ذكر الحيات أو الأسود الحية العظيمة انتهى» وبه يعلم ما في الأزهري . 

(وأجدل وأخيل وأفعى)» قول المكودي : [أجدل اسم للصقر] بفتح الصاد اسم للطائر الذي يصطاد 
قاله الجوهري وهو الباز وقيل بل هو أعم . 

وقوله : [اسم لطائر ذي خيلان] جمع خال وسيقول الناظم : وشاع في حوت وقاع الخ وهذا الطائر 
العصافير وهو أول طائر صام لله . 

وقوله : [اسم لضرب من الحيات] يضرب بها المثل في الظلم. يقال: أظلم من أفعى وذلك أنها لا تبني 
لنفسها بیتاً وکل بیت قصدته هرب أهله منه وتركوه لها خوفاً منها. 

وقوله : [معنى الصفة] أي الذي هو الاشتقاق باعتبار لفظها وإلا فهي أساء أصلاً وحالة راهنة» ثم إن 


ها لا يلصيو قن 7 ل 2 ل لعي ت س ل 


الجحدل وهو القوة و(أخيل) لأنه من الخيول وهو الكثير الخيلان» وفهم من قوله (مصروفة وقد ينلن 
المنعا) أن الصرف هو الكثير. ثم أشار إلى النوع الرابع ما لا ينصرف في النكرة فقال: 
1 ومن عَدْل مَعْ وَصفٍ مغتبرٌ ف أ فظ EE‏ ولات ا 
يعني أن هذه الأساء التي ذكرها في هذا البيت يمتنع صرفها للعدل والوصف» أما (مثنى) فهو 
وصف معدول عن اثنين اثنين» فإذا قلت: جاء القوم مثنى فمعناه جاء القوم اثنين اثنين فعدل عن اثنين 
اثنين إلى مثنى » وأما (ثلاث) فهو أيضا وصف وهو معدول عن ثلاثة ثلاثة » فإذا قلت: مررت بقوم ثلاث 
فمعناه أيضاً مررت بقوم ثلاثة ثلاثة . وأما (أخر) فهو أيضاً وصف وهو معدول عن الألف واللام وذلك 
وقيل غير ذلك والمشهور ما ذكرته . ثم قال: 
۷-- وون مى ولات كيا من واج لزع فَثعغْلَ 
يعنى أن موازن مثنى وثلاث من ألفاظ العدد المعدول مثل هذين الوزنين في امتناع الصرف للعدل 
17 فتقول: مررت بقوم موحد وأحاد ومثنى وثناء ومثلث وثلاث ومربع ورباع . و(وزن) مبتدأ 


— 
الاشتقاق في الأولين ظاهر ىا قال كدي . وأما في الأخير الذي هو أفعى فهو غير ظاهر لأنه لا مادة له من لفظه 
وإنما له مادة من معناه وهو الإذاية لأنها إذا ذكرت تصور الإنسان إذايتها . 

(ومنع عدل مع وصف معتبر) العدل إخراج اللفظ عن صيغته الأصلية مع بقاء معناه. 

قول المكودي : [جاء القوم مثنى الخ] الأولى أن يمثل بنحو مررت بقوم مثنى لأن الموضوع أن يكون 
الوصف اصطلاحياً ويكون اللفظ مجروراً, وأما مثنى في مثاله فهو حال والحال وإن كانت وضفاً لكن معنى 
لا اصطلاحاً . 

وقوله : [فمعناه جاء القوم اثنين اثنين الخ] أشار بهذا إلى أن مثنى وما ذكر معه من الأعداد معدولة عن 
أصول أعدادها المكررة لا المفردة فقط» ففي العدل زيادة معنى ليس في الأصل من دون تكرار» فإذا قلت: 
مررت بقوم ثلاثة فقد حصرت علتهم» وإذا قلت: مررت بقوم ثلاث فالمراد | أنك مررت بهم ثلاثة ثلاثة 
سواء كثر عددهم أو قل وإنما عدلوا عن الأصل المكرر للاختصارء فإن مثنى مثلاً أخصر من اثنين اثنين. 

وقوله : [معدول عن الألف واللام] أي عن ذي الألف واللام الخ فهو على حذف مضاف». والعنى : 
أن آخر المجرد من أل معدول وتختصر من المقرون بها. 

وقوله : [وذلك لأنه الخ] هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل له : ولم احتجتم إلى جعل آخر بدون أل 
معدولاً عن المقرون بها؟ فقال: وذلك الخ . 

وقوله : [وحق ما كان كذلك الخ] أي وحق اسم التفضيل إذا كان جمعاً أن يستعمل بأل الخ , لأنه إذا 
كان بحرداً من أل والإضافة تلزم فيه عدم المطابقة لقوله : وإن لمنكور يضف أو جردا الخ وهنا قد وجدناه 

حاشية ابن حمدون ج۲ ۳۷۴ 
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والخبر في قوله (كهما) أي مثلههاء وأدخل كاف التشبيه على الضمير لضرورة الوزن. و(من واحد) وما 

بعده في موضع الخال من الضمير المستتر في الخبر. ثم أشار إلى النوع الخامس فقال: 

وَكُنْ لجع مُشْبِهِمَفَاعٌِ او لمقَاعِيِلَ بنع كافلا 

يعنى أن الجمع المشبه مفاعل أو مفاعيل في كونه مفتوح الفاء. وثالثه ألف بعدها حرفان كمفاعل. 

ارات أحرف أوسلها ساكن كماعيل نع صرف لقم الام فلب را المت ودر النظير في 

أوله ميم كمصابيح , وما ليس أوله ميماً كدنانير. و(كافلا) خبر (كن) و(بمنع) متعلق ب (كافلا) 

و(مفاعلا) مفعول ب (مشبه) . 








مجرداً من أل والإضافة وهو مطابق» فادعو أنه معدول عن المقرون بأل فيلزم فيه ا لمطابقة لقوله : وتلو آل طبق» 
وما قال كدي هو مذهب الجمهور. ورده الفارسي بأن ا معدول يكون تابعاً لأصله. فإن كان أصله معرفة كان 
معرفة نحو أمس وسحر المعدولين عن الأمس والسحر. فكل من الأصل والمعدول معرفة ة وأخر هنا نكرة 
والآخر معرفة فلا يصح أن يكون معدولاً عن ولهذا قالوا : الصواب هنا ما حرره المرادي وتبعه الموضح أن 
أخر معدول عن آخر المفردء وذلك أن القياس في اسم التفضيل إذا كان مجرداً من أل والإضافة أن يكون 
مفرداً مذكراً وهنا أخر جرد فحقه أن يؤق بالمفرد لكن عدل عن المفرد إلى الجمع . وأصل آخر أأخر بهمزتين 
قلبت الثانية ألفاً . 

(وكن لجمع مشبه) كان ينبغي للناظم أن يذكر هذا البيت والأبيات بعده عقب قوله: فألف التأنيث 

قول المكودي : [مفتوح الفاء] المراد بالفاء أول الكلمة سواء كان فاء الكلمة حقيقة كقناديل أو زائداً 

وقوله : [وھا الجمع وعدم النظير الخ] فالجمع علة معنوية وعدم لنظير علة لفظية كيا صرح به 
الأزهري. وقال يس : الصواب أن العلتين اللتين قامت مقامهم| علة واحدة هما الجمعية ولزومهاء والجمعية 
ا ا ومعنى كونه لا نظير له 
في الآحاد أن سائر جموع التكسير للكثرة له نظيرفي الآخاد. فنظير رسل مثا عنق» ونظير رجال كساء. ونظير 
حمر قفل» ونظير غرف صرد اسم لطائرء ونظير حجج عنب. ونظير قتى سلمى . ونظير صبية قربة وهكذاء 
ولا يرد أفعال كأحمال» ولا أفعل كأكلب» » فلم يسمع على وزنها مفرد لأا حعا قلةء وحكم جموع القلة 
حب ايم و رن وإغا سمي هذا الجمع بصيغة منتهى الجموع.. لأن جمع 
0 ن يجمع جمع تكسير بعد ذلك مرة أخرى كأصل بضمتين جمع 
أصيل» فيجمع مر ب اير اسل عن صلل يها اتسين ل ا فلا يمكن جمعه جمع 
تكسير بعد ذلك مرة أخرى. وأما جمع سلامة فقد يجمع نحو صواحب فقد جمع على صواحبات . 


ثم إن من هذا الجمع ما يجيء معتل اللام وهو قسن : أحدهما ما قلبت فيه الكسرة التي بعد الألف 
فتحة فانقلبت الياء ألفاً نحو عذارى ولا إشكال في منع التنوين منه . والآخر ما استثقلت في يائه الضمة 
فحذفت ولحقها التنوين وإلى ذلك أشار بقوله : 

5 ااال ي اوري رفغا ورا اجر كاري 

يعني أن ما كان من الجمع المعتل اللام مثل جوار في كونه على ما ذكر من حذف ا حركة يجري محرى 
سار في لحاق التنوين في آخره في حالة الرفع والجر فتقول: هذه جوارء ومررت بجوار. وسكت عن حالة 
النصب ففهم منه أنه على الأصل كالصحيح فتقول: رأيت جواري . وفهم من قوله (كالجواري) أن نحو 
عذارى ليس كذلك وإن كان معتلاًء وظاهر النظم أن التنوين في جوار وبابه تنوين الصرف لتشبيهه له 
بسار وليس كذلك على المشهور بل التنوين فيه عوض من الياء ا محذوفة» والتنوين في سار للصرف» 
ويخالفه أيضاً أن المقدر في باب جوار الفتحة والمقدر في باب سار الكسرة . 





کک 

وقوله : [نحو عذارى] جمع عذراء وهي البكر التي لا زالت بخاتم ربہا» وأصل عذاری عذارى بياء 
مضمومة دون تنوين ثم تقول : تحركت الياء في الأصل وانفتح ما قبلها في ا حالة الراهنة فقلبت ألفاً قلا يمكن 
تنوين الراء لأجل الألف, وأما الاعراب فعلى الألف تعذراً, وهذا الاستعمال في المعتل غير غالب والغالب هو 
منطوق الناظم . 

(وذا اعتلال منه كا جواري)» قول المكودي : [من حذف الحركة الخ] لا معنى له والصواب أن يقول 
في بقاء كسرة ما بعد الألف على حالما وعدم إبدالها فتحة ليحترز به من نحو عذارى . 

وقوله : [في لحاق التنوين] الأولى أن يقول : في حذف يائه وتنوين ما بعد الألف. وليس المراد أنه كسار 
في كل وجه وبه يسقط اعتراضاه . 

وقوله : [مررت بجوار الخ] جوار مخفوض بالفتحة النائبة عن الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة 
تخفيفاً وعوض منها التنوين وأصله جواري بياء محركة دون تنوين ثم استثقلت الضمة على الياء فحذفت فوقع 
هنالك بعض ثقل بوقوع ياء ساكنة آخراً فحذفت فوقع إخلال بصيغة منتهى الجموع لأنه لم يبق بعد الألف 
إلا حرف واحد فعوض من الياء التنوين. وهذا مبني على أن منع الصرف سابق على الإعلال» وقيل الإعلال 
سابق على منع الصرف» فأصله حينشذ جواري بالتنوين فحذفت الضمة للاستثقال ثم :الياء لالتقاء 
الساكنين» ثم حذفوا تنوين الصرف فخافوا رجوع الياء لزوال موجب حذفها فعوضوا منها التنوين» قال 
الرضي : وهذا القول أرجح . 

وقوله : [وظاهر النظم الخ] هذا الاعتراض مبني على أن التشبيه تام والحق أن التشبيه إنما هو في 
حذف الياء وتنوين ما.بعد الألف في كل منهم| فلا ينافي أن تنوين جوار للعوض وكنوين سار للصرف» وكون 
الأول يخفض بالفتحة والثاني بالكسرة . 
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و(ذا اعتلال) مفعول بفعل مضمر يفسره (أجره) و(كسار) متعلق ب (أجره) و(منه) متعلق 
لاویل هذا 1 لجحمم شَبَهُاقتضٍ عَمُوم 3 ع 
يعني أن (سراويل) منوع من الصرف لشبهه بالحمع الذي على وزن مفاعيلء وفهم من قوله 
(شبه) أن (سراويل) ليس بجمع وهو الصحيح خلافاً لمن قال انه جمع سروال أو سروالة. ثم قال: 
اا ا .مه تالاتم اف نمي اضة 
يعني أن ما (سمي) به من الجمع المذكور (أو بما لحق به) كسراويل امتنع من الصرف فتقول في 
الجمعية أو قيام العلمية مقامها. هذا معنى ما شرح به المرادي هذا البيت. وعندي أن قوله: (وإن به 








وقوله : [ومنه متعلق باعتلال الخ] الصواب أنه متعلق بمحذوف نعتاً لذا اعتلال لأن المعنى عليه 
وضميره عائد على الجمع . 

وقوله : [في موضع نصب الخ] هذا هو الصواب فيكون قيداً للاحتراز لأن الحال قيد في صاحبها. 

(ولسراويل بهذا الجمع). قول المكودي : [لشبهه بالجمع] فهو مفرد أعجمي فارسي أعرب حملا على 
في الألفاظ العربية وضعاً. ورد الناظم بقوله: اقتضى عموم المنع على ابن الحاجب الذي نقل عن العرب 
صرفه» قالوا: واعتراض ابن مالك على ابن الحاجب ساقط لأن ابن الحاجب حفظ وهو حجة» ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ على أن الأخفش نقل عن العرب صرفه أيضاً فالصواب جواز الوجهين فيه . 

(وان به سمي أو بما لحق). قول المكودي : [الصيغة مع أصالة الجمعية أو قيام الخ] هذان رأيان: 
الأول رأي سیبویه » والثاني رأي المبرد. وينبني عليه) أنه لوطرأ تنكيره فعلى الأول يمنع الصرف لبقاء الصيغة 
والأصالة وعلى الثاني يصرف لفقد العلمية . 

وقوله : [هذا معنى ما شرح الخ] ما شرح به المرادي هو الصواب» وحمل كدي وإن كان صحيحاً في 
نفسه لكنه يوجب التكرار في كلام الناظم . لأن ألف التأنيث إذا سمي بما هي فيه فقد دخل في قول الناظم 
كيفم| وقع فشمل المعرفة والنكرة كا مر» وإذا كان مسمى باللفظ الذي فيه الألف والنون فهو قوله فيما يأتي : 
كذاك حاوي زائدي فعلانا الخ وإن كان مسمى بوزن أفعل فهو داخل في قوله: كذاك ذو وزن بخص 
الفعلا, وباب مثنى يدخل في قوله : والعلم امنع صرفه إن عدلا الخ. ويلزم على حمل كدي من جعل فاعل 
يحق عائداً على سراويل جريان الصلة على غير من هي له مع عدم إبراز الضمير وذلك ممنوع هنا بالاتفاق 
لوجود اللبس» ورجح الشيخ الطيب ما للمكودي وانظر ما وجهه. 


مالا ينصرف امه 





سمي ) أي وإن سمي بسراويل (أوبما لحق به) يعني من جمع ما تقدم من الأنواع الخمسة الممنوعة الصرف 
لمساواتها للجمع في منع الصرف في التسمية. > ولا وجه لتخصيص الحمع » وما ألحق بالجمع في منع 
الصرف حال التسمية. والضمير في (به) الأول على الشرح الأول عائد على الجمع . وكذلك (به) الثاني 
و(ما) واقعة على (سراويل) والضمير العائد على الموصول الفاعل ب (لحق) وهو عائد على (سراويل) . 

وأما على التفسير الثاني فالضمير في (به) الأول عائد على (سراويل) وفي (به) الثاني عائد على أنواع 
مالا ينصرف في النكرة. و(ما) واقعة على تلك الأنواع والضمير العائد عليها الماء في (به) والتقدير : وإن 
سمي بسراويل أو بالأنواع التي لحق بها سراويل أي تبعها فالانصراف منعه يحق (فالانصراف) مبتدأ 
و(منعه) مبتدأ ثان» وإيحق) خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر الأول» والأول مع ما بعده جواب الشرط. 

وما فرغ من الأنواع الخمسة التي لا تنصرف في النكرة ولا في المعرفة شرع في ذكر ما لا ينصرف في 
المعرفة وهو سبعة أنواع أشار إلى الأول منها بقوله : 

وَالْعلَمَ امُنَعْ صَرْفَهُ مُرَكبَا تَركيبَ مزج نَحْومَعديكربًا 

يعني أن الاسم إذا اجتمع فيه العلمية والتركيب امتنع من الصرف, ويطلق التركيب في اصطلاح 
النحويين على تركيب الإسناد وهي الجملة نحو: برق نحره» وعلى تركيب الإضافة نحو: عبد شمس » 
آخر الثاني ويبنى آخر الأول على الفتح نحو بعلبك مالم يكن آخره ياء فيسكن نحو: معدي كرب . وخرج 





وقوله : [وإن سمي بسراويل الخ] كلام المكودي في غير ما موضع يقتضي أن النائب فاعل سمي هو به 
ويلزم عليه تقديم النائب وهو غير جائز عند البصريين» والصواب أن نائب ضمير مستتر يعود على المسمى 
المفهوم من سمي على حد ما مر في التعجب في قوله: وما به إلى تعجب وصل الخ . 

(والعلم امنع صرفه مرکبا)» قول كدي : [ويبنى آخر الأول على الفتح الخ] هذه هي اللغة المشهورة 
وبعض العرب يضيف أول الإسمين للثاني ويعرب الأول بحسب العوامل والثاني بجره بالإضافة فيكون 
حكمه حكم المركب الإضاني الذي لا يحتمل غير الإضافة» وبعض العرب يركب ال حزأين تركيب خسة عشر 
فلا إعراب فيههما أصلاء لكن على هذين اللغتين الأخيرتين لا يقال له مركب مزجي . 

وقوله : [نحو بعلبك] البعل في الأصل الزوج» والبك: الدق والضرب ثم ركبا وصار مجموعه) علماً 
على بلد كحض رموت . 

وقوله : [في آخر الثاني الخ] فتقول : جاء معدي کرب» ورأيت معدي کرب» ومررت بمعدي كرب». 
فهو في الأول مرفوع بضمة ظاهرة على الباء. وفي الثاني منصوب بفتحة على الباء» وفي الثالث مجرور بفتحة 
نائبة عن الكسرة على الباء المانع له من الصرف العلمية والتركيب ال مزجي » ومعدي قال الزخشري : : مأخوذ 
من عداه الأمر إذا تجاوزه» والكرب : الفسادء فكأنه قيل: هذا المسمى بهذا الاسم جاوزه الفساد. 





بقوله (تركيب مزج) تركيب الإسناد وتركيب الإضافة. وخرج بذكر المثال ما ختم بويه من المركب تركيب 
مزج فإنه يبنى على الكسر في اللغة الفصحى . و(العلم) مفعول بفعل مضمر يفسره (امنع) و(مركبا) حال 
من (العلم) و(تركيب) مفعول مطلق والعامل فيه (مركبا). ثم أشار إلى الثاني بقوله: 


ضام ساس 


كذَاكَ خاوي زَائِنَيْ نغلانا كَنَطَفَانَ ك 


يعني أن العلمية أيضاً تمنع الصرف مع زيادتي فعلان, ولما كان قوله (فعلان) يوهم إرادة هذا 


وقوله : [تركيب الإسناد وتركيب الخ] أما المركب الإسنادي إذا سميت به شخصاً فحكمه الحكاية 
على ما كان عليه قبل التسمية ى) مر في العلم. فإذا سميت شخصاً ببرق نحره وقلت: جاء برق نحره أو 
رأيت برق نحره أو مررت بيرق نحره لكان مرفوعاً في الأول بالضمة منصوباً في الثاني بالفتحة مجروراً في 
الثالث بالكسرة, والثلاثة مقدرة على الهاء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية فهو معرب خلاف 
ما مر للأزهري . 

وأما المركب الإضافي فالإعراب على الجزء الأول وحكم الجزء الثاني ما كان عليه قبل الإضافة. فإن 
كان الجزء الثاني غير منصرف قبل العلمية بقي بعد العلمية كذلك كأيوب من أبي أيوب» وإن كان قبلها 

(فإن قلت): ما الفرق بيهم| وبين المزجي حتى منع من الصرف هودونم| مع أن التركيب فرع الإفراد 
وهو موجود في كل؟ (قلت): أجيب بأن المركب الإسنادي كان فعلا وفاعلا قبل نقله أو مبتدأً وخراً مثلاء 
والمضاف والمضاف إليه كان هيا حكم قبل العلمية وهو إعراب الأول بحسب العوامل والثاني بالإضافة» فلا 
سمي بكل من الإسنادي والإضافي استصحب ذلك الأصل الذي كان لما قبل التسمية والمركب المزجي إنما 
ركب عند العلمية فليس له حكم قبلها يستصحب فلذلك اعتبرنا تركيبه دونه . 

وقوله : [وخرج بذكر المثال الخ] بل موضوع الباب في الاسم المعرب وهذ مبني فلا يدخل أصلل حتى 
ترز عنه» وقد مر في العلم ذا إن بغير ويه تم أعربا. (كذاك حاوي زائدي فعلانا) . 

قول المكودي : [يوهم إرادة الخ] بل لا إبهام في كلام الناظم لأن تقديره ى) قال هو علم حاوي 
ومشتمل على زائدي فعلان الخ. فالمأخوذ من الناظم أن كل علم اشتمل على هاتين الزيادتين فإنه يمنع من 
الصرف فيكون قوله كغطفان تمثيلا لا للإخراجء وأما قوله سابقاً : وزائدا فعلان الخ فهو مقصور على ذلك 
اللفظ لا يجاوزه لغيره لأنه قصره عليه. وغطفان اسم أب قبيلة وقد يطلق على القبيلة نفسها وهو غطفان بن 
قيس بن عيلان» وأصبهان اسم بلد سميت باسم أول رجل نزلهاء وفي أصبهان أربع لغات: فتح الهمزة 
وكسرها مع فتح الباء وكسرهاء وأهل المغرب ينطقون بالباء وأهل المشرق يبدلونها فاءء ومثل الناظم بمثالين 
إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون علماً للإنسان أو لغيره. فإن كانت النون أصلية بأن تقدمها حرفان فقط 





الوزن ىا تقدم في قوله (وزائدا فعلان) في وصف أزال ذلك الإيهام بقوله (كغطفان وكأصبهانا) فعلم أن 
الوزن غير خصوص لأن وزن أصبهان أفعلان» ووزن غطنان فعلان, وقد يكون على غير ذلك من 
الأوزان نحو: سلان وعمران وعڅان وخراسان . وقوله (حاوي زائدي) مبتدأ وخيره في المجرور قبله وهو 
على حذف الموصوف والتقدير: كذاك علم حاوي زائدي فعلان. ا ا و 
العلمية وهو ضربان لفظي ومعنوي وقد أشار إلى ا 
ا ا ام فاا :وط مع السار کو انی 
يعني أن العلم المؤنث با هاء يمتنع صرفه مطلقاً سواء كان ثنائياً كهبة. أو زائداً كخولة وعائشة. 
وسواء كان مدلول الاسم مؤنثاً كفاطمة أو مذكراً كطلحة . ثم إن المعنوي متحتم المنع وجائزه وقد أشار 
إلى الأول بقوله : (وشرط منع العار كونه ارتقى) . 
N ELD‏ 
فذكر من المؤنث الذي لا علامة فيه وهو متحتم المنع أربعة أنواع : 
الأول: الزائد على ثلاث كزينب وسعاد فإن الحرف الرابع قام مقام التاء . 





(کذا مؤنث بہاء مطلقا) احترز بقوله بهاء من المؤنث بتاء التأنيث نحو بنت وأخت إذا صارا علمين فإنه| 
يصرفان كما نص عليه سيبويه» وإن كان القياس بعد التسمية جواز الوجهين كهند الآتي. 

(فإن قلت): ما الفرق بين المختوم بالهاء والمختوم بالتاء حتى منع الأول دون الثاني؟ 

(قلت): الفرق أن الحاء لا يؤى بها إلا للتأنيث. وأما تاء التأنيث التي في بنت وأخت فإنها أتي بها 
للتأنيث مع الإلحاق بابن وأخ فلم تتمحض للتأنيث. 

(لا يقال) لم أثرت هاء التأنيث مع العلمية كفاطمة ولم تؤثر مع الوصف في نحو قائمة؟ 

(لأنا نقول) : هاء التأنيث في العلم جزء منه لازمة لا تنفك عنه أبداً فهي فيه كأنها لام الكلمة. وفي 
الوصف غير لازمة بل هي عارضة مع كون الموصوف مؤنثاً فلووكان مذكراً لحذفت فلهذا اعتبرت في العلم 


دون الوصف 
قوله : [وقد أشار إلى الأول الخ] الأولى أن يقول: وقد أشار إلى ما يشترط في الأول ويلزم من ذكر ما 
يشترط فيه ذكره هو 


(وشرط منع العار كونه ارتقى)» قول المكودي : [كزينب وسعاد الخ] هما منوعان من الصرف 
لعلتين: معنوية وهي العلميةء ولفظية وهي التأنيث المعنوي › وال حرف الزائد على ثلاثة أحرف قام مقام هاء 
التأنيث. 


(فإن قلت): قوهم إن التأنيث معنوي يقتضي أنه علة معنوية فيكون اجتمع في اللفظ علتان معنويتان 





الثاني : الثلاثي الساكن الوسط إذا انضمت إليه العجمة كجور اسم بلد وهو أعجمي فقامت 
العجمة مقام الحركة . 

الثالث: المتحرك الوسط كسقر لأن الحركة قامت مقام الحرف الزائد. 

الرابع : أن يكون منقولاً من المذكر إلى المؤنث. كما إذا سميت امرأة بزيد فإنه نقل من الخفة إلى 
الثقل. 

و(شرط) مبتدأء و(منع) مضاف إليه وهو أيضاً مضاف إلى (العار) وهو مصدر مضاف إلى 
المفعول., و(العار) أصله العاري بالياء فحذفت الياء واستغني عنها بالكسرة. و(كونه) خير المبتدأء 
و(ارتقى) في موضع الخبر لكون. و(فوق) متعلق ب (ارتقى) و(الثلاث) مضاف إليه وهو مضاف في 
التقدير أي فوق الثلاث الأحرف وحذف منه التاء لأن الحرف يذكر ويؤنث» و(أو زيد) خفوض بالعطف 
على (كجور أو سقر) و(اسم امرأة) حال من (زيد) و(لا اسم) معطوف عليه وهو تتميم لصحة الاستغناء 
عنه بقوله (اسم امرأة) . ثم أشار إلى الثاني من المؤنث الذي لا علامة فيه بقوله : 
ويعارض ما مر من أنه ليس لنا من العلل المعنوية إلا العلمية والوصفية. (قلت): أجيب بأن معنى كون 
التأنيث معنوياً أن علامته ليست ملفوظاً بها بل هي مقدرة قام مقامها غيرهاء ثم إن العلامة المقدرة هي الحاء 
لا ألف لأن الألف لازمة لا تنفك حتى تقدر. 

وقوله : [كجور اسم بلد] ينسب إليها الورد فيقال له ورد جوري لحسن لون وردها وجودة رائحته» 
وحل منع جور إذا اعتبرت البقعة والبلد» وإن اعتبرت المكان صرفته لأنه لم يبق فيه حينئذ إلا العلمية مع 
العجمة. والعجمة لا تؤثر في الثلائي الساكن الوسط كنوح كا يأتي واعتبار التأنيث والتذكير يقال في سائر 
أسماء البلدان. وكذلك في أسماء القبائل كقريش وتميم. فإن راعيت القبيلة مع العلمية منعت. وإن راعيت 
المي صرفت,. وكذلك أساء الكلمات نحو كتبت محمداً» فإن راعيت لفظ محمد صرفت وإن راعيت معناه 
منعته للعلمية والتأنيث المعنوي, وني الفريدة للسيوطي : 

وابن القبيل والبلاد والكلم ‏ على الذي قصدته كما رسم 

وقوله : [لأن الحركة قامت مقام الخ] أي حركة الوسط كحركة سقر المذكور بعد» وتلك الحركة قائمة 
مقام الحرف الرابع » والحرف الرابع قائم مقام الماء ولك أن تقول: ان العجمة قائمة مقام الحرف الرابع 
بدون جعل حركة الوسط بينههاء وإنما كانت هذه الأربعة قائمة مقام هاء التأنيث بدون واسطة في الزائد على 
ثلاثة أحرف أو بواسطة فيا عداه لحصول ثقل الكلمة بالهاء وحصول الثقل بواحد من هذه الأربعة . 

وقوله : [أو سقر] اسم للطبقة السادسة من جهنم أعاذنا الله من سائرهاء وطبقاتها سبع نظمتها على 
الترتيب في قولي : ْ 

فسقر سادسة فهاوية هنا أجرناربنا بالواقية 


مالايتقضرق  ٠‏ ا س ل ع ل يي 7ب 18/44 
7 وَجهَانٍ في آلْعَاوِم اكوا ا ادرال ا 
يعني أن الثلاثي الذي عدم التذكير السابق وعدم العجمة يجوز فيه وجهان: المنع لفرت والمنع 
ا ونه ذلك من قوله : (والمنع أحق) وقد جمع الشاعر بين اللغتين فقال: 
م تتلفع بفضل مئزرهادعد وم تسق دعدفي العلب ۰ 
فصرف الأول ومنع الثاني. و(وجهان) مبتدأ وسوغ الابتداء به التفصيل وخبره (في العادم) 
و(تذكيراً) مفعول بالعادم» و(سبق) في موضع الصفة لتذكيراًء و(عجمة) معطوف على (تذكيراً) . ثم 
انتقل إلى الرابع فقال 
۷ وَالْعَجَِيُ آلْوَضع وَالتَعْرِيفٍ مَعْ ريد عَلَ اللاثِ صَرْفَهُ امتَنَعْ 
يعني أنه إذا اجتمع في الاسم العجمة الوضعية والعلمية وكان زائداً على ثلاثة أحرف امتنع من 
الصرف. وفهم من قوله (العجمي الوضع والتعريف) أن الاسم إذا كان أعجمياً وكان في كلام العجم 
غير علم انصرف كلجام» وأنه إذا كان في كلام العجم ونقل لكلام العرب علماً انصرف أيضاً نحو بندار 


(وجهان في العادم تذكيراً سبق)» قول المكودي : [فقال: لم تتلفع الخ] البيت من المنسرح» وتتلفع : 
مضارع مجزوم بلم من التلفع وهو التقنع والتلثم » ودعد بالتنوين اسم امرأة فاعل تتلفع , والعلب بضم العين 
وفتح اللام جمع علبة كغرف جع غرفة والعلبة إناء يتخذ من جلد تشرب الأعراب بالبادية فيهء ومعنى البيت 
أن الشاعر يصف هذه المرأة بكونها من أهل الحضر لا تتقنع بفضل مئزرها كأهل البوادي بل تتقنع بثوب 
خاص بالتقنع » ولا تشرب في العلبة كأهل البوادي بل تشرب في الفخار. والشاهد في تنوين دعد الأول ومنع 
الثاني . 

(والعجمي الوضع والتعريف مع). قول المكودي : [وفهم من قوله الخ] الأولى أن يقدم أمثلة المنطوق 
التي هي إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الأسباء الآتية ثم بعد ذلك يذكر المفاهيم . 

وقوله : [وكان في كلام العجم غير علم] أي لما نقل لكلام العرب غير علم أيضاً انصرف وهذه الزيادة 
لا بد منها ليغاير ما بعده وتوجد هذه الزيادة في بعض نسخه . 
العرب ولا عند العجم. فلو فرضنا أن العرب سمت به بقي على صرفه لأن علميته طارئة وكان من القسم 
بعده کبندار. 
السلع للغلاء وهو المسمى عند الفقهاء بالمحتكرء وهذا الذي قالوا معنى بندار عند العجم . وأما عند العرب 
فهو علم على شخص» ومثل بندار قالون فإن معناه في لغة العجم جيد فهو صفة ثم نقلوه ولقبوا به عيسى 
رواي نافع لحفظه وإتقانه. فبندار وقالون مصروفان لأنهما غير علمين عند العجم وإن كانا علمين عند العرب 


اسم رجل» والمراد بالعجمي ما ليس من كلام العرب فشمل كلام الفرس وغيرهم » من سائر الأعاجم . 
وفهم أيضاً أنه إذا كان ثلاثياً انصرف وشمل الساكن الوسط كنوح ولوط والمتحرك الوسط نحو لمك. 
والذي توفرت فيه شروط المنع نحو إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب, و(العجمي) مبتدأء 
و(الوضع) مضاف إليه. و(التعريف) معطوف على (الوضع) و(مع) في موضع الحال من العجمي , 
و(زيد) مصدر زادء يقال: زاد زيدآً وزيادة» وحذف التاء من (الثلاث) لأنه مضاف في التقدير إلى 
الأحرف وفيه لغتان: التذكير والتأنيث» و(صرفه امتنع) مبتدأ وخبر في موضع خبر المبتدأ الأول. ثم 
انتقل إلى الخامس فقال : 
۸ كَذَاكَ دُووَرْنِ عم الف و غالب كاد EE,‏ 

يعني أن العلم إذا كان على وزن الفعل الخاص به أو الغالب فيه امتنع من الصرف, فالخاص به 

نحو ضرب المبني للمفعول إذا سمي به» وشمل الغالب ما وجوده في الأفعال أكثر من وجوده في الأسماء 





فلا عبرة به» هذا ظاهر كلام سيبويه وهو مذهب الناظم كابن الحاجب . وقال أبو حيان : المشهور أنه يكفي في 
المنع من الصرف أن ينقل اللفظ العجمي في أول أحواله إلى لغة العرب علماً وإن لم تكن علميته حاصلة عند 
العجم , وينبني على القولين أن بندار وقالون مصروفان على الأول ممنوعان على الثاني . 

وقوله : [من سائر الأعاجم] كالروم والحبشة والبربر والإفرنج» ويعرف كون اللفظ أعجمياً بأحد 
أوجه أربعة قد بينها المرادي والأزهري . 

وقوله : [إذا كان ثلاثياً انصرف] عللوا ذلك بضعف العجمة التي هي العلة اللفظية بمجيء العلم على 
أصل ما تبنى عليه الافراد العربية وهو الثلاثي فلا تؤثر العجمية فيه. 

وقوله : [كنوح ولوط الخ] اعلم أن اسماء جميع الأنبياء تمنوعة من الصرف للعلمية والعجمة إلا سبعة» 
منهم أربعة من العرب ساداتنا شعيب وهود وصالح ومحمد ية وعليهم أجمعين وهو المشار إليهم بحروف 
شهصم» وثلاثة من غير العرب وهم موالينا شيث ونوح ولوط عليهم السلام» وبعضهم أسقط شيثاً وجعل 
المنصرف ستة ولا وجه له. 

وقوله : [لمك] بفتح الميم اسم أبي سيدنا نوح عليه السلام كما في القاموس . (فإن قلت): لم لم يجعلوا 
حركة الوسط هنا قائمة مقام الحرف الرابع ى) فعلوا ذلك في التأنيث نحو سقر؟ (قلت) : حركة الوسط فيا مر 
قائمة مقام الحرف الرابع . والحرف قائم مقام الهاء الملفوظ بها في نحو فاطمة وهنا علامة العجمة معنوية فلا 
يمكن أن يقوم الغير مقامها. 

وقوله: [ومع ني موضع ا حال الخ] يلزم عليه إتيان الحال من المبتدأء والصواب أنه حال من الضمير 
في والعجمي العائد على الموصوف المحذوف والتقدير والعلم العجمي الخ . 

(كذاك ذو وزن يخص الفعلا). قول المكودي : [إذا سمي به الخ] يقتضي كلامه أنه لم يقف على علم 


نحو إفعل بكسر ال همزة وفتح العين فإنه يوجد في الأسماء نحو إصبع لكن وجوده في الأفعال أكثر وهو فعل 
الأمر من فعل ونحو ذلك وما كثر في الأسماء والأفعال معاً نحو أفعل فإنه يوجد في الأفعال كثيراً نحو 
أركب وأشرب» وكذلك في الأساء نحو أفكل وأيدع» لكن ال همزة في الفعل تدل على معنى وليست 


على وزن فعل من كلام العرب مع أنه سمع دئل علم على قبيلة» والعذر له أنه لما لم يكن منقولا من الفعل م 
يمثل به. 

وقوله : [وشمل الغالب الخ] أي ني قول الناظم غالب» وأشار المكودي بهذا إلى جواب اعتراض 
أوردوه على الناظم» وحاصل الاعتراض أنهم قالوا: أوزان الشبيه بالفعل ثلاثة : وزن خاص بالفعل ولا 
يوجد في الاسم إلا إذا نقل من الفعل للعلمية نحو ضرب بضم الضاد مسمى به. أو ندر كدئل علم على قبيلة 
فليس منقولا من الفعل وإنما هو منقول من دئل اسم لدويبة لكن هذا نادر. 

الثاني : وزن لا يوجد فيهم| كإفعل بكسر ال همزة وفتح العين لكن أكثر ما يكون في الفعل . 

الثالث: وزن يوجد فيها على حد سواء لكن الفعل أولى به لدلالة أول حروفه في الفعل على معنى وهو 
التكلم والخطاب والغيبة ولا تدل في الاسم على ذلك» وكلام الناظم إنما يشمل القسمين الأولين دون الثالث 
لأن معنى غالب أكثر, ولذا قال السيوطي : الصواب أن يعبر بدل غالب بأولى ليشمل الأخيرين معا . 

وإذا قلنا: عبارة الناظم بغالب لا تشمل القسم الثالث يشكل عليه التمثيل بأحمد لأنه مثال للقسم 
الثالث الباقي عليه مع أنه لم يذكره حتى يمثل له وقد أكثر الناس في الأجوبة فمنها أن في كلام الناظم حذف أو 
المعطوف إنما هو الفاء والواو كثيراً وأم وثم قليلا ولم يذكروا أو. 

وتما أجيب به أيضاً ان كأحمد تشبيه لا تمثيل للغالب وهو بعيد. والحق في الجواب ما أجاب به ابن 
قاسم“ وتبعه المرادي وكدي وهو أن الناظم أطلق غالب على الغالب استعمالا وهو الوزن الكثير في الفعل. 
وعلى الغالب في الاستحقاق لوجود معنى زائد فيه وهو الأولى. ويدل لذلك تمثيله بأحمد فإنه مثال للوزن الذي 
استوى فيه الاسم والفعل لكن الزيادة في الفعل تدل على معنى» وأما يعلى فيحتمل أن يكون مثالا للأكثر 
استعمالاً أو للأولى . 

وقوله : [من فعل] أي المكسور العين كعلم فتقول اعلم . 

وقوله : [نحو أفكل وأيدع] وزنها أحمد. وني القاموس: أفكل اسم للرعدة أي من خوف أو برد 
والشقراق والحاعة. وأيدع قال ف القاموس أيضاً : هو الزعفران وخشب البقم ودم الأخوين وصمغ أحمر 
تداوى به الجراحات» وشجر يصبغ به الثياب أو ضرب من الحناء وطائر اه. 

وقوله : [على معنى] وهو التكلم . وقوله : [وهو أيضاً الخ] يقتضي أن يفعل في الأساء والأفعال على 
حل سواء كالذي قبله ولیس كذلك بل وجوده ف الأفعال أكثر. 


)١(‏ كذا. والصواب ابن أم قاسم ثم هو المرادي نفسه. اه مصححه. 


01 لل لل مالاینصرف 


كذلك في الأسماء فكان غالباً من هذا الوجه. وكذلك (يعلى) وهو على وزن يفعل وهو أيضاً موجود في 
الأفعال والأساء نحو: يذهب في الأفعال ويرمغ في الأسماء. ومثل للغالب ب (أحمد ويعل) ول يمشل 
للخاص» وفهم منه أن وزن الفعل إذا لم يكن خاصا ولا غالبا م يؤثر في منع الصرف نحو كعسب اسم 
رجل فإنه منقول من كعسب إذا أسرع ‏ و(ذو وزن) نعت لمحذوف تقديره علم ذو وزن» ويخص الفعل ٠‏ 
في موضع الصفة لوزن. و(غالب) مخفوض بالعطف على (يخص) وهو من باب عطف الاسم على الفعل 
لكون أحدهما معنى الآخرء والتقدير: ذو وزن حاص بالفعل أو غالب فيه أو بخص الفعل أو يغلب. ثم 
انتقل إلى السادس فقال: 
8 وما يَصِيرٌ لما مِنْ ذِي أف زيدَت لإلْحَاقٍ فْلَيْسَ يَنْصَرِفْ 

يعني أنه إذا سمي بما فيه ألف الإالحاق امتنع من الصرف للعلمية وشبه ألف التأنيث نحو: علقى 

وذفرى مسمى بهاء لأن علقى ملحق بجعفرء وذفرى ملحق بدرهم» وفهم منه أن الإلحاق إذا كان 


وقوله : [ومثل للغالب بأحمد الخ] قد علمت أن أحمد مثال لما تساوى فيه الوزنان في الفعل والاسم 
لكن الفعل أولى به. وأما يعلى فإنه يحتمل أن يكون مثالا للكثرة أو للأولوية لأن الياء للغالب. واعلم بأنه 
اعترض على الناظم بأنه يقتضي أن كل وزن هو أكثرفي الفعل من الاسم إذا ورد اسم على وزنه يمنع وليس 
ذلك على إطلاقه لأن عندنا وزن فاعل كقاتل وخاصم أكثرمن أن محصى في الفعل وهوفي الاسم قليل كخاتم 
وطابع وعالم» ولوسميت بأحد هذه الألفاظ الثلاثة انصرف اتفاقاً مع أن هذا الوزن غالب في الفعل. 
والتقدير أو غالب غلبة أحمد. ويعلى في اشتاله على زيادة في أوله كزيادة الفعل فيخرج نحو خاتم فيكون 
كلامه محرراً . 

(وما يصير علماً من ذي ألف). قول المكودي : [نحو علقى وذفرى] الجوهري : علقى اسم نبت قال 
سيبويه : يكون واحداً وجمعاً واحده علقاة وبعير عالق يرعى العلقى . ثم نقل تماذكر وصار علماً. وكون ألفه 
للإلحاق هو مذهب الجمهور. وقال سيبويه : إنها للتأنيث» وأما ذفرى بكسر الذال المعجمة فهي الموضع 
الذي وراء أذن البعير وهو أول ما يعرق منه وقيل الألف للتأنيث. 

قوله : [وفهم منه أن الإلحاق الخ] هذا لا يفهم من الناظم بل الذي يفهم من الناظم أن ألف الإلحاق 
مع العلمية تمنع مطلقاً مع أنها لا بد من تقييدها بالمقصورة. وقد أخل المصنف بألف التكثير كقبعثرى ولذا 
أصلحه ابن غازي بما يحرز الأمرين فقال: 

وما يصير علماً من ذي ألف مقصورة لنحو إلحاق عرف 
(فإن قيل): بأي شىء تعرف ألف الإلحاق من الألف الأصلية وألف التأنيث والتكثير؟ 
(فالجواب) أن الألف إما أن تكون ثالثة أو رابعة فأكش» فإن كانت ثالثة فهي أصلية لام الكلمة منقلبة 





با همزة وسمى به انصرف وذلك نحو علباء فإنه ملحق بقرطاس » وإِغغا أثرت ألف الإلحاق المقصورة لأنها 
زائدة غير مبدلة من شيء بخلاف الممدودة فإن همزتها مبدلة من«ياء. و(ما) مبتدأ وهي موصولة وصلتها 
(يصير) و(علماً) خبر (يصير) وفي (يصير) ضمير هو اسمها وهو العائد على الموصول. و(زيدت لإلحاق) 
في موضع الصفة ل (ألف) و(ليس ينصرف) في موضع خبر المبتدأ. ثم انتقل إلى السابع وهو أربعة أنواع 
أشار إلى الأول والثاني منها بقوله : 
- وَآلْعْلَمَ امْنَعْ وتلق وول ا ا 

فالأول منها قوله (كفعل التوكيد) يعني أن فعل المؤكد به نحو جمع يمتنع صرفه للعلمية والعدل, أما 
العلمية فعلمية الجنس وقيل إنه معرف بنية الإضافة فأشبه العلم لكونه معرفة بغير أداة لفظية والظاهر من 
النظم الأول. وأما العدل فهو معدول عن جمعيته الأصلية, فإن حق جمعاء أن يجمع على جمعاوات . 


عن ياء نحو الفتى أوعن الواو نحو العصاء وإن كانت رابعة أو خامسة أو سادسة فإن قام دليل على أصالتها 
فلا إشكال نحو ملهى ومصطفى ومستدعى من اللهو والصفو والدعوة» وإن لم يقم دليل فإما أن تكون في 
وزن من أوزان التأنيث الآتية في قوله : والاشتهار في مباني الأولى الخ آم لا والتي في أوزان التأنيث إما أن 
يسمع تنكيرما هي فيه أم لاء فإن سمع فهي للإلحاق نحو علقی وذفری» وٳن م يسمع تنکرر ما هي فيه فهي 
للتأنيث نحو سلمى وذكرى وحبلى» وإن ل تكن في وزن من أوزان التأنيث فإن كانت رابعة أوخامسة فهي 
للإلحاق وإن كانت سادسة فهي للتكثير نحو قبعثرى اسم للجمل العظيم والفصيل المهزول ودابة في البحرى 
والعظيم الشديد قاله في القاموس . 

وقوله : [نحو علباء] الجوهري : العلباء بالكسر عصب العنق . 

وقوله : [لأنها زائدة] أي على أصول الكلمة كما أن ألف التأنيث كذلك. 

وقوله : [فإن همزتها مبدلة الخ] وذلك أنك لما أردت أن تلحق علباء بألف واحدة بقرطاس قلت علباي 
بالياء فوقعت الياء آخراً إثر ألف فقلبناها همزة فكأنها مقلوبة عن أصل . 

(والعلم امنع صرفه)» قول المكودي : [فعلمية الجنس الخ] بيانه أن فعل في التوكيد كجمع وكتع 
وبصع وبتع علم على جنس الإحاطة والشمول. كا أن سبحان علم على جنس التسبيح وبه يسقط ما في 
شرح الكافية. 

وقوله : [بنية الإضافة الخ] أي إلى ضمير المؤكد بالفتح. فأصل مررت بالنساء جمع جمعهن فحذف 
الضمير للعلم به واستغنى عنه بنية الإضافة وهذا نص سيبويه واختيار ابن عصفور وهذا الذي قرر به 
الموضح » ويبني على القولين أن أجمعين على القول بأن أجمع وجمعاء أعلام يكون مقيساً لأنه لاا يجمع جمع مذكر 
سال إلا إذا كان علماً أو صفةء وعلى القول الثاني يكون أجمعين ملحقاً بجمع لمذكر السام لأن مفرده غير 
علم . 


وقوله : [والظاهر من النظم الأول] بل صريحه الأول لأنه قال: والعلم لا الظاهر فقط . 


0۹۰ مالا ينصرف 





والثان هو قوله (أو كثعلا) اسم رجل ومثله عمر وزفر فالمانع له العلمية والعدل. أما العلمية 
فعلمية الأشخاص» وأما العدل فهو معدول عن فاعلء فعمر معدول عن عامر» وزفر معدول عن زافر» 
وثعل معذول عن اعل» وإغا حكم على عمر ونحوه بأنه معدول عن عامر» لأن الأكثر في الأعلام أن 
تكون منقولة» فعمر منقول عن عامر اسم فاعل من عمر يعمر» فلا أرادوا التسمية بعامر عدلوا عنه لعمر 
اختصاراً. وجر التوكيد في قوله (كفعل التوكيد) لإضافته إليه» وثعل معطوف على فعل التوكيد . ثم أشار 
إلى الثالث فقال: 

١‏ وَآلْمَدْلُ وَالتَعْرِيكُ مَانِعَاسَحَرٌ إذابه انع 1ه 

يعني أن (سحر) إذا أريد به سحر يوم بعينه منع من الصرف للعدل والتعريف. أما (العدل) فهو 

معدول عن الألف واللامء وأما (التعريف) فالمراد به تعريف العلمية وهو علم على هذا الوقت بعينه» 


وقوله : [أن يجمع على جمعاوات] لأن جمع المؤنث السام تابع لجمع المذكر السالم. وجمع المذكر الذي هو 
أجمعون فيه الوا و والنون. فقياس جمعاء أن يجمع بألف وتاء لكن عدل عما يستحقه إلى جمع وهذا مبني على أن 
أجمعون جمع سام لا ملحق. وإن قلنا أنه ملحق فالعلة أن القياس في فعلاء إذا كان اسماً كصحراء أن يجمع 
فعلاوات فعدلوا عن المقيس إلى غيره وهو جمع . 

وقوله : [عن ثاعل الخ] هذا سبق قلم سماعاً وقياساً. أما السماع فإنه لم يسمع ثاعل وإنما سمع أثعل» 
وأما القياس فإن الوصف من فعل الدال على الخلق والألوان قياسه أن يأتي على أفعل. وثعل بالكسر دال على 
الخلق لأنه مأخوذ من الثعل بفتحتين وبضم فسكون كقفل وهو السن الزائدة خلف الأسنان أو ارتكاز طرف 
الأسنان بعضها على بعض كا في القاموس بمعناه . 

وقوله : [فعمر منقول عن عامر الخ] كلام المكودي يقتضي أن عمر منقول عن عامر الوصف وليس 
والشجاع والبحر والغهر الكثير الماء . 

٠‏ (مستملحة) ذكر أن شخصين كانا يتنازعان القضاء أحدهما اسمه أحمد والآخر عمر. وكان عمر فقيهاً 
عادلاً فقيراً وكان أحمد عارفاً بأحكام القضاء غنياً يعطى الرشوة على القضاءء فعزل عمر وتولى أحمد. فقال 
بعض فيهم): َ 

أياعمراستعدلغيرهذا فأحمد بالولاية مطمئن 
وفي قوله وزن تورية لطيفة إشارة إلى أنه يعطى المال على القضاء . 
(والعدل والتعريف مانعا سحر) › قول المكودي : [عن الألف واللام الخ] أي عن ذي الألف واللام 
لآن سحر ليس معدولا عن الحرف الذي هو أل وإنا هو معدول عن السحر المقرون بأل. وبيان العدل أنه لما 
أريد بسحر سحر يوم معين كان الأصل أن يقال السحر بأل فعدلوا عن ذي الألف واللام إلى المجرد منها . 








فكل ما جاء في هذا الباب من لفظ التعريف فالمراد به تعريف العلمية» ف (سحر) ظرف زمان غير 
متصرف ولا منصرف, و(العدل) مبتدأء و(التعريف) معطوف عليه» و(مانعا) خبر وهو مضاف إلى 
(سحر) وهو على حذف مضاف أي مانعا صرف سحرء و(إذا) متعلق ب (مانعا) و(التعيين) مفعول م 
يسم فاعله بفعل مضمر يفسره (يعتبر) و(قصدا) بمعنى مقصود وهو منصوب على ال حال من فاعل 
(يعتبر) . ثم أشار إلى الرابع بقوله : 
VY‏ - وان لى لكر فال عَنَ ونا وشو نَظِيرٌ 
اعد عينم وَاضْرِئَنْ مَانْكُرًا کا ا 

فذكر في (فعال) إذا كان علماً لمؤنث لغتين: إحداهما البناء على الكسر لشبهه بنزال في الوزن 
والعدل والتأنيث والعلمية وهو قوله: (وابن على الكسر فعال علا مؤنثا) والأخرى إعرابه إعراب ما 
لا ينصرف للعلمية والعدل. 

أما العلمية فعلمية الأشخاص كحذام وقد يكون في علمية الأجناس كفجار والعدل عن فاعلة 
فحذام معدول عن حاذمة وهو قوله : (وهو نظير جش| عند تميم) يعني أنه عند تميم غير منصرف كجشم 
وجشم اسم رجل وهو منوع من الصرف» وفهم من تنظيره ذلك بجشم أن المانع له من الصرف العدل 
والعلمية . 

وفهم من نسبة هذه اللغة لتميم أن اللغة السابقة وهي البناء على الكسر لغة أهل الحجاز. 
و(فعال) مفعول ب (ابن) و(على الكسر) متعلق ب (ابن) و(عل| ومؤنثاً) حالان من (فعال) و(عند تميم) 
متعلق ب (نظير) . 

وقوله : [وهو علم الخ] قال يس : القول بالعلمية مشكل لأخهم حكموا عليه بكونه معدولاً عن السحر 
بأل فيقتضي أن السحر بأل لا يكون إلا علماً وليس كذلك» فكيف يتصور في سحر أن يكون علماً معدولاً؟ 
وأجيب بأنه في الأصل اسم جنس لوقت السحر من غير تعيين ثم استعمل في كل سحر بعينه فتحقق العدل 
ثم جعل علماً فيكون العدل سابقاً على العلمية والعلمية طارئة بعده فيرتفع الإشكال وفيه نظر قاله الشهاب . 

وقوله : [من فاعل يعتبر] أي من نائبه الذي هو الضمير المستتر العائد على التعيين . 

(وابن على الكسر فعال علما)» قول كدي : [لشبهه بنزال الخ] وجه بناء نزال اسم الفعل قوله سابقاً 
وكنيابة عن الفعل بلا تأثر» وكون فعال علماً يبنى تشبيهاً بنزال إذا قلنا: شبيه الشبيه شبيه» وهذه لغة أهل 
الحجاز ولذلك بنوه» وقيل : شبيه الشبيه ليس بشبيه وهي لغة تميم ولذلك أعربوه. 

وقوله SS‏ 
وأما على ما للجمهور من أنه معدول عن انزل فلا يتم . 

وقوله : [كحذام] الذي في المغني أنه مهملتينء والذي في القاموس اا 





۳ مالاینصرف 


ولا فرغ من ذكر أنواع الأسماء التي لا تنصرف شرع في ذكر أحكام تتعلق بالباب فقال: (واصرفن 
ما نكرا من كل ما التعريف فيه أثرا) يعني أن ما كان إحدئ علتيه في منع الصرف التعريف أي العلمية إذا 
نكر انصرف وذلك لزوال إحدى العلتين فتبقى العلة الأخرى ولا يؤثر في المنم من الصرف إلا علتان» 
والمراد بذلك الأنواع السبعة المذكورة فتقول: رب معدي كرب وعثان وفاطمة وزينب وعمر لقيتهم . 

وفهم منه أن الأنواع الخمسة المذكورة في أول الباب غيرداخلة في هذا الحكم ولوسمي بها ونكرت 
لقصر الحكم على السبعة, فإنه إذا سمي بواحد من الأسماء الخمسة المذكورة ثم نكر لم ينصرف بعد 
التنكير فهي غير داخلة في الحكم ولا يريد (من كل ما التعريف فيه أثرا) كائنآً ما كان. و(كل) مضاف 
ل (ما) وهي موصولة؛ و(التعريف) مبتدأ وخحبره (أثرا) و(فيه) متعلق ب (أثرا) والجملة صلة (ما) 
والضمير فيه عائد على الموصول . ثم قال: 


(واصرفن ما نكرا). قول المكودي : [والمراد بذلك الأنواع السبعة الخ] أي التي هي التركيب المزجي 
وزيادة الألف والنون والتأنيث بغير الألف والعجمة ووزن الفعل وألف الإلحاق والعدل المارة في قوله : والعلم 
امنع صرفه مركبا. إلى هنا. 
وقوله : [فتقول رب معدي كرب الخ] فيكون كرب مجروراً بالكسرة تحت الباء المنونة وهكذا يقال فيه 
بعده ولم يستوف كدي الأمثلة فكان ينبغي له أن يأتي بعد عمر يزيد وإبراهيم وارطى ليكون قد استوفى أمثلة 
السبعة . 
(يحكى) أن المبرد استأذن عليه أصحابه في القراءة فخرجت إليهم الجارية وقالت هم : يقول لكم 
الشيخ إن كان فيكم أبوإسحاق الزجاج خرج إليكم الشيخ وإلا فانصرفواء فانصرف القوم وبقي رجل اسمه 
عثهان فقال لها: قولي للشيخ قد انصرف القوم إلا رجل اسمه عثمان فإنه لا ينصرف. فقال المبرد: قولي له إن 
عثمان إذا كان نكرة انصرف ونحن لا نعرفك فانصرف راشداً فانصرف الرجل . 
وقوله : [المذكورة في أول الباب الخ] من قوله فألف التأنيث إلى قوله والعلم امنع صرفه مركبا الخ 
والغاية غير داخلة . 
وقوله : [ ينصرف بعد التنكير الخ] أما ذو ألف التأنيث وصيغة منتهى الجموع فلاستقلال كل واحدة 
بالمنع من غير افتقار لعلة أخرى, وأما الثلاث الأخر التي هي زيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل فلأنا 
لأ ذهبت العلمية بقيت أسماء نكرات ولم ترجع الوصفية خلاف ما في التصريح, وقد نظم الشيخ علم الدين 
السخاوي ما يمتنع صرفه مطلقاً وما يمتنع معرفة فقال: 
مساجد حبلى ثم حمراء بعدا ‏ وسكران يتلوه أحاد وأحمر 
فذي ست ةلم تنصرف كيفم| أتت١‏ سوءإذاماعرفتأوتنكر 


ما لا ينصرف o۹۲‏ 





4 وَمَايَكُونُ مِنْهُ منُفوصا قفي إغرابه َج جور يفي 

يعني أن ما كان منقوصاً من الأسماء التي لا تنصرف سواء كان من هذه الأنواع السبعة التي إحدى 
علتيها العلمية أو من الأنواع الخمسة التي تقدمتها فإنه يجري مجرى جوار» وقد تقدم أن (جوار) يلحقه 
التنوين رفعاً وجرا ولا وجه لا حمل عليه المرادي كلام الناظم من أنه أشار بالبيت إلى الأنواع السبعة 
دون الخمسة لأن حكم المنقوص فيها واحدء فمثاله في غير التعريف أعيم في تصغير أعمى فإنه غير 
منصرف للوصف ووزن الفعل ويلحقه التنوين رفعاً وجرا فتقول: هذا أعيم» ومررت بأعيم » والتنوين 
فيه عوض من الياء المحذوفة ى] في نحو (جوار) ومثاله في التعريف يعيل في تصغير يعلى فهو غير منصرف 
للوزن والعلمية» والتنوين فيه أيضاً في الرفع والجر عوض عن المحذوف . 

و(ما) مبتدأ وهو موصول. و(منقوصاً) خبر (يكون) و(منه) متعلق ب (يكون) والضمير فيه عائد 


(وما يكون منه منقوصاً) كان ينبغي له أن يؤخر هذا البيت عن قوله : ولاضطرار أو تناسب الخ لأن 
صرف ES‏ وبقي عليه سبب رابع 
للصرف وهو تصغير الترخيم نحو حيد تصغير أحمد» والنقوص اصطلاحاً كا مر في قوله: والثان منقوص 
ونصبه ظهر. هو الذي آخره ياء وقبلها كسرة لازمة» ثم إن كان المنقوص على وزن مفاعل كجوار فقد مر في 
قوله: وذا اعتلال منه كالجوار الخ , وإن كان على وزن آخر فقد أشار إليه هنا. 

قول كدي : [أو من الأنواع الخمسة] الأولى أن يقول الأربعة وإلا فمفاعل إذا كان منقوصاً فقد مر 
وإذا عممنا وجعلنا الأنواع خمسة منها مفاعل يكون في كلام الناظم تشبيه الشيء بنفسه بالنسبة لمفاعل . 

وقوله : [ولا وجه لما حمل الخ] قالوا هذا تحامل على المرادي بل له وجه لأنه إذا كان المنقوص من الأسماء 
الخمسة التي تمنع نكرة ومعرفة فالاتفاق على أنه يجري محرى جوار فلا يحتاج للنص عليه وأما إذا كان 
المنقوص من الأنواع السبعة التي تمنع من الصرف معرفة فالجمهور على إجرائه محرى جوار أيضاًء وقال عيسى 
ويونس والكسائي : بل يجري العلم محرى جوار بل تثبت الياء ساكنة في الرفع وتثبت تت مفتوحة في الجر والنصب 
واحتجوا بقوله : عجبت مني ومن بعليا. فإن الشاعر أثبت الياء في بعليا مفتوحة في حالة الجرء وقال 
الجمهور: إن هذه ضرورة فيكون فائدة حمل الناظم على خصوص السبعة الرد على خصوص يونس ومن 
معه. (قلت): بعد ظهور ما للمرادي فالظاهر حمل المكودي لأنه على حمل المرادي لايعلم حكم المنقوص 
النكرة» وقول مس قال: يعلم بالمقايسة على العلم المنقوص يقال عليه الأخذ بالنص أولى من الأخذ بالقياس. 
وعلى حمل المككودي يكون فيه الرد أيضاً ولا مانع منه وأما ابن هشام ففي الموضح حمله على ما للمرادي » وفي 
الحواشي حله على ما للمكودي وهو ا حق . 

وقوله : [فتقول هذا أعيم] إعرابه: هذا مبتدأء وأعيم : خبره مرفوع بضمة على الياء محذوفة وعوض 
منها التنوين ومثل ذلك في حالة الجر إلا أن المقدر الفتحة النائبة عن الكسرة وفي حالة النصب تظهر الفتحة. 


حاشية ابن حمدون ج۲ A‏ 





على الاسم الذي لا ينصرف» و(في إعرابه) متعلق ب (يقتفي) و(نبج) مفعول ب (يقتفي) والغسج ' 
الطريق» والحملة من يقتفي ومعمولاته خبر ما. ثم قال : 
- وَلإِضْطِرَارٍ أو تنائبٍ صرف دُو الدع وَألَصْرُوفُ فذ ل صرف 
يعني أن الاسم الذي لا ينصرف ينصرف في موضعين : E‏ : عصائب طبر 

مك ا . وهو في الشعر كثير. 

الثاني : التناسب كقوله عز وجل : إسلاسلا وأغلالاً وسعير4 فصرف سلاسلاً لتناسب ما بعده 
وصرف ما لا ينصرف في الموضعين المذكورين» متفق على جوازه» وفهم ذلك من إطلاقه . 
وأمامنع المنصرف من الصرف فقد أشار إليه بقوله : (والمصروف قد لا ينصرف) يعني أن الاسم 
انقرف ق وع بن ارق رم م ار وام ارون ا و ل الي . وفهم 
الخلاف من قوله (قد لا ينصرف) فأق معه بقد التي نة تقتضي التقليل» ومن أدلة الكوفيين على منع صرفه 


قوله : 





وقوله : [والجملة من يقتفي ومعمولاته الخ] قال المعرب : الظاهر أن الجملة خبرلمبتدأ محذوف والجملة 
خبر ما والتقدير فهو يقتفي . 

(ولاضطرار وتناسب)» قول كدي : [عصائب طير الخ] هذا عجز بيت من الطويل وصدره: إذا ما 
غا في الجيش حلق فوقهم. عصائب. ويوجد في بعض نسخ كدي البيت بتمامه. وقائله النابغة يمدح رجلا 
اسمه أمامة مذكور في الأبيات قبل. وإذا: ظرف مضمن معنى الشرط. وما: زائدة» وغزا 2 
ماض وفي بعض النسخ غدا بالدال المهملة من أخوات كان وإن لم يذكرها الناظم فيم| سبق والفاعل أ والاسم 
ضمير أمامة؛ وفي الجيش : متعلق بغزا أو خبر غداء وجملة حلق جواب إذاء وعصائب جمع بمعنى الجماعة 
فاعل حلق» وجملة تهتدي صفة عصائب أي جماعة من الطيور والمراد مها النسور تبتدي بعصائب وجماعات. 
والمعنى : أن هذا الممدوح إذا سار لغزو قوم حلقت على رؤوسهم النسور لعلمها أن هذا الشجاع لا بد أن ن 
يقتل فتأكل من لحم ذلك المقتول وهذا وصف له بالشجاعة. والشاهد في بعصائب خيث جر بالكسرة 
والتنوين مقدر. وتارة يكون التنوين والجر معاً ظاهرين كا في قول امرىء القيس : ويوم دخلت الخدر خدر 
عنيزة . بجر عنيزة بالكسرة وتنوينه» والأصل عنيزة بالفتحة دون تنوين . 

وقوله : [سلاسلا الخ] هذه قراءة نافع والكسائي » وقد قرأ الجمهور سلاسل دون تنوين على الأصل. 

(والمصروف قد لا ينصرف). قول المكودي : [وأما البصريون] أي غالبهم وإلا فالأخفش ن والفارسي 

من البصريين قالا بما قاله الكوفيون. 


وقوله 5 الخلاف من قوله الخ] فيه نظر إذ قد الداخلة على اشا إفاتفية التقليل ولا أشعر 
لما بالخلاف أصلا 





اعراب الفعل 
اعران الفعل 
9 إِرْفَمْ مُضارعا إا رد مِنْ نَاصِب وَجَازِم كتَسَْعَدُ 
إنما أطلق في إعراب الفعل المضارع وهو مقيد بأن لا تباشره نون الإناث ولا نون التوكيد لنصه على 
ذلك في باب المعرب والمبني فاكتفى بذلك. وإعرابه رفع ونصب وجزم» فبدا بالرفع لأنه السابق إلا أنه لم 
ينص على رافعه وفيه خلاف مذهب البصريين أن رافعه وقوعه موقع الاسم ومذهب الكوفيين أن رافعه 
التجرد من الناصب والجازم وهو اختيار المصنف . 


وقوله : [فها كان قيس الخ] البيت من المتقارب. وقائله العباس بن مرداس الصحابي الجليل» وقال 
ذلك لما كان مع النبي عليه السلام في غزوة فأاعطى عبينة بن حصن والأقرع بن حابس أكثر ما أعطاء فقال 
قطعة من الشعر من جملتها هذا البيت فقال عليه السلام : «أعطوه وأرضوه؛ والشاهد في مرداس حيث حا.ف 
تنوينه وليس فيه إلا العلمية وهي لا تؤثر وحدها. ثم إن الموجود في نسخ المكودي : فا كان قيس الخ . تال 
ابن جلون: الصواب إبدال قيس ببدر كا في بعض الطرر» وقيس وبدر كلاهما غير صواب والصواب ان 
يجعل بدهما معاً حصن بكسر الحاء وسكون الصاد لأنه هو والد عيينة ا لمذكور عنده قبل» كا أن حابساً ولد 
الأقرع . وجملة يفوقان من الفعل والفاعل في محل نصب خر كان» ومرداس مفعول يفوقان والشاهد فيه حيث 
حذف تنوينه» ثم إن منع الصرف فب إنما يكون بحذف التنوين فقط» ولا يمنع حينئذ من الجر بالكسرة لأنه 
لاا ضرورة تدعو إلى المنع. وقد أدخل الناظم قد على الفعل المنفي ومثل ذلك يقع كثيراً للمصنفين كقول 
خليل في باب الرضاع : فقد لا يحرمن من الرضاع مع أنه نص أبو علي أن قد مختصة بالفعل المثبت» والله 


سبحانه وتعالى أعلم . 
اعراب الفعل 


مناسبة ذكره عقب ما لا ينصرف كون ما لا ينصرف شبيهاً بمطلق الفعل في وجود علتين فرعيتين فيا 
لا ينصرف كالفعل كما مر. ثم كان ينبغي للناظم أن يقول: أنواع إعراب الفعل المضارع وعوامله إذ ذاك هو 
المذكور داخل الترجمة. وأما مطلق الإعراب فقد مر في قوله: وأعربوا مضارعاً الخ. ولم يقيده بالتجرد من 
النونين اتكالاً على ما مر في قوله : وأعربوا مضارعاً إن عريا الخ. كا قال: والمراد بأنواعه الرفع والنصب كا 
في أول الكتاب. 

(ارفع مضارعا). قول المكودي : [لأنه السابق] أي في كلام الناظم في قوله أول الكتاب: والرفع 
والنصب الخ أو السابق باعتبار كونه عمدة ولا يخلوكلام من رفع . 

وقوله : [موقع الاسم ] أي اسم الفاعل› فقولك: زيد يضرب وقع موقع زيد ضارب» وهذا قول 
سيبوية . 


5 333333333 ل سسسسس سلب أراب الفعل 
وي قوله (إذا يجرد من ناصب وجازم) إشعار ما بمذهبه ومجوز ضط (تسعد) بضم التاء مبنياً 


للمفعول من نعل يسعد» وبفتحها مبنياً للفاعل من سعد يسعد» و(مضارعاً) مفعول ب (ارفع) وهو 
نعت لمحذوف والتقدير ارفع فعلاً مضارعاً e E‏ فقال: 


YY‏ وبل انف و كنذا ينان ل بَعْدَعِلْم ولتي مِنْ بَعْدٍ ظَنَّ 
فذكر منها في هذا البيت ثلاثة : (لن) وهي حرف نفي تنصب المضارع وتخلصه للاستقبال نحو: 
زيد لن يذهب. و(كي) وهي حرف مصدري نحو: جئتك لكي تكرمني, أي لأن تكرمني» و(أن) وهي 


وقوله: [ومذهب الكوفيين الخ] أي حذاقهم, وصرح بذلك الفراء منہم» وقال به الأخفش من 
البصريين. 

وقوله : [وهو اختيار المصنف] أي كما صرح بذلك في التسهيل والكافية وفي النظم إشعار بذلك كما 
قال المكودي لأنه علق الحكم الذي هو الرفع على الوصف المناسب الذي هو التجرد فيشعر بعلة رفعه فكأنه 
قال: رفع بالتجرد عن الناصب والجازم» وقال ثعلب: رافعه شبهه بالاسم. وقال الكسائي : رافعه حرف 
المضارعة والقول بالتجرد وهو أشهر الأقوال» وما اعترضوه به من أن التجرد عدمي والرفع وجودي» 
والعدمي لا یکون سبباً في وجود غيره» رده الأزهري بأن التجرد وجودي وهو كونه خالياً من ناصب وجازم 
لأن التجرد عدم النصب والجزم . 

وقوله: [من أسعد الخ] يقتضي أنه إن ضم أوله لا يكون إلا من الرباعي» والحق أنه يصح أن يكون 

من الرباعي ومن الثلائي7© لاشتراكهم| في المبني للمفعول فوزنه فيهم| فيه واحد. نعم يتعين أن يكون من 
الثلاثى إذا كان بفتح التاء . 

(وبلن انصبه)ء قول المكودي : [وهي حرف نفي الخ] أما كونها حرفا فباتفاق واختلفوا هل هي 
مركبة من لا النافية وأن ثم حذفت الهمزة تخفيفاً ثم الألف لالتقاء الساكنين. 
دخلت عليه خلصت المضارع للاستقبال. 

وقوله : [وهي حرف مصدري] أشار بهذا إلى التدكيت على الناظم بأنه أطلق في كي مع أنها أقسام 
ثلاثة مختصرة من كيف وتعليلية ومصدرية, ومراد الناظم المصدرية. وأجيب بأن كي إذا أطلقت لا تنصرف 
إلا للمصدرية وهي التي يؤول ما بعدها بمصدر وهي آلة السبك. والفرق بين المصدرية والتعليلية أنه إن ذكر 
اللام قبلها فهي مصدرية قطعاً ناصبة بنفسها وإن لم يذكر قبلها لفظآء فإن قدر قبلها فهي مصدرية أيضاً وإلا 
فهي تعليلية والناصب أن مضمرة بعدها كما يأتي. 
)١(‏ (وقوله : ومن الثلائي) فيه أن سعد الثلائي من باب تعب لازم وهولا يبنى للمجهول إلا أن يقال إنه من سعد من باب 

نفع وهو متعد فيقال: سعذه الله فيصح حينئذ بناؤه للمجهول. اه مصححه . 


اعراب الفعل ‏ ج ج سس ياواه 
أيضاً حرف مصدري وهي أصل النواصب لأنها تعمل ظاهرة ومضمرة» وإنما قدم عليها (لن وکي) وکان 
حقه أن يقدمها عليها لأصالتها للتفصيل الذي فيها ولذلك قال: (لا بعد علم) يعني أن (أن) الناصبة 
هي التي تقع بعد غير العلم نحو: أعجبني أن تقوم» وأحببت أن تذهب» ودخل في غير العلم الظن 
فلذلك استدرك الكلام فيه فقال: (والتي من بعد ظن) . 
فَانْصِبْ با وَالرّفْمَ صَححْ وَاغْتّقِدْ خَحَفِيمَهَامِنْ أن فَهُْوَمُطَردْ 

يعني أن (أن) إذا وقعت بعد الظن جاز أن تكون ناصبة فتنصب ما بعدهاء وجاز أن تكون مخففة 
من الثقيلة فترفع ما بعدهاء وقد قرىء: #وحسبوا أن لا تكون4» بالنصب والرفع» أما النصب فعلى أنها 
ناصبة» وأما الرفع فقد نبه عليه بقوله : (واعتقد تخفيفها من أن فهو مطرد) يعني أن (أن) الواقعة بعد 
الظن إذا ارتفع المضارع بعدها مخففة من الثقيلة ولا في قوله (لا بعد علم) عاطفة والمعطوف عليه محذوف 
والتقدير انصب بأن بعد غير العلم لا بعد علم. و(التي) مبتدأ أو منصوب بفعل مضمر يفسره (فانصب 
بها) و(الرفع) مفعول ب (صحح) و(من أن) متعلق بتخفيف, و(فهو) عائد على الرفع ويحتمل أن يكون 
عائداً على الحكم وهو جواز الرفع والنصب إذ كل واحد منهم| أعني من الرفع والنصب مطردء والحاصل 





وقوله : [لكي تكرمني] مثله قوله تعالى : لكي لا تأسوا» وأصله تأسيون لأنه من أسي كرضي مأخوذ 
من الأسى وهو الحزن» فنقول: تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فصار تأساون فالتقى ساكنان الألف 
والواو فحذفنا الألف ثم دخل الناصب فحذف النون. وكيفية سبك المصدر لعدم اساءتكم فعدم هولا 
والمصدر هو إساءتكم . 

وقوله : [وهي أصل النواصب لأنها الخ] قيل : عبارته مقلوبة» والأصل وتعمل ظاهرة ومضمرة لأنها 
أصل النواصب والظاهر أنه لا قلب. 

وقوله : [لأصالتها] هذه العلة راجعة لقوله : وكان حقه الخ . 

وقوله : [للتفصيل] هذه العلة راجعة لقوله : وإغا قدم الخ فالعلتان من باب اللف والنشر المعكوس . 

(لا بعد علم) أي وأما الواقعة بعد علم فهي محففة من الثقيلة نحو قوله تعالى: #علم أن سيكون 
منكم مرضى # فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمَّير الشأن. وجملة سيكون في محل رفع خبرها. 

(والتي من بعد ظن)؛ قول المكودي : [وقد قرىء : وحسبوا الخ] قرأ الجمهور بالنصب وقرأ أبوعمرو 
والاخوان حمزة والكسائي بالرفع والراجح النصب. وقد اتفق السبعة عليه في قوله تعالى: #أحسب الناس 
أن يتركوا» ولم يرد الناظم أن الرفع أصح بل الرفع صحيح والنصب أصح منه. 

وقوله : [أو منصوب بفعل مضمر الخ] هذا الوجه لا يصح لأن الفاء في انصب ها الصدارة وماله 
الصدارة يمنع ما بعده أن يعمل فيا قبله وما لا يعمل لا يفسر عاملا. 


اعراب الفعل 


أن (أن) تكون ناصبة وهي تقع بعد غير العلم والظن وخففة من الثقيلة وهي التي تقع بعد العلم وجائز 
فيها الأمران وهي التي تقع بعد الظن. 

ثم إن الواقعة. بعد غير العلم والظن وهي الناصبة قد تمل وإلى ذلك أشار بقوله: 

۹-وَبَعْضهم أل أن ملاعل مَااخْيهَاعَيْتُ اسْتَحَقَتْ عَمَلا 

يعني أن من العرب من يجيز إهمال أن غير المخففة حملا على ما المصدرية فيرتفع الفعل المضارع 

بعدها كقراءة بعضهم : لمن أراد أن يتم الرضاعة4 بالرفع» وكقول الشاعر: 
أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وأن لا تشعرا أحدا 

فرفع ما بعد الأولى ونصب ما بعد الثانية وكلاهما غير تخففة» وإنما حملت في ذلك على ما المصدرية 

لاشتراكها في المعنى. وما المصدرية لا عمل لها كقوله تعالى: #لا أعبد ما تعبدون» أي لا أعبد 


عبادتكم . 


(وبعضهم أهمل أن). قول المكودي : [كقراءة بعضهم : لمن أراد الخ] الذي قرأ بذلك هو ابن 
محيصن» وقال الدماميني : لا شاهد في هذه الآية لاحتمال أن يكون المضارع مسنداً إلى الواو لجمع المذكرين 
الغائيين العائد على من رعاية لمعناها بعد رعاية لفظها بافراد أراد. 
(فإن قلت): لو كان كذلك لرسم بالواو والألف. (قلت): رسم المصحف لا يجري على القواعد 
المقدرة في هذا الفن وإنما هو سنة تتبع» وكم فيه من أشياء خارجة عن قياس الخط المصطلح عليه اه كلام 
الدماميني قاله الأزهري , وهذا الاحتمال فيه تكلف. 
وقوله : [وكقول الشاعر : أن تقرآن الخ] البيت من البسيط وقبله: 
يا صاحبي فدت نفسي نفوسك)| وحيث| كنت )| لقيت) رشدا 
أن تحملا حاجة لي خف محملها تستوجبامنة عندي ماويدا 
أن تقرآن الخ ويوجد في بعض نسخ المكودي الأبيات الثلاثة بتمامهاء والشاهد في أن تقرآن حيث 
أهمل ان ورفع المضارع بثبوت النون وان تقرآن يسبك بمصدر خر لبتداً حذوف عائد على حاجة والتقدير: 
وهي قراءتكما السلام على أسماء محبوبته. وويح : منصوب على المفعولية المطلقة وعامله محذوف من معناه 
تقديره ألزمىا الله وبحاً وهي حملة دعائية اعتراضية بين الفعل والمفعول وهو السلام» وويح كلمة ترحم 
بخلاف ويل فهي كلمة عذاب لأنه اسم لواد في جهنم أعاذنا الله منه» وأعمل الشاعر أن في أن لا تشعرا لأنه 
وقوله : [وإنغا حملت في ذلك على ما الخ] قد تحمل ما على أن فتعمل كقوله عليه السلام : «كا تكونوا 
يول عليكم» رواه البيهقي في الشعب بحذف نون تكونوا» ورواه ابن جميع في معجمه من حديث الحسن عن 
أبي بكرة : «كما تكونون يولى عليكم» بثبوت النون على الأصل . 


۹۸ 
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و(بعضهم) مبتدأ أي بعض العرب, و(أن) مفعول ب (أهمل) و(حملا) مصدر منصوب على الحال 
من الفاعل المستتر في (أهمل) و(أختها) بدل من (ما) و(حيث) متعلق ب (أهمل) . 
ثم أنتقل إلى الناصب الرابع وهو (إذن) وهي على ثلاثة أنواع : واجبة الإهمال وجائزته وواجبة 
الإهمال. وقد أشار إلى الأول بقوله: 
١‏ وَنَصَبُوا بدن ننه إن صدرت الف با وة 


فذكر لإعمالها ثلاثة شروط : الأول: أن يكون المضارع بعدها بمعنى الاستقبال وهو مستفاد من قوله 
(المستقبلا) وفهم منه إنه إذا كان حالاً ارتفع نحو أن يقول قائل : أحبك. فتقول له: إذن أصدقك . 

الثاني : أن تكون (إذن) مصدرة أي في أول الكلام وذلك أن يقول قائل : آتيك غداً. فتقول له: 
إذن أكرمك» وهو مستفاد من قوله : (إن صدرت) وفهم منه أنها إذا لم تكن مصدرة لا تعمل وذلك إذا 
توسطت بين شيئين كقولك: زيد إذن يكرمك . 

الثالث: أن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل كقولك : إذن أكرمك وهو مستفاد من قوله (موصلا) 
وفهم منه أنه إذا فصل بينبم| فاصل لم تعمل نحو: إذن أنا أكرمك, ثم ان الفصل بينها وبين الفعل بالقسم 
مغتفر وقد نبه على ذلك بقوله : 

ا ليِمِينَ وَانْصِبُْ وَارْفَمَا ‏ إِذَا إِنّنَْ مِنْبَعْد عَطفِ وَقَعَا 


وقوله : [منصوب على الحال الخ] الصواب أنه مفعول لأجله لأن وقوع المصدر حالاً موقوف على 
الساع وقد أمكن غيره فلا حاجة إليه. 

وقوله : [وقد أشار إلى الأول الخ] الصواب أن يقول: وقد أشار إلى الأول والثالث لأن الناظم أشار 
إلى الأول بالمنطوق. وإلى الثالث بمفهوم الشروط الثلاثة الآتية» ويدلك على ما قلنا أنه لم يذكر الثالث. 

(ونصبوا بأذن) اختلفوا هل هي بسيطة أو مركبة. فالجمهور على أنها بسيطة. وقيل: مركبة من إذ أن. 
وقيل: من إذا أن. والجمهور على أنها حرف. وقيل: هي اسم والتنوين فيها تنوين عوض عن جملة» 
والأصل : إذا جثتني أكرمك, فحذف جملة جثتني وعوض عنها التنوين» فالجمهور أنها تكتب بالألف وقيل 
بالنون حتى قال بعض : : أشتهي أن أكري يد من يكتب ذل بالألف لأنها مثل ان ولن» وإنما اشترطوا أن 
لا يكون حالاً لأن النواصب تقتضي الاستقبال وأنت تريد الحال فتنافيا. 

وقوله : [وهو مستفاد من قوله موصلا] لم يتعرض لشرح قول الناظم بعد من قوله والفعل بعد إشارة 
إلى أنه حشو للاستغناء عنه بأن صدرت وقد صرح بالاعتراض يس والشاطبي . 

(أوقبله اليمين) كما اغتفر الفصل بالقسم اغتفر الفصل بلا النافية أو بم معآء ثم ان قبله معطوف على 
الظرف الواقع خيرا آ في قوله : والفعل بعد» والمعطوف على الخير خير» ويكون اليمين فاعلاً بالظرف لاعتهاده 
على المبتدأء ويحتمل أن يكون قبله خبراً مقدماً. واليمين مبتدأ مؤخراً. والجملة معطوفة على خبر المبتدأ. 


وا ا ا يي و و ا و ب سأ رانك الفعل 
فتقول: إذن والله أكرمك, لأن القسم لا يعتد به فاصلا لكثرة الفصل به بين الشيئين المتلازمين 
كالمضاق والمضاف إليه. ثم أشار إلى جواز عملها بقوله : (وانصب وارفعا إذا إذن من بعد عطف وقعا) 
يعني أن (إذن) إذا وقع بعد عاطف جاز في الفعل بعدها الرفع والنصب نحو: وإذن أكرمك, وقد قرىء: 
«وإذا لا يلبثوا خلفك4. ثم ان (أن) هي أصل النواصب كا تقدم فلا إشكال في النصب بها نحو 
أعجبني أن تقوم » وقد تقترن بغيرها من حرف جر أو حرف عطف وهي في ذلك على ثلاثة أقسام : وجوب 
إظهارها وجوازه ووجوب إضارهاء وقد أشار إلى الأول بقوله : 
1 -- وبين لآ ولام جر الُم إظهار أن ناصِبَة ون عُيِم 
يعني أن (أن) إذا توسطت بين (لام الجر) وتسمى لام كي لأنها مثل كي في إفادة التعليل وبين (لا) 
وجب إظهارها وشمل لا النافية نحو: زرتك لثلا تمقتني» والزائدة كقوله عز وجل : «لئلا يعلم أهل 
الكتاب4 وإنما وجب إظهارها ني ذلك كراهية اجتاع لامين» و(بين) متعلق ب (التزم) و(ناصبة) حال من 
(أن) والظاهر أنها مؤكدة لأنه قد علم أن كلامه في الناصبة . ثم أشار إلى الثاني بقوله : (وإن عدم). 
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قول المكودي : [كالمضاف والمضاف إليه] ى| مر في الإضافة في قوله : ولم يعب فصل يمين الخ .. 

(وانصب وارفعا) أطلق الناظم في العاطف وخصه ابن الحاجب بالواو والناظم في شرح العمدة بالواو 
والفاء. 

قول كدي : [وقد قرىء: وإذا لا يليثوا] قرأ بذلك عبد الله بن مسعودء وقرأ السبعة : وإذا لا يلبثون 
بإثبات النون على ان إذا مهملة ووجه اعماللها عدم الاعتداد بالعاطف فهي في صدر الكلام» ووجه الرفع 
الاعتداد بالعاطف فكأنها لم تقع في الصدر, ثم إن الناظم يقتضي مساواة الرفع للنصب» بل حيث قدم 
النصب يقتضي أنه أرجح وهو ري الحريري» وهذا مبني على قول أبي الفتح : إن القراءة الشاذة تكون أقوى 
في العربية من المتواترة» والجمهور على خلاف ما قال. وحينئذ فالرفع أرجح لاتفاق السبعة عليه في الآية 
المذكورة وهم لا يجتمعون على وجه مرجوح . 

(وبين لا ولام جر). قول كدي : [وتسمى لام كي الخ] اعلم أن لام الجر التي يقع المضارع بعدها 
أربعة : لام كي نحو: طوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس4. الثانية : لام المآل وتسمى لام العاقبة ولام 
الصيرورة وهي التي يكون ما بعدها نقيضاً لما قبلها نحو: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزنا» 
فالتقاطه إنما كان ليكون شفيقاً فآل الأمر إلى أن صار عدواً هم وحزنا . الثالثة : اللام الزائدة وهي الواقعة بعد 
فعل متعد وما بعدها معموله نحو: «إإنها يريد الله ليذهب عنكم الرجس4. الرابعة: لام الجحود لكن هذه 
الرابعة جب إضار أن بعدها كا سيقول الناظم : وبعد نفي كان الخ فبان أن كلام الناظم هنا شامل للأقسام 
الثلاثة الأول ولا وجه لتخصيص الکودي له بلام کي . 


اعراب‌الفعل  _‏ ا 


يعني أنه إن عدم (لا) بعد (أن) جاز إضمار (أن) وإظهارهاء وقد جاء في القرآن بالوجهين, فمثال 
إضمارها قوله تعالى: «وأمرنا لنسلم لرب العالمين» ومثال إظهارتها قوله عز وجل : #وأمرت لأن أكون 
أول المسلمين» وتضمر أيضاً جوازاً بعد عاطف على اسم خالص وسيأتي . و(لا) مفعول لم يسم فاعله 
ب (عدم) و(أن) مفعول مقدم ب (اعمل) و(مضمراً أو مظهراً) حالان من-الضمير المستتر في (اعمل) . 

وأما إضمارها وجوباً ففي خمسة مواضع أشار إلى الأول منها بقوله : (وبعد نفي كان حتماً أضمرا) 
يعني أنه يجب إضمار (أن) بعد اللام الواقعة بعد (كان) المنفية وهي المسأة عند النحويين بلام الجحود. 
وفهم منه أن الإضار المذكور بعد اللام لعطفه الكلام على الذي قبله وقد صرح فيها قبل باللام فكأنه 
قال: وبعد اللام الواقعة بعد نفي كان. 





(وإن عدم)؛ قول المكودي : [وسيأتي الخ] أي في قوله : وان على اسم خالص الخ» وأشار المكودي 
بهذا إلى أن حق الناظم أن يؤخر هذا إلى هناك ى) فعل الموضح أو يقدم ذلك هنا. 

وقوله : [حالان من الضمير الخ] هذا على أنبها اسا فاعل وإن قرأناهما بفتح عينهها على أنهها اسما 
مفعول فهما حالان من لاء ولا يمنع ذلك تذكيرهما لأن الحرف يجوز في ضميره التذكير والتأنيث. 

(وبعد نفي كان)» قول المكودي : [بلام الجحود] الجحود في اللغة النفي بعد العلم والمراد به هنا 
مطل النفي» والأولى أن تسمى بلام النفي لأن الجحود لمن كذب نبي كذا قيل» وإلى تعريف لام الجحود 
أشار من قال: 

وكل لام قبله ما كاناا أولميكن فللجحودبانا 

وقوله : [لعطفه الكلام الخ] أي عطفه جملة أضمرا على جملة الجواب التي هي فإن أعمل, والمعطوف 
على الجواب جواب» والأولى جعل أضمرا فعل أمر مؤكداً بنون التوكيد الخفيفة المبدلة ألفاً لا أنه فعل ماض 
مبني للمفعول كا أعرب به هو والتقدير حينئذ: وان عدم لا فأضمرن أن بعد الكون المنفي الواقع بعد لام 
الجر كما هو الموضوع . 

وقوله : [وكأنه قال وبعد اللام الخ] هذا تقرير معنى لا تقدير إعراب» ثم إنه قد اعترض هذا الشطر 
بأمور ثلاثة: الأول أنه أطلق في النافي مع أنه مقيد بما أو لم اتفاقاً أووان على ما يأتي. الثاني: أنه خص ذلك 
بلفظ كان مع أنه لا فرق بين كان ويكون. الثالث: أنه أطلق في كان فيظهر منه أنه لا فرق بين كونها ناقصة أو 
تامة مع أن الصواب التخصيص بالناقصة. وأجاب المكودي تبعاً لغيره عن الأول بأن الناظم لما علق الحكم 
على الماضي وهو كان علمنا أنه لا يدخل في كلامه إلا الذي ينفي الماضي فتخرج لن لأنها تختص بالمستقبل» 
ولا لأن نفي غير المستقبل بها قليل» وان لأن نفيها وإن كان للماضي لكن يتصل نفيها بالحال هذا معنى كلامه» 
لكن ما ادعه من الحصر في ما ولم هو الذي في بحث اللام من المغني» والحق أن ان مثل ما ولم وذلك كقراءة غير 
الكسائي : إوإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» فقد صرح غير واحد بأن اللام في لتزول لام الجحود وأن ان 
تكون لنفي الماضي كثيراً نحو: «ان لبثتم إلا قليلاً» «ان أردنا إلا الحسنى» . 


وفهم من قوله (نفي كان) أن الناقي لا يكون إلا لم أوماء ولا يكون لن» ولا لاء ولا نء لأخبن 
لااينفين إلا المستقبل أو الحال» وشمل (كان) التي بلفظ الماضي كقوله عز وجل : «وما كان الله ليعذيهم 
وأنت فيهم » ويكون المنفي بلم كقوله: «لم يكن الله ليغفر لحم » لآنها ناصية في الوجهين . و(بعد) متعلق 
ب (أضمرا) وفي (أضمرا) ضمير يعود على (أن) المأكورة قبل. و(حتماً) حال من الضميرقي (أضمرا) أو 
نعت لمصدر محذوف أي إضاراً حتماً . ثم أشار إلى الثاني بقوله: 

4- كَذَاكَ بَعْدَأُوْإِدَا يَضْلُح في مَوْضِعِهَاحَتى أو آلا أن حي 

يعني أنه يجب إضمار (أن) بعد (أو) التي بمعتى (حتى) أو (إلا) وشمل قوله (حتى) التي بمعنى إلى 

والتتي بمعنى كي » وني الثانية خلاف مثاله (بعد حتى) التي بمعنى كي : لأرغبن الله أو يغفر لي» ومثاله بعد 


وأجاب عن الثاني بأن المراد نفي الماضي أعم من أن يكون بلفظ كان أو يكون المقرون بلم لأنها تقلب 
معناه إلى الماضي لا أن المراد خصوص لفظ كان هذا معتى كلامه. وأصل هذا الجواب للمرادي واستبعده 
الشيخ الطيب. 

وأجاب المرادي عن الثالث بأن الأصل الناقصة فإذا أطلقت فلا تنصرف إلا هاء قال سيدي الطيب: 
فلو قال وبعد نفي نقص كان اضمرا لانتفى الاعتراضان الأخيران» ويكون الوجوب المأخوذ من قوله حتماً 
مستفادا من فعل الأمر الذي هو أضمرا لا سيا مع توكيده بالتون. 

(فإن قلت) : إن كان الكون ناقصاً فيا خبره؟ (قلت): الذي للكوفيين أن الخبر الفعل الواقع بعد اللام 
واللام للتوكيد ولا حذف. وقال البصريون: الخر غذوف وجوياً واللام متعلقة بذلك المحنثوف. ويقدر 
لغفرانهم. وفي «ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ما كانوا مكذيين. 

(فإن قلت): لا يحذف متعلق ا لجار والمجرور والظرف إلا إذا كان عاماً كا مر في قوله : وأخبروا بظرف 
أو بحرف جر الخ وهنا قلتم يقدر خاصاً . (قلت): جيب بأته لا كان واضحاً كثير الاستعال عاملوه معاملة 
الكون المطلق . 

(كذاك بعد أو). قول كدي : [بمعنى حتى أو إلا الخ] تبع في هذا ولد الناظم وهي عبارة غير جيدة 
لاقتضائها أن أو ترادف الحرفين المذكورين وليس كذلك بل إنما هي أو العاطفة لأحد شيئين ولا تدل على 
تعليل ولا غاية ولا استثناء فالأولى عبارة الناظم بإذا يصلح . 

وقوله : [وشمل قوله حتى الخ] هذا فائدة تعبير الناظم بحتى ولم يعبر بإلى مع أن الوزن يقبله . 

وقوله : [لأرغبن الله الخ] لا بد من التأويل في الأول والثاني ليصلح العطف والتقدير ليقع رغبى الله أو 
غفرانه» ويجب تأويل ما قبل حرف العطف وما بعده في جميع الأمثلة . 


اعراب الفغل 33 سس 
التي بمعنى إلى لأنتظرنه أو يجيء. ومثاله بعد التي بمعنى إلا: لأقتلن الكافر أو يسلم. ومثال ما يحتمل 
المعاني الثلاثة : لألزمنك أو تقضيني حقي . و(أن) مبتدأ وخبره (خفي) و(كذاك وبعد وإذا) متعلقات 
ب (خفي) و(حتى) فاعل ب (يصلح) و(أو الا) معطوف على (حتى) و(في) متعلق ب (يصلح) والتقدير ان 
خفي كخفائه بعد كان المنفية أي وجوباً إذا يصلح في موضعها إلاء أوحتى التي بمعنى إلى أوكي . ثم أشار 
إلى الثالث فقال: 
6 وَبَعْدَ حت مَكَدًا إِضُمَارٌ أن حَنْمْكَجُذْخَك تَرَدَاحَرَنَ 

يعني أن الفعل المضارع إذا وقع بعد حتى فهو منصوب بأن مضمرة وجوباًء والمراد بحتى هنا 

الجارة . وفهم ذلك من كون (أن) مقدرة بعدها وأن وما بعدها مقدرة بمصدر وهو في موضع جر بهاء ولا 





(قلت) : ما بعد العاطف في تأويل مصدر فهو غير باق على فعليته فلهذا وجب التأويل . 

(فإن قلت): هلا أول الثاني دون الأول؟ (قلت): يلزم عليه عطف المصدر على الفعل, والمصدر اسم 
غير شبيه بالفعل لكونه من قبيل الجوامد فلا يصح عطفه عليه فلذلك وجب التأويل في كل منهماء وهذا المثال 
يتعين فيه تقدير كي ولا يجوز إلى أو إلاء لأن وقت المغفرة غير معين» وأيضاً يقتضيان أنه إذا غفر لك لا ترغبه 
وهذا سوء أدب . 

وقوله : [لأنتظرنه أو بجيء] التقدير ليقع انتظاري له أو مجيثه ويتعين تقدير إلى هنا. 

وقوله : [ولأقتلن الكافر الخ] التقدير ليقع قتلي للكافر أو إسلامه. ويتعين إلا هنا. 

وقوله : [لألزمنك الخ] التقدير ليقع لزومي لك أو قضاء حقي . قال الضرير. الفرق بين أو التي بمعنى 
حتى والتي بمعنى إلا ان أو التي بمعنى حتى ما بعده ينقضي شيئاً فشيثاً والتي بمعنى إلا لا يقع ما بعدها إلا دفعة 
واحدة. والفرق بين حتى التي بمعنى إلى والتي بمعنى كي أن التي بمعنى إلى غاية لما قبلها والتي بمعنى كي ما بعدها 
سبب لا قبلها . 

ثم إنه استشكل تعبير الناظم بكذاك الذي هو للبعيد فإنه يقتضى أن الإشارة تعود لجواز الوجهين إذ هو 
البعيد والأمر ليس كذلك . 

وأجاب الشاطبي بأن الناظم زاد أن خفي ولم يكتف بالتشبيه دفعاً لهذا الاحتمال» وسلمه ابن غازي. 
قال يس : وفيه نظر لأنه ليس في أن خفي ما يدل على الوجوب سواء قرأناه فعلاً ماضياً أوصفة خففت ياؤها 

ضرورة. 

ا (وبعد حتى هكذا الخ). قول المكودي : [والمراد بحتى هنا الجارة الخ] أشار بهذه إلى التنكيت على 
الناظم بأن حتى أقسام ثلاثة : ابتدائية وعاطفة وجارة ولا يعلم ما قصد مع أن المراد الجارة» وأجيب بأن حتى 
مهما أطلقت في هذا الباب فلا تنصرف إلا للجارة» وأجاب هوبقوله : وفهم الخ وتكون بمعنى إلى نحو: «إلن 
نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا مومى» أي إلى رجوع موسى. وتكون بمعنى كي نحو: أسلم حتى تدخل 


اعراب الفعل 
يمكن أن تكون حرف ابتداء لأن الابتدائية لا يقع بعدها إلا جملة ولا عاطفة لعدم شروط العطف, ومثال 
ذلك : سرت حتى أدخل المدينة» وجد حتى تسر ذا حزن, ف (إضمار أن) مبتدأ. و(حتم) خيره» و(بعد) 
متعلق بحتم» وكذلك (كجد) ولا كان الفعل المضارع الواقع بعد (حتى) لا ينتصب بعد حتى بإضار 
(أن) مطلقآ بل يشترط كونه مستقبلا نبه على ذلك بقوله: 
كني رفك شيو تخي ]د قوز .عزني رانلعنب ا 
يعني أن المضارع بعد حتى إذا كان حالاً كقوهم : مرض حتى لا يرجونه. أو مؤولاً بالحال كقوله عز 
وجل : و يقول الرسول# في قراءة نافع وجب رفعه. وإن كان مستقبلا وجب نصبه کا تقدم ف 
البيت قبله. و(تلو) مفعول مقدم ب (ارفعن) والمراد بالتلو المضارع التالي ل (حتى) و(حالا أو مؤولا) 
حالان من (تلو) و(به) متعلق بمؤولاء و(المستقبل) مفعول ب (انصب). ثم انتقل إلى الرابع فقال: 
1 - وَبْعْدَ فَاجَوَابٍ نَفيٍ از ظللك: :© عفني أن معنا خنة تعن 
يعني أن (أن) تنصب واجبة الإضار الفعل المضارع الواقع بعد الفاء التي هي جواب النفي 
والطلب المحضين مثال النفي : (لا يقضى عليهم فيموتوا) وشمل الطلب سبغة أشياء: الأول نحو: زرني 
فأكرمك» ومثله قول الراجز: ش 


"5 








الحنةء e‏ الناظم ى] يحتملهم| قوله تعالى: «حتى تفيء» ثم لو استغنى دي بقوله 

أو العكس ما ضره. 

0 : [لا تقع بعدها إلا جملة] هذا كلام غير تام لأنبا حين دخوها على المضارع E‏ أيضاً 
على حملة» والصواب أن يزيد بعد حملة ما نصه مستأنفة لا ارتباط لما بما قبلها في الإعراب بخلاف الواقع 
بعدها المضارع المنصوب. 

(وتلو حت حالا)» قول كدي : [في قراءة نافع ] كيفية تأويل هذه القراءة في الحال أن تعد ما كان واقعاً 
في الزمان الماضي واقعاً في زمن الحال استحضاراً لتلك الصورة العجيبة'مشاهداً بالبصيرة كأنه مشاهد 
بالبصرء وإنما يفعل ذلك في أمر عظيم» وتقرير الموضح حتى حالة الرسول يقتضي أن المراد بالحال الحال 
الاصطلاحية التي هي وصف فضلة الخ وذلك ما لا معنى له فالصواب أن المراد بها المقابلة للماضي 
والمستقبل» وإنما رفع الحال والمؤول به لأن النصب إنما هو على تقدير أن وهي تخلص الفعل للاستقبال 
والاستقبال مناف للحال. 


(وبعد فا جواب), قول المكودي : [مثال النفي لا يقضى الخ] فيموتوا جواب النفي منصوب بأن 
مضمرة وجوباً وعلامة نصبه حذف النون والمعنى : لا يحكم عليهم بالموت فيموتواء والمراد نفي القضاء 
والموت معا على أن يكون القضاء أو الحكم سبباً فإذا انتفى السبب انتفى المسبب» وليس المراد النفي الأول 
دون الثاني كا قيل حتى يوقع في الإابهام . 


اعراب الفغعل .6 .ب ا 888 
ياناق سيري عنقا فسيحا إلى سليان فنستريجحا 
الثاني : النبي نحو: (ولا تطعوا فيه فيحل عليكم غضبي) . 
الثالث: الدعاء كقول الشاعر: 
رب وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن 
الرابع : الاستفهام كقول الشاعر: 
هل تعرفون لباناتي فأرج و أن2 تقضى فيرتد بعض الروح للجسد 





وقوله : [ومثله قول الراجز : يا ناق سيري الخ] البيت من الرجز, وقائله أبو النجم العجلي. وناق: 
منادى مرخم بحذف التاء والأصل يا ناقة» وسيري : أمر من سار وياء المؤنثة المخاطبة فاعله» وعنقا: بفتح 
العين والنون صفة لمحذوف منصوب على المفعولية المطلقة والتقدير سيري سيراً عنقاء والعنق: نوع من 
السير» والفسيح : الواسع الكثير صفة لعنق. وإلى سليمان: متعلق بسيري, وسليمان هذا هو سليان بن 
عبد الملك بن مروان بويع بالخلافة سنة ست وتسعين من الهجرة وتوفي وله حمس وأربعون سنة ومدة خلافته 
سنتان وثانية أشهر. وكان فصيحاً متوقفاً عن الدماء. وهو المراد بالأشج في قول من قال: الأشج والناقص 
أعدلا بي مروان على ماني ابن غازي كما مرء وكان نكاحاً أكولاً يأكل في كل يوم مائة رطل من اللحمء قيل : 
إن كل من أتى إليه بالطعام إذ رآه قام ونبب الطعام من على رأسه حتى يؤدي إلى إذاية من أتى به فلا رأوا ذلك 
جعلوا له طريقاً تحت الأرض تصل إلى الموضع الذي يأكل فيه الطعام وجعلوا فيها مطبقاً فإن أتوا بالطعام 
فتحوا المطابق من أسفل ويخرجون له الطعام فيخطفه. ومن حسناته إيصاؤه بالخلافة لسيدنا عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه. والشاهد في نستريحا فإنه نصب بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء الواقعة في جواب 
الأمر. 1 

وقوله : [كقول الشاعر : رب وفقئي الخ] البيت من الرمل. ورب: منادى بإسقاط حرف النداء 
منصوب بفتحة مقدرة فيا قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وحذفت الياء 
استغناء عنها بالكسرة | هو أحد اللغات المارة» ووفقني: فعل وفاعل ومفعولء والشاهد في أعدل فإنه 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء الواقعة في جواب الدعاء» والسنن بفتح سين والنون في الموضعين 
الطريق والمعنى : يا رب وفقني فبسبب توفيقك لي لا أعدل عن طريق السلف الصالح . 

وقوله : [كقول الشاعر: هل تعرفون الخ] الببت من البسيط. وتعرفون: مرفوع بالنون» ولباناتي : 
جمع لبانة بضم اللام وهي الحاجة وفي بعض النسخ لبانتي بالإفراد والوزن يقبل كلا منهاء والشاهد في نصب 
أرجو بفتحة على الواو بعد الفاء الواقعة في جواب الاستفهام. وأن تقضى : مؤول بمصدر مفعول أرجوء 
فيرتد: معطوف على تقضى» وبعض: فاعل يرتد والخلاف في الروح مشهور. 
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الخامس : العرض كقوله : 

ياابن الكرام ألا تدنوفتبصر ما قد حدثوك فاراء كمن سمعا 

السادس: التحضيض كقوله عز وجل : «إلولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق» . 

السابع : التمني كقوله عز وجل : يا ليتني كنت معهم فأفوز» . واحترز بقوله (محضين) من النفي 
المبطل بالإثبات نحو: ما أنت إلا تأتينا فتحدثناء ومن الأمر باسم الفعل نحو: نزال فنكرمك بالرفع في 
هذين المثالين ليس إلاء و(أن) مبتدأء و(نصب) خبره» و(سترها حتم) مبتدأ وخبر في موضع الحال من 
فاعل (نصب) و(بعد فا) في موضع الحال من مفعوله لمحذوف والتقدير المفعول المحذوف نصب 
المضارع , وستر بفتح السين وهو مصدر ستر, وأما الستر بكسر السين فهوما ستربه, والتقدير ان نصب 
الفعل في حال كون الفعل بعدها أي بعد الفاء المجاب بها ما ذكر في حال كون (أن) واجبة الإضمار. ثم 
انتقل إلى الخامس فقال: 

۸ - وَآلْوَاوُ كَالمًا إِنْ فد مَفْهُوم مَعْ كلا نَكُنْ جلْدا ومُظهرًَ جرع 

يعني أن الواو مثل الفاء المتقدمة في وجوب إضار أن بعدها ونصب الفعل المضارع بعد النفي أو 

الطلب» وفهم ذلك من تشبيهه بها لكن بشرط أن تكون للجمع وهو المنبه عليه بقوله (إن تفد مفهوم مع) 


وقوله : [كقوله : يا ابن الكرام الخ] البيت من البسيط» وابن: منادى منصوب» وألا: حرف عرض 
في فتبصر حيث نصب بعد الفاء الواقعة بعد العرض» وما: مفعوال تبصر» والفاء في فا تعليلية › وما: نافية 
حجازية» وراء: اسم فاعل من رأى اسمهاء والكاف في كمن سمعا اسمية بمعنى مثل خبرها. وأشار مهذا إلى 
قوهم : ليس الخبر كالعيان لأن الخبر فيه علم اليقين والسماع والعيان فيه عين اليقين وعلم اليقين معا . 

وقوله : [كقوله عز وجل: لولا أخرتني الخ] (إن قلت): حيث كان أصدق منصوباً فعلى أي شيء 
يكون أكن المجزوم في الآية معطوفآ؟ (قلت): أجاب سيبويه بأن جزمه بالعطف على أصدق على توهم كونه 
مجزوماً . 

وقوله : [ومن الأمر باسم الفعل] هذا هو قوله الآتي: والأمر إن كان بغير افعل الخ . 

وقوله : [ليس إلا] ليس: فعل ماض ناقص » وإلا: اسم بمعنى غير اسمها وخبرها محذوف تقديره ليس 
غير الرفع موجوداً . ثم إن وجوب الرفع صحيح بالنسبة لتقدم النفي غير صحيح بالنسبة للطلب بل يجوز 
رفعه وجزمه وسيقول الناظم : والأمر إن كان بغير افعل الخ. 

وقوله : [في موضع ا حال] الأولى أنها جملة اعتراضية بين المبتدأ وخبره وهو نصب وهذا هو الذي نقله 
المعرب عن الشاطبي . 

(والواو كالفا الخ]. قول كدي : [بعد النفي أو الطلب الخ] اطق في الطلب تبعاً لظاهر النظم 





اراب القعلى ۷ 


مجتمعين ومفترقين. وبالرفع إن أردت المي عن الأول واستئناف الثاني والواو أي وأنت تشرب اللبن. 
في الفاء للعهد وهي السابقة. ثم أخذ في بيان أحكام تتعلق بالفاء فقال: 
4- وعد غير التي جما امد إن تُسْقِطٍ آلْمَاوَآجَرَهُ فَدْتُصِدْ 
يعني أن الفاء المتقدم ذكرها إذا حذفت بعد غير التفي وقصد الجزاء انجزم الفعل الذي بعدهاء 
وفهم منه أنه إن لم يقصد الجزاء قلا جزم يل يكون الفعل مرفوعاًء فمثال الأمر: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوا بين الدخول فحومل 


الا-ن-د ‏ ا م١‏ ل ل ہے 
فيقتضي أن الواو كالفاء في جميع ما مر وهو الذي قرره الأزهري في شرح الجرومية» قالوا: ولم يسمع وقوع 
هذا هو السر ني اقتصار الموضح على هذه الأربعة في كل من الفاء والواوء لكن في الفاء سمع غيره. 

ووجهه آنه مدوح لأن الأنسان وإن كان قوياً فإغا يتبغي له إظهار العجزء وأما نسخة تضمر فا تقتضيه غير 


قول المكودي : [أي وأنت تشرب الخ] الأظهر منه أن يقول: ولك شرب اللبن كا قدره غيره ليعلم أن 


(ويعد غير النفي جزمآ الخ] هذا تقييد لقوله أو طلب كأنه قال : محل كون المضارع الواقع بعد الفاء 

الواقع بعد الطلب ينصب إذا كانت الفاء مذكورة. فإن كانت محذوفة وقصد بالمضارع الجزاء وجب جزم 
المضارع كما أشار إليه هنا . ثم أن هذه المسألة كان حقها أن تذكر في الجوازم لكن ذكرها هنا استطراداً . 

(والجزاء قد قصد) المراد بقصد الحزاء أنك تقدر المضارع مسبباً عن ذلك الطلب. كا أن جواب 


الشرط مسبب عن فعل الشرط. 
قول المكودي : [انجزم الفعل الذي بعدها] أي على أنه جواب شرط مقدر مع فعله؛ وأداة الشرط 
المقذرة همي الجازمة له. 


وقوله : [بل يكون الفعل الخ] مثاله قوله تعالى : «إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم» فتطهرهم مرفوع 
باتفاق السبعة لأنه ليس المقصود به الجزاءء فليس المراد إن تأخذ متهم صدقة تطهرهم بل المراد خذ من 
وقوله : [فمثال الأمر قا نبك الخ] هذا مثال للمنطوق فكان الأولى له أن يقدمه على قوله وفهم الخ 


اعراب الفعل 

وأمثلة ما بقي مفهومة من المثل المتقدمة في الفاء. و(بعد) متعلق ب (اعتمد) و(جزماً) مفعول 
باعتمد» و(إن تسقط) شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه. و(الجزاء قد قصد) جملة في موضع 
الحال من فاعل تسقط . 

وما كان الطلب شاملا للأمر وغيره ما تقدم وكان النبي داخلاً في ذلك والجزم فيه بعد إسقاط الفاء 
ليس مطلقاً بل بشرط نبه عليه بقوله : 

وَشَرْطُ جَرْم بَعْدَ مي أن نَضَعْ إن قبل ل ون تالف يَف 

الأسد تسلمء لأن التقدير ان لا تدن من الأسد تسلم . وفهم منه أنه إن لم يصلح وضع (ان) قبل (لا) لم 
ينجزم الفعل نحو: لا تدن من الأسد يأكلك» لأنه لا يصلح ان لا تدن من الأسد يأكلك . 


۸ 





و(شرط جزم) مبتدأء و(بعد) متعلق ب (جزم) أو ب (شرط) و(أن تضع) في موضع خبر المبتدأ 

و(إن) مفعول ب(تضع) و(قبل) متعلق بتضع. و(دون) في موضع الحال من (إن) . ثم قال: 
9١‏ وَالمرٌ إِنْ كَانَ راقعل فلا تَنْصِبْ جَوَابَهُ وَجَرْمَهُ آقبَلاً 

كقولك: غفر الله لزيد فيدخل الجنة» فمعناه: اللهم اغفر. 

(والأمرإن كان الخ) يعني أنه إذا دل على الأمر بغير افعل من ماض أو مضارع أواسم فعل أواسم 
ا طا ت ا 
والمدرس كذلك يفعل. وهذا البيت الذي ذكر من الطويل وقائله امرؤٌ القيس وهو أول قصيدته المشهورة» 
قفا: أمر من قف وهو خطاب للواحد بما يخاطب به المثنى على عادتهم وفاعله ضمير مستت ونبك : مسبب عن 
الشاهد. ومن في من ذكرى تعليلية. وبسقط: متعلق بمحذوف صفة لمنزل وسقط بكسر السين منقطع 
الرمل. واللوى بكسر اللام والمعنى حيث يرق الرمل» والدخول بفتح الدال وحومل بفتح الحاء أسها موضع » 
والمعنى : قف نبك لأجل تذكر الحبيب ومنزل واقع برمل خالص رقيق واقع بين هذا المكان الذي هو الدخول 
وبين المكان الذي هو حومل» وخص موضع الرمل الرقيق بالذكر لآن الغالب أنهم لا ينزلون إلا في المواضع 
الصلبة ليكون ذلك أثبت للأوتاد وأصير للمطر. 

(وشرط جزم بعد نبي). قول كدي : [قبل لا الناهية الخ] صريحه أن لا إن دخلت عليها ان بقيت على 
نهيها وهذا هو الذي تقتضيه عبارة الناظم وبذلك شرح الشاطبي» وشرح المرادي والأزهري على أن لا تصير 
نافية» قال يس : والأولى أنه يصح أن يقال أن لا نافية أو ناهية» وهذا المثال الذي عند كدي محتمل لهما. 

وقوله : [وأن تضع في موضع خبر الخ] لكن لا بد من تقدير مضاف قبل قوله أن تضع والأصل وشرط 
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غيره جاز جزم الجواب اتفاقاً كقولهم : اتقى الله امرؤ فعل خيراً يثب عليه . وقوله تعالى : #تؤمنون بالله 
ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم) . وقول. 
الشاعر: مكانك تحمدي أو تستريحي . وقولهم : حسبك الحديث ينم الناس وضربا عبدا يستقم . فإن 
المعنى : ليتق وآمنوا واثبتى واكفف واضرب . وأجاز الكسائي النصب نحو: صه فأحدثك. وحسبك 
الحديث فينام الناس . ومذهب الجمهور منع ذلك لأن النصب إنما هو بإضمار ان» والفاء عاطفة مصدراً 
مقدراً على مصدر متوهم . وحسبك وصه ونحوهما لا تدل على المصدر لأنها غير مشتقة ولذلك قال: (فلا 
تنصب جوابه). د ثم قال: 
وَالْفِعْلُ بَعْدَ آلْمَاءِ و فالا ت كصب مالل ال يت 





يعني أن الفعل المضارع ينتصب بأن بعد الفاء الواقعة جواباً للترجي» كا ينتصب بعد الفاء 
الواقعة ا للتمني کا سبق »› وإغا فصل الفاء في هذا الموضع عن المواضع السابقة لا فيها من الخلاف 
أجاز النصب الفراء ومنعه الحمهور» واختار المصنف مذهب الفراء وشاهده عندهما قوله عز وجل : 





جزم بعد نهي صحة وضعك» وتضع منصوب بأن وسكن للوقف أو مجزوم بأن لأن الجزم بها لغة لبعض 
العرب» نقله في المغني عن الكوفيين وأبي عبيدة وأنشدوا عليه : تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحطب. فإنه جزم 
يأتنا بحذف الياء» ويوجد في بعض النسخ بعد هذا البيت وقبل قوله : والفعل بعد الفا بيت تضمن التصريح 
بمفهوم أو طلب محضين ونص البيت: 
والأمر إن كان بغير افمل فلا تنصب جوابه وجزمه اقبلا 

قال سيدي محمد بن جلون في حاشيته الكبرى على المكودي : إني بحثت في ست نسخ عتيقة وقديمة من 
نسخ المكودي ولم أجد هذا البيت فيهاء وقال في حاشيته الصغرى: بحثت عنه في أربع بدل الست, قال في 
الكبرى: وهو ثابت في المرادي والتصريح وابن عقيل وال هواري والمعرب والبهجة وحاشية يس بل وكذلك 
الموضح . ولعل المكودي أسقطه لكونه يتبع غالباً ولد الناظمء ولعل ولد الناظم م يذكره وهو أدرى بنظم 
أبيه, ثم نسخ المكودي اموجودة بأيدينا غتلفة ففي بعضها حذف البيت من أصله نظياً وشرحاً كا قال ابن 
جلون وني بعضها بإثبات هذا البيت دون شرح, وفي بعضها بإثباته مشروحاً بما في المرادي» وني بعضها 
مشروحاً بما نصه يعني أن الأمر إذا كان بغير صيغة افعل فلا تنصب الفعل الواقع في جوابه بل يكون مجزوماً 
كقولك: غفر الله لزيد فيدخل الجنة» ومعناه: اللهم اغفر لزيد يدخل الجنةء وهذه النسخة هي المناسبة 
لاختصار المكودي , وهناك نسخ أخر في شرح هذا البيت والمناسب ما ذكرنا. 

(والفعل بعد الفاء في الرجا نصب)., قول كدي : [ومنعه الجمهور الخ] وجه المنع أن الترجي ليس 
بطلب وإنا هو ارتقاب شيء يحتمل الحصول وعدمه, فلا يقال: لعل الشمس تخرب» وأجابوا عن الآية التي 
في المكودي بأن الترجي مضمن معنى التمني» إذ بلوغ أسباب السموات محال والترجي لا يكون في المحال» 
والتمني يكون فيه نحو: ليت الشباب عائد. لكن الأصل عدم التأويل ولذا أجازه الفراء وتبعه الناظم . 


حاشية ابن حمدون ج۲ ۳۹۴ 


بإ أعوا الف 


«لعلي أبلغ الأسباب 2 السموات فاطلع» بالنصب في قراءة حفص عن 7 و(الفعل) مبتدأ 
وخبره (نصب) ومفعول (نصب) محذوف اختصاراً أي نصب المضارع » و(ما) موصولة وصلتها (يتتسب) 
و(إلى التمني) متعلق ب (ينتسب). ثم قال: ظ 1 0 

147 - وإ عل اسم خالص فِعْلٌ مُطِفْ 2 تَنْصِبَهُانَ نابتاًاوَمُنحَذِف 


ْ يعني أن الفعل المضارع إذا عطف على اسم خالص انتصب بأن ويجوز حينئذ إظهارها وإضمارهاء 

وكان حقه أن يذكر هذه المسألة عند ذكر لام كي لأنها مثلها في جواز الإظهار والإضمار. وفهم من قوله 
(وإن على اسم) أنه لوعطف على فعل لم يتتصب نحو: يقوم زيد ويخرج عمرو. وفهم من قوله (خالص) 
أنه لو عطف على اسم غير خالص كاسم الفاعل واسم المفعول لم يتتصب نحو: الطائر فيغضب زيد 
الذباب» وشمل الاسم الخالص الاسم الصريح كقولك: لولا زيد ويحسن إلي بالنصب لحلكت. ويجوز 
إظهار أن فتقول: لولا زيد وأن بحسن إلي ملكت . والمصدر كقوله: 





وقوله : [ومفعول نصب محذوف الخ] هذا سبق قلم من جهة الصناعة والمعنى» أما الصناعة فلأن 
نصب لا يتعدى إلالمفعول واحد وهو الغالب ولا يطلب مفعولاً آخر أصلاً وكلامه قد يقتضى ذلك. وأما من 

جهة المعنى فلا يصح لأنه يصير التقدير والفعل نصب المضارع ولا معنى لذلك أصلا لأنه لا يشترط 
الدخول(2 بالفعل بل المشترط: صحة دخول ان لا غير اه. 

وإن على اسم خالص)» قول المكودي : [وفهم منه] هذا المفهوم والذي بعده كان ينبغي له أن يؤخرهما 
عن قوله وشمل الخ لأن ذلك هو المنطوق . 

وقوله : [) يتتصب] أي نصباً خاصاً وهوبأن مضمرة بل يكون بحسب الفعل الذي قبله فيرفع الثاني 
إن رفع الأول وينصب ان نصب الثاني ويجزم ان جزم بالعطف في الثلاثة . 

وقوله : [نحو الطائر الخ] أل اسم موصول مبتدأ ظهر إعرابها فيها بعدها لكونها على صورة الحرف 
وطائر صلتها وفيه ضمير مستتر فاعل به عائد على أل والفاء فاء السببية. ويغضب معطوف على طائر» وزيد 
فاعل والمعطوف على الصلة صلة, ولكون العطف بالفاء لم يحتج لرابط. (ولا يقال) أن صلة أل لا تكون إلا 
اسها صريحا وهنا جعلناها جملة فعلية باعتبار ما بعد الفاء . (لآنا نقول) : إن يغضب في تأويل غاضب والذباب 
خبر المبتدأً . 


وقوله: [الاسم الصريح] أي الذي ليس فيه رائحة الفعل أصلاء وإلا فلمصدر اسم صريح أيضاً 
لكن فيه رائحة الفعل إلا أنه لا يؤول به فهو خالص. 
وقول : [لولا زيد الخ] لولا اماد ري بويا رترت ريا اسه وأن 


»( ل لان E‏ ا فالمناسب حذفه ف ن أه مصححه. 
صل ب حذفه فحر 
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للبس عباءة وتتقر عيني أحب إلي من ليس الشفوف 
لآن المصدر (اسم خالص) إذ هومن قبيل الجوامد بخلاف اسم الفاعل واسم المفعول. وأطلق في 
قوله (عطف) وهو مقيد بالواوى) مثل» والفاء كقوله : 
لولاتوقع معترفأرضيه ماكنت أوثر أتراباً على تربي 


ال سح يح حيبي 
حرف نصب ومصدرء ويحسن بالياء منصوب بان مضمرة أو مذكورة وهو مؤول بمصدر معطوف على زيد 
والتقدير وإحسانه إليء وهلكت: جواب الامتناع . 

وقوله : [والمصدر كقوله للبس عباءة الخ] أي الشخص الممسمى بميسون بميم وياء وسين مهملة وهو 
اسم امرأة سيدنا معاوية رضي الله عنه وولده يزيد منهاء قال الملاوي : وهو الذي قال فيه عليه 0 
راق ميدن معازية حاملا وله عل رق : رجل من أهل الجنة يحمل رجلا من أهل النارء وهو الذي تسبب 
في قتل سيدنا الحسين رضي الله عنه» وهذا بيت من قصيدة من الوافر وقبل هذا البيت: 

وبعذه : 

وأكل كسيرة في كسر بيتي أحب إلي من أكل الرغيف 
وأصوات الرياح بكل فج أحبإلي من نقرالدفوف 

وقالت ذلك لما تزوجها سيدنا معاوية ونقلها من البادية إلى الحاضرة فأبغضته لكبر سنه فكانت تكثر 
الحنين لأهلها. فسمعها يوماً تنشد هذه الأبيات فقال: ما رضيت حتى جعلتني علجاً ثم طلقها. 

والصحيح ولبس بالواو لأن الجملة معطوفة على جملة المبتدأ والخبر في قوله لبيت في البيت الأول» ولبس 
في الموضعين بضم اللام مصدر لبس يلبس كسمع يسمع› والعباءة يفتع القن شا و وتقر بكسر 
ماري لح ار أ ويقال في مصدره قرة بفتح القاف وضمها. ويقال أيضاً قروراً وقرت عينها إذا 
راكفا ستو و ف له وتحبه للع ؤرجت عا حر را وتقر في تأويل مصدر تقديره 
اها رع ل لل والكسر. 

وقوله : [كقوله : لولا توقع الخ] البيت من البسيط. ولولا: امتناعية » وتوقع مصدر توقع مبتدأ والخير. 
محذوف. ومعتر: مضاف إليه ما قبله من إضافة المصدر إلى مفعول وفاعله ياء المتكلم حذوفةء والمعتر: الذي 
يصرف غيره عن فعل المعروف. وقيل المراد به الفقير وهو الظاهر. وأرضيه بضم الهمزة من أرضى والشاهد 
فيه حيث نصب بأن مضمرة جوازاً وهوما أول بمصدر معطوف على توقع أي فأرضاؤه. وما: جوات لولا» 
ومعى أوثر أفضل » والأتراب جمع ترب بكسر التاء والترب هو الذي يولد في الوقت الذي تولد أنت فيه › 
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و(أو) كقوله تعالى: «إأو يرسل رسولاً4 في قراءة غير نافع. وثم كقوله : 
إني وقتلي سليكاً ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر 
و(إن) شرط. و(خالص) نعت ل (اسم) و(فعل) مفعول لم يسم فاعله بفعل مضمر يفسره 
(عطف) و(على اسم) متعلق ب (عطف) و(تنصبه) جواب الشرط. و(أن) فاعل (تنصبه) و(ثابتآً أو 
منحذف) حالا من (أن) .. ثم قال : 
رق عدت أن ايت EE CL U a‏ 
يعني أن الفعل المضارع قد ينصب بأن مضمرة في غير المواضع المذكورة على وجه الشذوذ كقوهم : 


والمعنى : لولا توقعي من تصرف عن المعروف وإرضائي إياه ما كنت أوثر أتراب غير الذي لا يساويني في السن 
على أتراب من يساويني في السن . 

وقوله : [ني قراءة غير نافع الخ] فيكون يرسل منصوباً بأن مضمرة جوازاًء ويرسل مؤول بمصدر 
معطوف على وحيا والتقدير إلا وحيا أو إرسالاء وأما على قراءة نافع فقال العلامة ابن زكري : الذي يظهر في 
تخريجها على أن ان حذفت وارتفع المضارع بعدها وهو القياس لأن الحرف عامل ضعيف. فإذا حذف بطل 
عمله وعليه خرج: #ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعآ» الأصل والله أعلم أن يريكم البرق حذفت أن 
فرفع المضارع وحذف أن ورفع المضارع نص عليه في التسهيل والمغني وقول من قال: أو يرسل على قراءة نافع 
مستأنف غلط لأن أو لا تكون للاستئناف والصواب ما لابن زكري . 

وقوله : [كقوله : إني وقتلي الخ ] البيت من البسيط. وقائلة أنس بن مدركة الخثمعي » وقتلي : معطوف 
على الياء فهو منصوب بالفتحة والياء في حل جر مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله» وسليكا: اسم 
رجل مفعول قتلي والشاهد في أعقله حيث نصب بأن مضمرة جوازاً وهومؤول بمصدر أي وعقلي إياه والعقل 
هو إعطاء الدية؛ وكالثور: خبران؛ وجملة يضرب في محل جر نعت للثور, ولما: ظرف بمعنى حين. وعاف: 
فعل ماض بمعنى كره. والبقر فاعله» والمراد بالثور ذكر البقرء وذلك أن البقر إذا عافت الماء يضرب هو 
فيشرب فتشرب هي ولا تضرب البقر قيل لأنها ضعيفة لا تحمل الضرب بخلاف الذكرء وقيل لأن الأنثى 
تابعة للذكرء والمعنى : أن الشاعر إنما قتل هذا الرجل وأعطى ديته ليخوف غيره منه. ممنزلة الثور يضرب إذا 
عافت البقر الماء تخويفا للبقر من الضرب» وقول من قال : المراد بالثور ذكر الطحلب وهو الذي على وجه الماء 
فإذا رأته البقر عافت الماء فيضربه الراعي ويزيله عن وجه الماء لتشرب غير مناسب للتشبيه. وقيل : 
الاستشهاد بهذا البيت لا يتم إلا إذا قلنا ان كل واحد معطوف على ما يليه» وإن قلنا ان المعاطيف كلها 
معطوفة على الأول وهو الصحيح فلا يتم الاستشهاد به» وأجيب بأن محل الخلاف إذا كان العاطف غير ثم 
وإلا تعين عطف كل واحد على ما يليه ا هنا . 

(وشذ حذف أن الخ) هذا البيت في جواب سؤال مقدر كأنه قيل للناظم وان سمع حذف ان في غير 
المواضع العشرة فهل يكون ذلك اطرادا أو سماعآًء فأجاب بقوله: وشذ الخ . 





عوامل الجزم ا 


خذ اللص قبل يأخذك, أي قبل أن يأخذك. وكقوله: ونهنهت نفسي بعدما كدت أفعله» أي أن أفعله. 
و(حذف أن) فاعل ب (شذ) ونصب حذف معموله أي ونصب للفعل المضارع» و(في سوى) متعلق 
ب (نصب) وهو مطلوب أيضاً لحذف من جهة المعنى فهو من باب التنازع» و(ما) موصولة وصلتها (مر) 
و(منه) متعلق ب (اقبل) و(ما) مفعول ب (اقبل) وهي موصولة» و(عدل روى) جملة صلة (ما) . 
عوامل الجرم ْ 
عوامل الجزم على قسمين : أحدها جزم اراڪ والآخر يجزم فعلين. وقد أشار إلى الأول 
بقوله : 
0- بلا ولام طَالِيِاضَعْ جَرْمَا في الْفِمْل هَكَّذَا بِلمْ ونا 
فذكر أربعة أحرف كلها تجزم فعلاً واحدآ, الأولى : لا الناهية نحو: طلا تأخذ بلحيتي». ومثلها 
لا في الدعاء نحو: #ربنا لا تؤاخذنا) . 


قول المكودي : [وكقوله : ونهنهت الخ] هذا عجز بيت من الطويل وصدره: فلم أر مثلها خباسة 
واجد» وهو من قصيدة لعمر بن جرير الطائي . وخباسة بالنصب مضاف إلى واجد مفعول أول بأری» 
ومثلها: مفعول ثان. والخباسة بضم الخاء المعجمة الغنم الذي يغنمه الإنسان. ونهنبت : أي أخرت نفسي 
عن الفعل» وما في ما كدت مصدرية وكاد من أفعال المقاربة والتاء اسمهاء والشادفي أفعله حيث نصب 
شذوذاً بأن مضمرة لأنه ليس من المواضع العشرة المارة» والفعل يسبك بمصدر خبر كدت والتقدير: وأخرت 
نفسي عن الفعل بعد قرب من الفعل . ثم إن ما ذكره الناظم من أن حذف ان ونصب المضارع في غير ما مر 
شاذ ليس على إطلاقه بل يقيد بما يأتي في الجواز من قوله : 

ومفهوم قوله : ونصب في سوى مامر. ان حذف إن ورفع المضارع غير شاذ بل هو مقيس وعليه قراءة 
نافع أو يرسل بالرفع وخرج عليه: «ومن آياته يريكم» كما مرء وذهب المتأخرون من المغاربة إلى أنه إذا 
حذفت ان في غير ما مر لا يرتفع المضارع ولا ينتصب إلا إذا سمع, وأما إذا لم يسمع فلاء والله أعلم . 

عوامل الجزم 

قد مر أن إعراب الفعل رفع ونصب وجزم . ولا فرغ من الأولين شرع في الثالث وخصه بترجمة لطول 
الكلام عليه» لكن الأول أن يعبر بفصل كا عبر به الموضح تنكيتاً عليه لأن هذا من جملة ما دخل في الباب 
السابق, والجزم لغة القطع واصطلاحاً على أن الإعراب لفظي نفس السكون ونفس ما ناب منابه» وعلى أنه 
معنوي تغيير خصوص علامته السكون أوما ناب منابه وسميت هذه الكلمات حروف الحزم باعتبار عملها 
لأنها تحذف من الفعل حركة أو حرفا . 

(بلا ولام طالبا) الخ. قول كدي : [فذكر أربعة أحرف الخ] جعلها أربعة باعتبار لفظها وإن ألم 


إا د ا ج ا 


الثاني: لام الأمر نحو: (لينفق ذو سعة من سعته). ومثله أيضاً لام الدعاء نحو: (ليقض علينا 
ربك). وفهم ذلك في الحرفين أعني لا واللام من قوله طالباً لأن الطلب شامل لجميع ما ذكر. 

الثالث: لم وهي حرف نفي في الماضي تدخل على المضارع فتصرف معناه إلى المضي » وقيل : تدخل 
على الماضي فتصرف لفظه إلى المضارع والمشهور الأول نحو: ميقم زيد. 

الرابع : لما وهي مثل لم فيا ذكر إلا أن الفعل بعد لما يتصل بزمان الحال نحو: ونا يعلم الله الذين 
جاهدوا منكم» بخلاف لم فإنه بعدها قد يتصل وقد لا يتصل» ف (ضع) فعل أمر من وضع مثل هب من 
وهب» و(جزما) مفعول بضع وبلاء و(في الفعل) متعلقان بضع » و(طالباً) حال من الضمير المستتر في 
(ضع) و(ها) تنبيه» (وكذا وبلم) متعلقان بفعل محذوف دل عليه الأول والتقدير: وضع جزما بلم» 
و(لما) مثل ما فعلت في لا واللام . ثم أشار إلى القسم الثاني وهو ما جزم فعلين فقال : 
أصلها لم زيدت عليها همزة الاستفهام» وألما أصلها لماء ومنهم من جعلها ستة ى] في الجرومية باعتبار ان ألم 
وألما قسمان» ومنهم من جعلها ث|نية باعتبار جعل لا في النبي قسماً وفي الدعاء قسماً آخر» وجعل لام الأمر 
قسماً ولام الدعاء قسماً آخر. 

وقوله: [نحو لا تأخذ الخ] تمثيله بهذه الآية للنبي لا ينبغي لأن هذا يسمونه بالالتئاس وذلك لأن 
الطلب إن كان من الأعلى نحو: «لا تطغوا فيه سموه نهياً وإن كان من الأدنى إلى الأعلى سموه دعاء نحو: 
«ربنا لا تؤاخذنا» وإن كان ممن هو مساو لك قيل له التىاس نحو: لا تأخذ بلحيتي» لأن القائل لذلك هو 
سيدنا هارون عليه السلام يخاطب أخاه سيدنا موسى عليه السلام وهومساوله. وكل ما قيل في النبي يقال في 
الأمر لأن الطلب إما طلب الفعل أو طلب الترك: 

وفي السلم أمر مع استعلا وعكسه دعا وفي التساوي فالتلاس وقعا 

وقوله : [لام الأمر] هي مكسورة تشبيهاً لها بلام الجر وفتحها لغة بني سليم وتسكن كثيراً بعد الفاء 
والواو قال تعالى : #فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي). 

وقوله : [فتصرف معناه الخ] بيان هذا القول أن الفعل قبل دخول لم كان مضارعاً محتملاً للحال 
والاستقبال» فل دخلت لم غيرت معنى المضارع وصيرته يدل على الماضي ولفظ المضارع باق على ما كان عليه 
قبل لم وهذا قول المبرد. 

وقوله : [وقيل تدخل على الماضي الخ] بيانه أن أصل الفعل قبل دخول لم ماض لفظاً ومعنی» فلا 
دخلت لم غيرت الفعل وقلبته مضارعاً وأبقت المعنى على حاله» وهذا هوقول سيبويه لأن لم يقم زيد عنده في 
رد قول من قال: قام زيد. ٠‏ 

وقوله: [والمشهور الأول الخ] وجهه أن قلب المعنى أولى من قلب اللفظ» ورجح أبو حيان تبعاً 
لأصحابه ما لسيبويه فانظره في يس على النظم . 

وقوله : [إلا أن الفعل بعد لما الخ] اعلم أن لم ولا يشتركان في أمور ويفترقان في أمور» انظر التوضيح . 


عوامل الججزم + سب ل || 
5 وَاجَرْمْ بِإِنْوَمَنْ وَمَاوْمَهْعَ أي مَتى أيَانَ اين و ما 
7 وحَيِمْهَ أن رَحَرْفٌ إِذْمَا ‏ كَل وَبَاقِي للأمَرَاتٍِ اسا 
فذكر إحدى عشرة كلمة كلها تجزم فعلين وتسمى أدوات الشرط . 
الأولى: (إن) وهي حرف نحو قوله عز وجل : «إإن يتتهوا يغفر.حهم ما قد سلف . 
الثانية: (من) وهي تقع على من يعقل نحو: «من يعمل سؤاً يجز به». 
الثالثة: (ما) وهي تقع على ما لا يعقل نحو: «ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها» . 
الرابعة: (مهما) وهي بمعنى (ما) كقوله : 
ومهما تكن عند امرىء من خليقة2 وإن خالمها تخفى على الناس تعلم 





(واجزم بأن) الخ. بدأ الناظم بأن لأنها أصل الجوازم ولذلك اختصت بأمور منها حذف شرطها 
وجوابما كما في قوله: قالت بنات العلم يا سلمى وإن. الخ أي وإن كان فقيراً معدما. ومنها أنها همل حملا 
على لو كقراءة طلحة: فإما ترين بسكون الياء وإثبات نون الرفع مفتوحة مخففة ومنه الحديث: «فإن لا تراه . 
فإنه يراك». 

وقوله : [وهي تقع على من يعقل] الأولى أن يقول: وهي في الأصل موضوعة لمن يعقل. ثم ضمنت 
معنى الشرط وهي في الآية مبتدأ . 

وقوله : [وهي تقع على ما لا الخ] الأولى أن يقول: وهي موضوعة لا لا يعقل» ثم ضمنت معنى 
الشرط . 
وقوله : [وهي بمعنى ما] فتكون حيئنذ لغير العاقل وضمنت معنى الشرط وأصلها ما فزيدت عليها ما 
أخرى فقلبوا ألف ما الأولى هاء كراهية اجتماع لفظين متوافقين وتكرير لفظين مرتين. 

وقوله : [نحو قوله: ومهما تكن الخ] البيت من الطويل. وقائله زهير. ومهما: اسم شرط مبتدأ 
وتكن : فعل الشرط وفيه ضمير يعود على مهما وبه يسقط استدلال من استدل بهذا البيت على أن مهما حرف 
لأن الضمير لا يعود على الحرف. وعند امرىء: خبرهاء ومن خليقة : بيان لما وقعت عليه مهما ولا يكون من 
خليقة اسم كان مجروراً بمن الزائدة لأن مهما تبقى بلا رابط فتوجه قوله من قال أنها حرف, والخليقة الطبيعة 
ولو للمبالغة» وخال: من أخوات ظن وفاعلها يعود على امرىءء والماء العائدة على الخليقة مفعول أولء 
وجملة تخفى بمعنى تستر في محل نصب مفعول ثان بخال» وتعلم : مجزوم على أنه جواب مهماء والمعنى: أن 
طبيعتك التي أنت عليها لو ظننتها تخفى على الناس فلا بد أن يعلمها الناس. وهذا المعنى هو المراد بقوله عليه 
الصلاة والسلام : «من أسر سريرة ألبسه الله ردائهاء . والشاهد في جزم مها تكن وتعلم الجملة خبز مها 


عوامل الجزم 
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الخامسة : (أي) وهي بحسب ما تضاف إليه من اسم أو ظرف زمان أو ظرف مكان نحو: أيا ما 
تفعل أفعل .. 

السادسة : (متى) وهي ظرف زمان نحو قوله: 

متى تأتنا تلمم بنافي ديارنا ‏ تجد حهبآ جزلاً ونارآً تأججا 

السابعة : (أيان) وهي ظرف زمان أيضاً نحو: أيان تقم أقم معك. 

الثامنة : (أين) وهي ظرف مكان نحو: أين تجلس أجلس معك. 

التاسعة : (إذما) وهي حرف بمعنى إن. 

العاشرة: (حيثا) وهي ظرف مكان نحو: حيث) تذهب أذهب معك. 

الحادية عشر: (أنى) وهي ظرف مكان نحو: أنى تجلس أجلس معك . 

وفهم من تمثيله ب (إذما وحيث)) أنهما لا يجزم بها إلا إذا اقترنا ب (ما) كالمثال المتقدم. و(بإن) متعلق 


وقوله : [ بحسب ما تضاف إليه] فإن أضيفت إلى ظرف الزمان كانت ظرف زمان نحو: أي وقت تسافر 
أسافر معك» وإلى ظرف مكان كانت ظرف مكان نحو: أي مكان تجلس أجلس وهكذاء وهي في مثال 
المكودي مفعول مقدم مضافة إلى اسم نكرة . 

وقوله : [نحو قوله: متى تأتنا الخ] تقدم شرح هذا يمن ل لط اح ده 
متى تأتنا على أنه فعل الشرط وتجد على أنه جوابه» وقد تهمل متى حملا على إذا كقول عائشة الصديقية رضي 
الله عنها لما اشتد الوجع بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس قالت: إن أبا بكر 
رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس» فرفعت يقوم على أن متى مهملة . 

وقوله : [التاسعة إذما] الذي في غالب نسخ المكودي عدم التمثيل لإذما اأص والذي و 
بقول الشاعر: 

وإنك إذماتأت ماأنت آمر بهتلف من إياهتأمرآتيا 

والشاهد في تأت وتلف فإنه| مجزومان بإذما. 

وقوله : [إلا إذا اقترنا بما الخ] أجاز الفراء الجزم ا دون ماء وفي الأشباه والنظائر أن أدوات الشرط 
بالنسبة إلى اقترانها بما أقسام ثلاثة : قسم لا يلحقه ما وهو: إن ومن وما ومهم|. وقسم تكون ما شرطاً في عمله 
وهو: إذ وحيث. وقسم يجوز لحاق ما له وعدم لحاقها وهو: أي ومتى وأين وأنى وأيان. ثم أن الناظم أسقط 
كيف وإذا مع أن ابن آجروم ذكرهماء وأجيب بأن كيف لا تجزم عند البصريين عدا قطربا وتجزم عند 
الكوفيين» فصاحب الألفية تبع البصريين وصاحب الجرومية تبع الكوفيين» وأما إذا فإنها لا تجزم مطلقاً 
تجزم في الشعر كقوله : استغن ما أغناك ربك الخ فلذلك تركتا. 


عوامل الجزم ب ببس ببب ب بجحب ايا 
ب (اجزم) ومفعول (اجزم) محذوف اختصاراً لأنه إنما أراد أن يخبر أن هذه الأدوات جازمة, ثم أن هذه 
الأدوات أعني أدوات الشرط على قسمين: حروف وأسماء وإلى ذلك أشار بقوله: (وحرف إذما كإن 
وباقي الأدوات أسم)) أما (إن) فلا خلاف أنها حرف, وأما (إذما) فالمشهور أنها حرف مثل (إن) ولذلك 
اقتصر عليه وباقي الأدوات هي ماعدا (إن وإذما) وهي تسع كلمات وهي كلها أسماء. فمنها أسماء. ومنها 

و(إذما) مبتدأ, و(حرف) خبر مقدم والتقدير وإذما حرف كإن وإنما شبهها بها لأن إن حرف بإجماع 
وهي أم الباب إذ كل أداة مما تقدم لا تقدر إلا بها . 

ولما فرغ من ذكر الجوازم أخذ في الكلام على أحكام الشرط والجزاء فقال: ' 


4 فِعْلَينَ يََتَضِين شَرْطُ قُدَّمَا يلو الْجَرَّكُ وَجَوَابا وسا 
يعني أن كل واحد من أدوات الشرط يقتضى فعلين يسمى الأول شرطاً والثاني جزاء ويقال فيه 
جواب أيضاً . 





(قاعدة) اسم الشرط إن كان ظرفاً فهو منصوب على الظرفية ولا إشكال فيه والعامل فيه فعل الشرط. 
a AES Ra‏ أ واي 
زق اشرات قل هيا وإن كان متعديا غير مشغول بشيء فاسم الشرط مفخول مقلم نجر: ااا 
لأنه هنا غير ظرف» وإن كان الفعل متعدياً مشغولاً بضمير اسم الشرط جاز في اسم الشرط كونه مبتدأ أو 
مفعولاً بفعل محذوف يفسره ما بعده نحو: من رأيته أكرمه. وحكم أسماء الاستفهام كحكم أسماء الشروط 
فيا ذكر هذا ملخص ما حققوا. 

(وحرف إذما الخ)» قول كدي : [فالمشهور أنها حرف الخ] هذا مذهب سيبويه وقال غير واحد أنها 
ظرف زمان لأنها كذلك كانت قبل اتصال ما بها والأصل عدم التغيير. 

(وباقي الأدوات أسم)) أي اتفاقاً فيا عدا مهماء وإلا فمهما فيها خلاف. الصحيح أنها اسم وقيل 
حرف. 

قول كدي : [فمنها أسماء] أي غير ظروف وإلا فالظروف أسماء أيضاً . 

وقوله : [وحرف خبر مقدم] وقدم الخبر تنكيتاً على مذهب المخالف وكان حينئذ متعلق بحرف. وهو 
وإن كان جامد لكنه في معنى المشتق فيؤول بمحكوم بحرفيتهماء وقول المعرب أن حرف مبتدأ وسوغ الابتداء 
بالنكرة ما فيه من معن الإو را اا ب 
سديد ولا حاجة إليه . 

(فعلين يقتضين). قول المكودي : [يعني أن كل واحد الخ] أشار EE‏ الناظم وأن 


للب ل ا ب غوامل الجزم 

وفهم من قوله (فعلين) أن حق الشرط والجزاء أن يكونا فعلين إلا أن الجزاء قد يكون غير فعل 
وذلك على خلاف الأصل وسيأتي. وفهم أيضاً من قوله (فعلين) (يقتضين) أي يطلبن أن الجزم في 
الفعلين مها وهو المشهور. 

وفهم من قوله (قدما ويتلو الجزاء) أن الشرط والجزاء جملتان لأن الفعل يستلزم الفاعلء ولأن 
الجزاء لا يكون إلا متأخرآء والشرط لا يكون إلا متقدماً. فإذا ورد نحو: أنت ظالم إن فعلت فليس أنت 
ظالم جواباً مقدماً. بل الجواب محذوف دل عليه ما تقدم على أداة الشرط. وفاعل (يقتضين) النون وهو 
عائد على أدوات الشرط. و(فعلين) مفعول ب (يقتضين) و(شرط) خبر مبتدأ مضمر أي أحدهما شرط أو 
مبتدأ والخبر محذوف أي منه| شرطء و(يتلو الجزاء) جملة فعلية في موضع الصفة ل (شرط) والضمير 


المراد كل واحد من الأدوات يجزم فعلين لا أن جميعها دفعة واحدة يجزم فعلين. وإنما سمى الأول شرطاً 
لتعليق الجواب عليه ولكونه سبباً وعلامة في وجود الثاني» وسمى الثاني جواباً لأنه جيء به مرتباً على الشرطء 
فأشبه الجواب المرتب على السؤال. وسمى جزاء لأنه جزاء عن فعل الشرط. واختلف في جملة الشرط 
والجواب هل الكلام هو مجموعهما أو الثاني فقط والأول قيد له. ذهب ابن هشام في المغني إلى الأول وهو الذي 
حققه السيد. وشرط الجواب أن يكون مفيداً كالخبرء فلوكان غير مفيد فلا يجوز إن يقم زيد يقم. فإن اتفق 
الث ط والجواب في اللفظ لكن في الجواب معنى يخرجه إلى الإفادة جاز نحو قوله عليه الصلاة والسلام : «فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» أي فقد حصل له الثواب العظيم الذي يستحقه 
المهاجرون . 

وقوله : [وسيأتي] أي في قوله: واقرن بفا الخ . 

وقوله : [وهو المشهور الخ] ورد بأن الجازم كالجار فك| أن الجار لا يعمل في شيئين فكذلك الجازم» 
وأجيب بأنه لما كان الجازم لتعلق الجواب على الشرط تنزل الشرط والجواب كأنهما شيء واحدء فكان الجازم 
إنما عمل في شىء واحد, وقيل : الأدوات عملت في الشرط والشرط عمل في الجواب, كا أن الابتداء عمل 
في المبتدأ والمبتدأ عمل في الخبرء وقيل: الشرط عمل في الجواب والجواب عمل في الشرط على القول بأن 
المبتدأ والخبر ترافعاء وقيل : الأداة عملت في الشرط. والأداة والشرط عملا في الجواب بناء على أن الابتداء 
عمل في اللمبتدأء والابتداء والمبتدأ عملا في الخبر. وقيل: إن الأداة عملت في الشرط, والجواب جزم بتوهم 
دخول الأداة عليه كما أن الجر يكون بالتوهم وهذه الأقوال الأربعة مردودة انظر المطولات وفي التصريح 

بعض الرد. 

وقوله : [أن الشرط والجزاء جلتان] هذا لا يفهم من قدما وإنما يفهم من قوله سابقاً فعلين» نعم الذي 
يفهم من قدما ويتلوهو قوله بعد : ولأن الجزاء الخ . 

وقوله : [وهو عائد على أدوات الشرط الخ] أي من حيث هي اسم أو حرف» وتكون جملة يقتضين 
استثنائية» وقول المعرب انها نعت اسم في البيت قبل غير صحيح لأنه يقتضي أن الذي يطلب فغلين من هذه 
الأدوات إنما هي الأسماء منها دؤن الحروف وهو باطل . 
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العائد على الموصوف محذوف تقديره يتلو الجزاء. ولا يجوز نصب شرط على البدل.من فعلين لأن التابع 
غير مستوف للمتبوع. وإنها يجوز الاتباع فيا كان مستوفياً للمتبوع نحو: لقيت من القوم ثلاثة زيداً 
وعمراً وجعفراً. ولقيت الرجلين زيداً وعمراً. و(وسم)) جملة مسبتأنفة. و(جواباً) حال من الضمير المستتر 
في (وسما). ثم بين الفعلين اللذين تقتضيه) هذه الأدوات فقال: ۰ 
لا 2 ا ل ل NT‏ 

فهذه أربعة أحوال: الأول أن يكونا أعني الشرط والجزاء فعلين ماضيين نحو: (وإن عدتم عدنا) 
أومضارعين نحو قوله تعالى : «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » أو الأول ماض والثاني 
مضارع نحو: #من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه» أو الأول مضارع والثاني ماض نحو قوله : 

من يكدني سيء كنت منه 2 كالشجا بين حلقه والوريد 

ومعنى الماضي الواقع شرطاً أو جواباً الاستقبال فهو ماض لفظاً مستقبل معنى ولذلك تقول: إن 
قام زيد غداً قمت بعد غد. و(ماضيين) مفعول ثان ب (تلفيهها) أي تجدهماء و(أو مضارعين أو 
متخالفين) معطوفان على (ماضيين) فأما الماضي الواقع شرطاً أو جزاء فهو في موضع جزم لأنه مبني 
لا يظهر فيه إعراب» وأما جزم المضارع فلا إشكال فيه شرطاً كان أوجزاء في الأوجه الأربعة» ويجوز رفع 
المضارع إذا كان جزاء وإلى ذلك أشار بقوله : 





وقوله : [لأن التابع غير مستوف الخ] التابع هو شرط والمتبوع هو فعلين ولا يكون قد استوفاه إلا لوقال 
شرطاً وجزاء . 

(وماضيين أو مضارعين). قول المكودي : [نحو قوله : من يكدني الخ] البيت من الخفيف. وقائله أبو 
زيد. ومن : جازمة» ویکد: مضارع كاد من أفعال المقاربة فعل الشرط فيه ضمير مستتر اسمها والياء خبرهاء 
وبسيء: يتعلق به» وجملة كنت بفتح التاء لأنه خطاب لشخص يدحه جواب من والكاف في كالشجا اسمية 
بمعنى مثل خير كان. والشجا: ما نشب وعلق بالحلق من عظم أوغيره. والوريد: عرق غليظ في العنق » وإذا 
كان بين الوريد وموضع مسلك الطعام عظم فلا يقدر الإنسان أن يبلع شيئاً وهذا كناية عن كون الممدوح 
ينصر الشاعر ولا يترك أحداً يؤذيه» والشاهد في كون الشرط مضارعاً والجواب ماضيآء ثم ظاهر النظم 
التسوية بين الوجوه الأربعة» والحق أن الأحسن كونها معاً مضارعين لظهور أثر العامل فيه ثم ماضيين 
لاتفاق الجواب والشرط في اللفظ. ثم كون الأول ماضياً والثاني مضارعا لأن فيه الخروج من الضعيف إلى 
القوي, وأما كون الأول مضارعاً والثاني ماضياً فهو أقلها حتى خصه الجمهور بالضرورة» والأولى للمكودي 
أن يمثل له بالحديث وهو قوله عليه السلام : «من يقم ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» لأن 
الحديث يحسن به الرد على الجمهور, وأما الشعر فضرورة وهم يجيزون ذلك في الضرورة . 

وقوله : [في الأوجه الأربعة الخ] هذا سهومنه رحمه الله » والصواب في الأوجه الثلاثة لأن الوجه الرابع 
هو كون الشرط والجواب معاً ماضيين, وفي بعض النسخ بالأوجه الثلاثة . 


5 تسب جب عوامل الجزم 
٠‏ وَبْعْدَ مَاضٍ رَفْمُكَ آلْجَرَاحَمَنْ وَرَفْعُهُ بَعْدَ مُضَارع وَمَنْ 
يعني أن الشرط إذا كان ماضياً جاز رفع الجواب كقول زهير: 
وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم 
فهم من قوله (حسن) أنه كثي رلا يفهم أنه أحسن من الجزاء بل الجزم أحسن منه لأنه على الأصل » 
وقوله (ورفعه بعد مضارع وهن) أي ضعف كقوله: 
ياأقرع بن حابس ياأقرع انك ان يصرع أخوك تصرع 


(وبعد ماض الخ). قول المكودي : [كقول زهير الخ] هو ابن أبي سلمى يمدح هرم بن سنان أحد 
ملوك العرب وأكرمهم كان يعطي زهير إعطاء كثيراً. وكان يمدحه بقصائد من جملتها قصيدة منها هذا البيت 
وهو من البسيط وقبله : 

هوالجواد الذي يعطيك نائله عفواً ويظلم أحياناً فيظلم 

والهاء في أتاه يعود على هرم. وخليل أي فقير فاعل أتاه مأخوذ من الخلة بفتح الخاء وهي الفقر لا أن 
المراد بالخليل الصديق ويكون مأخوذاً من الخلة بضم الخاء وهي صفاء المودة لأنه لا كبير مدح فيه» ومسألة 
مصدر سأل ويروى مسغبه أي مجاعة بدل مسألة وهي أبلغ في المدح» والشاهد في يقول فإنه مضارع مرفوع 
وقع جواباً ورفعه حسنن لكون الشرط وهو أق ماضياً ولا نافية» وغائب خبر مقدم. ومالي مبتدأ مؤخر. ولا: 
الواو حرف عطف ولا لتوكيد النفي» وحرم بفتح الحاء المهملة وكسر الراء مصدر كالحرمان بمعنى أن غيره ' 
یظلمه فیعفو عمن ظلمه ویقبل عذره“ وهو أما مبتدأ والخبر محذوف أي ولا عندي حرم أي حرمان» أو خبر 
لمبتدأ محذوف أي ولا هو حرم ولا منوع . 

ثم ان المكودي حمل الماضي في قول المصنف: وبعد ماض الخ على الماضي الاصطلاحي , والأولى أن 
المراد بالماضي ما يعم الاصطلاحي والمعنوي وهو المضارع المقرون بلم نحو: إن م يقم زيديقوم عمروء فرفع 
المضارع حسن أيضاً. وعلى العموم حمل الموضح كلام الناظم . 

وقوله : [كقوله : يا أقرع الخ] البيت من الرجزء وقائله جرير» وأقرع منادى ويجوز ضمه وفتحه لأنه 
من أفراد قوله : ونحو زيد ضم وافتحن الخ . ويا أقرع الثاني توكيد لفظي له ويتعين فيه البناء على الضم لأنه 
مفرد علم غير موصوف بابن والكاف اسم ان وجملة الشرط والجواب خبرها على قول الشاهد في رفع تصرع 
الثاني وهو ضعيف لكون الشرط مضارعاً, والمعنى : كل ما فعلوه بأخيك كأنهم فعلوه بك. فإن قتلوا أخاك 
)١(‏ قول المحشي : بمعنى أن غيره يظلمه إلى قوله عذره لا يصلح أن يكون معنى الحرمان بل هو تفسير للشطر الثاني من 


البيت الذي قبل بيت الشاهد الذي ذكره المحشي وهو لم يتعرض للكلام عليه لا معنى ولا اعراباً فكان المناسب 
حذف هذه الجملة. اه مصححه. 
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وإنما حسن الرفع بعد الماضي لعدم تأثير أدوات الشرط في فعل الشرط. وضعف بعد المضارع 
لتأثير العامل في فعل الشرط. (ورفعك) مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعلء و(الجزا) مفعول 
ب (رفعك) و(حسن) خبرالمبتدأء و(بعد) متعلق ب (حسن) ولا يجوز أن يتعلق برفع لأنه مصدر مقدر بأن 
والفعل» و(رفعه) مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى المفعول. و(وهن) فعل ماض في موضع الخبر عن رفع 
و(بعد) متعلق ب (وهن). واعلم أن الشرط لا يكون إلا فعلاً مضارعاً أو ماضياً ى| سبق . وأما الجواب 
فيكون مضارعاً وماضیاً کا تقدم ويكون غير ذلك فتلزمه الفاء وإلى ذلك أشار بقوله : 


رو 2 ر ي o o0“‏ 3 :1 ه كو م قن 8 ر . 

١‏ واقرن بفا حتماً جواباً لو جعل شرطاً لإن او غيرهالم ينجيعل 
يعني أن جواب الشرط إذا لم يصلح جعله شرطاً وهو أن يكون غير مضارع أو ماض وجب اقترانه 
بالفاء. وفهم أنه إذا صح جعله شرطً لم تدخل الفاء في الجواب نحو: إن يقم زيد قام عمروأويقم عمرو 
أو م يقم عمر» فهذا كله يصح جعله شرطاً. وشمل ما لا يصلح جعله شرطاً الجملة الاسمية مثبتة 





وقوله e‏ الخ] أي فكا لا تؤثر في لفظ الشرط فالمناسب أن لا تؤثر في لفظ الحواب . 
وقوله : [تأثير العامل الخ] أي الأداة وحيث أثر في الأول فالمناسب أن يؤثر في الثاني . 

(فإن قلت): ما وجه رفع المضارع حينئذ في الصورتين؟ (قلت): قال سيبويه: الجواب محذوف 
والمضارع المرفوع مؤخر من تقديم والأصل في البيت السابق يقول لا غائب مالي ولا حرم ان أتاه فيكون 
الجواب محذوفاً والمضارع المرفوع دل عليه. وقال الكوفيون والمبرد: بل المضارع المرفوع هو الجواب ولكن 
يكون على حذف الفاء وكلا التخريجين منتقض انظر التصريح . 

وقوله : [لأنه مصدر مقدر بأن الخ] أي ومعمولاته لا تتقدم عليه لأن أن موصول وهنا المعمول مقدم 
ومعمول الموصول الحرفي لا يتقدم عليه والمعمول هنا تقدم . (لا يقال) ان حسن صفة مشبهة وهي لا تعمل 
في متقدم وقد مر: وسبق ما تعمل فيه يجتنب. والمعمول هنا متقدم . (لأنا نقول) : منع التقديم في) عملها فيه 
با لحمل على اسم الفاعل» وأما عملها في الظرف ك| هنا أو اجار والمجرور فلا فيها من رائحة الفعل والفعل 
يتقدم عليه معموله فكذلك ما أشبهه . 

(واقرن بغا الخ)ء قول كدي : [لم تدخل الفاء في الجواب الخ] عدم جواز الدخول أصلا لا يفهم من 
الناظم بخصوصه بل الذي يفهم منه عدم وجوب الدخول وهل يجوز الدخول أم لا يبقى على عمومه. 
وصرح ابن الناظم بأنه يصح دخوها على ما يصح جعله شرطاًء واستدل عليه بنحو قوله تعالى : #ومن يؤمن 
TE ٠‏ وت الو ا ين ا : #ومن عاد 

فينتقم الله منه» والحق أن الجواب الذي ب يصح أن يقع شرطا لا يقترن بالفاء أصلا وهذا أخرج المكودي عبارة 
الت غ ا وما استدل به يؤول بأنه خير لمبتدأ محذوف تقديره فهو لا يخاف وكذلك فهو ينتقم 
والجملة في محل جزم جواب الشرط . 

وقوله : [مثبتة] الصواب الإطلاق لأن الجملة الاسمية لا يصح جعلها شرطاً مثبتة أو منفية . 
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نحو: إن قام زيد فعمرو قائم. أو فعلية طلبية أو فعلاً غير متصرف أو مقروناً بالسين أو سوف أو قد أو 
منفية بما أوان أولن, فإن هذا كله لا يصلح جعله شرطاً . و(بفا) متعلق ب (اقرن) و(حتماً) نعت لمصدر 
محذوف تقديره قرناً حتماً» و(جواباً) مفعول باقرن» و(لو جعل شرط) و(شرط) مفعول ثان ب (جعل) 
وفي (جعل) ضمير مستتر هو المفعول الأول وهوعائد على (جواباً) و(لإن) متعلق ب (جعل) و( ينجعل) 
جواب (لو) وهو مطاوع (جعل) فيتعدى إلى واحد لأن المطاوع الذي هو جعل بمعنى صير يتعدى إلى 
اثنين. ومفعول (ينجعل) محذوف تقديره لم ينجعل شرطا . 

ثم اعلم أن الجواب الذي لا يصلح جعله شرطاً قد يلفى مقروناً بإذا وإلى ذلك أشار بقوله : 

ER SIRE EE ولف آلا إا آلَفْاجاة كن‎ ١ 

يعني أن (إذا) التي للمفاجأة تخلف الفاء أي تحل محلها فيصدر بها الجواب الذي لا يصلح جعله 
شرطاً كما يصدر بالفاء وذلك لشبه إذا المذكورة بالفاء في كونها لا تقع أولا بل تقع بعدما هو سبب فيها 
نعدها وذلك كقولك: ان تجد إذا لنا مكافأة. ومثله قوله عز وجل : «إوإن تصبهم سيئة بجا قدمت أيديهم 
إذا هم يقنطون4 . 
وهي مضافة للمفاجأة, و(الفاء) مفعول مقدم على الفاعل» وران تجد) شرط وجوابه (إذا) وما بعدهاء 
و(المكافأة) المجازاة مصدر كافأت الرجل أي جازيته. ثم قال: 


وقوله : [أو فعلية طلبية] مثلها قول تعالى: «إن كنتم تحبون الله فاتبعوني» وباقي الأمثلة في 
التوضيح ع وإنما وجب الاقتران بالفاء فيها لا يصلح أن يكون شرطاً لأن الجازم الذي يحصل فيه الربط فقد في 
اللفظ فأى بالفاء لتفيد الربط والسببية وأن الجواب مرتب على الشرط. وخصت بذلك لأنها للترتيب بلا 
فصل. والجواب مرتب على الشرط بتعقيب لكن يقال الماضي لا يؤثر في لفظه الجازم فلم لا تدخل الفاء عليه 
إذا كان جواباً. 

وقوله : [لأن المطاوع] بفتح الواو اسم مفعول. وقوله : [تقديره لم ينجعل جواباً الخ] هكذا في غالب 
النسخ وهو سبق قلم. والصواب لم ينجعل شرطاً وكذلك يوجد في بعض النسخ. قال المعرب : وجملة لو 
جعل في محل نصب نعت لجحواباً . 

(وتخلف الفاء). قول المكودي : [وفهم من قوله وتخلف الخ] كا يفهم منه ذلك يفهم منه أنه لا يجمع 
بينها قالوا إلا ان قصد التأكيد نحو: (فإذا هي شاخصة) ويؤخذ منه أيضاً أن الرابط إذا نفسها لا فاء مقدرة 
قبلها وهو الأصح . ثم إن الجمهور على أن الفاء لمجرد الربط والجواب ما بعدها ولذا قال الزواوي : 
. والفاء في الجواب قل للربط ولا تقل فيها جواب الشرط 
وقيل : هي الجواب فقط. وقيل : هي مع ما بعدها. : 
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۳ - وآلفغل مِنْ بَعْدٍ آلجرًا إن يقترن بالقااوآلواو بتثليث قهن . 

يعني أنه إذا وقع الفعل بعد فعل الجزاء ودخلت عليه الفاء أو الواو جاز فيه ثلاثة أوجه: الحزم 
والنصب والرفع. ويعني بالفعل الفعل المضارع, والجزاء أن يكون بالفعل المضارع المجزوم وذلك 
كقولك: إن يقم زيد TT‏ ويذهب ونصبه ورفعه» فال حزم بالعطف على فعل 
الحزاء والنصب بإضار أن بعد الفاء أو الواوء والرفع على الاستكئناف» ومثال الفاء قوله عز وجل : 
«ويحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» قرىء في السبع با حزم a‏ 
بالنصب» ومثال الواو قول الشاعر: 


فإن يبلك أبو قابوس بهلك ربيع الناس والبلد الحرام 
ونأخحذ بعذه بذئاب عيش أجب الظهر ليبس له سنام 





(والفعل من بعد الجزا إن يقترن الخ). قول كدي : [والجزاء أن يكون بالفعل المضارع الخ] تبع في 
هذا الشارح المصرح بأن كلام الناظم خاص بالعطف على الجواب الواقع فعلا مضارعاً. وإن كان غيره فلا 
يجوز الأوجه الثلاثة بل يتعين الجزم وسيأتي للمكودي آخراً. والصواب ما يأني له من الإطلاق فا كان ينبغي 

وقوله : [والنصب بإضمار أن بعد الفاء الخ] أي وان مضمرة وجوباً. راب قلت): هذا ليس من 
المواضع المارة التي تضمر أن فيها. (قلت): أجيب بأن الجواب الواقع بعد الشرط لم يتحقق وقوعه 4 
جواب ب الاتقا فكيا أن ذلك الفعل الواقع بعد الفاء الواقعة في جواب الاستفهام ينصب بأن مضمرة 
وجوباً. فكذلك الفعل الواقع بعد الفاء الواقعة بعد جواب الشرط ينصب بها فهو من أفراد أو طلب» لکن )ا 
کان الطلب في الاستفهام ا وجب النصب ولم يجز غيره » ولا كان في هذا غير ظاهر جاز غيره. 

وقوله : [قرىء في السبع بالجزم الخ] قرأ جمهور السبعة بالجزم» وقرأ عاصم وابن عامر بالرفع» وقرأ 
عا اا ا اوا الف ن او ن 
الوجوه الثلاثة باطل بل الجزم أ رجح ثم الرفع ڈ ثم النصب. 

وقوله : [قول الشاعر: فإن يبلك الخ] البيتان من الوافرء وقائلهم| النابغة يمدح النعمان بن الحرث 
الأصغر. وأبو قابوس كنية النعمان وهو فاعل يبلك» ومبلك الثاني جواب الشرط. وربيع فاعل هلك الثاني. 
والناس مضاف إليه. ثم هذا الكلام استعارة تصريحية وذلك انه شبه أبا قابوس بالربيع في كثرة الخير وبحرمة 
الشهر الحرام في كون من تعلق به يحترم » ثم إنه أطلق اسم المشبه به الذي هو الربيع والشهر الحرام على المشبه 
الذي هو أبو قابوس ففي كل منبهها استعارة تصريحية» والشاهد في وتأخذ حيث روي بالأوجه الثلاثة والوزن 
يقبل ذلك» والذناب بكسر الذال المعجمة عقب كل شيء› وأجب الظهر أي مقطوع سنام الظهرء وأجب 
والظهر كلاهما مجرور» الأول نعت لعيش والثاني مضاف إليه» وأجب وإن أضيف إلى الظهر فهو باق على 
تنكيره لأنه وصف والجر فيهما أحسن الوجوه» وسنام اسم ليس وخيرها له والجملة تفسيرية لأجب الظهرء 
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يروى ونأخذ بالجزم والنصب والرفع . وفهم من قوله (من بعد الجزا) ان ذلك بعد الجزاء كيفما 
كان فعلا كان أو جملة خلافاً للشارح في تخصيصه بالفعل المضارع بدليل قوله عز وجل : «إفهو خير لكم 
ويكفر» . 

و(الفعل) مبتدأ ونعته محذوف أي الفعل المضارع وعلم ذلك من الحكم عليه بالرفع والنصب 
والجزم وذلك لا يكون في الأفعال إلا في المعرب منها وهو المضارع , و(إن يقترن) شرط. و(بالفاء) متعلق 
ب (يقترن) وإ(قمن) خبر المبتدأء و(بتثليث) متعلق ب (قمن) ومعنى (قمن) حقيق وجواب الشرط على 
هذا الوجه محذوف لدلالة ما تقدم عليه والتقدير الفعل قمن بتثليث يقترن بكذا فهو قمن إلا أن في هذا 
الوجه كون الشرط المحذوف جوابه مضارع وهو قليل» ويحتمل أن يكون (فمن) خبر مبتدأ محذوف, 
والجملة من اللمبتدأ والخبر جواب الشرط إلا أن في هذا الوجه حذف الفاء من الجواب وهو تخصوص 
بضرورة الشعر» وني بعض النسخ : (فتثليث) بالفاء وهو مبتدأ وسوغ الابتداء بالتكرة دخول فاء الجواب 
عليه و(قمن) خبر فتثليث» هذا حكم المضارع الواقع بعد الجزاء. فإن وقع المضارع المقرون بالفاء أو 
الواو بين الشرط والجزاء فقد أشار إليه بقوله : 

4 وَجََرْمٌ أَوْنَصْبٌ لفغ إِنْرّفا أوواو ل بِالْمُْمَْينَاكْنْيفًا 

يعني أن الفعل المضارع إذا وقع بعد الفاء أو الواو بين الشرط والجزاء جاز جزمه بالعطف على فعل 
الشرط ونصبه بإضمار أن فمثال الجزم بالعطف على فعل الشرط: إن يقم زيد ويخرج عمرو أكرمك, 
ومثال النصب قول الشاعر: 
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وا لمعنى : أن يهلك النعمان يذهب جيع الخير معه كا يذهب معه الأمان ولا يبقى بعده إلا أقل العيش وأقبحه 
مثل البعير المقطوع السنام فلا فائدة فيه. 

وقوله : [وهو لخصوص بضرورة الخ] كقوله : من يفعل الحسنات الله يشكرها. أي فالله يشكرهاء 
قيل: ويجوز على ندور في النثر كقوله عليه السلام لأبي بن كعب لا سأله عن اللقطة : «فإن جاء صاحبها وإلا 
استمتع بها» رواه البخاري» فحينئذ يكون هذا الوجه مساوياً لما قبله» والظاهر الوجه الثالث إن صحت 
نسخة الفاء ولم يتكلم على ما يتعلق به من بعد الجزاء وجعله المعرب متعلقاً بيقترن وهو سهو لأن معمول 
الشرط لا يتقدم على الأداة والظاهر أنه متعلق بمحذوف نعت للفعل والتقدير والفعل المضارع من بعد 
الجزاء . 

(وجزم أو نصب لفعل الخ)ء قول كدي : [بإضار أن] أي وجوباً تنزيلا للشرط منزلة الاستفهام في 
عدم تحقق الوقوع والتشبيه فيه أظهر مما إذا تأخر الفعل عن الجواب ولم يأت المكودي بمثال. ومثاله: إن يقم 
زيد ويخرج عمرو أقم. فيجوز في ويخرج الجزم والنصب دون الرفع, ويوجد في بعض نسخ المكودي البيت 
الذي استشهد به الموضح ونصه : 
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ومن يقترب مناويخضع نؤوه ولا يمخش ظلماً ما أقام ولا هض]| 

وإنما لم يجز فيه الرفع كى) جاز في المتأخر. لأن الرفع على الاستئناف ولا يمكن في الواقع بين الشرط 
والجزاءء و(جزم) مبتدأء و(أو نصب) معطوف عليه وسوغ الابتداء بالنكرة التفصيل» و(لفعل) متعلق 
ب (نصب) وهو مطلوب أيضاً ل (جزم) فهو من باب التنازع» و(إثر) ظرف في موضع النعت (لفعل) 
و(أو واو) معطوف على (فا) وران) شرط وفعل الشرط (اكتنفا) و(بالجملتين) متعلق ب (اكتنفا) و(اكتنفا) 
مبني للمفعول والضمير المستتر فيه عائد على (فعل) فإن الجملتين اكتنفتاه وجواب الشرط محذوف لدلالة 
ا م قال : , 

٠-والشرط‏ يُغْني عَنْ جَوَابٍ قَدْ عُلِمُ والْعَكسٌ قَذ ياي إن آلَعْنى فهمْ 

يعني أنه إذا علم الجواب أغنى عن ذكره الشرط نحو: أنت ظالم ان فعلت. فجواب ان محذوف 

لدلالة ما تقدم عليه. وكذلك إذا علم الشرط أغنى عنه الجواب كقوله : 
فطلقها فلست لمابكفء وإلايعل مفرقك الحسام 
أي وإلا تطلقها فحذف فعل الشرط للعلم به. وفهم من قوله (قد علم) أنه إذا لم يعلم واحد منه| 


ومن يقترب منا ويخضع نؤوه ولا يخش ظلمآ ماأقام ولا هضا 

وفي تقديم الناظم الجزم على النصب إشارة إلى أن الجزم أولى من النصب وهو كذلك . 

قوله: [ولا يمكن في الواقع بين الشرط والجزاء] هكذا في غالب النسخ وفي بعضها: ولا يمكن إلا في 
شيء واحد فلا يفصل بينم| إلا بما اغتفر الفصل به بين المتلازمين. 

(إن بالجملتين اكتنفا) بالبناء للمفعول فمعنى اكتنف أي حفظ وصين بالجملتين الشرط والجواب ولا 
يحفظ بها إلا إن تقدمت إحداهما وتأخرت الأخرى. هذا أولى الوجوه التي يجاب بها عن الناظم . 

(والشرط يغني الخ)ء قول كدي : [نحو أنت ظالم الخ] هذا المثال نما يجب فيه حذف الجواب لتقدم ما 
هوفي المعنى لا تما يجوز فقط وهذا مذهب البصريين, وقال الكوفيون: ان ما تقدم هو الجواب لا دليل الجواب 
فلا حذف حينئذ» ويشترط في حذف الجواب شرط آخر مع شرط علمه وهو أن يكون فعل الشرط ماضياً . 

وقوله : [كقوله : فطلقها الخ] البيت من الوافرء وقائله الأحوص. وهذا البيت من قصيدة منها البيت 
المتقدم ف النداء مع قصة وهو سلام ألله يا مطر عليها الخ والفاء ف فطلقها عاطفة والثانية سببية والتاء 
لدليل وهو قوله قبل فطلقهاء ويعل : جواب مجزوم بحذف الواو والحسام فاعله وهو السيف القاطع أو رأسه 
الذي يضرب به» ومفرقك بالنصب مفعوله وفي القاموس مفرق على وزن مقعد ومجلس وسط الرأس الذي 
فيه الشعر. 


حاشية اين حمدون ج۲ م 
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الميجز الحذف. وفهم من قوله (قد يأتي) ؟ن حذف الشرط أقِل من حذف الحواب» و(الشرط) مبتدأ وخخيره 
(يغني) و(عن جواب) متعلق ب (يغني) وقد علم في موضع النعت ل (جواب) و(العكس) مبتدأء و(قد 


يأني) خبره» و(إن شرط)» و(المعنى) مفعول لم يسم فاعله بفعل مضمر يفسره (فهم) وجواب الشرط 
محذوف لدلالة ما تقدم عليه . ثم قال: 


1۲٦ 





۹ وَاذِفُ لتَى الماع درط وس - EEE E E E‏ 
يعنى أنه إذا اجتمع الشرط والقسم حذفت جواب الأخير منه| واستغنيت بجواب المتقدم فتقول 
إذا e‏ القسم : إن يقم زيد والله أكرمه» وإذا قدمت القسم قلت: والله إن قام زيد 
لأكرمنهء هذا الذي ذكره إذالم يتقدم عليه) أعني الشرط› والقسم ما يحتاج إلى الخبر وأما إذا تقدم عليهه| 
ما يحتاج إلى الخبر فقد أشار إليه بقوله : 
وَإِنَّْ َوَالَيَا وَفْبِلَ ُو خَبَرٌ فَالشّرْط رَجَحْ مُطَلّقابِلا حَذَرٌ 
وشمل قوله (ذوخبر) المبتدأ وما أصله المبتدأ كاسم كان فتقول : زيد والله ان يقم أكرمه» فتستغني 
بجواب الشرط عن جواب القسم وإن كان القسم متقدماً على الشرط ال 
لأنه عمدة الكلام والقسم توكيد للكلام . 
وفهم من قوله (رجح) أنه يجوز الاستغناء بجواب القسم فتقول: زيد والله إن يقم لأكرمنه . وفهم 
من قوله (مطلقاً) أن الشرط يترجح سواء تقدم على القسم أو تأخر. وقوله (بلا حذر) تتميم للبيت لصحة 
الاستغناء عنه . 
و(لدى) متعلق ب (احذف) ومعناه عند و(جواب) مفعول ب (احذف) و(ما) موصولة وصلتها 
وقوله : [أن حذف الشرط أقل الخ] هذا المفهوم صحيح خلاف ما يقتضيه الموضح من التسوية بينههماء 
وإغا كان حذف الجواب أكثر لأن ا الأواخر أكثر من الأوائل» ولأن دلالة السبب على المسبب أقوى 
من العكس . 
(وإن تواليا)» قول كدي : [لأنه عمدة الكلام الخ] معنى كونه عمدة أن الكلام مبني عليه إذ هو الخبر 
والخبر لا يكون إلا عمدة» وأما القسم فيصح الاستغناء عنه فهو فضلة . 
وقوله: [سواء تقدم الخ] هذا وإن كان مأخوذاً من الإطلاق ولكنه غير مراد لأن الشرط إذا تقدم 
وجب الاكتفاء بجوابه وكان هو قوله: واحذف لدى اجتماع الخ وإنما محل هذا البيت الذي تظهر فيه الفائدة 
أن تأخر الشرط وتقدم القسم, إذا علمت هذا فالإطلاق في النظم ضائع على.أنه يقال انه مضر. 
٠.‏ وقوله: [تتميم للبيت الخ] قيل بل هو رد على من يوجب اعتبار الشرط أبدآ إذا تقدم ذو خبر دون 
القسم› قالوا: وابن مالك بنفسه في التسهيل والكافية نص على الوجوب وخالف ذلك هناء والحذر بالذال 
المعجمة الاحتراز والخوف. 





عوامل الجزم _ ۷ 
(أخرت) والضمير العائد على الموصول محذوف تقديره (أخرته) و(إن تواليا) شرط» و(ذو) خبر مبتدأ 
وخيره (قبل) والجملة في موضع الخال من الضمير في (تواليا) ولذلك دخلت عليها الواوى والفاء جواب 
الشرط. و(الشرط) مفعول مقدم ب (رجح) و(مطلقاً) حال من الشرط؛ و(بلا حذر) متعلق ب (رجح). 
ثم قال : Î‏ 
۸ وربا رجح بَعْدَ قسَّم شَرْط بلا ذِي خر مُقَدم 
وفهم من قوله (وربما رجح بعد قسم) أن ترجيح الشرط المتأخر دون تقدم ذي خبر قليل. 





(وربما رجح الخ). قول المكودي : [ومنه قوله : لئن الخ] البيت من البسيط. وقائله الأعثى» واللام 
موطئة للقسم. وإن: حرف شرط, ومنيت: فعل الشرط مبني للمفعول بمعنى ابتليت والتاء هو النائب عن 
الفاعل» وفي يوم متعلق بمنيت, والمعركة: موضع القتال» وفي بعض النسخ عن غب معركة والغب بكسر 
الغين آخر القتالء ولا : نافية» وتلفنا: مضارع مجزوم بحذف الياء على أنه جواب الشرط وفيه الشاهد حيث 
راعى الشرط وإن تأخر ولو راعى القسم لقال لا تلفينا بالياء لأنه مرفوع» وجلة ننتفل بالفاء في محل نصب 
مفعول ثان لتلفنا ومفعوله الأول ما وفاعله المخاطب. والمعنى : إن ابتلاك الله بنا في يوم القتال لا تجدنا منتفلين 
أي متنصلين ومتبرئين عن سفك دماء القوم. بل لا نكسل ولا تفتر متنا عن قتا لهم حتى نستأصلهم عن 
آخرهم . 

ثم إن قول الناظم : وربما رجح الخ يحتمل احتمالين: أحدهما أن نقول هذا تقييد لقوله سابقاً فهو ملتزم 
كأنه قال فهو ملتزم غالباً ومن غير الغالب عدم لزوم ذلك فهو الذي صرح به في قوله : وربما رجح الخ . وهو 
الذي حمله عليه المكودي فيكون الناظم تابعاً للفراء الذي يقول: إن ذلك غير لازم بل غالب. 

ثانيهها: أن يكون أولاً حكى ما للجمهور وان ذلك لازم» وآخراآ حكى قولاً مرغوباً عنه وهو قول 
الفراء فيكون قوله فهو ملتزم على إطلاقه. وهذا الاحتمال هو الصواب الذي يدل عليه كلام الناظم في شرح 
العمدة. 

وقوله : [في باب المبتدأ] في قوله وفي نص يمن ذا استقر. 

وقوله : [في باب إن] وحيث إن ليمين مكمله مع قوله بعد إذا فجاءة أوقسم. ل 
قوله: واحذف لدى اجتاع والله أعلم . 


ال ل ا ي ل 
فصل لو 
إنما ذكر (لو) عقب هذا الباب لأنها تكون شرطية كإن. ومع كونها حرف امتناع هي أيضاً شبيهة 


بأدوات الشرط في احتياجها إلى جواب» ولا كانت لو تكون حرف شرط وحرف تمن ومصدر يقلبه على 
مراده فقال : 
4 لَوْحَرْفُ شَرْطٍ في مُضي وَيَقِلْ يلا مَُفبَلالكنْفبل 
فصل لو 

فصلها عن الباب قبلها لأنها غير جازمة . قول المكودي : [ومع كونها الخ] هذا مستأنف جواب عن 
سؤال مقدر كأنه قيل له: أنت قلت أنها تكون شرطية كإن مع أنها تكون امتناعية أيضاً. وقد ذكرهما الناظم 
معاً فا وجه ذكر الامتناعية؟ فأجاب بقوله: إن كانت شرطية فهي كإن. وإن كانت امتناعية فهي شبيهة 
بأدوات الشروط أيضاً في احتياج كل للجواب, فلذلك ذكرهما مع عقب الجوازم» لكن كلامه يقتضي ان 
yT‏ رای من ی ن و 
eS‏ أولا ني الشرطية اصطلاحاًء 
وثانياً ف الامتناعية اصطلاحاً› فيكون كلامه في غاية الظهور اه. 

وما يوجد في بعض النسخ من قوله: ومع كونها شرطية فهي حرف امتناع» وهي أيضاً شبيهة بأدوات 
الشرط فيه التناقض بين كونها شرطية مع كونها شبيهة بأدوات الشروط . 

وقوله : [ولما كانت لو الخ] الحق أن أقسام لوستة جمعها سيدي محمد بن عبد السلام بناني في قوله : 

تمن وتقليل وعرض ومصدر (تعليق ماض ثم مستقبل بدا 

فمثال التمني : (فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين) ومعنى الكرة الرجوع إلى الدنياء ومثال التقليل : 
«تصدقوا ولو بظلف محرق». ومثال العرض: لوتنزل عندنا. ومثال كونها مصدرية والغالب وقوعها بعد ود: 
لا تنصب ولا جواب لهاء وهذه الأربعة لم يتعرض لا الناظم لقلتها. والخامسة أن تكون شرطية امتناعية وهي 
المشار إليها بقوله : لوحرف شرط في مضي. ولا يليها إلا ماض لفظاً ومعنى أو معنى فقط كا يأتي في قوله : وإن 
مضارع تلاها صرفا الخ لأن ذلك من تتمة الكلام على لو الامتناعية وليست حينئذ شبيهة بإن لأن لو لا يليها 
إلا مستقبل لفظاً ومعنى أو معنى فقط . والسادسة أن تكون شرطية غير امتناعية ولا يليها إلا مستقبل وتكون 
حينئذ شبيهة بإن في المعنى » إلا أن إن جازمة ولوغير جازمة وهذه هي الآتية في قوله : ويقل إيلاؤها مستقبلا. 

(لو حرف شرط في مضي)» قول كدي : [على تعليق فعل] وهو الجواب بفعل أي على فعل وهو 
الشرط . 


فصل لو 

يعني أن (لو) حرف شرط تدل على تعليق فعل بفعل في مضى» وتسمى (لو) هذه امتناعية لأغها 
تدل في الغالب على امتناع الشيء لامتناع غيره نحو: لوقام زيد لقام عمروء فامتنع قيام عمرو لعدم قيام 
زيد فالماضي في هذا الباب على معناه من المضي بخلافه في باب أدوات الشرط فلذلك تقول: لوقام زيد 
أول أمس لأكرمته أمسء وقد تدخل على المستقبل معنى وإلى ذلك أشار بقوله : (ويقل . إيلاؤها مستقبال 
لكن قبل) وكان حقها أن لا يليها المستقبل لكن ورد فوجب قبوله ومن ذلك قوله عز وجل: «#وليخش 
الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم »4 وشمل قوله (مستقبلاً) الماضي في اللفظ كالآية 
الكريمة» والمضارع في اللفظ نحو: لويقوم زيد غداً لأكرمتهء ف (لو) مبتدأء و(حرف شرط) خبره» 
و(في) متعلق ب (شرط) و(إيلاؤها) فاعل ب (يقل) وهو مصدر مضاف إلى المفعول» و(مستقبلا) مفعول 
ٿان ب (إيلاؤها). ثم قال: 





وقوله : [على امتناع الشيء] وهو الجواب لامتناع غيره وهو الشرط, فيؤخذ من المكودي أن مضمون 
الجواب ممتنع لأجل امتناع مضمون الشرط وهو الحق» وقيل: ان لو الامتناعية تدل على امتناع الشرط دائماً 
ولا تدل على امتناع الجواب دائماً وهو الذي في الموضح . وقيل لا تدل على امتناع شرط ولا جواب وكلا 
القولين الأخيرين مرغوب عنه. وتسمية الناظم للو الامتناعية شرطية حيث قال : لوحرف شرط باعتبار المعنى 
وإلا ففي الاصطلاح لا يقال لها إلا امتناعية . 

وقوله : [وقد تدخل الخ] إن أراد بقوله : وقد تدخل الذي جعله توطثة لقوله : ويقل إيلاؤها مستقبلاً. 
ان لو الامتناعية تدخل على المستقبل معني كان غير صحيح ومناقضاً لقوله بعد : وان مضارع تلاها الخ, لأن 
لو الامتناعية لا يليها مستقبل معنى أصلاء وان وليها مضارع في اللفظ وجب تأويله بالماضي كا يأتي» وإن 
أراد بقوله وقد تدخل لا بقيد كونها امتناعية لتعليق الماضي فهو صحيح ويكون الناظم تكلم على قسمي لو كا 

هو الصواب» لكن الواجب حينئذ حذف قوله بعد: وكان حقها أن لا يليها المستقبل الخ لأنها إذا كانت 

شرطية غير امتناعية فالواجب أن يليها المستقبل وإن وليها الماضي أول بالمستقبل. والحاصل أن ا مكودي تبع في 
كلامه أولآً وآخراً المرادي وفيه من التناقض ما لا يخفى ىا علمت. 

وأما كلام الناظم في قوله : ويقل إيلاؤها مستقبلاء فالصواب حمله على لو الشرطية غير الامتناعية 
وتكون هاء أيلاؤها عائدة على لو حرف شرط لا بقيد كونما ني الماضي» فيكون تكلم على الاستعمالين مع لأن 
استعمال لوفي الامتناع كثيروني الشرط دون الامتناع قليل» ويكون الناظم عبر عن قلتها بقلة أيلائها المستقبل 
لأنه يلزم من قلة إيلائها المستقبل قلتها في نفسها. 

قول كدي : [ومن ذلك قوله عز وجل : وليخش الخ] إنها وجب تأويل الماضي في الآية بالمستقبل لأن 
الخطاب للأرصياءء وإنما يتوجه إليهم قبل موتهم وترك أولادهم» وأما إن ماتوا وتركوا أولادهم فلا يمكن 
خطاءهم وخوفهم ولذا أول في المغني وتبعه الأزهري تركوا بشارفوا أن يتركواء وقد رد التأويل أبو حفص 
:سيد مر الغاتي , 


و س #7 7 و7 فيل ل 
٠‏ وَمْيَ في الاختِصّاص بالْفغْل كن لكي لَوْأَنَ يَافَدْتَفَتَرِنَ 

يعني أنها تختص بالفعل كا تختص به ان. وفهم من تشبيهه لها بأن أن الفعل يليها ظاهراً ومضمراً 
کا بلي ان فتقول: لو زید قام لأکرمته» فیکون زید فاعلا بفعل مضمر یفسره قام» کا تقول : إن زيد قام 
فأكرمه» ومنه قولهم : لوذات سوار لطمتني . ثم ان لوتخالف ان في جواز وقوع أن المفتوحة المشددة بعدها 
وإلى ذلك أشار بقوله: (لكن لو أن بها قد تقترن) يعني أن لو تخالف إن في جواز وقوع أن بعدها كقوله 
تعالى : طإولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم» وهو كثير. واختلف في موضع أن بعدها فقيل مبتدأ وقيل 
فاعل بفعل محذوف . 

وفهم من قوله (لكن) أنها في موضع رفع بالابتداء والخبر محذوف لاستدراكه بلكن, إذ لو كانت 





(وهي في الاختصاص بالفعل كإن) الضمير يعود على لفظ لو بقسميها المذكورين» وقول بعض كا 
يعود عليهم| يعود على المصدرية صحيح في نفسه. لأن المصدرية لا يليها إلا الفعل أيضاً. لكن لا يمكن 
دخوها في كلام الناظم لأن المصدرية لم يتقدم لها ذكر. 

قول المكودي : [ومضمرا كا بلي ان الخ] هذا حلاف مذهب البصريين فإنهم فرقوا بين أن ولوفي هذا 
قال أبو حيان: والقياس يقتضي الفرق واستشهد على الفرق بشواهد منها قوله تعالى: «إقل لو أنتم تملكون 

وقوله: [ومنه قوهم : لو ذات سوار الخ] فذات فاعل بفعل محذوف يفسره لطمتني والتقدير: لو 
لطمتني ذات سوار وهذا مثل يضرب لمن استحقره من هو دونه وأول من قاله حاتم الطائي الجواد المشهور 
حين لطمته جارية وهو السيد عند بعض العرب» وسبب اللطمة أن صاحبة المنزل أمرت حاتماً بأن يفصد ناقة 
لتشرب دم فصدها فقيل له: لم فعلت هذا؟ فقال: هذا فصدي فلطمته الجارية» والمعنى : لو لطمتني الحرة 
لأخبا هي صاحبة السوار لحان ذلك علي لأن الإماء عند العرب لا تلبس السوار. 

(فإن قلت): إذا كان أول من قاله حاتم فلم جمع كدي الضمير في ومنه قوهم؟ (قلت): أجيب بأن 
العرب لما تلقوا هذا المثال بالقبول وصاروا يستعملونه فكأنهم قالوا. 

(لكن لوأن بها قد تقترن). قول كدي : [وهو كثير] أشار بهذا إلى قد وإن دخلت على المضارع في قد 
تقترن فهي للتحقيق لوروده في القرآن كثيراً» قال تعالى: «إولو أنهم آمنواه «ولو أنا كتبنا عليهم # «إولو أنهم 
فعلوا ما یوعظون به) . 

وقوله : [فقيل مبتدأ] اختلف القائلون بالابتدائية فمنهم من قال: هذا المبتدأ لا خبر له لاشتمال جملة 
الصلة على المسند والمسند إليهء ومنهم من قال: إن الخبر محذوف ويقدر مقدماً أي ولو ثابت صبرهم » والحق 

وقوله : [وقيل فاعل] فيقدر حينئذ ولو ثبت صبرهم . 


قصل لو بے س ب ن س 81 
عنده فاعلا بفعل محذوف لم تخرج عن الاختصاص بالفعل» فاستدراكه دليل على تخالف ما حكم لها به 
من الاختصاص بالفعل. و(لى) اسم (لكن) وأن) مبتدأ وخبره (قد تقترن) و(بها) متعلق ب (تقترن) 
والجملة خبر (لكن). ثم قال: 
١‏ وَإِنْ مُصارع تلاا صُرفا إل ألْفيّ نَحُوُلَوْيَفِي كَفَى 

يعني أن (لو) قد يقع بعدها الفعل المضارع فيصرف معناه إلى المضي كقوله (لويفي كفى) أي لو 

وی كفى ومن ذلك قوله: ٠‏ 
لو يسمعون كما سمعت كلامها 2 خروا لعزة ركعآ وسجودا 

أي لو سمعوا وفهم منه أن لوالواقع بعدها المضارع المؤول بالماضي هي الامتناعية لا لو الشرطيةء 
لأن لو الشرطية لا يؤول المضارع بعدها بالماضي لاصالته في الاستقبال» بل يؤول معها الماضي 
بالاستقبال» و(مضارع) فاعل بفعل مضمر يفسره (تلاها) و(صرفا) جواب (إن) و(إلى المضي) متعلق 
ب (صرفا). 





(وإن مضارع تلاها صرفا) كان ينبغي له أن يقدم هذا البيت ويذكره عند قوله: لو حرف شرط في 
مضي لأنه من تهات لو الشرطية الامتناعية وقدمه الموضح هناك تنكيتاً عليه . 

قول المكودي : [ومن ذلك قوله : .لو يمسمعون الخ] البيت من الكامل. وقائله كثير عزة. والواو في 
يسمعون الفاعل عائدة على الرهبان المذكورين. والكاف في كا إسمية بمعنى مثل صفة لمحذوف مفعول مطلق 
وما مصدرية. وخروا: جواب لو الامتناعية ومعناها سقطواء وركعاً جمع راكع حال من الواو في خرواء 
وسجوداً جمع ساجد معطوف على ركعاً والمعنى : لوسمع الرهبان كلامها سماعاً مثل سماعي إياه خروا لعزة في 
حال كونهم راكعين وساجدين» والقياس أن يقول لها بدل لعزة لأنها تقدم التصريح بها لكنه أظهرها هنا تلذذاً 
بذكرهاء والشاهد في يسمعون فإنه مضارع لفظاً ومعناه الماضي , لأن لو الامتناعية لا يليها إلا الماضي لفظاً 
ومعنى أو معنى )| هنا. 

قوله : [هي الامتناعية الخ] كلامه يقتضي أن لو الامتناعية غير شرطية وهو كذلك اصطلاحاء وأما في 
المعنى فيقال ها شرطية كا مر. 

وقوله : [لأن لو الشرطية] أي غير الامتناعية وهذا الحكم الذي قال صحيح ولم يتعرض الناظم لما 
تجاب به لوء وقد ذكره الموضح مستوف والله أعلم . 


فد أما ولولا ولوما 





أما ولولا ولوما 
إنغا ذكر هذه الأحرف هنا من حملة أدوات الشرط لاحتياجها إلى جواب وبدأ منها بأما فقال: 
77 أَنَاكْمَفْمَايَكمِنْشْيَءَقَا ‏ لِجَلو يَلْوِمَا وُجوبا أَلِفًا 
اح امراك N e E ES E‏ 
ال رها وع ألفا) ر يعنى أن الفاء تدخل على تالي تاليها نحو: أما زيد فقائم» والأصل مهما يكن من 


شيء فزيد قائم » راذنا أداة الشرط وفعله وقامت أما مقامه| كرهوا أن تلى الفاء حرف الشرط فقدموا 
ا ا الا جرا اة لف 





أما ولولا ولوما 


قول المكودي : [إنما ذكر هذه الأحرف الخ] الأولى في مناسبة ذكرها عقب لو أن يقول أن هذه الأحرف 
شبيهة بلو في كونها غير جازمة ومحتاجة للجواب . 

(أما كمهما يك من شيء). قول كدي : [يعنى أن موضع أما صالح الخ] أشار مهذا إلى أن وجه الشبه 
کون مهما يكن من شيء صالحاً أن يجعل في موضع أماء وليس المراد أن الأصل مهم يكن من شيء ثم حذف ما 
ذكر ثم جعلت أما في موضعه. وإنما احتجنا لهذا ليلائم قوله بعد: لا أن معناها الخ. لكن هذا ينافيه قول 
المكودي بعد: والأصل مهما يكن من الخ لأنه صريح في أن الأصل مهما ثم قامت مقامها أماء ففي هذا 
الكلام إشكال على كل حال وأما هذه المفتوحة الهمزة حرف شرط وتوكيد دائماً وتفصيل غالبا . 

وقوله : [نبه على ما تجاب الخ] الأولى أن يقول: نبه وجوب إتيان الفاء بعدها لتضمنها معنى الشرط. 
وإلا فالناظم لم يتكلم على جوابها أصلا. 

(وفا. لتلو تلوها وجوباً ألفا)» قول كدي : [والأصل مهما الخ] مها: مبتدأء ويكن: مضارع كان 
التامة وفاعلها شيء مجرور بمن الزائد بناء على قول الفارسي بجواز زيادة من في الإيجاب ويلزم عليه خلو المبتدأ 
من رابط» والصواب أن فاعل يكن عائد على مهما وهو الرابط بين المبتدأ والخبرء ومن شيء بيان مهما وفائدة 
البيان بشيء خصوصاآ لأنه عام وإلا فلا يقدر ني كل مقام بل يقدر البيان في كل مقام بحسبه فيقدر في نحو قوله 
تعالى : «فأما إن كان من المقربين4 الآية مهما يكن من وفاة أحد إن كان من المقربين فروح الآيةء وفي نحو 
قول المصنفين : أما بعد مها يكن من بعد البسملة والحمدلة والصلاة على مولانا رسول الله كك فكذا وكذا . 

وقوله : [فقدموا بعض الخ] الصواب أن يقول: فزحلقوا الفاء عن محلها لأنه قد يفصل بين أما والفاء 

ببعض الجواب كا قال وقد يفصل يغيره كالفصل بالظرف لأنه يتعلق بفعل الشرط الذي قامت مقامه أماء 
ار ا ا ا ی کی کر ل کے اا ین اه 


أتاولولاً ووم تت س س به س 


وفهم من قوله (لتلو تلوها) أن الفاء لا تي (أما) وانه لا يفصل بين أما والفاء إلا بشيء واحد وشمل 
المبتدأ نحو: أما زيد فقائم» والخبر نحو: أما قائم فزيدء والمفعول نحو قوله تعالى: #إفأما اليتيم فلا . 
تقهر# والظرف نحو: أما اليوم فزيد قائم. والمجرور نحو: أما في الدار فزيد قائم. و(أما) مبتدأ وخيره 
(كمهما يك من شيء) و(فا) مبتدأ وخبرها (ألفا) و(لتلو) متعلق ب (ألفا) ومعنى تلوتال. و(وجوباً) نصب 
على الخال من الضمير في (ألفا) وتجوز في قوله (وجوباً) وإنما ذلك في الأكثر ولذلك قال: 

فاي القاقل ق نرا بك فول تعهافة تيذًا 

يعني أن الفاء المجاب بها أما تحذف في النثر قليلاً كقوله عليه الصلاة والسلام : «أما بعد ما بال 
أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى» . 

وفهم منه أنه يكثر في النظم كقول الشاعر: 

أما القتال لا قال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب 

والنائب لا يقوى قوة المنوب عنه فقويت غالبا بالفاء مبذا علله ابن مالك . 

وقوله: [وشمل المبتدأ الخ] ) يقع الفصل ببذه الأربعة يقع بمعمول فعل محذوف يفسره ما بعده 
نحو: أما زيداً فأكرمه. ويقع الفصل بالشرط نحو قوله تعالى: «فأما إن كان من المقربين» الآية» وهذه 
الستة التي يقع الفصل بها هي التي نظمها الدنوشري. وما في المرادي من الفصل بالدعاء هو من الستة لأنه 
لا بد أن يذكر مع الدعاء واحد من الستة. 

وقوله : [وتجوز الخ] حمل كلام الناظم على التجوز لينتفي التناقض بين قوله هنا وجوباً وقوله بعد قل . 

(وحذف ذي الفا قل في نثر). قول المكودي : [كقوله عليه الصلاة والسلام: أما بعذ الخ] قال ذلك 
عليه السلام في حديث بريرة لما كاتبها أهلها فجاءت إلى عائشة تستعينها فقالت لها: إن أراد أهلك أن نشتري 
منهم نجوم الكتابة فعلت فأخبرت أهلها فقالوا إلا أن يكون الولاء لناء فأخيرت النبي ككلدِ فقال: «اشتريها 
واشتراطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق» ثم قام فخطب في الناس فقال: «أما بعد ما بال أقوام يشترطون 
شروطاً ليست في كتاب الله من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فشرطه باطل شرط الله أحق إنما الولاء لمن 
أعتق» . وقيل : الحديث لا شاهد فيه وإن مثل به الموضح أيضاً الاحتمال أن يكون على حذف القول أي فأقول 
ما بال أقوام الخ والأولى أن يمثل بقوله عليه السلام : «أما موسى كأني أنظر إليه» أي فكأني الخ . 

وقوله: كقول الشاعر: [أما القتال الخ] البيت من الطويل» وأما: حرف شرط» والقتال: مبتدأ 
ولا: نافية» وقتال: اسمهاء ولديكم : خبرهاء والجملة خبر المبتدأ والرابط إعادة المبتدأ بلفظه» والشاهد في 
حذف الفاء من لا قتال» ولكن بتشديد النون حرف استدراك واسمها محذوف مع خبرهاء وسيراً: مفعول 
مطلق والتقدير ولكنكم تسيرون سير وقيل : إن سيرآ أسمها والخبر محذوف تقديره شأنكم وعادتكم » 
وعراض : مفرد بكسر العين والضاد المعجمة وهو الشى والناحية والجانب» والمواكب بالواو جمع موكب بكسر 


#تورح ا ا7979 ا عب حت تح أها وَلولا ولوم] 


وفهم أيضاً من قوله (إذا ل يك قول معها قد نبذا) أي كو يان ا 
حذفها مع القول كقوله عز وجل: #فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم» أي فيقال هم : أكفرتم . 
و(حذف) مبتدأء و(ذي) اسم اشارة. و(الفا) نعت له. و(قل) خبر المبتدأء و(في نثر) متعلق ب (قل) 
وكذلك (إذا) و(قد نبذا) خبر(يك) و(معها) متعلق ب (نبذا). ثم أن لولا ولوما على نوعين: أحدهما أن 

14 لؤلاً وُلَوْمَا يَئْرَمَانٍ لادا إِذَا امجِنَاعا بوُجودعَقَدَا 

يعني (لولا ولوما) إذا عقدا أي ربطا امتناعاً بوجود ويقال أيضاً بوجوب فإنه| يلزمان الابتداء يعني 
المبتدأ والخبر نحو: لولا زيد لأكرمتك. ولوما عمرو لجئتك» وخر المبتدأً بعدهما واجب الحذف وقد تقدم 
في باب المبتدأ ف (لولا) مبتدأء و(لوما) معطوف عليه. و(يلزمان) خبرهماء و(الابتداء) مفعول 
ب (يلزمان) و(امتناعاً) مفعول ب (عقدا) و(بوجود) متعلق ب (عقدا) و(إذا) متعلق بمحذوف وهو 
الجواب الدال عليه (يلزمان) . ثم أشار إلى الاستعمال الثاني فقال: 

0 وَبسِم التَخضِيض مِرْ رَمَلاً للا للا وَوْلِيًَا الْفِغلا 





الكاف وهم القوم الركب على الوبل المزينة ويطلق على جماعة الفرسان» وهذا البيت مما هجي به قدياً بنو 
أسد اع أنكم لا تقدرون على لقتال وأا تسيرون سيرآ ضعيفا في جانب القوم وأطرافهم لأجل جبنكم 
وخوفكم . 

وقوله : [أنه يكثر أيضاً الخ] أن يسبك ما بعدها بمصدر نائب فاعل فهم, ثم انه عبر بيكثر تبعاً لظاهر 
عبارة الناظم , والحق كما في الموضع أن حذفها واجب مع القول . (فإن قلت): التمثيل بهذه الآية التي مثل بها 
مخالف لما مر له أن الفصل بين أما والفاء لا يكون إلا بشىء واحد وهنا قد فصل بينه) بثلاثة أشياء بل أربعة . 
(قلت): أجيب بأن جملة اسودت وجوههم صلة الموصول والصلة والموصول كشيء واحد فكأن الفصل إنما 
وقع بالمبتدأ وهذا الذي نص فيه على حذف الفاء من زيادته على ما في التسهيل والكافية . 

(لولا ولوما يلزمان الابتدا)» قول المكودي : [أي ربطاً امتناعاً الخ] معنى العقد والربط الدلالة على 

وقوله : [ويقال أيضاً بوجوب] بالباء ومعناه الثبوت . 

وقوله : [يعني المبتدأ الخ] أشار به إلى أن المصنف أطلق الابتداء المصدر وأراد المبتدأ اسم المفعول وقد 
صرح بذلك المعرب.  ٠.‏ 

1 وقوله: [وقد تقدم في باب الابتداء] أي في قوله : وبعد لولا غالباً حذف الخبر حتم . (فإن قلت): إِغا 

تقدم الكلام على لولا دون لوما. (قلت): قد زاد الشراح هنالك لوما. 

(وبها التحضيض مز) التحضيض هو طلب بحث وإزعاج» والعرض طلب برفق ولين. 


أماولولا ولوما .لس هفر» 


يعني أن (لولا ولوما) يميز بهم| التحضيض أي تدلان عليه كقوله تعالى : «لولا أنزل علينا الملائكة 
قوله : للوما تأنينا بلملائكة» ويشارك لولا ولوما في التحضيض غبرها وقد نبه عليه بقوله : (وهلا. أل 
ألا) يعني أن هذه الثلاثة تشارك لولا ولوما في التحضيض نحو: هلا تأتيناء وألا تصل إليناء وألا تقبل 
عليناء وهذه 00 لولا ولوما وما بعدهما مستوية في الاختصاص بالفعل وإلى ذلك ل 
(وأولينها الفعلا) أى ي اجعلها داخلة على الفعل وشمل الفعل المضارع نحو: هلا تأتيناء والماضي نحو 
هلا أتيت وهو بمعنى المستقبل لأنها تخلص الفعل للاستقبال. و(التحضيض) مفعول ب (مز) E‏ 
بعده معطوف على الضمير في (بم)) ول يعد الجار فيقول ب (هلا) لأن مذهبه عدم اشتراط ذلك, وها في 
ول و(أوله العام عائدة عل الأحرف الخسة الذكورة وافعل مقعول ثان 2 
۷1٦‏ - وقد يلِيهَا اسم بفِغلٍ مُضْمَرٍ علق بظاهر ماو 
يعني أن هذه الأحرف الخمسة قد تدخل على الاسم على وجهين: الأول أن يكون مفعولاً بفعل 
مضمر وشمل نوعين: أحدهما أن يكون مفسراً بالفعل لواقع بعد الاسم نحو: هلا زيداً أكرمته فيكون 
من باب الاشتغال. والآخر أن يفسره سياق الكلام كقوله: 
الا رخا خا ا ترا ,يل ككل مضل تحضف 





(وهلا ألا ألا) (فإن قلت): حيث زاد هذه الثلاثة هنا كان ينبغي له أن يزيدها في الترجة . 

(قلت) : لما كانت لا تغتفر الجواب كانت غير شبيهة بأدوات الشروط فهي غير مناسبة للباب» قيل : 
وإنما ذكرها هنا استطراداً تبعاً للقسم الثاني من قسمي لولا ولوماء ثم ان هلا مركبة من هل لا وألا المشددة» 
قال الشمني: يجوز أن يكون أصلها هلا قلبت الحاء همزة وألا بالتخفيف الذي يقوله الجمهور انها حرف 
عرض » والذي نص عليه في شرح الكافية ورواه عن سيبويه أنها للتحضيض» ومن ورودها للتحضيض قوله 
تعالى : «ألا تقتلون قوماً» . 

(وأولينها الفعلا). قول المكودي : [والماضي نحو هلا الخ] اعترض بأن هذه الأداة إن دخلت على 
الماضي فلا تكون للتحضيض أبدآ بل تكون للتوبيخ واللوم والتقديم لأن التحضيض طلب وهو لا يكون إلا 
في المستقبل . (قلت) لد كال إن اعرد ل يوالن ل للضي بل قله ها إذا كانه ممق المنت بل وهوإذا كان 
كذلك فالآداة الداخلة عليه تحضيضية فلا اعتراض عليه. 

وقوله : [والفعل مفعول ثان] الأولى أنه أول والاء مفعول ثان لأن الفعل تابع لأداة متبوعه: 

ق : [كقوله : ألا رجلا الخ] البيت من الوافرء وقائله أعرابي كان يطلب امرأ ة.يتزوجهاء 
وألا: حرف عرض لأن الطلب برفق ولين وقيل للتحضيض» ورجلا : مفعول بفعل محذوف قدره المكودي 


۹ ي س د ل ال حار الذي والألفت وائلام 
التقدير: ألا تروني . الثاني : أن يكون معمولاً للفعل الذي يليه نحو: هلا زيداً ضربت. و(اسم) 
فاعل ب (يليها) و(علق) في موضع الصفة ل (اسم) و(بفعل) متعلق ب (علق) . 
الإخبار بالذي والألف واللام 
الباء في قوله بالذي باء السببية لا باء التعدية, لأنك إذا جعلتها باء التعدية يكون المعنى : ان الذي 


به يكون الإخبار وليس كذلك بل الإخبار يكون عن الذي بغيره. ثم ان الإخبار يكون بالذي وفروعه 
وبالألف واللام» وقد أشار إلى الأول منہ| بقوله : 





ألا تروني رجا ويصح أن يقال إنه مفعول بفعل مضمر يفسره ما بعده. وجملة جزاه الله المذكورة على الأول 
نعت رجل وعى الثاني تفسيرية» ويروى ألا رجل بجر رجل على حذف من, ويدل: مضارع دل وفاعله يعود 
على رجلا وعلى محصلة : متعلق بيدل وهو بكسر الصاد المشددة اسم فاعل من حصل, والمحصلة عندهم 
هي E O N E‏ : بضم التاء مضارع 
أبات» قالوا: وأراد به هنا كونها عند امرأة ها زوج لأنها محفوظة» والظاهر أنه بفتح التاء مضارع بات من 
أخوات كان وهي هنا تامة بمعنى تكون وتوجد بين والديهاء والتقدير: ألا تروني رجلا جزاه الله خيراً من نعته 
وصفته يدل على امرأة تحصل مآرب بيتها وزوجها وتكون محفوظة في حجر والديهاء والشاهد في قوله رجلا 
حيث ولي لفظ ألاء وفي التقدير هو مفعول لمحذوف. 


الإخبار بالذي والألف واللام 


مناسبة ذكر هذا الباب عقب الأبواب السابقة أن الناظم لما ذكر أموراً صعبة أراد أن يختبر الطالب هل 
حصل شيئاً منها أم لا؟ ولذا أسماه النحويون باب الإخبار. ثم تأخير هذا الباب إلى هنا أولى من تقديم 
السيوطي له في باب المبتدأ والخبر» لأن الغرض من وضع النحاة لهذا الباب اختبار المتعلم فيه| تعلمه من 
الأبواب السابقة» فإذا قيل للمتعلم : كيف تخبر عن زيد من قولك : جاء زيد وعمرو» فأجاب بقوله : الذي 
جاء هو عمرو وزيد علمنا أنه راعى القاعدة وهي العطف على الضمير المتصل مع الفصل المشار إليه سابقاً : 
وإن على ضمير رفع متصل الخ» وإذا قلت له: أخبر عن زيد من قولك: مررت بزيد وعمرو فقال: الذي 
مررت به وبعمرو زيد علمنا أنه حصل قاعدة العطف على الضمير المجرور وهي إعادة الخافض المشار إليها 
بقوله : وعود خافض لدى عطف الخ . 

قول المكودي : [الباء في قوله بالذي الخ] هذا أحد التأويلات في هذه العبارة ومنها أن الباء. في بالذي 
بمعنى عن وتكون عن في عنه في عبارة المصنف الآنية بمعنى الباء. وارتكبوا هذا المجاز لقصد التعمية على 
المبتدي لينظروا هل يتفطن . 
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الاسم خبرآ عن الذي المستقر مبتدأ متقدماً وما سوى الذي والمخبر به عن الذي من الجملة اجعله 
متوسطاً بين الذي والخبر ويكون صلة للذي. واجعل مكان الاسم المنتزع من الحملة الذي جعلته خيراً 
عن الذي ضميراً يعود من الصلة على الذي . و(ما) مبتدأ وهي موصولة واقعة على المخبر به عن الذي 
وصلتها (قيل) و(عنه) متعلق ب (أخبر) وكذلك ب (الذي) و(أخبر) وما عمل فيه محكى ب (قيل) و(خبر) 
خبر عن (ما) ورعن الذي) متعلق ب (خبر) و(استقر) في موضع الحال من الذي. و(مبتدأ) حال من 
الضمير المستكن في (استقر) و(قبل) متعلق ب (استقر) و(الذي) الأول والثاني في, البيت لا يحتاجان إلى 
صلة لأنه إنها أراد تعليق الحكم على لفظهم لا أن موصولان والتقدير: ما قيل لك أخيرعنه مبذا اللفظ 
أعني الذي هو خبر عن لفظ الذي في حال كونه مستقراً قبل مبتدأء و(ما) في البيت الثاني مبتدأ وهي 
موصولة واقعة على ما سوى الذي والاسم المخبر به وهو باقي الجملة وصلتها (سواهما) والخبر (فوسطه) 
ويجوز أن تكون (ما) مفعولة بفعل مضمر يفسره (فوسطه ) وهو أحسن و(صلة) حال من الاء في (وسطه) 
و(عائدها) مبتدأ وخيره (خلف) و(معطي) مضاف إليه وهو اسم فاعل مضاف إلى المفعول و(عائدها) 
وخبره في موضع الصفة ل (صلة) ثم مثل صورة الإخبار فقال: ٠‏ 

#الاد راللىي مرها ردقا عوك ندا كاذ ناا اة 

(ما قيل أخبر عنه بالذي خبر)» قول المكودي : [واستقر في موضع الحال الخ] الأولى أن مبتدأ حال من 
الذي. وجملة استقِر في موضع نصب صفة مبتدأ والمعنى : اللفظ الذي قال لك قائل أخبرعنه بالذي اجعله 
خبراً عن الذي حال كون الذي مبتدأ مستقراً قبل الخبر. 

وقوله : [وهو أحسن] الأولى الوجه الأول لأن الفاء لها الصدارة تمنع ما بعدها أن يعمل في| قبلهاء وما 
لا يعمل لا يفسر عاملاً ولذا اختار سيبويه في قوله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما»# بالرفع . 

وقوله اخ يفا إل ورف ات عا ر فم امه و ر 
خلف اسم معط تكملة الكلام الآن لأنه وقع آخراً خراً وقد مر والخبر الحزء المتم الفائدة» ومر الأصل في 
الاخبار أن تؤخراء وأما باعتبار الأصل فليس بمعطى التكملة خلافاً للشارح؛ وتكملة ا يكمل 
تكميلاً وتكملة والمراد بها هنا الكمال والتهام . 

(نحوالذي ضربته زيد) الذي : مبتدأ. وجملة ضربته من الفعل والفاعل والمفعول صلة الذي والعائد 
الهاء في ضربته» وزيد خبر وهو اسم جامد لا يتحمل ضميراً. 

قول المكودي : [الذي ضرب زيداً أنا] الذي : مبتدأً» وضرب : فعل ماض وفاعله يعود على الذي 
وهو الرابط بين الصلة والموصول. وزيدآ: مفعوله. وأنا: خر الذي . 
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يعني أنك إذا أردت الإخبار عن زيد من قولك (ضربت زيداً) جعلت في أول كلامك (الذي) ىا 
الضمير من الجملة المتوسطة بين الذي وخبره عائداً على الموصول فصار بعد هذا العمل الذي ضربته 
زيدء ونبهك بقوله (فادر المأخذا) على أن تقيس على هذا العمل غيره في هذا المثال وفي غيره فتقول في 
الإخبار عن التاء في ضربت من قولك (ضربت زيدآ) الذي ضرب زيداً أناء وفهم من إطلاقه أن الإخبار 
بالذي يكون في الجملة الفعلية كما مثل وفي الجملة الاسمية فلو قيل لك: أخبر عن زيد من قولك: زيد 
أبوك لقلت: الذي هو أبوك زيد, أو عن أبيك لقلت: الذي هو زيد أبوك. ثم ان الإخبار بالذي 
لا يختص بلفظ المفرد المذكر بل يكون في المفرد المؤنث والمثنى والمجموع وإلى ذلك أشار بقوله : 
وبالأدّين وَالُذِين ولتي ار رايا وناق ا بت 
يعنى أن المخبر عنه إذا كان مثنى أو مجموعاً أو مؤنثاً جيء بالموصول مطابقاً له لأنه خب عنه, والمثال 
المشتمل على هذه الصور هو: بلغ الزيدان العمرين رسالةء فإذا أخيرت عن الزيدان قلت: اللذان بلغا 
العمرين رسالة الزيدان جعلت خلف الزيدان ضميراً بارزآ وهو الألف العائد على اللذانء وإذا أخبرت 
عن العمرين قلت: الذين بلغهم الزيدان رسالة العمرين» وإذا أخرت عن رسالة قلت : التي بلغها 
الزيدان العمرين رسالة. و(باللذين) متعلق ب(أخبر) و(مراعياً) حال من الضمير المستتر في (أخبر) 
و(وفاق) مفعول ل (مراعياً). ولما بين كيفية الإخبار شرع في شروطه فقال: 
۱-قَبُول ار اا مَاهنَاقَدخيمً 
۲- ذا الج عَنْهُ باجنبي أو يُضْمَرشَرْط فراع مَارَعَوا 
ذكر في هذين البيتين أربعة شروط : الأول أن يكون قابلاً للتأخير فلا يخبرعما يلزم التقديم كأدوات 
الصدور مثل أسماء الاستفهام وأسماء الشروط . 
(وباللذين والذين والتي), قول المكودي : [يعني أن المخبر عنه] أي في المعنى , وأما في اللفظ فهو الآن 
خبرعن الموصول وهو المراد با مئبت في النظم . 
[وقوله : [اللذان بلغا الخ] إعرابه : اللذان مبتدأ. وجملة بلغا صلته والعائد الألف في بلغاء والعمرين مفعول 
أول» ورسالة مفعول ثان. والزيدان خبر اللذان. 
وقوله : [قلت الذين بلغهم الخ] فيكون المفعول الأول هم والمفعول الثاني رسالة والعمرون خبر. (فإن 
قلت):. القياس أن يقال الذين بلغ الزيدان إياهم رسالة العمرون ليكون إياهم وقع في مكان المخبر به وهو 
العمرون. (قلت): لو فعلوا ذلك لانفصل الضمير, والقاعدة أنه مهما تأق اتصال الضمير لا يعدل إلى 
انفصاله وقد مر: وفي اختيار لا يجيء المنفصل . الخ وحيث قدم واتصل فيجوز حذفه لقوله سابقاً: 
والحذف عندهم كثير منجلي . في عائد الخ » وكل ما قيل هنا يقال في الاخبار عن رسالة . 
(قبول تأخير وتعريف)» قول المكودي : [ذكر في هذين الخ] في هذا إشارة للتنكيت على الناظم حيث 
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الثاني : .أن يكون قابلاً للتعريف فلا يخبرعما يلزم التدكير كالحال والتمييز. 

الثالث: جواز الاستغناء عنه بأجنبي فلا يخبرعما يقع به الربط وشمل الضمير نحو: زيد ضربته» 
واسم الإشارة نحو: زيد ضربت ذلك فلا يجوز الإخبارعن واحد منب| لأنك لو أخبرت عنه للزم أن تضع 
ضميراً في موضع يخلفه على القاعدة, وهو كأن يربط الخبر بالمبتدأ ثم زدت الموصول وهو أيضاً يلزم أن 
يعود عليه ضمير من الصلة وليس في الكلام غير ضمير واحد وهو المجعول خلف المخبر عنه. فإن أعدته 
على المبتدأ بقي الموصول بلا ضمير, وإن أعدته على الموصول بقي ات الإخبار. 





لم يستوف شروط الاخبار وهي سبعة هذه الأربعة المذكورة في النظم وثلاثة أخر زادها الموضح وغيره وهي ان 
يصح أن يرد المخبرعنه في الإثبات, فلو كان لازمآ للنفي كأحد فلا يخبرعنه. وإن تكون الجملة خيرية فلا 
يصح الاخبار عن زيد من اضرب زيداً» وأن لا يكون المخبر عنه في إحدى جملتين مستقلتين» فلا يجوز 
الاخبار عن زيد من قام زيد وقعد عمرو بأن يقال: الذي قام وقعد عمرو وزيد. لأن جملة قعد عمرو تكون 
حينئذ معطوفة على الصلة والمعطوف على الصلة صلة ولا رابط في هذه الثاني . 
وقوله: [مثل أسماء الاستفهام الخ] مثال الاستفهام : أيهم عندك؟ ومثال الشرط : أيهم يكرمني أكرمه. 
الع 1 ار ال لوا ور لك روعي الى تال لازا الي مو أي ل ار 
الذي هو يكرمني أكرمه أيهم فيلزم تأخير أيهم على القاعدة السابقة مع أن أيا للصدارة فلا تؤخر. وفي عدم 
صحة الاخبار عما له الصدارة أشار سيدنا الجد أبو الفيض سيذي حمدون بن الحاج بقوله: 
كم عذول قد رام إفشاء سري فكتمت حديث حبك مضه 
قد حللت بالصدرمني حباً ماله الصادرليس مخير عنه 
وقوله : [كالحال والتميبز الخ] علة المنع فيهما أنبها يصيران معرفتين مع أنها لازمان للتنكير. فلوقيل 
لك : أخبر عن راكباً من جاء زيد راكبًء وعن غلاما من اشتريت تسعين غلاماً. لقلت في الأول: الذي جاء 
زيد إياه راكب» وفي الثاني : : الذي اشتريت تسعين إياه غلام» فيكون إياه في الأول حالاً وني الثاني تمييزاً وهو 
معرفة, وال حال والتمييز لا يكونان إلا نكرتين» وفي المعنى قال مولانا الجد أبو الفيض سيدي حمدون: 
قال لي عافلي ول يدر شأن ال حب أخير عن حال حب رأيته 
قلت كيف الاخبارعنهولايق بل تعريفا إذا عشقت دريته 
(كذا الغنى عنه بأجنبي) أي بلفظ أجنبي من هذا التركيب الذي قيل لك أخبر عن لفظ فيه» ومعنى 
الاستغناء ء عن المخبر عنه أنه يصح لك أن تحذفه وتأتي بهذا الأجنبي مكانه في تركيب آخرء فزيداً من قولك 
ري زية عع افا ورمل عمو سكل لي تركيت ار يلاف اها بويد ضري الآ ا ا 
فلا يصح جعل عمرو مثلاً مكانها لخلو الخبر من الرابط. ' 
قول المكودي : [للزم أن تضع الخ] بان أنه إذا قيل لك أخبرعن الاء من زيد ضربته لقلت الذي زيد 
ضربته هو فالضمير المنفصل وهو لفظ هو المتأخر في التركيب الذي جعل منفصلاء فتقول في إعرابه: 
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الرابع : جواز الاستغناء عنه بمضمر فلا يجوز الإخبار عن مصدر فاعل ولا عن صفة دون 
موصوفهاء ولا عن موصوف دون صفتهء لأن ذلك كله لا يستغتّى عنه بمضمرء إذ لا يصح أن يعمل 
الضمير عمل المصدر ولا أن يوصف الضمير ولا أن يوصف به. و(قبول تأخير) مبتدأء و(تعريف) 
معطوف على (تأخير) و(قد حتما) في موضع خبر المبتدأء ورلما) متعلق ب (حتها) وكذلك (ههنا) و(ما) 
موصولة وهي واقعة على المخبر عنه وصلتها (أخبر عنه) و(الغني) مبتدأ. و(عنه) متعلق به وكذلك 
ب (أجنبي) و(شرط) خبر البتدأء وركذا) متعلق ب (شرط) و(ذا) إشارة إلى الشروط السابقة. ثم انتقل 
إلى الإخبار بأل فقال: 





الذي : مبتدأ وزيد : مبتدأ ثان» وجملة ضربته في محل رفع خبر زيد.ٍ والجملة من زيد وخيره لا محل لها من 
الإعراب م ي والجملة ا 0 
آخر ما للمكودي . 
وقوله: [عن مصدر الخ] كا لا يخبر عن هذه الثلاثة لايخير عن المضاف دون المضاف إليهء وأما 
الاخبارعن المضاف إليه دون المضاف فيجوز ويجمع ذلك مثال الموضح : سر أبا زيد قرب من عمروالكريم» 
فلايصح الاخبار في هذا المثال عن لفظ وحده إلا عن المضاف إليه وهو زيد لأن الضمير يخلفه, فمثال الاخبار 
عن زيد الذي سر أباه قرب من عمرو الكريم زيد. 
ولا يصح الاخبار عن الأب وحده بأن تقول: الذي أسر أباه زيد قرب من عمرو الكريم أب لأنه يلزم 
إضافة الضمير الحال محله إلى زيد وذلك ممتنع . 
ولا يصح الاخبار عن المصدر وحده بأن تقول: الذي سر أبا زيد هومن عمرو الكريم قرب لأنه يلزم 
على ذلك تعلق الجار والمجرور بالضمير الحال محل المصدر والضمي رلا يتعلق به معمول أبداً عند البصريين. 

ولا يصح الاخبار عن الموصوف وهو عمرو دون صفته بأن تقول: الذي سر أبا زيد قرب منه الكريم 
عمرو لأن الكريم حينئذ يكون وصفاً للهاء في منه والضمير لا يوصف ولا يوصف به. 

ولا يصح الاخبار عن الصفة وهي الكريم دون عمرو موصرفها بأن تقول: الذي سر أبا زيد قرب من 
عمرو هو الكريم لأن الضمير يكون حينئذ وصفاً لعمرو وقد علمت أن الضمير لا يوصف به. 

نعم يصح الاخبار عن المضاف والمضاف إليه معا وما أبا زيد في مثالنا بأن تقول: الذي سره قرب من 
عمرو الكريم أبو زيد. 

ويصح الاخبار عن المصدر ومعموله بأن تقول: الذي سر أبا زيد قرب من عمرو الكريم ففي سر 
ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية وهو خلف عن قرب» وكان القياس أن يوضع في محله لكن لو وضع في عله 
لأدى إلى انفصالهء والقاعدة أنه مها تأق اتصال الضمر فلا يعدل إلى انفصاله. 
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6 وَأَخبَرُوا هُنَا بألَعَنْ بَعْض ما يَكُونُ ف ه الْفِِل قَدْتَقَتُمَا 
يعني أن الإخبار يكون ب (أل) كما يكون ب (الذي) إلا أن الإخباز بالذي يكون في الجملة الاسمية 
والفعلية وفهم ذلك من إطلاقه هناك, والإخبار بأل لا يكون إلا في الجملة الفعلية وفهم ذلك من تقييده 
ذلك بقوله: (وعن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدما) فكل حملة تقدمها الفعل فهى فعلية وليس ذلك 
مطلقاً بل بشرط أن يكون الفعل متصرفاً وإلى ذلك أشار بقوله : ۰ 
إن ضع عسو صِلة يله لأن ضرغ وق ين وَفى الله البطل 
يعني أن الجملة الفعلية التي يخبر فيها بأل يشترط في ذلك الفعل أن يكون منصرفاً ليصاغ منه ما 
يصح أن يكون صلة لأل وهي الصفة الصريحة لما علم من أن صلة أل لا تكون إلا وصفاً صريحاً. ولا 
يصح ذلك في الفعل الذي لا يتصرف لأنه لا يصاغ منه الوصف. ثم أى بمثال من ذلك فقال: (كصوغ 
واق من وقى الله البطل) فإذا قيل لك: أخبر عن لفظ الله من قولك (وقى الله البطل) قلت: الواقي 
البطل الله . ولوقيل لك: أخبر عن البطل قلت: الواقيه الله البطل. 


ويصح الاخبار عن الصفة وال موصوف معاً وما عمرو الكريم بأن تقول: الذي سر أبا زيد قرب منه 
عمرو الكريم . 

(وأخبروا هنا بأل عن بعض ما) الباء في بأل بمعنى عن. وعن في عن بعض بمعنى الباء» ففي العبارة 
قلب للتعمية والاختبار الموضوع الباب لذلك . 

ثم اعلم أن الإخبار عن أل لا بد فيه من شروط عشرة: السبعة المارة أربعة عند المصنف والثلاثة 
المزيدة عليه والثلاثة المكملة للعشرة مأخوذ من كلامه هنا فيؤخذ من قوله : عن بعض ما يكون فيه الفعل قد 
تقدما شرطان: أحدهما أن تكون الجملة فعلية . انثاني أن يكون الفعل في الصدر ولا يتقدم عليه غيره أصلا . 
الثالث أن يكون الفعل متصرفاً وهذا صرح به الناظم في قوله : إن صح صوغ صلة منه لأل» وصنيع المكودي 
يوهم أنه لا يؤخذ منه إلا الأول والثالث دون الثاني وقد علمت أن الحق خلافه. فلو كانت الجملة إسمية 
كزيد أخوك فلا يصح الاخبار عن أل ببعضها وإن كانت فعلية ولكن تقدم على الفعل غيره نحو: ما برح محمد 
محسناً» فلا يصح الاخبار عن أل بمحمد ولو كان غير متصرف نحو: عسى زيد أن يقوم فلا يصح الاخبار عن 
أل بزيد. 

(كصوغ واق من وقى الله البطل). قول المكودي : [قلت الواقي البطل الله] أل اسم موصول مبتدأ 
ظهر إعرابها فيها بعد لكونها على صورة الحرف. وواقي اسم فاعل من وقى صلتها وقد مر وصفة صريحة صلة 
أل وفاعله ضمير مستتر فيه يعود على أل واستتاره هنا وجوباً لكون الصلة رفعت ضميراً عائداً على أل ىا هو 
مفهوم ضمير غيرها في قوله بعد: وإن يكن ما رفعت صلة الخ , والبطل أي الشجاع مفعول بالواقي. والله 
خير أل. 

وقوله : [قلت الواقيه الله البطل] الإعراب على نط ما قبله إلا أن الفاعل هنا ظاهر وهو الله والعائد 


حاشية ابن حمدوك ج۲ م٤‏ 





ل لل سيب ب الإخبار يالذي والألف واللام 


والضمير في قوله (وأخبروا) عائد على النخويين وعلى العرب والأول أظهر لأن أكثر مسائل الإخبار 
إنما وضعها النحويون تمرينآ لقارئه» و(هنا) ظرف مكان متعلق ب (أخبروا) و(بأل) متعلق بأخبرواء 
وكذلك (عن) و(ما) موصولة واقعة على الأساء المشتملة عليها الجملة وصلتها يكون إلى آخر البيت. 
و(إن) شرط» و(صوغ) فاعل يصح وهو مصدر مضاف إلى المفعول. و(منه) متعلق ب (صوغ) وكذلك 
(لأل) و(كصوغ) مصدر مضاف أيضاً إلى المفعول. والمجرور ب (من) قول محذوف» و(وقى) الخ محكي 
به والتقدير: كصوغ واق من قولك: وقى الله البطل. وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه 
والتقدير إن صح فأخبر. م :قال: 
وَإِنْ يَكْنْ مارَفْمَتْ صِلَهُ أل: : ضَمِيرٌ عْيْرِهَا بين وَانْفَضَلْ 
يعني أن الوصف الواقع صلة لأل إذا رفع ضميراً يعود على غير أل وجب إظهاره كا إذا قيل : أخبر 
عن زيد من قولك ضربت زيداً. قلت: الضاربه أنا زيد» فالضمير العائد على غير أل وهو أنا ضمير 
غيرها فوجب إظهاره . وفهم منه أن الضمير إذا كان لأل وجب اتصاله كما إذا قيل لك : أخبرعن التاء من 
ضربت زيد. قلت: الضارب زيداً أناء ففي الضارب ضمير مستتر وهو عائد على أل فلذلك وجب 
استتاره في الوصف . و(إن يكن) شرط. و(ما) اسم (يكن) وهي موصولة واقعة على الضمير العائد على 
غير (أل) وصلتها (رفعت) و(صلة أل) فاعل ب (رفعت) والضمير العائد على الموصول محذوف أي ما 
رفعته» و(ضمير) خبر (يكن) و(أبين وانفصل) جواب الشرط . 


على أل هنا الهاء البارزة في الواقيه ولا يجوز حذفها إلا في الضرورة لأنهم خصصوا قوله في الموصول والحذف 
عندهم كثير منجلي في عائد الخ بغير الوصف الواصف صلة لأل. وأما الضمير الفضلة في الوصف العائد على 
أل فلا يحذف. 

(وإن يكن ما رفعت صلة أل)» قول المكودي : [قلت الضاربه أنا زيد] أل مبتدأ وضارب صلتها والاء 
هي العائد على أل لأنها واقعة على المفعول وأنا فاعل وزيد خبر. 

وقوله : [قلت الضارب زيد أنا] قال غير واحد: وضابط ما يعرف به كون الصلة رفعت ضمير أل أو 
ضمير غيرها أن تنظر إلى أل فإنها واقعة أبداً على الاسم الذي جعل خبراً. فإن كان ضمير متكلم فقد رفعت 
ضمير أل فيستترء وإن كان الاسم الذي جعل خبراً غير متكلم كالاسم الظاهر فقد رفعت ضمير غيرها فيبرز 
الضمير وينفصل اه. (قلت): هذا الضابط باطل لأن المثال السابق وهو وقى الله الباطل إذا أخيرت فيه عن 
الله وقلت الواقي البطل الله وجب الاستتار ى) مر مع كون الخبر غير ضمير متكلم والله أعلم . 


اللو“ > -. ... س س ا کک ا 
العدد 
0قَمة بالتَاهٍ ء فل مشر ف اا ااا ما 
VY‏ -في اد جرد وَآلْمَيمْرَ اجرر معا بلَفْظِ قَِلَهِ ف الأكثر 
يعنى أن ألفاظ العدد من ثلاثة إلى عشرة إذا كان واحد المعدود مذكرآً لحقته التاءء وإن كان واحده 
مؤناً م تلحقه التاء فتقول: ثلاثة رجال بالتاء لآن واحد الرجال رجل وهو مذكرء وثلاث نسوة بغير تاء 
لأن واحد النسوة امرأة وهي مؤنثة . واعلم أن مراده بقوله (في الضد جرد) المؤنث يعني في ضد المذكور 
العدد 





مناسبة ذكر العدد عقب الإخبار اجتماع شيء شيئين متلازمين غالباً في كل منهماء أما في باب الإخبار فهما 
المبتدأ والخبر» وي باب العدد اجتماع العدد لوي والعدد بفتحتين هو في الأصل مصدر عد يعد عدا 
وعدداً. وني الاصطلاح يطلق على المعدود وعلى الألفاظ الدالة على العدد ى) يقال على الجمع للفظ دال على 
الجمعية وهوما ساوى نصف مجموع حاشيتيه السفلى والعليا القريبتين والبعيدتين على السواء وذلك كالثلاثة 
فإن حاشيتها القريبة السفلى اثنان وحاشيتها القريبة العليا أربعة» ومجموع الاثنين والأربعة ستة ونصفها ثلاثة 
وهو المطلوب. والثلاثة أيضاً لها حاشية بعدى سفلى وهي واحد وها حاشية بعدى عليا وهي خمسة ومجموع 
واحد وخمسة ستة ونصفها ثلاثة وهو المرادء إذا علمت هذا تبين لك أن القريبة عليا أو سفلى هي التي ليس 
بينها وبين لفظ العدد مرتبة أصلاً كالاثنين والأربعة بالنسبة للثلاثة ثة في) مر» والبعيدة عليا أو سفلى هي التي 
بينها وبين العدد مرتبة فأكثر, لكن لا بد أن تكون مرتبة العليا مع مرتبة السفلى واحد بمعنى أنه إن كان بين 
العدد وبين البعيدة السفلى مرتبة فكذلك يكون بين العدد وبين العليا البعدى. وإن كان بينه وبين السفل 
البعيدة مرتبتان فكذلك يكون بينه وبين العليا البعيدة» وهذا معنى قولحم على السواء . 

(ثلاثة بالتاء قل للعشرة). قول المكودي : [إذا كان واحد الخ] اعلم أن العبرة بكون الواحد مذكراً أو 
مؤنثاً عود الضمير عليه وسيقول الناظم : ويعرف التقدير بالضمير الخ » فإن عاد الضمير على الواحد مذكراً 
وجمع الواحد لزم تجريد العدد من التاء. ولا عبرة باللفظ ولا بالمعنى لأنه قد يكون اللفظ مؤنثاً في الذكر بالتاء 
ويعود الضمير عليه مذكراً نحو طلحة فإذا جمعته وأتيت بالعدد قلت ثلاثة طلحات بالتاء لأن الضميريعود على 
طلحة مذكراً ولو راعيت اللفظ لجردت العدد من التاء. وقد يكون اللفظ في المعنى مؤنثاً ويعدو الضمير عليه 
مذكراً نحو شخص فإنه يطلق على الذكر والأنثى ‏ فإذا أردت به الأنثى صار مؤنثاً لكن الضمير يعود عليه 
مذكراً» فإذا جمع وأتي بالعدد وجبت التاء اعتباراً لمرجع الضمير فتقول: ثلاثة أشخاص عندي من النسوة ولا 
تعتير المعنى وإلا جرد العدد من التاء . 

(فإن قلت): التاء علامة التأنيث وسيقول الناظم علامة التأنيث تاء أو ألف فالقياس أن تلحق العدد 
إذا كان لمؤنث وتسقط إذا كان لمذكر وهنا عكسوا. (قلت): أجاب السيوطي بأن العرب فعلت ذلك» وعلل 
النحاة بأن المذكر خفيف والمؤنث ثقيل والتاء ثقيلة واللفظ المجرد منها خفيف فأعطوا الثقيل للخفيف 


ا ر ا 3 > ا لفك 


وهو المؤنث. و(ثلاثة) مفعول مقدم ب (قل) و(قل) مضمن معنى اذكر» و(بالتاء) متعلق ب (قل) 
و(العشرة) كذلك. و(في عد) كذلك. و(عد) مصدر مضاف إلى المفعول. و(ما) موصولة واقعة على 
المعدود. و(آحاده مذكرة) جملة من مبتدأ وخبر صلة ل (ما) و(في الضد) متعلق ب (جرد) ومفعول (جرد) 
محذوف والتقدير جردها أي ألفاظ العدد من التاءء ولا يصح ضبط ثلاثة بالضم لأنه لا وجه له في 
الإعراب . 
ثم أنتقل إلى تمييز ألفاظ العدد من ثلاثة إلى عشرة فقال: (والمميز اجرر جمعاً بلفظ قلة في الأكثر) 
ني أن یز لد 9 إلى عخرة ع جع قل تحر ثلاثة أكلب» وعشرة أحمالء وثلاث أينق» 
وعشر أكتاف . وفهم من قوله (في الأكثر) أنه يميز قليلا بجمع الكثرة نحو: ثلاثة قروء. فإن لم يسمع 
للاسم إلا جمع الكثرة ميز به نحو: ثلاثة رجالء و(المميز) مفعول ب (اجرر) و(جمعاً) حال منه. و(بلفظ) 
متعلق ب (جمعاً) . ثم قال : 


والخفيف للثقيل ليقع التعادل. فقد صار الفاضل الذي هو المذكر بلبسه برقع النساء مفضولاً وصار المفضول 
بلبسه عمامة الرجال فاضلاً ولا غرابة في هذاء ثم إن محل لزوم عدم المطابقة إذا كان المعدود مذكراً مؤخراً عن 
العدد فإن كان محذوفاً أو قدم على العدد جاز في العدد وجهان المطابقة وعدمها وهو الغالب» فمثال الحذف 
قوله عليه السلام ثم أتبعه بست من شوال الأصل بستة بالتاء لأن المعدود وهو أيام مذكر فالقياس تأنيث العدد 
لكنه لما حذف ذكر العدد. ومثال التقديم مسائل تسعة والقياس تسع لأن المعدود مؤنث لكنه لما قدم المعدود 
جاز وجهان في العدد. ومفهوم قول الناظم ثلاثة بالتاء الخ أن واحداً واثنين يبقيان على الأصل الذي هو لزوم 
المطابقة فيه! وسيأتي تحصيل حسن . 

قوله: [وقل مضمن معنى اذكر] إنما احتاج إلى دعوى التضمين لأن القول لا ينصب المفرد إلا إن كان 
في معنى الجملة كقلت خطبة وهنا ليس كذلك لكن نص في التسهيل على أن المفرد الخاللي من معنى الجملة إذا 
أريد به جرد لفظه جاز نصبه بالقول وما هنا من هذا القبيل وعلى هذا فلا تضمين أصلا. 

وقوله : [ولا يصح ضبط ثلاثة بالضم الخ] اعترضه المعرب بأن له وجهاً وهو أن ثلاثة بالرفع مبتدأ 
وبالتاء متعلق بمحذوف صفة لثلاثة وهو المسوغ للابتداء بالنكرة. وجملة قل على تضمين معنى اذكر خبر 
والعائد محذوف والتقدير ثلاثة مقرونة بالتاء اذكرها إلى العشرة اه. 

(قلت): هذا الاعتراض مبني على جواز الإخبار بالجملة الطلبية وهو مذهب المحققين. ولعل كدي 
مشى على عدم جواز الإخبار بها وهومذهب الجمهور فلذا قال: لا وجه له وحينئذ فيكون الاعتراض ساقطاً . 


(والمميز اجرر)» قول المكودي : [إلى عشرة مجمع جمع قلة] كان ينبغي له أن يزيد بعد قلة مجروراً 
بإضافة العدد إليه ليكون شرحاً لقول الناظم اجرراء وأما على عبارته فلم يتعرض لشرحه» ثم إن المأخوذ من 
النظم أمور ثلاثة: كون التمييز جمعاً وهذا صرح به وكونه جمع تكسير وهذا مأخوذ من قوله لفظ قلة لأن 
الذي يوصف بجمع قلة وكثرة هو جمع التكسير لا غيرء وكونه بلفظ قلة لا كثرة وهذا مصرح به في لفظ قلة. 


الود _- ر ا ره يت ع 
8 وَمِانَة وَالألْفَ لِلْمَرْدِ أُضِفْ تاف زرا فد زذف 

يعني أن مائة وألفاً يضافان إلى مفرد فتقول : مائة رجل وألف رجل . وفهم من إطلاقه أن تثنية ألف 
ل م إلى الجمع وقد نبه على ذلك 
بقوله لوس ا و وو ا ا 
ثلاث مائة سنين ومائة . و(الألف) مفعول ب (أضف) و(للفرد) متعلق بأضف» و(مائة) مبتدأ وسوغ 
الابتداء به التفصيل وخبره (قد ردف) مبني للمفعول أي تبع بالجمع , و(نزراً) حال من الضمير المستتر في 
(ردف) وإنما قدم الناظم مائة وألفاً على ما دونهه| من العدد إلى أحد عشر لاشتراكه) مع ثلاثة وعشرة وما 
بينه) في كون تمييزهما مجروراً بالإضافة وبعد ذلك رجع إلى الترتيب الطبيعي فقال: 


ويكون قوله في الأكثر راجعاً إلى ثلاثة» ومن غير الغالب تخلف ذلك فمن تخلف الجمع الإفراد ويلزم منه 
تخلف التكسير والقلة ثلاثائة فأضيف ثلاث إلى مائة وهى مفردة في اللفظ. ومن تخلف التكسير مس 
صلوات فخمس مضاف إلى صلوات وصلوات جمع مؤنث سالم لصلاةء ومن تخلف كونه بلفظ قلة وفيه 
صورتان كما يؤخذ من المكودي : إحداهما أن يكون سمع له جمع القلة وجمع الكثرة ولكن جمع القلة الذي 
سمع له شاذ وجمع الكثرة مقيس فيضاف إلى المقيس نحو ثلاثة قروء جمع كثرة لقرء بفتح القاف وسمع أقراء 
جمع قلة لكنه شاذ كا سيأتي» نعم إن قيل انه جمع قرء بضم القاف كان مقيساً لكن الأفصح الفتح كا ذكره 
صاحب تهذيب الأسماء واللغات, والقرء بالفتح والضم يطلق على الطهر وعلى الحيض» والثانية أن يكون 
جمع القلة مهملا ولم يسمع إلا جمع الكثرة كمثال المكودي بثلاثة رجال فإنه جمع رجل ولم يسمع جمعه جمع قلة» 
وأما أرجل فإنه جمع رجل بكسر الراء الجارحة المعلومة, هذا هو الصواب في تقرير كلام الناظم والمكودي 
يقتضي أن في الأكثر إنما يرجع للفظ قلة فقط وقد علمت ان الحق خلافه. 

(وماثة والألف للفرد أضف) إنما أضيفا إلى المفرد غالب لأنبم| إن أضيفا إلى جمع وقيل مثلا مائة رجال 
وألف عبيد لحصل النقل بالجمع والتنوين وحمل ما لا تنوين فيه على ما فيه التنوين وإنما أفردوا مائة في ثلاثمائة 
رجل وجمعوا الألف في ثلاثة آلاف رجل لأن مائة مؤنث معنى فلو جمع لاجتمع ثقلان ثقل المؤنث وثقل 
الجمع , وأما الألف فهو مذكر فلو جمع كان فيه ثقل الجمع فقطء قاله السخاوي . 

(ومائة بالجمع نزراً قد ردف). قول المكودي : [وأشار به إلى قراءة الخ] وأما على قراءة الجمهور 
بتنوين مائة فقيل إن سنين بدل من ثلاثة وأورد عليه ان المبدل منه في نية الطرح ويكون التقدير: ولبثوا في 
كهفهم سنين فتفوت الدلالة على العدد. وأجيب بأن المبدل منه في نية الطرح غالباًء ومن غير الغالب أن 
لا يكون في نية الطرح ومنه ما هناء وقيل انه عطف بيان وهو الظاهر. 

وقوله : [وسوغ الابتداء به التفصيل الخ] غير ظاهر والأولى ان مائة لا يحتاج إلى مسوغ لكونه معرفة إذ 
هو محكي مقصود لفظه. 

وقوله : [وإنما قدم الخ] هذا جواب عن سؤال مقدر كأن قائلاً قال له: كان ينبغي للناظم على ما 


5" العدد 





4 ود اذْكْرُ وَصِلنَهُ بعش مُرَكُبآقَاصِدمَشْدُوو دك 
يعني أنك إذا قصدت المذكر قلت: أحد عشر بغيرتاء» و(أحد) مفعول ب (اذكر) و(بعشر) متعلق 
ب (صلنه) و(مركباً وقاصد) حالان من الفاعل المستتر في (اذكر) ف (مركباً) على هذا اسم فاعل ويصح 
أن يكون (مركبا) حالاً من أحد عشر فيكون اسم مفعول والأول أجود للمناسبة . ثم قال: 
٠‏ - وَقُلُ لَدَى الَأنِيث إختى عَشْرَهٌ والشين فِيهَاعَنْ تميم كَسْرَُ 
يعني أنك إذا قصدت المؤنث قلت إحدى عشرة بسكون الشين وزيادة التاء فتقول: إحدى عشرة 
امرأة» هذه هي اللغة الفصيحة ولغة تميم كسر الشين وإلى ذلك أشار بقوله: (والشين فيها عن تميم 
كسره) فتقول: إحدى عشرة امرأة. و(لدى) هنا بمعنى في و(إحدى عشرة) مفعول ب (قل) مضمناً معنى 
اذكر كا تقدم في قوله : (ثلاثة بالتاء قل للعشرة) و(الشين) مبتدأء و(كسرة) مبتدأ ثان وخيره (فيها) 
والجملة خير المبتدأ الأول» و(عن تميم) متعلق با في المجرور من معنى الاستقرار. ثم قال : 
١‏ 23 وَمَعَّ غير َد وإخدى مَامَعْهُمَ فَعَلْتَ قافعَلٌ فَصدًا 


يعني أن ما فعلت في عشرة مع أحد وإحدى من إسقاط التاء في المذكر وإثباتها في المؤنث افعله فيها 
عداهما من غيرهماء فشمل ذلك العدد من ثني عشر واثنتي عشر إلى تسعة عشر وتسع عشرة فتقول: اثنا 
عشر رجلاء وثلاثة عشر رجلا واثنتا عشرة امراق وثلاث عشرة امرأة ة. و(مع) متعلق ب (افعل و(ما) 
مفعول بفاعل وهو موصولة واقعة على الحكم المجعول لعشر وصلتها (فعلت) و(معهم|) متعلق ب (فعلت) 





يقتضيه الترتيب الطبيعي أن يتكلم بعد عشر على أحد عشر إلى تسعة وتسعين ثم بعد ذلك يتكلم على مائة 
وألف» فأجاب بقوله: وإنغا قدم الخ . 

وقوله : [على ما دونهما من العدد الخ] أي الذي مبدأه تسعة وتسعون ومنتهاه أحد عشر» فيكون أحد 
عشر غاية في النقص لا في الزيادة. 

(وأحد اذكر وصلنه بعشر) همزة أحد وإحدى منقلبة عن واو إلا أن القلب في أحد شاذ وفي إحدى 
مقيس وقد سمع عشر على الأصل . 1 

قول المكودي : [للمناسبة] أي لناسبة قاصد الذي هو اسم فاعل قطعاًء قال المعرب: وذكر نعت 
معدود. 

(والشين فيها عن تميم كسرة) أصله كسرة بالتاء ثم أبدلت في الوقف هاء. 

قول المكودي : [ولدى هنا بمعنى الخ] وتارة تكون بمعنى عند» وفرقوا بينه| بأن لدى إن كانت بمعنى في 
كتبت بالإمالة وإن كانت بمعنى عند كتبت بالألف. 


العندة ‏ حب | تا 777 17 01 


والضمير العائد على (ما) محذوف تقديره فعلته . ولا ذكر حكم العجز من المركب وهو عشر من أحد عشر 
إلى تسعة عشر انتقل إلى حكم الصدر من ثلاثة إلى تسعة فقال: 
الله ونه ونيانة E SE‏ 

يعني أن حكم ثلاثة وتسعة وما بيني في التركيب كحكمهم| فيا تقدم من أن التاء تثبت مع المذكر 
وتسقط مع المؤنث فتقول : ثلاثة عشر رجلاء وثلاث عشرة امرأة إلى تسعة عشر رجلا وتسع عشرة امرأةء 
و(ما) الأخيرة مبتدأ وهي موصولة واقعة على الحكم المنسوب لعشرة» ور(ما قدما) صلتهاء ورلثلاثة) 
خبره» و(ما) الأولى موصولة معطوفة على (تسعة) وهي واقعة على ما بين الثلاثة والعشرة من ألفاظ العدد 
وصلتها (بينهم)) والتقدير الذي قدم لثلاثة وأخواتها من الحكم السابق مستقر ها في التركيب» وبقي عليه 
حكم ما بين أحد عشر وثلاثة عشر أشار إليه بقوله : 

ل ن الى ورا | إل إذا التق نينا أو ذكرا 

(ولثلاثة وتسعة وما. بينها) . قول المكودي : [المنسوب لعشرة] أي في الأفراد وصوابه أن يقول من 
0 ل ا 
E‏ وقيل : كل معطوف على ما يليه» وإذا كانت المسألة 

وقوله : [ما بين الثلاثة والعشرة] صوابه أن يقول: والتسعة بدل من العشرة لأن عشرة يطابق ف 
التركيب» ولم يتكلم المكودي على ألف ركبا في قول الناظم إن ركبا فا جمهور على أنه زائد لأن المذكور قبله 
ثلاثة ولذا قيل صوابه حينئذ ركبت بالتاء لأنه يعود على الثلاثة ء وقال بعض الألف للتثنية عائد على ثلاثة 
وتسعة» 0 وخيرها حذوف تقديره كذلك» والجملة من المبتدأ والخبر اعتراضية 

ا عشرة اثنتي) أشار بهذا إلى لفظ اثنين إن ركب مع عشرة فإنه یبقی على مطابقته كا كان مفرداًء 
ولم يفصح المكودي عن هذا الشرح كل الإفصاح وزاد فائدة أخرى وهي قوله: فتحذف النون منهما وتجعل 
الخ وقد مر حكم حذف النون في قوله: 

نوناتلي الإعراب أوتنوينا مما تضيفا احذف 

وحاصل ما مر في في ألفاظ العدد من واحد إلى تسعة عشر أنها أقسام ثلاثة: قسم تجب فيه المطابقة 
مطلقاً كان أو مركباً وهو لفظ واحد واثنين فيؤخذ حكمه| إذا كانا مفردين من مفهوم قوله أول الباب: ثلاثة 
بالتاء الخ » فحيث لم يتكلم عليهم| علمنا أن باقيان على الأصل وهو المطابقة» وصرح بوجوب مطابقتهم) إذا 
كانا مركبين معاً في قوله : وأحد اذكر وصلنه بعشر الخ › مع قوله : وقل لدى التأنيث إحدى عشرة. مع قوله : 
وأول عشرة اثنتي وعشرا اثني ي الخ . 


العدد 





يعنى أنك تقول في تركيب اثنين واثنتين: اثنا عشر واثنتا عشر. فتحذف النون منها| وتجعل عشر 
e‏ أا مان له 


4" - وَآلَيَا لِغَيْر الرّفع وَارْقَعْ بالأيث وَآَلْمَْمْحُ في جُزْأي سِوَاهُمَا ألِث 


غير الرفع هو الجر والنصب» فتقول في الرفع : اثنا عشر واثنتا عشرة وفي الجر والنصب: اثنى 
عشر واثنتي عشرة. وفهم منه أن هذين الجزأين ن أعني اثنين واثنتين 5 إعراب المثنى . 
مفعول أول ب (أول) و(اثنتي) مفعول ثان» و(عشرا) معطوف على (عشرة) و(اثني) معطوف على (اثنتي 
و(أنثى ) مفعول مقدم ب (تشا) و( أو عفرت عل رات وه رد رل ال رل راي ال ان 
وقصر (تشا) لضرورة الوزن. ويجوز أن يكون حذف الهمزة من (تشا) لاجتاعها مع همزة أو. ثم قال: 
(والفتح في جزأي سواهما ألف) يعني أن ما سوى اثنين واثتتين من الجزأين المركبين بفتح آخر الصدر 
وآخر العجز منه, فيفتح العجز في عشر وعشرة المذكورين بعد اثنين واثنتين» والصدر والعجز من سوى 
اثنين واثنتين فتقول: أحد عشر وثلاثة عشر بفتح الجزأين معاً وما مبنيان معاًء أما الثاني فلتضمنه معنى 
حرف العطف. وأما الأول فلتنزل العجز منه منزلة تاء التأنيث» و(الفتح) مبتدأ. و(في جزأي) متعلق 


القسم الثاني : مايلزم فيه عدم المطابقة مطلقاً مفرداً أومركباً وهي ألفاظ سبعة . ثلاثة وتسعة وما بينهها» 
فأشار الناظم لما إذا كانت مفردة بقوله : ثلاثة بالتاء الخ . ولما إذا كانت مركبة بقوله : ولثلاثة وتسعة وما بينبها 
الخ . 

القسم الثالث ا و ا ل E E E E E‏ 
أول الباب: قل للعشرة أي إلى العشرة والغاية داخلة وإن كان مركباً لزمته المطابقة وهو المشار إليه بقوله : 
وصلنه بعشرة. مع قوله : وقل لدى التأنيث إحدى عشره» مع قوله : ومع غير أحد وإحدى» مع قوله : وأول 
عشرة أثنتي وعشرا اثني . 

a a‏ أول الكتاب» ا 
كأخواته) في البناء لأن عشراً بعدهما واقع موقع النون وما مع النون كانا معربين فكذلك يكونان مع ما هو 
واقع موقع النون. 

وقوله : [وائني معطوف على اثنتي الخ] (فإن قلت) : يلزم على ما قال عطف معمولين وهما عشر واثني 
على معمولين وما عشرة واثنتي . (قلت) : هذا اللزوم صحيح ولكنه جائز لأن العامل واحد وهو أول وإغا 
يمتنع إن كان العامل غير متحد. 

وقوله : [لضرورة الوزن] قال بعض شيوخ القراء : الصواب أن هذه لغة تجري في الوصل مجرى 
الوقف. وحيث وجدت اللغة فلا معنى للاعتذار بالضرورة. 

(والفتح في جزأي سواهما ألف). قول المكودي : [فلتضمنه معنى حرف العطف] بيان ذلك أن الأصل 





اللو ا حيس حت عع حب ب ج و ا ا ع RR‏ 


ب (الفتح) في موضع خبر المبتدأ. ثم انتقل إلى التمييز فقال: 
“ا وكيز السرون يا بواچد ا حجنا 


يعني أن تمييز العشرين وبابه إلى التسعين مفرد نحو: عشرين دينارً» وتسعين غلاماًء وأربعين 
حيناً أي زماناً. وفهم من قوله (بواحد) أن حكم النيف على العشرين إلى تسعة وتسعين كحكم عشرين 
أحد وعشر مثلاً ىا تقول أحد وعشرونء ثم عدل عن الأصل الذي هو العطف إلى التركيب» وإنما عدلوا عن 
الأصل لرفع اللبس لأنك إذا قلت أحد وعشر احتمل أن تكون الواوعلى بابها وأنك حكمت على مجموع هذه 
العدة ى) هو المقصود. واحتمل أن تكون الواو بمعنى أو فأتوا بالتركيب للتنصيص على أن المراد المجموع . 
وقيل علة بناء الثاني تنزيله منزلة الحرف الذي هو النون, وعلة بنائه على حركة وكون الحركة خصوص فتحة 
هوعين ما سنذكره في الأول. 

وقوله : [فلتنزل العجز منه الخ] اعلم أنه يرد أسئلة ثلاثة بأن يقال: لم بني؟ ولم بني على حركة مع أن 
الأصل في البناء السكون؟ ولم كانت الحركة خصوص فتحة؟ فالجواب عن الأول أن الجزء الأول ركب مع 
الثاني حتى صارا كلمة واحدة» فلو أعرب الأول لزم أن يكون الإعراب كأنه وقع في وسط الكلمة مع أن 
الإعراب لا يكون إلا آخراً فكذلك البناء فا الفرق؟ (قلت) : لما كان البناء يلزم حالة واحدة ولا تتغير معه 
الكلمة أصلا نزل في الوسط كالعدم» ولا كان الإعراب تتغير معه الذات رفعاً ونصباً وخفضاً لم يصح وجوده 
في الوسط ولا فيها هو كالوسط. والجواب عن الثاني بأنه مبني على حركة تنبيهاً على أن البناء عارض . وعن 
الثالث بأنه مبني على الفتحة لأنها أخف الحركات ولتنزل العجز من الصدر منزلة تاء التأنيث» فك أن ما قبل 
تاء التأنيث يكون مفتوحاً فكذلك ما قبل ما نزل منزلتهاء "وإذا علمت هذا فتعليل المكودي البناء بقوله : 
فلتنزل الخ » ومثله في التصريح غير ظاهر, وال مناسب كونه علة للفتح كا علمت والله أعلم . 

(وميز العشرين) لما تكلم على تمبيز العدد من ثلاثة إلى عشرة وعلى تمبيز المائة والألف شرع هنا يتكلم 
على تمييز عشرين إلى تسعة وتسعين» وسيتكلم في البيت بعد على تمييز العدد المركب من أحد عشر إلى تسعة 
عشرء والمناسب تقديم البيت بعد على هذا . 

قول كدي : [أي زماناً الخ] القاموس الحين بالكسر الدهر والوقت طال أم قصرء وقيل : يختص 
بأربعين سنة» وقيل: بسبع سنين» وقيل : بسنتين» وقيل : بستة أشهر» وقيل: بشهرين» وقيل : كل غدوة 
وعشية» وقيل : يوم القيامة . 

وقوله : [ان حكم النيف الخ] النيف ما زاد على العقد وذلك تسعة ألفاظ واحد وتسعة وما بينههاء 
والعقد هو عشرون وثلاثون وأربعون وخحمسون وستون وسبعون وثمانون وتسعون وهذا حكم النيف باعتبار 
التمييزء وأما حكمه في نفسه فواحد واثنان يطابقان التمييز وما عداهما لا يطابق على قياس ما مرء فيقال: 
إحدى وعشرون امرأة» وتقول: ثلاثة وعشرون رجلاء وثلاث وعشرون امرأة وهكذاء والمراد بالفهم في 
كلام المكودي الأخذ والأخذ صحيح لأن حكم النيف حكم العقد. وبه يسقط قول من قال: صواب 
المصنف أن يقول بدل للتسعين للتسعة والتسعين. 


وف ا ا ير يي تتبن عق 


فتقول: أحد وعشرون درهماً إلى تسعة وتسعين درهماً. وفهم منه أنه لا ييز بجمع» وفهم من المثال أنه 
لا يكون إلا منصوباً واللام في للتسعين للغاية فهي بمعنى إلى . ثم قال: ٠‏ 

E EEE 

يعني أن العدد المركب ييز بواحد كا كان ذلك في عشرين وبابه» وشمل قوله (مركباً) أحد عشر 

وتسعة عشر وما بينها فتقول: أحد عشر رجلاء وإحدى عشرة امرأة إلى تسعة عشر رجلا وتسع عشرة 
امرأة» و(مركباً) مفعول ب (ميزوا) الضمير فيه عائد على العرب. و(بمثل) متعلق ب (ميزوا) و(ما) 
موصولة واقعة على التمييز وصلتها (ميز عشرون) والضمير العائد عليها محذوف تقديره ما ميز به 
a EE‏ ثم قال: 

E SE E YY‏ ي الا وج فا رت 


العدد المركب هو أحد عشر وتسعة عشر وما بينهها إلا اثئي عشر واثنتي عشرة فإن عشر فيهما بمنزلة 
نون الاثنين ولذلك أعرباء فإذا أضيف العدد المركب إلى اسم بعده ففيه لغتان: إحداهما وهي الفصحى 


وقوله : [انه لا يميز الخ] إنما لم يصح تمييزه باجمع لوقوع ذلك في اللبس وذلك لما تقرر أن أقل الجمع 
ثلاثة. فلوقال: عندي عشرون رجالاً لتوهم أن عنده ستين رجلا فأكثر مع أن ذلك غير مراد. 

(وميزوا مركباً). قول المكودي : [ومركباً مفعول بميزوا الخ] وهو صفة لمحذوف أي عدداً مركباً . 

وقوله : [والضمير العائد عليها الخ] حذف العائد هنا شاذ أو قليل لعدم وجود شرطه المشار إليه 
بقوله: كذا الذي جر بما الموصول جر الخ لأن الموصول وهوما مجرور بالمضاف الذي هو مثل والعائد مجرور 
بالحرف إلا ان قلنا مثل زائد فيكون الشرط موجوداً. وفي بعض نسخ المكودي لمثل ما ميز عشرين بفتح ياء ميز 
مبنياً للفاعل ونصب عشرين بالياء فيكون الفاعل هو العائد على ما هو مرفوع , وهذه النسخة أولى للسلامة 
حينئذ من حذف العائد لأنه مقدر وهو كالمذكور. 

وقوله : [لصحة الاستغناء الخ] لأن ما استفيد منه استفيد من قول المصنف مثل» وضمير التثنية في 
سوينه| عائد على مركباً وعشرين . 

(وإن أضيف عدد مركب)» قول المكودي : يمنزل نون الثثين الخ] فك أن الإضافة تمنع مع بقاء نون 
المثنى فكذلك تمنع مع بقاء ما هو بمنزلتها وهو عشر هنا. ۰ 

وقوله : [إلى اسم بعده الخ] عبارته أحسن من عبارة غيره كالموضح إلى مستحق المعدود, لأن عبارة 
المكودي تصدق بما إذا كان المضاف إليه مالكاً لحذه العدة ومستحقها كقولك : هذه العدة أحد عشر زيدء وما 
إذا كان المضاف إليه غير مالك لهذه العدة ولكنها متعلقة به فقط نحو: هذه الرجال أحد عشر زيد بخلاف 
عبارة غيره. 


ألو ا وه - ت و ا ا ج دة 


بقاء البناء فتقول: هذا أحد عشرك وتسعة عشر زيد بالبناء في الجزأين وهي المنبه عليها بقوله (يبقى 
البناء) والثانية بقاء آخر الصدر على البناء وإعراب آخر العجز فتقول: هذه أحد غشرك بذ بضم الراء على 
أنه معرب» ومررت بأحد عشرك بكسر الراء وهو النبه عليه بقوله: (وعجز قد يعرب) وفهم من قوله 
(قد) أنا لغة قليلةء و(إن أضيف) شرط وجوابه (يبق) ويجوز ضبط يبقى بالألف على أنه مرفوع لكون 
الشرط ماضياً. وبالقاف دون الألف على أنه مجزوم على جواب الشرط وهو أحسن» و(عجر) مبتدأ 
وسوغ الابتداء به التفصيل. ثم قال : 

V۸‏ وصغ من اشن فا فق إل شرو كفاعل, مِنْ فغلا 

- واخټمه في التانيث بالتاومتى دَكَرْتَ فاذكرٌ قاعلا بغيرتا 

يعني أن أسماء العدد من اثنين إلى عشرة يصاغ منها وزن فاعل كا يصاغ من الأفعال» فإن كان 

مذكراً اكتفي به. وإن كان مؤنثاً لحقته تاء التأنيث الفارقة بين المذكر والمؤنث» فتقول في المذكر: ثان 
وثالث ورابع إلى عاشر, وني المؤنث: ثانية وثالثة ورابعة إلى عاشر. وفهم من قوله (من اثنين) ان اسم 





وقوله : [فتقول هذه أحد عشرك الخ] إعرابه: هذا: مبتدأ. وأحد عشر: خبر, وزيد: مضاف إليه 
معرب 

وقوله : [بضم الراء الخ] أي فيكون بحسب العوامل» فإن كان العامل يطلب الرفع رفع الراء كما في 
مثال المكودي ا مدا A e‏ بضمه عل رار ا مضاف إليه وإن کان 
يذكره لكر لأنه لا يظهر فيه الفرق بين فتحة ة الإعراب وفتحة البناء» وإن كان 6 الخفض 
خفض بكسرة تحت الراء كالمثال الثاني عنده. 

(وصغ من اثنين) لما فرغ من الكلام على الصيغ الأصلية في العدد مفردة أومركبة شرع في المفرع عنها . 

قول المكودي : [يصاغ منها الخ] ظاهره تبعاً لظاهر عبارة قول الناظم : وصغ من اثنين أن المصوغ من 
لفظ العدد وليس كذلك لأن ألفاظ العدد من قبل أسماء الأجناس والاشتقاق منها سماعي لأنها جامدة» والحق 
أن المصوغ إنما هو من مصدر ألفاظ العدد لأن ألفاظ العدد مصدرها فعل بفتح الفاء وسكون العين في 
جميعهاء والماضي في جميعها مفتوح العين ولا يختلف بعضها إلا في المضارع فمنها ما هو كضرب يضرب وذلك 
ستة ألفاظ تقول: ثنيت الاثنين إذا كنت الثاني منه| وتقول في المضارع أثنيه| وتقول في المصدر ثنياً وثلشت ثلا 
وخست خساً وسدست سدساً وثمنت أثمن ثمناً وعشرت عشرآ» فالماضي ف الجميع مفتوح خفف» 
والمضارع مكسور ومنها ما مضارعه مفتوح العين وذلك ثلاثة: ربعت القوم أربعهم ربعا إذا كنت رابعهم» 
وسبعت أسبع سبعاً» وتسعت أتسع تسعاًء وإنما فتح المضارع فيها لأجل حرف الحلق. 


و تح ل ا 0 ا الغدة 


الفاعل المذكور لا يصاغ من واحد» و(صغ) فعل أمرى و(من اثنين) متعلق به و(ما) معطوفة وهي 
موصولة واقعة على العدد الفائق اثنين» و(فوق) صلتها وهو مقطوع عن الإضافة والتقدير من اثنين فا 
فوقهماء و(إلى عشرة) متعلق ب (صغ) و(كفاعل) مفعول بصغ وهو على حذف الموصوف والتقدير صغ 
بفاعل أو بالمصوغ المقدرء وإعراب البيت الآخر واضح : 

ثم إن اسم الفاعل من العدد يستعمل مفرداً ىا تقدم ويستعمل مضافاً. فيضاف تارة إلى العدد 
المشتق منه وتارة إلى العدد الذي تحته» وقد أشار إلى الأول بقوله : 

4 وإ ترذ بض الذي لبي نَُضِفإِلْبْومِئْلَ بَعْض بَيِنَّ 

يعني أن اسم الفاعل من اسم العدد إذا أضيف إلى موافقه تجب إضافته إليه على معنى بعض 
فتقول: اني اثنين وثانية اثنتين إلى عاشر عشرة وعاشرة عشر ومعناه بعض اثنين وبعض عشرة . و(إن 
ترد) شرط» و(بعض) مفعول ب (ترد) و(الذي) واقعة على العدد المضاف إليه اسم الفاعل وصلتها (بني) 
و(منه) معلق ب (بني) والضمير العائد على الموصول الهاء منه» وفي (بني) ضمير مستتر عائد على اسم 
الفاعل والتقدير: وإن ترد بعض الئيء الذي بني اسم الفاعل مله و(تضف) بجزوم على جواب 

وقوله : [لا يصاغ من واخد الخ] وذلك لأنه وضع من أول الأمر على هذه الصيغة فهي صيغة أصلية 
لا فرعية. هذا هو الذي في الأشموني تبعاً للتوضيح , والذي للرضي ومثله في التصريح أنه من وحد يحد 
وحدا فيكون حينئذ اسم فاعل بمعنى منفرد» ولا يستخنى بقول المصنف فا فوق عن قوله إلى عشرة لأن الفوقية 
تحتمل الثلاثة والأربعة إلى العشرة. نعم يستغنى بإلى عشرة عن قوله فى| فوق» ولا يضر إغناء اللاحق عن 

(فإن قلت) : ما فائدة زيادة تمييز فعلا أي من مصدر مع قوله كفاعل مع أن المقرر ان فاعلاً إنما يصاغ 
من الثلائي؟ (قلت): فائدته بيان ان صوغ فاعل من العدد مقيس كا يفيده التعبير يصغ . 

(لا يقال) لم لم يكتف المصنف عن قوله: ومتى ذكرت الخ بما قبله؟ (لأنا نقول) لول يزده لتوهم أنه 
يؤنث مطلقاً كان المعدود مذكراً أو مؤنثاً قاله يس . . 

وقوله : [وكفاعل مفعول الخ] هذا مخالف لتقديره لأنه جعل في تقديره مفعول صغ حذوفاً والكاف 
اسمية بمعنى مثل صفة للمفعول المحذوف وما في تقديره هو الظاهر. 

(وإن ترد)» قول كدي : [يعني أن اسم الخ] هذا التقرير غير مناسب لكلام المصنف. والمناسب له 
يعني أنك إذا أردت باسم الفاعل المصوغ من العدد الذي اسم الفاعل من مصدره بعض العدد الذي بني منه 
فأضف اسم الفاعل إليه وتكون إضافته إليه كا إذا أصفت لفظ بعض إلى ذلك العدد نفسه., والمكودي أدخل 
الحكم الذي هو الإضافة في تصوير كلام الناظم . 


الشرط» و(إليه) متعلق بتضف,. ومفعول (تضف) محذوف تقديره تضف إليه اسم الفاعل من العدد. 
و(مثل) منصوب على الحال من المفعول المحذوف والتقدير تضف إليه اسم الفاعل في حال كونه ماثلا 
للبعض أي في معناه» و(بين) تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه. ثم أشار إلى الثاني بقوله : 
0١‏ وَإِنْ نرِدْ جَعْلَ الأقلُ مِنْلَ ما فَوْقُ فَحُكُمَ جاعِلٍ AE‏ 
يعني أنك إذا أردت باسم الفاعل من ن العدد أن تصير العدد الذي تحته مثله فاحكم له أي لاسم 
الفاعل بحكم جاعل, فإن كان بمعنى الماضي وجبت إضافته فتقول: هذا ثالث اثنين أمس. وإن كان 
بمعنى الخال أو الاستقبال جاز في المضاف إليه النصب والجر فتقول: هذا رابع ثلاثة بنصب ثلاثة وجرهاء 
وإنا قال جاعل ولم يقل فاعل تنبيهآ على أن اسم الفاعل بمعنى جاعل ففيه ما في فاعل وزيادة وهو اسم 
فاعل في الحقيقة لأنهم قالوا: ربعت القوم أربعهم بمعنى صيرتهم بنفسي أربعة . و(إن ترد) شرط. 
و(جعل) مفعولين ب (ترد) وهو مصدر مضاف للمفعول الأول» و(مثل) مفعول ثان. و(ما) موصولة 
واقعة على العدد الأعلى» و(فوق) صلتها وهو مقطوع عن الإضافة والتقدير مثل ما فوقه أي العدد 
الأدنى» والفاء ر الشرط, و(حكم) عدر تسرب a‏ و(له) متعلق ب (احکا) . م قال: 
۲ - وإ ردت يِل اني انين ليم ي بترن 
يعني أنك ث إذا أردت با مركب من أحد عشر إلى تسعة عشر ما أردت بثاني اثنين من الإضافة على 
معنى بعض فجىء بتركيبين فتقول: هذا ثاني عشر اثني عشرء وثانية عشرة اثنتي عشرة إلى تاسع عشر 
تسعة عشر وتاسعة عشرة تسع عشرة» فتأتي بأربعة أسماء كلها مبنية » وفهم البناء فيها من قوله (بتركيبين) 
فإن التركيب يقتضى البناء» والمركب الأول مضاف إلى المركب الثاني إضافة ثاني إلى اثنين هذا هو الأصل. 
ويجوز فيه وجهان آخران أشار إلى الأول منه| بقوله : 
6ح أو قاعلا بغالنتوأضِب إل مركي ما تشري يفي 





ثلاثة وبعض جماعة منحصرة في هذه العدة لأن معناه التصيير. (وإن أردت) . 

قول المكودي : [فإن التركيب يقتضي البناء الخ] فيه نظر لأن التركيب لا يستدعي بناء أصلا إذ البناء 
إنما هو لشبه الحروف والحروف لا تركيب فيها أصلا ولا يليق لما. (فإن قلت): ما وجه بناء الجرأين ي 
التركيب حينئذ؟ (قلت): أجيب عنه بأن آخر الجزء الأول فيهما صار بالتركيب وسطاً والإعراب لا يكون 
وسطاً. وبنى الثاني وهو عشر في التركيبين قيل : لتضمنه معنى حرف العطف وهو باطل لأن قولك هنا خامس 
عشر خمسة عشر ليس المراد به خامس وعشر بل المراذ هذا بعض من هذه العدة المنحصرة فيا ذكر ىا علمت» 
وقال سيبويه : بنى الثاني لإبهامه لأن خامس عشر يطلق على العامل وغيره فأشبه أولاء الذي هو اسم جمع يشار 
به للمذكر والمؤنث وربما يطول ذكره . 

(أو فاعلا)» قول المكودي : [أو تضيف فاعلا الخ] أي بعد حذف عشرة من التركيب الأول استغناء 


2-2 لص و ااالعلد 


يعني أو تضف فاعلاً بحالتيه أي من التذكير والتأنيث إلى المركب الثاني فيعرب الأول لزوال 

التركيب وهو المراد بقوله له (بما تنوي يفي). ثم أشار إلى الثاني بقوله : 
4 وَشَاعَ الاسْيِفْنَا بِحَادِي عَشْرَا وَنخوو وَقَبْلَ عِشرين اذْكُرَا 

يعني أنه يحذف من المركب الأول العجز ومن المركب الثاني الصدر وفيه حينئذ ثلاثة أوجه: بناؤهما 
وهو المشهور وإعراب الأول وبناء الثاني وإعراببم| معآ. وفهم من المثال أن عشر مبني لنطقه به مفتوحاً 
فيحتمل الأول والثاني دون الثالث لاحتمال أن يكون (حادي) مبنياً أو معرباً لعدم الحركة فيه وفائدة 
التمثيل (بحادي) التنبيه على أنه مقلوب وأصله واحد ونحوه أي ونحو حادي عشر فتقول: حادي عشر 
وحادية عشرة إلى تاسع عشر وتاسعة » و(إن أردت) شرط» و(مثل) مفعول ب (أردت) و(مركباً) حال من 





عنه بلفظ عشرة في التركيب الثاني فيعرب حينئذ فاعلا من العدد بحسب العوامل رفعاً ونصباً وجرا مع حذف 
تنوينه في الجميع , وهذا الوجه أكثر استعمالاً من الوجهين قبل وبعد كما صرح بذلك أبو حيان» وتعبير الناظم 
بشاع في الاستعال بعد يقتضي أنه أكثر من هذا لأنه يطلق الشيوع كثيراً على الأكثرية كقوله : وشاع في الأعلام 
ذو الإضافة. 

وقوله : [وهو المراد بقوله الخ] هذا غير ظاهر والظاهر أن معناه أنك إذا أضفت فاعلا بحالتيه إلى 
المركب الثاني يفي ذلك بال معنى الذي تقصده من كون هذا نقصاً من تلك العدة المنحصرة في ذلك العدد. 

(وشاع الاستغنا)» قول المكودي : [يعنى أنه يحذف من المركب الخ] جعل الاستغناء في كلام الناظم 
بمعنى الاكتفاء بأحد الجزأين من كل تركيب» وحذف الآخر منها لدلالة الجزء المذكور من كل تركيب على 
يحتمل احتمالا آخر أقوى من الأول وهو أن يكون المراد بالاستغناء الاكتفاء بالتركيب الأول وهو حادي عشر 
ونحوه عن أحد عشر ونحوه فيكون التركيب الثاني محذوفاً بجملته» وهذا الاحتال. هوالذي صرح به في 
التسهيل واقتصر عليه ولده في شرحه. لكن على هذا الاحتال القوي لا موجب لإعراب الجزأين ولا أحدهها 
بل هما مبنيان وحينئذ فلا يستفاد المعنى المقصود. 

وقوله : [وهو المشهور الخ] ليس بصحيح لأن الموضوع أن كل جزء مأخوذ من تركيب فهم| غير 
مركبين» وأيضاً لو ركبا وبنيا م يبق ما يدل على الحذف حتى يؤخذ منه المعنى المقصود الذي الكلام فيه ولم 

وقوله : [وأصله واحد الخ] فرد فاء الكلمة وهي الواو إلى موضع اللام وزحلقت الألف إلى ما بعد 
الحاء التي هي عين الكلمة فصار حادو وبقیت واوا متطرفة أثر كسرة فقلبت ياء فصار حادي وحادية ووزنهما 
عالف وعالفة» وفائدة التمثيل بحادي عشر أيضاً كونه أول الأعداد المركبة . 


وقوله : [ومركباً حال الخ] الأولى من هذا الاحترال والذي بعده أن يكون مركباً منصوباً على إسقاط 
حرف الجر الذي هو الباء وهو الذي قرر به المكودي أو كلام الناظم . 


كم وكأين وكذا ست بي 8 
(مثل) ويجوز أن يكون (مركباً) مفعولا ب (أردت) و(مثل ثاني اثنين) نعت ل (مركباً) فهو نعت تقدم 
عليها فانتصب على الحالء والفاء وما بعدها جواب الشرط» و(أو) عاطفة جملة على حملة» و(فاعلا) 
مفعول ب (أضف) و(بحالتيه) في موضع الصفة لفاعل» و(إلى مركب) متعلق ب (أضف) و(با) متعلق 
ب (يفي) وهو في موضع الصفة ل (مركب) و(نحوه) معطوف على (حادي عش). ثم قال: (وقبل 
عشرين اذكرا) . ) 
6 وَبَابهِ الْمَاعِلَ مِنْ لَفْظِ آلْعَدَدْ بِحَالتَيْهٍِ قبل وَاوِبعْتَمَدُ 

يعني أن اسم الفاعل من العدد إذا ذكر مع عشرين» و(بابه) يعني العقود إلى تسعين يذكر بحالتيه 
من تذكير وتأنيث قبل الواو فتقول: حادي وعشرون وحادية وعشرون إلى تاسع وتسعين وتاسعة 
وتسعين» و(قبل) متعلق ب (اذكرا) والألف في (اذكرا) بدل من نون التوكيد الخفيفة» و(بابه) معطوف 
على (عشرين) و(الفاعل) مفعول ب (اذكرا) و(من لفظ) و(بحالتيه) متعلقان أيضاً ب (اذكرا). 


كم وكأيّن وكذا 
نما ذكر هذا الباب بعد العدد لأن هذه الألفاظ كناية عن العدد وبدأ منها بكم وهي على قسمين : 
إستفهامية وخبرية» وقد أشار إلى الأول بقوله : 
1 مَيْرْ في الاسْيَمْهَام كُمْ بمثل ما مَيرْتَ عِشرِين كَكُمْ شخصا سَنَ 
يعني أن (كم) الاستفهامية تميز بمثل ما ميز به عشرون يعني بمفرد منصوب فتقول: كم درهماً 





(قبل واو يعتمد) هذا يقتضي منع حادي عشرين بدون واوء وهذا هو الذي صرح به غير واحد. 
وكلام الشاطبي يقتضي أنه غير تمنوع. وأجاب عما يقتضيه قول الناظم قبل واو بأن معنى قول الناظم قبل واو 
يعتمد أنه لا يذكر في عطف العقد على النيف إلا الواوك| في المغني لأنها الموضوعة لمطلق الجمع المراد هنا دون 
الفاء وثم لانتفاء التركيب. 

قول المكودي : [ومن لفظ الخ] الأولى أن من لفظ متعلق بمحذوف صفة للفاعل والتقدير اذكر الفاعل 
المصوغ من لفظ العدد ويعتمد يحتمل أنه محزوم في جواب اذكر والله أعلم . 


0 وكذا ‏ 
(ميز في ف الاستغهام: 0 المكودي : [فتقول كم ذرهماً اال ازاب : كم مبتدأ مبني لكونها e‏ 


امرف في لمن الذني هو الاستفهام فهي كالهمزة؛ وأشبهت الحرف أيضا في الوضع عل حوفين باء على 
اشتراط كون الثاني حرف لين ودرهماً تمييز لكم وكم هي العاملة وعندك خبركم . 


605" دل كم وكأين وكذا 


عندك؟ وكم شخصاً سما؟ وفهم من قوله (في الاستفهام) أنها تقدر مهمزة الاستفهام والعدد. فإذا قلت: 
كم شخصاً س)؟ فتقديره: أعشرون شخصاً أم ثلاثون أم أقل أم أكثر س)؟ و(في الاستفهام) متعلق 
ب (ميز) و(كم) مفعول ب (ميز) و(ما) موصولة واقعة على تمييز عشرين وصلتها (ميزت عشرين) والضمير 
العائد على الموصول محذوف تقديره (بمثل ما ميزت به عشرين) ويجوز أن تكون (ما) مصدرية والتقدير: 
ميز بمثل تمييز عشرين . ثم قال: 
ادك ان 2 مرا اوت کم خرف جرم هرا 
يعني ان تمييز كم الاستفهامية يجوز جره بمن مضمرة بشرط أن يدخل على كم حرف جر ظاهر 
نحو: بكم درهم اشتريت أي بكم من درهم؟ فحذفت من وبقي عملهاء وشمل قوله (حرف جر) سائر 
حروف الجر نحو: على كم فرس ركبت؟ وإلى كم مذهب انتميت؟ وفي كم دار جلست؟ ونحوها. 
وفهم من قوله (وأجز ان تجره) ان جره غير لازم فتقول : بكم درهماً اشتريت بالنصب. وفهم منه 
أيضاً أنه يجوز إظهار (من) فتقول: بكم من درهم اشتريت؟ وران تجره) في موضع نصب ب (أجز) 
والضمير في (تجره) عائد على التمييز» و(من) فاعل ب (تجر) و(مضمرا) حال من. و(إن وليت) شرطء 
و(كم) فاعل ب (وليت) و(حرف جر) مفعول ب (وليت) وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه. ثم 
انتقل إلى حكم الخبرية فقال: 
4 وَاسْتَعْمِلنهًا محيرآ كَعَشَرَهُ أُوْمِئِةٍكَكَمْ رجال أَوْمَرَْ 
يعني أن (كم) الخبرية هي بمنزلة عدد مفرد فتستعمل تارة بمنزلة عشرة فيكون تمييزها جمعاً نحو: 





وقوله : [انها تقدر بهمزة الخ] تقديرها همزة الاستفهام هو معنى قوله سابقاً : وبدل المضمن الهمزيلي 
همزا الخ . 

وقوله : [والضمير العائد على الموصول الخ] حذف العائد في هذا إما شاذاً أو قليل لعدم وجود شر طه 
الذي مرفي قوله : كذا الذي جر با الموصول جر الخ » أونقول: ان مثل في النظم زائدة والباء داخلة على ما في 
التقدير والأولى الوجه الثاني وهو أنها مصدرية . 

(وأجز ان تجره) لما ذكر ان تمييزكم ماثل لتمييز عشرين وكان تمييز عشرين لا يجوز جره بمن فربما يتوهم 
من التشبيه أن تمييزكم لا يجوز جره مع أن جره جائز بشرط رفع ذلك التوهم بقوله : وأجز الخ . 

قول المكودي : [وفهم منه أنه يجوز إظهار من الخ] لم يظهر هذا من كلام الناظم لأنه إنما قال مضمراً 
وهل ذلك وجوباً أو جوازاً يبقى ما هو أعم » وصرح في التصريح أيضاً بأن إضمارها على سبيل الجواز» والحق 
الذي يفيده النقل من خارج أنه لا يجوز إظهار من لأنهم جعلوا حرف الجر الداخل على كم عوضاً عن من 
الجارة للتمييز» ولا يجمع بين العوض والمعوض منه. 

(واستعملنها) أي كم لا بقيد كونها استفهامية . قول المكودي : [نحو كم رجال الخ] كم : مبتدأ مبني 


كم وكأين وكذا oV‏ 


كم رجال عندي؟ وكم عبيد ملكت؟ وتارة بمنزلة مائة فيكون تمييزها مفرداً نحو: كم مرأة عندي؟ وكم 
عبد ملكت؟ فكم رجال مثال لاستع الها استعمال عشرة وكم مرة مثال لاستعم لها استععال مائة» ومرة : 
لغة في مرأة نقلت فتحة الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة, ومعنى كم الخبرية الدلالة على التكثير فإذا قلت: 
كم غلام ملكت؟ فمعناه كثير من الغلمان ملكت, و(مخبراً) حال من الضمير المستتر في (استعملنها) 
والكاف متعلقة باستعملنهاء و(مائة) معطوف على» (عشرة) . ثم قال: 
4- كَكَمْ كَأَيْنْ وَكَذَا وَيَنْتَصِبٌ یزوین او به صل اين صب 

يعني أن (كأين وكذا) مثل كم الخبرية في الدلالة على تكثير العدد وني الافتقار إلى تمبيز إلا أن تمييزها 
خالف لتمييز كم وإلى ذلك أشار بقوه : (وينتصب تمييز ذين أو به صل من تصب) يعني ان تمييز (كأين 
وكذا) إما منصوب نحو: كأين رجلا رأيت, وكذا رجلا رأيتء, أو مجروراً بمن نحو: كأين من رجل 





لشبه الحرف في الوضع أو في المعنى الذي هو التكثير فهي كرب, ورجال: مضاف إليه» وعندي : خبر. 

وقوله : [مثال استعاها الخ] فهو من باب اللف والنشر المرتب» فكم رجال راجع لعشرة ومرة راجع 
لمائة, ثم إن كم في كلام الناظم مبتدأ والخير محذوف أي عندي .2 ويحتمل أن يكون مفعولا بمحذوف تقديره 
كم رجال وكم مرة رأيت؟ 

وقوله : [لغة في مرأة] أي في يطلق عليه لفظ امرأة وهي المفردة المؤنئة البالغة وهذا صحيح . ففي 
القاموس المرء مثلث الميم الإنسان أو الرجل» والمؤنث مرأة ومرة وامرأة. 

قوله : [نقلت فتحة الخ] أصله على هذا امرأة فنقلت أولاً حركة الراء إلى الميم ثم حذفت الهمزة الأولى 
SE‏ الميم وسكون الراءء ثم نقلت فتحة الهمزة الثانية إلى آخر ما للمكودي. لكن كون 
أضل هرة ادر . 00 أنهم صرحوا بأصالتها کا في نص القاموسء وحينئذ فالأولى 

(ككم كأين وكذا)» قول المكودي : زز کم ا الغ أي وإ کات فشن مها نک رن 
مذكور هو الخبرية فلذلك حمل المكودي التشبيه عليها وجعل التشبيه في الدلالة على تكثير العدد وهو بالنسبة 
للتقليل» والحق أن التشبيه في مطلو, كم لا فرق بين كونها استفهامية أو خبرية» وأن وجه التشبيه ليس ما قال 
بل وجهه التشبيه خصوصاً هوكون كل من كم وكأين وكذا كناية عن عدد مجهول الجنس والمقدار لأن الثلاثة 
مستوية في كونها كناية عن مجهول إلا أن منها ما هو استفهام تارة واخبار أي تكثير أخرى وهو كم» ومنها ما هو 
لتكثير العدد دائماً أوغالباً وهوكأين. ومنها ما ليس لواحد منب| وهو كذا. وبه سقط اعتراض الموضح وغيره. 

(وينتصب غعييز ذين)» قول كدي : [نحو: كأين رجلا رأيت الخ] إعرابه كا بعده أن تقول : كأين 
مفعول مقدم برأيت مبني لأنه أشبه رب في الدلالة على التكثير ورجلا تمييز. 


حاشية ابن حمدون ج۲ م 


و لا حر ل مسب اقل تيو ا ل ل ا كي ا 


رأيت» إلا أن النصب بعد (كذا) أكثر, والجر بمن بعد (كأين) أكثر كقوله تعالى: #وكأين من دابة 
لا تحمل رزقها) وهو في القرآن كثين. و(كأين وكذا) مبتدأ وخبره (ككم) و(ينتصب) جلة مستأنفة» 
و(ذين) إشارة إلى (كأين وكذا) و(أو) للتفصيل ويحتمل أن تكون للإباحة إذا أول ينتصب بانصب فيكون 
الحكاية 
ذكر في هذا الباب ثلاثة أنواع من الحكاية: الحكاية بأي ويمن وحكاية العلم بعد من. وبدأ بأي 
فقال: 0 


وقوله : [إلا أن النصب بعد الخ] هذا تنكيت على الناظم المقتضي تسوية نصب التمييز وجره مع كأين 
وكذا» وقد اعترض على الناظم غير المكودي كالموضح غير اعتراض المكودي بما حاصله أن النصب بعد كأين 
قليل وبعد كذا واجب, والاعتراض من غير المكودي مبني على أن المراد بالتمييز في كلام الناظم 
الاصطلاحي , إذ هو الذي لا يجوز جره بعد كذاء والحق كما قال بعض المحققين أن المراد بالتمييز في كلامه 
٠‏ اللغوي وهو المفسر للشيء لا الاصطلاحي» والتمييز اللغوي يجوز جره بعد كذا يمن تقول : عندي كذا وكذا 
من الدراهم» وحينئذ فيسقط اعتراض غير المكودي ويبقى اعتراض المكودي وهو اقتضاء الناظم التسوية بين 
النصب والحر في كأين وكذا. 

(فإن قلت) : قال الناظم في التمييز واجرر بمن إن * شئت غير ذي العدد وذكر هنا جواز جره بمن حيث 
قال أوبه صل من تصب . (قلت): ما مر خاص بالعدد الحقيقي الصريح عشرون وبابه والعدد المركب كأحد 
عشر وما هنا في كنايته فلا منافاة . 

وقوله : [كقوله تعالى : وكأين من دابة الخ] إعرابه والله أعلم متسل كدري انكر 
من دابة تمييز وحملة لا تحمل رزقها خير. 

الحكاية 

مناسبة ذكرها عقب العدد أن الحكاية أما لمذكر أو لمؤنث كما أن العدد يكون لمذكر ولؤنث». وحقيقة 
الحكاية إيراد لفظ المتكلم على حسب ما أورده في الكلام قاله أبوحيان, واعترضه الشهاب بأن هذا الحد غير 
شامل للمحكي بمن أو أي فكان عليه أن يزيد بعد قوله أورده أو صفته . 

قول كدي : [ذكر في هذا الباب ثلاثة الخ] أشار بهذا إلى أن أنواع الحكاية أكثر من الثلاثة وهو كذلك 
لأنه بقي عليه حكاية الجمل, ويطرد حكايتها بعد القول وفروعه نحو: قال إني عبد الله . والناظم وإن لم يذكر 
ذلك هنا فقد ذكره في مواضع متفرقة من الألفية منها قوله: أو حكيت بالقول. .ومنها قوله :. وإن أتت فالقول 
اضمر تصب». ا ل ل ل ين 
إذا سميت شخصاً بجملة زيد قائم فتذكره بلفظه 





الحكاية 


0 إخك بأيٌٍ ما تور سيل عة ماني الوفف جين نَمِل 

في الحكاية (بأي) لغتان : إحداهما وهى ي الفصحى أن ن'يحكى بها وصلاً ووقفاً ما لمسؤول عنه مذكور 
منكر من إعراب وتذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع تصحيح موجود فيه أو صالح لوصفه كقولك لمن قال : 
رأيت رجلا وامرأة وغلامين وجاريتين وبنين وبنات» أيا وأية وأيين. وأيتين وأيين وأيات. والأخرى أن 
يحكى ها ما له من إعراب وتذكير وتأنيث فقط . 

وقوله (إحك بأي) محتمل هما والذي ينبغي أن يحمل عليه كلامه الأولى لكونها أفصح ولذكره ذلك 
بعد في من» و(ما) مفعول ب (إحك) وهي موصولة واقعة على الحروف المحكية وصلتها (لمنكور) أي ما 
ثبت لمنكور» و(سئل) في موضع الصفة لمنكور» و(عنه) متعلق ب (سئل) والهاء عائدة على (منكور) وهي 


(إحك بأي مالمنكور) بدأ بها لأنها أعم باعتبار كونها يحكى بها وصلاً ووقفاً فيقال أيان بسكون النرن في 
الوقف وأيان يا هذا بكسر النون ولاستعمالها في العاقل وغيره ولأنها معربة والمعرب أصل للمبني . 

قول المكودي : [موجود فيه] هذا راجع للمثنى أي فإن كان اللفظ مثنى حقيقة كمثاله بعد بغلامين 
ورجلين ورا- جع أيضاً لجمع تصحيح كمثاليه بعد ببنين وبنات» والأولى أن يقول فيه بالتثنية بدلاً من فيه . 

وقوله : [أو صالح لوصفه به الخ] راجع للتثنية والجمع أيضاً والأولى اء ومعناه أن اللفظين غير 
مثنيين حقيقة لكنه يصح وصفها بالمثنى نحو: رأيت شاعراً وكاتباً فتقول في حكايتههم أيين لأن شاعراً وكاتباً 
صا حان لوصفهم بالمثنى فتقول ظريفين مثلاء وتقول في الجمع الذي ليس جمع تصحيح ولكنه صالح لوصفه 

بجمع التصحيح نحو: رأيت رجالاً صالحين ونساء صالحات فتقول : أيين وأيات» وأما إن كان غير صالح 
ر ا ا ا ا 
لا يوصف بجمع التصحيح لأنه غير عاقل . 

ٍ وقوله : [وتذكير وتأنيث فقط الخ] أي ولايثنى ولا يجمع فتقول في مثاله السابق أيا بالإفراد في حكاية 

رجلا وغلامين وبنين» وتقول أية في حكاية امرأة وجاريتين وبنات . 

وقوله : [محتمل هما الخ] أي اللغتين بل الحق أن كلام الناظم إنما يحتمل اللغة الأولى فقط لأنه قد أتى 
بما في قوله احك بأي ما الخ وهي من صيغ العموم , NR‏ وحمله على 
اللغة الثانية الخاصة يحتاج إلى قرينة ولا قرينة في كلام الناظم ‏ ثم اختلفوا في الحركات اللاحقة لأي في المفرد 
والحروف اللاحقة للمثنى والجمع فقيل إعراب وهو الظاهر. وقيل حكاية فتكون الحروف واحركات إثما هي 
للحكاية . 

وقوله : [على الحروف المحكية الخ] فيه نظر والحق أنها واقعة على الأحوال الثابتة للمسؤول عنه. 

وقوله : [وعنه متعلق بسثل] الحق أنه نائب فاعل سثل . 


ابم ا يج وكات 


الرابعة بين الصفة والموصوفء و(مها) چ ب مئل) و(ها) عائدة على (أي) و(في الوقف وحين) 


e‏ التاق نورين ولون رة مطاف واف 
يعني أن من يحكى بها ني الوقف دون الوصل ما للمسؤول عنه المنكور من إعراب وإفراد وتذكير 
lk‏ الحركة في الإفراد وذلك كقولك لمن قال لك قام رجل منو ورأيت رجلا مناء ومررت 
برجل مني» و(ما) مفعول ب (احك) وهي موصولة وصلتها (لمنكور) و(بمن) متعلق ب (احك) و(وقفاً) 
مصدر منصوب على الحال من فاعل (احك) المستترء و(النون) مفعول ب (حرك) و(مطلقاً) نعت لمصدر 


(ووقفاً احك ما لمنكور بمن). قول المكودي : [وفروعههما الخ] فرع الأفراد هو التثنية والجمع؛ وفرع 
التذكير هو التأنيث ومطابقة من هي اللغة الفصحى . وهنالك لغة أخرى وهي لزوم إفراد وتذكير من في 
حكاية المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث» لكن الواجب حل كلام الناظم على اللغة الأولي لأنه عبر يما 
وهي من صيغ العموم فيكون قوله بعد: والنون حرك إلى قوله : وان تصل فلفظ من الخ تفصيلاً لإجمال ماء 
وبعضهم حمل كلام الناظم هنا على اللغة الغير المطابقة وجعل قوله بعد ا الات كر 
الناظم تكلم على اللغتين معاً والصواب ما مر. 
وقوله [وتشبع الحركات في الإفراد] أشار به إلى أن قول الناظم : والنون حرك خاص بحكاية المفرد 
المذكرء وأن مراده بالإطلاق مرفوع أو منصوب أو محفوض فيكون والنون حرك ليست الواو فيه للعطف وإنما 
هي للتفسير فيسقط اعتراض ابن هشام وغيره بأن في كلام الناظم إشكالاً حيث عطف النون على الحكاية 
فيقتضي أن الإشباع غير الحكاية مع أنه نفسها. 
وقوله : [قام رجل منو الخ] اعلم أنهم اختلفوا فقيل : إن منو مرفوع بالضمة الظاهرة» ومنا منصوب 
بالفتحة. ومني مجرور بالكسرة» والواو والألف والياء فيها إنغا هي ناشئة عن إشباع الحركات الثلاث. وإنما 
أشبعت لأجل الوقوف تخفيفاً وبياناً للحركات لأنه لا يوقف على متحرك وهذا ظاهر عبارة الناظم وأشبعن 
وهو مذهب السيرافي» وقيل : إن منو مرفوع بالواو ومنصوب بالألف ومجرور بالياء» فيكون حكمها هو ال مار في 
قول الناظم: وارفع بواو وانصبن بالألف الخ وعلى هذين القولين يكون منان المذكور بعد مثنى حقيقياً 
يعر SS‏ 
إعرابه . وقال أبوعلٍ : إن من في الحكاية مبنية أبداً ولو طابقت, وان الواو والألف والياء في المفرد لحقت من 
أولآً فالتقى ساكنان حركت النون بحركة تجانس كل حرف فتكون الحركات إغا هي للإشباع فلا إعراب في 
من أصلاء فيكون منان حينئذ ملحقاً با ئی لا مثنى حقيقياً لأنه لا يثنى حقيقة إلا 0 المعرب». ومنون 
E‏ ومنات كذلك». ومن على كل قول من الأقوال الثلاثة مبتدأ والخبر محذوف أ غنت عنه العلامة 
على إعراب الاسم المنكر المحكي المتصلة بمن قبلها فلا يجمع بين الخبر والعلامة عليه» واشبعن في كلام 
N‏ ان 
أول الأمر وإلا وجب أن يقول وأشبعا بإبداها ألفاً للوقف لقوله وأبدلنها بعد فتح ألفاً وقفا الخ . 





إا ا ت د ن ج ا 


محذوف أي تحريكاً مطلقا يعني بالحركات الثلاث. و(أشبعن) معطوف على (حرك) هذا حكم حكاية 
المفرد المذكرء وأما المثنى فقد أشار إليه بقوله : 

7 وَفْلْ مَنَانٍ وَمَمَيِنْ بَعَدَلِي إِلْفَانٍ بِابِنَينْ سكن تيل 

يعني أنك إذا قلت لي (إلفان) كابنين وأردت حكاية هذين الاسمين قلت: (منان) في حكاية 
(إلفان) و(منين) في حكاية (ابنين) ولما لم يتمكن له النطق بسكون النون من (منان ومنين) في النظم إذ 
لا يجمع فيه بين ساكنين نطق بهها محركين للضرورة. ثم نبه على أنهما يسكنان بقوله (وسكن تعدل) أي 
لا يحكى بها إلا وقفاً والوقف متضمن للسكون, و(منان ومنين) مفعول ب (قل) والمراد قل هذين 
اللفظينء و(إلفان) مبتدأ وخبره في المجرور قبله. و(كابنين) نعت ل (إلفان) وهو على حذف القول 
والتقدير بعد قولك لي إلفان. و(تعدل) مجزوم في جواب الأمر. ثم انتقل إلى حكاية المفرد المؤنث فقال: 

ول ن ل ت تة الو ا نتف 
رجوعها. ثم انتقل إلى تثنية المؤنث فقال: (والنون قبل تا المثنى مسكنه) يعني أنه يقال في تثنية حكاية 
المؤنث منتان بسكون النون فتقول في حكاية : جاءت امرأتان منتان. ورأيت امرأتين» ومررت بامرأتين 
منتين» هذه هي اللغة الفصحى . وفيها لغة أخرى أشار إليها بقوله : 
5 وَالْفْنْحُ نَزْرٌ وَصِل التَاوَلابف من بِإِنْر فا بِيِسْوَةٍ كَيِف 
يعني أن فتح النون (نزر) أي قليل فتقول على هذه اللغة في قامت امرأتان منتان بالفتح . و(منه) 
(وقل منان) لما ذكر في قوله والنون حرك الخ حكاية المفرد المذكر شرع في تثنيته ثم ذكر المفردة المؤنثة ثم 
مع أي قيل لأن أي لفظ معرب قبل الحكاية» فلما وقعت حكايته كان الأصل أن تبقى على صحة تثنيتها 

قول المكودي : [يعنى أنك إذا قلت لي الخ] الأولى أن يقول يعني إذا قيل . 

وقوله : [قلت منان في حكاية الخ] أشار بهذا إلى أنك لا تحكي المرفوع والمنصوب والمجرور في تركيب 
واحد كا يقتضيه الناظم بل المراد أنك إذا حكيت المرفوع حکیته وحده فقلت منانء وإن أردت حكاية 
المجرور حكيته وحده فقلت منين بالياء وهكذا . 

وقوله : [بعد قولك الخ] مثله في المعرب والصواب أن يقول بعد قول القائل لأن هذا حكاية لكلام 
الغير. 

(وقل لمن قال أتت بنت منه)» قول المكودي : [والجملة في موضع الحال من منه الخ] مثله في المعرب 
والحق أن الجملة مستأنفة . 


الحكاية 


11۲ 


مفعول ب (قل) كا تقدم في البيت الذي قبله» ورالنون) مبتدأً وخبره (مسكنه) والجحملة في موضع الحال 
من (منه) و(قبل) متعلق ب (مسكنه) و(الفتح نزر) جملة من مبتدأ وخبره مستأنفة . 

ثم انتقل إلى حكاية جمع المؤنث فقال: (وصل التا والألف. بمن بإثر ذا بنسوة كلف) يعني أنك 
تزيد في حكاية جمع المؤنث على النون من (منه) الفا وتاء فتقول لمن قال جاءت نسوة منات ولمن قال ذا 
بنسوة كلف منات بإسكان التاء أيضاً لما علمت من أن من لا يحكى بها إلا في الوقف, و(التاء) مفعول 
ب (صل) و(الألف) معطوف على (التا) و(ذا) مضاف إليه على حذف القول» والتقدير: بإثر قولك ذاء 
و(كلف) خبر(ذا) و(بنسوة) متعلق ب (كلف) ويحتمل أن يكون اسم وفعلا ماضياً . ثم انتقل إلى حكاية 
جمع المذكر فقال: 

0 وَقْلْ مَنُون وَمَنِينَ مُسْكُنَا إِنْقِيلَجَاقَوْملِقَوْم مظنا 

إذا قيل: جاء قوم لقوم. قلت في حكاية قوم المرفوع منون» وفي حكاية قوم المجرور منين بسكون 

النون فيهما أيضاً. و(منون ومنين) مفعول ب (قل) كا تقدم. و(مسكنا) حال من الضمير المستكن في 
(قل) و(فطنا) نعت لقوم المجرور فهوجمع فطن ووزنه فطناء بضم الفاء وفتح الطاء نحو كرماء» ولا يصح 
أن يكون فطنا بضم الطاء لأن منعوته مجرور. ثم قال: 








(وصل التا والألف), قول المكودي : [على النون من منه الخ] هذه النسخة تقتضي أن علامة التثنية 
تكون موالية للتاء من منه فتقول منتات بتاء قبل الألف لكن هذا لا يوافقه كلامه بعد ولا كلام الناظم» وفي 
بعض النسخ على النون من من أي بإسقاط التاء فتقول حينئذ منات بدون تاء قبل الألف» ويوافق كلامه بعد 
وكلام الناظم حيث عبر يمن ولم يعبر بمنه وما في الزياتي ونقله عنه بعض غير ظاهر. 

وقوله : [بإثر قولك ذا الخ] الأولى بإثر قول القائل بدليل وصل لأن الحاكي هو المتكلم وإنما يحكي 
كلام غيره. 

وقوله : [ويحتمل أن يكون اسماً الخ] لأنه هنا مسكن الفاء التي هي لام الكلمة فتحتملهماء 
والكلف: المولع بالنساء العاشق . 

(وقل منون ومنين)» قول المكودي : [لأن منعوته مجرور] كتب عليه بعض المحققين انظر ما معنى هذا 
' الكلام. (قلت): بل كلامه ظاهرء وبيانه أنه يقال فطن للأمر أي تفطن له يفطن كتعب وقتل» والوصف منه 
فطن كفرح كا في المصباح» وفطن الوصف له جمعان فطناء ككرماء وفطن بضمتين كرسل وهذا من خارج. 
وأما في كلام الناظم فيتعين الجمع الذي هوعلى وزن كرماء ويكون مقصوراً ضرورة منوعاً من الصرف, ولا 

يصح الجمع الذي هوكرسل في كلام الناظم وإلا لقال فطن بكسر النون لأنه نعت المجرور الذي هو لقوم ولا 
حال له من ای ا افا ی نے ار ت ان قيل ان فطنا بضمتين مفعول بمحذوف لصح ذلك 
فبان بهذا صحة قوله لأن منعوته مجرور حيث علق منع كونه فعلاً بضمتين على التبعية. 


الشكاية اا الس سدس يت لصتت _ ب 1# 


وَإِنْ تصِل فَلفْظُ مَنْ لا يقبف وَنَايِرٌ مون في نظم تحرف 
هذا تصريح بالمفهوم من قوله (ووقفاً) فتقول.من يا فتى في الأحوال كلها وقد جاء منوناً في ضرورة . 
الشعر وعلى ذلك نبه بقوله : (ونادر منون في نظم عرف) أشار به إلى قول الشاعر: 
أتوا ناري فقلت منون أنتم فقالوا الجن قلت عموا ظلاما 
مقدم والمبتدأ (منون) وعرف في موضع الصفة لنظم. و(في نظم) متعلق ب (نادر) . ثم انتقل إلى النوع 
الثالث من الحكاية فقال: 
6 وَآلْعَلَمَ الحكيّنة بِنْ بَعْدِمَنْ إِنْعَرِيْتَيِن عاطف با ارد 
يعني أن العلم إذا سئل عنه بمن حكي إعرابه بعدها فتقول لمن قال : قام زيد من زيد. ا 
من زيداً. ومررت بزيد من زيد. برفع الأول ونصب الثاني وجر الثالث» وذلك بشرط أن لا يدخل على 





(وإن تصل فلفظ من لا يختلف) لما ذكر أن لفظ من يطابق في الوقف إفرادا وتثنية وجمعاً تذكيراً وتأنيثا 
كان قائلاً قال له : وهل يحكى بمن وصلا أو لا؟ فأجاب بقوله : : وإن الخ . 

قول المكودي : [قول الشاعر : أتوا ناري الخ] البيت من الوافر» وقائله كا قال المكودي تابط شرا 
وقيل قائله شمر بن الحرث» وإعرابه: أتى : فعل, والواو العائد على الجن فاعله. وناري : مفعوله. وقلت: 
فعل وفاعل» ومنون: مبتدأ جار على ما مر. وأنتم : خبر» وقالوا: جواب منون, والجن بالرفع خبر لمحذوف 
أي نحن الجن» وعموا: أمر من وعم يعم بمعنى أنعم كوعد يعد عدة, والواو فاعل» وظلاما: قيل تمييز وقيل 
منصوب على إسقاط الخافض» وهذا دعاء بدوام الإنعام» وهو وإن كان خاصاً بوقت فالمراد به العموم في 
جميع الأوقات كقوهم : أنعم الله صباحك, وقيل : المعنى أطلع الله عليك كل صباح بالإنعام . 

ثم ان هنا روايتين ظلاماً وصباحاً وكل منما صحيح لأن ذلك بيت من قصيدة والآخر بيت من الأخرى 
اتفقا في جميع الألفاظ ما عدا الضرب وهو ظلاماً أو صباحاً. وبعضهم وقع في نسخته ظلاماً فغلط من أنشد 
صباحاً. وبعضهم في نسخته صباحاً فغلط من أنشد ظلاماً» وقد علمت أنهها صوابان» والشاهد في منون بأن 
فيه شذوذين حيث ألحقه الواو مع أنه حكاية في الوصل وحيث حرك النون الثانية والقياس تسكينها هذا ما 
هم والح اا الببت لا حكاية فيه أصل لأن قائله واحد. ولم يجب به قول الجن وإنها قال لهم حين أتوه 

من أنتم فتكون من استفهامية لا غيرء ولوكانت للحكاية ناجم يتن الوا و وأنتم تى الحاو فن وج اجر 

وهو لحاق علامة الجمع لمن الاستفهامية والله أعلم . 

(والعلم احكينه من بعد من)» قول كدي : [برفع الأول ونصب الثاني الخ أي على الحكاية لا 
الإعراب وإلا فالعلم بعد من مرفوع تقديراً في الأحوال الثلاثة فتقول في الجميع : من مبتدأ وزيد في الأحوال 


ووه | ...سسسب التأنيثك 


(من) حرف عطف وإليه أشار بقوله : (إن عريت من عاطف بها اقترن) فإذا قبل: رأيت زيداً. ومررت 
بزید. قلت: ومن زيد بالرفع فيهما لدخول حرف العطف على (من) وقوله (احكينه) يريد جوازا فإن فيه 
لغتين: لغة أهل الحجاز الحكاية. ولغة بني تيم الرفع . و(العلم) مفعول بفعل مضمر يفسره (احكينه) 
و(من بعد) متعلق ب (احكينه) و(إن عريت) شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه. 


التأندث 


وه 


التأنيث فرع التذكير ولذلك يحتاج إلى علامة وإلى ذلك أشار بقوله : 





كلها خير مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة في آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. وقيل في 
العلم مبتدأ ومن قبله خبر مقدم . 
(إن عریت من عاطف)» قول كدي : [رأيت زيداً ومررت بزيد الخ] الواوفي ومررت بمعنى أو لأن 
كلا منه| تركيب مستقل» ولم يذكر مثالا للمرفوع لأنه لا يختلف لفظاً. وإعراب ومن زيد في الجميع أن تقول 
٠‏ من اسم استفهام مبتدأ. وزيد في الجميع خبر مرفوع بالضمة الظاهرة في الأحوال الثلاثة ولا حكاية لأن 
الغرض من الحكاية بيان أن المسؤول عنه تقدم في كلام غيره» وحرف العطف كاف في هذا إذ شأنه التوسط 
بين المعطوفين» قيل وهذا بعينه شرطوا في حكاية العلم أن لا يكون متبوعاً بنعت أو غيره من التوابع غير 
عطف النسق» فإن أتبع فلا حكاية » وقد أغفل المصنف ذكر التابع ولو شاء ذكره لقال : 
والعلم احكينهان يمحل من تابع أوعاطف بن قرن 

واستشنوا عطف النسق من التوابع لأنه ليس فيه بيان للمتبوع» انظر التصريح تستفد. 

وقوله : [جوازاً فإن فيه الخ] هذه العبارة فيها قلب لأنها توهم أن كلا من اللغتين أجاز الحكاية إلا أن 
أهل الحجاز رجحوها وبنو تميم رجحوا الرفع» والأمر ليس كذلك لأن بني تميم يوجبون الرفع بالضمة 
الظاهرة في الحميع ولا بجيزون الحكاية » والحجازيون يجيزون الحكاية والرفع والراجح عندهم الرفع ولو قال 
جوازاً على مرجوحية عند أهل الحجاز. وأما بنو تميم فيلتزمون الرفع لسلم من ذلك, والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

التأنيث 

لما كانت الحكاية تكون للمؤنث كما مر ناسب أن يذكر التأنيث عقب الحكاية. ثم قول المصنف التأنيث 
على حذف مضاف أي علامة التأنيث بدليل ما بعد. 

قول المكودي : [التأنيث فرع التذكير الخ] إنما كان الأصل في الأساء التذكير لأنه إذا اجتمع مذكر 
ومؤّنث غلب المذكر كالشمس والقمر فتقول في تثنيتهم| القمران. ولأن الأسماء قبل الاطلاع على كونها مذكرة 
أو مؤنثة يعبر عنها بلفظ نحو شيء وحيوان وإنسان» فإذا قيل إن هذا اللفظ مؤنث فانظر للعلامة فإن وجدته 
قبلها فاحكم عليه بأنه مؤنث وإلا فلا. 


التأنيث ”558300 
4 عَلامة البّأنيث ا أو الف وف أسَام تتو الا الكت 
فذكر للتأنيث علامتين» ثم ان التاء تكون ظاهرة كفاطمة وقصعة وتكون مقدرة وإلى ذلك أشار 
بقوله ن ابر ع يعنى أن بعض الأسماء لا تكون فيها التاء ظاهرة بل مقدرة. _وسواء 
كان لمن يعقل كهند أو لمن لا يعقل ككتف. و(علامة) مبتدأ وخيره (تاء أو ألف) والواو في (قدروا) عائد 


على العرب أو على النحويين» و(أسام) جمع أسماء. فهو جمع الجمع . ثم أشار إلى ما يعرف به التقدير 
فقال: 


وقوله : [ولذلك يحتاج إلى علامة] أي ولكونه فرع التذكير يحتاج إلى علامة وما لا يحتاج أصل لما يحتاج 
والعكس بالعكس , واعلم أن الأصل أن يوضع لكل مؤنث لفظ غير لفظ المذكر كا قالوا: عين وأتان وجدي 
وعناق إلى غير ذلك» لكنهم خافوا أن تكثر عليهم الألفاظ فاختصروا ذلك بأن أتوا بعلامة فرقاً مها بين المذكر 
والمؤنث. 

(علامة التأنيث تاء أو ألف) قدم المصنف التاء في الذكر على الألف إشارة لأصالتها وعلته أنها أظهر في 
الدلالة على التأنيث من الألف لأنها لا تلتبس بغيرها بخلاف الألف فإنها تلتبس بغيرها كألف الإلحاق فيحتاج 
إلى تمييزها بالأوزان الآتية ولأنها ترد في تصغير المؤنث العاري منهاء وقيل الألف أصل للازمتها للكلمة 
بخلاف التاء فتفارق نحو قائم وقائمة» ولا رأى بعضهم علة كل قوية قال كل منها أصل في التأنيث وهو 
الظاهر. 

ثم ان التاء إنما تكون علامة في الأسماء المتمكنة, وأما المبنية فلا يستدل على تأنيثها بالتاء بل بأمور 
أخرى ككسر التاء في أنت وكهن, ومحل كون التاء علامة إذا لم يعلم تذكير ما هي فيه كطلحة وحمزة. ومحله 
أيضاً فيم| يمتاز مذكره من مؤنثه فإن ل يمتز بأن كانت التاء للفرق بين الواحد والجنس نحو بقرة وتمرة وثملة فإن 
التاء للوحدة يطلق ما هي فيه على المذكر والمؤنث» ولذا وهم من استدل على تأنيث تملة سليمان بقوله: قالت 
غملة, وهي مسألة قتادة لما دخل العراق فقال : سلوني من العرش إلى الفرش » فقال له أبوحنيفة : نملة سليهان 
ذكر أو أنثى؟ فقال له: أنئى بدليل تأنيث الفعلء فقال له هي للوحدة فلم يجد قتادة جواباً., ومحل التذكير 
والتأنيث إذا قصد مدلول الاسم » فإن قصد لفظ الاسم جاز تذكيره باعتبار اللفظ وتأنيثه باعتبار الكلمةء 
وكذا الفعل والحرف وحروف الحجاء . ولم يشرح المكودي قول الناظم : أو ألف استغناء عنه بقوله بعد: وألف 
التأنيث ذات قصر الخ » ثم إن المصنف أنى بأو التي لأحد الشيئين غالبا إشارة إلى أن العلامتين لا يجتمعان في 
كلمة واحدة» فلا يقال في ذكرى مثلاً ذاكرة» وأما علقات فالألف للإلحاق مع التاء والتأنيث على قول مع 
عدمهاء ونظيره بہمی وات . 

(وفي أسام قدروا التا) إنما قدروا التاء دون الألف لأصالتها ى) هو قول من أقوال ثلاثة قد مرت . 


قول كدي : [جمع أسماء] أي وأسماء جمع اسم وبهذا يظهر قوله بعد: فهو جمع الجمع . 


5-------_--_--_-__-- لب التیث 
4 وَيُعْرَفُ التَقَُدِيِرٌ بالصمير وَتخْوو كَالرٌدُ في التُضَغِير 
فالضمير نحو: الكتف أكلتها فيعلم أن الكتف مؤنث لإعادة الضمير مؤنثاً عليهاء و(نحوه) أي 
ونحو الضمير (كالرد في التصغير) أي كرد التاء في التصغير نحو هنيدة في تصغير هند. وكنيفة في تصغير 
كنيف, وما يعلم به التقدير أيضاً اسم الإشارة نحو هذه هند وتلك كنف» وإعراب البيت واضح . 
ثم إن تاء التأنيث لا فوائد وأصلها التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث وتكون في الأسماء نحو رجل 
ورجلة. وفتى وفتاة» وفي الصفات وهي أكثر نحو ضارب وضاربة» وفرح وفرحة, إلا أنها لم تلحق بعض 
الصفات وإلى ذلك أشار بقوله: 
ولا تلي قَارقَةً فعُورلاً أضلارا ألِفْعَالَ وَأْلِفْهِيةٌ 
اكلا كنذاك فل اتفه تا الفرق هن في شود فية 
فذكر خحمسة أوزان لا تلحقها التاء الفارقة. الأول: (فعول) وقيد بالأصل والمراد به اسم الفاعل 
فإنه أصل لاسم المفعول وذلك نحو رجل صبور وامرأة صبور واحترز بقوله (أصلا) من اسم المفعول 
فإن تاء الفرق تلحقه نحو ركوب وركوبة» لأنه بمعنى مركوب . 
الثاني : (مفعال) نحو رجل معطار وامرأة معطار. 





(ويعرف التقدير)» قول كدي : [ورجلة الخ] بفتح الراء وضم الجيم ومعناه امرأة كاملة الرجوليةء 
وأما رجلة بفتحتين فهو جمع راجل . 3 

(ولا تلي فارقة فعولا). كدي : [فذكر خمسة الخ] هذا الكلام يقتضي أن هناك أوزاناً أخر لم يذكرهاء 
مع أنه لم يذكر الموضح وغيره إلا هذه الخمسة أشار إلى الأربعة هنا والخامس هو قوله بعد: ومن فعيل كقتيل 
الخ . 

(أصلاً) لأن صيغة المبني للفاعل أصل لصيغة المبني للمفعول كي مرء فيقال حيتئذ جمل ركوب وناقة 
ركوية» ولأجل كون فعول بمعنى فاعل لا تلحقه التاء بقياس لم تلحق التاء بقياس قوله تعالى: «وما كانت 
أمك بغيآً4 أصله بغوياً اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء والضمة كسرة 
وأدغمت الياء في الياءء وقيل: إنه فعيل بمعنى مفعول وليس أصله فعولاً فيكون من إفراد قوله بعد: ومن 

وقد ورد أن المازني دخل على المأمون وعنده نحاة البصرة فقال له المأمون: هات مسألة يا مازني. فقال: 
ما الحكمة في قوله تعاللى: «وما كانت أمك بغياً# حيث لم يقل بغية؟ فقال المأمون للنحاة: أجيبواء فأجابوه 
بما لا يرتضي» فقال المأمون: قل يا مازني. فقال: إن بغياً على وزن فعيل بمعنى مفعول وفعيل بمعنى مفعول 
لا تدخله التاء نحو امرأة قتيل» وإن كان فعيل بمعنى فاعل دخلته التاء نحو امرأة ظريفة» فاستحسن المأمون 
مقالته وما في التصريح تحريف. 


ان اس ا ا ا 1 


الثالث: (مفعيل) نحو معطير ومنطيق . 

الرابع : (مفعل) نحو مغشم» > ولم يقيد الثلاثة كا قيد الأول لأنها لا تكون أسماء مفاعيل» وفاعل 
(تلي) ضمير مستتر عائد على التاء» ورفارقة) حال من ذلك الضمير, و(فعولا) مفعول ب (تلي) و(أصلاً) 
حال من (فعولا) ولا (المفعال والمفعيلا) معطوفان على (فعولا) و(مفعل) مبتدأ وخبره (كذاك) وقد لحقت 
تاء الفرق بعض الأوزان وإلى ذلك أشار بقوله : (وما تليه. تا الفرق من ذا فشذوذ فيه) قالوا: عدو 
وعدوة. ومسكين ومسكينة, وميقان وميقانة» و(ما) مبتدأ وهي موصولة واقعة على الأوزان المذكورة 
وصلتها يليه والضمير العائد على الموصول المهاء في (تليه) و(تاء الفرق) فاعل ب (تليه) و(شذوذ فيه) مبتدأ 
وخبر في موضع خبر (ما). ثم أشار إلى الوزن الخامس فقال: 

7 وَمِنْ فيل كَقَتِل إِنْتَبِعْ مَوْصُوفَهُغَالبِآًالتَاكُنَيِمْ 

يعني أن فعيلاً تمتنع فيه تاء الفرق في المؤنث في الغالب» وفهم من قوله (كقتيل) أن يكون بمعنى 
مفعول لأن قتيلا بمعنى مقتول» فلو كان بمعنى فاعل لحقته التاء نحو ظريف وظريفة . وفهم من قوله (إن 
تبع موصوفه) أنه إن لم يتبعه لحقته التاء نحو رأيت قتيلاً وقتيلة لبس » وشمل ما كان نعتاً نحورأيت امرأة 
قتيلاً» وما ذكر موصوفه قبله وإن لم يكن نعتاً نحو هند قتيل ولحية دهين لعدم اللبس. وفهم من قوله 
(غالباً) أن التاء تلحق مع استيفاء الشروط كقوهم : صفة ذميمة وخصلة حميدة» ف (التاء) مبتدأ وخبره 
(تمتنع) و(من فعيل) متعلق ب (تمتنع) و(كقتيل) في موضع ال حال من (فعيل) و(غالبا) حال من الضميرفي 
(تمتنع) و(إن تبع) شرط وجوابه محذوف لدلالة ما تقدم عليه . ثم انتقل إلى ألف التأنيث فقال: 





قول كدي : [نحو مغشم] المغشم بكسر اميم وسكون الغين المعجمة وفتح الشين المعجمة هو الذي 
لا ينتهي عما يريده ومهواه لشجاعته . 

وقوله : [لا تكون أسياء مفاعيل الخ] مفاعيل جمع مفعول أي لا يكون واحد منها اسم مفعول» فلو 
قيدت بقوله أصلاً لكان تحصيل الحاصل» وإغا ةقلخ التاسغله الأوزان لأنيا غيرجازية غل الفا فن 
أفعاهاء لأن الفعل يدل على التجدد والحدوث» والأوزان تدل على الدوام والثبوت فهي مخالفة للفعل في ي 
المعنى فخالفته في التأنيث . 

(ومن فعيل كقتيل). قول كدي : [للبس الخ] بيانه أنه لا يدرى هل هو وصف للمذكر أو للمؤنث؟ 
و ا ا ا ا » فإذا قلت 

مثلا: رأيت صبوراً أوشكوراً لم يدرهل هو صفة لمذكر أولمؤنث والإشكال على حاله. 

وقوله : [وشمل ما الخ] أي شمل قوله : إن تبع موصوفه الخ أشار بهذا إلى أن المراد بالوصف القرينة 
التي تميز بين المذكر والمؤنث فيشمل ما ذكر ويشمل نحو رأيت قتيلاً من النساء قتحذف التاء للعلم بالموصوف٠‏ 
ولو أراد السلامة من الإبهام لقال: 


ااا ا ا ا تسج لقا يشلك 


2 7 84 اعرد قم a‏ ر د م ىاو اه مس ره م م 
وح والنف التانيكة دان ففر' “وات فد تعشرائين الغر 
فقسمها إلى مقصورة وممدودة» وأنثى الغر غراء فهو مثال للممدودة» ومذكر الغراء أغر وهو نما 
يستوي فيه جمع المذكر والمؤنث, و(ألف التأنيث) مبتدأء و(ذات قصر وذات مد) خبر المبتدأ. ثم بين 
الأوزان التي تلحقها المقصورة فقال: 
4 وَالاشْتِهَارٌ في مَيَانٍ الأفله. ااي ون اظ 
6 وَمسرَطى رفسلل ينا أومضدراً ا ا 
ا ق ذكترئى ونين َع الْكْفُرَّى 
كَُذَاكَ خلْيِطَى مَعَ الشقَارَى وَامرٌ 8 غنه دارا 
فذكر اثني عشر بناءء الأول : فعلى بضم الفاء وفتح العين هلك وهي الداهية . 


نما لحقت التاء فعيلا بمعنى فاعل ولم تلحق فعيلاً بمعنى مفعول للفرق بينماء واختصت بفعيل بمعنى 
فاعل لأنه جار على فعله لأن الوصف من ظرف ورحم يأتي على فعيل باطراد فصار كفاعل من فعل المفتوح 
فلذلك أنث وذكر كالفعل بخلافه بمعنى مفعول. 

(وألف التأنيث ذات قصر) ألف التأنيث الممدودة هي المنقلبة همزة والألف التي قبلها زائدة للمد لا غير 
على الحق كا يأتي عن المكودي في آخر تقرير قول المصنف في التصغير لتلويا التصغير الخ . (فإن قلت): قول 
المصنف وذات مد يقتضي أن الألف الأولى هي علامة التأنيث لأنها هي الممدودة في اللفظ قال الدماميني ولم 
يقل به أحد . (فالجواب) أن عبارته مؤولة بمعنى الألف التي سيق المد لأجلها وهي الثانية المقلوبة همزة . 

(نحوأنئى الغر) على حذف مضاف تقديره نحو أنثى مفرد الغر التي هي غراءء وفي القاموس 0 

بضم الغين بياض في الحبهة . 

قول كدي : : [وهو] أي الجمع الذي هوغر بضم الغين فيقال حينئذ رجال غر ونساء غر» وسيقول 
الناظم : فعل لنحو أحمر وحمرا . 

(والاشتهار في مباني الأولى) الاشتهار مصدر بمعنى اسم المفعول أي والمشهور أو بمعنى اسم الفاعل أي 
والمشتهر. ومباني جمع مبنى بمعنى الوزن. وفي بمعنى من والتقدير والمشهور من أوزان الألف الأولى وبدأ بها لأن 
المقصورة أصل للممدودة . 

قول كدي : [فذكر اثنا عشر] هكذا في غالب النسخ اثنا بالألف وهوغلط. والأولى أن يقول اثني عشر 
با أو يفال عل لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال كلهاء ثم إن فعلى إنما سمع في ألفاظ قليلة فكيف 
يكون مشهورا؟ انظر الموضح 

وقوله : [وهي الداهية] تجمع على دواه وأعظمها اموت . 


ازا ر ج ی ی س س س ی 

الثاني : فعلى بضم الفاء وسكون العين اسماً كان كبهمى لنبت أو صفة كحبلى والطولى وهي 
وصف مؤنث الأطول. 

الثالث: فعلى بفتح الفاء والعين نحو (مرطى) وهو لنوع من المي . 

الرابع : فعلى بفتح الفاء وسكون العين ونوعها إلى جمع نحو قتلى وجرحى » وإلى مصدر نحو 
دعوی» وإلى صفة نحو (شبعى) . 

الخامس : فعالى بضم الفاء نحو (حبارى) اسم طائر. 

السادس: فعلى بضم الفاء وفتح العين مشددة نحو (سمهى) للباطل . 

السابع : فعلى بكسر الفاء وفتح العين واللام مشددة نحو (سبطرى) لنوع من المثي . 

الثامن: فعلى بكسر الفاء وسكون العين نحو (ذكرى) مصدر ذكر. 

التاسع : فعيلى بكسر الفاء والعين مشددة نحو (حثيثى ) مصدر حث . 

العاشر: فعلى بضم الفاء وفتح العين وتشديد اللام نحو (الكفرى) وهو وعاء الطلع . 

الحادي عشر: فعيل بضم الفاء وفتح العين مشددة نحو (خليطى) للاختلاط . 

الثاني عشر: فعالى بضم الفاء وفتح العين مشددة نحو (شقارى) اسم نبت. 


(ووزن فعلى), قول كدي : [نحو دعوى] هو مصدر دعا لأن دعا له مصدران دعاء ودعوى ى) في 
القاموس» ومفهوم قول المصنف جمعاً الخ أن فعلا إذا لم يكن واحداً من الثلاثة فإن كان اسماً كعلقى وأرطى 
فلا يتعين كون الألف للتأنيث بل إن قدر المنع من الصرف فالألف للتأنيث وإلا فهي للإلحاق. 

قول كدي : [اسم طائر] وهو معروف كبير العنق رمادي اللون شديد الطيران جداًء ويوجد في 
حوصلته حجر إذا علق على الإنسان لم يحتلم مادام عليه. وإن علق على من به إسهال حبس بطنه, وإن علق 
قلبه على من نومه كثير قل نومه . 

وقوله : [ سمهى للباطل] أي للكذب وللهواء الذي بين السماء والأرض. 

وقوله : [لنوع من المشي الخ] فيه تبختر. وقوله: [مصدر حث] هذا هو الصواب خلاف ما في 

وقوله : [بضم الفاء وفتح العين الخ] بل الذي في القاموس أن الكفرى مثلث الكاف والفاء ففيه تسع 
لغات. وقيل لوعاء الطلع لأنه يكفر ويستر الطلع فهو غلافه . 

وقوله : [للاختلاط الخ] يقال وقعوا في خليطى أي في اختلاط بينهم . 

وقوله : [اسم الخ] القاموس الشقارى شقائق النعان وحخفف ولېت آخر أحمر. 


ا ا ا ا تت ا ل سس التاقيتة 


وفهم من قوله (والاشتهار) أنه قد جاء المؤنث بألف التأنيث المقصورة على غير هذه الأوزان وهو 
الذي يه عليه بقوله : (واعز لغير هذه استندارا) أي انسب لغير هذه الأبنية الاستنداراء والمراد بالأولى 
ألف التأنيث المقصورة. و(الاشتهار) مبتدأء و(في) متعلق به» و(الأولى) نعت لمحذوف تقذيره الألف 
الأولى» و(يبديه) إلى آخر الكلام خير المبتدأ وماخلا من هذه المثل من حرف العطف فهو على تقديره. 
ثم انتقل إلى الممدود فقال: 
لَدَمَا فلك أفعلء ميلك لع غللا 
8 مم فِعَللاً فغللا فامولاً وفاعِلءُ فِغيًا مَفْعُولً 
رو 0ر وه ااه ل 2 و 0 2 ر £ ِ- 
-_ومطلق العين فعللا وكذا مطلق فاءٍِ فعلاءٌ اخذا 
فذكر سبعة عشر بناء: الأول (فعلاء) نحو حمراء وصحراء. 
لغات كسر العين وفتحها وضمها. 
الخامس (فعللاء) نحو عقرباء وحرملاء لموضعين . 
السادس (فعالاء) بكسر الفاء وفتح العين نحو قصاصاء بمعنى قصاص . 
السابع (فعللاء) بضم الفاء واللام نحو قرفصاء لنوع من الجلوس. 
الثامن (فاعولاء) نحو عاشوراء للعاشر من المحرم . 
التاسع (فاعلاء) بكسر العين نحو نافقاء وهو جحر اليربوع . 
(لمدها فعلاء أفعلاء) أطلق المصدر الذي هومد وأراد اسم المفعول الذي هوممدود كأنه قال: لممدودها 
الخ والإضافة فيه من إضافة الصفة إل ا موصوف والمعنى : لألف التأنيث الممذودة. 
قول كدي : [نحو عقرباء الخ] عقرباء: اسم موضع خارج دمشق» وقال ابن عقيل : إنه اسم لأنثى 
وقوله : [بمعنى قصاص] الذي ذكره غيره أنه اسم للقصاص نفسهء ثم إن عد فعالاء من الأوزان 
المشهورة مشكل قال: لأنه إنما سمع من أعرابي وقف على باب بعض أمراء العراق فقال: القصاصاء 
أصلحك الله خذ لي القصاص . 
وقوله : [نحو قرفصاء لنوع من الجلوس] هوأن يجلس على أليتيه ويلصق بطنه بفخذيه ويجبس إحدى 
اليدين بالأخرى واضعاً لما على ساقيه كما يحتبى بالثوب . 


وقوله : [وهو جحر اليربوع الخ] الجحر بضم الجيم وسكون. الحاء حفرة تحفرها الهوام لأنفسها 


المقصوروالمملود ا ۹۷1 


العاشر (فعلياء) بكسر الفاء وسكون العين نحو كبرياء للتكبر. 

الحادي عشر (مفعولاء) نحو مشيوخاء لجماعة الشيوخ . 0 

وقد شمل قوله (ومطلق العين فعالا) ثلاثة أبنية: فعالاء نحو براساء يقال لا أدري من أي 
البراساء هو أي من أي الناس هو وفعيلاء نحو كثيراء في بزر» وفعولاء نحو دبوقاء للعذرةء والفاء 
مفتوحة في الثلاثة فهذه أربعة عشر وزناً . 

وشمل قوله (وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا) ثلاثة أبنية : فعلاء بفتح الفاء والعين نحو جنفاء اسم 
موضع» وفعلاء بضم الفاء وفتح العين نحو عشراء للناقة المرضع» وفعلاء بكسر الفاء وفتح العين نحو 
سيراء لثوب مخطط فهذه سبعة عشر بناءء وقد ذكر في الممدود أبنية أخرى وإنما اكتفى بهذه لشبهتها. ھر تی 

والضمير في قوله (لمدها) عائد على ألف التأنيث. و(فعلاء) مبتدأ وخبره في المجرور قبله. 
و(أفعلاء) معطوف على (فعلاء) بحذف العاطف. و(مثلث العين) حال من (أفعلاء) و(فعللاء) وما 
بعدها من الأبنية إلى (فعالا) معاطيف على إسقاط العاطف» و(مطلق العين) حال من (فعالا) و(فعلاء) 
مبتدأ وخيره (أخذا) و(مطلق فاء) حال من الضمير المستتر في (أخذا) العائد على (فعلاء) و(كذا) متعلق 


المقصور والممدود 
المقصور هو الإسم الذي حرف إعرابه ألف لازمةء والممدود هو الاسم الذي حرف إعرابه همزة 





وقوله : [في بزر الخ] قيل أن البزر الثمر قبل صيرورته رطبا . وقوله : [جنفاء اسم موضع الخ] هذا هو 
الصواب لا خفقاء بالخاء ثم الفاء ثم القاف خلافا لابن الناظم ولا نظيرله إلا وزنان وحينئذ فعده من الأوزان 
المشهورة مشكل . 

وقوله : : [اكتفى بهذه لشهرتها الخ] فحينئذ كان ينبغي للناظم أن يؤخر قوله : واعز لغير هذه استنداراً 
إلى هنا فيكون راجعاً للمقصورة والممدودة والله أعلم . 

۰ المقصور والممدودة 

لما ذكر أوزان ألف التأنيث المقصورة وأوزان الممدودة كأن قائلا قال له : ما هو المقصور والممدود من 
حيث هما؟ فأشار يبين المقيس منهياء فيكون ذكر هذا SS‏ بعد الخاص» والنحاة 
إغا يتكلمون على المقيس منهم| وأهل اللغة يتكلمون على كل ما سمع 


قول المكودي : [هو الاسم الغ الاسم ججتس في الح يرج به القعل بنا غل ان الجنس يخرج فا يقع 
كثيراً من قوم ان جا مقصور جاء ضروزة فيه تسامح لأن القصر والمد خاصان بالأسماء بل جا لغة في جاء» 


المقصور والممدود 


۷Y 


قبلها ألف زائدة» وبد أ بالقصور وهو قيابي وغير قباسي وقد أشار إلى الأول بقوله: 

0 إِذَا اشم اسَْوجَبَ من قبل الَرّف نحا رَكَانَ ذا نظِير كَالأسَفْ 

VY‏ فلنظيره ال الآخر وي فصر قاس ظاهر 

يعني أن الاسم المعتل الآخر إذا كان نظيره من الصحيح مستوجباً لفتح ما قبل آخره وكان له نظير 

00 الآخر كان ذلك الاسم المعل مقصوراً قياساً نحو جوى مصدر جوي . فالجوى مقصور قياساً 
لأن له نظيراً من الصحيح يستوجب الفتح وهو الأسف إذ كل واحد منههما مصدر فعل بكسر العين لما 
علمت من أن مصدر فعل اللازم المكسور العين فعل بفتح العين» ف (اسم) فاعل بفعل مضمر يفسره 
(استوجب) و(من قبل) متعلق ب (استوجب) و(فتحاً) مفعول باستوجب, و(ذا نظير) خبر (كان) والفاء 
في قوله (فلنظير) جواب (إذا) و(المعل) نعت (لنظيره) و(ثبوت) مبتدأ خبره (لنظيره) . ثم أى بمثالين منه 
فقال: 





عاط 
o‏ 0 


أن فع ا وف 001 5 مقصوران قياساً فمثال (فعل) 
aT‏ من الصحيح قربة وقرب» ومثال (فعل) دمية ودمى ونظيره من الصحيح قربة وقرب 


وخرج بقوله الذي حرف إعرابه ألف المبني نحو إذا فلا يقال فيه مقصور لأن القصر خاص بالاسم المعرب» 
وخرج بقوله لازمة نحو أخاك من رأيت أخاك فلا يقال فيه مقصور لأن الألف غير لازمة . 

وقوله : [والممدود هو الاسم الخ] خرج به نحو جاء فلا يقال فيه تمدود لأآن المد خاص بالأسماء» 
وخرج بقوله الذي حرف إعرابه مزة المبني نحو هؤلاء فلا يقال فيه مدود لأنه غير معرب» وخرج بقوله قبلها 
ألف زائدة نحو ما فلا يقال فيه تمدود لأن الألف غير زائدة بل أصلية لأنها عين الكلمة إذ أصله موه . 

(كالأسف) مؤخر من تقديم لأنه مثال للصحيح › » وصفة اسم محذوفة والأصل إذ انم صحيح 
استوجب من قبل الطرف فتحاً كالأسف وكان الاسم الصحيح ذا نظير من لمعل بدليل فلنظيره ٠‏ أي الصحيح 
الخ وليس كالأسف مثالا لقوله : وكان ذا نظير لأنه لا يلائم فلنظيره والمعل الخ والأسف مصدر أسف إذ كان 
شديد الحزن. 

قول المكودي : [فالجوى مقصور الخ] مصدر جوي بكسر الواو والجوى له معان منها الحزن وتطاول 
امرض وداء في الصدر. 

وقوله : [فعل بفتح العين الخ] عملا بقوله سابقاً : وفعل اللازم بابه فعل فعل الخ . 

(كفعل وفعل) مثال للنظير المعل الآخر ىا يؤخذ من تمثيله بعد بالدمى لا للمسالم الصحيح » وكلام 
بضمها. قول المكودي : [من الصحيح قربة وقرب] القربة بكسر القاف وعاء الماء. 





1V 





المقصور والممدود 


وغرفة وغرف» وإعراب البيت واضح . ثم انتقل إلى الممدود فقال: 
4 وما أستَحَيٌ قَبْلَ آخر أُلِفْ فَأَلَدُفي تظيروختماعرف 
يعني أن الاسم الصحيح إذا استحق الألف قبل آخره فإن نظيره من المعتل الآخر مدود قياس ثم 
مثل ذلك بقوله : 
VVo‏ - كمَصدَرِ آلفغل الّنِي َد دتا مز وصلٍ كَارَعَوَى وَكَارْتَلى 
9ب 0 
نحو: احمر احمراراً. واقتدر اقتدارا. و(ما) مبتدأ وهي موصولة واقعة على الصحيح المستحق الألف قبل 
الآخرء و(استحق) صلتهاء و(ألف) مفعول ب (استحق) ووقف عليه بحذف الألف على لغة ربيعة» 
و(قبل) متعلق باستحق. و(المد) مبتدأ وخبره (عرف) و(في نظيره) متعلق ب (عرف) و(حتماً) حال من 
الضمير في (عرف) وهو الرابط بين المبتدأ والخبرء وإعراب البيت الأخير واضح . ثم انتقل إلى غير 
القياسي من النوعين فقال: 
5 وَآلْعَادِمُ النظِير ذا فصر وا مد بتَقْل كَالْحِجَى وَكَالجِدًا 
يعني أن ما كان من المعتل الآخر ولا نظير له من الآحاد يطرد فتح ما قبل آخره فهو مقصور ساعاًء 
وما كان آخره همزة قبلها ألف ولم يطرد في نظيره زيادة ألف قبل آخره فهو أيضاً مدود ساعاًء وقد مثل 
المقصور بالحجى وهو العقل والثاني بالحذاء وهي النعل وقصره ضرورة . و(العادم) مبتدأ وهو اسم فاعل 


وقوله : [دمية ودمى الخ] الدمية بضم الدال المهملة الصورة من العاج أو الصورة المنقوشة في الخائط 
وتطلق عل الصورة الحميلة على سبيل التشبيه» وقيل الصورة على صورة الإنسان من العاج وغيره . 

وقوله : [في الصحيح قربة الخ] بضم القاف من القرب إلى الله تعالى . 

(كارعوى وكارتأى) الارعواء الرجوع والانكفاف عن القبيح. والارتاء افتعال من الرأي والتدبير, 
يقال : ارتأى في أمره إذا تدبره» ولوقال المصنف:* 

كمصدر الفعل الذي قد بدئا بزائل الممز كأعطى وارتأى 

لكان أعم فائدة إذ يشمل مصدر الفعل الذي ابتدىء مهمزة قطع كإعطاء فإن نظيره من الصحيح 
كإكرام يستحق ما ذكر فمده قياسي . ا 

(والعادم النظيرذا قصر) هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل له: فإن وجدنا اسماً مقصوراً أو اسماً 
عمدوداً ولا نظير له من الصحيح فيستحق ذلك» فهل قصر ذلك الاسم أومده قياسي أو سماعي؟ فقال: بل 
هو سماعي ومعنى كونه ساعياً أننا ننظر لأئمة اللغة فإن نقلوه مقصوراً عن العرب قبل وكذلك إن نقلوه ممدوداً 
ولا نقيس عليه غيره. 

حاشية ابن حمدون ج۲ م 


هك المقصور والممدود 
هك إلى المفعول. و(بنقل) خير المبتدأ والتقدير والعادم النظير ثابت 5 ذا ذا مد حالان 
من الضمير المستثر في الخبر. ثم قال: ش 
۷ - وفص ِي الد اضطرارآ َم عَلَيهوَالْعَكْسُ بِحْلفٍيَقَعُ 
يعني أن النحويين اتفقوا على قصر المدود في ضر ورة الشعر واختلفوا في مد المقصور والمنع مذهب 
البصريين والجواز مذهب الكوفيين» فمن قصر الممدود قول الشاعر: 
ليلى وماليلى ولم أرمثلها بين السا والأرض ذات عقاص 
ومن مد المقصور قوله : 
والمرء يبليه بلاء السربال تعاقب الإهلال يعد الإهلال 





وقوله : [مضاف إلى المفعول الخ] فيكون النظير حينئذ بالجر ويصح أن يكون النظير بالنصب فيكون 
الفاعل ضميراً عائداً على أل. 

(وقصر ذي المد اضطرارا) لم يبين المصنف كيفيه القصر ولا ما لمحذوف هل الألف الأولى الزائدة 
وتقلب الممزة الباقية ألفاً لأن آخر المقصور لا يكون إلا ألفاً أو المحذوف الممزة وفيه خلاف» ولم يبين المصنف 
أيضاً كيفية مد المقصور فقيل يزاد قبل الآخر ألف ثم تبدل الثانية همزة. وقيل تبقى الألف على حاها وتزاد 
ال همزة والأول أولى لأن الألف المقصورة قد تكون أصلية نحو مستدعى» وقد علمت أن الممدود ما قبل *مزته 
ألف زائدة. فلو قلنا بالثاني للزم أن يكون قبل همزة الممدود ألف أصلي والإعراب على الهمزة على كلا 
القولين. 

قول كدي : [قول الشاعر: ليلى الخ] البيت من الكامل. وقائله أمية بن أبي عائد. وليل: مبتدأ. 
وما: مبتدأ للتعظيم والواو الداخلة على ما زائدة» وليل خبرماء والجملة من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول 
الذي هو ليلى» والرابط تكرار المبتدأ بعينه كقوله تعالى: هال حاقة ما الحاقة» «القارعة ما القارعة» ولم: 
حرف جزم » وأر: اوم عدف الألف وهو مضارع رأى البصرية تتعدى لمفعول واحد وهو مثلهاء وذات: 
مفعول بمحذوف أعني ذات عقاص » ولا يصح أن يكون بالرفع نعتاً لليلى لأن ليلى معرفة وذات نكرة مضاف 
٠‏ لنكرة» وعقاص جمع عقيصة وهي الشعر المضفور أي المفتولء والشاهد في قصر الساء وهو جرور بالكسرة 
المقدرة على الألف بناء على أن الأصل صار نسياً منسياً» وقيل على المزة المحذوفة ضرورة على القولين 
السابقين. 

وقوله: [ومن مد المقصور قوله : والمرء يبليه الخ] البيت من السريع» وقائله العجاج» والمرء مبتدأ» 
ويبليه بضم الياء مضارع أبلى من الإبلاء بمعنى أنه صار * خلقاً وال هاء مفعوله. وبلاء يكسر الباء مفعول مطلق, 

والسربال بكسر السين مضاف إليه القميص أو قميص امرأة أو الثوب مطلقا وتعاقب بالرفع فاعل يبليه أي 

ترادف» والإهلال جمع هلال بمعنى شهر والمعنى : أن المرء يكون أولاً قوياً شاباً فإذا مرت عليه الشهور 
والأعوام بار كالثوب يكون جديداً وبطول ا عله يضر حلم بالا والشاهد في مد بلاء يكسر 
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و(قصر) مبتدأ وهو مصدر مضاف للمفعول» و(مجمع) خبر المبتدأء و(عليه) متعلق ب (مجمع) 
و(اضطراراً) مفعول له وهو تعليل ل (قصر) و(العكس) مبتدأ وخبره (يقع) و(بخلف) متعلق ب (يقع). 


إنما اقتصر على تثنية ما ذكر وجمعه لوضوح تثنية غيره وجمعه. وبدأ بتثنية المقصور فقال: 
a a‏ الخئلة ينا" "إن كان عم LD‏ 
يعنى أن الألف الرابعة فا فوق تقلب في التثنية ياء وشمل ذلك الألف الرابعة نحو ملهى, 
والخامسة نحو مسمى » والسادسة نحو مستدعى » فتقول فيها: ملهيان ومسميان ومستدعيان» و(آخر) 
مفعول بفعل مضمر يفسره (اجعله) واهاء ف (اجعله) مفعول أول» و(ياء) مفعول ثان» و(تثني) ف 
موضع النعت ل (مقصور) والضمير العائد على الموصوف محذوف تقديره تثنيه وإن كان شرط محذوف 
الجواب لدلالة ما تقدم عليه, وأما الألف الثالثة ففيها تفصيل أشار إليه بقوله : 
م م 3 ەر و ي و ھم I‏ و 5 £ ر ال ا 
4 _ كذا الَذِي آلا أصله نخو آلفتى ‏ والجامذ الذي امبل كمتى 
الإشارة بقوله (كذا) إلى الحكم السابق في الألف الرابعة فما فوق وهو قلبها ياء يعني أن ما كانت فيه 


الباء مع أن الأصل فيه القصر» ولو قرىء بلاء بفتح الباء كان مدوداً أصالة ولا شاهد فيه حينئذ ولكن المعنى 
على كسر الباء. 
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والأصل وتصحيح جمعههاء والظاهر أنه منصور على المفعولية المطلبة على حذف مضاف أي وجمعه| جمع 
تصحيح . ثم إن الناظم ترجم لشيء م يذكره لأنه ترجم لجمع الممدود وم يذكره داخل الترحمة وذكر جمع 
نقص وزاد عما في الترجمة. وقد مر الكلام أول الكتاب على المثنى والجمع مستوفى مع شروطها. ٠‏ 
(وآخر مقصور). قول المكودي : [نحو ملهى الخ] اسم لما يلهى به كا في الصحاح وغيره أنه مصدر أو 
مكان أو زمان. ْ 
(كذا الذي اليا أصله نحو الفتى) فإن قلت: قوهم الفتوة يدل على أن أصل الألف واو. (قلت): 
أصلها الفتية فقلبت الياء واوا لأجل الضمة على التاء ى) قالوا قضو الرجل إذا كان كثير القضاء» وأصل الواو 


فيه الياء لأنه من قضيت. 


قول المكودي : [للجامد بمتى] وتمثيل المكودي بعد للجامد الذي لم يمل بإذا وعلى. لآن الذي تقرر أن 


عمردتلسسس6يهبيمسس سسب وويفية تثئية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحاً 


الألف الثالثة منقلبة عن ياء والألف الثالثة المجهولة الأصل المسموع فيها الإمالة مثل ما تقدم في وجوب 
قلبها ياء فمثال المنقلبة عن ياء نحو فت فتقول فتيان» ومثال المجهولة التي سمعت فيها الإمالة مق 
مسمى بها فتقول في تثنيتها متيان» وفهم منه أن ما عدا القسمين المذكورين من الثلائي لا تنقلب ألفه ياء 
بل واواً إذ لا ثالث. وقد صرح مبذا المفهوم فقال: 
ف غير ذا تقلت واوا الآألت-- وازقا نا كان نكل ند آلف 

أي (في غير ذا) من الثلائي تنقلب الألف واواً. و(ذا) إشارة إلى جميع ما تقلب فيه الألف ياء. 
وشمل قوله (في غيرذا) المنقلبة عن واو نحو: رجا رجوان, والمجهولة نحو: إذاء وعلى مسمى بها قال: 
(وأوها ما كان قبل قد ألف) أي وأول هذه الحروف المنقلبة عن الألف الذي قد ألف قبل يعني علامة 
التثنية وهي آلف ونون ف الرفع , وياء ونون في الحر والنصب» وقوله (الذي) مبتدأ وصلته الحملة 
الاسمية من قوله (اليا أصله) وخبره (كذا) و(الجامد) معطوف على (الذي) و(الذي أميل) صفة 
ل (الجامد) و(في غير) متعلق ب (تقلب) و(واواً) مفعول ثان بتقلب, و(الألف) هو المفعول الأول و(ما) 
مفعول ثان ب (أوها) ومفعوله الأول ها وصلته (ما كان) و(قد ألف) في موضع خبر كان و(قبل) متعلق 
ب (ألف). ثم انتقل إلى تثنية الممدود فقال: 


الألف مها وقعت في حرف كعلى أوفي اسم يشبهه كم إلا وهي أصلية غير مقلوبة عن شيء» فكيف يقال 
أن ألف متى وإذا وعلى مجهولة الأصل» وفسر الجامد بعض الشراح بالذي لا اشتقاق فيه وهو غير صحيح 
أيضاً في كلام الناظم . لأنه إن أراد أن الجامد يطلق على الحرف وشبهه قبل التسمية كان موافقاً للموضوع 
حينئذ لصحة تثنيتهما حينئذ» لكن لم يطلق أحد من النحاة غير الناظم الجامد عليهم| بعد التسمية فكلام 
الناظم على التفسيرين مشكل . 

(في غير ذا تقلب واوا الألف). قول المكودي : [نحو رجا ورجوان الخ] الرجا مقصور أحد أرجاء أي 
جوانب البئر وهو الصواب. وني بعض النسخ رحى بالحاء المهملة وهي غير صواب لأنها من ذوات الياء يقال 
رحيت بالرحى كما ذكره ابن عصفور. 

(وأوها ما كان قبل قد ألف), قول المكودي : [هذه الأحرف الخ] عبر بالأحرف موافقة لتعبير الناظم 
بها في وأولها المفيدة للجمع»› والأولى أن يقول الناظم وأوهم| بضمير التثنية لأنه عائد على الواو والياء. 
(وأجيب) بأن الناظم أطلق الجمع الذي هوها على ما زاد على الواحد. أويقال إن الكلام على حذف مضاف 
ويكون الضمير الذي هوها عائد على الألف. والتقدير وأول بدلها أي الألف وبدل الألف ياء أوواوء أوتقول 
جمع باعتبار تكرار المواضع والألفاظ . 

وقوله : [الذي قد ألف قبل] أي في صدر الكتاب في قوله : بالألف ارفع المثنى. مع قوله : وتخلف اليا 


الخ . 


كيفية تثئية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحاً 9 ل بالاو 
1 وَمَاكَصَحَرَء بوَاوِئُئيَا وَنَحْوَعِئََاءٍ كنا وَحَيًا 
يعنى أن ما ألفه للتأنيث نحو صحراء وحمراء تقلب فيه الهمزة واواً ف التثنية فتقول: صحراوان 
وحمراوان . وقوله : (نحو علباء كساء وحياء) . 
گھ ته ي 7 5 2 و ا م ر r‏ 2 
۲ 2 واو او مز وغير ما ذكر صحح وماشذ على نقل قصر 
يعني أنه جوز قلب الممزة واوا وإبقاؤها همزة فيا كانت همزته للإلحاق نحو (علباء) أو منقلبة عن 
أصل وشمل المنقلبة عن واو نحو (کساء) والمنقلبة عن ياء نحو (حياء) فتقول: علباآن وعلباوان» 
وكساآن وکساوان» وحیاآن وحیاوان» ولم يبق من أنواع المدود غير ما همزته أصلية وقد أشار إلى حكمها 
بقوله : (وغير ما ذكر. صحح) وذلك نحو قراء ووضاء فتقول في تثنيتها قراآن ووضاآن. ثم قال: (وما 
شذ على نقل قصر) يعني أن ما أتى على خلاف ما ذكر في تثنية المقصور والممدود يقصر على السماع أي 


(وما كصحراء بواو ثنيا)» قول المكودي : [تقلب فيه الهمزة الخ] أي وجوباً وإنما لم تبق الهمزة على 
حاا في تثنية نحو صحراء وتعين قلبها واوا خصوصا لأن التثنية وجمع التصحيح تابعان للنسب» وفي النسب 
تقلب الهمزة في نحو هذا واوا خصوصاً فيقال في النسبة إلى صحراء صحروي» وإنما فلبت الحمزة في النسب 
لأنها أثقل من الواو» وقلبت واوا خصوصاً لأن قلبها ياء يؤدي إلى اجتماع ثلاث ياآت وكسرة وذلك ثقيل 
وتعليل الغير غير ظاهر والصحراء القاموس اسم لسبع مواضع بالكوفة» والأرض المستوية ف لين وغلظ 
والفضاء الواسع الذي لا نبات فيه . 

(ونحو علباء كساء وحيا). قول المكودي : [نحو علباء] أصله علباي بياء زائدة للإلحاق بقرطاس 
الذي هو الكاغد الذي يكتب فيه ثم أبدلت الياء همزة لتأخيرها أثر ألف زائدة, والعلباء عصبة في العنق» 
والكساء ثوب معروف وأصل همزته واو لأنه من الكسوة, والحياء بالمد تغيبر وانكدار يعتري الإنسان من خوف 
مايعاب أويذم» وقيل خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي ال حق , وأعظم الحياء من 
الله أن يراك تفعل ما نهاك عنه . 

ثم إن كلام الناظم يقتضي التسوية بين بقاء ال همزة وقلبها واوا وبه قرره المكودي, والحق أن هذه الهمزة 
إن كانت مقلوبة عن حرف الإلحاق كعلباء كان الراحج في التثنية قلبها واو لكن ربما يؤخذ هذا من تقديم 
الناظم بواو, وإغا رجح هنا القلب تشببها للهمزة ة هنا بهمزة حمراء من جهة أن كلا منهما بدل من حرف زائد 
غير أصلي. وقيل الراجح التصحيح أيضاً وإن كانت اهمزة بدلا من أصل ككساء ء فالراجح بقاء ال همزة» 
وكلام اا وإنما رجح بقاء الحمزة لأن فيه بقاء الحرف على صورته 
الموجودة في المفرد . 

(وغير ما ذكر صحح)» قول المكودي : [نحو قراء ووضاء الخ] القراء بضم القاف مفرد وهو الناسك 
العابد ويقال أيضاً محسن القراءة أو كثيرهاء والوضاء الوضىء الوجه الحسنة وأقرت الهمزة هنا لأصالتها . 

(وما شذ على نقل قصر). قول المكودي : [قوهم مدروان] تثنية مدرى وهوما يمشط به النساء 





۷۸ لس _كيفيةتثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحاً 
لا يقاس عليه فمما شذ في تثنية المقصور قوم مدروان بقلب الألف الرابعة واوآء وخوزلان بحذف 
الألف. ورضيان في تثنية رضى بقلب الألف ياء وأصلها واوا ومما شذ في تثنية الممدود قولحم في حمراء 
حمراآن بإقرار همزة التأنيث» وقاصعان بحذف الألف والحمزة» وكسايان بقلب همزة كساء ياء. وقراوان 
ووضاوان بقلب الأصلية واواً. 
و(ما) مبتدأ وهي موصولة وصلتها (كصحراء) و(ثنيا) في موضع بر (ما) و(بواو) متعلق ب (ثنيا) 
و(نجو علباء) مبتدأ. و(كساء وحياء) معطوفان على (علباء) يحذف العاطف وقصر حيا ضرورة. وخير 
المبتدأ (بواو أو همز) و(غير) مفعول مقدم ب (صحح) و(ما) مبتدأ وهي موصولة وصلتها (شذ) وخبرها 
(قصر) و(على نقل) متعلق ب (قصر). ثم انتقل إلى جمع المقصور فقال: 
787 وَاحَذِفْ يِنَ ألْقَصُورٍ في بع عل حَدٌ ألْتَنى مَا به نكملا 
يعني أنك إذا جمعت الاسم المقصور الجمع الذي على حد المثنى وهو جمع المذكر السالم حذفت ما 
تكمل. به وهو الألف وسبب حذفها التقاء الساكنين لأن الألف ساكنة وواو الجمع ساكنة, فإذا حذفت 
الألف لالتقاء الساكنين أبقيت الفتحة التي قبلها لتدل عليها وإلى ذلك أشار بقوله : 
- وَالْفَنْحَ ابي مُنْعِراً مَامحذِف وإ َة بِنَه ولف 


فتقول في نحو موسی ومصطفی موسون ومصطفون رفعاً» وموسين ومصطفين جراً ونصباء و(من 
المقصور وني جمع) متعلقان ب (احذف) و(على حد) في موضع الصفة ل (جمع) و(ما) مفعول باحذف 
وهي موصولة واقعة على الألف المقصورة وصلتها (تكملا) و(به) متعلق ب (تكملا) والحاء في (به) عائد 
على الموصول والضمير المستتر في (تكملا) عائد على المقصور. ثم انتقل إلى جمع المقصور جمع المؤنث 
السام فقال : 





- رؤوسهن» وقيل يطلق على طرف الرأس أو الإلية» والقياس مدريان بالياء لأنه جاوز ثلاثة أحرف . 

وقوله: [وخوزلان بحذف الخ] تثنية خوزلي نوع من المي فيه تبختر» والقياس خوزليان بإثبات ‏ 
الياء. وقوله: [وأصلها واو] لأنه من الرضوان فالقياس رضوان بإثبات الواو. 

وقوله : [وحمريان] بالياء والقياس فيه حمراوان. 

٠‏ وواعلاف من لفقصورن بكم ارم كالقاضي تك تور فى لاق الآخر الذي هو الياء في 

المنقوص » إلا أن كسرة المنقوص تقلب ضمة في الرفع نحو جاء القاضون» ولم يبقوا الكسرة فيه لإفضائه إلى 
قلب الواو علامة جمع المذكر ياء وم ينه الناظم عليه وإن كان يتغير في جمع التصحيح كالمقصور لآن الترحمة 
لا تشمله. و : [وواو الجمع الخ] هذا في حالة لرن وأما في حالتي النصب ب والجر فيلتقي الألف 
والياء. 


كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحاً 7 ل لل 004 
(وإن جمعته بتاء وألف) . 
0م فَالأئف الِب قَلبَهَافي الْعبيَهُ وَنَاءَنِي المَااَلْرْمَنٌ تَنْحِيَه 
الحاء في (جمعته) عائد على (المقصور) أي إن جمعت المقصور بالألف والتاء فاقلب ألفه ى] قلبتها في 
التثنية ففهم منه أنها إذا كانت رابعة فصاعداً أو ثالثة منقلبة عن ياء أو جهولة سمعت امالتها قلبت ياء. 
وإن كانت ثالثة منقلبة عن واو أو مجهولة لم تسمع امالتها قلبت واواً. فإن كان آخر الاسم المقصور تاء فقد 
أشار إليه بقوله : (وتاء ذي التاء ألزمن تنحيه) يعني ان ما آخره تاء من المقصور تحذف منه التاء لئلا يجمع 
بين تاءي التأنيث فتقول في فتاة وقناة فتيات وقنوات, و(إن جمعته) شرط و(بتاء) متعلق ب (جمعته) ٠‏ 
والفاء جواب الشرطء و(الألف) مفعول مقدم ب (اقلب) و(قلبها) مصدر ومضاف إلى المفعول» و(في 
التثنية) متعلق بالمصدر, و(تاء) مفعول أول ب (ألزمن) و(تنحية) يعولا ثان. ثم قال: 
والسَإِمْ الین الشلاثي اشا كل َل عَينِ فاءه يما شل 
۷ - إن شای الت مُوَنْعابُدًا تما ES‏ أو ردا 
يعني أن ما جمع بالألف والتاء وكانت فيه هذه الشروط المذكورة في هذين البيتين جاز إتباع عينه 
لفائه في الحركةء فتفتح عينه إن كانت الفاء مفتوحة» وتضم إن كانت مضمومة» وتكسر إن كانت 
مكسورة» والشروط المأكورة خمسة: 





(وإن جعته بتاء وألف). قول المكودي : [إذا كانت رابعة فصاعدا] نحو ملهيات ومسميات 
ومستدعيات في جمع ملهى ومسمى ومستدعى مسمى بكل واحد, ومثال الثلاثي الذي يقلب ياء المسمى به 
أنثى فتيات» ومثال المجهول الأصل المال متيات, ومثال الثلاثى الذي يقلب واوا قنوات وعلوات والقناة 
الرمح والحفيرة» ثم أن المكودي خخص قول المصنف وإن جمعته الخ بالمقصور فيكون المصنف حينئذ ساكتاً عن 
جمع الممدود جمع مذكر سالماً وجمع مؤنث سالماً مع أنه ترجم له. والأولى أن هاء جمعته عائدة على الاسم المار 
مقصوراً أو ممدوداً فيكون الباقي على المصنف إنما هو جمع الممدود جمع مذكر سالماً. وقد اعتذر المرادي عن 
المصنف بأنه لما كان حكم الممدود في جمعي التصحيح والتثنية واحداً لم يذكره استغناء عنه بالتثنية بخلاف 
المقصور فإنه وافق جمع المؤنث السالم التثنية وجمع المذكر خالفهاء لكن يقال: إن جمع المؤنث المقصور يوافق 
المثنى فلم ذكره؟ ولذا قال الشيخ ميارة ولو قال قبل قوله والسالم العين الخ : 

وجمع ممدودبوجهيه كا مر قبيل في المشنى مححكم| 

لوق بذلك» والقناة الرمح . 

(والسالم العين الثلاثي)ء قول كدي : [جاز إتباع عينه لفائه في الحركة] أي في جنس الحركات الثلاث 
وحل جواز الإتباع فيا عدا مفتوح الفاء وإلا فالإتباع فيه واجب عملا بمفهوم قوله بعد: وسكن التالي غير 
الفتح » فيكون أطلق الجواز على ما قابل المنع فيصدق بالواجب. 


۸۰ كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحاً 





الأول: أن يكون سام العين واحترز به من شيئين: أحدهما المضعف نحو جنة وجنة وجنة» والآخر 
المعتل العين وشمل ما عينه ألف نحو دار وما أوله مصموم نحو سورة. وما أوله مكسور نحوديمة. وما 
أوله مفتوح نحو جوزة وبيضة, فلا يتبع شيء من ذلك إلا ما أوله مفتوح فإن فيه لغتين على ما سنذكره . 
الثاني : أن يكون ثلاثياً واحترز به من الزائد على ثلاثة نحو حيأل فلا يغير. 
. الثالث: أن يكون اسماً واحترز به من الصفة نحو صعبة وسهلة فإنه لا يتبعء وهذه الشروط 
الثلاثة مفهومة من قوله : (والسالم العين الثلاثي اسماً) . 
الرابع : أن يكون (ساكن العين) واحترز به من المحرك العين نحو سمرة. 
الخامس : أن يكون (مؤنثاً) واحترز به من نحو بكر فإنه لا يجمع بالألف والتاءء وهذان الشرطان 
مفهومان من قوله (ساكن العين مؤنثاً بدا) ولا فرق في ذلك بين ذي التاء والمجرد منها وإلى ذلك أشار 
بقوله : (مختتماً بالتاء أو مجردا) وفهم من الشروط أن مراده ثلاثة أوزان بالتاء نحو قصعة أو سدرة وغرفة» 





وقوله : [نحو جنة وجنة الخ]:الجنة بفتح الجيم المعلومة لا حرمنا الله منهاء والجنة بالضم ما بقي من 
الحر وغيره ويسمى الدرقة والترس والحجفة ومنه قوله تعالى : «اتخذوا أيمانهم جنة» أي وقاية. والحنة بالكسر 
اسم جماعة الجن ذكوراً أو أناثاً . 

وقوله : [نحو دار الخ] تمثيله بدار لا ينبغي والصواب أن يمثل بنحو سارة عربي لأن دار وإن فرضنا أنه 
علم لامرأة فلا يجمع جمع مؤنث سالماً قياساً حتى يتوهم فيه الاتباع أو عدمه» فلا يقال قياساً دورات وإنما يقال 
ديار. 

وقوله : [نحو ديمة] هي المطر الدائم الذي لا رعد فيه ولا برق وأقله ثلث يوم أو ثلث ليلة. 

. وقوله : [على ما سيذكره] أي في قوله : أو لأناس انتمى . 

وقوله : [نحو سمرة] اسم شجرة الطلح والطلح شجر عظام . 

وقوله : [أن يكون مؤنثاً الخ] اعترض الشاطبي زيادة المصنف الشرط الخامس وهو كونه مؤنثاً بأنه غير 
محتاج إليهء إذ الكلام فيها يجمع بالألف والتاء على أن هذا الشرط مضر لأنه يقتضي أن الإتباع لا يجوز في جمع 
نحو حمزة وطلحة مع أن ذلك جائزء وأجيب عن هذا الأخير بأن معنى مؤنثاً ولو لفظ ليدخل نحو حمزة. 
وأجيب عن المصنف بأن هذا الشرط في جواز جمعه جمع مؤنث سالماً مطلقاً لا في الإتباع فقط. وقد مر ما يجمع 
جمع مؤنث ساماً قياساً وأنها مجموعة في قوله : وقسه في ذي التا الخ . وتأمل هذا الجواب, والحق في الجواب أن 
المصنف صرح بمؤنث توطئة لقوله بعد محتتماً بالتاء أو مجرداً . 

قول المكودي : [نحو قصعة الخ] القصعة هي الصحفة المعلومة. والسدرة بكسر السين شجرة النبق» 
ودعد بفتح الدال وهند وجمل بضبم الجيم وسكون الميم كل لفظ اسم امرأة . 


1A1 





كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحاً 


وثلاثة مجودة نحو دعد وهند وجمل»› فجميع ذلك يجوز فيه الوتباع فتقول: قصعات وسدرات وغرفات 
ودعدات وهندات وحملات . 


و(السام) مفعول بفعل مضمر يفسره (أتل) وهواسم فاعل مضاف إلى فاعله معنى» و(الثلاثي) 
نعت ل (السالم) و(اسماً) حال من (الثلاڻي) أو من (السالم) و(إتباع) مفعول ب (أنل) وهو مصدر 
مضاف إلى المفعول. و(فاءه) مفعول ثان ب (إتباع) وربما) متعلق ب (إتباع) و(إن) شرط» و(ساكن العين 
ومؤنثاً) حالان من الضمير المستتر في (بدا) العائد على أسم ‏ وكذلك (تتماً ومجردا) حالان أيضاً من 
اسم . 
فيجوز فيهم| وجهان آخران أشار إليه) بقوله : 

۸-_- سکن الثَالي غير الفتح أو حف بالفتح فَكُلاقَدَرَوَوا 


يعني أنه يجوز فيما كانت عينه تالية غير الفتح وجهان زائدان على الإتباع وهما السكون والفتح » 
وشمل التالي غير الفتح التالي الضم نحوغرفةء والتالي الكسر نحوهندء فيجوز في كل واحد مني ثلاثة 
أوجه: الإتباع ى) سبق والسكون والفتح فتقول: غرفات بالضم إتباعاً لحركة الفاء. وغرفات 
بالسكون للتخفيف» وغرفات بالفتح تخفيفاً أيضاًء وني نحو هند هندات بالكسر إتباعاًء وهندات 
بالسكون وهندات بالفتح وكذا في سائرها. 


وفهم منه أن التالي الفتح لا يجوز فيه إلا الإتباع كا سبق» و(التالي) مفعول ب (سكن) وهو اسم 
فاعل ويجوز ضبط (غير) بالفتح على أنه مفعول بالتالي» وبالكسر على أنه مضاف إليه التالي» و(أو خففه) 





وقوله: [والسام مفعول بفعل الغ] الحق ما في المعرب من أن أنل بمعنى أعط يتعدى إلى مفعولين: 
الأول تقدم عليه وهو السالم بالنصب والثاني إتباع . 

وقوله : [وهو اسم فاعل مضاف الخ] الحق أيضاً أن اسم 120101011 وإنغا 
السالم في كلام المصنف صفة مشبهة على وزن فاعل وهي تضاف لفاعلها معنى نحو طاهر القلب شاحط 
الدار. 

وقوله : [والثلائي نعت للسالم] احق أيضا أنه بدل منه إذ السالم نعت للثلاثي في الحقيقة » والأصل آنل 
الثلاڻي السالم الخ وهما معرفتان» والقاعدة أن تنعت المعرقة إن تقدم عليها أعرب ما كان صفة بحسب 
العوامل. وأعرب الذي كان موصوفاً بدلاً من الذي كان صفة على حد صراط العزيز الحميد الله في قراءة من 
قرأ الله بالجر. 


تسيا ل صخل كفية كدة المقصور والمكدره وعيعهها تمنعيها 
معطوف على (سكن) و(بالفتح) متعلق بخفف, و(كلاً) منصوب ب (رووا). ثم استثنى من التالي غير 
الفتح نوعين ما كان على وزن فعلة بكسر الفاء ولامه واوء أو على فعلة بضم الفاء ولامه ياء فقال: 
۹-ومَنمواإنباع نخوؤزة ‏ وَبيَةٍ ومد ك جر 
يعني أنه يمتنع في هذين الاسمين وما أشبهها الإتباع فلا يقال في ذروة ذروات ولا في زبية زبيات 
لنقل الواو بعد الكسرة والياء بعد الضمة . ثم نبه على أنه قد سمع في فعلة بكسر الفاء مما لامه واو الإتباع 
شذوذآ فقال: (وشذ كسر جروه) يعني أنه شذ كسر جروة» والضمير في (ومنعوا) عائد على العرب» 
و(إتباع) مفعول ب (ومنعوا) وهو مصدر مضاف إلى المفعول» و(زبية) معطوف على (ذروة) و(كسر) فاعل 
ب (شذ) و(جروة) مضاف إليه وهوعلى حذف مضاف والتقدير إتباع جمع نحو ذروة. ثم قال: 
١‏ -_ اور أو ذو اضطرار يرما فة أو اا ا يی 
يعني أن ما خالف ما تقدم من الأحكام إما نادر كقول بعضهم في كهلة كهلات وحقه الإسكان لأنه 
صفة» وإما ضرورة كقول الراجز: فتستريح النفس من زفراتها. فسكن زفرات وحقه الفتح لأنه إسمء 
وإما لغة قوم من العرب في فتح جمع نحو بيضة وجوزة فيقولون بيضات وجوزات بالفتح وهي لغة هذيل» 
قال شاعرهم : 
أخوبيضات لائح متأوب رفيق بمسح النكبين سبوح 





وقوله : [ثم استثنى من التالي الخ] غير ظاهر والحق أنه مستثنى من الإتباع في قول الناظم والسالم العين 
أي محل جواز الإتباع في غير نوعين ما كان على فعلة بكسر الفاء إلى آخر كلامه. 

(نحوذروة وزبية) القاموس : ذروة الڻيء بالضم والكسر أعلاه وذاله معجمة» وأما الزبية بضم الزاي 
فهي حفرة يحفرها الصائد لأجل أن يقع فيها ما يصطاده من أسد وغيره ولا يحفر إلا في موضع عال ولذا 
يقولون في الأمر إذا عظم : بلغ السيل الزى» ولا يصل المطر للزبى إلا إذا كان كثيراً لأنها عالية» وأما الجروة 
فهي مؤنث الجروء قال في القاموس: الجرو مثلث الجيم صغير كل شيء حتى الحنظل والبطيخ وولد الكلب 
والأسد وصغير الفقوس. 1 

(ونادر أو ذو اضطرار)» قول المكودي : [كقول بعضهم في كهلة الخ] الكهلة مؤنث الكهل والكهل 
من جاوز الثلاثين سنة أو أربعاً وثلاثين إلى إحدى وخمسين سنة أو من خالطه الشيب. 

وقوله : [كقول الراجز: فتستريح الخ] هذا من مشطور الرجز ولا يعرف قائلهء وتساريح : منصوب 
في جواب الترجي الذي هو لعل المذكورة فيم قبل هذا البيت» والنفس بالرفع فاعله» وزفرات بسكون الفاء 
جمع زفرة وهي من زفر يزفر كنصر ينصرء والزفرة أن يخرج نفسه بلين وصوت مرة بعد مرة والشاهد في تسكين 
فاء زفراتها والقياس الفتح لأن الإتباع هنا واجب لمفهوم قوله: وسكن التالي غير الفتح الخ . 

وقوله : [قال شاعرهم : أخو بيضات الخ] البيت من الطويل أنشده الفراء. والشاعر من هذيل غير 


AF 





جمع التكسير 


و(غير) مبتدأ وهي موصولة وصلتها (قدمته) والحاء عائدة على (ما) وخبر المبتدأ (نادر أوذو اضطرار 

أو لأناس انتمى) فقد توسط المبتدأ بين الأخبار» والتقدير: نادر أو ذو اضطرار أو انتمى لأناس. 
لد 
التكسير على قسمين: جمع قلة وجمع كثرة. وقد أشار إلى الأول بقوله : 
ا العلة افلل ل E O‏ 

يعني أن هذه الأوزان الأربعة التي ذكرها في هذا البيت تدل على جمع القلة وهو من ثلاثة إلى عشرة 
نحو أغربة وأفلس وفتية وأحمال» وفهم منه أن ما سوى هذه الأربعة من جموع التكسير جمع كثرة وهو ما 
فوق العشرة إلى ما لا نهاية له وستأتي أمثلتها في أثناء الباب. 





مسمى » وأخو: خبر لمحذوف على حذف أداة التشبيه لأن هذا الشاعر يصف جملا بكونه سريع المثي» 
ورائح : اسم فاعل من راح والرواح كما لعياض من الزوال إلى الليل» فهو ضد الغدوء ومتأوب : اسم فاعل 
من تأوب إذا رجع أول الليل» ورائح ومتأوب ورفيق وسبوح بالرفع صفات لأخو بيضات» ومعنى رفيق بمسح 
المنكبين عالم بتحريك المنكبين » ومعنى سبوح حسن الجري لين اليدين» والمعنى : جملٍ في شدة وسرعة سيره 
كطائر أو ظليم صاحب بيضات راح وذهب لحاجته وقضاها ثم رجع مسرعاً أويحرك منكبيه بسهولة من حسن 
جريه والشاهد في بيضات بفتح الياء على لغة هذيل والقياس على لغة الجمهور سكون الياء لأنه معتل العين. 


حي التصبر 


لما كان الكلام قبل في جمعي السام تذكيرآ وتأنيثاً كأنه قيل له: ما هو جمع التكسير تذكيراً وتأنيثاً؟ شرع 
يبينه» ثم أن من النحويين من لم يتعرض للجموع في كتابه أصلا وعلل ذلك بأن ألسنة الناس إنما فسدت في 
المفردات والمركبات ولم تفسد في الجموع غالبا بل ينطقون بها على الصواب من غير معرفة نحو وجمع التكسير . 
إيفارق جمع المذكر السالم في أمور أربعة انظرها في التصريح . والتكسير لغة إزالة التئام الشيءء يقال: تكسرت 
الإناء إذا تفرقت أجزاؤهاء واصطلاحاً ما تغير فيه بناء المفرد بزيادة أو نقص أو تغيير شكل أو زيادة وتبديل 
شكل أو نقص وتبديل شكل أو باجميع تغييراً لا تلحق معه علامة. ولا بد من الزيادة في التعريف تغييراً ل 
تلحق معه علامة الجمع ليخرج نحو زيدون ما جمع جمع مذكر سالاً نحو هندات ما جمع جمع مؤنث ساماء 
هذا حاصل حله تقريباً وإن كان فيه انتقادات. ۰ 

(أفعلة أفعل ثم فعله)» قول المكودي : [تدل على جمع الخ] كلامه يقتضي أنها ليست بنفسها جموع قلة 
وليس كذلك فالصواب أن يقول جموع تدل على القلة . 

وقوله : [وهو ما قوق العشرة الخ] هذا مبني على الفرق بين مبدأ جمع القلة وجمع الكثرة وهو ظاهر 


97-46 _س بحسب ب جميع التكسير 
و(أفعلة) مبتدأ وسائر الجموع التي بعده معطوفة عليه وخبره (جموع قلة) . ثم أنه قد يقع جمع القلة 
موقع جمع الكثرة وجمع الكثرة موقع جمع القلة وإلى ذلك أشار بقوله : 
ع وَبَعْض ذي بكثرة ب في کار وَالْعَكْسٌ جَاءً كالصفي 





الناظم بعد حيث قال : والعكس جاء كالصفي » والحق كا للتفتازاني أنبم| متفقان في المبدأ محتلفان في النهاية» 
مبدؤهما معا ثلاثة ومنتهى جمع القلة عشرة ولا منتهى لجمع الكثرة كما قيل وإن كان كل شيء موجودا في الدنيا 
له نهاية . 

(تتمة) : ذكر سيدنا ابن العربي في الفتوحات في باب العدد منها أنه لما وصل لباب العدد نام » فسأله 
سائل عن أقل العدد بمحضر النبى يل فأجابه ابن العربي بأنه ثلاثة عند النحويين واثنان عند الفقهاءء فقال 
له النبي وَل : أخطأ هؤلاء وهؤلاء وكان ينبني لن سئل عن أقل الجمع أن يقول للسامع ما أردت هل أقل 
العدد ال شغ أو انل العدد المسمى وتراً. ثم أخرج كه خمسة دراهم ووضع بيده الشريفة اثنين 
وحدهما وثلاثة وحدها على حصير كنا عليه فوضع ية يده على الاثنين ن وقال : هذا أقل العدد المسمى شفعاًء 
ووضع يده على الثلاثة وقال: هذا أقل العدد المسمى وترآء ثم قال: هكذا فليجب عن هذه المسألة من سئل 
عنهاء قال: فانتبهت فقيدتها فما رأيت معلماً أحسن منه ية علم بالقول والفعل اه. 

ثم إن ا الألفاظ إنما هي أربعة» وأجيب عن المصنف 
بأجوبة منها: أن لفظ جمع لم يسمع جمعه جمع قلة فلذلك عبر بجمع الكثرة فهو كرجال, ومنها: أنه سمع يجمع 
مم زک اا اسر جم اک رت مق افا الأول لمعف آنا يعر يناء يدل جو 7 

(تنبيه) : من جملة جموع القلة جمع المذكر السام والمؤنث إذا لم يضافا ول يقترنا بأل وإلا كانا للكثرة نحو 
«إن المسلمين والمسلمات4 الآية. وفي الكافية. 

وجمع تصحيح لقلةوفي ‏ كثرةاستعولهبألتفي 

ثم إن الذي عليه المحققون أن أوزان القلة الأربعة من جموع التكسير إذا اقترنت بأل تفيد الكثرة 

كجمع السالم المقرون بأل. 
> وقوله: [وأفعلة مبتدأ الخ] وصرفه المصنف للضرورة لأن القياس منعه من الصرف للعلمية والتأنيث 

والتاء الأخيرة في قول الناظم ثمت أفعال تاء التأنيث لحقت الحرف وحركت تخفيفاً . 1 

(وبعض ذي بكثرة وضعاً يفي) مضارع وفى وله في اللغة معان يقال: وف بالعهد يفي وفاء ضد غدر. 
ويأتي بمعنى تم وبمعنى كثر وبمعنى دل وهو المراد هناء والباء في بكثرة بمعنى على فيكون المعنى : وبعض جموع 
القلة يدل على كثرة وضعاً» ثم أنه اعترض تمثيل الناظم بالصفي فإنه ى) سمع لمفرده جمع الكثرة سمع له جمع 
القلة وهو أصفاءء فالأولى أن يمثل بنحو رجال جمع رجل بفتح الراءء وأفئدة جمع فؤاد» وصرد يجمع على 
صردان قاله في النكت. وللحق أنه عندهم الوضع وعندهم الاستعمال» فالوضع أن تكون العرب لم تضع أحد 
البناءين استغناء عنه بالآخرء والاستعمال أن تكون العرب وضعت جمع القلة وجمع الكثرة ولكنها إنما 


جمعالتکسير ا 


فمن وقوع جمع القلة موقع جمع الكثرة: رجل وأرجل وعنق وفؤاد وأفئدة. ومن وقوع جمع الكثرة 
موقع جمع القلة: رجل ورجال وقلب وقلوب وصفاة وصفي » والصفاة الصخرة الملساء وأصل صفي 
صفوي فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وكسر ما قبلها. و(بعض) مبتدأء والإشارة ب (ذي) إلى جموع 
القلةء و(يفي) خبر المبتدأء و(بكثرة) متعلق ب (يفي) و(وضعاً) منصوب على إسقاط الجار أي بوضع 
ومعناه أن العرب وضعته لذلك واستغنت به عم| يستحق . ثم اعلم أن اصطلاح النحويين في الجموع أن 
يذكروا المفرد ويقولون يجمع على كذا وعلى كذا وعكس المصنف واصطاح على أن يذكر الجمع فيقول هذا 
الوزن يكون جمعاً لكذا وكذا ولكل وجه وبدأ بأفعل فقال: 

۴- لفل اما صح ينا ْمل وللرباعي اما أَيِضآججِمَلُ 

فذكر أن (أفعل) يطرد في نوعين: الأول فعل بشرطين أحدهما أن يكون اسما نحو فلس وأفلس 
واحترز به من الوصف نحو صعب, الثاني أن يكون صحيح العين واحترز به من المعتل العبن نحو جون 
وشمل الصحيح كما مثل والمعتل الفاء نحو وجه وأوجه. والمعتل اللام نحو دلو وأدل وظبي وأظب. 
والثاني الرباعي لكن بشروط ذكرها في قوله : 





استعملت في القلة والكثرة أحدهماء إذا علمت هذا ففي كلام المصنف حذف عاطف ومعطوف والتقدير 
وضعاً واستعمالاً. وکأرجل مثال للوضع وكالصفي مثال للاستعمال» فيكون في کلام المصنف شبه احتباك 
لف اغا من قوله وبعضٍ ذي لدلالة كالصفي عليه وحذف وضعاً من قوله والعكس الخ بدليل 
التمثيل بالصفي لدلالة ونين أولا علية. 

وقوله : [وعكس المصنف الخ] أصل ما سلك المصنف لابن السراج وطريقة المصنف أولى لأنها أقرب 
للضبط إذ الجموع قليلة والمفردات كثيرة وقد يكون جمعاً واحداً وتحته مفردات كثيرة مثل قول الناظم بعد: 
وغير ما أفعل فيه مطرد الخ فإنه يدخل فيه من الصحيح الثلاثي تسعة أوزان. ' 

(لفعل اسماً صح عيناً)» قول المكودي : [نحو جون الخ] بفتح الجيم وسكون الواو وبنون آخراً 
هكذا في بعض النسخ , وال حون لخة من أسماء الأضداد يطلق على الأبيض والأسود ويطلق على كل شيء خالي 
الوسط, وني بعض النسخ نحو جوز بالزاي آخر الحروف وهو الجوز المعروف . 

وقوله : [نحو وجه وأوجه الخ] تبع ظاهر الناظم والحق أنه يشترط أن لا تكون فاء الكلمة واوا وأما 
أوجه فشاذ. 

وقوله : [نحو دلو وأدل وظبي الخ] أصلها أدلو وأظبى فقلبت الواوفي الأولى ياء وقلبت الضمة فيهم| 
كسرة فإعلالم| إعلال قاض وهو أن تقول: استثقلت الضمة على الياء فيهها فحذفت فالتقى ساكنان الياء 
والتنوين فحذفت الياء لدفع التقائه| فصار أدل بلام منونة وأظب بباء منونة . 


ا ا ا ا ا و ل جم اللكفيس 
۰ 2 و2 ت 2 2 0 ا 1 ت ء ٠.‏ £ 
4 إن كان كَالْمَنَاقٍ وَالدُرَاع في مد وَنَأَنِيتٍ وَعَدَ الألحرّفٍ 
فذكر أربعة شروط: الأول أن يكون اسماً وفهم ذلك من قوله (وللرباعي اسماً) وفهم من قوله 
(إن كان كالعناق) الثلاثة الشروط الباقية الأول أن يكون مؤنثاً لأن العناق مؤنث وهو أنثى الحدي واحترز 
به من المذكور نحو خحمار» وأن يكون ثالثه مدة واحترز به من نحو خنصرء وأن يكون غير مختتم بتاء 
التأنيث واحترز به من نحو رسالة وسحابة» وفهم من تمثيله ب (الذراع والعناق) أن حركة الأول 
لا يشترط كونها فتحة بل تكون فتحة وكسرة كالمثالين وضمة نحو عقاب فتقول: ذراع وأذرع وعناق 
وأعنق وعقاب وأعقب» وفهم من إطلاقه في المد في قوله (في مد) أنه لا يشترط كونه ألفاً بل يكون غير 
ألف نحو يمين وأيمن» وفهم من قوله (وعد الأحرف) الشرط الرابع . ثم قال: 
6-وغرماافغلقية مرد يو اللاي اسا بافغال برذ 
يعني أن أفعالاً جمع لكل اسم ثلاثي ليس على فعل ما هو صحيح العين» وذلك ما يطرد فيه 


(إن كان كالعناق), قول المكودي : [وفهم ذلك من قوله للرباعي الخ] المراد بالفهم الأخذ وإلا فهو 
مصرح به على أنه كان ينبغي للمكودي أن يجمع هذا البيت مع قوله وللرباعي الخ ويشرحههم مرة واحدة» 
واحترز بالاسم من الصفة نحوذراع بفتح الذال المعجمة للمرأة الكثيرة الغزل. 

وقوله : [وهو أنثى الجدي الخ] الجدي الصغير الذكر من ولد المعز. 

وقوله : [نحو خنصر الخ] اسم للاصبع الصغيرة وهو مؤنث لأن القاعدة في الأعضاء و ف 
الإنسان آنا مؤدئة ة إلا الحاجبين والمنخرين والخدين. 

وقوله: [وأن يكون غير مختتم. الخ] هذا هو الشرط الرابع وهو مأخوذ من العناق والذراع لا من 
الأصابع . 
وقوله : [نحو عقاب الخ] العقاب ب حيوان كله أنثى لا يوجد فيه ذكر أبدا ‏ والذي., يسافده ويجامعه ليلد 
E‏ قال عنترة : ١‏ 

وقوله : [نحو يمين الخ] ظاهر كلامه حيث لم يمثل للواو أنه موجود وهو الذي عند كثيرمن الشراح» فلو 
فرضنا أنك سميت مؤنثاً بنحو عمود لكان الحكم كذلك. 

(وغير ما أفعل) اعلم أنه سيأتي في التصريف في قول الناظم : وغير آخر الثلاثي اع وضم الخ » ان 
أوزان :الثلاڻي التي يقتضيها العقل انتا عشر لأن الفاء إما مضمومه ة أو مفتوحة أو مكسورة» والعين إما 
مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة أو ساكنة» وثلاثة في أربعة اثني عشر: واحد مهمل وهو فعل بكسر الفاء 
وضم العين» وعكسه وهو فعل بضم الفاء وكسر العين قليل وسيقول الناظم : وفعل امل والعكس يقل »› 


جح البو ع ع و ت و ا 
(أفعل) فشمل غير فعل من الثلاثي وذلك تسعة أوزان نحو: جمل وأجمال وعنق وأعناق وضلع وأضلاع 
وكتف وأكتاف وإبل وآبال وعدل وأعدال وقفل وأقفال وعضد وأعضاد ورطب وأرطاب . وشمل أيضاً ما 
كان على فعل معتل العين نحو ثوب وأثوأب» واحترز بقوله (اسماً) من الصفة نحو بطل وبلز ونحوهما 
فإنها لا تجمع على أفعال. ولا دخل في هذا القانون فعل بضم الفاء وفتح العين وكان الغالب في جمعه غير 
أفعال نبه عليه بقوله : 
15 وَعَالِباً أَعَْنَاهُمْ فِعْلانُ في فعّل كَقَْيِم دان 
00 
وجرد ذ وجرذان للفأرء وفهم من قوله (غالباً) أ نه قد بجي ء على أفعال قليلا ومنه رطب وأرطاب» و(غير) 
مبتدأء و(ما) موصولة واقعة على فعل الصحيح العين. و(أفعل) مبتدأ خبره (مطرد) و(فيه) متعلق 
ب (مطرد) والجملة صلة (ما) وكذلك من الثلائي. و(اسماً) حال من الموصول. و(يرد) في موضع خبر 
لمبتدأ الذي هو (غير) و(بأفعال) متعلق ب (يرد) و(فعلان) فاعل بأغنى والضمير فيه عائد على العرب» 
و(في) متعلق ب (أغناهم). ثم قال : 
۷- في اسم ا ركاف نَالِثِ أفهِلهُ 0 اطَرَّدٌ 
يعني أن (أفعلة) يطرد جمعاً لاسم مذكر رباعي بمدة قبل آخره» واحترز بالاسم من الصفة نحو 
جواد. وبالمذكر من المؤنث نحو عناق» فإن يجمع على (أفعل) | تقدم وشمل وقوله (بمد ثالث) ما كانت 
مدته ألفاً أوواواً أوياء نحو قذال وأقذلة ورغيف وأرغفة وعمود وأعمدة . ثم قال: 


الثها فعل بفتح الفاء وسكون العين وقد علمت أنه إذا كان اسماً صحيح العين القياس جمعه على أفعل. 
وبقيت تسعة كلها داخلة هنا ك| قال المكودي إلا أن نسخه ختلفة» ففي بعض النسخ التمثيل لسبعة أوزان 
وإسقاط مثالين وهما عضد وأعضاد ورطب وأرطاب» وفي بعض النسخ بزيادة هذين المثالين بعينها بين أعدال 
وبين فعل وهو الصواب . 

قول المكودي : [نحو بطل وبلز الخ] البطل الشجاع وبلز بكسر الباء واللام يقال امرأة أوناقة بلززأي 
ضخمة ناعمة البدن, ويقال امرأة بلز أي ولود بمعنى كثيرة الأولاد. 

(وغالبا أغناهم فعلان)» قول المكودي : [لطائر] هو أكبر من البرطال ضخم الرأس يسمى حاج 
الطيور يصطاد العصافير يألف البحر أحمر المناقير والرجلين يقال هو أول طائر صام لله وأنه كان مع نوح في 
E‏ ل ل ل : النحلة 
والنملة وال هدهد والصرد. 


0 مذكر م بمد)» قول المكودي : [نحو قذال الخ] ] القذال. بالذال. العجمة آخر الرأس 


ت س جمحالكسز 
مُصَاحجِبَيْ تَضْهِيِبٍ أو إغلال 
المضعف فيهما: بنات وأبنتة وزمام وأزمة, ومثال المعتل : بناء وأبنية وقباء وأقبية ومعنی اللزوم فيها أنهما 
لا يتجاوز فيهما هذا الجمع. وفهم منه أن.ما ليس بمضاعف ولا معتل يتجاوز فيه هذا الجمع وسيأت . 
و(أفعلة) مبتداً وخبره (اطرد) و(لاسم وعنهم) متعلقان ب (اطرد) بعد في*موضع الصفة لاسمء وحتمل أن 
افعلة في حال كونه مطردآً فيه والأول أظهرء والضمير في (الزمه) عائد على وزن (أفعلة) ورفي فعال) 
متعلق ب (الزمه) . ثم قال: 


دم ص 2R‏ 4 - 
۸ - والزمه ي فعالٍ او فعالر 





(والزمه في فعال) الضعف هو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد. 


قول كدي : [بنات وأبنية وزمام الخ] هكذا في نسخة. والبنان بالنون آخر رأس الاصبع. وفي بعض 
النسخ بتات بتاءين بدل بنان والبتات الزاد واأهاز ومتاع البيت» فالزاد طعام المسافر والجهاز بفتح الجيم 
وكسرهاء والقباء بقاف مفتوحة ثوب مفرج عل هيئة القفطان قيل هو المسمى بالفرجية . 

وقوله : [أنها لا يتجاوز فيهها الخ] نبع في هذه العبارة عبارة المصنف وفيها إيهام لأنما تقتضي أن هذا 
الجمع لازم في هذين الوزنين لا يتعدلام: إلى غيرهما وقد علمت بطلانه. والحق في العبارة أن يقول نبا 
لا يتجاوزان هذا الجمع وكذلك يوجد في بعض النسخ . 

وقوله : [وسيأتي] أي في قوله: ٠فس‏ لاسم رباعي . (فإن قلت): لسان وطريق وسلاح وسبيل سمع 
جمعها على أفعل وأفعلة كألسن وألسنة فهل هي مذكرة أومؤنثة؟ (قلت) إن اعتبرت اللفظ وهومذكر جمعتها 
على أفعلة» وإن اعتبرت الكلمة وهي مؤنثة جمعتها على أفعل, وقد سأل بعض الفضلاء جدنا أبا الفيض 
سيدي حمدون بن الحاج على ألسنة وألسن بقوله : 


ياأها لمولى الذي من به 
هل ألسن جمع لسان ف]) 
بين لناالجمعين ياذا الذي 


فأاجاب وأحسن في الجواب : 


يراد بالجمع على ألسنه 


يا أيها المولى الهم الذي 
يجوز تأنيث لسان كذا 
وبعض من جوز ذين ادعى 


من كل فن قد حوى أحسنه 
تغاير الجمع إذا أمكنه 
وجمع ما ذكرته ألسنه 
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جمع التكسير 





648 فغعْل | إنخو رورا وَفِعْلَهُ تجعآ ب تتفل يذرى 
من أمثلة جمع الكثرة (فعل) بضم الفاء وسكون العين وهو مطرد في أفعل المقابل لفعلاء» وفي 
فعلاء المقابلة لأفعل نحو أحمر وحمراء فتقول فيهما معاً حمر. وفهم من قوله (لنحو) أن ذلك الجمع مطرد 
أيضاً في (أفعل) الذي ليس له فغلاء لمانع في الخلقة نحو أكمر للعظيم الكمرة وهي رأس الذكرء وامرأة 
غفلاء وهي التي يخرج من قبلها شيء شبيه بالأدرة فنقول: رجال كمر ونساء عفل» و(فعل) مبتدأ وخيره 
(لنحو). ثم قال: (وفعلة جمعاً بنقل يدرى) من أمثلة جمع القلة (فعلة) بكسر الفاء وسكون العين ولم 
يطرد في شيء من الأبنية بل هو محفوظ في ستة أبنية: فعيل نحو صبي وصبية, وفعل نحو فتى وفتية» 
وفعل نحو شيخ وشيخةء وفعال نحو غلام وغلمةء وفعال نحو غزال وغزلةء وفعل نحو ثنى وثنيةء 
ومعنى قوله (بنقل يدرى) أنه غير مطرد في وزن وإغا بابه النقل أي السماع. و(فعلة) مبتدأ وخبره (يدرى) 
و(بنقل) متعلق ب (يدرى) و(جمعاً) مفعول ثان ب (يدرى) والمفعول الأول هو الضمير المستتر العائد على 
(فعلة). ثم قال: 
-٠‏ فمل لانم رمي َد قذزيد َب للآم إنملالاً قَقَذْ 





(فعل لنحو أحمر وحمرا) كان ينبغي للناظم أن يقدم عجز البيت وهو وفعلة الخ على صدره وهو قوله 
فعل لنحو أحمر الخ لتكون جموع القلة متوالية» ولعله كان كذلك وناسخ المبيضة حرفه. 
قول المكودي : [الذي ليس له فعلاء الخ] أي الذي لا مؤنث له أصلا. 
وقوله : [للعظيم الكمرة الخ] الكمرة بفتح الميم فهي كالحشفة وزناً ومعنى . 
وقوله : [بالأدرة] بضم الهمزة وسكون الدال وهي الخصية المنتفخة . 
(وفعلة جمعا بنقل يدرى)» قول المكودي : [بل هو محفوظ في ستة أبئية] جمعها ابن غازي في بيت نصه 
في حاشية خ عند قوله ونتواضع العلية : 
فصبية وشيخة وفتية١ ١‏ وغزلة وغلمة وثنية 
وهذه الألفاظ كلها ظاهرة ولا يشكل منها إلا ثنية فإنه جمع ثنى بكسر الثاء المثلثة وفتح النون مع القصر 
وهو الأمر الذي يعاد مرتين ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «لا ثنى في صدقة» أي لا تؤخذ الزكاة وهي 
المراد بالصدقة في السنة مرتين» والثنى أيضاً السيد الثاني الذي فوقه من هو أعظم منه في السيادة وذلك 
كالوزير مع الأمير. (فإن قلت): ما فائدة قوله هنا وفعلة جمعاً مع أنه معلوم مما مر في قوله أفعلة أفعل؟ 
(فالجواب) أنه زاده زيادة في الرد على ابن السراج القائل بأن فعلة اسم جمع لا جمع حقيقة وصرف المصنف 
فعلة ضرورة. 
(وفعل لاسم رباعي) أت بفعل بضم العين بعد فعل الساكن لأنما لم يختلفا إلا في سكون العين. 
حاشية ابن حمدون ج؟ م45 
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037 من أمقئلة بجع الكثرة (فعل) بضتم. القاءوالعين وهر كي قال جمع لكل اسع رباعي مد قبل لام 
صحيحة» واحترز بالاسم من الصفة فإنها لا تجمع على (فعل) . وفهم من إطلاقه في قوله (اسم) أن ذلك 
يشترك فيه المذكر والمؤنث نحو قذال وقذل وأتان وأتن. وفهم أيضاً من إطلاقه في قوله (بمد) أن المد يكون 
ألفاً نحو قذال وقذل» وياء نحو قضيب وقضب» وواوآ نحو عمود وعمد. ` 
وفهم من قوله (قبل لام إعلالاً فقد) أن المعتل اللام نحو كساء لا يجمع على فعل لأنه لو جمع على 
فعل لزم قلب الواوياء وانكسار ما قبلها فيؤدي إلى ورود فعل وهو مهمل . وشمل قوله (بمد) الواو والياء 
والألف في الصحيح والمضاعف» فأما الصخيح فهو كا ذكر» وأما المضاعف فإن كان المد واوا أو ياء 
فكذلك. وإن كان ألفاً فقد أشار إليه بقوله : 

١‏ مال يُضَاءَفٌ في الأعَمُ ذو الأإف وفعلل جمعا لِفْعْلةٍ عرف 
يعني أن المضاعف من نحو فعال كزمام وبنان لا يجمع على فعل كراهية التضعيف بل يستغنى عنه 
وفهم من قوله (في الأعم) أنه قد جاء جمعه على فعل قليلاً كقوهم في جمع عنان عنن» وفي حجاج 

حجج . وفهم من تخصيصه المنع بذي الألف أن ذا الياء وذا الواو يجمعان على فعل نحو سرير وسرر 
وذلول وذلل» و(فعل) مبتدأ وخبره (لاسم) و(رباعي) نعت (لاسم) و(بمد) نعت بعد نعت» و(قد زيد) 


قول المكودي : [واحترز باسم من الصفة الخ] وذلك نحو جواد. 

قوله : [نحو قذال وقذل وأتان الخ] تقدم معنى القذال وأما أتان بتاء مثناة فوق فهو اسم أنثى الحمار» 
و المح نزاوي ترص لو بالا بلج لجل يلوتو لع ربا ات 
بين كونها وحشية أو أنسية . 

وقوله : [للزم قلب الواو] أي لم يأتي في قوله: وفعل اهمل والعكس يقل الخ . 

(ما لم يضاعف).. قول المكودي : [كقوهم في جمع عنان الخ] العنان بفتح العين السحاب أو المطر 
وبكسرها ما تقاد به الدابة وهو المسمى في عرفنا باللجام» فالأعلى للأعلى والأسفل للأسفل .: : 

وقوله: [دلي حجاج الخ] امجح ي الحاء وكسرها العظم المستدير بالعين» عي ينبت عليه 


7 اد الخ] تمثيله بذلول غير صحيح أن ذلول وصف من الذل بكسر الذال ضد 
الصعوبة كا في القاموس. وموضوع كلام المصنف الأسماء والأولى التمثيل بسلول علم على امرأة وهي أم 
عبد الله بن أبي بن سلول من أكابر المنافقين وأبي اسم أبيه وسلول اسم أمه فقالوا في جمعه سلل . (فإن قيل) : 
ما الفرق بين الألف في التضعيف وبين الواو والياء فيه مع أن ثقل التضعيف مع الضم موجود في الجميع؟ 
(فالجواب) أن الألف خفيفة» فلوقلنا يتفرع عا هي فيه التضعيف مع الضم لأدى إلى النقل من الأعلى الذي 


بحي كيو احج ا ا ل سب ب ا ا 


في موضع النعت ل (مد) و(قبل) متعلق ب (زيد) و(إعلالاً) مفعول مقدم ل (فقد) و(فقد) في موضع 
النعت ل (لام) و(ما) ظرفية مصدرية والعامل فيها الاستقرار الذي يتعلق به الاسم الواقع خبراً في البيت 
قبله. والتقدير: وفعل ثابت لاسم رباعي بمد(١)‏ وعدم تضعيف ذي الألف. ثم قال: (وفعل جمعاً لفعلة 
عرف). 
١‏ وَنَحْ و كُرَى وَلِفغْلَةٍفِمَل ‏ وفذ نئجيء جَمْعُهُ عَلَ فُعَلْ 

من أمثلة جمع الكثرة (فعل) بضم الفاء وفتح العين ويجيء جمع لفعلة نحو غرفة وغرف». ولفعلى 
نحو كبرى وكبرء و(فعل) مبتدأء و(عرف) خبره. و(جمعاً) مفعول ثان ل (عرف) و(لفعلة) متعلق 
ب (جمعاً) ويجوز أن يكون متعلقاً ب (عرف) . 

ثم قال: (ولفعلة فعل) من أمثلة جمع الكثرة (فعل) بكسر الفاء وفتح العين ولم يشترط اسميته لأن 
(فعلة) في الصفات قليل فلم يعتبره هناء وشمل (فعلة) الصحيح العين نحو قربة وقرب» والمعتل نحو 
قيمة وقيم » والمعتل العين نحو مرية ومرى» والمضعف نحو حجة وحجج . 


ا ا ن ا ا ل 
هو الخفة إلى أسفلء وأما مع الواو والياء فالنقل موجود في المفردء فالتضعيف مع الضم فيها يؤدي إلى النقل 
من الثقيل إلى الأثقل منه وهو أخف من الأول ومعنى الأعم ف كلام المصنئف الغالب. 

(وفعل جمعاً لفعلة عرف) قالوا: الأولى أن يقدم فعل المغتوح العين على مضمومها. اڪ بأن 
مضمومها يقع موقع ساكنها كالعكس فلهذا قدم المضموم على المفتوح وأطلق الناظم ف فعلة فظاهره أنه 
لا فرق بين أن يكون اسما أو صفة والحق تخصيصه بالاسم» فلو قال: وفعل لفعلة اسما ا 
ذكرنا. 

قول المكودي : [مفعول ثان لعرف] الحق أنه حال لأن عرف إنما يتعدى لمفعول واحد كما تقدم له نفسه 
في المعرب والمبني عند قول المصنف فمعتلاً عرف . 

(ولفعلة فعل), قول المكودي : [لأن فعلة في الصفات قليل] هذا اعتذار عن المصنف. ولو قال: 
ولفعلة فعل. اسما وجاء بعضه على فعل . لوف بالمراد من غير كلفة. نعم زيد شرط آآخر وهوأن يكون تامآً 
فلو نقص منه حرف نحو عدة لم يجمع على فعل. فلوقال: ولفعلة فعل. اسماً متمماً وأق فيه فعل . لوق 
بذلك ويكون أولى من الإصلاح الأول. ومثال كون فعلة بكسر الفاء صفة صغرة وكبرة وعجزة بمعنى صغيرة 
وكبيرة وعجوزة وتكون هكذا للمفرد والمثنى والمجموع . 

وقوله : [نحو قربة وقرب] القربة بكسر القاف اسم لوعاء السقاء أي الاكراب. 

وقوله : [نحو مرية ومرى] المرية بالميم أولاً الشك. وأما الفرية بالفاء أولاً فهي الكذبة. . 


)١(‏ لعل هنا سقطاً تقديره بمد زائ قبل لامه الذي فقد إعلالاً وعدم الخ يعني إن كان ا لايكون 
الألف مضاعفاًء أه مصححه . 


۴ جمع التكسير 


ثم قال: (وقد يجيء جمعه على فعل) الضمير في (جمعه) عائد على (فعلة) أي يأتي جمع فعلة المكسور 
الفاء على فعل بضم الفاء نحو لحية ولحى وحلية وحلى. وفهم من قوله (قد يجيء) قلة ذلك. و(فعل) 
مبتدأ وخيره في المجرور قبله. و(على فعل) متعلق ب (يجيء). ثم قال: 

0 -في نورام كُوَاطَرَّلاِ فْمَلَهُ وَفَعَ نحو كئمل وَكَمَلُ 

من أمثلة جمع الكثرة (فعلة) بضم الفاء وفتح العين وهو مطرد في وصف على فاعل معتل اللام 
لمذكر عاقل نخو رام ورماة وقاض وقضاة» وفهمت هذه الشروط من المثال واحترز بالوصف من الاسم 
نحو واد» وبالمعتل من الصحيح نحو ضارب» وبالمذكر من المؤنث نحو ضاربة» وبالعاقل من غير العاقل 
نحو صاهل» فلا يجمع شيء من ذلك على (فعلة) ورفعلة) مبتدأء و(ذو اطراد) خبره» و(في نحو) متعلق 
بفعل محذوف يدل عليه (اطراد) ولا يجوز أن يكون متعلقاً باطراد لأنه مضاف إليه . ثم قال: (وشاع نحو 
كامل وكمله) من أمثلة جمع الكثرة فعلة بفتح الفاء والعين وهو مطرد في وصف على فاعل صحيح اللام 


وقوله : [نحو ححة وحجج] الحجة بكسر الحاء السنة والحجج السنون, قال تعالى: «إثاني حجج » 
أي سنين» والحجة بالفتح حج البيت» والحجة بالضم هي التي يقيمها الإنسان في الخصومة لسلطان 
والبرهان . 

(وقد يجيء جمعه). قول المكودي : [لحية الخ] للحية معلومة, وأما الحلية فهي الصفة وقيل حلية 
السيف . : 

(ني نحو رام ذو اضطراد فعله)» قول المكودي : [ورماة] أصله رمية بفتح الياء تقول: تحركت الياء 
۰ وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فصار رماة وقضاة لقول الناظم : من واو أوياء بتحريك أصل . الما أبدل الخ . 

وقوله : [نحو واد] هذا محترز قوله صفة وأصله وادي بياء ولا معنى لاعتراض بعضهم عليه بقوله 
صوابه أن يمثل بجاهل وحاتم . 

وقوله : [نحو ضاربة] تمثيله بضاربة غير ظاهر لأن كلامنا في معتل اللام فهو خارج بما خرج به 
ضارب» والأولى التمثيل براهية وغازية وقاضية . 

وقوله : [نحو صاهل] هذا أيضاً خارج بما خرج به ضارب لأنه غير معتل اللام والأولى التمثيل بنحو 

وقوله : [يدل عليه اطراد] فالتقدير حينئذ فعله ذو اطراد اطرد في نحورام» والذي أحوجه إلى هذا أن 
اطراد مضاف إليه والمضاف إليه لا يتقدم على المضاف فكذلك معموله؛, والحق أن في نحو متعلق باطراد 
قطعاً» ويجاب عن التقديم على المضاف بأنهم يتوسعون في الظروف والمجرورات لا سيا في الضرورة . 

(وشاع نحو کامل وکمله)» قول كدي : [نحو خائن] الخائن اسم فاعل من خان وهو ضد الأمين 
والبار المطيع . وقوله : [فقد تقدم] أي في قوله : في نحو رام . 
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لمذكر عاقل» وفهمت هذه الشروط أيضاً من المثال وشمل الصحيح نحو كامل وكملةء وا معتل الفاء نحو 
وارث وورثة » والمعتل العين نحو خائن وخونة» والمضاعف نحو بار وبررة» وأما المعتل اللام فقد تقدم 
أنه مضموم الفاء. وأراد هنا بالشياع الاطراد. ثم قال : 
04 فَعْلَ لِرَضْفٍ كُقبِيل وَزِْنْ وَمَالِكِ وَمَيُتَ به قَمِنْ 
من أمثلة جمع الكثرة (فعلى) مقصوراً بفتح الفاء وسكون العين وهو مطرد في وصف على فعيل 
بمعنى مفعول دال على هلاك أو توجع كقتيل وقتلى وجريح وجرحى وأسير وأسرى» ويحمل عليه ما أشبهه 
في المعنى وإن لم يكن من باب فعيل المذكور وإليه أشار بقوله : (وزمن. وهالك وميت به قمن) يعني أن 
هذه الأوزان الثلاثة وهي فعل وفاعل وفعيل حقيقة بذلك الجمع لمشاركتها في المعنى لفعيل المذكور في 
الدلالة على الهلاك والتوجع . و(فعلى) مبتدأ وخبره (لوصف) و(زمن) مبتدأء و(هالك وميت) معطوفان 
عليه وخبر المبتدأ (قمن) أي حقيق, وينبغي أن يضبط (قمن) بفتح الميم لكونه خبرا عن أكثر من اثنين» 
فإن قمناً المفتوح الميم يخبر به عن الواحد والمثنى والجمع. و(به) متعلق ب (قمن) والماء فيه عائدة على 
الجمع المذكور. ثم قال: 
-٠‏ لفل اما صح لآمآفِعَلة وَالْوَضُع في فل وَفِعْل قَْل 
من أمثلة جمع الكثرة (فعلة) بكسر الفاء وفتح العين وهو مطرد في (فعل) بضم الفاء وسكون العين 





وقوله ؛ [وأراد هنا بالشياع الخ] مثله في الأشموني والمرادي مصلحاً للنظم بقوله: كذاك نحو كامل 
وكمله» ويكون التشبيه في الاطرادء والحق أن الشيوع على حقيقته كا عبر به الموضح أيضاً لأن نحو عالم 
وصالح وقاتل وضارب وقائم وذاهب لا يجمع على فعلة فكيف يكون مطرداً؟ ومشل كامل وكملة حافظ 
وحفظة . 

(فعلى لوصف كقتيل)» قول المكودي : [دال على هلاك أو توجع] تبع في هذه العبارة المرادي التابع 
للشارح والأولى أن يقول: دال على آفة كا ني التوضيح» لأن من جلة ما بجمع على فعلى سكران وأحمق ولا 
يدخل واحد منهها تحت الهلاك والتوجع . 

(وزمن وهالك) الزمن هو الذي لا يستطيع القيام وهو المسمى بالزحاف نسأل الله السلامة والعافية . 

قول المكودي : [وينبغي أن يضبط الخ] بل لا حاجة لهذاء والحق أن قمن بكسر الميم وله احتمالان: 
أحدهما أن تقول: ان زمن مبتدأ وقمن خبره وهالك وميت كل منبهها مبتدأ حذف خبر كل منهم| لدلالة خبر زمن 
عليه والثاني أن تقول: ان زمن وهالك بالجر معطوفان على قتيل» وأما ميت فهو بالرفع مستأنف مبتدأ وقمن 

لفعل اسماً صح لامآ فعله). قول كدي : [نحو درج] بضم الدال المهملة صندوق تضع فيه العروس 
ما تحتاج له من مكحلة وزينة . 


و ي س ا جيتع ار 


وشمل الصحيح نحو درج ودرجة. والمعتل نحو كوز وكوزة» والمضاعف نحو دب وديبة» واحترز بقوله 
(اسماً) من الصفة نحو حلوء وبقوله (صح لامآ) من المعتل اللام نحوعضوفلا يجمع شيء من ذلك على 
(فعلة) وقد يجمع على غير فعل المضموم الفاء وإليه أشار بقوله : (والوضع في فعل وفعل قلله) يعني أنه قد 
يجمع على فعلة (فعل) بفتح الفاء وسكون العين. و(فعل) بكسر الفاء وسكون العين. فمن الأول زوج 
وزوجة» ومن الثاني قرد وقردة» ومعنى (قلله) أي الوضع قلل جمع فعل على فعلة» وفهم منه اطراده في 
(فعل) بضم الفاء. و(فعله) مبتدأ وخبره (لفعل) و(اسماً) حال من (فعل) و(صح) في موضع الصفة 
لاسم. و(لاماً) تمييز أي صح لامه. و(الوضع) مبتدأ وخبره (قلله) والهاء في (قلله) عائدة على الجمع . 
ثم قال 
١‏ وَفْعُلُ لفامِل رَفَامِلَكُ وَضْمَينْ نِخْوْعَاذل وَعَاِلَهْ 
من أمثلة جمع الكثرة (فعل) بضم الفاء وفتح العين مشددة وهو مطرد في (فاعل وفاعلة) بشرط 
صحة لامه) نحو ضارب وضرب واحترز بالوصف من غيره نحو حائط . و(فعل) مبتدأ وخبره (لفاعل 
وفاعلة) و(وصفين) حال من (فاعل وفاعلة). ثم ان المذكر من هذين الوصفين يختص من المؤنث بفعال 
بزيادة ألف بعد العين وإليه أشار بقوله: 
الال ف دكا ردان في الل لا درا 
يعني أن ما ذکر o‏ بزيادة ألف على (فعل) فتقول: رجال ضراب 
وصوام. ثم نبه على أن هذين الوزنين قد يجيئان جمعين للمعتل اللام فقال: (وذان في المعل لاما ندرا) 
ومثال (فعل) في المعتل اللام غاز وغزی» ومثال (فعال) غاز وغزاء وسار وسراء. وفهم من قوله (ندر) أن 





وقوله : [نحو كوز وكوزة الخ] الكوز بضم الكاف إناء معد للشرب معلوم » والكوز بفتح الكاف 
الشرب بالكوز. 
وقوله : [نحودب الخ] الحيق ال SS LEG E E‏ بالفلكة 
ودبيبة ة الجمع لا يجوز فيه الإدغام لأنه مثل كلل الآتي في كلام المصنف. 
وقوله : [نحو حلو] الصواب تمثيله بمر وغمر لأن خلواً معتل اللام فهو محترز الصحيح اللام. 
: (وفعل لفاعل)» قول المكودي : [بشرط صحة لامههما] هذا مأخوذ من قوله : وذان في المعل لاما ندرا. 
(ومثله الفعال)ء قول المكودي : [يعنى أن ما ذكر الخ] اعترضه يس بأن كلامه يقتضي أن فعال بالألف 
يكون جمعاً للمذكر والمؤنث معاآء ومثله في الهواري مع أنه إنما يكون جمعاً للمذكر. (قلت): اعتراض يس. 
لا يرد إلا لو قرأنا ذكر في قول المكودي, يعني أن ما ذكر بكاف مكسورة مخففة من الذكرء والصواب أن 
الكاف مكسورة مشددة من التذكير ضصد التأنيث كيا هوني النظمء و ا 
التوطئة بالمزاد حيث قال : ثم إن المذكر الخ . 
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ذلك إنما يطرد في الصحيح اللام. و(مثلو) خبرمقدم . و(الفعال) مبتدأ والحاء في (مثله) عائدة على (فعل) 
و(فيما) متعلق بمثل , و(ذان) مبتدأ وخبره (ندرا) وألف (ندرا) ضمير عائد على (ذان) و(في المعل) متعلق 
ب (ندرا). ثم قال: ش 
م فغل وَفَغْلة فِعَالٌ كما وَقَلّفِيمَعَيْئْهُاليَايِك)َ 
من أمثلة جمع الكثرة (فعال) بكسر الفاء وهو مطرد في (فعل وفعلة) وفهم من إطلاقه فيه| اشتراك 
الاسم والوصف فيه نحو كعب وكعاب» وصعب وصعاب» وقصعة وقصاع . وخدلة وخدال» وشمل ` 
الصحيح العين كا مثل والمعتلها نحو نحو ثوب وثياب إلا أنه قليل في عينه الياء as‏ 
(وقل فيا عينه اليا منها) . 
يعني أن فعالاً قليل فيا عينه ياء من فعل وفعلة ومنه ضيف وضياف» و(فعل وفعلة) مبتدأء 
و(فعال) مبتدأ ثان. و(لما) خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول. وفاعل (قل) ضمير مستتر عائد 
على (فعال) و(فيا) متعلق ب (قل) وما موصولة واقعة على (فعل وفعلة) و(عينه) مبتدأء و(اليا) خبره 
والجملة صلة ماء والضمير العائد على الموصول الهاء في عينه . ثم قال: 
فيل الفا اقل مَل يَكُنْ في لآيِهٍ اهُبِلالٌ 
يعني أن فعالاً يطرد ني (فعل) بفتح الفاء والعين نحو جمل وجمال وجبل وجبال لكن بشرطين أشار 
إليهم| بقوله : (مالم يكن في لامه اعتلال) . 
اوك نانا فُعل ذُوَانَاوَفِملمَعَ تمل فاقّل ‏ 
يعني أن فعلاً لا يجمع على فعال إذا كان معتل اللام نحو فتى أو مضاعفا نحو طللء وأطلق في 
(فعل) وهو مقيد بأن يكون اسماً احترازآ من نحو حسن وبطل فلا يجمع على فعال» و(فعل) مبتدأء 
و(أيضاً) مصدر» و(فعال) مبتدأ وخيره (له) والجملة خر المبتدأ الأول» و(ما) ظرفية مصدرية» 





(فعل وفعلة). قول المكودي : [وخدلة وخدال الخ] الخدلة بالحاء المعجمة والدال المهملة المرأة 
الممتلئة الذراعين والساقين» ثم ان قول المصنف: وقل فيما عينه الخ لا مفهوم له بل كذلك يقال فيا فاؤه ياء 
نحو يعر بفتح ألفاء وسكون العين وهو الجدي يربط في الزبية ليقع الأسد فيها. 

(وفعل أيضاً له فعال) أطلق المصنف في فعل فظاهره لا فرق بين أن يكون اسما أو صفة فإنه يجمع على 
فعال وليس كذلك بل محل جمعه إذا كان اسما. ذم إن SS E‏ ولو قال المصنف: 
وفعل اسما له فعال لأفاد ذلك» ويقرأ اسما بهمزة قطعية . 


قول المكودي : [نحو فتى] الفى هو الشاب والطلل ما شخضص وبقي من آثار الديار والطل المطر 
القليل . ٠‏ 
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و(اعتلال) اسم (يكن) و(في لآمه) خبرها (أويك) معطوف على (يكن). ثم قال: (ومثل فعل ذو التا) 
يعني أن فعلة يطرد أيضاً في جمعه فعال نحو رقبة ورقاب . وفهم من قوله (ومثل فعل) أنه يشترط فيه عدم 
التضعيف وإعلال اللام؛ و(ذو التا) مبتدأ وخبره (مثل فعل) ثم قال: (وفعل مع فعل فاقبل) يعني أن 
فعالاً يطرد في (فعل) بكسر الفاء وسكون العين» وني (فعل) بضم الفاء وسكون العين» فالأول نحو 
قدح وقداح والثاني نحو رمح ورماح» و(فعل) بار ل ردو ثم قال : 
-١‏ وني فيل وَصفَ فَاعِلٍ ر د و اتا اش اط 
أي يطرد فعال أيضاً في (فعيل) ومؤنثه فعيلة إذا كاناوصفين نحو ظريف وظراف وظريفة وظراف» 
واحترز به من (فعیل) اسما نحو قضیت» ومن (فعیل) بمعنى مفعول نحو جريح فلا يجمعان على فعال» 
وني فعيل) متعلق ب (ورد) و(وصف) حال من (فعيل) و(كذاك) متعلق ب (اطرد) وكذا في (أنثاه). ثم 
قال: . 
وشاع في وَضْفٍ عَلَ فغلانا ارا عل د 
وَمِفْلهُ فُعْلَنَةوَالْرْئْهُفي | تخوطويل وَطَوِيلَةٍنَفِي 
يعني أن فعالا المذكور (شاع) أي كثر في فعلان نحو ندمان وندام» والمراد ب (أنثييه) فعلانة نحو 
ندمانة وندام» وفعلى نحو غضبى وغضاب» أو على فعلان يعني بضم الفاء نحو خمصان وخخاص» 
و(مثله) أي مثل فعلان بضم الفاء فعلانة بضمها أيضاً وهو مؤنثه نحو خمصانة وخماص. فجملة ما يجمع 
على فعال ثلاثة عشر وزناً ثانية يطرد فيها وهي : فعل وفعلة وفعل وفعلة وفعل وفعل وفعيل وفعيلة. 
وخحمسة يكثر فيها دون اطراد وهي : فعلان وفعلانة وفعلى وفعلان وفعلانة. ثم قال: (والزمه في. نحو 
طويل وطويلة تفي) أي والزم فعالاً فيها عينه واو ولامه صحيحة من فعيل بمعنى فاعل. ومؤنثه فعيلة نحو 
طويلة وطويل وطوال» والمراد بلزوم فعال فيه أنبم| لا يجمعان على غيره من جموع التكسير. وفهم من 





(وفي فعيل 'وصف فاعل) بشرط صحة اللام احترازاً من نحوغني وولي. ‏ - 

قول كدي : [وكذاك متعلق باطرد] الظاهر أنه صفة لمحذوف مفعول مطلق والتقدير اطرد اطراداً مثل 
الاطراد السابق . 

(وشاع في وصف). قول المكودي : [نحو ندمانة الخ] اعلم أن ندمان له مؤنئان ندمانة وندمى » فإن 
كان من الندم فلا تقول في مؤنثه إلا ندمانة» وإن كان من المنادمة إذا اجتمعوا على شرب ا خمر أو غيره فتقول 
ندمى . وقوله : [نحو خصان الخ] الخمصان ضامر البطن وخاليه من الجوع ومنه الحديث: «لو توكلتم على 
الله حق توكله لرزقتم ا ترزق الطير تعدو خماصاً وتروح بطاناً». 
(الزمه في. نحو طويل) لم يوجد في كلام العرب إلا ألفاظ ثلاثة: طويل وقويم وصويب. من قوهم : 


جمع التکسير _ ۷ 


تخصيصههم| بذلك أن ما عداهما ما يجمع على فعال قد يجمع على غيره وإعراب البيتين واضح . ثم قال: 

4 وَبِمُعُول فل لخوكبذ يحص غالبا كاك يَطَرِدْ 

من أمثلة جمع الكثرة (فعول) بضم الفاء ويطرد في فعل بفتح الفاء وكسر العين نحو كبد وكبود ور 
ونمور ووعل ووعول. وفهم من قوله (يخص) أنه لا يتجاوز هذا الجمع لغيره من جموع الكثرة. وفهم من 
قوله (غالباً) أنه قد يجمع في الكثرة على غير فعول قتيلا ومن ذلك قوم : نمر ونار وأنمار» و(فعل) مبتدأء 
و(يخص) خبره وهو مضارع مبني للمفعول» و(بفعول) متعلق به. و(غالباً) حال من الضمير المستتر في 
(يخص). ثم قال: (كذاك يطرد) . 

6 في فل اسما مُطَلَقَ الْقَاوَئَمَلُ ل وَلِلْفُعَال فِعْلان خصَل 

يعني أن فعولاً يطرد أيضاً في فعل بفتح الفاء وكسرها وضمها نحو: فلس وفلوس» وجند وجنودء 
وضرس وضروس» واحترز بقوله (اسماً) من الوصف نحو صعب وحلو وخدن. فلا يجمع شيء من 
ذلك على فعول, والفاعل ب (يطرد) ضمير عائد على فعول. و(في فعل) متعلق ب (يطرد) و(اسماً ومطلق 





سهم صويب أي صائب قاله ابن جني . قول المكودي : [قد يجمع على غيره] وذلك نحوكريم فيقال: شريف 
وشرفاء وشراف وأشراف . 

(تفي ) أي تفي بما استعملته العرب, ثم إن القياس حذف الياء من تفي لأنه مجزوم في جواب الأمر. 
(وأجيب) بأن الياء للإشباع لا للإعراب. 

(وبفعول فعل نحو كبد). قول المكودي : [ونمر ونمور الخ] النمر حيوان صورته كأسد وهو أصغر منه 
يفترس كا يفترس الأسدء والوعل وهو المسمى بتيس الجبل» قالوا: إذا شم المعز بوله أصابه خلل في عقله . 
قال السيوطي نقلا عن ابن هشام ف الحواشى : عبارة الناظم فاسدة إذ فيها ا جمع بين ال خصوصية والغلبية 
وهما متنافيان ولا جواب له . (قلت) : الظاهر أنه لا تنافي لأن المراد أن الغالب في الأوزان التي على وزن فعل 
أن لا تجمع على فعول» ومن غير الغالب أن يكون هناك على وزن فعل ولا يختص به ولعل هذا مراد بعض 
الشراح بقوله لا.تنافي بل هو مثل قوله سابقاً وبعد لولا غالباً حذف الخبر حتم وإن كان بين المحلين فرق . 

(كذاك يطرد في فعل). قول المكودي : [وضرس وضروس] والضرس معلوم(" وأما الطرس بالطاء 
فهوما يتقى به من الحر وغيره . 

وقوله : [وخدن] الخدن بكسر الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة يطلق على الصاحب الصديق 
الذي يقيك بنفسه ظاهراً وباطناً. ويطلق أيضاً على الذي يزني بالمرأة في السر ويجمع على أخدان ومنه قوله 
تعالى: «ولا متخذي أخدان»#. 


)١(‏ هذا معنى الترس بالتاء المثناة فوق» وأما بالطاء فهو الصحيفة وحررء اه مصححه. 
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الفا) حالان من فعل. ثم قال: (وفعل له) أي له فعول ولم يقيده باطراد فعلم منه أنه محفوظ فيه وذلك 
نحو: أسد وأسود. وشجن وشجونء و(فعل) مبتدأء و(لهم خبر لبتدأً حذوف» والجملة خبر المبتدأ 
الأول» والضمير ني (له) عائد على الأول تقديره: وفعل له فعول» ويحتمل أن يكون له خبراً عن فعل ولا 
حذف, والضميرفي (له) عائد على فعول والتقدير: وفعل لفعول أي من المفردات التي تجمع غلى فعول» 
ويحتمل أن يكون (فعل) معطوف على فعل الأول. و(له) منقطع عنه ويكون قد تم الكلام عند ذكر 
(فعل) ثم امتأنف فقال له: (وللفعال فعلان) فيكون قد شرك بين فعل وفعال في الجمع على (فعلات) 

وقد جاء جمع فعل على فعلان نحو: فتى وفتيان وأخ واخوان. 
٠‏ ثم قال: (وللفعال فعلان حاصل) من أمثلة جمع الكثرة (فعلان) بكسر الفاء وسكون العين وهو 
مطرد في اسم على فعال بضم الفاء نحو: غراب وغربان وغلام وغلمان» وقد تقدم في أول الباب أنه يطرد 
في فعل نحو: صرد وصردان» و(فعلان) مبتدأ وخبره (حصل) و(للفعال) متعلق ب (حصل). ثم قال: 

7 - وشاع في حوب فاع م ما صَامَامًا وَقَلَ في غَيْرِهًا 

يعني أنه كثر فعلان في فعل المضموم الفاء الواوي العين نحو حوت وحيتان» وما أشبه ذلك نحو 

:عود وعيدان.. وفي فعل المفتوح الفاء والعين ومعتلها نحو قاع وقيعان» وما اشبهه نحو تاج وتيجان» ثم 
نبه على قلة فعلان المذكور في غير الوزنين المذكورين فقال: (وقل في غيرسما) فمن ذلك قوم : صنو 
وصنوان» وظلیم وظلمان» وخروف وخرفان» وصبي وصبیان. ثم قال: 








(وفعل له)» قول المكودي : [فعلم أنه حفوظ الخ] تبع في هذا الشارح والحكم في نفسه صحيح كا في 
شرح الكافية لكن الذي يؤخذ من كلام المصنف هو الاطراد لأنه عبر باللام في له وهي تؤذن بالاطراد کا هي 
قاعدة سابقاً ولاحقاً. 

وقوله : [شحن وشجودن] الشجن هو الحاجة حيث كانت» والشجن الحزن أيضاً لكنه غير مراد هنا 
لأن جمع هذا أشجان. . 

(وللفعال فعلان)» قول المكودي : [وقد تقدم في أول الباب] أي في قوله : وغالباً أعناهم الخ . 

(وشاع في حوت)» قول المكودي : [نحو حوت وحيتان الخ] أصله حوتان فوقعت واو ساكنة إثر كسرة 
فقلبت ياء كما في ميزان. 

وقوله : [نحو عود الخ] اسم للجمل المسن, والقاع الأرض المستوية وعينه واو بدليل أقواع وأما قيعان . 
فأصله قوعان ففعل به ما مر في حيتان . 

وقوله : [صنو وصنوان] الصنو فرع يخرج من أصل الشجرة وهو المسمى في العرف بالربيب» وصنوان 
يستعمل بلفظ واحد للمثق والجمع ولي له نظير إلا قتووقنوات اسم للنقودء 0 
الجمع ينون فيه النون وا مثنى يعرب بالألف رفعاً وبالياء جراً ونصباً . 


۹۹ 
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اك وفقلا انما وفبيلا قعل - عر مكل الفين فثلان سمل 
من أمثلة جمع الكثرة فعلان بضم الفاء وهو مطرد في اسم على فعل بفتح الفاء وسكون العين نحو 
بطن وبطنان» وسقب وسقبان» أو على فعيل نحو: رغيف ورغفان» وقضيب وقضبان» أو على فعل 
بفتح الفاء والعين نحو: ذكر وذكران, وجمل وجملان. واحترز بقوله (اسماً) من الصفة نحو: سهل 
وظريف وبطل» ويغير معلٍ العين من المعتل نحو قاع فلا بجمع شيء من ذلك على فعلان» و(فعلان) 
مبتدأ وخبره (شمل) و(فعلا) مفعول مقدم ب (شمل) و(اسماً) حال من (فعلان) و(فعيلاً وفعل) 
معطوفان على (فعلاً) و(غير معل العين) حال من (فعل). ثم قال: 
وَلِكَريم وَبتجيل فغلآً كَذَالَاضَامَسمَافَدْجيلا 
من أمثلة جمع الكثرة فعلاء مدود مضموم بالفاء مفتوح العين وهو مطرد في فعيل صفة مذكر عاقل 
بجعنى فاعل غير مضاعف ولا معتل اللام نحو: كريم وكرماء» وظريف وظرفاء» وبخيل وبخلاء. وفهم 
من تمثيله بالمثالين أن صفة المدح والذم سيان في ذلك . وفهم منه أيضاً التنبيه على أن الوصفين المذكورين 


وقوله : [وظليم الخ] الظليم ذكر النعام وجمعه فعلان بكسر الفاء وضمهاء والخروف الذكر من ولد 
الضأن, والمسموع من ذلك تسعة ألفاظ انظرها في التصريح . 

(وفعلاً اسمآ). قول كدي : [نحو بطن الخ] البطن جوف كل شيء. والسقب بالباء آخر الخروف ١‏ 
الذكر من ولد الناقة وفي بعض النسخ وسقف بفاء آخر الخروف بدل سقب بالباء . 

وقوله : [ وحمل وحملان] بالحاء المهملة» والحمل بفتحتين اسم للخروف من ولد الضأن الذي قدر على 
الرعي والجذع من ولد الضأن أيضاً والأنثى خروفة. وفي بعض النسخ جمل بالجيم بدل حمل بالحاء . 

وقوله : [واحترز بقوله اسماً الخ] لما ذكر ثلاثة أمثلة علمنا أن قول المصنف اسما شرط في الثلاثة 
فيكون من الحذف من الأخيرين لدلالة الأول عليه» هذا إن قرأنا اسما بكسر الهمزة مفرداًء ويصح أن يكون 

بفتح ال همزة جمعاً قصر ضرورة وهو حال من الأوزان الثلائة قدم على بعض صاحبه وحينئذ فلا حذف» وأما 
ل العين فهو راجع للثلاثة» ولوأراد المصنف السلامة من الإيهام لقال: 

فعلان و خير تسل بوزن فع ل أوفعيل أوفعل 

وقوله : [وفعلاً مفعول مقدم الخ] فيه تقديم معمول الخبر الفعليٍ على ال المبتدأ ولا و 
لا الضرورة. 

(والكرم). قول المكودي :. [ولا معتل اللام] كما يؤخذ من المثالين هنا يؤخذ من قوله بعد : وناب عنه 
أفعلاء E N EOE REN‏ 
مر في قوله : والزمه في نحو طويل الخ . 
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بمعنى فاعل . ثم قال: (كذالما ضاهاهما قد جعلا) يعني أن ما شابه كرياً وبخيلاً يجمع على فعلاء ويحتمل 
ذلك وجهين: أحدهما ما شامبهها في اللفظ نحو: ظريف وشريف لتعميم الحكم في جميع ذلك . والآخر 
أن يكون ما شابههما في المعنى وإن لم يشأبه في اللفظ فيشمل نحو: صالح وصلحاءء وعاقل وعقلاءء 
لشبههم| بكريم في الدلالة على صفة المدح لا في الوزنء ورفعلا) مبتدأ وخبره في المجرور قبله» ورلا) 
متعلق ب (جعلا) ومعنى (ما ضاهاهما) شامبهماء و(ما) موصولة وصلتها (ضاهاهما) والضمير العائد على 
الموصول الفاعل المستتر في (ضاهاهما) . 

ولا كان قوله (ولكريم وبخيل) يوهم أن فعلاء يجمع عليه فعيل صحيحاً كان أو معتل اللام أو 
مضاعفاً أخرج معتل اللام والمضاعف بقوله: 

8 وَنَابٌ عن أفيهلاة في آَل لأآمآوَمُضْعَب وَغَيرٌ ذَاكَ كَل 

من أمثلة جمع الكثرة (أفعلاء) وينوب عن فعلاء في المعتل اللام والمضاعف من فعيل المذكور 
فالمعتل نحو: ولي وأولياءء وغبي وأغبياء, والمضاعف نحو: شديد وأشداء. وخليل وأخلاءء ونبه 
بقوله : (وغير ذلك قل) ما جاء من (أفعلاء) من غير المعتل والمضاعف نحو: نصيب وأنصباء» وهين 
وأهوناء. وصديق وأصدقاء. على هذا حمله الشارح وتبعه المرادي» ويحتمل عندي أن يكون ذلك شاملا 


(كذا لما ضاهاهما)» قول المكودي : [والآخر أن يكون الخ] هذا الوجه هو الصواب وهو الذي في 
التوضيح ولا ينبغي العدول عنه فيكون المراد بالمضاهاة الشبه في المعنى وان لم يشابه في الوزن فقط كقتيل 
وجريح فلا يجمع على فعلاء فالأقسام ثلاثة. 
قوله : [ولما متعلق بجعلا] الحق أنه مفعول ثان بجعلاء ومفعوله الأول النائب عن الفاعل بجعلا 
وكذا مفعولي مطلق صفة لمحذوفة. والتقدير قد جعل فعلاء للوزن الذي أشبه كرياً وبخيلا في المعنى جعلا 
مثل الجعل السابق وهو الاطراد. 
وقوله : البق اد اماما ع ل Tg‏ 
مضعفين فكيف يمكن الابهام؟ والصواب أن هذا في جواب سؤال مقدر كأنه قيل له : أنت ذكرت أن فعيلا إن 
كان صحيحاً غير مضعف يجمع على فعلا فإن كان معتل أومضعفاً على أي شيء يجمع؟ فأجاب بقوله : وناب 
عنه أفعلاءء وإنما قالوا بالنيابة لأن المضعف إذا جمع على فعلا كشدداء اجتمع مثلان من غير إدغام لخصوص 
فعلاء بالأسماء فيودي إلى الثقل فاجتنب فعلاء وأق بنائبه وهو أفعلاءء وأما المعل اللام نحوغنى فلو قيل فيه 
غنياء للزم أن يقال : تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الفاء فيجتمع ألفان فيحذف أحدهما فتختل الكلمة» 
لكن في هذا التعليل نظراً لأن حرف العلة إذا وقع بعد ألف لا يقلب ألفآ. وإذا بطلت العلة بطل كون أفعلاء 
نائباً في المعل عن فعلاء وصار إنما هو وزن مستقل أصلي . 
(وغير ذاك قل)» قول المكودي : [نحو نصيب الخ] مثله في التوضيح وني التمثيل به نظر لأنه اسم 
.وكلامنا في الصفة. وعلى الاحتمال الأول تكون الإشارة عائدة على شيئين: المعل والمضعف, والتقدير وغير 
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لا ذكراه ولإتيان فعيل المعتل والمضاعف على فعلاء كقولهم: سري وسرواء وتقي وتقواه» وسخي 
وسخواه. فذاك على هذا إشارة للحكم السابق, و(أفعلاء) فاعل ب (ناب) و(عنه) و(في المعل) متعلقان 
ب (ناب) و(لاماً) تمييز» و(مضعف) معطوف على (المعل) و(غيرذلك قل) جملة مستأنفة من مبتدأ وخبر. 
ثم قال: 

م فَوَاعِلٌ فول فال وفاعلاء مع تخو كاهل 

١‏ وَحَائْضِ وصَاهِل وَفَاِلَهُ وَشَدُفي آلْمَارِس مَعْمَامَالئل 

من أمثلة جمع الكثرة (فواعل) وهومطرد في اسم على (فوعل) نحو: جوهر وجواهر, وعلى (فاعل) 

بفتح العين نحو: طابق وطوابق, أوعلى (فاعلاء) نحو: قاصعاء وقواصع, أوعلى وزن فاعل اسماً نحو 
كاهل» أوعلى وزن فاعل صفة لمؤنث نحو: حائض وحوائض, أوعلى فاعل صفة لمذكر غير عاقل نحو: 
صاهل» أو على وزن فاعلة صفة لمؤنث نحو: ضاربة وضوارب» وفاطمة وفواطم» وقد شذ (فواعل) 
جمعاً لفاعل صفة لمذكر عاقل وإلى ذلك أشار بقوله : (وشذ في الفارس مع ما ماثله) أي شذ فواعل في جمع 
فارس قالوا فوارس والمراد بما ماثله سابق وسوابق» وناکس ونواكس» وداجن ودواجن» وإعراب البيت 
واضح . ثم قال : 





العامل لاما والمة لمضعف قل كأنه قال وروداً فعلاء لغير المعل والمضعف قليلاً» وإنغا أفراد الإشارة باعتبار الحكم 
لأن المعل والمذ لمضعف کا کان حکمھا واحداً صارا کأنہا شيء وات واصل فين هيون اجتمعت الولو وا 
وسبق أحدهما بالسكون الخ وعلى الاحتمال الذي للمكودي تكون الإشارة لجنس لجنس الحكم فيصدق بحكم 
فعلاء وبحكم أفعلاء» وهذا الاحمال هو الظاهر والسري السنيد الشريف ومنه قزل تعال : #قد جعل ربك 
نحتك سريا» وقيل السري النهر الصغير. والسمي قرين الشخص وقيل الذي سمي باسمه مطلقاً. ويوجد 
في بعض النسخ سخي بدل سمي والسخي ضد البخيل. 

(فواعل لفوعل وفاعل), قول المكودي : [نحو طابق الخ] بفتح الباء اسم لطابق الشاة وغيرهاء وقيل 
هو الأجرة الكبيرة . 

وقوله : [نحو قاصعاء] أ حد أسماء - جحر اليربوع الثلاثة المارة . وقوله : [نحو كاهل] ذكر في القاموس 
في الكاهل أقوالاً أولاها أنه مجمع الكتفين وصاهل صفة لفرس . 

وقوله : ززلاط ر علق عل شار وا اا ما ن تا راغ ارا والحق 
o e Ss‏ 


| وقوله: د الخ] الداجن في الأصل ا البيوت ويلتقط 


86 ونال و نا ٠‏ و ف ناد أو مال 
من أمثلة جمع الكثرة (فعائل) ويكون جمعاً تعشرة أوزان كلها مفهومة من البيت فعالة التي ذكرها 
وسحابة وسحائب . وفهم من قوله (وشبهه) أربعة أوزان أخر كلها بالتاء (فعالة) بكسر الفاء نحو رسالة 
ورسائل» و(فعالة) بضم الفاء نحو ذؤابة وذوائب» وفعيلة بالياء نحو صحيفة وصحائف لأنه شبيه بفعالة 
في كون ثالثه مذة» وكذا فعولة نحو حمولة وحمائل . 
وفهم من قوله (ذا تاء أو مزالة) خمسة أوزان أخر وهي : فعال بفتح الفاء نحوشمال وشمائل. وفعال 
بكسرها نحو شهال وشمائل, وفعال بضمها نحو عقاب وعقائب. وفعول نحو عجوز وعجائز» وفعيل 
نحو سعيد مسمى به امرأة فتقول في جمعها سعائد. ويشترط في الخمسة المجردة أن تكون مؤنثة . 
وني قوله : (وشبهه ذا تاء أومزالة) إشعار بذلك» وب (فعائل) متعلق ب (اجمعن) و(فعالة) مفعول 
به» و(شبهه) معطوف عليه و(ذا تاء) حال من (شبهه) (أو مزاله) معطوف على (ذا تاء) والاء في (مزالة) 
هاء الضمير وهو عائد على التاءء وذكر لأن حروف المعجم يجوز تذكيرها وتأنيثها وهو مفعول ثان مزال» 





الطعام ويكون وصفاً للعاقل. يقال: رجل داجن أي مقيم بمكان. وباعتبار كونه وصفاً للمذكر العاقل مثل 
به المكودي هنا فيسقط اعتراض من قال : الصواب عدم التمثيل به لأنه غير عاقل . 
(وبفعائل اجمعن فعالة), قول المكودي : [نحو سحابة] السحابة هي القطعة من الغيم . 
وقوله : [نحو ذؤابة] الذؤابة بالهمز قطعة من الشعر المرسل الواصل إلى الأذن وقيل شعر الناصية 
وأصل جمعه ذأائب مهمزتين فأبدلوا ال همزة الأولى واوا كراهية اجتماع مشلين بينهها حاجز وهو الألف غير حصين 
لسكونه وزيادته . 
وقوله : : [نحو حمولة] هي الوبل الى اكول ركنا نا نعل عليه من ار لزن كلذ عله حل ام له 
والحمل بفتح الحاء ما كان في بطن أوعلى رأس شجرة» والحمل بالكسر ما كان على ظهر أو رأس شجر أيضاً. 
فما کان في بطن يقال له حمل بالفتح فقط» وما كان على ظهر حمل بالكسر فقط. وما كان على رأس شجر فيههما. 
200 وقوله: [نحو شمال] الشمال بفتح الشين ريح تأتي من القبلة تسمى ريح الشرقية» وشمال بالكسر 
الجارحة ضد اليمين».ويطلق المكسور على الطبيعة. والخلق بضم اللام» وما ألطف قول ابن الجوزي يمدح 
۰ الشمائل للومام الترمذي : 1 
أخلاي إن شط الحبييب وربعة . وغعر تلاقيه وناءت منازله 
1 وفاتكم ان تنظروه بعينكم ٠‏ فما فاتكم بالسمع هذي شيئله 
1 وقوله : [وهو عائد على ذا تاء الخ] هكذا في غالب النسخ بزيادة ذا قبل تاء وهي سبق قلم لأنه غير 
ملائم لما بعده. والصواب ما في بعض النسخ وهو عائد على تاء بإسقاط ذا وبه يستقيم ما بعد. 
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والمفعول الأول ضمير مستتر عائد على (فعالة) والتقدير: ذا تاء أومزال التاءء ويحتمل أن تكون الحاء تاء 
ˆ التأنيث:ووقف عليها بالهاء ويكون على حذف الموصوف ومغمول الصفة والتقدير: ذا تاء أو وزناً مزالة 
منهء ويحتمل أن يكون (مزالة) معطوفاً على محذوف تقديره: ذا تاء ثابتة أو مزالة وهو أظهر. ثم قال: 
۴ - وَبِالْفَعَالي وَآلْمَعَالَ جُمعَا صَحُرَاءُ وَالْمَذْرَاء وَالْقَيْسَ انَبَّعَا 
من أمثلة جمع الكثرة (الفعالي) بالكسر و(الفعالى) بالفتح ويطردان خي فعلاء مدوداً بفتح الفاء 
وسكون العين اسما كصحراء وصحاري وصحارى» ووصفاً كعذراء وعذاري وعذارى وفهم ذلك من 
تمثيله بالنوعين. وفهم من قوله (والقيس اتبعا) أن (عذراء) مقيس على ضحراء وإعراب البيت واضح . 
ثم قال: 
4 - وَاجْمْل فَمَال يري َب مجنّة كَالكُرْسي تبّع الْمَرَبْ 
من أمثلة جمع الكثرة (فعالي) بتشديد الياء وهو مقيس في كل اسم ثلاثي ساكن العين آخره ياء 
مشددة لغير النسب نحو كرسي وكرامي. واحترز مما آخره ياء مشددة لدلالة على النسب نحو بصري 
ويعرف ما ياؤه للنسب بصلاحية حذف الياء المشددة وبقاء دلالة الاسم على المنسوب إليه. وما لیس 


وقوله: [يجوز تذكيرها الخ] أي باعتبارين مختلفين, فإن روعيت كونه كلمة أنث ضمير الحرف. وإن 

(وبالفعالي والفعالى جمعا صحراء) إذا أردت جمع صحراء قلت صحاري بياء مشددة لأنك تدخل بين 
الحاء والراء ألفآ وتكسر الراء التي بعد ألف اح حا لفل ذلك بعل الب الجمع في كل موضع كمساجد 
فتقلب الألف التي بعد الراء ياء لانكسار ما قبلها ود تقلب الحمزة الثانية ياء أيضاً ثم تدغم الأولى فيها ثم خففوا 
يحنف إحدى الياءين» فمن حذنف الثانية قال الصحاري بالكسر ومن حذف الأولى قال الصحاري بالفتح 
تنبيهاً على أن الباقية علامة التأنيث» وتقدم ما يطلق عليه صحراء عند قوله : وما كصحراء الخ والعذراء 
البكر التي لا زالت بخاتم ربها. 

قول المكودي : : [وفهم من قوله والقيس الخ] الحكم الذي ذكر وهوقياس عذراء على صبحراء صحيح 
في نفسه لأن صحراء اسم وعذراء صفة والصفة فرع من الاسم لكن لا يؤخذ من النظم أصلاً بل المأخوذ 
منه أنه يجوز القياس على صحراء وعذراء معاً وهل أحدهما مقيس على الآخر يبقى ماه وأعم. والقيس مصدر 
قاس قيساً وقياساً. وقال بعض : بل يؤخذ ما قال المكودي من المصنف بأن تقرأ القيس بالنصب مفعول مقدم 
بأتبع » واتبع بقتح الهمزة. وفاعل أتبع ات لأن أتبع في كلام المصنف مهمزة 
E‏ ا NS‏ 

وقوله : [وبقاء دلالة الاسم الخ] نحو قرشي بياء النسب فلو حذفتها وفلت قريش بقي يدل لفظة 


ا ا > ا ع تج ممع التكسيير 


لتجديد النسب لا يصلح لذلك وشمل نوعين أحدهما ما وضع بالياء المشددة نحو كرسى وما أصله 
النسب وكثر استعال ما هي فيه حتى صار النسب منسياً كقوهم مهري فإنه في الأصل منسوب إلى مهرة 
وهي قبيلة باليمن. و(فعالي) مفعول أول ب (اجعل) و(لغير» في موضع المفعول الثاني و(جدد) في 
موضع الصفة ل (نسب) و(تتبع) مضارع مجزوم على جواب الأمر والتقدير: واجعل فعالي جمعاً لغير 
صاحب نسب مجدد توافق كلام العرب . ثم قال: 
6 وَبِفَعَالِلَ وَشِبْهِهِالطِقَا فيجمع مَافُوْقَ الثلانّة رْتَقَى 
7 مِنْ عَيْرِمَامَض وَمِنْ مامي جره الاجر انف بِالْقِيَاسٍ 

المراد بشبه (فعالل) ما كان على شكله في كون ثالثه ألفاً بعدها حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ياء 
وشمل مفاعل وفياعل وفعاول وفواعل وفعاعيل ومفاعيل. وشمل قوله : (ما فوق الثلاثة ارتقى) ما زاد 
على الثلاثة بحرف أصلي وهو الرباعي كجعفر والخاسي كسفرجل» وما زاد على الثلاثة كجهور وفدوكس 
وغيرهما ما يطول ذكره. وشمل ما تقدم جمعه على غير (فعالل) من المزيد المذكور في الباب كأحمر ورام 
مطابقة على المنسوب إليه الذين هم قريش . (فإن قلت): : يرد على بصري بكسر الباء نسبة إلى بصرة بفتحها 
لأنك لو حذفت الياء ل يدل على لفظ المنسوب إليه وهو بصره. (قلت): التاء حذفت لأجل الياء فإذا زالت 
الياء رجعت التاء وفتحت الباء . 

وقوله : [وشمل نوعين الخ] ] أي لأن القضية ' السالبة تصدق بنفي الموضوع إذ قوله : لغير ذي نسب 
جدد صادق بما إذا لم تكن الياء للنسب أصلاً فضل أن يكون مجرداً أو غير مجرد كالكرسي وهي الصورة 
الأولى» وصادق با إذا كانت في الأصل للنسب لكنه غير مجذد الآن وغير معتبر بل صار نسياً منسياً وهي 
الصورة الثانية . 

وقوله : [إلى مهرة وهي قبيلة باليمن] فكثر استعماله حتى صار اسمآ للنجيب من الإوبل . 

(وبفعالل وشبهه). قول المكودي : [وفواعل الخ] هكذا في بعض النسخ بزيادة فواعل مع أنه قد مر 
في قوله : فواعل لفواعل الخ . 

وقوله : [كجعفر الخ] هوني اللغة اسم للغبر الصغير ويطلق على النبر الكبير المنسع. ثم صار علماً 
على رجل وقد مر في العلم . 

وقوله : [كجهور] في غالب النسخ بتقديم الهاء على الواووهورافع الصوت الجهوري جهر بالقول رفع 
صوته به» ورجل جهوري الصوت عاليه» ويقال جهر بالضم أيضاً. وني بعض النسخ جوهر بتقديم الواو 
على الهاء وهي غير ظاهرة لأن فوعل مر في قوله : فواعل لفواعل الخ . 

وقوله : [وفدوكس] اسم للأسد ثم التمثيل به هنا غير ظاهر لأن الكلام في زيادة الثلاثي وفدوكس من 
مزيد الرباعي وسيأتي في قوله: وزائد العادي الرباعي احذفه كذا قيل. والحق أن كلام المصنف هنا مجمل 
كالترجمة يصدق بالجميع وما بعده تفصيل له. 
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وكامل وفوعل وفاعل وحائض وصاهل ونحوها ولذلك استثناها بقوله : (من غيرما مضى) يعني من غیرما 
مضى ذكره في هذا الباب مما زاد على الثلاثة . “ثم ان الزائد على الثلاثة مما يجمع على نحو فعالل رباعي فلا 
إشكال في جمعه على فعالل أصلي نحو جعفر وجعافر» أو مزيد نحو أحمد وأحامد., وأما الزائد على الأربعة 
فخاسي الأصول نحو سفرجل وغيره» وقد أشار إلى الخماسي الأصول بقوله: (ومن خماسي . جرد الآخر 
انف بالقياس) يعني أنك إذا جعت الخاسي المجرد من الزوائد نحو سفرجل حذفت منه آخره فتقول في 
سفرجل سفارج وفي قرطعب قراطع . وفهم من قوله (بالقياس) أن العرب لا تجمع ما حذف منه حرف 
أصلي إلا على استکراه كا سيبويه» و(بفعالل) متعلق ب (انطقا) وألف انطقا بدل من نون التوكيد 
ا لخفيفة » و(ني جمع) متعلق أيضاً ب (انطقا) و(ما) موصولة وصلتها (ارتقى) و(فوق) متعلق ب (ارتقى) 
و(من غير) في موضع نصب على الحال من (ما) و(الآخر) مفعول ب (انف) ومعنى انف احذف» و(من 
خماسي) متعلق بانف وكذلك بالقياس» و(جرد) في موضع الصفة خاسي» ثم إن من الخماسي الأصول 
إن كان رابعاً شبيهاً بالمزيد جاز حذفه وإبقاء الأخير وإلى ذلك أشار بقوله : 
۷ - وَالرَّابعٌ الشَِهُ بألَزِيدٍ قد مُذَفُ دُونَ مَابِهٍتَمٌُ الْعَدَدْ 

يعني أن الحرف الرابع في الخمامي الأصول إذا كان شبيهاً بالحرف الزائد. وإن لم يكن زائداً جاز 
حذفه دون الآخر. وشمل (الشبيه بالمزيد) ما كان من حروف الزيادة كالنون من خدرنق » وما كان شبيهاً 
بالحرف الزائد كالدال من فرزدق فإنه شبيه بالتاء لاشتراكه) في المخرج فتقول: خدارن وخدارق وفرازد 
وفرازق. وفهم من قوله (قد يحذف) أن حذفه أقل من حذف الآخر. و(الرابع) مبتدأ» و(الشبيه) نعت 
له. و(بالمزيد) متعلق ب (الشبيه) و(قد يحذف) في موضع خبر المبتدأ. و(دون) متعلق ب (يحذف) و(ما) 
موصولة وصلتها (تم العدد) و(به) متعلق ب (تم) والضمير العائد على الموصول الماء في (به) . ثم قال: 


(ومن خاسي جرد قول كدي : [قرطعب الخ] القرطعب بكسر القاف وفتح الراء وسكون الطاء 

وقوله: [وفهم من قوله بالقياس الخ] معنى الاستكراه الذي ذكره المكودي الضرورة بمعنى أنهم 
لا يتكلمون بالجمع الذي حذف منه حرف أصلي إلا إذا كان هنالك موجب, كا إذا قيل لهم : كيف تجمعون 
سفرجل؟ فلا بد من الحواب فيقولون : سفارجء وهذا الحكم الذي ذكر في نفسه صحيح لكنه لا يؤخذ من 
كلام الناظم. قيل: بل ربما يؤخذ منه العكس . 

(والرابع الشبيه) هذا تقييد لقوله : ومن خماسي جرد . قول المكودي : [خدرنق] قال الجوهري : : بفتح 
الناء المعجمة وفتح الدال المهملة العنكبوت» والرتيلة التي تسكن تحت الحجر. 

وقوله : [لاشتراكهها في المخرج] مخرجهما معآ طرف اللسان وأصول الثنيتين العليين. 


حاشية ابن حمدون ج۲ م 
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4 وَزَائْدَ آلعَايِي الربَاعِي احذِفهُ مَا 1يَكُلَيِْنَاإِنْرْهُ للذ 
' يعني أن الحرف الزائد في الاسم الذي زاد على أربعة أحرف يحذف في الجمع فشمل الرباعي المزيد 
نحو مدخرج وفدوكس.ء والخاسي المزيد نحو قبعثري إلا أن الأول يحذف منه الزائد فقط» فتقول في جمع 
مدحرج دحارج» وفي فدوكس فداكس . والثاني يحذف منه الزائد والحرف الذي قبل الزائد لما علمت من 
أن الخماسي الأصول يحذف آخره فتقول في جمع قبعثري قباعث. ودخل في عبارته ما كان من خمسة أحرف 
قبل آخره لين نحو قرطاس فأخرجه بقوله: (ما. م يك لينا إثره اللذ خت)) واحترس به من نحو قرطاس 
وقنديل وعصفور فلا يحذف من ذلك شيء. لأن بنية الجمع د تصح دون حذف فتقول قراطيس وقئاديل 
وعصافير» أما نحو قنديل فلا إشكال فيه لبقاء يائهء وأما EE‏ وعصفور ففهم انقلاب الألف 
والواو فيهما ياء للقاعدة المعروفة من التصريف. 
وشمل قوله (ليناً) ما قبله حركة مجانسة كالمثل السابقة وما قبله فتحة نحو غرنيق وفرعون لصحة 
إطلاق اللين على النوعين فتقول غرانيق وفراعين. وخرج ما قبل آخره واو أو ياء متحرکان نحو کنہور 
وروهبيخ فإن الواو والياء تحذف مني| فتقول كناهر وهبايخ . 
وشمل قوله : (ما م يك ليناً إثره اللذ ختا) ألف تار ومنقاد وليس حكمها كحكم ألف قرطاس» 


(وزائد العادي الرباعي), قول المكودي : [نحو مدحرج] اسم فاعل من دحرج إذا کرکب شیئاً . 
وقوله : [قبعثرى] هو العظيم الخلق الكثير الشعر من الوبل . 

(وما لم يكن لينآ) قول المكودي : [المعروفة من التصريف الخ] وهي أن الألف والواو إذا وقعا بعد 
كسرة قلباياء وسيأتي ذلك في قوله : وياء أقلب ألفاً كسراً تلا. أوياء تصغيره بواوذا فعلا في آخر لكن عبارته 
الآتية في الواو توهم أن قلبها ياء بعد الكسرة محله إذا وقع آخراً وليس كذلك. فالأحسن العموم الذي 
تقتضيه عبارته في الكافية إذ قالت على اختلاف نسخها: 

والواو إن يسكن وما قبل انكسر فقلبهاياء كميزان اشتهر 

وقوله : [وشمل قوله لينآ الخ] أشار بهذا إلى أن المراد باللين في كلامه خصوص الساكن بدليل إخراج 
هبيخ وإن كان في التوضيح في قوله : أن زيد لينا أطلقه على ما يشمل المتحرك ولذا احتاج لزيادة ساكناً . 

وقوله : [كالمثل السابقة] الأولى أن يقول كالأمثلة السابقة بلفظ جمع القلة لأنه إغا تقدم ثلاثة أمثلة . 
وقوله : [نحو غرئيق] طير من طيور الماء طويل العنق . 

وقوله: [نحو كنهور] اسم للسحاب الرقيق ويطلق على السحاب العظيم, والمبيخ للغلام السمين 

الممتلء لحما . 

وقوله : [(وشمل قوله مالم بك] قالوا في كلامه تعاض لأنه يؤخذ من قوله هنا وشمل الخ أن الف ختار 
ومنقاد زائدتان وصرح بعد بأنهم| أصليتان منقلبتان عن أصل وهذا عين التعارض . (قلت): ويمكن الجواب 
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فلا يقال في جمعهم| مخاتير ومناقيد وإنما يقال مخاتر ومناقد وفهم ذلك من قوله قبل : (وزائد العادي) فكلامه 
في هذا الفصل إنغا هو في الزائدء وألف مختار ومنقاد منقلبة عن«أصل وأصله مختير بكسر الياء إن أريد به 
اسم الفاعل, وبفتحها إن أريد به اسم المفعول» وأصل منقاد منقيد بكسر الياء لأنه اسم فاعل . و(زائد) 
مفعول بفعل مضمر يفسره (احذفه) وهو مضاف إلى العادي» و(الربإعي) مفعول بالعادي ويجوز أن 
يكون مضافاً إليه» و(ما) ظرفية مصدرية » و(لينً) خبر(يك) وهو مخفف من لين كقولهم في هين هين 
واسم (يك) ضمير عائد على الزائدة» و(اللذ) لغة في الذي وهو مبتدأ وصلته (ختم|) و(إثره) ظرف وهو 
خبر (اللذ) ومفعول ختم محذوف والتقدير: مالم يكن الزائد ليناً إثره الذي ختم الكلمة بعده. ثم قال: 
4۹ - وَالسَينَ وَالنَا مِنْ كمُستدذع أزن. ‏ لأ نا الجنع يناضاغل 

خباية ما يصل إليه بناء الجمع أن يكون على بناء مفاعل أو مفاعيل» > فإذا كان في الاسم من الزوائد 
ما يخل بقاؤه بأحد البناءين حذف فإن تأق بحذف بعض وإبقاء بعض أبقي من الزوائد ما له مزية وحذف 
غيره. فإن تكافاآً خير الحاذف. فإذا تقرر هذا ففي (مستدع) ثلاث زوائد: الميم والسين والتاء وبقاء 
الجميع محل ببناء الجمع فيحذف ما زاد على أربعة أحرف وهو السين والتاء فتقول في جمعه مداع . وإنما 
بقيت الميم للمزية التي لها لأنها ندل على معنى يخص الاسم وإلى المزية التي لها على سائر حروف الزيادة 
أشار بقوله : 





عنه بأنه قال أولاً وشمل الخ أي مع قطع النظر عن معاد الضمير ني يك العائد على الزائد» ولا شك أن ألف 
مختار ومنقاد من حروف اللين وثانياً رجع إلى التحقيق . 

وقوله : [إنما يقال مخاتر الخ] هذا سهومنه رحمه الله لأن جمعهما على ما قال يؤدي إلى حذف حرف أصلي 
وهو الياء في مختار والواو في منقاد المنقلبان ألفاً مع بقاء الحرف الزائد وهو التاء في مختار والنون في منقاد وذلك 
غير معهود, والصواب أنبهها يجمعان على تابر ومقاود فلا يكونان داخلين هنا أصال وإنماهما داخلان في قوله 

بعد: والميم أولى من سواه بالبقاء وحذفت التاء لأنها لا تدل على معنى بخلاف الميم . 

وقوله : [وأصل منقاد منقيد الخ] صوابه منقود بالواو لأنه من انقاد الذي أصله القود. 

(والسين والتا من كمستدع أزل)., قول المكودي : [فتقول في جمعه مداع] أي بالتنوين أصله مداعي 
بياء مشددة غير منونة ففعل به ما فعل بجوار وغواش ولا تبقى الزيادات كلها أو اثنان منها في الجمع لأن 
بقاءها يخل ببنية الجمع , ولا تحذف الميم والتاء مع بقاء السين فيقال مداع لأنه وزن مهمل» وأما سنابل فهو 
مفاعل لا سفاعل» ولا تحذف الميم والسين فيقال تداع لأنه وإن كان وزناً موجوداً فبقاء الميم أولى من التاء 
لصدارتها وتحريكها ودلالتها على اسم الفاعل وهومراده بالمعنى الذي يخص الاسم كما مرفي قوله: وضم ميم 
زائدة قد سيقاء وإن كانت الفاء لها معنى في أول المضارع لكن لا يقاوم الميم . 


8 هه سسب جع التكسيير 
داكي الل من با اقا .وق ولا ما إن ةة 
يعني أن بقاء الميم أحق من بقاء غيرها من الزوائد لما فيها من المزية ىا كا ذكر وشمل صورتين: 
إحداهنا أن يكون الزائد لغير الإلحاق كالنون من منطلق فتقول مطالق بحذف النون وإبقاء الميم» 
والأخرى أن يكون الزائد للإلحاق نحو مقعنسس فتقول مقاعس حلافاً للميرد فإنه يرى أن إبقاء أحد 
المضعفين أحق من إبقاء الميم وتشارك الميم في ذلك الهمزة والياء وإلى ذلك أشار بقوله : (وال همز واليا مثله 
إن سبقا) يعني أن الهمزة والياء مثل مثل الميم في كونهما أحق بالبقاء إذا سبقا للمزية التي لما بتصدرهما ولأنهما في 
موضع يقعان فيه دالين على معنى وهي دلالتهها على المتكلم أو الغائب في الفعل المضارع فتقول في ألندد 
ويلندد: ألاد ويلاد بحذف النون وإبقاء الهمزة ويدغم أحد الدالين الزائدين في الآخرء و(السين والتا) 
مفعول ب (أزل) و(من) متعلق بأزل. و(بقاهما) مبتدأ وقصره ضرورة. و(مخل) خبره. و(ببنا) متعلق 
ب (حل) وإعراب البيت الأخير واضح . ثم قال: 
5١‏ - وَآلْيَاء لآ آلْوَاوَ اذِف آنْ جمْعْتَ مَظا كَحَيْرَبُون هوحم حي 
يعني أنه يجب إيثار إبقاء الواو في (حيزبون) وشبهها كعيطموس مما قبل آخره واو فتقول في جمعه| 
حزايين وعطاميس بحذف الياء وتقلب الواو ياء لانكسار ما قبلها كما فعلت في عصفور حين قلت 
عصافير» وإنغا وجب حذف الياء دون الواو لأن حذف الياء يستلزم بقاء الواو» ولو حذفت الواو م يغن 


(وا يم أولى من سواه بالبقا)» قول المكودي : [يعني أن بقاء الميم أحق الخ] تبع في ذلك تعبير الناظم 
بأولى والذي في التوضيح وغيره أن بقاء الميم متعين. 

وقوله : [كها ذكر] أي في قوله قبل : لأنها تدل على معنى الخ . 

وقوله : [مقعنسس] اسم فاعل من أقعنسس الجمل إذا أبى أن ينقاد وهو ملحق باجرنجم . 

وقوله : [فإنه يرى أن إبقاء الخ] فيقال حينئذ قعاسس. والخلاف بين المبرد والجمهور مبني هل حرف 
الإلحاق منزل منزلة الحرف الأصلي الملحق به أم لا؟ فذهب المبرد إلى الأول وذهب الجمهور إلى الثاني . 

(والهمزة واليا مثله إن سبقا), قول المكودي : [على المتكلم الخ] الأولى على التكلم أو الغيبة وهو الذي 
يوجد في بعض نسخه المصححة. وقوله : [فتقول في ألندد ويلندد الخ] هما بمعنى ألد وهو الشديد الخصومة 
الذي لا يرجع للحق» قال تعالى : : «وهو ألد الخصام » . 

(واليا لا الواو احذف). قول المكودي : [كعيطموس] القاموس : هي تامة ا 
وقال غيره: هي الممتلئة لحماً منهما وتطلق على العروس . 

وقوله : [إذ لا يتمكن مها صيغة الجمع] بيانه أنك إذا أبقيتها إما أن تقول ا أو حيزابن» فعلى 
الأول يلزم أن يكون بعد ألف الجمع ثلاثة أحرف أوسطها ليس بلين» وعلى الثاني يلزم أن يتقدم على الجمع 





| ار ا NA‏ 


و(الواو) معطوف ب (لا) و(ان جمعت) شرط وجوابه محذوف لدلالة ما تقدم عليه. ثم قال: 
4١‏ - ويروا في رَائِنَيْ سَرَنْدَى وَكُلَمَاضاَاهكالعشللتى 

وزن (سرندي) فعنلا بزيادة النون والألف فإذا جمعتها فأنت مير بين حذف النون وحذف-الألف 
فتقول: سراند وسراد وأصله سرادي وكذلك (علندي) وعلاند وعلاد وإنما جاز فيه الوجهان لكون كل 
واحد من الزائدين لا مزية له على الآخر. و(السرندي) الجريء على الأمور و(العلندي) البعير الضخم 
والواء في (وخيروا) عائد على العرب أوعلى النحويين. ووني زائدي) على حذف مضاف تقديره: و : وخيروا 
في حذف زائدي. و(كل) معطوف على (سرندي) . 

التصغفير 

إنما ذكر باب التصغير إثر باب التكسير لأنبها كما قال سيبويه من واد واحد لاشتراكهها في مسائل 

كثيرة يأني ذكرها والمصغر ثلاثي وزائد. وقد أشار إلى الأول بقوله: 





ثلاثة أحرف وكلا الأمرين لا يصح فلا بد من حذفها أيضاً فهومن باب رأى الأمر يفضي . 

(وخيروا في زائدي سرندى)» قول المكودي : [لا مزية له على الآخر الخ] بل كل منها له مزية» لكن 
لما تكافا تساقطا وبقي الأمر على التخيير, فالنون رجحت بالتقدم على الألف. والألف رجحت بتفدير 
الحركات ذ فيها والنون ساكنة والمقدر كالملفوظ به. 8 


وقوله : [الجريء على الأمور] وقال الجوهري : الشديد. وقيل القوي . 

وقوله : [البعير الضخم] وقال الجوهري: اسم نبت والغليظ من كل شي» وقيل: الذي يعلوك 
ويغلبك والله أعلم . 

التصغير 

المناسبة بين البابين ذكرها المكودي لاشتراكهم| بإسقاط الواو فيكون بياناً لمعنى كونهم من باب واحدء 
وفي بعض النسخ ولاشتراكه) بالواو فتكون علة مستقلة» قال بعض : ومعنى كونه| حينئذ من باب واحد أنهها 
يغيران اللفظ والمعنى ويردان الشيء إلى أصله. والعلة الثانية هي ولاشتراكهما وإنما أخر التصغيروإن كان كل 
منهم| يغير اللفظ والمعنى لأن التكثير أقوى تغييراً من التصغير ولذلك جعل له صيغ كثيرة وأول من تكلم على 
التصغير الخليل» والغرض ف التصغر وصف الڻيء ع بكونه صغيراً على وجه الاختصار. فقولك رجيل 
خرن 0 ا راجعة إلى بارال ررم 


ا م ا ج 1 1111 0 ار 


۳ - يلا اجعل الثُلئِيّ إَا ‏ صَعْرْتَهُ نَحْوْفُنَي في قَذَا 
يعني أنك إذا صغرت الاسم الثلائي ضممت أوله وفتحت ثانيه وزدت ياء ساكنة بعد ثانيه فتقول 
ف زيد رييد. وي قذى قذي بإدغام ياء التصغير في لام الكلمة. و(الثلاثي) مفعول أول ب (اجعل) 
و(فعيلا) مفعول ثان. ثم أشار إلى صيغتي التصغير فيا زاد على الثلاثي فقال: 
4 فُعَيِعِلٌمَعَ فُعَيْعِي ل ًا فاق كججَغل يِرْمَم كُرَيِمَ 
يعني أنك إذا صغرت الزائد على الثلاث قلت (فعيعل) أو (فعيعيل) ففعيعل للرباعي المجرد نحو 
جعفر وجعيفر» برثن وبريثن» و(فعيعيل) للرباعي المزيد الذي قبل آخره ياء نحو قنديل وقنيديل» أو 
ألف نحو شملال وشميليل» أو واو نحو عصفور وعصيفير» وقد يصغر على فعيعل ما حذف منه حرف 
وعوض منه الياء وسيأتي» و(فعيعل) مبتدأ وخبره (لما فاق) الثلاثي» و(جعل) محذوف أي لما فاق» 





(فعيلا اجعل الثلاثي)ء قول المكودي : [يعني أنك إذا صغرت الخ] تابع ظاهره عبارة المصنف. 
والحق أن الكلام من باب حذف الإرادة أي إذا أردت تصغيره ىا في قوله تعالى : فإذا قرأت القرآن» أي 
أردت قراءته . 5 

وقوله: [ضممت أوله وفتحت الخ] وجه ضم الأول الحمل على الفعل المبني للمفعول لشبهه بهء 
ووجه الشبه أن المصغر فرع عن المكبر والمبني للمفعول فرع عن المبني للفاعل» ووجه فتح الثاني حمل ما قبل 
ياء التصغير على ما قبل ألف التكسيرء واجتلبت الياء للفرق بين المكبر والمصغر وخصت بالزيادة لأن أولى ما 
يزاد أحرف المدء واجتنبت الواو لثقلها ولم يؤت بالألف وإن كانت أخف من الياء لاختصاص جمع التكسير 
بها. (فإن قلت): لم خص جمع التكسير بالألف والتصغير بالياء؟ (قلت): لأن الجمع ثقيل والألف خفيف 
والتصغير أخف من الجمع والياء ثقيلة فأعطى الخفيف للثقيل ليقع التعادل. 

وقوله : [الذي قبل آخره ياء الخ] وأما إذا كان رباعياً مزيداً فيه غير أحرف المد الثلاثة أو حماسي 
الأصول فحكمه هو قوله : وما به لمنتهى الجمع الخ . 

وقوله : [فتقول في زيد زييد الخ] مثل بمثالين إشارة إلى أنه لا فرق بين الصحبح والمعتل» والقذى ما 
يقع في العين وني الشراب ويطلق على ما يشوش البال. 

(فعيعل مع فعيعيل)ء قول المكودي : [للرباعي المجرد] صوابه للرباعي لا فرق بين كونه جردا أو 
مزيداً» فالمجرد كا مثل والمزيد كأحمد فإنه يقال فيه أحيمد. 

(وبرئن وبريثن) القاموس: برئن على وزن قنفذ الكف مع الأصابع ومحالب الأسد وهو للسبع 
كالإصبع للإنسان. قوله: [شملال] يقال ناقة شملال سريعة المثي . 

وقوله : [سيأتي] في قوله : وجائز تعويض يا قبل الطرف. ثم اعلم أنه يؤخذ من قول الناظم هنا: 
فعيعل مع فعيعيل» ومن قوله قبل : فعيلان أبنية التصغير منحصرة في هذه الأوزان الثلاثة وهو مقتضى وضع 


افش بت ع ل و ا 


ومفعول (فاق) مضاف ل (درهم) وهو مصدر مضاف إلى المفعول. و(درها) مفعول ثان ب (جعل). ثم 
قال : 


0 - وما بو هى الجنع وُمِلْ بوإل أَلْبِلَةِالئُضْهِرِمِل 
يعني أنه يتوصل على التصغير إلى فعيعل وفعيعيل بما يتوصل به في التكسير إلى فعالل وفعاليل» 
فتقول في تصغير سفرجل ومستودع وحيزبون ومنطلق : سفيرج ومديع وحزيبين ومطيلق» وتقول في نحو 
سريندي سريئد وإن شئت قلت سريد. و(ما) مبتدأ أو مفعول بفعل مضمر يفسره ما بعده وهي موصولة 
وصلتها (وصل) و(به ولمتتهى ) متعلقان ب (وصل) والضمير العائد على الموصول الحاء في (به) و(به) الثاني 
و(إلى أمثلة التصغير) متعلقان ب (صل). ثم قال: 
١‏ - وَجَائِرٌ نَعْوِيضٌ يا قَبْلَ الطرّف إنْ كَانَ بَعْض الاسم يها الْحَذَف ٠‏ 
يعني أنه يجوز أن يعوض من المحذوف (يا قبل الطرف) في باب التكسير والتصغير» وفهم من قوله 
(جائز) أن التعويض في ذلك لا يلزم» وشمل قوله (بعض الاسم) ما حذف منه أصل كسفاريج 
وسفيريج ١ح‏ وما حذف منه زائد كمطاليق ومطيليق. والضميرفي قوله (فيهما) عائد على التكسير والتصغير» 
و(جائز) خبر مقدم. و(تعويض) مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى المفعول. و(قبل) متعلق ب (تعويض) 
و(بعض الاسم) اسم (كان) و(انحذف) في موضع خبرهاء و(فيهم|) متعلق ب (انحذف). ثم قال: 


الخليل وذلك لأنه مثل بفلس ودرمهم ودنينير» فقيل له: م بنيت المصغر على هذه الأمثلة؟ فقال: وجدت 
معاملة الناس على فلس ودرهم ودينار ولم يتعرض المكودي لإعراب قول الناظم مع فعيعيل فقيل متعلق 
وفيه ضعيف أيضاً لأن فيه تقديم الحال على عاملها المضمن معنى الفعل دون حروفه. ومر نظيره مع الحكم في 

(وما به لمنتهى الجمع وصل) جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل له: فإن كان الوزن حروفه أكثر من 
حروف فعل وفعيعيل فكيف العمل؟ فأجاب بقوله : وما به الخ . 

قول المكودي : [إلى فعيعل وفعيعيل الخ] أشار بهذا إلى أن المصنف أطلق الجمع على ما زاد على 
الواحد ومثله قوله تعالى: #صغت قلوبك|» أي قلباك) وحينئذ فلا اعتراض عليه بقوهم صوابه مثلي بدل من 
أمثلة لأنبهما اثنان فعيعل وفعيعيل . 

وقوله : [وبه ولمتتهى متعلقان الخ] لم يبين النائب عن الفاعل وهوني المعنى به المقدم وقد مر أن النائب 
لا يتقدم » وتقدم نظير هذا التركيب في التعجب في قوله : وما به إلى تعجب وصل » والحق أن النائب ضمير 
الوصل المفهوم من وصل والتقدير: والحكم أو والحذف الذي وصل الوصل به أي وقع التوصل لمنتهى الخ . 


1۲ التصغير . 





۷- وابد عن القاس كلما حالف في الْبَابِينْ حكّما رُس 
يعني أن جميع ما أتى في باب التكسير والتصغير خالفاً لما تقدم في باب التكسير والتصغير خارج عن 
الاي فيظولا يقاس عليه فم| جاء على خلاف القياس في التكسير قولهم في جمع رهط أراهط 
وباطل أباطيل وهي ألفاظ كثيرة» وما جاء من ذلك في التصغير قولحم في مغربان مغيربان» وفي ليلة لييلية 
وهي ألفاظ كثيرة فلنكتف من ذلك با ذكرناء و(حائد) خير مقدم. و(عن القياس) متعلق به» وركل) ِ 
مبتدأء و(ما) موصولة وصلتها (خالف) ورفي البابين) متعلق ب (خالف) و(حكماً) مفعول بخالف» 
و(رس|) في موضع الصفة ل (حكما). .ثم اعلم أن ما بعد ياء التصغير إن كان حرف إعراب فلا إشكال 
نحو زييد ورجيل» وإن فصل بينها وبين حرف الإعراب فاصل فالوجه فيه الكسر نحو جعفر إلا في خمسة 
مواضع نبه على ثلاثة منها بقوله : 
4 - لِتلْوِيَا التَضْغِيرمِنْ قَبْل عَلَمْ ناتيت اوتا الف الهم 
يعني أن الحرف الذي بعد ياء التصغير إن لم يكن حرف إعراب فإنه يجب فتحه قبل علامة التأنيث 
وشمل التاء وألف التأنيث المقصورة نحو قصعة وقصيعة ودرجة ودريجة وحبلى وحبيل وسلمى وسليمى » 
وكذلك ما قبل مدة التأنيث وهي ألف التأنيث الممدودة نحو صحراء وصحيراء وحمراء وحميراء» والمراد 





لفعل اسماً صح عيناً أفعل» والقياس في جمع الكثرة رهوط لقوله سابقاً: كذاك أي فعول يطرد في فعل اسماً 
مطلق الفا. 

وقوله : [باطل أباطيل] القياس بواطل لأن باطل مثل كاهل المار في قوله : فواعل لفوعل الخ » ثم إنه 
اعترض كلام المصنف هنا بأنه ترك أوزاناً من جموع التكسير مقيسة منها فعيل كعبيد فيقتضي أن مالم يمر من 

وقوله : [إن كان حرف إعراب] أي حرفا يقع الإعراب عليه فيكون بحسب العوامل ولا يكون هذا 
إلا في تصغير الثلاثي . وقوله : [فالوجه الكسر] تشبيهاً بما يقع بعد ألف الجمع . 

(لتلويا التصغير) هذا تقييد لما يقتضيه قوله فعيعيل مع فعيعل من وجوب كسر ما بعد ياء التصغير. 

قول المكودي : [ودرجة الخ] الدرجة خرقة قيل فيها قطن أو صوف تجعل داخل فرج المرأة أو الناقة 

ل : [وكذلك ما قبل مدة التأنيث الخ] اعلم أن الالف الأولى في حرا زائد للمدة؛ والثانية المقلوبة 
همزة هي علامة التأنيث» إذا علمت هذا فكلام المصنف على حذف مضاف بين مدة والهاء تقدیره أو مدة 
علامته أي التأنيث» وكلام المكودي أو يقتضي أن الألف هي علامة التأنيث تبعاً لظاهر النظم. وثانياً 
يقتضى أنها زائدة وعلامة التأنيت الثانية > وما اقتضاه كلامه آخراً آ هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه. 


التضغية ا س س 


بمدة التأنيث الألف التي قبل الحمزة فإن المدة ليست علامة التأنيث وإنها علامة التأنيث الألف المنقلبة همزة 
والألف التي قبلها زائدة للمد بخلاف ألف التأنيث المقصورة فإنها علامة التأنيث فلذلك لم يكتف بعلم 
التأنيث عن الممدود. و(الفتح) مبتدأء و(انحتم) خبره. و(لتلو) متعلق ب (انحتم) ومعنى التلو التالي» 
و(من قبل) في موضع ال حال من (تلو) و(مدته) معطوف على (علم). ثم أشار إلى الموضعين الباقيين من 
المواضع الخمسة فقال: 
88م - كذَاك مامد انال شق ومن كران ونا به التحن 
يعني أن الحرف الواقع بعد ياء التصغير إذا كان قبل مدة أفعال أو قبل مدة سكران يجب أيضاً 
فتحه» وشمل مدة أفعال الجحمع الباقي على جعيته وما سمي به من ذلك» فتقول في تصغير أجمال 
أجيهال» وكذلك في نحو أفعال إذا سمى به رجل أفيعال» والمراد بسكران فعلان الذي مؤنئه فعلى وعلى 
هذا نبه بقوله : (وما به التحق) فتقول في تصغير سكران وعطشان سكيران وعطيشان. وتقول في تصغير 
عثمان وسرحان عثيمين وسريحين لأنه ليس من باب فعلان الذي مؤنثه فعلى» وإنما وجب الفتح في هذه 
المواضع الخمسة لأن تاء التأنيث وألف التأنيث يستحقان أن يكون ما قبله| مفتوحاًء ولم يقولوا في تصغير 
أفعال أفيعل لثلا تتغير صيغة الجمع. ول يقولوا سكيرين لأنهم لم يقولوا جمعه في سكارين كا قالوا في 
سرحان سراحين, و(ما) مبتدأ وهي موصولة وصلتها (سبق) و(مدة) مفعول ب (سبق) أو (مد سكران) 
معطوف على (مدة) و(ما) معطوف على (سكران) و(كذاك) خبر المبتدأ ووهم الشارح فجعل (سبق) في 
موضع الحال من (أفعال) لآنه جعله قيدآ للجمع . ثم قال: 
“كن راق المانيك عدي ذا" رنال. “للكفنسلن: “عنذا 
1 كَذَا أكَزِيدُ آجرا لشب وَعَجرُ ألْضَافٍ والتركنيت 
سعد ا و ا 
لكن سيأتي في النسب أن الناظم قال أو مدته فإنه أطلق المدة على ألف التأنيث المقصورة تأمله مع ما هنا. 
(كذاك ما مدة أفعال سبق)» قول المكودي : [الذي مؤنثه فعلى] الصواب أن يقول كا في التوضيح 
الذي لا يجمع على فعالينء وقد رجع آخرآً إلى هذا حيث قال: ولم يقولوا سكيرين لأنهم الخ إذ كلامه هنا 
يقتضي أن نحو عثان ما لا مؤنث له يكسر فيه ما بعد ياء التصغير على الأصل وصرح بذلك بعد وهو خلاف 
الحق إذ التصغير تابع للجمع , فما جمع على فعالين صغر فعيلين وما م جمع على فعالين صغر على فعيلان» 
وعثمان لم يجمع على عثامين فلا يصغر على عثيمين خلافاً للمكودي وإنما يصغر على عثيهان فهو داخل هناء وقد 
سأل ابن جني شيخه عن جمع دكان وسرحان فقال: دكاكين وسراحین. قال له: فعثان؟ قال: عثانون» 
فقال له: هلا قلت عثامين؟ قال: أرأيت أحداً يتكلم بغير لغته؟ والله لا أقوها أبدآء والسرحان الذئب 
والأسد ووسط الحوض. 
(وألف التأنيث حيث مدا). قول المكودي : [نحو حمراء] قيل: صوابه قرفصاء لأن حمراء ليس قبل 


VIE 


التصغير 





1*7 وَقَدَّرِ اتفال ساكل ميل نَتِيَةَأوْجَعم تَضْجيح جلا 

قد تقدم أن أبئية التصغير ثلاثة : فعيل وفعيعل وفعيعيل» وتقدم أيضاً أنه يتوصل إلى بناء التصغير 
بما يتوصل به إلى بناء الجمع من الحذف» لكن خرج عن ذلك هذه المواضع الثمانية التي ذكرها في هذه 
الأبيات الأربعة فلم يعتد فيها بالثاني بل جعل بناء التصغير معتبراً في صدرها وصار الثاني بمنزلة كلمة 
أخرى غير داخل في حكم البنية الأولى : 

الأول:. ألف التأنيث الممدودة نحو حمراء فتقول في تصغيره حميراء فيكون المعتبر في صيغة المصغر 
حمير وهو المنبه عليه بقوله : (وألف التأنيث حيث مدا) . 

الثاني : تاء التأنيث نحو دحرجة فتقول في تصغيره دحيرجة, فا معتبر في صيغة التصغير ما قبل التاء 
وهو فعيعل فيكون كجعيفر وهو المنبه عليه بقوله : (وتاؤه) . 

الثالث: ياء النسب نحو بصري فتقول في تصغيره بصيري فالياء غير معتد بها أصلا وهوالمنبه عليه 
بقوله : (كذا المزيد آخراً للنسب). 

الرابع : عجز المضاف نحو عبد شمس فتقول في تصغيره عبيد شمس وهو المنبه عليه بقوله : 
(وعجز المضاف) . 

الخامس : عجز المركب تركيب مزج نحو بعلبك فتقول في تصغيره بعيلبك وهو المنبه عليه بقوله : 
(والمركب) . 

السادس: الألف والنون الزائدتان على أربعة أحرف نحو زعفران فتقول في تصغيره زعيفران 
فصار المصغر إنما هو زعفر والألف والنون غير معتد ببم| واحترز بقوله : (من بعد أربع) من نحو سكران 
وسرحان وقد تقدم حكمهم)|. 





الألف فيه إلا ثلاثة أحرف وما كان كذلك لا يجمع على مفاعل» وهذا الاعتراض مبني على أن هذه المسائل 
التي أتى بها الناظم للفرق بين التكسير والتصغير وسيأتي ما في ذلك . 

وقوله : [نحو بصري الخ] قيل : صوابه التمثيل بعبقري نسبة إلى عبقر اسم بلد الجن فينسبون إليه كل 
وقوله : [نحو عبد شمس الخ] قيل: صوابه أن يشل بنحو امرىء القيس» والتكسير والتصغير 
لا يختلفان في هذا بل المضاف إليه في كل يبقى » فتقول في التصغير: امرىء القيس. وفي التكسير: أمارىء 
القيس . 

وقوله : [نحو بعلبك] قيل: صوابه التمثيل بنحو معدي كرب لا مر. 


ه071 


التصغيسر 

السابع: علامة التثنية نحو زييدان. 

الثامن: علامة الجمع المذكر السالم نحو زيدون: فتقول في تصغيره زييدون وهو المنبه عليه بقوله : 
(وقدر انفصال ما دل على) البيت» وقد فهم من هذه الأبيات أن قوله: (وما به لمنتهى الجمع) الأبيات 
مقيد بأن لا يكون المصغر أحد هذه الثانية فإنه لا يحذف منها ثىء. و(ألف التأنيث) مبتدأ. و(تاؤه) 
معطوف عليه. و(عدا) في موضع الخبر والألف فيه للتثنية عائدة على الألف والتاء. و(منفصلين) مفعول 
ثان ب (عدا) ور(حيث) متعلق بعداء و(المزيد) مبتدأ وخبره (كذا) و(آخراً) ظرف مكان متعلق ب (المزيد) 
لأنه اسم مفعول. و(للنسب) متعلق بالمزيد أيضاً. و(عجز المضاف) معطوف على المبتدأ ويحمل أن يكون 
مبتدأ حذف خيره لدلالة الأول عليه؛ و(زيادتا فعلان) مبتدأ وخيره (كذا) و(ها) تنبيه» و(من بعد) متعلق 
ب (زيادتا) و(انفصال) مفعول ب(قدر) وهو مصدر مضاف إلى الفاعلء و(ما) موصولة وصلتها (دل) 
و(على تثنية) متعلق ب(دل) و(جمع) مفعول مقدم بإجلا) فإن عطفت جلا ومعموله على دل ومعموله فهو 
من باب عطف الجمل . ثم قال: 

E E. ga رال ف لاني‎ 15 

يعني أن ألف التأنيث المقصورة إذا كانت خامسة فصاعداً حذفت لأنها لما لم يتمكن النطق بها حكم 

ها بحكم المتصل فحذفت لأن بقاءها يخرج البناء عن مثال فعيعل وفعيعيل وذلك نحو: قرقرى وقريقر» 








وقوله : [نحو زييدان] قيل: صوابه مسلان لا مر. 

وقوله : [نحو زيدون] قيل: صوابه مسلمون لما ذكر» فتبين بهذه الاعتراضات أنه لا يصح من أمثلة 
المكودي الثانية إلا الثاني والسادس. والاعتراض عليه مبني على أن هذه المسائل يفترق فيها التكسير مع 
التصغير. وجمع التصغير على صيغة منتهى الجموع لا يكون ثلاثياً حتى يحاج للفرق. ل 
الناظم : من بعد أربع يرجع للجميع› فيكون حينئذ صوابه أن يمثل لما فيه أربعة أحرف بما ذكرواء لكن 
يشكل على كون هذه المسائل للفرق بإتيان الناظم بعجز المضاف فإنه لا يفترق فيه التكسير مع التصغير, 
ويشكل عليه أيضاً إتيانه بالمثنى وجمع التصحيح مع أنه| لا يجمعان جمع تكسير حتى يفرق فيهم| بين التكسير 
والتصغيرء ولذا قال الشهاب : إن الناظم لم يرد استثناء ولا تفرقة وإنما أراد أن هذا حكم من أحكام التصغير» 
وعليه فأمثلة المكودي كلها صواب ويكون من بعد أربع إنما يرجع لفعلان ىا قال لكن الواجب أن يحذف 
المكودي قوله : لكن خرج. مع قوله: وقد فهم من هذه الأبيات» لأن ذلك إنما يأتي على أن هذا مستثنى من 
قوله: وما به لمنتهى الخ . وقد علمت أن الحق خلافه أن المكودي حمل الجمع على المذكر والصواب حمله ما 
يشمل المذكر والمؤنث. 

وقوله : [وجمع مفعول مقدم الخ] هذا إن قرىء جمع بالنصب وإن قرىء بالجر كان معطوفاً على تثنية» 
وجملة جلا حينئذ بمعنى ظهر في محل جر نعت جمع ولا يكون تتميماً بل لإخراج نحو سنين. 

(وألف التأنيث ذو القصر). قول المكودي : [قرقرى الخ] قرقرى اسم مكان. 


التصغير 


اع 





وحبركى وحبيرك. فإن كان ثالث ما فيه ألف التأنيث الخامسة ألفاآ فقد أشار إليه بقوله : 
Ato‏ - وَعِنْدَ تَضْفِير حُبَارَى خير ت ب فَائْرٍ وَآلْحبير 
(حبارى) إذا صغر جاز فيه حذف الألف الأولى وإبقاء ألف التأنيث فتقول حبیری» وحذف ألف 
التأنيث فتقول حبير بقلب الألف الأولى ياء وإدغام ياء التصغير فيهاء وفهم منه أن ما سوى نح و(حبارى) 
ما ألفه خامسة للتأنيث يجب حذف ألفه؛ و(عند) متعلق ب (خير) وكذلك (بين) والظاهر في (عند) ههنا 
أنها بمعنى في . 0 غ' 
- وارد لال نایا ّنا ين EE‏ د ا ةشه 
يعتي أن ثاني الاسم المصغر يرد إلى أصله إذا كان منقلباً عن غيره فشمل ستة أنواع : : 
الأول: ما أصله واو فانقلبت ياء نحو قيمة فتقول قوية . 





وقوله : [وحبركى] اسم للرجل الغليظ الطويل الظهر القصير الرجلين» وقال أبو زيد: الحبركى اسم 
للقرادء واعترض تثيله بحبركى بأن ألفه للإلحاق لأنه يقال في المؤنث حبركاة ولو كانت الألف للتأنيث لما 
لحقت التاء في حبركاة» وأجيب عن المكودي بأن الحرمي وابن جني نصا على أنها للتأنيث وهما حافظان فتبعههم| 
. المكودي فلا اعتراض عليه ثم أنه اعترض ذكر هذا البيت بأنه مكرر مع قوله سابقاً : وما به لمنتهى الجمع 
وصل» وأجیب بأنه أعاده ليرتب عليه ما بعده» ومفهوم قول المصنف متى زاد على أربعة أنه إن كان رابعاً 
كحبلى وسلمى فلا يحذف وقد مر في قوله : لتلويا التصغير الخ . 
وقوله : [ما فيه ألف التأنيث الخامسة ألفاً] حص المد بالألف تبعاً لظاهر تمثيل الناظم بعد بحبارى» 
والحق أنه لا.يشترط كونه ألفاً ولذا زاد في التوضيح قريثاء لنوع من التمر. 
(وعند تصغير حبارى) هذا تقييد لقول المصنف: لن يثبتاء وحبارى اسم طائر يقع بلفظ واحد للمذكر 
والمؤنث والواحد والجمع . وني ذلك ألغز بعضهم فقال: ْ 
سالتكم أهل الحلاصة كلكم عن اسم هاججمعاًوفرداًلايمختلف 
وتذكيه أيضا وتأنيشه سوا اجيبواعبيداً بالصحيح فيعترف 
فأجبته بقولي : 
أيا فاضلاً بالمكرمات قد ارتدى ولا.زال بالتحقيق يسمو ويتصف 
أتيت بلغزفي حبارى فلفظه مدامومامثل لهليس يختلف 
(واردد لأصل ثانياً لينآ). قول المكودي : [إذا كان منقلباً عن غيره الخ] أشار بهذا إلى أن متعلق قلب 
ف النظم محذوف ويقدر عاماً وهو عن غيره. والغير صادق بما إذا كان الأصل حرف لين أو غيره وتخصيص 
ذلك با إذا كان الأصل لينا غير صواب . 


وقوله : [نحو قيمة] أصله قومة من القوام قلبت الواوياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 


ال تح حم لي ل يري ا 

الثاني : ما أصله واو فانقلبت ألفاً نحو باب فتقول فيه بويب. 

الثالث: ما أصله ياء فانقلبت واوا نحو موقن فتقول فيه مييقن . 

الرابع : ما أصله ياء فانقلبت ألفاً نحوناب للمسن من الإبل فتقول فيه نييب. 

الخامس : ما أصله همزة فانقلبت ياء نحوذيب فتقول فيه ذؤيب. 

السادس: ما أصله حرف من غير حروف العلة نحو قيراط ودينار فتقول فيهما قريريط ودنينير لأن 
أصلهما قراط ودنارء وإنما رجع ذلك كله إلى أصله لزوال موجب القلب. و(ثانياً) مفعول ب(اردد) 
و(لأصل) متعلق ب (اردد) و(ليناً) نعت ل(ثانياً) وفهم من تخصيصه الثاني أن الثالث إذا كان منقلباً عن 
أصل لم يرجع إلى أصله نحو قائم فإن الممزة فيه بدل من الواو فتقول فيه قويئم بالهمزة. و(قلب) في 
موضع النعت لثان. و(قيمة) مفعول أول ب (صير) و(قويمة) مفعول ثان. وقد جاء بعض ما هو منقلب 
عن أصل غير مردود لأصله وإليه أشار بقوله: 


و م سمه ما دعم ٠.‏ مه ا 7 ه o‏ 
1 - وشذ في عِيِدٍ عييد وحم لِلجُمُع مِنْذاماإتصغيرعلم 
ووجه شذوذه أن الياء فيه مبدلة عن واو فقياسه عويد كقويمة فلم يردوه إلى أصله لثلا يلتبس 





وقوله : [نحو باب] أصله بوب قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

وقوله : [نحو موقن] أصله ميقن من اليقين قلبت الواوياء لسكونها وضم ما قبلها وسيقول: ويا 
كموقن بذا لها اعترف. 

وقوله : [نحو ناب للمسن الخ] أصله نيب لأنه من النيب فتقلب الياء ألا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
ويطلق ناب أيضاً على السن التي تلي الرباعية من الأسنان وهو معلوم . 

وقوله : [نحو ذيب] أصله ذئب با همز فقلبت الهمزة ياء لانكسار ما قبلها والذئب معلوم . 

وقوله : [لأن أصلهها قراط ودنار] بتشديد الراء في الأول والنون في الثاني ثم أبدل من أول المثلين 
الياء كراهية التضعيف, ثم انه يدخل تحت كلام المصنف نحو آدم مما إذا كان حرف اللين مقلوباً عن مزن 
موالية لهمزة أخرى إذ أصله أأدم بهمزتين فيقتضي كلامه أنه يصغر على أأيدم بهمزتين» والحق أنه إا يقال 
أويدم بالواو وهذا أصلحه سيدي عبد الواحد 006 بقوله : 

(وشذ في عيد عييد). قول الكو : [مبدلة من ا لأنه مشتق من 8 وهو التكرار والرجوع. 
وسمي عيداً تفاؤلاً بأن يعود على الإنسان بالخير والفرح والسرور. 


سس سب التصغير 
بتصغير عود بضم العين. ثم قال: (وحتم . للجمع من ذا ما لتصغير علم) يعني أن ما رد إلى أصله في 
التصغير يرد أي إلى أصله في الجمع » فيقال في جمع ميزان موازين» وفي باب أبواب..وفي ناب أنياب» 
وني عيد أعياد كا قالوا عييد» و(عييد) فاعل ب (شذ) و(ما) مرفوع ب (حتم) و(للجمع ومن ذا) متعلقان 
ب (حتم) و(ما) موصولة وصلتها (علم) و(لتصغير) متعلق ب (علم). ثم قال: 
4 وَالأْلِفُ النَّانٍ لُلَزِيدُ تُجْعَلٌُ واوا كَذَامَا لاض ل به يُجهَلُ 
للألف الثانية حمسة أحوال: الأول: أن تكون مبدلة من واو. 
الثاني : أن تكون مبدلة من ياء وتقدم حكمه في البيت قبله . 
الثالث: أن تكون زائدة كضارب . 
الرابع : أن تكون مجهولة كعاج . 
الخامس : أن تكون مبدلة من همزة نحو آدم . وقد ذكرت في هذا البيت الزائدة والمجهولة ولم يذكر 
المبدلة من همزة وستأقي ف باب الإبدال. و(الألف) مبتدأ و(الثاني) نعت له و(المزيد) كذلك» 
و(يجعل) خبر المبتدأء و(واواً) مفعول ثان ب (يجعل) و(ما) مبتدأ وهي موصولة» و(الأصل) مبتدأء 
.و(يجهل) خبره. و(فيه) متعلق ب (يجهل) والجملة صلة (ما) والخبر (كذا). ثم قال: 
:وكيل افوص في يرما 1 تحنو غيرَ الثَاهِ تالِشا كي 
يعني أن المنقوص إذا صغر رد ما حذف منهء والمراد بالمنقوص هنا ما حذف منه حرف أصلي 
وقوله: [يتصغير عود] الحطب المعلوم » وعود اللهو والطرب» وعود الطيب» وجمع هذه الثلاثة أعواد 
SEG 00‏ ا 
المتقدم ف الذكر وهذا من آي حيان عجيب لان الواجب تقدم المحال ع 0 هنا لقول 
المصلفت: : من ذا الخ ول يراع الناظم تقدم الأبواب» نعم لو قدم قوله : والألف الثاني المزيد يجعل واوا على 
قوله : : وحتم الخ لكان أولى لأن حكم الألف في التصغير والتكسير واحد. 
قول المكودي : [کعاج] تقول في تصغیره عویج » والعاج عظم الفيل . 
وقوله: [وسيأتي في باب الابدال الخ] في قوله : 
ودا أبدل ثاني. الهمزين من كلمةإن يسكن كآئر وائلتمنٍ 
إن يفتح إكرءضم أو فتح :قلب فاا وياء إثر کسر ينقلب 
(وكمل المنقوض في التصغير)» وقوله: [كعدة] أصله وعد بكسر الواو فنقلت حركة الواو إلى العين. 
وحذفت الواو وعوض منبا هاء التأنيث. 


الل ت ل يت 1 


لا المنقوص القياسي وهوما آخره ياء تقدر فيها الضمة والكسرة فشمول قوله (المنقوص) ما حذفت فاؤه 
كعدة أوعينه كثبة» أو لامه كسنة ويد. وشّمل أيضاً ما ليس فيه تاء كيد وما فيه التاء كسنة» وشمل أيضاً 
ما كان على حرفين كالمثل المذكورة وما كان على أكثر كهار بمعنى هائر فيمن جعل الإعراب في الراء وأصله 
هاثر فحذفت منه ال همزة فهذه كلها يرد لها المحذوف إلا ما كان له ثالث وليس تاء فتقول فيها وعيدة برد 
إلفاء» وثويبة برد العين» وسنيهة ويدية برد اللام» وتقول في هار هوير للاستغناء عن رد الأصل بإقامة 
وزن التصغير وذلك مفهوم من قوله : (ما لم بجو غبر التاء ثالثاً) أي ما لم بجو ثالثاً غير التاء» فإن حوى ثالثاً 
غير التاء لم يرد إليه المحذوف ثم مثل ذلك ب (ما) ويحتمل (ما) الاسمية والحرفية وحكمها في ذلك واحد 
وذلك أنه إذا سمي بها ثم صغرت فتضير كالمنقوص الذي على حرفين فلا بد من تكميلها ليتوصل بذلك 


وقوله : [كثبة] أصله ثوب ثم حذفت عين الكلمة التي هي الواو وعوض منها هاء التأنيث فإذا صغر رد 
لاصله. والمراد بالثبة وسط الحوض. وأما الثبة بمعنى الجماعة فأصله ثبو فالمحذوف اللام فهو من باب سنة . 

وقوله : [وما كان على أكثر الخ] قد اضطرب كلام المكودي فظاهره هنا أن هار مثال للمنطوق وآخراً 
حيث قال: وذلك مفهوم الخ جعله من المفهوم والصواب ما اقتضاه كلامه آخرأًء واعلم أن هار اسم فاعل 
من هار يهور إذا انهدم فتقول في اسم الفاعل منه هائرء ثم فيه قولان: قيل حذفت الهمزة عين الكلمة المبدلة 
من الواو حذفا على غير قياس . فهار حينئذ على وزن قال فالإعراب حينئذ على الراء وهذا هو الذي في كدي . 
وقيل: داخله القلب فقدمت لام الكلمة على العين وهي الراء وأخرت العين فصار هار وعلى وزن فالع 
فأبدلت الواوياء لانكسار ما قبلها فصار هاري فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان فحذفت 
الياء فهو بمنزلة قاض وغار فيكون معرباً بالضمة والكسرة المقدرتين على الياء» وعلى كل يصغر على هوير بغير 
رد المحذوف» وقيل : لا اضطراب في كلامه وأنه عمم في وشمل منطوقاً ومفهوماً ثم بين بعد وتأمله. 

وقوله : [ثم مثل ذلك الخ] لم يرد أنه مثال للمفهوم الذي ذكره قبل متصلا به بل أراد أنه مثال للمنطوق 
والدليل عليه ما ذكر بعد. وإتيانه هنا بما يدل على البعد. وحاصل كلامه وما قالوه أنه لا يصغر إلا الاسم 
المعرب فإذا سميت بما وضع على حرفين فإن كان الثاني صحيحاً بقي على حاله بعد التسمية نحوهل وبل» 
نعم عند التصغيريضعف الثاني فتقول: هليل وبليلء أوتزيد ياء فتقول: هلي وبلي» وان کان الاي لبن کا أو 
لا فلا بد أن تضعف الألف لقول: 

وضعف الثاني من ثنائي ثانيه ذو لين كلا ولاء 

فيجتمع ألفان فتقلب الثانية همزة حين التسمية فإذا صغر قلبت الهمزة ياء وأدغمت ياء التصغير فيها. 
فالتكميل حينئذ إنما وقع حين التسمية وقبل التصغير. فأي تكميل وقع في التصغير فقط حتى يكون ما في 
النظم مثالا له داخل في قوله وكمل المنقوص الخ والصواب حينئذ أن يمثل بما آخره صحيح يح » وقد أصلحه 
الشاطبي بقوله : 

وكمل المنقوص في التصغير إن o‏ | 


ااا سسسب _القصغير 


إلى بناء التصغير فتقول موي . وني تمثيله بذلك نظر فإن ما سمي به من الموضوع على حرفين ثانية حرف 
لين يجب تكميله قبل التصغيرء فتقول في رجل مسمى بما ماه وليس تكميله موقوفاً على التصغير ول ينبه 
على ذلك أحد من الشراح فانظره. وقوله : (المنقوص) مفعول ب (كمل) و(ما) ظرفية مصدرية. و(ثالثاً) 
مفعول ب (يحو) و(غير التاء) منصوب على الحال لأنه نعت نكرة تقدم عليها والتقدير: مالم يحو ثالثاً غير 
6١‏ - وَمَنْ بَعَرْجِيم يُضَفْرٌ اكْتَقَى بالاضل كالعُطيف يعني آلف فا 
الترخيم في التصغير حذف الزائد من المصغرء فإن كان ثلاثئي الأصول صغر على فعيل نحو جميد 
في أحمد وحمدان ومحمود وحماد. وعطيف في المعطف والمعطف بكسر الميم هو الكساء. وإن كان رباعياً 
صغر على فعيعل نحو شملال وعصفور فتقول: شميلل وعصيفر» و(من) مبتدأ وهي موصولة وصلتها 
(يصغر) و(بترخيم) متعلق ب (يصغر) و(اكتفى) خبر المبتدأ. و(بالأصل) متعلق ب (اكتفى) . ثم قال: 
ده .2 ت #م > 3 و ر 7 ا E‏ ع . 
١‏ - واخيم بتا التانيثِ ما صَغرت مِنْ ‏ مُوّنث عار ثلاثي كسِنُ 
يعني أن الاسم الثلاثي المؤنث العاري من تاء التأنيث يختم بالتاء في التصغير نحو سن وسنينة» 
وشمل قوله ثلاثي أربعة أنواع : 
الأول: ما هو الثلاثي في الحال نحو كتف . 


والاعتراض منه كغيره مبني على أن المراد ما الاسمية أو الحرفية المسمى بهاء والحق أن المراد با المقصور 
ماء بالمد وا مز وهو المشر وب فهو منقوص حقيقي لأنه حذوف الام وهي الهمزة التي أصلها هاء فإذا صغر 
فترد اهاء فيقال مويه فيكون قول المصنف: وكمل المنقوص صادقا عليه ولا اعتراض حينئذ وهذا هو 
المتعين. 

(ومن بترخیم يصغر)» قول كدي : [حذف الزائد الخ] كلامه يقتضي أنه مهما حذف حرف زائد من 
المصغر فإنه يقال له تصغير الترخيم وليس كذلك. بل لا يقال له تصغير الترخيم إلا إذا حذف منه حرف زائد 
صالح للبقاء في المصغر لغير الترخيم كأحمد فيصلح أن يقول في غير الترخيم أحيمد فحذف الزائد منه وهو 
ال همزة فيصير حميد يقال له تصغير الترخيم وكذا سائر أمثلة المكودي بعد وأما لو كان الزائد يحذف لغير 
الترخيم فلا يقال له تصغير الترخيم نحو محرنجم فتقول في تصغيره حريجم بحذف اليم فلا يقال فيه تصغير 
الترخيم . 

وقوله : [هو الكساء] الثوب المعلوم ويطلق على جانب كل شيء» ويطلق أيضا على السيف . 

وقوله : [نحو شملال] هي الناقة الخفيفة اللحم وباء بترخيم بمعنى مع . 

(واختم بتا التأنيث)» قول كدي : [وشمل قوله: ثلاثي أربعة أنواع الخ] وذلك لأن الثلاثي إما 


التصغير 





الثاني: ما هو ثلائي في الأصل نحو يد فتقول فيه يدية . 
الثالث: ما كان نحوساء فإنك تقول فيه سمي فتجتمع فيه ثلاث ياءات: الأولى ياء التصغير. 
والثانية بدل ألف سماء. والثالثة المبدلة منها الهمزة فحذفت أحد الياءات على القياس المقرر في هذا الباب 
فبقي منه ثلاثة أحرف فلحقت التاء كا تلحق الثلاڻي . 
الرابع : ما كانت فيه زيادة وهو مؤنث فصغر تصغير الترخيم نحو شال فتقول فيه شميلة. و(ما) ' 
مفعول ب (اختم) وهي موصولة وصلتها صغرت والضمير العائد على الموصول محذوف تقديره ما 
صغرته» و(من مؤنث) متعلق ب (صغرت). ثم استثنى من هذا الضابط نوعين لا تلحقه) التاء أشار إلى 
الأول من| بقوله : 
۲ ما يكن بالتَايُرَى ذا لَبِسٍ كسجَرٍ وبقر وخمْسٍ 
يعني أن التاء لا تلحق في التصغير اسم الى لقي E‏ 
فتقول فيهما شجير وبقير إذ لو قلت شجيرة وبقيرة لالتبس بتصغير شجرة وبقرة» ولا تلحق أيضاً عشراً ولا 
ثلاثاً وما بينها ل را ا 
عشرة وتسعة وخمسة . ثم أشار ! إلى الثاني بقوله : 
۳ - وشد ترك دون لبس EOE,‏ 
يعني شذ ترك التاء دون لبس في ألفاظ تحفظ ولا يقاس عليها وهي : ذود» وشول» وناب للمسن 





أصالة ال وملا ككتف. وإما ثلاثي أصالة ثنائ الا نرد ااه يدي » وإما ثلاثي مآلا وعاقبة غير 
ثلاثي اص واا نحو سما فإن صغرته وهو رباعي قلت سمي بثلاث ياءات فتحذف الياء الثانية أو الثالثة 
دون الأولى لأنها أي مها للتصغبر خلاف ما يقتضيه قول المكودي فحذفت إحدى الياءات كما ستقف على 
النص. وإغا حذف إحدى الياءين قال كدي : على القياس المقررني هذا الباب أي باب المنقوص كا قال ابن 
غازي وهذا القياس لم يذكره في الألفية بل نص عليه سيبويه ونصه : اعلم أنه إذا كان بعد ياء التصغير ياءان 
حذفت الياء التي آخر الحروف تقول ف عطاء عطي وي قضاء أاه. والصورة الرابعة عند كدي هي عين 
الثالثة في كلامه لأن كلا منب) ثلاثي مالا والشهال الريح الشرقية» وسن في كلام الناظم واحدة الأسنان . 

(ما م يكس)» قول المكودي : [لئلا يلتبس بتصغير عشرة الخ] أي الدال على أن المعدود مذكر مع أن 
المعدود عند مؤنث . 

(وشذ ترك دون لبس). قول المكودي : [وهي ذود الخ] الذود الإبل من الثلاث إلى التسع وقيل إلى 
العشر. 

وقوله : [وشول] بفتح الشين نوق قليلة اللبن جمع شائلة على غير قياس . 


حاشية ابن حمدون ج۲ م 


او ل ل ا بو تو وه جل تضفر 


من الإبل» وحرب» وفرس» وقوس» ودرع الحديد» وعرس ضحى » ونعل» ونصف» وقد شذ أيضاً 
لحاق التاء فيها زاد على الثلاثي » وإلى ذلك أشار بقوله : (وندر. الحاق تا فيا ثلائيً كثر) الثلاثة كقولهم في 
قدام قذيديمة » وفي وراء وريئة» وني أمام أميمة. وقوله (مام) ما ظرفية مصدرية» وفي (يكن) ضمير عائد 
على المؤنث العاري, و(يرى) في موضع خبر (يكن) و(ذا لبس) مفعول ثان ب (يرى) و(بالتا) متعلق 
ب (وترك) فاعل ب (شذ) و(دون) متعلق بشذ. و(لحاق تا) فاعل ب (ندر) و(فيا) متعلق بندرء وما 
موصولة وصلتها (كثر) بفتح الثاء. و(ثلاثياً) مفعول بكثر ومعنى كثر غلبه في الكثر. ثم قال: 





وقوله : [وحرب] بفتح الحاء وبالباء الموحدة الناقة المهزولة » ويطلق أيضاً على القتال لأنها مؤنثة أيضاًء 
قال تعالى : «#حتى تضع الحرب أوزارها» فالها عائدة على الحرب . 
وقوله : [وقوس] قال الجوهري : يذكر ويؤنث فمن أنث قال في التصغير قويسة» ومن ذكر قال 
قويس» وكذلك فرس یذکر ویؤنٹ وحينئذ فكيف يمكن عدهما هنا فيا لا لبس فيه . 
وقوله: [ودرع الحديد الخ] الدرع بكسر الدال المهملة واحترز بقوله الحديد مما إذا قصد بالدرع 
لعن فر كر بطلنا ولذا قيل: 
والندرع إن يبه القسيضن فليس عن تذكيره محيص 
(قلت): هذا هو الذي ذكر غير واحد. والذي لابن هشام في شرح بانت سعاد: أن الدرع إن كان 
TS‏ ل ا : وهن 
لباس لكم وأنتم لباس هن) . 
وقوله : [وعرس] بكسر العين المرأة الزوجة والعروس الرجل وقد يستعمل في المرأة ما دامت عروساً. 
والعرس بضمتين بضم فسكون طعام الوليمة . 
وقوله : [وضحى] الضحوة ارتفاع النهار» والضحى المراد هنا فوق ذلك. والضحاء بالمد إذا قرب 
انتصاف النهار. 
وقوله : [ونعل] بفتح النون اسم للمرأة وقيل بكسر النون اسم للمرأة وبفتحها اسم للنعل المعلوم . 
وقوله : [ونصف] النصف بفتح النون والصاد ويفاء آخر الحروف المرأة الكهلة التي ليست بشابة ولا عجوزء 
وما أحسن قول بعضهم . ۰ 
. لا تكحن عجوزاً أو مطلقة ولا يسوقنهافي حبلك القدرا 
فإن أتوك وقالواإنها نصف فإن أطيب نصفيها الذي غرا 
٠٠‏ (وندر. لحاق تا)» قول المكودي في التوطئة : [وقد شذ الخ] أشاربه إلى أن المصنف أطلق الندور وأراد 
به الشذوذ. وقوله : [كقوهم في قدام الخ] يقتضي أن التاء سمعت في غير هذه الظروف الثلاثة وليس كذلك» 
ووجه الحاق التاء في هذه الظروف الثلاثة حاصة أن جمع .الظروف غيرها مذكرة فلم يظهروا التاء فيها لتوهم 


التصغير 
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A0‏ شذوذاً الذي التي ودا م مع آلْفُرُوع نينا نَا وتي 

التصغير من جملة التصريف فحقه أن لا يدخل غير المتمكن من الأسماء إلا (ذا والذي) وفروعههما 
لشبهها بالأسماء المتمكنة في كونها توصف ويوصف بها فاستبيح لذلك تصغيره لكن على وجه خولف فيه 
تصغير المتمكن فترك أولها على ما كان عليه قبل التصغير وعوض من ضمة ألف مزيدة في الآخر ووافقت 
المتمكن في زيادة ياء ساكنة فقيل في (الذي والتي) اللذيا واللتياء وفي (ذا وتا) ذيا وتيا. 

وقد اعترض المرادي هذا البيت ولا بد من إيراد اعتراضه لصحته قال: اعلم أن قول الناظم 
(وصغروا شذوذاً) معترض من ثلاثة أوجه : 

أوها: أنه لم يبين الكيفية بل ظاهره يوهم أن تصغيرها كتصغير المتمكن . 

وثانيها: أن قوله: (مع الفروع) ليس على عمومه في (وصغروا) عائد على العرب. و(الذي والتي) 
مفعول بصغرواء. و(شذوذاً) مصدر لأنهم لم يصغروا < جميع الفروع . 

وثالثها: أن قوله (منها تا وتي) يوهم أن (تي) تصغر ىا تصغر (تا) وقد نصوا على أنهم لم يصغروا 


تذكيرها كغيرهاء إذ لا يعلم تأنيثها بالإخبار عنها لملازمتها للظرفية؛ ولا يعود الضمير عليها ولا بوصفها بل 

(وصغروا شذوذاً), قول المكودي : [فحقه أن لا يدخل الخ] عملا بقوله أول التصريف: حرف 
وشبهه من الصرف بري . وقوله : [فترك أوها] فإن كان مفتوحاً ترك على فتحه ونما ترك ذلك تنبيهاً على 
الفرق بين تصغير المتمكن وغيره . 

وقوله: [وعوض من ضمته] أي ضم فعيلء ومحل تعويض الألف فيا عدا المختوم بزيادة علامة تثنية 
كالذان أوجع وإلا فهما لا يعوض فيه إلا الألف لطوها بالزيادتين. 

وقوله : [في زيادة تاء ساكنة] أي وفي لزوم فتح ما قبلها وتكميل ما نقص عن الثلاثة. 

وقوله : [الذي والتى اللذيا واللتيا] ببقاء أوهما على فتحه وفتح ثانيهم| وزيادة حرفين ياء التصغير والألف 

وقوله : [في ذا وتا ذيا وتيا الخ] ببقاء الحرف الأول على فتحه» وتأتي بياء التصغير ساكتة مدغمة في الياء 
المنقلبة عن ألف ذا وا وتزيد ألفاً في الآخر وعوضاً عن ضم الأول وتفتح ما قبله. هذا على قول الكوفيين أن 
ألف ذا وتا زائدة وههما موضوعان على حرف واحد. وقال البصريون انهم ثلاثيان وان الأصل فيهما ذبي وتي 
بياءين أو بواو وياء فحذفت الأولى عين الكلمة وقلبت الثانية ألفاً فترده في التصغير حينئذ إلى أصله فتقول ذيبا 
وتييا بثلاث ياءات أوها عين الكلمة وثانيها ياء التصغير وثالثها لام الكلمة فوقع الثقل فحذفت الياء الأولى 
عين الكلمة قطعا وم تحذف ياء التصغيرلأنها الغرض وم تحذف الثالثة لأنها لوحذفت للزم وقوع الإعراب مع 
ياء التصغير مع أنها لا تحرك أصلاً وأدغمت ياء التصغير في الأخيرة فصار ذيا وتيا كالأول. 





من الألفاظ المؤنث إلا تا والواو في موضع الحال من الواوء و(ذا) معطوف على (التي) و(مع) متعلق 
ب (صغروا). ۰ 
۰ ال 
هذا الباب يسمى باب النسب وباب الإضافة» وقد سماه سيبويه بالتسميتين قوله: 
Es AN LE RE‏ انا نيه كا حث 
يعني أنه إذا أريد أن ينسب اسم إلى أب أو قبيلة أو بلد زيد في آخره ياء مشددة وكسر ما قبلهاء ش 
وفهم منه ثلاثة تغیبرات : زيادة الياءء وکسر ما قبلها» وانتقال الإعراب إليهاء وفهم ذلك من تشبيهه 


وقوله : ف موضع الحال من الواو] الأولى أنه حال من التصغير المفهوم من صغروا والله أعلم . 
النسب 

مناسبة ذكر النسب عقب التصغير اشتراكهم| في الاختصار فكما أن رجيل أخصر من رجل حقير 
فكذلك زيد تميمي أخصر من زيد من بني تيم . 

قول المكودي : [وباب الإضافة] المراد بالإضافة هنا المعنوية وهي نسبة هذا لهذاء وإلا فالإضافة هنا 
مقلوبة كالإضافة الفارسية فإنهم يقدمون المضاف إليه على المضاف, ألا ترى إلى غلام زيد؟ فإن غلام مضاف 
وزيد مضاف إليه ومعناها غلام منسوب إلى زيد» فإذا قلت قريش فالياء قائمة مقام الرجل المنسوب بمنزلة 
غلام وقريش هو المنسوب إليه بمنزلة زيد. 

(ياء كيا الكرسي زادوا للنسب). قول المكودي : [إلى أب أو قبيلة أو بلد] يعني أو صنعة مثال الأول: 
إذا نسب إلى زبير وعمر تقول زبيري وعمري» ومثال الثاني : قريشي نسبة لقريش» ومثال الثالث: مكي 
ومدني» ومثال الصنعة خرازي ودباغي » وهذه الأشياء هي فائدة النسب. 

وقوله : [زيادة الياء] اعلم أنه يرد هنا أسئلة أربعة بأن يقال: لم احتيج للزيادة؟ ولم زيدت الياء فقط؟ 
ولل زيدت آخرء ولم كانت مشددة؟ فالجواب عن الأول بأن النسب معنى حادث والمعنى الحادث لا بد له من 
علامة يتميز بها وهي الياء» وعن الثاني بأن أولى ما يزاد حروف اللين ولم يزيدوا الألف لثلا يصير الإعراب 
تقديرياً فليس بالمقصور ولم يزيدوا الواولأنها أثقل من الياء» وعن الثالث بأنها بمنزلة الإعراب فهولا يكون إلا 
آخرآً فكذلك ما كان بمنزلته» ووجه كوا بمنزلة الإعراب أن كلا منها عارض» فالياء عارضة للنسب» 
والإعراب عارض لعدم لزوم رفع ولا نصب ولا جرء وعن الرابع بأنها لوخففت لالتبس بياء المتكلم وأيضاً 
الخفيفة قد تحذف لالتقاء الساكنين كقاض فتفوت الدلالة على النسب» وهذا الذي ذكرنا أولى ما علل به ما 
ذكر. 
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التب 


بياء الكرسي فإنها حرف إعراب» وفهم منه أن ياء الكرسي للنسب لتشبيهه ياء النسب بها. و(ياء) مفعول 
ب (زادوا) والواو في (زادوا) عائد على العرب» و(كيا) في موضع الصفة لياء» و(كل) مبتدأًء و(ما) 
موصولة» و(تليه) صلتها والضمير العائد على الموصول الماء في قلبه» وفاعل تليه ضمير مستتر يعود على 
الياءء و(كسره وجب) جملة من مبتدأ وخبر في موضع خبر (كل) والضمير في (كسره) عائد على الحرف 
الذي تليه الياء. ثم اعلم أن هذه التغييرات الثلاث التي ذكرها هذا في البيت مطردة في جميع الأشياء 
المنسوبة وقد يضاف إليها في بعض الأسماء تغيرات أخر وقد أشار إلى بعضها بقوله : 
ON COLEUS 3‏ 

يعنى أن آخر المنسوب إذا كان ياءاً مشددة أو تاء تأنيث أو ألف تأنيث مقصورة حذفت جيعها 
للنسب وجعلت موضعها ياء النسب» وشمل الياء المشددة ثلاثة أنواع : أما كانت فيه الياء للنسبٍ 
ضرق خرن ق الس إا بضر وما كانت فيه الاه لر السب تسر كني فتقول في الب إل 
كز .وما كان أضله واو أو ياء نويرف اله مرزئ اققات الواق ياء وأدغمت في الياء فول فى 
النسب إليه مرمي. وفي هذا الأخير وجه آخر سينبه عليه بعد وإنما حذفت الياء في جميع ذلك كراهية 





وقوله : [وكسر ما قبلها الخ] هذا وإن كان يحتمله التشبيه فلا ينبغي إدخاله في كلام المصنف لثلا يتكرر 
مع قوله بعد: وكل ما تليه كسره وجب . 

وقوله : [فإنا حرف إعراب الخ] يعني إذا كان المنسوب مذكراً . 

وقوله : [لتشبيه ياء السب الخ] هذا الفهوم في نفسه صحيح لان الشبه غير الشبه به لكن هذا الحلاف 
قاعدة المصنف بل قاعدته أنه إذا علق الحكم على شبه شيء فالمراد ذلك الشيء وشبهه كقوله سابقاً: 
والمضاهي اقعنساء إلا أن يقال هذه القاعدة عنده غير مطردة أو يقال أراد ياء كرسي بعد النسبة إليه فتكون 
الياء فيه النسب كا يأتي وانه من جملة الصور الداخلة في قوله : ومثله مما حواه حذف فتكون قاعدته لم تختلف . 
(فإن قلت): ياء النسب مشددة ففيها ياءان فلم عبر المصنف بياء؟ (قلت) : لما كان اللسان يرتفع هما دفعة 


واحدة نزلا كأنها ياء واحدة . 
(ومثله ما حواه احذف)» قول المكودي : [يعنى أن آخر المنسوب] الأولى أن يقول المنسوب إليه إلا أن 
يقال إنه لما قرن بياء النسب صار اسماً للمنسوب. 


وقوله : [وفي هذا الأخير وجه آخر] هو الآتي في قوله : وقيل في المرمى مرموي الخ , وفي هذه الأنواع 
الثلاثة التى ذكر لا يفرق بين كون الياء للنسب وبين كونها لغيره إلا تقديرآء وأما اللفظ فواحدء ومراد 
المصنف بقوله : ومثله ما حواه ما إذا كانت الياء رابعة لأنها إن كانت ثالثة فسيأتي في قوله : وألحقوا معل لام 
الخ وإن كانت ثانية فسيأتي في قوله : ونحو حي فتح الخ . 

وقوله : [فتقول في النسب] أي في المنسوب المذكر. وقوله: [إذا كان المنسوب إليه] هكذا في غالب 
النسخ والصواب حذف إليه كا يوجد في بعض النسخ . ٠‏ 


أضفى 





السب 
اجتماع أربع ياءات» وكذلك أيضاً تحذف تاء التأنيث فتقول في النسب إلى فاطمة فاطمي » وإنما حذفت 


التاء لثلا يجمع بين علامتى تأنيث إذا كان المنسوب إليه مؤنثاً» نحو مكتبة» وأما ألف التأنيث المقصورة 
فإن كانت خامسة فصاعدآ وجب حذفها للنسب نحو قرقري وحثيثي في حثيثى . وأما الرابعة فقد أشار 
إليها بقوله : 

١‏ وَإِنْ تَكْنْ تَرْبَعٌ اكان سكن فَقَلْبهَاوَاوا وَحَذْفْهَاحَسَنْ 


يعني أن ألف التأنيث المقصورة إذا كانت رابعة في اسم ساكن الثاني جاز فيها الجذف والقلب واواً 
نحو حبلى فتقول فيه حبلي وحبلوي , وفهم منه أنها إذا كانت خامسة ف) فوق أورابعة في اسم ثانيه متحرك 
نحو جمزى وجب حذفها لدخوهما في الضابط الأول ولم يتعرض للراجح من الوجهين» قيل: والحذف 
أحسن . 

و(مثله) مفعول ب (احذف) والماء فيه عائدة على ياء النسب» و(مما) متعلق باحذف» وما موصولة 
وهي واقعة على الاسم الذي حوى الياء وصلتها (حواه) والعائد على الموصول الضمير المستتر الفاعل 
ب (حواه) والماء في (حواه) عائدة على الياء ويجوز أن تكون ما واقعة على الياء والهاء عائدة على ما والضمير 
المستثر في حواه عائد على الاسم الحاوي للياء ومن على الوجه الأول للتبعيض وعلى الثاني لبيان الجنس» 
و(تاء التأنيث أو مدته) مفعول (تثبتا) . ثم قال: 


وقوله : [مككتية] بتاءين إحداهما قبل ياء النسب وهي تاء مكة الموجودة في المنسوب إليه والأخرى بعد 
الياء دالة على تأنيث المنسوب فقد اجتمع علامتا تأنيث في كلمة هكذا في غالب النسخ وفي بعضها مكية بتاء 
لا غير وهو غير صواب لأنه ليس فيها إلا علامة تأنيث واحدة وهو المراد. 

وقوله : [فصاعدا] أي أو رابعة ثاني ما هي فيه محرك نحو جمزى وحيدى بدليل ما بعد. 

(وإن تكن تربع ذا ثان سكن). قول المكودي : [ولم يتعرض للراجح] قال الشهاب : الصواب أن قوله 
وللأصلي قلب يغتمى صريح في أن الأجود في التي للتأنيث الحذف لأن ذلك بيان لمخالفة هذه وإلا لم يحتج إليه 
فتأمله فإنه دقيق . 

وقوله : [عائد على ياء] الأولى أنها عائدة على مثله أول البيت وإن كان المثل هو التاء . 

وقوله : [ويجوز الخ] الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه إنما هو الوجه الأول. 

وقوله : [مفعول تثبتا] فتكون ناهية وتثبت بضم التاء مضارع أثبت مبني لاتصال نون التوكيد به المبدلة 
في الوقف ألفاً ولم يتعرض المكودي لإعراب حسن, وني مثل هذا خلاف فقيل هو خبر عن الأول لسبقيته 
وخبر الثاني محذوف دل عليه المذكور. وقيل خبر عن الثاني لقربه وخبر الأول محذوف. وقيل أنت بالخيار. 


القمتن ا م س ب ي V۷‏ 
- لِسِبْههَا الْلْحِنَ وَلأضْلٌمَا ‏ فَارَلِلاضَلقَلْبيعْتَمَى 
يعني أن الألف الرابعة إذا كانت للإلحاق نحوذفرى أو منقلبة عن أصل نحومرمى جاز فيها ما جاز 
في ألف التأنيث من قلبها واوا وحذفها فتقول ذفري وذفروي ومرمي ومرموي إلا أن القلب ي الأصل 
أحسن من الحذف وإلى ذلك أشار بقوله : (وللأصلي قلب يعتمى) فمرموي أحسن من مرمي ومعفى 
يعتمى يختار» وفهم من تخصيصه الألف الأصلي باختيار القلب أن ألف الالحاق بالعكس فتكون كألف 
التأنيث في اختيار الحذف. والمنصوص عنه في غير هذا الكتاب أن القلب في ألف الإلحاق أجود فينبغي أن 
يحمل كلامه هنا على أن القلب في الأصلية أكثر من القلب في التي للإلحاق وإن كان القلب فيهما جميعاً 
أجود من الحذف كا نص عليه في شرح الكافية . و(الملحق) نعت (لشبهها) و(الأصلي) معطوف على 
(الملحق) و(ما) مبتدأ وهي موصولة وصلتها الهاء والخبر في المجرور قبل . ثم انتقل إلى الألف الخامسة 
فصاعداً فقال: 
4 - والألف الجائر ال دت او اي ن 
يعني أن الألف الخامسة فا فوق يجب حذفها للنسب» وشمل الألف الأصلية نحو مصطفى › 
وألف التأنيث نحو حباری» وألف التكثير نحو قبعثرى. وشمل أيضاً الألف الخامسة كالمثل السابقة, 
والسادسة نحو مستدعى وخليطى وقبعثرى فتقول: مصطفي وحباري ومستدعي وخليطي وقبعثري 





(لشبهها الملحق), قول المكودي : [يعني أن الألف الرابع الخ] خص ذلك بالألف الرابعة لكون 
المصنف تكلم بعد على ما زاد على أربعة» ولوعمهم هنا في التشبيه لكان تكراراً مع ما بعد إلا أن المصنف 
يتضي أن لصيل الذي مرفي ألف الأنيث من كون الثاني ساكتا أوعركا ين هناء مع ] نهم قالوا أن ثاني ما 
فيه ألف الإالحاق أو الأصلية لا يكون إلا ساكناً . (وللأصلي قلب يعتمى)» قول المكودي : مل أن القلب في 
الأصلية أكثر] ما ذكره من كون القلب في الأصلية أكثر من اشتراكهم| في الأجودية صحيح في نفسه ولكنه 
لا يؤخذ من المصنف أصلل خلافاً له. 

وقوله : [والملحق نعت] الأولى أنه مع ما بعده بدل من لشبهها. 

(والألف الجائز أربعاً أزل)» قول كدي : [وألف التأنيث] الصواب حذفه لتقدم حكمه في قوله أو 
الخ فيصح التعميم هناء لكن المكودي قررما سبق على ما يشمل الخامسة فيحنئذ الصواب التخصيص هنا. 

وقوله : [وألف التكثير نحو قبعثرى] للتكثير الشعر والأولى أن يقول: وألف إلحاق نحو حيركى وأما 
قبعثرى فهو سداسى بدليل أنه مثل به بعد للسداسي» وفي بعض النسخ بإسقاطه وإبدال كالمثل في كلامه 
بكالمثالين» وني بعض النسخ الجائز بالجيم» وني بعضها بالحاء وكلاهما صحيح . : 


تم كمس جع و ا > ع السك 


بالحذف في جميع ذلك . ثم انتقل إلى ياء المنقوص وبدأ بالخامسة فقال: (كذاك يا المتقوص خامساً عزل) 
يعتي أن ياء المتقوص إذا كانت خامسة وجب حذفها فتقول في'معتد معتدي ‏ وفهم من ذلك أن حذفها إذا 
كانت ساذسة نحو مستعلى واجب أيضاً لأنه من باب أحرى لأن موجب الحذف إنما هو الثقل وهي 
سادسة أثقل.منها خامسة . و(الألف) مفعول بأزل» و(الجائز) نعت للألف. و(أربعا) مفعول ب (الجائز) 
و(يا ا منقوص) مبتدا وخبره (عزل) أي حذف» و(خامساً) حال من الضمير المستترفي (عزل). ثم نبه على 
ياء المتقوص الرابعة فقال : 
- وَآنْحَذْفُ في ليا رابا أحَُ يِنْ فلب َم فلب تال يِن 

يعني أن ياء المنقوص إذا كانت رابعة جاز حذفها وقلبها واوا وحذفها أحسن نحو قاض ومعط 
فتقول: قاضي وقاضوي ومعطي » ومعطوي» ومن قلبها واوا قول الشاعر: 

فكيف لنا بالشراب إن لإ يكن لنا دراهم عند الحانوي ولا نقد 

وهو منسوب إلى حانية وهو الموضع الذي فيه الخمر. ثم انتقل إلى ما ثالثه ياء أو ألف فقال: 
(وحتم قلب ثالث يعن) فشمل قوله (ثالث) الياء والألف وهما مستويان في وجوب قلبهم| واوا نحو عم 
وعموي وفتى وفتوي وإنما قلبت الألف في فتى واواً وأصلها الياء كراهية اجتماع الكسرة والياءات. 
و(الحذف) مبتدأء و(رابعا) حال من (ياء) و(أحق) خبر المبتدأء و(في الياء) متعلق بأحق. و(حتم) خبر 
مقدم ل (قلب ثالث) و(يعن) أن يعرض وهوفي موضع الصفة لثالث. ثم قال: 





(كذاك يا المنتقوص خامساً عزل)» قول المكودي : [فتقول في معتد الخ] تمثيله بمعتد ومستعل لا ينبغي 

(والحذف في اليا رابعاً أحق من . قلب)» قول كدي : [قول الشاعر: فكيف لنا الخ] البيت من 
الطويل» وقائله الفرزدق وقيل لأعرابي مجهول» وكيف: اسم استفهام أريد به التعجب» ولنا: خر لمبتدأً 
خيرهاء ونقد: معطوف على دراهم والمراد بالنقد الذهب» والشاهد في الحانوي حيث قلبت الياء واواً. 

قول المكودي : [هو منسوب إلى حانية الخ] وهو غير ظاهر والحق أنه منسوب إلى حاني الذي هو بائع 
الخمر لأنه هو الذي يقبض الدراهم ويكون للنقد عنده مزية . 

(وحتم قلب ثالث يعن), قول المكودي : [نحو عم الخ] بفتح العين المهملة وكسرتين تحت الميم من 
عمى عليه إذا التمس وأصله عمي بياء وتنوين صفة مشبهة فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى 
ساكنان حذفت الياء فإذا نسبت إليه رددته لأصله ثم فتحنا عين الكلمة كا في غر بعد فقلبت الياء ألفاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم قلبت الألف واوا ولم تقلب ياء لاجتماع الياءات والكسرة ة كما قال المكودي بعد في 
فی. 


السعت 77-7 ا بي 4 3 أ 


0 وأؤلك ذا آلقَلبِ الفقاحا وَفَهِلُ وَفهِلعَيِعَافتَح وفصل 

يعني أن ياء المنقوص إذا قلبت واوآ فتح ما قبل الواو كا سبق في التمثيل والتحقيق أن الفتح سابق 
على القلب لأن نحو شج إذا قصد به النسب وجب قلب الكسرة فتحة كا في نحو نمر فيجب حينئذ قلب 
الواو والياء ألفاً لتحركه| وانفتاح ما قبله| فيصير كفتى فتقلب الألف بعد واوآً كا قلبت في فتى وكذلك 
أيضاً نحو قاضوي لأن نظيره تغلب فتفتح أيضاً ضاد قاض كا تفتح لام تغلب عند بعض العرب» و(ذا 
القلب) مفعول ب (أول) أي صاحب القلب, و(انفتاحاً) مفول ثان بأول. ثم قال: (وفعل . فعل عينى| 
افتح وفعل) يعني أن الاسم الثلاثئي المكسور العين يجب فتح عينه سواء كان مفتوح الفاء كنمر أو 
مكسورها كإبل أو مضمومها كدئل فتقول: نمري وإبلي ودؤلي كراهية اجتماع الكسرة مع الياء» و(فعل) 
مبتدأ أو مفعول بفعل مضمر يفسره (افتح) و(فعل) معطوف على (فعل) بحذف العاطف, و(افتح) خبر 





(وأول ذا القلب انفتاحا), قول المكودي : [يعني أن ياء ا منقوص] الصواب أن يقول: يعني أن فتح ما 
قبل المقلوب عام ف ياء المنقصوص وفي الألف المقلوبتين واوا فيدخل هنا قوله ف الألف فقلبها واواً الخ 
ويدخل أيضاً وللأصلي قلب يعتمى . 

وقوله : [والتحقيق الخ] أشار بهذا إلى الاعتراض على المصنف بأن كلامه يوهم أن القلب سابق على 
الفتح مع أن الأمررليس كذلك فلذلك قال والتحقيق. قال يس : وهذا الاعتراض مبني على ما يظهر من أن ذا 
القلب مفعول أول وانفتاحاً مفعول ثان, وأما لو قلنا ان انفتاحاً بمعنى مفتوحاً مفعول أول وذا القلب مفعول 
ثان انتفى الإشكال قيل يلزم عليه فساد المعنى . (قلت) : الحق أن كلام المصنف سالم لآن معناه على الصواب 
أتبع ذا القلب للمفتوح أي اجعله تابعاً له وحينئذ فيسقط اعتراض المكودي ولا يحتاج إلى جعل انفتاحاً 
مفعول: 

وقوله : [لأن نحو شج الخ] وصف من شجي بمعنى حزن فيفعل ما مر في عم . 

وقوله : [لأن نظيره تغلب] أي لأن نظير المعتل من الصحيح في كون ما قبل لام الكلمة يفتح » وتغلب 
اسم قبيلة فتفتح لامه إذا نسب إليه عند بعض العرب فقاضون حينئذ المعل مثله وتغلب ممنوع من الصرف 
للعلمية ووزن الفعل والتأنيث . 

(وفعل . فعل عينهما افتح), قول المكودي : [كدئل] اسم قبيلة ينسب إليها أبو الأسود. 

وقوله : [كراهية اجتاع الكسرة مع الياء] المراد بالكسرة الجنس لأنه في فعل وفعل المفتوح الفاء 
والمضمومها يجتمع كسرتان وفي فعل يجتمع ثلاث كسرات وياءان فيحصل الثقل. لكن إنما يحصل الثقل 
بكسرة العين دون كسرة ما قبل الياء لأنها واجبة . 

وقوله : [بحذف العاطف] يعني مع قراءة لامه بحركة واحدة للوزن وهذا على نسخة عيناً منهماء وفي 
بعض النسخ : وفعل وفعل عيناهما افتح وفعل بحذف من وهي أسلم من تكلف إسقاط العاطف والتنوين . 


(فعل) إا إذا ا ر مفعول م ات > و(فعل) الأخير مبتدأ حذوف 
4 ا ي ا روي ا و ريي 
قد تقدم دخول هذه المسألة تحت عموم قوله: (ومثله ما حواه احذف) لكن في| إحدى ياءيه أصلية 
ك(مرمي) لغتان : الحذف وهو الكش والقلب وذلك مفهوم من البيت. وكان حقه أن يأتي بهذا البيت 
عقب قوله: (ومثله ثما حواه احذف) كما فعل في الكافية. لكن الأبيات التى ذكرت هنا مرتبطة بعضها 
ببعض فلم يمكن إدخاله في أثنائها فتعين تأخيره عنها. و(مرموي) مرفوع ب (قيل) و(في المرمي) متعلق 
بقيل» و(مرمي) مرفوع ب (اختير). ثم اعلم أن ما آخره ياء مشددة إن تقدمها ثلاثة أحرف فصاعداً 
فالوجه الحذف وقد تقدم» وإن تقدمها حرفان فسيأتي» وإن تقدمها حرف واحد فقد أشار إليه بقوله : 
ونځ و حي فح تايه تحب وَرْدُْهُ وَاوآ إن يَكُْنْ عَلْهُ قُلِبْ ‏ 
يعني أنه إذا تقدم على الياء حرف واحد ونسبت إليه لم يحذف منه شيء بل يفتح ثانيه وهو الياء 
الساكنة المدغمة في الأخيرة , فإن كان أصله واواً رددتها فتقول في طي طووي لأنه من طويت» وإغاقلبت 
الياء الأخيرة واوا وهي منقلبة عن ياء كا قلبت في فتى وقد تقدم , وفهم منه أن الياء الأولى إذا كانت ياء 
بالأصالة بقيت على حالما فتقول في حي حيوي وإعراب البيت واضح . ثم قال : 
4-وَعَلَم التَميَِةٍ الحذِف لِلنْسَبٌُ وَمِنْلُ دا في جمم تضجيح وَجَبْ 
يعني أنك إذا نسبت إلى مثنى أو مجموع على حده حذفت العلامة منه ونسبت إلى واحده فتقول في 
النسب إلى زيد وزيدين زيدي. وحمل الشارح كلام الناظم على أن ذلك فيا سمي به من المثنى والمجموع 





وقوله : [وفعل الأخير مبتدأ الخ] وقيل إنه بالجر معطوف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض 

(واختير في استع الهم مرمي) مرمي اسم مفعول من رمى وأصله مرموي اجتمعت الواو والياء وسبقت 
إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت في ا الياء فإذا أردت النسب حذفت الياء الأولى التي أصلها واوثم 
تفتح ما قبلها وتقلب الثانية لام الكلمة ألفآ وتقلب الألف واوا . 

قول كدي : : [قد تقدم الخ] أي ف قوله: ومثله ما حواه احذف» مع قوله : وقيل فق المرمي مرموي . 
وقوله : [فستأتي] أي في قوله : والحقوا معل لام عريا الخ . 

(ونحو حي فتح ثانيه يجب) .2 قول المكودي : [إذا تقدم على الياء] يعني نى المشددة وساها ياء باعتبار كونها 
الصوت ارتفع مها مرة واحدة وإلا فهماياءان» وقوله : وقد تقدم أي في قوله : : وحتم قلب ثالث يعن . 

(وعلم التثنية احذف للنسب)» قول المكودي : [على حده] زيادة مضرة لأنه يخرج بها جمع المؤنث 


الفا دوو د و ع جه م ع ير ا ا 


وتبعه المرادي وفيه نظر. والذي ينبغي أن يحمله عليه ما ذكرت. ويفهم منه أن حكم ما سمى به من 
النوعين على لغة الحكاية حكم المثنى والمجموع. و(علم) مفعول ب (احذف) و(للنسب) متعلق 
باحذف» و(مثل) مبتدأ وخبره (وجب) و(في جمع) متعلق بوجب. ثم قال: ش 

0 وَنَالِتُ يِنْ نَخوطَيْبٍ حف وَشَدَ طاقِيٌ مقرولاً بالالف 


يعني أنه إذا وقع قبل الحرف المكسور لأجل ياء النسب ياء مكسورة مدغم فيها مثلها حذفت 
المكسورة» كقولك في طيب طيبي كراهية اجتماع الياءات والكسرة» وفهم من المثال أن الياء إذا كانت 
مفتوحة لم تحذف نحو هبيخ › وكان القياس على هذا في النسب إلى طبىء طييى ء ء لكن جاء على خلاف 
ذلك وعلى ذلك نبه بقوله : (وشذ طائي مقولا بالألف) ووجه الشذوذ فيه أن أصله على مقتضى القياس 
طيبىء بسكون الياء لكن قلبوا الياء ألفآء والياء إنما تقلب ألفاً قياساً إذا كانت متحركة . و(ثالث) مبتدأ 


اي العلامتين الألف والتاء مع أن حكمه الحذف أيضاً. فالحق 
حذف على حده ى| فعل الناظم . 

وقوله : [وفيه نظر] نظره ساقط وكلا التقريرين صحيح وذلك مبني على الاختلاف في معنى الجمع في 
قول المصنف بعد: والواحد اذكر ناسباً للجمع» فمن حمل كالمرادي والشارح الجمع على الجمع اللغري 
الصادق بالمثنى وجمعي السام والتكسير خص ما هنا بما بعد التسمية لثلا يقع التكرار. ومن حمل كالمكودي 
الجمع فيا يأي على خصوص جمع التكسير عمم هنا فيه| قبل التسمية وفيهم| بعدها لأن التكرار منتف. وأطلق 
المصنف علم على جنس العلامة. ويؤخذ من قوله علم أن محل حذف العلامة إذا كان المثنى والجمع معربين 
با حروف. وإنما وجب حذف العلامة لئلا يجتمع في اللفظ إعرابان بالحروف وبالحركات على ياء النسبء وإن 
لم يكن المثنى والمجموع معربين بالحروف فلا يحذف منهم| شيء. وقد حصل في التوضيح تحصيلا حسناً . 

(وثالث من نحو طيب حذف) هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل له: قد علمنا حكم الياء المشددة 
إذا كانت آخراً فإن كانت متصلة بالآخر فا الحكم؟ نبه عليه بقوله : وثالثاً الخ . 

قول المكودي : [والكسرة] أي جنس الكسرة الصادق بكسرتين : كسرة الياء عين الكلمة وكسرة الياء 
لام الكلمة. وإنما حذفت الياء الساكنة وبقيت الأولى الساكنة لأنها لو حذفت الأولى لبقيت الثانية متحركة 
فيؤدي إلى قلبها ألفاً فيزيد التغيير مع اللبس» وإن لم تقلب لزم الثقل . 

(وشذ طائي)» قول كدي : [إذا كانت متحركة] يعني وما قبلها مفتوح وهي هنا ساكنة» ولو قيل: إن 
المحذوف الأولى الساكنة والثانية المتحركة المقلوبة لكان ذلك قياساً. لكن يخالف قاعدة الباب من أن 
المحذوف الثانية» وإنما زاد الناظم مقولاً بالألف مع قوله طائي بالألف لاحتمال أن يصحف ويقرأ طي بالياء 
كذا قيل» ولو حذف الناظم هذا الشطر وهو شذ طائي لدخوله في عموم قوله آخر الباب: وغير ما أسلفته 
مقرراً الخ لكان أولى» ولا مفهوم لقول المصنف ثالث بل المراد كون الياء مشددة قبل الآخر ليدخل غزيل 
بتشديد الياء فيقال في النسب غزيلي بسكون الياء قبل اللام مع حذف الياء المكسورة . 


ا تت ل اا ل 


وسوغ غ الابتداء به أنه صفة لمحذوف والتقدير: وحرف ثالث أو ياء ثالث وخبره وحذف» و(من نحو) 
متعلق ب (حذف) و(طائي) فاعل ب (شذ) و(مقولاً) حال من (طائي ) و(بالألف) متعلق بمقولاً . ثم قال : 
احاح لحكل في جيل اشر وَفْعْل في ف حي 

۰ يعني أن ما كان على وزن (فعيلة) نحو حنيفة تحذف منه تاء التأنيث ولا تجمع مع ياء النسب 
وتحذف أيضاً منه الياء ويفتح ما قبلهاء وأن ما كان على وزن (فعيلة) بضم الفاء نحو جهينة تحذف أيضاً 
منه التاء والياء و تبقى الفتحة التي قبل الياء فتقول في حنيفة حنفي وفي جهينة جهني . و(فعلي) مبتدأ 
. وخبره (التزم) وني فعيلة) متعلق بالتزم » وإعراب عجز البيت كصدره» و(فعيلة وفعيلة) غير منصرفين 
للعلمية والتأنيث. ثم قال: 

۷ وفوا شل لآم ريا 0 ... مِنْ التالسينيما ا 

يعن أنهم الحقوا بفعيلة وفعيلة بحذف الياء ما كان على وزن فعيل أو فعيل بغير تاء وكان معتل 
اللام نحو عدي وقصي فتقول فيه| عدوي وقصوي . و(ألحقوا) يعني العرب» و(معل) مفعول 
. ب (الحقوا) و(عريا) في موضع النعت ل (معل) ومن المثالين) متعلق بمعل» و(جا) متعلق بالحقواء و(ما) 
موصولة وصلتها (أوليا) ورالتاء) مفعول ثان ل (أوليا) والمفعول الأول ضمير مستتر في أوليا وهو العائد 
على (ما) وذكر في فعيلة وفعيلة من حذف يائهم| إغا ذلك ما م يكونا معتلي العين أو مضعفيها وإلى ذلك 
أشار بقوله : ٠‏ 

4 - يَكمُوا ماكان كَالطُوية ا ا كيان CLL‏ 

يعني أن ما كان معتل العين أو مضعفه| من الوزنين يتمم أي لا تحذف ياؤهما لثقل التضعيف 
والإعلال» ومثل لفعيلة بفتح الفاء ولم ثل لفعيلة بضمها وهما سواء في وجوب اس » وإنما استغنى 


مدته لا تثبتاء ول غا لمعه نا المقصود حذف SE‏ 

وقوله : [جهينة]. اسم قبيلة واسم قلعة بطبرستان وقرية بالموصل. 

(وألحقوا معل لام عريا). قول المكودي : [فتقول فيهما عدوي الخ] ]لين العمل والعمل في ذلك أن 
تحذف الياء الأولى ثم تقلب الكسرة فتحة لقوله سابقا: وأول ذا القلب انفتاحاًء ثم الياء الثانية ألفاء ثم 
الألف واوا لقوله سابقاً : وحتم قلب ثالث يعن. 

وقوله : [ومن المثالين متعلق بمعل] الظاهر أنه متعلق بمحذوف حال من معل لام . 

(وتمموا ما كان كالطويلة)» قول المكودي : [لثقل التضعيف والإعلال الخ] بيان التضعيف أنه بعد 
حذف الياء من نحوجليلة وهريرة التقى مثلان فيحصل الثقل إن لم يقع إدغام وإن أدغم وقع زيادة التخييرمع 


بفعيلة عن فعيلة لأن العلة موجودة فيهماء وفهم من البيتين أن ما كان على فعيل صحيح اللام مجرداً من 
التاء يتم على الأصل نحو عقيل وعقيل فتقول فيهم| عقيل وعقيلٍ وإعراب البيت واضح . ثم قال: 
48 - وهر في مد ينال في النْسَبْ مَاكَانَفي تَنْبِيَدَلَهُ الْنَسَب 
يعني أن حكم الممدود في النسب كحكمه في التثنية. فتقول في نحو خراء حمراوي کا تقول 
حمراوان» وتقول في علباء وكساء وحياء علباوي وكساوي وحياوي وعلبائي وكسائي وحبائي كا تقول في 
التثنية وقد تقدم ذكر ذلك كله. و(همز) مبتدأء و(ينال) يجوز ضبطه بضم الياء وفتحها وهو في موضع 
الخبر» و(ما) مفعول ثان ب (ينال) إن ضم ياؤه وني (ينال) ضمير مستتر عائد على المبتدأ وهو المفعول 
الأول وإن كان ينال بالفتح فا مفعول وهي موصولة وصلتها (كان) و(انتسب) في موضع خبر (كان) و(في 
تثنية) متعلق ب (انتسب). ثم انتقل إلى النسب المركب وهو ثلاثة أقسام مركب تركيب إسناد. وتركيب 
مزج» وتركيب إضافةء وقد أشار إلى الأول والثاني بقوله : 
۰ - وانسُب لصذر جل ةوَصَدَرِمَا 3 مزجا ولان ْم 
يعني بالجملة المسمى بها وهو تركيب الإسناد فينسب إلى صدرها وصدر المركب تركيب مزج 
والمزج الخلط. فمثال الجملة برق نحره فتقول في النسب إليه برقي ومثال المزجي بعلبك فتقول في 





اللبس» وبيان ثقل الإعلال ان نحو طويلة وجويرة إن حذفت منه) الياء لزم قلب الواو ألفاً لتحركها وانفتاخ 
ما قبلها لقوله: من واو أو ياء بتحريك أصل الخ. فيكثر التغيير حينئذ مع اللبس» وإن لم يقلبوا لزم 
الاستثقال . 

وقوله : [ول يمثل بفعيلة] مثاله في المعل جويرة وطويلة. وفي المضعف هريرة وقليلة . 

وقوله : [وفهم من البيتين] أي السابقين على قوله : وتمموا ما كان الخ والأولى أن يقول أنه مفهوم من 
قوله : وألحقوا معل لام عريا لأنه أصرح في المراد. (فإن قلت): ما الفرق بين فعيلة وفعيلة المؤنثين؟ وفعيل 
وفعيل المذكرين نحو تيم وعقيل حتى حذفت الياء الساكنة في النسب إلى الأول دون الثاني؟ (قلت): الياء 

ثقيلة والمؤنث ثقيل والمذكر خفيف والحذف خفيف. فأعطى الخفيف للثقيل ليقع التعادل. 

(و*مز ذي مد ينال في النسب). قول المكودي : [وتقدم ذلك كله] أي في قوله: وما كصحراء بواو 
ثنيا . ونحو علباء كساء وحيا بواو أو همز. إلى أن قال: وغير ما ذكر صحيح فنحو قراء مما فيه الهمزة أصلية 
يتعين فيه التصحيح . الم أن مراد المت تشي اليس بالقيين وأما الشبلذ الاري قولة: وما شذ على نقل 
قصر فلا يرد هنا فيكون المصنف أطلق في محل التقييد والله أعلم . 

(وانسب لصدر جملة). قول المكودي : [يعني بالجملة الخ] أشار بهذا إلى أن الناظم أطلق في محل 
التقييد لأن ظاهره يقتضي صحة النسب إلى الجملة مسمى بها أم لا مع أنه لا ينسب إلا إلى الجملة المسمى 
بهاء ولوعبر المصنف بمركب بدل جملة لكان أولى ليشمل الشبيه بالمركب الإسنادي نحوحيث| مسمى ما فإنه 


Vrs‏ السب 





النسب إليه بعلي. ثم انتقل إلى الثالث وهو المركب الإضافي وهو على قسمين: قسم ينسب إلى عجزه 
وقسم ينسبٌ إلى صدره» وقد أشار إلى الأول بقوله : (ولثان تما) . 
8١‏ - إِضَافَةً مِبِدُومَةً بابِنٍ وات ازكنالة الشر ف انان ين 
فهذه ثلاثة أنواع ينسب فيها للعجز, أولها: أن يكون مبدوءاً بابن نحوابن الزبير فتقول في النسب 
إليه زبيري . وثانيها: أن يكون مبدوءا بأب وهو الكنية نحو أبي بكر فتقول فيه بكري . وثالئها: أن يكون 
الأول تعرف بالثاني نحو غلام زيد فتقول فيه زيدي, كذا قال الشارح وفيه نظر. الرابع: أن يخاف 
اللبس وسيأت . 
ثم أشار إلى الثاني وهوما ينسب إلى صدره فقال: 
۲-فیا وى هذا انْسبَنْ للأوّل مال يف لس كَعَبْدٍ لأشهل 


ينسب إلى صدره فتقول حيثي , وشذ في النسب إلى كنت كنتي ببقاء التاء» والقياس كوني برد الواو لزوال 
سبب حذفهاء والكنتي الشيخ الكبير لأنه يخبر عما مضى من زمانه بقوله : كنت وكنت قال الشاعر: 
فأصبحت كنتيا وأصبحت عاجنا وشر خصال المرء كنت وعاجن 

والعاجن الذي يعتمد على أصابع يده إذا أراد القيام من الك وإنما لحقت ياء النسب لصدر المركب 
المزجي دون عجزه لأن العجز ينزل منزلة تاء التأنيث بدليل فتح آخر الكلمة التي قبله. وتاء التأنيث تحذف 
للنسب عملا بقوله سابقاً: وتا تأنيث أو مدته لا تثبتاء فكذلك ما هو بمنزلتها. (ولثان تما. إضافة)» قول 
المكودي : [كذا قال الشارح وفيه نظر] بيانه أن أراد النسبة إلى غلام زيد قبل صيرورته| علمآً وشيئاً واحداً 
فلا تنعين النسبة إلى الثاني بل يختلف باختلاف الإرادة» فإن أردت النسبة إلى غلام المضاف قلت فيه غلامي ‏ 
وإن أردت النسبة إلى زيد قلت زيدي, لأن المضاف والمضاف إليه مهما بقيا على حالما فكل واحد له معنى 
يخصه تصح النسبة إليه على حذته» وإن أراد الشارح النسبة إلى غلام زيد بعد صيرورته| علمآً وشيئاً واحداً 
ولم يبق كل واحد على معناه فليس من هذا القبيل بل من إفراد قوله بعد: فيها سوى هذا انسبن للأول» وقد 
اعتذر بعض عن الشارح بأنه لمالم يجد مثالا يختص بقوله أوما له مثل ما ذكر. ورحم الله الموضح حيث جعل 
المركب الإضافي المبدوء بابن مثالاً لذي تعرف صدره بعجزه إشارة إلى أن الصواب حذف قول الناظم : أوما 
له الخ . (فإن قلت) : الاعتراض لا يرد على الشارح وحده بل الاعتراض وارد على أبيه بأنه لا مثال يدخل 
تحت قوله: أو ماله التعريف, وأن المبدوء بابن أو أب من قبل ما تعرف فيه الأول بالثاني فيكون تكراراً مع 
قوله بعد: أو ما له التعريف بالثاني وجب» فلم خص المكودي الاعتراض بالشارح؟ (قلت) : كلام المصنف 
وإن كان فيه التكرار ظاهرآ فقد أجيب عنه بأن عطف ما له التعريف على ابن من قوله مبدوءة بابن من عطف 
٠‏ التفسير لا من عطف عام على خاص» وإن أجيب عنه لأنه ليس هنالك شيء يدخل في قوله ما له التعريف 
زيادة على قوله مبدوءة بابن حتى يكون عاماً بل هو عينه» وما يقال ان العطف التفسيري لا يكون إلا بالواو 
وهنا بأو. ويجاب عنه بأن أو في قوله أوما له بمعنى الواوء وأما الشارح فمثاله غير صحيح . 


آل > لي ا ا رو 7 ا 


يعني أن المضاف إذا لم يكن أحد هذه الثلاثة المذكورة نسب إلى صدره نحو امرىء القيس فتقول 
فيه امرئي . فإن خيف لبس نسب إلى عجزه وإليه أشار بقوله : (مالم يخف لبس كعبد الأشهل) يعني أنه 
إذا خيف اللبس نسب إلى الثاني نحو عبد شمس وعبد مناف وعبد الأشهسل فتقول: شمسي ومنافي 
وأشهليء لأنك لو نسبت إلى الصدر فقلت عبدي لالتبس فلم يدر هل هو منسوب لعبد شمس أو لعبد 
مناف أو لعبد الأشهل. وهذا هو القسم الرابع ما ينسب فيه للثاني . 
و(لصدر) متعلق ب (انسب) و(صدر ما) معطوف و(ما) موصولة وصلتها (ركب) و(مزجاً) مصدر 
على حذف مضاف والتقدير: ركب تركيب مزج, و(لثان) معطوف على (صدر) و(إضافة) مفعول بتمم. 
و(تمم) في موضع الصفة (لثان) و(مبدوءة) نعت لإضافة» و(باب) متعلق بمبدوءة (أوما) معطوف على ثان 
وهي موصولة» و(التعريف) مبتدأ وخبره (وجب) (له) متعلق بوجب والجملة صلة ماء و(في) متعلق 
ب (انسبن) و(ما) موصولة وصلتها (سوى) وهذا إشارة لما ذكرء ولو قال فيما سوى هذي إشارة إلى 
المواضع المذكورة لكان أحسن. و(ما) مصدرية ظرفية أي مدة عدم خوف اللبس. ثم أن الثلاثي 
المحذوف منه حرف إما أن يكون المحذوف اللام أو الفاء أو العين. فإن حذف منه اللام فهو إما جائز 
الجبر وإما واجبه. وقد أشار إلى الأول بقوله : 
۳ - واج برد الام مَامِنهُ حَُذِفْ جَوازَا إن ل يك رَه لف 
14 في جعي التضْجِيحٍ أو في اله وى جحبُورٍ بهذي تَوفِيَة 
يعني أن الثلاثي المحذوف منه اللام إذا لم يرد المحذوف في التثنية وجمعي التصحيح جاز جبره 
وإبقاؤه على حاله فتقول في يد وغد ودم : ويدي ويدوي, وغدي وغدوي» ودمي ودموي» لأنك تقول 


(مالم يخف لبس كعبد الأشهل)» قول كدي : [لالتبس فلم يدر الخ] تبع في جعل هذا لبسا المصنف, 
والحق أن هذا من قبيل الإجمال لا من قبيل اللبس. لأن الاجمال ى) مر في باب الفاعل أن يكون اللفظ محتمل 
للمراد وغيره وما هنا منه بدليل قول المكودي : فلم يدر الخ. وأما اللبس فهو إفهام غير المراد وما هنا ليس منه 
والإجمال مغتفرء وقد قالوا في النسبة لمسلم ومسلمة مسلمي» وني مسجد ومساجد مسجدي ولم ينظروا 
للإجمال الحاصل , فإن قالوا بجواز هذه الأشياء دون ما هنا ففيه ترجيح أحد المتساويين بلا مرجح » وإن قلنا 
بعدم جوازه فهو هدم لقاعدة الباب» والأشهل صفة شخص. ومناف اسم صنم . 

وقوله : [أو ما معطوف على ثان الخ] هذا الاعراب يقتضي ان ما مدخولة لانسب واللاء في لثان فيصير 
المعنى : وانسب للأول الذي التعريف وجب له بالثاني وهو فاسد لأن النسب فيه إنما هو للعجز أيضاًء 
والصواب أن ما معطوفة على ابن مدخولة للباء وما قبلهاء والتقدير وانسب لثان إضافة. مبدوءة. باللفظ 
الذي التعريف وجب له بالثاني. 

(واجبر برد اللام)» قول المكودي : [فتقول في يد وغد الخ] أصلها يدي وغدي ودمي بسكون 5 
والميم اتفاقاً في الأول وعلى الخلاف في الأخيرين» وخص المكودي هذه الأمثلة الثلاثة وهي كلها صحيحة 
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في تثنيتها: يدان وغدان ودمان» وفي ثبة: ثبي وثبوي لأنك تقول في جمعها ثبات بغيررد. 

ثم أشار إلى الثاني بقوله : (وحق محبور بهذي توفية) يعني أن ما جبر في التثنية وجمعي التصحيح جبر 
في النسب وجوباً نحو: أب وأخ وعضة وسنة» فتقول فيها: أبوي وأخوي وعضهي أوعضوي وسنبي أو 
سنوي على الخلاف في لامها لأنك تقول في التثنية : أبوان وأخوان. وفي الجمع عضهات أو عضوات» 
وسنبات أو سنوات . و(برد) متعلق ب (اجبر) و(رد) مصدر مضاف إلى المفعول» و(ما) مفعول برد وهي 
موصولة وصلتها (حذف) و(منه) متعلق بحذف, و(جوازاً) مصدر والظاهر أنه نعت لمصدر محذوف وهو 
على حذف مضاف والتقدير: واجبر جبرآً ذا جواز» و(إن) شرط» و(رده) اسم (يك) و(ألف) في موضع 
خبرهاء و(في جمعي التصحيح) متعلق ب بارال وزحق عبور) إل آجر له ابت ماه . ثم قال: 
مام - رباخ آ ا وبابْن Çe E‏ رد كن حَدْفَ الثَا 


يعني أن (أختاً) إذا نسبت إليها قلت أخوي كا تقول في النسب إلى أخ» وإذا نسبت إلى (بنت) 
قلت بنوي كا تقول في النسب إلى ابن» أما إلحاقه أختاً بأخ فلا إشكال فيه» وأما إلحاقه بنتا بابن ففيه نظر 
لأن النسب إلى ابن يجوز فيه ابني وبنوي» فمن أين يعلم أن بنتاً يقال في النسب إليها بنوي فقط؟ والعذر 
له في ذلك أنه إنغا أحال على من قال في ابن بنوي» ولا يصح حملة على من قال ابني لعدم همزة الوصل في 
العين إشارة إلى أنه لا يجوز وجهان إلا إذا كانت العين صحيحة» فإن كانت معتلة وجب رد اللام وذلك نحو 
شاة فإن أصلها شوهة فحذفت ااء لام الكلمة ارتباطاً لغير موجب وفتحت الواو لأجل هاء التأنيث بعدها 
فقلبت ألفاً فإذا نسب إليه قيل شاهي برد المحذوف وجوباً مع أنه لا يرد في التثنية وإنما يقال شاتان فيكون 
المصنف أطلق في محل التقييد. 

وقوله : [في نحو ثبة ثبي وثبوي] (فإن قلت): جعل المكودي ثبة هنا تما حذفت لامه وجعله في قوله 
سابقاً وكمل المنقوص ما حذفت عينه . (قلت) : أجيب بأن ثبة المحذوفة اللام هنا بمعنى الجماعة وفيم| مر اسم 
لوسط الحوض» أو نقول ما هنا وما مر اسم لوسط الحوض» لكن مشى هناك على قول وهنا على قول . 

(في جمعي التصحيح) لا تظهره فائدة لذكر جمع المذكر السالمء قال الشاطبي : لأن محذوف اللام 
لا يجمع جمع مذكر سال لأنه لم يأت علمآً ولا صفة فهو فاقد شروط عامر ومذنب فلا يدخل هناء وقد اقتصر 
في التسهيل على الجمع بالألف والتاء . 

(وحق مجبور بهذي توفية)» قول المكودي : [وعضة الخ] العضة كل شجر يعظم وله شوك . 

وقوله : [على الخلاف في لامهما الخ] ليس المراد أنه وقع خلاف بين النحاة وإغا الخلاف بين العرب» 
فكون لام الكلمة هاء لغة أهل الحجاز وكونها واواً لغة غيرهم . 

وقوله : [وما مفعول برد الخ] غير صحيح وإنغا هو مفعول باجبر واقعة على الاسم الثلاثي المعل اللام 
المحذوفة» ونائب فاعل حذف ضمير يعود على اللام والتقدير: واجبر برد اللام الاسم الذي حذف اللام 


منه. 


بنت» وهذا الذي ذكره في النسب إلى أخت وبنت هو مذهب الجمهورء وخالف يونس في ذلك وعليه نبه 
بقوله : (ويونس أبى حذف التا) يعني أن يونس يقول في النسب إلى أخت أختي وإلى بنت بنتي» و(بأخ) 
متعلق ب (ألحق) و(أختاً) مفعول بألحق» و(بنتاً) معطوف على (أختاً) وفصل بين حرف العطف 
والمعطوف بالمجرور وهو جائز خلافاً للفارسي. و(يونس) مبتدأ وصرفه ضرورة» و(أی) في موضع الخبر» 
و(حذف التا) مفعول بأبى . .م قال: 
كلاه وك« الثان و ا ااه لين كلا ولائي 

يعني أنك إذا نسبت إلى اسم على حرفين ثانيه حرف لين وجب أن تضعف الثاني فتقول في لو وكي 
ولا مسمى بها: لووي وكيوي ولائي, وفي ذلك نظرء لأن ما يسمى به ما ثانيه ذو لين يجب تضعيفه 
وجعله من ثلاثة أحرف دون نسب, وقد تقدم ذلك عند ذكر ما في التصغير. و(الثاني) مفعول 
ب (ضاعف) و(من ثنائي) في موضع الحال من الثاني» و(ثانيه) مبتدأء و(ذو لين) خبره و(لين) بكسر اللام 
وهو مصدر وامبتدأ وخبره في موضع النعت ل (ثنائي). ثم انتقل إلى المحذوف الفاء فقال: 





(ويونس أبى حذف التاء) يونس هو ابن حبيب الضبي نسبة لبني ضبة مولى لهم يكنى أبا عبد الرحمن 
أخذ النحو عن أبي عمرو بن العلاء وحماد بن سلمة» قال أبو الخطاب: مثل يونس كمثل كوز ضيق الفم 
لا يدخله شيء إلا بعسر فإذا دخله لم يكن يخرج منه بيسرء عاش ثانا وثمانين سنة ولم يتزوج ولم يتسر ولم تكن 
له همة إلا طلب العلم وهو من أشياخ سيبويه. توفي سنة اثنين وثمانين ومائة . 

قول المكودي: [وفصل بين حرف العطف والمعطوف الخ] بل لا فصل حقيقة بل إنما هو عطف 
معمولين وهما ابن وبنت على معمولين وهما أخ وأخت لعامل واحد وهو جائز لأن ابن معطوف . 

(وضعف الثاني من ثنائي)» قول المكودي : [مسمى بها لووي الخ] فك المكودي الإدغام في الواوين 
في لو تبعا للشارح والكافية ولا وجه له لأنه ليس من باب حي والمتعين الإدغام وهو الذي في المرادي 
والتوضيح والأشمون . 

وقوله : [وكيوي] لما ضعفت ياء كي ولحقت ياء النسب اجتمع أربع ياء ات قلبت الثانية منها ألفاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم قلبت الألف واوا لقوله : وحتم قلب ثالث يعن. 

وقوله : [ولائي] إن قلنا ان الهمزة زيدت أولا فلا يقال في النسب إلا لائي با همزء وإن قلنا إن الألف 
ضعفت ثم قلبت همزة فيجوز أن يقال لائي بال همز ولاوي بالواو. 

وقوله : [وفي ذلك نظر الخ] نظره ه ساقط لأن التصغير لا يكون في الأسماء المتمكنة فلا يأني تصغير لفظ 
إلا بعد التسمية به أولاً ثم يصغر بخلاف النسبء فا ينسب للأسماء ينسب لغيرها كالحرف. لكن إن نسب 
إلى الحرف كمل وأعرب فلا يكمل حينئذ إلا عند النسب» قال بعض : ومفهوم قول المصنف ذو لين أن الثاني 
إذا كان صحيحاً جاز النسب إليه من غير تضعيف وجاز تضعيفه نحو هل مسمى بها فتقول هلي بت نيف 


حاشية ابن حمدون ج۲ ۷e‏ 


40 - وَإِنْ يَكُنْ كَشِيَةمَا آلْمَاعَدمٌ ‏ فَجَبْرهُ وَفْنّْمٌ عَيْيِهٍالْتَرْمُْ 

2 يعني أن ما حذفت الفاء وكانت لامه ياء (كشية) ودية يجب جبره يعني رد ما حذف منه وهو الواو 
وتفتح عينه فتقول: وشوي وودوي, وفي قوله (وفتح عينه التزم) موافقة لمذهب سيبويه والأخفش يتركها 
ساكنة فيقول وشوي , وفهم منه أن المحذوف الفاء إذا كان لامه غيرياء لم يرد نحوعدة فتقول فيه وعدي 
وفهم منه أيضاً أن المحذوف العين لا يرد محذوفه لسكونه عنه نحو مذ مسمى بها فإن أصلها منذ وإن يكن 
شرط. و(ما) اسم (يكون) وهي موصولة وصلتها (عدم) و(الفا) مفعول بعدم. و(كشية) خبر يكن 
و(الفاء) جواب الشرط وخبره مبتدأء و(فتح عينه) معطوف عليه. و(التزم) في موضع الخير عنهم| وكان 
حقه أن يقول التزما لكن أفرد على معنى ما ذكر. ثم قال : 





اللام وهلي بتشديدهاء ثم كان ينبغي للمصنف أن يؤخر هذا البيت عن قوله: وإن يكن كشية الخ لأن 
الكلام كان في الثلاثي المحذوف اللام فناسب أن يذكر عقبه الثلائي المحذوف الفاء ثم يتكلم على غيره . 


(وإن يكن كشية ما الفا عدم). قول المكودي : [فتقول وشوي وودوي الخ] بكسر الواوين وفتح 
الشين والدال» وبيان ذلك أن أصل شية وشي بكسر الواو وسكون الشين لا وشية خلافاً للتصريح . > ثم نقلنا 
كسرة الواو إلى الشين بعدها وحذفت الواو فاء الكلمة وعوض منها هاء التأنيث فصار شية» ثم أردت النسبة 
إلى شية رددت فاءها وحذفت هاء التأنيث فصار بعد النسب وشیی بثلاث كسرات وثلاث ياءات ففتحت 
الشين أو الدال دفعاً لزيد الثقل فقلبت الياء الأولى ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم قلبت الألف واوآ لقوله 
سابقاً : وحتم قلب ثالث يعن» ومثل هذا يقال في ودوي» والشية لمعة سوداء في أبيض أولمعة بيضاء في لون 
أسود وهذا معنى قول الجوهري : كل لون بخالف معظم اللونء والدية معلومة . 

وقوله : [والأخفش يتركها الخ] أي يردها إلى سكونها الأصلي. وحيث عاد السكون الأصلي امتنع 
قلب الياء ألفا لعدم تحرك ما قبلها فتبقى الياء لام الكلمة في النسب. 

وقوله: [نحو عدة] مصدر وعد وأصله وعد بكسر الواو فنقلت حركتها إلى العين ثم حذفت الواو 
وعوض عنها هاء التأنيث» وبقي على المصنف القسم الثالث وهو المحذوف العين نحو يرى إذ أصله يرأى 
نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ثم حذفت ا همزة تخفيفاً فإذا سميت شخصاً بقولك يرى قلت في النسب 
يرئي برد الهمزة وكسرها رفخ ا اا وذ لوكال الصف 

وإن. یکن أو كيرى تاف انقاء اال اا ۰ 


لأفاد المسألتين: قوله : [وكان حقه أن يقول الخ] هذا صريح في أن التزم عند ماض مبني للمقعول ولو 
جعلته بصيغة الأمر للواحد المذكر وجبره مع وفتح AEE‏ لذلك . (ولا 
يقال) إنها نسخة غير مروية . (لأنا نقول) المعرب ل تثبت فيه نسخة. 00 


۸ - وَآلْوَاجِد اذْكُرُ تايبا لِلْجَمْع إِنْلَْيُمَابهُ واجدا بالوَضع 
يعني أنك إذا نسبت إلى جمع باق على جمعيته ولم يشابه في الوضع المفرد جيء بواحده ونسب إليه» 
كقولك في النسب إلى فرائض فرضي » وفهم من قوله : (إن لم يشابه واحدآ بالوضع) أنه إذا شابهه نسب 
إلى لفظه وشمل نوعين أحدهما ما أهمل واحد كعباديد, والآخر ما سمي به كأنصار فتقول فيهم| عباديدي 
وأنصاري . و(الواحد) مفعول ب (اذكر) و(ناسباً) حال من الضمير المستتر في (اذكر) و(للجمع) متعلق 
بناسباً» و(إن) شرط وحذف جوابه لدلالة ما تقدم عليه . ثم اعلم أن النسب يكون بالياء المشددة 
المذكورة كما تقدم ويكون بأوزان نبه عليها بقوله : 
4 وَمَعَ فامِل وَفعال فل في سس أف عَنٍ اليا فل 
فذكر ثلاثة أوزان, الأول : (فاعل) بمعنى صاحب كذا نحو: تامر» ولابن» وكاس» أي صاحب 
تمر. وصاحب لبن» وصاحب كسوة . الثاني : (فعال) في الحرف غالبا نحو: حدادء وبزاز» وخراز. 
و(فعل) بمعنى صاحب كذا نحو: طعم ولبس. بمعنى ذي طعام, وذي لباس. و(مع) متعلق ب (أغنى) 
و(فعل) مبتدأ وخيره (أغنى) . ثم قال: 
4 - وق ما فة قزرا عل الذي يُنْقَلُ مِنْهُاقتصرًا 





(والواحد اذكر ناسبآً للجمع). قول المكودي : [فرضي] (فإن قلت): فرائض جمع فريضة لا جمع 
فرض فكيف يقال انه واحد له؟ (قلت) : : لا رددته إلى المفرد الذي هو فريضة حذفت الياء وقلبت الكسرة 
قبلها فتحة عملا بقوله سابقاً : وفعلى في فعيلة التزم » وقول الناس فرائضي خطأء وحمل كدي الجمع على جمع 
التكسير خصوصاً وغيره على الجمع اللغوي الصادق على المثنى و معي التصحيح والتكسير والكل صحيح ٠‏ 

وقوله : [كعباديد] الفرق من الناس والخيل الذاهبون في كل وجه وطريق وموضع . 

وقوله : [ما سمي به كأنصار الخ] هوني الأصل جمع ناصر ثم صار علماً على الأوس والخزرج. 
اعترض تقثيله بأنصار بأنه لا يدخل في كلام المصنف وليس مراداً له ولا يفهم منه إذ هو مفرد حقيقة کا أفصح 
عن ذلك الموضح في قوله إنه واحد وكان حقه أن يمثل بنحو كلاب وأنمار علمي قبيلة مما انسلخت عنه الجمعية 
كذا قالوا وتأمله . 

(ومع فاعل وفعال)» قول المكودي : [وبزاز] بزاءين نسبة لبزاز بائع البز وهي الثياب المختلطة ويؤخذ 
من قول المصنف فقبل أن ورود هذه الأوزان للنسب موقوف على السماع لكن الذي يقتضيه قوله بعد : وغيرما 
أسلفته الخ ان جميع ما تقدم قيامي ومنه ما هنا ففيه شبه تعارض ولم یبوا عنه . 

(وغيرما أسلفته). قول المكودي N BRIE e‏ 
بصرة بضم الباء وفتحها وكسرها. 1 





74 الوققف 


يعني أن ما خالف ما قدمتة من الأحكام والضوابط في النسب اقتصر على ما نقل منه أي يحفظ ولا 
يقاس عليه وهو كثيرء ومنه قوم في المنسوب إلى البصرة بصري بكسر الباء» وإلى الدهر دهري بضم 
الدال» وإلى مرو مروزي بزيادة الزاي . و(غير) مبتدأء و(ما) موصولة وصلتها (أسلفته) والضمير العائد 
على الموصول الهاء في (أسلفته) و(مقرراً) حال من الهاء. و(اقتصر) خبر عن (غير) و(على الذي) متعلق 
ب (اقتصر) و(ينقل منه) صلة (الذي) والضمير العائد على (الذي) الماء في (منه) . 

الوقف 

الوقف قطع النطق عند آخر الكلمة, فإن كان الموقوف عليه منونا ففيه ثلاث لغات: حذف. 
التنوين مطلقاً وتسكين ما قبله نحو: قام زيد. ورأيت زيد. ومررت بزيد» وإبدال التنوين من جنس 
حركة ما قبله مطلقاً نحو: قام زيد. ورأيت زيداًء ومررت بزيدي . وحذفه بعد ضمة أو كسرة وإبداله 
ألفاً بعد فتحة وهذه هي اللغة الفصيحة ولذلك اقتصر الناظم عليها فقال: 





وقوله : [وإلى الدهر دهري] يقال للشيخ الكبير الذي عاش دهراً طويلاً. 

وقوله : [واقتصر خبر عن غير] لم يبين نائبه والظاهر أنه جار ومجرور مقدر والتقدير اقتصر فيه أي في 
ذلك الغيرعلى الذي. ويحتمل أن يكون اقتصر فعل آم واحملة خر وهواوق :تناه عل جو ا الإغيان بالطل 
والله تعالى أعلم . 

| الوقف 

مناسبة ذكر الوقف عقب النسب ان في كل منبما حدوث شيء لم يكن في الكلمة. ففي النسب زيادة 
الياء وفي الوقف إبدال التنوين بعد الفتح ألفاً وحذفه بعد غير الفتح » والوقف لغة الحبس واصطلاحاً عرفه 
كدي بقوله : قطع النطق عند آخر الكلمة. واعترض هذا بأن الحركة لا أول ها ولا آخر» وأجيب بأن إضافة 
آخر إلى الحركة من إضافة الصفة للموصوف أي الحركة الأخيرة» واعترض أيضاً بأنه حينئذ لا يشمل إلا 
الروم دون الوقف على السكون. فالأول إبدال ا حركة بالكلمة وهو الذي في المرادي والأزهري ويوجد في 
بعض نسخ المكودي. المصححة . 

قول المكودي : [حذف التنوين ن مطلقاً الخ] أي في حالة الرفع والنصب والحر وهذه لغة ربيعة وإعرابه 
حينئذ أن تقول في زيد من قام زيد بالسكون إنه فاعل بقام مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره المانع 
من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوقف. ومثل ذلك يقال في حالتي النصب والجر. 

وقوله : [وإبدال التنوين الخ] هذه لغة الأزد فيكون الإعراب بالحركات الغلاث ولا اعتداد بحروف 
الإشباع لكن يلزم على هذه اللغة في حالة الجر الالتباس بالمضاف إلى ياء المتكلم وفي حالة الرفع وقوع الواوفي 
آخر الاسم المعرب وقبل الوا وضمة. وأجيب عن هذا بأنه عارض والأصل عدم الاعتداد بالعارض . 


الوق دا جب ب ا 


-تنوينا الرَّقّح الجمل الفا وففاوتلوغيرفتح الحذفا 
يعني أن التنوين إذا كان أثر فتحة جعلته أي التنوين ألفآء وإذا كان أثر غير فتحة حذفته وشمل غير 
الفتح الضمة والكسرة» والمراد بالفتح فتح و الإعراب . و(تنويناً) مفعول أول ب (اجعل) و(وقفاً) مصدر 
في موضع نصب عل الال من الضمي الست في واجعل) أو قعل له و(اش) e‏ 
وألف (احذفا) بدل من نون التوكيد الخفيفة . ثم قال: 
7 وَاحَذِفٌ لِوَقْفٍ في سِوّى اضْطِرَارٍ صِلَةَ غير امتح في الإِصِمَارٍ 
يعني أن صلة هاء الضمي رفي الوقف إذا كانت صلة غير الفتح حذفت وشمل الضم والكسر نحو 
رأيته ومررت به فتقف عليهم| بالسكون. وفهم من قوله (غير الفتح) أن الواقعة بعد الفتح لا تحذف وهي 
ضمير المؤنث نحورأيتهاء والمراد بالفتح هنا فتح البناء . وفهم من قوله (في سوى اضطرار) أن الوقف أق 


(تنويناً اثرفتح اجعل ألفا). قول المكودي : [والمراد بالفتح فتح الإعراب الخ] هذا سهومنه رحمه الله 
رن و الى نل مق اعبط رذ القت عله 
وقد صرح بالعموم صاحب التوضيح وصاحب الكافية. (فإن قلت) : قول الناظم فتح إنما يشمل الوقف على 
المبني لأن الفتح من ألقاب البناء ولا يشمل الوقف على المعرب. (قلت): كون الفتح من ألقاب البناء إنما 
اصطلح عليه النحاة وأما أهل التصريف فيطلقونه على حركة البناء والإعراب وهذا هو الذي سلك المصنف 
هناء وإنما وجب إبدال التنوين بعد فتح ألفا لسكون النون في الغنة تشبه حرف اللين وخص الإبدال بالألف 
وإن كان الشبه عاماً. لخفة الألف وثقل الواو والياء في أنفسهم| سميا إذا كان قبل الواو ضمة وقبل الياء كسرة» 
ثم إن الناظم لم يبين حكم الآخر بعد حذف التنوين في حالة الرفع والجر وحكمه أنه يسكن» وأجاب بعض 
بان قوله بعد وغيرها التأنيث من محرك سكنه شامل لما هنا لأنه لما حذف التنوين بقي ما قبل محركاً فهو من 
أفراد» ولعله لأجل هذا سيشمل المكودي هناك للمحرك بالمنون كدرهم وضارب. ٠‏ 

وقوله : [واثر ظرف متعلق باجعل] الحق أنه متعلق بمحذوف صفة تنويناً والتقدير: اجعل تنويناً واقعاً 
إثر فتح ألفا. 

(واحذف لوقف في سوى اضطرار)» قول المكودي : [يعني ان هاء الضمير الخ] هكذا في بعض نسخه 
وهي لا معنى لحاء والأولى أن يقول يعني أنه يجب حذف صلة الضمير الغير المفتوح لأجل الوقف في سوى 
الضرورة . 

وقوله : [نحو رأيتها الخ] العبرة بكون الاء مفتوحة لفظا ولا عبرة بكونها في محل نصب كمثال المكودي 
أوفي محل جر نحومررت بها » وإنما حذفت الصلة بعد الضم والكسر دون الفتح لثقلهما وخفته» واختلف هل 
هذه الصلة من نفس الضمير أو زائدة للإشباع وهو الحق. 

وقوله : [وامراد بالفتح الخ] هذا لا يمتاج إليه لآن من ا معلوم أن الضمير مبني فحركته حركة با باغ . 


خف 


على الواو والياء في الاضطرارء و(لوقف) متعلق ب (احذف) واللام للتعليل» و(في سوى) متعلق 
باحذف. و(صلة) مفعول باحذف. و(في الإضمار) متعلق بصلة. ثم قال: 2 
4ه واشتهيك ا ق ای اف 
يعني أن (إذاً) التي هي من النواصب يوقف عليها بإبدال النون ألفآ لشبهه بالتنوين بعد الفتح 
فتقول (إذاً). وفهم من قوله (وأشبهت) أن الوقف عليها بالألف على خلاف الأصل وإنما هو التشبيه 
ولذلك ذكر بعضهم أن الوقف عليها بالنون على الأصل. و(إذاً) فاعل ب (أشبهت) و(منوناً) مفعول 
بأشبهت» و(نصب) في موضع الصفة ب (منوناً) و(نونها) مبتدأء و(قلب) خبره» و(ألفا) حال من الضمير 
في (قلب) . ثم قال: 
4 وَحَذُْفُ يا ألنقُوص ذِي التثوين ما [ يُنْصَبٌ أَوْلَ مِنْ نُبُوتِ 65 
يعني أن حذف الياء من المنقوص المنون إذا كان غير منصوب أولى من ثبوتهاء فشمل المرفوع نحو 
هذا قاض» والمجرور نحو مررت بقاض بحذف الياء فيهها. وفهم من قوله (ما لم ينصب) أن الياء 
لا تحذف من المنصوب . وفهم مما تقدم في قوله : (تنويناً اثر فتح اجعل ألفاً) أن المنقوص المنون المنصوب 
يبدل فيه التنوين ألفاً نحو رأيت قاضياً . وفهم من قوله (أولى من ثبوت) أن جواز الوقف عليه بالياء 


الوقف 








وقوله : [ان الوقف أتى على الواو الخ] فمثاله على الواو: ومهمه مغبرة أرجاؤه. ومثاله على الياء: 
تجاوزت هنداً رغبة عن قتاله . إثبات الواوفي أرجاؤه والياء في قتاله لفظاً لا خطاً. لأن صلة ضمير غير المفتوح 
كالتنوين» وأخذ من المصنف أن صلة الفتح لا تحذف يعني إلا ضرورة كقوله : والكرامة ذات أكرمكم الله به 
بفتح الباء وسكون احاء والأصل بها فنقلت حركة اطاء إلى الباء بعد سلب حركتها فبقيت الهاء ساكنة وحذفت 
الألف. ْ 

وقوله : [متعلق بصلة] الحق أنه متعلق بمحذوف صفة لصلة على جذف مضاف وأطلق الإضمار على 
الضمير» والتقدير صلة غير الفتح الواقع في حركة الضمير أوني بمعنى على ولا حذف للمضاف أي الواقع على 
الضمير. 

(وأشبهت إذاً منوناً نصب) كان ينبغي أن يقدم هذا البيت على البيت قبله» ولا يفصل بين المشبه 
والمشبه به لغير ضرورة ولذلك نكت عليه الموضح في تقديمه. 

قول المكودي : : [التى هي من النواصب] خص كلام الناظم بالناصب والحق الإطلاق ا هو ظاهره. 
فقد أجمع السبعة على الوقف على قوله تعالى : ولن تفلحوا إذا بالألف ووجه الشبه بين إذا والأسماء المنونة وجوه 
ثلاثة : التطرف والسكون والوقوع بعد الفتح . 

وقوله : [وألفاً حال الخ] الحق أنه مفعول ثان لقلب. 

(وحذف يا المتقودص ذي التنوين) إغا كان حذف الياء في المنقوص المنون المرفؤع أو المجرور أولى من 


إا ع اا س ا 


مرجوح نحو: هذا قاضي» ومررت بقاضي» هذا حكم المنقوص المنون, وأما غير المنون فقد أشار إليه 
بقوله: , إ' 
٥‏ - وَغَيْرُ ذي التَنوِينٍ بِالْمَكْس وَفي نَحْومُرلئْرُْوم رد آَلْيَاائتْفِي 

يعني أن المنقوص غير المنون بالعكس من المنون فإثبات الياء فيه أولى من حذفها نحو: هذا 
القاضى» ومررت بالقاضى» ويعنى ب (غير ذي التنوين) المقرون بألء وما ذكره من أنه عكس المنون إغا 
ذلك في المرفوع والمجرور كا مثلء وأما المنصوب فليس في الوقف عليه إلا إثبات الياء» وإن كان 
ا لمنقوص محذوف العين فليس فيه إلا وجه واحد وإلى ذلك أشار بقوله : (وفي. نحومر لزوم رد اليا اقتفي) 
يعني أن نحو (مر) اسم فاعل من أرى إذا وقف عليه لزوم رد الياء فتقول: ذا مري» ومررت بمري» وإنما 
لزم فيه رد الياء لكثرة ما حذف منه فإن أصله مرئي على وزن مفعل فنقلت حركة الممزة إلى الراء وحذفت 
ال همزة وفعل بالياء ما فعل بياء قاض ونحوه من حذف حركته وحذفه لالتقائه مع التنوين وم يبق من 
أصول الكلمة إلا الراء» فلو سكنوها في الوقف لكان ذلك إجحافاً به. 

وقوله (وحذف يا المنقوص) مبتدأ. و(ذي التنوين) نعت ل (منقوص) و(ما) ظرفية مصدرية» | 
و(أولى) خبر المبتدأء ورمن ثبوت) متعلق بأولى » و(فاعلا) تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه» و(غيرذي 
التنوين) مبتدأ وخبره (بالعكس) و(لزوم) مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل وهوردٌ ورد مصدر أيضاً 
وهو مضاف إلى المفعول. و(اقتفي) خبر المبتدأء و(في نحو) متعلق باقتفي . 

ثم اعلم أن الموقوف عليه إذا كان متحركاً فإما أن يكون تاء التأنيث أو غيرهاء فإن كان تاء التأنيث 


إثباتها ساكنة لأنها محذوفة في الوصل فكان بقاؤها محذوفه في الوقف أولى لأنه محل راحة. وإنما جاز الوقف 
عليهما بالياء على مرجوح لأن الياء إنما حذفت للتنوين ولا تنوين في الوقف فترجع الياء وإنما ثبتت الياء في 
المنصوب في الوقف تبعاً للوصل . (وغير ذي التنوين بالعكس). قول المكودي : [وما ذكره من أنه عكس 
الخ] هذا تقييد كلام الناظم. وقد يقال إن القيد مأخوذ من المصنف لأن أل في التنوين للعهد والمعهود ذو 
التنوين بقيده وهوما لم ينصب. ولكن لا يعلم من كلامه حكمه على التعيين وهو إثباتها ساكنة خلاف ما في 
يس» وإنما كان الراجح في المرفوع والمجرور الإثبات تبعاً للوصل وجاز الحذف فرقاً بين الوقف والوصل . 
(وفي نحو مر لزوم رد اليا اقتفي), قول المكودي : [من أرى] أصل الماضي أرأى بهمزتين بينهها راء 
ساكنة على وزن أكرم » نقلنا حركة الهمزة الثانية إلى الراء قبلها وحذفت الهمزة تخفيفاً ومضارعه يرأى وأصله 
يرئى ففعل به ماذكر في الماضي فتقول في اسم الفاعل مر براء منونة أصله مرئي بضم الميم وسكون الراء وكسر 
الهمزة وتحريك الياء لام الكلمة بحركتين ففعل به ما مر في الماضي فصار بعد حذف الهمزة مري ثم استئقلت 
الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان حذفنا الياء لذلك فصار مر ولم يبق من أصول إلى آخر ما للمكودي . 


ثم إن مراد الناظم بنحو مر بنا لا يبقى فيه من أصول الكلمة عند الوقف إلا حرف ساكن فيصدق 
بمحذوف العين كا مثل أو محذوف الفاء نحو يقي مسمى به مضارع وقى وأصله يوقي وقعت الوار بين 


يى2», الوقف 





وقف عليها بالسكون خاصة وهو الأصل» وإن كان غيرها جاز فيه السكون والروم والإشام والتضعيف 
والنقل وذلك بشروط يأتي ذكرهاء وقد أشار إلى الأول والثاني 8 
1 - وَغَيرها التَانِيث مِنْ تُحَرَّكُ سكنة أَوْفِف رَافَِ التَخَرَّكِ 
يعني أن غيرها التأنيث من المحرك يجوز تسكينه ووقفه والأصل التسكين. وأما الروم فهو إخفاء 
الصوت بالحركة ويجوز في الحركات الثلاث. وفهم من استئنائه هاء التأنيث أنه لا يجوز فيها ما جاز في 
غيرها من المحرك وسنبين بعد كيف يوقف عليهاء و(غير) منصوب بفعل مضمر يفسره (سكنه) و(أوقف) 
معطوف على (سكنه) و(رائم التحرك) حال من الفاعل المستتر في (قف) . ثم أشار إلى الثالث بقوله : 
۷ - أو شيم الف لخم ار ف شيا ل ع عَلِلاًإِنْقَمًَا 
الإشمام هو الإشارة بالشفتين إلى الحركة حالة سكون الحرف» وفهم من قوله (الضمة) أنه 
عدوتيها الياء والكسرة فحذفتاها فلا نقول في الوقف عليه إلا يقي بالإثبات لأنه لوحذفنا الياء وسكنا ما قبلها 
يلزم عليه الاجحاف المذكور في مر. 
وقوله في التوطئة : [جاز فيه السكون الخ] اقتصر على أوجه خمسة تبعاً للناظم» وإلا فأوجه الوقف 
سبعة بزيادة الحذف والبدل وقد جمعها بعضهم في بيت نصه : 
ونقل حذف وإسكان ويتبعهالت ضعيف والروم والإشام والبدل 
. (وغيرها التأنيث من محرك). قول المكودي : [والأصل والتسكين الخ] إنما كان الأصل في الوقف 
السكون لمناسبته للوقف إذ الوقف قطع النطق والسكون قطع الحركة فتناسب. وقيل لإعطاء الحرف الأخير 
مقابل ما أعطي الحرف الأول إذ الابتداء لا يكون بساكن» وقيل لأن سلب الحركة أبلغ في تحصيل غرض 
الاستراحة . 
وقوله : [فهو إخفاء الصوت بالحركة] أي يقف عليه بحركة غير تامة بل يختلسها اختلاساً ولا يتمها. 
وقوله : [ويجوز في الحركات الثلاث الخ] لكن في الفتحة لا بد فيها من رياضة لتناول اللسان ها 


. بسرعة وهذا مذهب الجمهورء وذهب الفراء وأكثر القراء السبعة إلى عدم الوقف على المفتوح بالروم لأنه يشبه 


التثاؤب وهو انفتاح الفم عن الكسل والملل» ثم الأولى للناظم أن يقول: وغيرتا التأنيث الخ لأن الكلام فيا 
هو بصدد الوقف لا في الموقوف عليه بالفعل والتاء إنما تصيرهاء في الوقف بالفعل . 

(أوأشمم الضمة)» قول كدي : [حالة سكون الخ] أي بعد سكون الحرف لأنه نض غير واحد على أن 
الوشهام إغما يكون بعد السكؤن. ومعنی -الإشارة بالشفتين أن تسكن الخرف الأخير أول + لم تضم شفتيك 
وتترك بينهها بعض الانفراج ليخرج من تلك الفرجة النفس يراهما المخاطب مضمومتين فيعلم الذي يراك أنك 
أردت الحركة. فالإشام لا يدركه م لأنه لا يسمع وإنما يرى» ولذا قال ابن بري في الدر 
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مخصوص با ولا يجوز في الفتحة ولا في الكسرة. و(الضمة) مفعول ب (اشمم) و(اشمم) معطوف على 
(أوقف). ثم أشار إلى الرابع فقال: (أوقف مضعفا. ما ليس همزاً أو عليلا إن قفا) . 
يد اكت القة “لشفو قربعةتخ هة 

يعنى أنه يجوز الوقف على المتحرك غير التاء بالتضعيف بشرط أن لا يكون همزة ولا حرف علة وأن 
كرد ارا ميارك وو 0 البيت» E E‏ م 
(أوقف) وما م موصولة وصلتها (ليس) و(همزً) خبر (ليس) و(عليلا) معطوف على 
(همزاً) و(إن قفا) شرط أي تبع» و(محركاً) مفعول ب (قفا) . 

ثم أشار إلى الخامس بقوله : (وحركات انقلا. لساكن تحريكه لن يحظلا) يعني أنه يجوز نقل حركة 
الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله. وذكر له في هذا البيت شرطين: أحدهما أن يكون ساكناً وهو قوله 
(لساكن) واحترز به من المتحرك فلا ينقل إليه . 

وصفة الإشام إطباق الشفة بعد السكون والضرير لايره 

وقوله: [ولا يجور في الفتحة الخ] لأن في الإشارة إلى الفتحة والكسرة تشوعاً لهيئة الفم ولا بد من 
التأويل في عبارة المصنف بأن نقول: أو أشمم الحرف الضمة. 

(أو قف مضعفا), قول المكودي : [وهذه الشروط كلها مفهومة الخ] المراد بالفهم هنا الأخذ وإلا 
فالشروط مصرح مها وحملة الشروط خمسة : : أن لايكون الحرف الأخير همزة ولا ألفاً ولا واواً ولاياء ولا 
ساكناً ما قبله, وإلا فلا يوقف بالتضعيف على شيء من ذلك وجعلها ثلاثة باعتبار أن أو عليلاً شرط واحد 
والمال واحدى ومثال المحترزات على الرتيب خط وحٹی ويدعو ويرمي وزيد» وإغا منع من الوقف 
بالتضعيف في ذلك لأن الهمز لا يدغم ولا يدغم فيه ولأن حرف العلة ثقيل» ولأن في الوقف على نحو زيد 
اجتماع ثلاث سواكن الحرف الذي قبل الآخر والمدغم والموقوف عليه. وليس من الشروط أن يكون الحرف 
الموقوف عليه محركاً لأنه هو الموضوع خلاف مافي التصريح الخ ولذا قال المكودي : أولا يعني أنه يجوز الوقف 
على المتحرك الخ وجعله الموضوع . 

وقوله : [ومحركاً مفعول بقفا] في كلام المصنف عيب من عيوب القوافي وهو التضمين الذي هو توقف 
آخر البيت الأول على الثاني أو وله وما هنا كذلك لأن قفا متوقف على محركا . 

(وحركات انقلا) أطلق الناظم في الحركة فظاهره لا فرق بين حركة الإعراب والبناءء والحق 
التخصيص بحركة الإعراب دون حركة البناء كحركة قبل وبعد وم يمثل المكودي للوقف 0 ومثاله 
الصبر في قراءة أبي عمرو: «وتواصوا بالصير» يكسر الباء المنقولة من الراء. 

قول المكودي : [وذكر له في هذا البيت شرطين] يعني وسيذكر في البيتين بعد شرطين آخرين کون 
الشروط أربعة وجعلها الموضح خمسة باعتبار أن قول الناظم تحريكه لن يحظلا صادق بشرطين: أن لا يكون 


V٦‏ الوققف 





والآخر أن يكون الشاكن ما يقبل الحركة وشمل الألف لتعذر حركته نحودارء والواو والياء لثقل 
الحركة فيها نحو قنديل وعصفور, والمضعف نحو الجدلان نقله يستلزم فكه وهو متنع في غير الصرف» 
وبقي عليه شرط ثالث خلافي نبه عليه بقوله : 
4ه - وََفْلْ قنح بِنْ سِوَى ألهْمُوزلاً براه ضري وكوف نفلا 
۰ يعني أن البصريين منعوا نقل الفتحة إذا كان المنقول منه غير همزة فلا يقال في نحو رأيت الحصن 
رأيت الحصن لأن المفتوح إذا كان منوناً لزم من النقل حذف ألف التنوين وحمل عليه غير المنون وأجاز 
الكوفيون ذلك» وفهم من قوله (سوى المهموز) أن نقل الفتحة من المهموز جائز عند الجميع لثقل الهمزة 
نحو رأيت الخبء والردء والبطء بنقل الفتحة في جميع ذلك. ثم قال: 
١‏ -وَالشْقْل إن يُعَْمْ نظرمَيْم ٠‏ وذاك في آلهمُوز لي يسبع 
يعني أن نقل الحركة للساكن إذا أدى نقلها إلى عدم النظير متنع فلا يجوز النقل في نحو هذا بشر 
فقول ع ا مو فل ف ااا رفو ترج روق ات ببسر انتفعت ببسر لما 
يؤدي إليه من بناء فعل في الأسماء وهو خاص بالأفعال فإن كان ال حرف المنقول منه همزة جاز وإليه أشار 


قابلاً للتحريك أو يقبل التحريك ولكن الحركة ثقيلة عليه» وجعلها المكودي شرطاً واحداً شاملاً لصورتين 
والمآل واحد. 

وقوله : [فلا ينقل إليه الخ] مثاله درهم لأن المتحرك لا يقبل حركة أخرى. 

وقوله : [والآخر أن يكون الخ] في بعض النسخ : والآخر أن يكون الساكن مما يقبل ا حركة واحترز به 
ما لا يقبل الحركة وشمل الألف الخ › » فيكون رجوع وشمل الخ للمفهوم وهو الذي لا يقبل الحركة ظاهراً 
وفي بعض النسخ بحذف واحترز 0 واتضبال وشمل با يقبل ا حركة فتوهم هذه النسخة رجوع وشمل 
للمنطوق مع أنه إغا يرجع للمفهوم قطعاً 

وقوله : [وبقي عليه شرط ثالث الخ الأولى أن يقول: وأشار إلى شرط ثالث خلافي لأنه بقي شرط 
رابع سيشير إليه. والتعبير بالبقاء يقد يقتضي أنه لم يبق شيء آخر يذكر بعد. 

(ونقل فتح من سوى المهموز). قول المكودي : [لأن المفتوح الخ] الأولى في التعليل أن الضمة 
والكسرة قويتان فحافظ أهل اللغة عليها بنقله| والفتحة ضعيفة فاغتفر وأحذقها قاله الجاريردي وإلا فيقال 
على تعليله أن الموضوع مختلف. 

وقوله : [نحو رأيت الخبء الخ] بالخاء المعجمة والباء الموحدة ما خبىء وستر في غيره والردء المعين» 
والبطء ضد السرعة. والبطء أيضاً طير من طيور الماء الواحد بطة مثل تمر وتمرة. 

(والنقل إن يعدم نظير)» قول المكودي : [وهو خاص بالأفعال] يعني وهو قليل في الأسماء وإلى المهمل 
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بقوله : (وذاك في المهموز ليس يمتنع) الإشارة بذاك للنقل الذي يؤدي إلى عدم النظير يعني أن ذلك في 
المهموز غير ممتنع لثقل الهمزة فتقول في نحو هذا ردء هذا ردء ومررت بالكفء. و(حركات) مفعول 
ب (انقلا) وألف انقلا بدل من النون الخفيفة» و(لساكن) متعلق بانقلاء و(تحريكه) مبتدأء و(لن يخظلا) 
أي بمنع خبر المبتدأ. و(نقل فتح) مبتدأ. و(من سوى) متعلق بنقل. و(لا.يراه بصري) جملة في موضع 
خبر المبتدأ, و(كوف) مبتدأء و(نقلا) في موضع الخبرء و(النقل) مبتدأ وخبره (ممتنع) و(إن يعدم نظير) 
شرط محذوف الجواب. و(ذاك) إشارة إلى النقل وهو مبتدأ. و(ليس يمتنع) خبره. و(في المهموز) متعلق 
ب (يمتنع). ثم قال 
0١‏ في لْوَفْفٍ نا تأنِيث الاسم هَا جُعِلُ إِنْ ل يَكُنْ بسَاكِنٍ صَحٌوُصِلْ 
يعني أن تاء التأنيث اللاحقة للأسماء تجعل في الوقف هاء, واحترز بتاء التأنيث من التاء التي ليست 
للتأنيث نحو فرات» واحترز بتاء تأنيث الاسم من تاء التأنيث الساكنة اللاحقة للأفعال نحو قامت» 
واحترز بقوله (إن لم يكن الخ) من نحو أخت وبنت, وفهم منه أن الساكن إذا كان غير صحيح والتاء 
للتأنيث انه يوقف عليها بال هاء نحو قناه وحصاه ودخل في ذلك التاء في جمع المؤنث السالم نحو هندات 
فأخرجها بقوله : 
۲ - وَفَلَّ ذا في جمع تم تصُجِيحٍ رما ضاف وَغَيرٌ ذَيْنِ بالعكس التَمى 
أي قل جعل التاء هاء أي في الوقف في جمع المؤنث السالم كهندات وما ضاهاه كأولات وهيهات 


(وذاك)» قول المكودي : [هذا ردء الخ] الردء الصاحب والكفء المثل. 

(إن لم يكن بساكن صح وصل) منطوقه صادق بصورتين: الأولى أن يكون ما قبل التاء محركاً ورحمة 
وقصعة وفاطمة وحمزة لا فرق بين كون المدلول مذكراً أومؤنقاً . ثانيهم| : أن يكون ما قبل التاء ساكناً معتلاً ولا 
يكون إلا ألفاً نحو صلاة وفتاة وحصاة وهذا الأخير سيأتي عند المكودي وقلبت هاء فيم| إذا كان ما قبلها محركاً 
فرقاً بين الوقف عليها والوقف على التاء الأصلية نحو بنت ووقت وقلبت هاء في إذا كان قبلها ألف لأن 
الساكن المعتل كالمتحرك تقديراً بدليل أن المتحرك يقلب ألفاً في بعض المواضع كقام أصله قوم . 

قول المكودي : [وفهم منه أن الساكن الخ] قد علمت أن هذه هي الثانية من صورتي المنطوق ففي 
كلامه تخليط, وأما الأولى فلم يذكرها هنا بل ذكرها عند قوله : وغیر ذین بالعکس انتمی » وما کان ينبغي له 
هذا بل كان ينبغي له أن يشرح منطوق النظم بصورتين ثم يتعرض للمفاهيم . 

وقوله : [ودخل في ذلك الخ] أي في قول المصنف الاسم مع ما بعده. وأشار المكودي ببذا إلى أنه 
أطلق الاسم على ما يشمل المفرد وجمع المؤنث السالم وما ضاهاه ويكون قوله بعد : وقل ذا في جمع د تصحيح الخ 
تفصيلا له. 

قول كدي : [كأولات وهيهات الخ] قد مر ني صدر الكتاب أن أولات اسم جمع لا مفرد له من لفظه 


. _الوقف‎ V۸ 





وإلا عرف في ذلك الوقف بالتاء. ومن الوقف بالهاء قول بعضهم : دفن البناه من المكرماه. وقوله : (وغير 
ذين بالعكس انتمى ) يعني ان غير جمع المؤنث السالم وما ضاهاه بالعكس من جمع المؤنث السالم ومضاهيه. 
فالوقف بالحاء هو الكثير نحو فاطمه وطلحه, والوقف بالتاء قليل ومنه قوهم : يا أهل سورة البقرة» فقال 
محيباً : ما أحفظ منها ولا آية . و(تاء تأنيث الاسم) مبتدأ وخبره (جعل) وفي (جعل) ضمير عائد على المبتدأ 
وهو مفعول أول بجعل» و(ها) مفعول ثان. و(إن لم يكن) شرط وني (يكن) ضمير هو اسمها عائد على 
(تا) ؤخبر يكن (وصل) و(بساكن) متعلق بوصل» و(صح) في موضع النعت لساكن . ثم ان من عوارض 
الوقف زيادة هاء السكت على آخر الموقوف عليه وأكثر ما تزاد بعد الفعل المحذوف الآخر جزماً كلم 


ہے 
وإغا له مفرد من معناه وهو ذات» وأما هيهات فهو بكسر التاء جمع هيهات بفتحها. وأصل هيهات المفرد 
هيهية أو هيهوة تحركت الياء أو الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فصار هيهات» فإن حمعته حذفت الألف والتاء 
من المغرد وقلت هيهات بكسر التاء ولم يسلم فيه بناء المفرد فرقاً بين جمع ا معرب والمبني فيكون حينئذ أشبه جمع 
المؤنث في الصيغة والجمع بالألف والتاء وخالفه في عدم سلامة الواحد كذا ذکرواء .قال بعض المحققين : 
الحق أن هيهات مسمى به منقول من اسم الفعل فيكون أشبه الجمع في الصيغة وفي كون آخره تاء ولا يحتاج 
للتكلف الذي ذكرنا أولا المنقول عن مجير وغيره . 

٠٠‏ وقوله : [قول بعضهم الخ] مثله قوله الأزهري : حكاه قرطب عن بعض طيىء الخ وكلاهما يوهم 
أنه ليس بحديث مع أنه رواه الطبراني في الأوسط والكبيرعن ابن عباس أن النبي يكل لما أخير بموت ابنته رقية 
قال : الحمد لله دفن البنات من المكرمات» وأجيب بأن الذي في الرواية الوقف بالتاء» والمروي عن بعض 
العرب الوقف بالماء فلا منافاةء ومعناه دفن البنات من إكرامهن» وقيل من إكرام آبائهن لما يعرض لهن 
ولآبائهن من المصائب» وما أحسن قول بعضهم کانت له بنت فتمنى موتها : 


أحب بليتي وأود أي 
وما هذاك عن بغض ولكن 
وريا يطلقها سريعاً 
وربما يموت الزوج عنها 
دعوت الله أن تكببى بلححد 


لمحافة أن تذوق الذل بعدي 
فيشتم والدي ويسب جدي 
فترجع بيتها وتذوق فقدي 
فتبكي بعده ولتببك بعدي 
ولو كانت أعز الخلق عندي 


۰ فسمع هذا القائل جاره وكان له عشر بنات فأجابه بقوله: 
فهذا هم واحدة تراه 

(وغير ذين بالعكس انتمى)» قول كدي : [ومنه قوهم : يا أهل سورة البقرة الخ] قائل هذا ثابت بن 

قيس الأنصاري لما كان يقاتل مع المسلمين مسلمة الكذاب وحزبه, واختلط المسلمون بالعدو وخاف فرار 
المسلمين فأراد أن يجمع إليه من كان يجاهد في زمن النبي ية لأنہم يصبرون على ملاقاة العدو أكثرمن غيرهم 
لقوة إيمانهم . (فإن قلت) : المؤمنون كلهم من.آل سورة البقرة والقرآن فلم خص الصحابة؟ (قلت) :. أجيب 


فکيف بهن عشر هن عندي 


او ی ا مج مج ما كر ال ا 


يعطه, ووقفاً كاعطه. وبعد ما الاستفهامية المجرورة كقوله في على م فقلت علامه . وقد تزاد في غيرهما ىا 
سيأتي» فأما لحاقها بعد الحرف المحذوف الأخير فقد إشار إليه بقوله: 
۴-وَقف با الست على الفغل لعل بحَحذفٍ آبجر كإغطٍ مَنْ سَأل 
يعني أن هاء السكت تلحق في الوقف آخر الفعل المحذوف الآخر المضارع المجزوم نحولم يعطه ولم 
يعه» والأمر من المعتل اللام نحو أعطه وقهء إلا أن لحاقها في نحو ل يعه وقه ما بقي من الفعل فيه خرف 
واحد وحرفان أحدهما حرف المضارعة واجب وإلى ذلك أشار بقوله : 
4 وَلَيِسَ خَتْماً في سِوَّى ماكع أو كيمع روما فَرَاع مَارُعَوا 
يعني أنه إنما يجب لحاق هاء السكت في نحو المثالين المذكورين تقوية لهماء وفهم منه أن لحاقها لم 
بقي من حروفه أكثر من حرفين نحو أعط ولم يعط جائز لا لازم. فتقول في لم يعط وأعط: لم يعط وأعط 
بالسكون ولم يعطه وأعطه بلحاق الاء. وفي نحو ته ولم يقه بلحاق الهاء خاصة . و(بها) متعلق ب (قف) 
وقصرها ضرورة. و(على الفعل) متعلق بقف أيضاً. و(المعل) نعت للفعل. و(بحذف) متعلق بالمعل» 
و(حتماً) خبر (ليس) وني (ليس) ضمير هو اسمها عائد على لحاق اهاء. و(في سوى) متعلق بحتماً وما 
موصولة وصلتها كع . و(مجزوماً) حال من (كيع) والواوني (رعوا) عائد على العرب . ثم انتقل إلى لحاقها 
بعد ما الاستفهامية فقال: 


بأن الصحابة هم آل القرآن حقيقة لحضورهم نزوله ومعاينتهم نطق المصطفى ب به» والمجيب لثابت رجل 
من طبى ء. 

وقوله في التوطئة : [ووقفاً] المراد بالوقف في كلامه البناء . 

(وقف بها السكت على الفعل المعل) سميت هذه الماء هاء السكت لأن سكوت الناطق عندهما يكون 
دون آخر الكلمة ووجه اجتلابها للتوصل إلى بقاء حركة الحرف الأخير في الوقف كما اجتلبت همزة الوصل 
للتوصل إلى بقاء سكون الحرف الأول. 

(كأعط من سأل) في الكلام حذف به يستقيم الكلام» والأصل كالوقف على أعط من قولك أعط من 
سأل تقول من سألك أعطه وإلا فأعط في مثاله في اللفظ في الوصل لا في الوقف» ومفعول أعط الثاني حذوف 
والتقدير أعط من سأل سؤله. وهذا والله أعلم خطاب لكتابه بأن الطالب إذا وصل لهذا المحل وحصل ما مر 
فقد نال سؤله ومرغوبه. ويحتمل أن يكون دعاء من المصنف بوصول مرام الإنسان من كتابه . 

(وليس حتما في سوى ماكع أو. كيع مجزوماً) اعترض ابن هشام وغيره كلام المصنف بأن الصواب 
الاقتصار على قوله كع وهو الأمر الباقي على حرف واحد لأنه هو الذي تجب فيه هاء السكت. وأما المضارع 
الذي على حرفين أحدهما خرف المضارعة كلم يع فلا يتعين فيه الإتيان بهاء السكت بل يجوز وجهان وقد أجمع 
القراء على الوقف على ولم أك ومن تق بترك الحاء إذا أرادوا الوقف. وإنما وجب لحاق هاء السكت لفعل الأمر 


لوح ا ا ل يس أ لوقتفت 
0 وَمَا في الاسْتَفْهَام إِنْ جُرْتْ حَُذِف اللِمُهَاوَْومَا ألما إِنْ تَقِفْ 
يعني أن ما الاستفهامية إذا جرت حذف ألفها في الوقف ولحقتها هاء السكت واحترز بقوله (ما في 
السكت» وفهم من قوله (إن جرت) أن المرفوعة والمنصوبة لا تلحقها هاء السكت» وشمل قوله (إن 
جرت) المجرورة بحرف الجر نحو عمه وله والمجرورة بالإضافة نحو اقتضاء مه إلا أن المجرورة 
بالإضافة يلزمها الحذف ولحاق الماء وإلى ذلك أشار بقوله : 
7 وَلَيْسَ حَتْماً في سِرّى ما انْحَفُضَا باسم كَقَوْلِكَ اقْتِضَاءَم اقتض 
يعني أن المجرورة بغير الإضافة وهوحرف الجر ليس لحاق الماء لها حتماً ففهم منه أن لحاقها جائز 
في المجرورة بحرف, وفهم منه أيضاً أنه لازم في المجرورة بالإضافة ثم مثل ذلك بقوله (اقتضاء م اقتضى) 
هذا مثال المجرورة بالإضافة» ف (اقتضاء) مضاف لم, فإذا وقفت عليها قلت في اقتضاء م اقتضى زيداً 
اقتضاء مه. و(ما) مبتدأ. و(إن) حرف شرطء و(إحذف ألفها) جواب الشرط وحملة الشرط والجواب خير 





الباقي على حرف واحد لثلا يلزم الابتداء بالساكن إن سكن الحرف أو الوقف على المتحرك إن حرك» وفي 
المضارع لو سكن لبقي على حرفين. 

(وما في الاستفهام إن جرت حذف . ألفها)» قول المكودي : [حذف ألفها ني الوقف] ظاهره أن ألفها 
إنما تحذف في الوقف وليس كذلك بل ألفها تحذف إذا جرت وصلاً أو وقفاًء والذي يتوقف على الوقف هو 
لحاق هاء السكت حفظا للفتحة الدالة على الألف وعبارة الناظم ناطقة بالمراد» وفي بعض نسخ المكودي 
المصححة بإسقاط الوقف وهي الصواب . 

٠‏ وقوله: [من الموصولة والشرطية الخ] مثال الموصولة : مررت بم مررت به» ومثال الشرطية : بما تفرح 
أفرح» ومثال المصدرية : عجبت ما تضرب أي من ضربك» وإنما وجب حذف ألف الاستفهامية للفرق بينها 
وبين الموصولة وما بعدهاء وخصت بالحذف لتطرف ألفها لفظاً وتقديراً بخلاف باقيها . 

وقوله : [ان المرفوعة والمنصوبة الخ] مثال المرفوعة: ما عندك» ومثال المنصوبة: ويسألونك ماذا 
ينفقون» فا مفعول ثان ليسألون على أن ذا ليست مركبة مع ما. 

(وليس حتماً في سوى ما انخفضا. باسم) والفرق بين المجرورة بالاضينافة مغ المجرورة بالحرف حتى 
تعين في الأول لحاق هاء السكت دون الثاني أن حرف الجر متصل بما فهو معها كالجزء فإذا حذف الألف بقي 
أكثر من حرف, وأما المضاف فهو يدل على معنى منفصل عن المضاف إليه» فلو كانت ما الاستفهامية مضافاً 
إليها وحذف ألفها بقيت على حرف واحد.فوجبت الهاء والأكثر على اتصال الحاء بالمجرور بالحرف وانظره مع 
كون أكثر القراء وقفوا على عم بغير هاء . 

(كقولك اقتضاء م اقتضى) هذا مثال للمفهوم کأنه قال: فإن كان غفوضا .ياسم فيتحتم فيه هاء 


الوق ی 


المبتدأء والظاهر أن قوله (ني الاستفهام) متعلق بمحذوف تقديره أعني والهاء قي (وأؤنها) مفعول أول:بأول 
والحاء مفعول ثان. و(إن تقف) شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه و(حتماً) خير (ليس) وفي 
(ليس) ضمير هو اسمها يعود على لحاق الهاء. و(في سوى) متعلق بحتماًء و(ما) موصولة وصلتها 
(انخفض) و(باسم) متعلق بانخفض . ثم انتقل إلى لحاقها في غير الفعل المعل الآخر وما الاستفهامية 
فقال: 
1 وَوَضْلَ ذِي آلمَاءِ جز بِكُلُ ما الحرّكَ تحريكَ بنَاه لَزِمَا 
ولاو عريية يننا ارو فان الد اتيا 

يعني أن وصل هاء السكت بغير الحركة التي للبناء المدام شاذ ووصلها بحركة البناء المدام 
مستحسن» وفهم منه أنه لا يوصل بحركة الإعراب البتةء فمثال حركة البناء الدائم الذي يستحسن 
السكت كقولك الخ » قيل : وأصل التركيب اقتضى اقتضاء م أي أخذ دينه من مدينه أخذاً أي شيء صفته 
يعني هل أخذه أخذ يسر أوعسر أو تعجيل أومطل ثم قدم م مع المضاف لأن الاستفهامية ها الصدارة» فعل 
هذا يكون الكلام أولاً وآخراً من شخص واحد سائلا بذلك. لكن يلزم عليه حيث قدمت م لصدارتها ان 
يكون ذلك وصلا لا وقفاً فكيف يؤق بهاء السكت التي الكلام فيها ويكون خروجا عن الموضوع . (قلت) : 
والذي يظهر أن قوله اقتضى يعني زيد مثلاً إخبار من شخص بقبض زيد دينه» فيسأل سامع عن كيفية 
الاقتضاء فيقول اقتضاء مه هل برفق أو بصعوبة فتكون ما في محلها ويوافق الموضوع ويكون العامل في اقتضاء 
محذوفاً. 

قول المكودي : [تقديره أعني الخ] الأولى أنه متعلق بمحذوف صفة ما تقديره وما الواقعة في 
الاستفهام . 

(ووصلها بغير تحريك بنا) يوجد قبل هذا البيت في بعض نسخ المكودي بيت آخر نصه: 

ووصل ذي الماء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزما 

ويوجد أيضاً عقبه شرحاً له : ذكر في هذا البيت أن هاء السكت إنما توصل بحركة بناء لازم لا كبناء 
المفرد العلم فلا تتصل به وَإنما تتصل به على وجه الشذوذ وإليه أشار بقوله ووصلها الخ. لوه الناظم 
ووصلها البيت يغني عن البيت وشرحه الموجودين في بعض النسخ . 

ثم اعلم أن كلام الناظم باعتبار ظاهره يحتمل صوراً ثلاثاً لأن النفي الذي هو غير إما أن يكون 

متسلطاً على القيد الأول الذي هو التحريك فيكون التقدير ووصلها بغير المحرك شاذ فيقتضي أنها توصل 
بالساكن نحو اضرب شذوذاً مع أنها لا توصل به قطعاً. وإما أن يكون النفي متسلطاً على قيد البناء فقط 
فکأنه قال : ورسلا برك ررمي شات قيقتف: أناهاء السكنت توصل عل رجه النقزة بالعرب نسخوججاد 
زيد مع أنه لا توصل به البتة كا ني المكودي» وإما أن يكون النفي متسلطا على أديم القيد الأخير فقط فيصير 
النقدير حينئذ. ووصلها بمحزك بحركة بناء غير دائم شاذ وهذا هو المزاد والصورتان قبله باطلتان» فيكون 


إو ا وه س دالوقفت 


لاق الهاء معه حركة الواو والياء نحو هو وهي فيجوز هوه وهيه وقد قرىء مبهماء ومثال حركة البناء غير 

و(وصلها) مبتدأ والهاء عائدة على هاء السكت» و(بغير) متعلق بوصل » و(أديم) في موضع الصفة 
ل (بنا) و(شذ) خبر المبتدأء و(المدام) اسم مفعول من أدامه يديمه فهو مدام وهو متعلق باستحسن. ثم 
قال: 


رو 8 2 و بورق 8 a‏ > وى دم ام وه م 
۹ - وربا اعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرأ وف شا منتظا 
يعني أنه قد يحكم للوصل بحكم الوقف فيعطى حكمه وذلك في النثر قليل وفهم ذلك من قوله 


المصنف أشار بذلك إلى علة في البيت الذي عند المكودي ويكون ذلك منطوقه والبيت شاهد له ويكون 
مفهومه أن وصل هاء السكت لمحرك بحركة بناء دائم غير شاذ وهل هو مستحسن أم لا يبقى ما هو أعم. 
فصرح بذلك في قوله في المدام استحسنا فليس هو تكراراً مع مفهوم ما قبله» وفيه نكتة أخرى وهي ترجيح أن 
المصنف وإن ال را ی ت نرانة ال ا فق ربعيل في اام استحسناء وأما 
المكودي فتبع بتقديره ظاهر عبارة الناظم وى كان ينبغي له ذلك . 

قول المكودي : [اسم لا والمنادى الخ] مثال اسم لا: لا رجل في الدارء ومثال نحوهما: من قبل ومن 
بعد فبناء الجميع عارض. 

وقوله : [وقد شذ لحاقها الخ۲ قد علمت أن هذا هو المنطوق والبيت من الرجز وقائله أبومروان» ويا 
إما للتنبيه ولذلك دخلت على الحرف الذي هو رب ويحتمل أن تكون للنداء والمنادى محذوف أي يا قومي. 
ويوم مجرور برب» ولي متعلق بمحذوف صفة يوم واللام بمعنى على» وجملة لا أظلله صفة ثانية ليوم» وأظلل 
مضارع مبني للمفعول ونائبه ضمير المتكلم والهاء مفعوله والأصل لا أظلل فيه فحذف في واتصل الضمير 
بالفعل فهومن باب الحذف والإيصال» وأرمض بضم الهمزة وفتح اميم فهو للمفعول من رمضت قدماه إذا 
احترقت من شدة الرمضاء وهي الأرض التي تقع عليها حرارة الشمس» ومن تحت بضم التاء أصله من تحتي 
فلا قطع بنيت على الضم» وأضحى بضم الهمزة ميني للمفعول من ضحيت الشمس بكسر الحاء إذا برزت 
ف وقت الضحى › وعله ظرف بضم اللام وسكون الاء بمعنى فوق والشاهد حيث ألحقه هاء السكت شذوذاً 
لأنه غير دائم البناء. (ولا يقال) ان الهاء ضمير. (لأنا نقول): لو كانت ضميراً لوجب إعراب عله بكسر 
اللام جروا بمن لأنه من أخوات قبل وبعد على ما للناظم سابقاًء وقيل الأصل من علو بالواو فقلبت هاءء 
ومعنى البيت: يا قومي رب يوم كائن على لا يصيبني ظل من حر الشمس فيه ويصيبني حر الرمضاء من تحتي 
وحر شمس الضحى من فوقي فالعذاب تحته وفوقه . 

(ورعا أعطي لفظ الوصل ما. للوقف) من إسكان 5 أو مع الروم أو الإشمام ومن تضعيف ونقل 
ومن اجتلاب هاء السكت. 


Ve الإمالة‎ 


(وربما) ومنه قوله تعالى في قراءة غير حمزة والكسائي : لم يتسنه وانظر. وقراءة قالون: #ومحياي ومماتي # 
أتوا ناري فقلت منون أنتم فقالوا الجن قلت عموا ظلاما 
وقوله: ضخم يحب الخلق الأضخما. وهوفي الشعر كثير. و(لفظ الوصل) مفعول لم يسم فاعله 
ب(أعطى) و(ما) مفعول ثان وهي موصولة وصلتها (للوقف) و(نثرآً) منصوب على إسقاط الخافض 
والتقدير في (نثر) و(فشا) معطوف على (أعطى ) و(منتظماً) حال من الضمير المستتر في (فشا) . 
الامالة 


الإمالة على قسمين: إمالة الألف وإمالة الفتحة. فإمالة الألف هى أن تنحو بالألف نحو الياء 


قول المكودي : [في قراءة غير الخ] إغا زاد وانظر في هذه الآية وتماتي في التي بعدها إشارة للوصل . وأما 
ا ا و و لهام عل القياس ولي الوفقي يقفا لا کف بن بای ااا امو 
القياس. ثم إن الاستشهاد بهذه الآية مبني على أن يتسنه من السنة واحدة السنين وان لامها واو والأصل يتسنو 
فقلبت الواو لقا لتحركها مع فتح ما قبلها ثم حذفت الألف للجازم ولحقت هاء السكت وصلاء وأما إن قلنا 
ان لام الكلمة هاء فهاء يتسنه أصلية لأنها لام الفعل فهو بالسكون على الحاء . 

وقوله : [وقراءة قالون الخ] لا خصوصية لقالون بل ورش كذلك. 

وقوله : [ومنه قوله : أتوا ناري الخ] تقدم هذا البيت في الحكاية عند قوله : ونادر منون في نظم عرف 
والشاهد هنا في منون فإنه جمعه وصلا مع قول الناظم : وإن تصل فلفظ من لا يختلف لأنه أجرى الوصل 
مجرى الوقف. (فإن قلت): الوصل هنا ليس كالوقف لأن نون منون الأخيرة في الوقف تسكن وهنا مفتوحة 
فلا إجراء. (قلت): أجيب بأن الفتح هنا ضرورة. 

وقوله : [ضخم الخ] شطر بيت من الرجز والشاهد في الاضخ| بتضعيف الميم مع وصلها بحرف 
الاطلاق a‏ الأضخم بتخفيف الميم لكن قدر الشاعر الوقف عليها أولا فشددها ثم ظهر له الوقف على 
حرف الإطلاق الذي هو الألف فوصلها به ووقف عليه وأبقى تضعيف الميم في الوصل على حاله إجراء 
للوصل مجرى الوقف والله أعلم . 

الإمالة 


مناسبة ذكرها عقب الوقف كونها تحدث في الكلمة تغييراً كالوقف في بعض أحواله وقدم الوقف عليها 

لأن معرفة أحكامه آكد منها وعكس في التسهيل والكافية ولا وجه له» والإمالة في اللغة مصدر أملت الشيء 
أميله إمالة إذا عدلت به عن الوجه الذي هو عليه. وفي الاصطلاح قال المكودي : الإمالة على قسمين : إمالة 
الألف الخ هذه العبارة فيها إمهام لاقتضائها أن الألف تمال وحدها دون الفتحة وذلك غير ممكن وإن كان يلزم 
حاشية ابن حمدون ج۲ م48 
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والفتحة نحو الكسرة وذكر لها الناظم ستة أسبابء الأول: انقلابها عن الياء .. الثاني : مآها إلى الياء . 
الثالث:. كونها بدلا من عين.ما يقال فيه فلت.. الرابع : يا قبلها أو بعدها. الخامس: كسرة قبلها أ 
بعدها.: السادس : التناسب. وقد أشار إلى الأول بقوله : | 

الت أمبِدَلَ مِنْ ياف طَرّف ١‏ أمل كَذَا آلْوَاقَمُ مِنَهُ الْيَاخَلْفَ 
وفهم منه أن الألف إذا كانت وسطاً لا تمال. وإن كانت مبدلة من ياء إلا بشرط يأتي. و(الألف) مفعول 
ب (أمل) و(المبدل) نعت للألف, و(من يا) متعلق بالمبدل, و(ني طرف) في موضع النعت ل (يا) ثم أشار 
إلى الثاني بقوله : (كذا الواقع منه اليا خلف). 

3 تون ميد الود ولا . تنه كنا نايت ها اما فيا 

يعنى أن الألف تمال إذا كانت صائرة إلى الياء دون شذوذ ولا زيادة وذلك نحو حبلى ومعزى فإن 

الألف فيهما غير مبدلة من ياء لكنها تصير إلى الياء في التثنية والجمع بالألف والتاء فتقول: حبليان 
وحبليات» ومعزيان ومعزيات» واحترز بالشذوذ من قلب الألف ياء في لغة هذيل إذا أضيف إلى ياء 





من إمالة الألف إمالة الفتحة قبلهاء والأولى لدفع الإييام أن يقول الإمالة على قسمين: إمالة الألف مع 
الفتحة نحو رمى » وإمالة الفتحة وحدها إذا لم يكن بعدها ألف نحو بسحر. 

وقوله : [وذكر ها الناظم سنة أسباب الخ] جعلها المكودي ستة بناء على أن قول الناظم : كذاك ما يليه 
کسر أويلي . تالي كسر سبب واحد, والحق أنهها سببان لأن الكسرة إما قبلها أو بعده. وبقي عليه سبب واحد 
وهو كون الياء بعدهاء وجعلها المكودي مع كون الياء قبلها سبباً واحداً والحق أنهها سببان فتكون الأسباب 
ثانية 7 وبهذا يوافق ما في الموضح , وهذه الأسباب ليست موجبة للإمالة وإنما همي 
مجوزة لهاء فكل مما يجوز فتحه 

وقوله : [أو بعدها] ندعل اناف كا ليت وا للمكودي . 

(الألف المبدل من يا)» قول المكودي : [وإن كانت مبدلة الخ] نحو ناب اسم للسن فإن مدني 
بدليل أنياب فلا يمال لعدم تطرف الألف. والشرط الذي ذكره هوقول الناظم بعد : وهكذا بدل عين الفعل 


٠ E . . الخ‎ 

(كذا الواقع منه اليا خلف). قول المكودي : [حبى ومعزى الخ] كل: منب) ألفه للتأنيث» والمعزى 
بكسر الميم والمعز والمعيز بفتحهم|ا خلاف الضأن من الغنم . والماعز واحد المعز للذكر والأنثى .. 

وقوله: [واحترز بالشذوذ فاخ كان ينبغي e‏ أن يخر هذا 0 :الذي بعده ليوافق 
عبارة الناظم . E E‏ : 


الآهالة ‏ ت ل 7777# 2 2 2 1/88 


المتكلم نحوعصى في عصاي» واحترز بالمزيد من رجوع الألف إلى الياء بسبب زيادة كقولهم في تصغير قفا 
قفي وفي جمعه قفي . و(الواقع) مبتدأ وخبره (كذا) و(منه) متعلق بالواقع وأل موصولة » و(اليا) فاعل 
بالواقع والضمير في (منه) عائد على أل و(خلف) حال من (الياء) ووقف عليه بالسكون على لخة ربيعة» 
و(دون) متعلق ب (خلف) أو ب (الواقع). ثم قال: (ولما. تليه ها التأنيث ما الها عدما) يعني أن ما آخره 
تاء التأنيث مما في آخره ألف يستحق الإمالة يمال | يمال المجرد من التاء نحو مرماة وفتاة لأن التاء في حكم 
الانفصال فهي غير معتد بهاء و(ما) مبتدأ وهي موصولة وصلتها (عدما) و(الها) مفعول ب (عدما) وخير 
المبتدأ (لا) و(ما) موصولة وصلتها (تليه) و(ها التأنيث) فاعل ب (تليه) والمبتدأ على حذف مضاف 
والتقدير حكم ما عدم التاء من الإمالة ثابت لما تليه هاء التأنيث. ثم أشار إلى السبب الثالث فقال: 
۲ وَهَكَدًا بَدَلُعَيِنْ الففل إن يَوْلإِلَ فِلْتَكَمَاضي خف وَدِنَ 

يعنى أن الألف تمال أيضاً إذا كانت بدلا من عين فعل تكسر فاؤه إذا أسند إلى تاء الضمير فشمل ما 

عه واو مكسورة تحر كاف أا خرف بكر الوا و لاع الأوف رها غه با فة ق الال حر 


وقوله : [من قلب الألف ياء الخ] يعني وهي أصلها الواو فترجع الألف إلى أصلها وهي الواو وتقلب 
ياء لأجل الإدغام . 

وقوله : [في لغة هذيل] قد مرذلك في المضاف إلى ياء المتكلم في قوله : وعن هذيل انقلابها ياء حسن» 
فعصاي تقول على لغتهم إذا أضفته إلى ياء المتكلم عصى وأصله عصوي بسكون الواولام الكلمة فاجتمعت 
الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء وأدغمت في ياء المتكلم . وكونه احترز بالشذوذ عن لغة 
هذيل مثله في الشارح والمرادي والموضح . قال ابن غازي : وفيه نظر لأن هذه اللغة شهيرة فكيف يمكن إطلاق 
الشاذ عليها؟ والظاهر أنه أشار إلى رضى وأنه ثني على رضيان لكنه لا يمال لكون تثنيته بالياء شاذة والقياس 
رضوان بالواو. 

وقوله : [في تصغير قفا قفي] بضم القاف وتشديد الياء وأصله قفيو بسكون الياء ياء التصغير والواولام 
الكلمة فتقول اجتمعت الواو والياء إلى آخر ما مر. وما للمكودي أصل قفي الجمع قفووا بواوين واو الجمع 
ولام الكلمة فكرهوا اجتماع واوين فقلبوا الثانية ياء فصار قفوي إلى آخر ما له. ويفرق بين التصغير والجمع 
بفتح ما قبل الياء في التصغير وكسر ما قبل الياء في الجمع مناسبة للياء. (فإن قلت): لم أميل نحو حبلى ومنع 
نحوعصا مع أن ألف حبلى لا يرجع ياء إلا مع لحاق علامة التثنية أو الجمع وألف عصا تقلب ياء إذا لحقتها 
علامة التصغير والعلامة في التثنية والتصغير زائدة؟ (فالجواب) أن علامة التثنية والجمع إنما تلحق بعد 
انفصال الكلمة بخلاف علامة التصغير فكانت الأولى في نية الانفصال والثانية متصلة. . 

(ولا. تليه ها التأنيث ما اها عدما) حق الناظم أن يذكر هذا عقب قوله : الألف المبدل الخ لأنه من 
تتمته لا من تتمة قوله كذا الواقع كا قدمه الموضح تنكيتاً عليه . 

(وهكذا بدل عين الفعل). قول المكودي : [فيقال خفت الخ] أصله خوف فلا أسند إلى تاء الفاعل 


۹و تح ااا ب ا ل رات س الامالة 


دان فإنه من الدين» وما عينه ياء مكسورة نحو هاب فإنه من الهيبة وأصله هيب فال الألف من ذلك كله 
لأنه يؤل إذا أسند إلى التاء لفلت فيقال خحفت ودنت وهبت» واحترز به ما لا يؤل إلى فلت بالكسر بل إلى 
فلت بالضم نحو قال وطال لأنك تقول فيهم| قلت وطلت . و(بدل) مبتدأ وخبره (كذا) و(إن يؤل) شرط 
حذف جوابه لدلالة ما تقدم عليه يه. ثم أشار إلى السبب الرابع فقال: 
ule °۳‏ بخزي زنع ها بف أن 

كالمثال المتقدم بل تجوز الإمالة وإن فصل بين الياء والألف فاصل وعلى ذلك نمه بقوله : (والفصل 
اغتفر. بحرف أو مع ها كجيبها أدر) يعنى أنه قد اغتفر الفصل بين الياء والألف المالة بحرف واحد 
وذلك حر قياف أو بحرفين أحدهما هاء نحو أدر جيبهاء وإنما اغتفر الفصل بحرف واحد لقلة 


سكنت الفاء لام الكلمة ونقلت حركة الواوعين الكلمة إلى فائها بعد سلب حركتها فالتقى ساكنان حذفت 
الواو لذلك. وهكذا يقال فيا عينه ياء مكسورة كهيب» وأما ما كانت عينه ياء مفتوحة نحو دين فينقل من 
باب فعل المفتوح العين إلى باب فعل المكسور العين فيكون كهيب فيفعل به ما مرء وإنما حول لأجل أن العين 
الي في اليه إذا تي کر ندا غا 
20 وقوله: [نحو قال وطال الخ] أشار.هذين المثالين إلى أنه لا فرق بين أن يصير إلى قلت بالضم تحويلاً أو 
أصالةء فالأول كقال أصله قول بفتح العين لكنه إذا أسند إلى_التاء نقل من باب فعل المفتوح إلى فعل 
المضموم ويفعل به ما مر» وإغا نقل ليكون ضم فاء الكلمة دليلاً على أن عينها واو حذوفة» وأما طال فأصله 
طول بضم الواو فيفعل به ما مر وتذكر في جميع ما مر قول اللامية : 
وانقل لفاء الشلاثى شكل عين إذا اعتلت وكان بتا الإضمار متصلا 
أو نونه وإذا فتحايكون فمنه اعتض مجانس تلك العسين منتقلا 

(كذاك تالي الياء) » قول المكودي : [نحو سيال] على وزن سحاب موضع بالحجاز» وقال المرادي : هو 
شجر له شوك . 

(والفصل اغتفر), قول المكودي : [وذلك نحو شيبان] اسم رجل ومن أمثلته يسار بتقديم الياء على 
السين وإن كانت الإمالة مع الياء الساكنة أقوى منها مع المتحركة» ويسار اسم عبد لاياد» ويذكر أن يساراً 

هذا تعرض لابنة سيد ليزني بها فزجرته فق صاحباً له فاستشاره في أمرها فقال له وكان عاقلا : ويلك يا يسار 

كل لحم الحوار واشرب من .لبن العشار وإياك وبنات الأحرار» فقال كلا إنها تبسمت في وجهي فعاودها 
فقالت له: ادن مني لتشم طيباً فلا دنا منها قطعت أنفه بسكين وكانت دفعت لأمتين ها سكينتين وقالت ما إذا 
eS‏ التي تليها ففعلتا ذلك. فلا أتى صاحبه الذي استشاره قال: والله 
لا أدري أمقبل أن Ty‏ فقال له: هبك لا ترى الأنف والأذنين أو ما ترى وميض 
العينين؟ فصار مثلا 1 


الإمالة. _ ب لاهلا 


الفصل» واغتفر بحرف مع الحاء لخفاء الحاءء وفهم منه أن الفصل إذا كان بحرفين وليس ثانيهم| هاء 
منع مع الإمالة» ولم يذكر في هذا النظم الياء سبباً إذا كانت بعد الألف نحو بايع وهو في ذلك موافق 
لسيبويه . و(تالي اليا) مبتدأ وخيره (كذاك) و(الفصل) مبتدأ وخبره (اغتفر) و(بحرف) متعلق بالفصل 
(أو مع هاء) معطوف على مقدر والتقدير: بحرف واحد أو مع هاء وقصرها ضرورة. ثم أشار إلى 
السبب الخامس فقال: 
4 كَذَاكَ اما يليه كر أو بي االو د لل 
۹0 كرا وَفصل آنا كلا فصل يعد فَدِرْمَاك من يله 1 بصد 
فذكر حمس صورر: الأولى: أن يقع الكسر بعد الألف وشرطه أن دلوا حو ما علي 
الثانية: أن يقع الكسر قبلها وفيه أربع صور أوها: أن تكون منفصلة بحرف نحو عمد.. 
وثانيها: أن تكون منفصلة بحرفين أوهما ساكن نحو شملال. وثالثها: أن تكون منفصلة بحرفين 
متحركين ثانيه| الهاء نحو يريد أن يضربها. ورابعها: أن تكون منفصلة بحرف ساكن ومتحركين 
أحدهما الحاء وقد مثل ذلك بقوله : (فدرهماك من يمله لم يصد) فالألف في هذه المثل كلها تجوز إمالتها.. 
وإنما اغتفر الفصل بافاء في درهماك لخفائها فلم يعتد بها فصارت كشملال» وهذه الصور كلها مفهومة 
من النظم. وفهم منه أن الفصل إذا كان في غير ما ذكر لم تجز الإمالة. 
و(ما) مبتدأ وهي موصولة وصلتها (يليه) و(كسرٌ) فاعل ب يليه) والضمير العائد منه على 
الموصول الحاء من (يليه) و(أو يلي) معطوف على الصلة والضمير العائد منه على الموصول فاعل ب (يلي) 
و(تالي كسر) مفعول بيلي. و(سكون) معطوف على (كسر) و(قد ولي كسرا) جملة في موضع النعت 
ل (سكون) و(فصل اها) مبتدأ وخيره (يعد) و(كلا فصل) متعلق بيعدء و(فدرهماك) مبتدأء و(من) 





وقوله : [وليس ثانيهما هاء الخ] هذه العبارة أولى من قولهٍ اي لظاهر عبارة المصنف أو بحرفين 
أحدهما هاء لأن العبارة الأولى توهم أنه لا فرق بين كون الهاء أو أو ثانياً وليس كذلك» لكن مثال الناظم 
يرفع الإيهام ويقيد المصنف بأن لا يكون ما قبل الهاء ضمة وإلا فلا نحو هذا جيبها أو هذا بيتهاء ومعنى أدر 
جيبها اقطعه وقدره والجيب القميص . 

وقوله : [نحو بايع] بفتح الياء فلا تكون الإمالة حينئذ إلا للياءء وأما بايع 0 الياء فيكون مجوزا. 
لإمالة شيئين الياء والكسر وإن كانت الياء أقوى . 

(كذلك ما يليه كسر), قول المكودي : [نحو شملال] بكسر الشين الناقة السريعة المثي . 

وقوله : [وقد مثل ذلك] أي الصورة الأخيرة. 

وقوله: [وهذه الصور كلها مفهومة الخ] وما قبل الألف فيهها مفتوح أبدآ فيكون يضربها مثل عاد 

ودرهماك مثل شملال. 


ا لحو عر م شا و ع تو ا ا ع ا و ا ت 2 الامالتة 


اسم شرط في موضع رفع بالابتداء. وريمله) مجزوم به وهو في موضع خيره. و(لم يصد) جواب 
الشرط» وبقي من أسباب الإمالة سبب سادس يأتي الكلام عليه إن شاء الله . ثم انتقل إلى موانع 
الامالة فقال: 
ع A E E ES O‏ 

يعنى أن حرف الاستعلاء والراء يكفان سبب الإمالة» وشمل حرف الاستعلاء سبعة أحرف 
يجمعها قوله : قظ خص ضغط, وعلى هذا فالحروف الكافة للإمالة ثانية إلا أن هذه الحروف لا تمنع 
جميع أسباب الإمالة بل تمنع الإمالة إذا كان سبيها كسرة ظاهرة أو ياء موجودة» وكان بعل الألف حرف 
من أحرف الاستعلاع وكان حرف الاستعلاء متصلا أو مفصولا بحرف أو حرفين» وكانت الراء 
مضمومة أو مفتوحة. و(حرف الاستعلاء) مبتدأ وخبره (يكف) و(مظهرا) مفعول بيكف وهو عائد على 





وقوله : [يأتي الكلام عليه الخ] أي في قولة : وقد أمالوا لتناسب الخ . 
(وحرف الاستعلا يكف مظهرا). قول المكودي : [يجمعها قولك قظ الخ] الذي رمز ها بذلك هوابن 

بري في الدرر» وقظ بكسر القاف وسكون الظاء المعجمة المشالة أمر من قاظ يقظ بمعنى أقم وفاعله ضمير 
اللخاطب ومفعوله خص والخص بيت من قصب» وضغط مضاف إليه ما قبله والضغط الضيق وفيه إشارة إلى 
أنه ينبغي للإنسان أن لا يأخذ من دنياه إلا قدر حاجته ولا يطلب منها الثيء الكثير» فإن كفاه بيت من قصب 
فلا يعدل عنه إلى أكثر منه. وإنما كف حرف الاستعلاء طلباً لمجانسة الصوت, ولو قدم حرف الاستعلاء ثم 
أميل ما بعده لكان الانتقال من العلوللأسفل. وإن كان مؤخراً نحوفاضل لكان العكس. وأما الراء فلكون 
اللسان يرتعد مها صارت كأنها مكررة فأشبهت ال حروف المستعلى بها . 

وقوله : [إذا كان سببها كسرة ظاهرة الخ] هذا منطوق النظم ولم يأت له بمثال» فمثال كف حرف 
الاستعلاء الكسر الظاهر فاقد. ومثال كفه الياء الظاهرة ضياع بفتح الضاد مصدر ضاع يضيع» ومثال كف 
الراء الكسر الظاهر راكب. ومثال كفه الياء الظاهرة رياحين. وبقي عليه مفهوم مظهراً وهو أن الكسر المقدر 
والياء المقدرة لا يكفهم| مستعل ولا راء مثال الكسر المقدر الذي لا يكفه مستعل خاف فإن سبب إمالته كون 
ألفه منقلباً عن واو مكسورة والكسر الآن مقدر. ومثال الياء المقدرة التى لا يكفها مستعل بقى من البقاء فإن 
سبب إمالته كون الألف بدلا من الياء والياء مقدرة. (فإن قيل): الذي يظهر من جهة النظر والعقل عكس ما 
قاله النحاة وهو أن حرف الاستعلاء والراء يكفان السبب المقدر لضعفه ذون الظاهر لقوته . (فالجواب عنه) 
بأن المقدر أقوى لأن سبب الإمالة موجود في نفس الحرف المال. وأما مع الكسرة أو الياء الظاهرتين فسبب 
إمالة الألف ما قبله أو بعده لا في نفسه وما كان في نفسه أقوى ما وجد قبله أو بعده. 

وقوله : [وكان بعد الألف حرف الخ] الأولى حذف هذا الكلام لأنه تكرار وقصورء أما التكرار 
فسيقول الناظم : إن كان ما يكف بعد متصل» وأما القصور فإنه يقتضي أن حرف الاستغلاء إنما يكف متأخراً 
وليس كذلك لقول الناظم بعد: كذا إذا قدم مالم ينكسر. ش 


الإمالة ص 5 بجحي ع 772 4 قلا 
حذف الموصوف تقديره : يكف سسا مظهراً. و(من كسر) متعلق بمظهراء و(را) فاعل ب (تكف) 
و(كذا) متعلق بتكف. ثم أن المانع من الإمالة يكون متأخراً عن الألف ومتقدماً عليه» وقذ أشار إلى 
الأول بقوله : 
0 إن كان ما يكف بعد مُتْصِلَ أو بَعْدَ حَرْفٍ أو رفن قُصِلْ 
فهذه ثلاث صورء الأولى: أن يكون متصلا. بالألف نحو فاقد وفاضل . 
الثاية: أن يكون مقرلا برقا نحو هافق وباسط : 
الثالثة : أن يكون نو بحرفين نحو مواثيق ومواعيظ . 
و(ما) اسم (کان) وهي موصولة وف ااا ر ادل القاعل بيكف» ٠‏ 
و(بعد) في موضع خبر (كان) وهو مقطوع عن الإضافة والتقدير بعده أي بعد الألف المالة» و(متصل) 
خبر بعد خبر ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة» و(أو بعد حرف) معطوف على ما قبله. ثم أشار 
إلى المانع إذا كان متقدماً فقال: ۰ 
م0٠‏ - كَذًَا إِذَا قُنّمَ ما 1 يكر أو يكن اثر الكثر كالمطواع مر 
يعني أن حرف الاستعلاء والراء غير المكسور إذا تقدما على الألف منعا الإمالة بشرط أن يكون 
المانع غير مكسور أو ساكن بعد كسرة» فمثال المكسور طلاب» ومثال الساكن بعد كسرة رأيت المطواع 
وقد مثله بقوله (كالمطواع مر) وفهم منه أن ما كان على خلاف المثالين المذكورين يمنع الإمالة نحو: 





وقوله : [تقديره يكف حرفا الخ] الحق في التقدير يكف سببا . 

وقوله : [ومن كسر متعلق بمظهرا] مثله ف المعرب والأولى أنه متعلق بمحذوف صفة لمظهرا تقديره 
مظهرا کائنان من کسر . 

( إن كان ما يكف بعد متصل) ما في كلام المصنف واقعة على المانع » وقد علمت سابقاً أن المانع أمران: 
حرف الاستعلاء والراء. فيقتضي كلام المصنف هنا أن الصور الثلاث تجري ف المانعين معاً. أما حروف 
الاستعلاء ء فنعم | مثل لجميعها المكودي . وأما الراء فإن كانت متصلة نحو هذا حمار فإنها تمنع ولا إشكال» 
وإن وقع الفصل بينها وبين الألف بحرف واحد نحو كافر ففي منعها خلاف» وأما إن وقع الفصل بحرفين فلا 
منع اتفاقا » ولعله لأجل هذا التفضيل الذي في الراء خص المكودي الأمثلة بحروف الاستعلاء ولم يأت للراء 
بمثال. 

(كذا إذا قدم مالم ينكسر). قول المكودي : [والراء غير المكسورة الخ] تقييد الراء بغير المكسورة 

مأخوذ من قول الناظم بعد: وكف مستعل الخ . 

وقوله : [وفهم منه أن ما الخ] هذا هو المنطوق وأي فائدة هذا التخليط الكثير الذي يشوش البال؟ 


Va‏ لل الإمالة 
طالب وقادر وراكب وقائل وضبارم . و(كذا) متلعق بمحذوف تقديره لا مال كذا والضمير في (قدم) 
و(المطواع) بمعنى المطيع. ثم أن الموانع من الإمالة قد يعرض ما يمنعها وإلى ذلك أشار بقوله: 

وال و لكك يكز كقارف 5 اجنم 
يعني أن الراء المكسورة إذا وقعت بعد الألف المالة مكسورة كفت المستعلي والراء المفتوحة 





وقوله : [وضبارم] بضم الضاد وتخفيف الباء الرجل الجريء على الأعداء قاله في القاموس» ويطلق 
أيضاً على الأسد الشديد الخلق بضمتين, ثم إن التمثيل به خلاف الحق لأن الراء المكسورة تمنع مانع الإمالة 
الذي هو حرف الاستعلاء فيجوز فيه الإمالة» فالأولى الاقتصار على ما قبلها ويبدله بنحوغنائم» واعلم أن 
التشبيه في النظم يقتضي أن الصور الثلاث المارة في المانع الماغز رق جناي امام إذا تقدم وأن ذلك يعم 
حرف الاستعلاء والراء. ولیس الأمر كذلك بل في ذلك تفصيل» وحاصله أن لمانع المتقدم إذا كان حرف 
الاستعلاء ء يمنع إذا كان متصلاً كمثال المكوديٍ بطالب وقادر» وينع إذا كان مفو بحرف كمثاله أيضاً 
بقائل وضبارم على ما فيه وأما إن كان مفصولاً بحرفين ولو كان ا ا 
التشبيه» وأما الراء إن تقدمت فلا تمنع إلا إذا كانت متصلة كمثال المكودي براكب. وأما مع الفصل بحرف 
أو حرفين فلا تمنع خلاف ما يقتضيه التشبيه فيتعين حينئذ أن يكون التشبيه ناقصاً. والمكودي استشعر ما 
ذكرنا فاقتصر على ما يصح من الأمثلة. (فإن قلت): ما الفرق حتى كان حرف الاستعلاء يمنع إذا فصل 
بحرف والراء لا تمنع إذا فصلت؟ (قلت) : أجيب بأن حرف الاستعلاء أقوى لأن الراء إنما منعت تشبيهاً به 
كما مر قريباً . 

وقوله : [تقديره لا تمال الخ] بلا النافية وهو الح لأن كلامنا في نفي الإمالة وفي بعضها تمال بإسقاط 
لا وهي IS HSER TE‏ 
كالمنع السابق إذا قدم المانع . 

وقوله : [إذا جلب هم الطعام] قال تعالى : «ومير أهلناه أي يجلب لحم الطعام ويطلق أيضاً الميرة على 
القافلة التي تجلب همم الطعام » قال الشاطبي : وقد يكون من مار غيره إذا أعطاه كل ما يريد وهذ المعنى أنسب 5 
فكأنه خطاب لكتابه بأنه يبلغ كل من أطاعه بمطالعته وقراءته وحفظة ووصوله إلى هذا المحل كل ما أراد 
وطلب من العلوم لأن النحو قنطرة لهاء والمطواع مفعال من الطوع مبالغة في الطائع. 

(وكف مستعل). قول المكودي : [إذا وقعت بعد الألف الخ] قيد لا بد منه فلووقعت الراء المكسورة 
قبل الألف فلا أثر لها ولهذا لم يمل أحد رباط من قوله:تعالى: #من رباط الخيل» ويقيد أيضاً بأن محل كف 
الراء المكسورة إذا كان المانع للإمالة متقدماً ا فإن ا 
سارقء'والقيدان معاً مأخوذان من مثال الناظم .. : 


الإمالة ا 


نحو: دار القرار» ولا أجفو غارماً» ومن العجب أن الراء المكسورة تكف نفسها إن كانت مفتوحة. 
وسبب كف الراء المكسورة لنفسها ولحرف الاستعلاء أنها مكسورة فتضاعف فيها الكسرة فتقوى بذلك 
سبب الإمالة . و(كف) مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل. و(را) معطوف على (مستعل) و(يتكف) 
خبر المبتدأء و(بكسر) متعلق بينكف. و(غارماً) مفعول ب (أجفو). ثم قال: 
١‏ - ولا تمل لَب ل يِل وَلكَتُ قَدْ يُوجِبّهُ مَا يْمَصِلْ 

يعني أن سبب الإمالة لا يو ؤثر إذا كان منفصلا يعني من كلمة أخرى نحو يدي سابورء فلا تمال 
الألف من سابور لأجل الياء من يدي لأنها منفصلة بخلاف الكف فإنه يؤثر وإن كان منفصلا فتمنع 
الإمالة في نحو: يريد أن يضربها قبل. فلا تمال الألف من يضربها لكف القاف ها وإن كان من كلمة 





وقوله : [نحو دار القرار الخ] في هذه الآية المانع من الإمالة شيئان: حرف الاستعلاء والراء المفتوحة 
والكاف لما معاً الراء المكسورة بعد الألف. وفي مثال الناظم المانع حرف الاستعلاء فقط وهو الغين» وبقي 
على المكودي ما إذا كان المانع الراء فقط ومثاله كتاب الأبرار» ومعنى لا أجف غارماً لا أطلب غرياً ومديناً 
مطالبة جفاء وإنما أطلبه مطالبة رفق ولين. ولا نافية وأجف مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو المحذوفة 
القافية أو هو مجزوم الواو إجراء للا النافية مجرى الناهية وأو لا ناهية» وأسند الناظم ذلك إلى نفسه ومقصوده 
كتابه الذي هو الألفية› وي هذا المثال جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل للمصنف: أنت أمرت كتابك ف 
قولك مر المطواع بأن يمير من أطاعه فمر لم يطعه بأن جعل يقرؤه من دون مطالعة ولا حفظ ف له؟ فأجاب بأنه 
مدين وأنا لا أجفوه بل إذا عاد لقراءة الكتاب مرة ثانية بمطالعة واجتهاد فإنه يعطيه ما مر. 

وقوله : [ومن العجب الخ] لا عجب في ذلك وإنما العجب من عجبه لأن الراء المكسورة غير المفتوحة 
فليست نفسها حتى يأتي العجب. 

وقوله : [فتضاعفت فيها الكسرة فقوي الخ] بيان ذلك أن الراء لما قدر تكرارها صارت بمنزلة حرفين 
والكسرة فيها بمنزلة كسرتين. فكون إحدى الكسرتين في مقابلة المانع فتبقى الأخرى تكون سبباً للإمالة دون 
معارض لاء لكن يقال دار القرار القياس أن لا يمال لأن الراء المكسورة في مقابلة ما تعين حرف الاستعلاء 
والراء المفتوحة فلم يبق سبب للإمالة إلا أن يقال ان حرف الاستعلاء والراء المفتوحة ينزلان منزلة مانع واحد 
فيبقى السبب موجوداً . 

وقوله: [مضاف إلى مفعول الخ] مثله في المعرب قيل وهو غفلة وصوابها للفاعل. (قلت): ويحتمل 
صحة ما قال ويكون على حذف الجار والتقدير: وكفك الإمالة بحرف مستعل ينكف بكسر راء. 

(ولا تمل لسبب لم يتصل). قول المكودي : [يدي سابور الخ] سابور اسم لملك من العجم . (فإن 
قيل): ما الفرق بين السبب والمانع حتى لم يؤثر الأول مع انفصاله وأثر الثاني؟ (فالجواب): أن المانع أقوى 
وبيانه أن الأصل عدم الإمالة والمانع يرد للأصل والإمالة على خلاف الأصل والسبب يرد له فلذا كان المانع 
أقوى» واعترض الموضح على الناظم الشطر الأول بأن نصوص النحويين صريحة في جواز الإمالة لأجل 


¥1۲ الإمالة 


أخرى. و(لسبب) متعلق ب (تمل) و(لم يتصل) في موضع النعت ل (سبب) و(الكف) مبتدأ وخبره (قد 
يوجبه) و(ما) فاعل ب (يوجب) وهي موصولة وصلتها (ينفصل). ثم قال: 
١‏ - وَقَدْ أُمَالْوا لتناشب بلا داع سواه هادا وتلا 
هذا هو السبب السادس من أسباب الإمالة وإنما أخره عنها لضعفه بالنسبة لهاء يعني أنهم قد 
أمالوا للتناسب دون سبب سواه وذكر مثالين: أحدهما (عمادا) ويعني به إذا قلت: رأيت عادا ثم 
وقفت عليه فقلبت التنوين ألفاً فتميل الألفين معاً أعنى الألف التي بعد الميم والألف المبدلة من 
التنوين» أما الألف التي بعد الميم فلإمالتها سبب وهو كسر العين. وأما الألف التي هي بدل من 
التنوين فلا سبب لإمالتها إلا المناسبة للألف المالة التى قبلهاء وينبغى أن يضبط كعادا بالألف دون 
تنوين على إرادة الوقف. والمثال الثاني تلا أميل من قوله تعالى: «والقمر إذا تلاها» فالألف فيه منقلبة 
عن واو فلا حظ ها في الإمالة لكن أميلت لمناسبة رؤوس الآي وفيها ما لإمالته سبب نحو «إذا 
جلاها» والواو ني (أمالوا) عائد على العرب. و(لتناسب وبلا) متعلقان ب (أمالوا). .ثم قال: 
۲ ۔ ول ل ما ا يل ما فون سَمَاعَ غَيِرّمَا وَغَيِرَنَا 
يعني أنه لا تطرد الإمالة في شيء من الأسماء غير المتمكنة إلا في نا ضمير المتكلم ومعه غيره وها 
ضمير الواحدة فتقول: مر بنا ونظر إليناء ومر بها ونظر إليهاء وإنما اطردت في هذين الضميرين دون 


السبب المنفصل واستدل على ذلك بنص ابن عصفور لكن قال الشهاب عقبه: لا يخفى أن مجرد كلام ابن 
عصفور لا يكون حجة على الناظم ولا يقتضي أن نصوص النحويين تخالف ما قال الناظم مع أن ما قال الناظم 
له علة ظاهرة قد علمت في الفرق› وأيضاً ابن مالك قد بلغ درجة الاجتهاد في النحو. ومقرب ابن عصفور 
الذي استدل بنصه الموضح قد ألف ابن الحاجب كتاباً في الرد عليه سماه تسمية قبيحة . 

(وقد أمالوا لتناسب)» قول المكودي : [لضعفه بالنسبة إليها الخ] وأخر عن الموانع نفسها لكونها 
لا تؤثر فيه . ۰ 

وقوله : [فلا حظ ها في الإمالة الخ] تبع الناظم في ذلك واعترضه الموضح بأن تلا له سبب غير المناسبة 
وهو أن ألفه تؤل إلى الياء إذا بني للمفعول فيقال تلي فله سبب غير المناسبة فيكون من أفراد قول الناظم 
سابقاً : كذا الواقع منه اليا خلف» وجواب المرادي مردود. 








وقوله : [رؤوس الآي] سميت: بذلك وإن كانت آخراً تأدباً بعدم تسمية ما في القرآن آخراً فكان 
الأخير منها أولا زيادة في الاعتبار لتعلم سقوط قول من قال صوابه آخر الآي . 

وقوله : [نحو إذا جلاها] وجه الإمالة هنا كون الألف أصلها الياء. 

(ولا تمل مالم ينل تمكنا) إنغا لم تمل الحروف ولا ما أشبهها لأن. الإمالة نوع من التصريف والتصريف 
لا يدخل في الحرف ولا فيها أشبهه . 


اوا ا ا ا د د 


غيرهما من غير المتمكن لكثرة استعمالهما. وفهم من قوله (ودون سماع) أن الإمالة سمعت في غير هذين 
سماعآ وذلكأتى ومتى, وقوله (تمل) مجزوم بلا الناهية» و(ما) مفعول بتمل وهي موصولة وصلتها ( 
ينل تمكنا) و(دون) متعلق بتمل وغير منصوب على الاستثناء . 

ولا فرغ من إمالة الألف وأسبابها انتقل إلى إمالة الفتحة وها سببان أشار إلى الأول من| بقوله : 

۳ - والح قل كر راء في طرف امِل لايس مل تُكف الكُلف 

يعني أن الفتحة تمال إذا كانت بعدها راء مكسورة متطرفة نحو أولي الضرر وبشررء وقد مثل 
الناظم ذلك بقوله (كللأيسر مل) أي مل إلى الأيسرء وفهم من إطلاقه أن الإمالة للراء جائزة في 
الوقف والوصل» وفهم منه أيضاً أن الإمالة جائزة في حرف الاستعلاء وفي غيره.. و(الفتح مفعول 
ب (أمل) و(قبل) متعلق بأمل» ورني طرف) في موضع النعت ل (راء) و(للأيسر) متعلق ب (مل) 


قول المكودي : [وذلك أى ومتى] من الأسماء المبنية ويل التي هي من حروف الجواب» وشذوذ هذه 
الألفاظ من وجهين: عدم تمكنها وانتفاء السبب, ومحل كون غير المتمكن لا يمال أصلاً أويمال شذوذاً إذا لم 
يسم به» وإلا فيهال اطراداً إذا وجد سبب الإمالة» وقد اعترض على الناظم بأن قوله : مالم ينل تمكنا يصدق 
بالفعل الماضي فإنه يطلق عليه غير متمكن مع أنه لا إشكال في جواز إمالته وإن كان مبنيً»ء ى) اعترض عليه 
يس بقوله : ينظر ما معنى الاطراد هناء فإن أراد أن نا وها يستعملان ممالين في كل تركيب فكذلك غيرهما مما 
سمعت فيه الإمالة كمتى» وإن أراد أنه لا ضعف فيه فهو خلاف الحق لأن إمالة غير المتمكن ضعيفة إلا 
الماضي , وأجاب عن الاعتراض الأول بأن عبارته هنا وإن كانت عامة فقد تقدم أول الباب ما بخصصها في 
قوله ىاضي خف ودن, وكذلك تلا من قوله ععاداً وتلا ولا جواب للاعتراض الثاني . 

وقوله : [وغير منصوب على الاستئناء] الحق أن غير أداة استثناء منصوب على الحال. 

(كللأيسر مل تكف الكلف) للأيسر صفة لمحذوف متعلق بمل» وتكف مضارع مجزوم بحذف الألف 
على جواب الأمر» والكلف جمع كلفة وهي المشقة والتقدير مل للأمر الأيسر تكف المشاق العظيمة» ولعل 
الملصنف لا ذكر المطواع مع لا أجف غارماً استشعر أنه ينبغي للطالب الاجتهاد الكثير المؤدي إلى الملل فرفع 
ذلك التوهم بقوله : مل للأيسر الذي يؤدي إلى الدوام الذي يتيسر معه النفع ولا تمل للعمل الكثير الذي 
يؤدي إلى الملل» ثم إن اعتراض الموضح على الناظم في طرف بأنه يوهم أنه لا بد أن تكون الراء آخره مع أن 
سيبويه نص على جواز إمالة الطاء من رأيت خبط رياح مع أن الراء غير متطرفة غير صحيح لأن الناظم إنما 
نص على إمالة الفتحة قبل الراء د ا 
ولا يلزمه أن يذكر - جميع المسائل, وهنا في النظم مناقشة واهية لا نطيل بها 

وقوله : [وقبل متعلق بأمل الخ] الظاهر أنه متعلق بمحذوف إن قدر المحذوف معرفة كالواقع كان نعتاً 
للفتح وإن قدر نكرة نحو واقعآ كان حالاً من الفتح . 
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و(تكف) مجزوم على جواب الأمر» و(الكلف) مفعول ثان ب (تكف) و(تكف الكلف) تتميم للبيت 
لصحة الاستغناء عنه. ثم أشار إلى السبب الثاني فقال: . 


٤‏ _ كَذًا الذي ليه ها التَانِيثِ في قف إذا يا كان عن الك 





يعني أن الفتحة تمال في الوقف إذا وليها هاء التأنيث» وفهم من قوله (إذا ما كان غير ألف) أن 
الإإمالة جائزة في جميع الحروف ما عدا الألف ومثاله: رحمة وقصعة ودرجة وعرقوة وحدرية. وأما 
الألف فلا إمالة فيها نحو فتاة وحياة» و(الذي) مبتدأ وخبره (كذا) و(يليه ها التأنيث) صلة ل (الذي) 
والضمير العائد على الموصول الماء في (يليه) و(في وقف) متعلق ب (يليه) وكذلك (إذا) واسم (كان) 
ضمير مستتر عائد على ما قبل (هاء التأنيث). 
التصريف 


التصريف هو العلم بأحكام بنية الكلمة ما لحروفها من أصالة وزيادة وصخة وإعلال وشبه 





ركذا الذي تليه ها التأنيث في. وقف)» قول المكودي: [وعرقوة وحدرية] العرقوة بضم العين 
وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو الخشبة المعترضة بين أذني الڊلوعل فمه» والجدرية.بكسر الحاء وسكون 
الدال وكسر الراء قطعة من ا 

وقوله : [والذي مبتدأ الخ] وهو صفة لمحذوف تقديره الفتح الذي تليه» والماء ني تليه عائدة على الفتح 
لأنه الذي يمال» ولا وجه حينئذ لاستثناء الألف إذ لم يندرج الألف في الفتحة حتى يستثنى منه قاله الأشموني» 
فكان حق العبارة أن يقول: 

وقبل ها التأنيث أيضاً أن تقف ‏ ولا تمل لمذه الما والألف 

قال الشهاب : وهذا مبني على كون الموصوف بالذي الفتح وليس بلازم لاحتمال أن يكون الموصوف 
بالذي الشيء وهو أعم من الألف والفتحة ٠‏ فإن ما قبل هاء التأنيث لا يكون إلا ألفاً أو فتحاً» 5 
لضام وهو المراد والله أعلم . 

00 التصريف 

قد مر أول المعرب والمبني أن النظر في هذا العلم في * شيئين: التركيبية والإفرادية. ولما فرغ من الأول 
شرع في الثاني والتصريف لغة اف 1 الرياح أي تغييرها وهو في الأول 
ا ا ل وقد وقع الغلط كثيراً لبعض 
الفحول الذين يتساءلون في معرفته بمحضر الأمراء فسقطت ت رتبتهم » والتصريف اصطلاحاً عرفه المكودي 
بقوله : العلم بأحكام الخ > فالعلم جنس » وبأحكام بنية أي صيغة 3 م سائر 2 الي متها علم 
ل د 1 


اللف رف جحت تآ يجت ]3/6 
ذلك. ومتعلقه من الكلم الأفعال والأسماء التي لا تشبه الحروف وهو نوعان: معرفة حروف الزيادة 
ومعرفة الإبدال» وقد أشار إلى الأول بقوله: 
6 - حَرْكُ وَشِبْهُهُ مِن الصّرْفٍ بري 2 وَمَا سِوَاهُمَا بتَصريف حري 

يعني أن الحرف وما أشبهه من الأسماء في التوغل في البناء لا يدخله التصريف, وما سوى هذين 
من الأسماء والأفعال حقيق بدخول التصريف فيه وتجوز في قوله (من الصرف) فأطلق الصرف على 
التصريف لضرورة الوزن. و(حرف) مبتدأ و(شبهه) معطوف عليه وسوغ الابتداء بحرف عطف 
المعرفة عليه» و(بري) خبر المبتدأ وأصله بريء على وزن فعيل فخففه بحذف الهمزة ويحتمل أن يكون 





وقوله : [من أصالة وزيادة] سيأتي ما يعرف به الحرف الأصلي من الزائد في قوله : والحرف إن يلزم 
فأصل إلى آخر البيت. 

وقوله : [وصحة وإعلال] الصحة إقرار الحرف على وضعه الأصلي ولا يغير كالياء في بياض والواو في 
سواد فهما صحيحان لعدم صحة قلبه) ألا لمانع وهو الألف الذي بعدهماء والإعلال تغيير الحرف عن وضعه 
الأصلي كقلب الياء ألفا في باع وقلب الواو ألفاً في قام . 

وقوله : [وشبه ذلك] كالحذف والنقل والقلب والإدغام مما سيأتي . 

وقوله : [ومتعلقه من الكلم الأفعال] الأولى أن يزيد المتصرفة بدليل ما بعد. 

وقوله : [وقد أشار إلى الأول] الحق أنه إنما أشار هنا إلى معرفة ما يدخله التصريف مما لا يدخله. وأما 

(حرف وشبهه من الصرف بري). قول المكودي : [وما أشبهه من الأسماء] وذلك كالضيائر وأسماء 
الشروط والاستفهام . ثم إن المكودي خص الشبه ف النظم بالأسماء » والحق أن الأفعال الحامدة كنعم وبئس 
وليس وعسى تدخل فيه ليكون قول المصنف بعد: وما سواهما عاماً في الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة كي| 
قرربه هوء وإلا إذا حملناه على خصوص ما قال اقتضى أن التصريف يدخل في الأفعال مطلقاً وليس كذلك. 
وإنمالم يدخل التصريف في ال حروف لأنها مجهولة الأصل فلا تقابل بفاء ولا عين ولا لام, ولا يدخل في الأسماء 
الغير المتمكنة ولا في الأفعال الجامدة لشبهها بالحروف في الجمود. 

وقوله : [وتجوز] الذي عند ابن الحاجب أنه لا تجوز. وأن التصريف والصرف لفظان مترادفان عند 
أهل التصريف والتفريق بينهما اصطلاح نحوي . 

وقوله : [فخففه بحذف الهمزة]. (فإن قلت): اهمزة لا تحذف إلا إذا كانت ساكنة وهي هنا متعاصية 
بالحركة ولا يمكن نقل حركتها لأن ما قبلها وإن كان ساكناً لكنه زائد وهي لا تنقل حركتها إلا للساكن 
الأصلي. (قلت): أجيب بأنه على مذهب بعض القراء الذي يجيز نقل حركتها لساكن مطلقاً زائد أو أصلي. 
وقال غير المكودي : ان الهمزة قلبت ياء ثم أدغمت الياء الساكنة فيها وحذفت إحدى الياءين ضرورة. 
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بري فعلا ماضياً والأول أجود لأن فعيال يجوز لحار به عن أكثر من واحد» و(ما) مبتدأ وهي 
موصولة وصلتها (سواهما) وخبرها (حري) أي حقيق » و(بتصريف) متعلق 'بحري. ثم قال: 


5 ولیس افق ن لای یری قابل تصریف نوق .م فيا 


يعني ان ما كان على حرف واحد أو حرفين لا يقبل التصريف. ففهم منه أن أقل ما توجد عليه 
الأسماء والأفعال وبالوضع ثلاثة أحرف لأن ا والأفعال قابلة التصريف كا مضى في البيت الذي 
قېلە» وفهم منه أيضاً أن الأسماء والأفعال قد تنقص عن الثلاثة بحذف بعض حروفهاء أما الأسماء 
فتوجد على حرفين نحو يد ودم» وعلى حرف واحد نحو م الله في القسم على القول بأنه اسم وهو 
الصحيح » وأما الأفعال فتوجد على حرفين نحو بع وخذ» وعلى حرف واحد نحوقٍ فعل أمر من 
وقى. و(أدنى) اسم (ليس) و(من ثلاثي) متعلق ب (أدنى) و(يرى) في موضع خبر (ليس) و(قابل) 
مفعول ثان ب (يرى) ومفعوله الأول ضمير مستتر عائد على (أدن) ويجوز أن يكون (قابل) مرفوعاً على 
أنه اسم (ليس) و(أدنى) منصوب على أن يكون مفعولاً ثانياً ل (يرى) والتقدير: وليس قابل التصريف 
یری أدنی من ثلاڻي» و(سوى) استثناءء و(ما) موصولة وصلتها (غيرا). ثم قال: 





وقوله : [والأول أجود] بل هوالمتعين لأنه لوكان بري فعلاً لثبتت الألف العائدة على حرف وشبهه ولا 
يمكن حذفها وهي فاعل . 

(وليس أدى من ثلاثي يرى)» قول المكودي : [على حرف واحد أو حرفين الخ] الموضوع على حرف 
أوحرفين مخحصوص با حرف أو الاسم الغير المتمكن. فمثال الحرف باء الجر وقد» ومثال الاسم تاء أكرمت ونا 
من أكرمناء وأما الفعل فلا يدخل هنا لأنه لم يوضع إلا على ثلائة أحرف فأكثر» نعم سوى ما غيرا عام في 
الاسم المتمكن والفعل المتصرف كا ذكر المكودي . ۰ ۰ 

وقوله وا اق توعد عليه اميق لي اشع لوقن بن کان راو که ار أنه يفني 
من غير التقييد أن الأساء مطلقا لا تنقص عن الثلاثة وليس كذلك. 


وقوله : [نحو م الله] أصله أيمن الله فلم كثر استعماله خفف بحذف ما عدا الميم» ثم ان هذا البيت 
لا فائدة فيه مع قوله : حرف وشبهه من الصرف بري» لأن الاسم إن كان أقل من ثلاثة أحرف فلا يدخله ِ 
التصريف لشبهه بالحرف وهو قوله في البيت الأول وشبهه. فلو قال المصنف : فليس بفاء التفريع لكان أولى» 
ويكون مفرعاً على كون التصريف لا يدخل في حرف ولا شبهه كا فعل في التوضيح . ومعنى سوى ما غيرا 
سوى اللفظ الذي صار على حرف واحد أو حرقين بالتغيير فإنه يدخله الصرف فتكون ما موصولة واقعة على 
اللفظ أعم من أن يكون اللفظ الذي RE‏ 
الحواشي . 


VY التصريف‎ 


97 - وَمَهَى اشم حمس آنْ ردا وَإِنّ يُرَدْ فيه ف سَبْعا عَدَا 
يعني أن الأسماء على قسمين: محرد من الزيادة ومزيد فيهء فغاية ما يصل إليه المجرد خمسة 
خرف نحو متفرجل + وغالة عا يمل إت الاه سيه اعرف نسو اشهيات مار اا 
و(متتهى) اسم مبتدأ وهو على حذف مضاف أي ومنتهى حروف اسم وخبره (خمس) وإنما أسقط التاء 
من (خمس) لأن حروف التهجي يجوز تذكيرها وتأنيثها. و(ان تجرد) شرط حذف جوابه لدلالة ما تقدم 
عليه و(ان يزد فيه) شرط وجوابه الفاء وما بعدها (سبعا) مفعول ب (عدا) وقد فهم من هذا البنت 
الذي قبله أن الاسم المجرد ثلاثة أنواع : ثلاثي ورباعي وخماسي. وقد أشار إلى الاسم الثلاڻي 

بقوله : 1 

4 - وَغَبْرَ آخرٍ الثلائي الخ وَضُمْ واف وزد تلكين لَانِيِهٍ تَعُمْ 
(غير آخر الثلاثي) هو أوله وثانيه. فالأول قابل للحركات الشلاث, والثاني قابل للحركات 
والسكون» والحاصل من ضرب ثلاثة في أربعة اثنا عشر وزنا وهي التي تقتضيها القسمة العقلية وهي 
مفهومة من البيت. ف (افتح وضم واكسر) يعني في كل واحد منها فهذه تسعة. و(زد تسكين ثانيه) مع 
الحركات الثلاث في الأول. فهذه ثلاثة إلى تسعة اثنا عشرء ومثلها على ترتيب النظم فعل نحو جمل» 
وفعل نحو عضد» وفعل نحو كتف» وفعل نحو قتب» وفعل نحو عنق, وفعل نحو دئل» وفعل نحو 





(ومنتهى اسم خس ان تجردا)» قول المكودي : [فغاية ما يصل الخ] يعني ومبتدأه الثلاثي نحو رجل . 
والمتوسط الرباعي نحو جعفر. ولم يزد على الخمسة لثلا يتوهم أنهما كلمتان ولم يكن أقل من ثلاثة لأنه لا بد 
من حرف أول يكون متحركاً يبتدأ به ومن حرف أخر يكون ساكناً يوقف عليه لأن العرب لا تبتدىء 
بساكن ولا تقف على متحرك, وكرهوا مقارنة المتباينين المتحرك والساكن ففصلوا بينهها بحرف متوسط . 

وقوله : [مصدر اشهاب الخ] يقال اشهاب الفرس إذا هاج وغلب بياضه على سواده. واشهاب الزرع 
والبقل إذا اصفر وهاج. والياء بعد الهاء في المصدر هي الألف بعد اهاء في الفعل. 1 

وقوله: [لأن حروف التهجي الخ] الحق أن يقول: لأن المعدود إذا حذف يجوز في العدد التذكير 
والتأنيث. 

وقوله: [وإن يزد فيه شرط] يعني وفيه هو النائب عن الفاعل بيزد. 

(وغير آخر الثلاثي) أي من الأسماء بدليل كون المصنف تكلم على الفعل حيث قال من فعل ثلائي . 
قول المكودي : [من ضرب ثلاثة] يعني أحوال الفاء . 

وقوله: [في أربعة] يعني بالنسبة لعين الكلمة لأنبا صارت أربعة بالسكون. 

وقوله : [نحو قتب] الصواب أن يمثل بنحو صرد. وأما قتب فلم يسمع فيه إلا فتح القاف والتاء وقد 


عنب» وفعل بكسر الأول وضم الثاني وهو مهمل» وفعل نحوإبل» وفعل نحو فلس» وفعل نحو قفل» 
وفعل نحو عدل. إلا أن المستعمل منها عشرة. وواحد مهمل» وواحد قليل: وإلى ذلك أشار بقوله : 
راو ا »م عه مامه ءاش م د . 0 امه 3 م 0 
۹-وفعل امل وآلعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفهل 
وإنما أهمل (فعل) لثقله بالخروج من كسر إلى ضم وقد قرىء: طإوالسماء ذات الحبك# بكسر الحاء 
وضم الباء وإنما قل (فعل) لاختصاصه بالفعل؛ وفهم منه أنه وارد في كلام العرب إلا أنه قليل ومن ذلك 
قولهم دئل في اسم قبيلة وإليها ينسب أبو الأسود الدؤلي» ورئم في اسم الإست. و(غير) مفعول مقدم 
ب (اكسر) وهو مطلوب ل (افتح وضم) فهومن باب التنازع» و(تسكين) مفعول ب (زد) و(تعم) مجزوم 
على جواب الأمر ومعنى (تعم) أي تستوفي جميع أوزان الثلاثي» و(فعل) مبتدأ. و(أهمل) خبره» 
و(العكس يقل) مبتدأ وخبرء و(لقصدهم) متعلق ب (يقل) وقصد مصدر مضاف إلى الفاعل» 





ذكر بعض أنه سمع كسر القاف وسكون التاء. والقتب اسم للمحمل الذي يكون على الجمل من عود أو 
غيره . ْ 

(وفعل أهمل والعكس يقل)» قول المكودي : [لثقله بالخروج من كسر الخ] بيانه أن الكسر ثقيل 
والضم أثقل منه والخروج من الثقيل إلى الأثقل مستكره. ولا يكون النقل بالخروج من الكسر إلى الضم إلا 
إذا كان الضم لازماً. فإن كان غير لازم فلا ثقل وهو جائز نحو يضرب لأن الضم غير لازم لجواز نصبه 
وجزمه . 

وقوله : [وقد قرىء : والسماء ذات الحبك] قيل : الحبك جمع حباك أو حبيكة وهي الطريقة في الرمل 
ونحوه» والحبك في الآية طرائق النجوم في السا والذي قرأ بذلك أبو السمال بفتح السين وتشديد الميم ولام 
آخره . (فإن قلت): كيف يمكن دعوی الإهمال مع وجود القراءة؟ (أجيب): بأن القراءة غير ثابتة وهذا 
الجواب أحسن الأجوبة» وأما الجواب الثاني الذي في الموضح وبينه في التصريح وهودعوى التداخل فرده في 

وقوله : [دئل في اسم قبيلة] هوني الأصل اسم دويبة تشبه بنات عرس وهي المعروفة عند العامة بحمير 
جدة ثم بعد ذلك سميت به هذه القبيلة وداله مهملة . 

وقوله: [في اسم الاست] هو الدبر فيؤخذ من النظم أن فعل في الأسماء وني الأفعال لکن كونه ف 
الأفعال كثير وني الأساء قليل خلافاً لمن قال أنه لا يوجد إلا في الأفعال ولا يوجد في الأساء إلا منقولاً من 
الأفعال» ثم أن الباء في قول الناظم بفعل بفعل داخلة على المقصور لاعلى المقصور عليه والغالب العكس لأن فعل 
وهو الخاص بالفعل لا العكس . 

وقوله : [فهو من باب التنازع] الحق أنه من الحذف من الأولين لدلالة الآخر عليه ولا تنازع لأن الناظم 
لا يراه في معمول متقدم ولا في أكثر من اثنين 


التصريف كف 
و(تخصيص) مفعول بالمصدر وهو مصدر مضاف إلى المفعول» و(بفعل) متعلق ب (تخصيص). ثم أشار 
إلى الفعل الثلاثي فقال: 
۰ وَافْتَحٌ وَضِمْ وَاكمير المان مِنْ فغلٍ تلن ره در فهر 

فذكر له أربعة أبنية : فعل بفتح الفاء والعين معاً نحو ضرب وذلك مستفاد من قوله (وافتح). 
وفعل بضم العين نحو سهل وهو مستفاد من قوله (وضم) . وفعل بكسر العين نحو سمع وهو مستفاد من 
قوله (واكسر) . الرابع فعل بضم الفاء وكسر العين مبنياً للمفعول» وفهم من سكوته عن الفاء أن حركة 
الفاء لا تختلف بخلافها في الأسماء. وفهم منه أنها فتحة لأن الفتحة أخحف من الضم فاعتبارها أقرب» 
وفهم من قوله (وزد نحو ضمن) أن بنية المفعول ليست كبنية الفاعل لكونه جعل ذلك زائداً على بناء 
الفاعل. وفيه تنبيه على الخلاف في فعل المفعول هل هو أصل بنفسه أو فرع عن فعل الفاعل؟ و(الثاني) 
مفعول ب (اكسر) وهو مطلوب ل (افتح) و(ضم) من جهة المعنى فهو من باب التنازع » و(من فعل) في 
موضع الحال من (الثاني). ثم انتقل إلى الرباعي المجرد والمزيد من الأفعال: 





(وافتح وضم واكسر الثاني) المناسب تأخير هذا البيت والذي بعده ويقدم قوله: لاسم جرد رباع 
الأبيات الثلاثة ليكون الكلام في الاسم متصلا ونكت الموضح بذلك . (قلت): ما فعله الناظم له وجه ظاهر 
وهو أنه لما ذكر أوزان الثلاثي من الأسماء ناسب أن يذكر أوزان الثلاثي من الأفعال» ولا ذكرها تمم أوزان 
الأفعال من غير الثلاثي لقلتها ثم رجع لتمام الكلام على الأسماء . 

قول المكودي : [أن حركة الفاء لا تختلف] إغا لزمها التحريك لأنها لو سكنت لأدى إلى الابتداء 
بالساكن والفتحة أخف من غيرها فلذلك اعتبرت كما في الشرح. ولم تسكن العين الثلائى من الفعل كا 
سكنت في الاسم ما يلزم عليه من التقاء الساكنين عند إسنادها إلى التاء مثا نحو ضربت». وأما علم ماض 

بفتح العين وسكون اللام فأصله كسر اللام فخفف بفتحها. 

وقوله : [أن بنية المفعول ليست الخ] بل الذي يؤخذ من الناظم ما قرر به أولاً من أن صيغة المبني 
للمفعول أصلية لا مفرعة لجعله وزناً مستقلاء وإليه ذهب المبرد وابن الطراوة والكوفيون ونقله في شرح 
الكافية عن سيبويه والمازني» وعليه درج المكودي في نظمه البسط والتعريف واستدل هؤلاء بورود أفعال مبنية 
للمفعول ولم ترد مبنية للفاعل نحو عنى وزهى » ووجه الدليل أنه لو جعل فعل فرعاً لزم وجود الفرع دون 
الأصل وذلك غير ممكن. وقال جمهور البصريين ونقله غير الناظم عن سيبويه وقال المرادي : هو أظهر القولين 
أن صيغة المبني للفاعل أصل واستدلوا على ذلك بترك الإدغام في نحو سويرء ووجه الدليل أن القاعدة أنه إذا 
اجتمعت الواو والياء ى) هنا وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواوياء وأدغمت الياء في الياء وهنا لم يقع ذلك 
فدل على أنهم راعوا الأصل الذي هو ساير. والأصل غير موجود فيه موجب الإدغام فلذلك لم يقع قلب ولا 
إدغام » ولوكانت صيغة المبني للمفعول أصلية لوجب الإدغام . ورد الأول بنحوعباد مما هو جمع ولا مفرد له 
والجحمع فرع الاإفراد اتفاقاً فيلزم وجود الفرع بدون الأصل فا كان جوابهم فهو جوابنا. 


حاشية ابن حمدون ج۲ م 


#و سب ا لل س الضريف 


5 وَمَنْنَهَاهُ أَرْبَعٌ إِنْ جردا ١‏ وَإِنْ مُرَد فِيه فيا مِنْثَاتَدَا 
يعني أن غاية الفعل بالأصالة أربعة أحرف وذلك نحو دحرجء وفهم من البيت الذي قبله أن 
للرباعي بنية أخرى مبنية للمفعول نحو دحرج لذكرها في الثلائي إذ لا فرق وأن غايته بالزيادة ستة 
أحرف نحو استخرج وإعرابه واضح . ثم انتقل إلى الرباعي الأصول من الأساء فقال: 
۹۲۲ -لاسم جرد رباع نشال EEF‏ وَفِعْلَلٌ وفعلل 
77 ومع فِعَل فُعْللَ وَإِنْ مَل فَمَعْ فعللٍ حَوَى فعْلللا 
فذكر ستة أبنية : : الأول (فعلل) بفتح الأول والثالث نحو جعفر. والثاني (فعلل) بكسر الأول 
ا نحو زبرج للسحاب ' الزقيق . e‏ (فعلل) يكسر الأول وفتح الثالث E‏ . الرابع 
الثالث نحو قمطر. السادس زق بضم الأول و وفتح الثالث شک لذكر ال 5 هذا 
السادس خلاف مذهب الكوفيين والأخفش أنه بناء أصلي ومذهب سائر البصريين أنه حفف من فعلل 





(ومنتهاه أربع إن جردا) إنغا حط الفعل عن الاسم في المجرد وفي المزيد بدرجة واحدةء لأن رتبة الفعل 
أحط من مرتبة الاسم بدليل احتياجه إليه ولإشتقاقه منه والاسم يخبر به وعنه فحاز شرفين» والفعل حاز 
شرفاً واحداً وهو الإخبار به . 

قول المكودي : [إذ لا فرق] هذا الأخذ من المصنف صحيح ويأتي فيها الخلاف الذي مر ني الثلاڻي . 

(لاسم جرد رباع فعلل)ء قول المكودي : [للسحاب الرقيق] زاد في القاموس الذي فيه حمرة ويطلق 
أيضاً على الذهب . وقوله : [نحو جرهم لاسم قبيلة] ناس من اليمن تزوج منهم إسماعيل عليه السلام وهم 
كانوا نازلين بمكة وخدامها قبل قريش . 

وقوله : [ نحو قمطر] القاموس : القمطر الجمل القوي الضخم والرجل القصير ووعاء الكتب ومن 
هذا الأخير قول من قال: 

يا سای تة يا لهك إل ساو RN‏ 

ويرحم الله الإمام الشافعي إذ قال : 
علمي معي حيث مايممت ينفعني صدري وعاء له لا بطن صندوق 
إن كنت في البيت كان العلم فيه معي وإن كنت في السوق كان العلم في السوق 

. وقوله : [لذكر الجحراد الخ] وقيل : الجراد الأخضر الطويل الرجلين» ويطلق أيضاً على الجسم السمين 

من الإبل.. ش 
وقوله : وا سائر الخ] اعلم أن امول لتر مدن جيم زعا طق ودر اديه باقر کا 


VV1 


التصريسف 
بالضم وفي تأخيره له إشعار بهذا الخلاف. ثم انتقل إلى الخماسي المجرد فقال: (وإن علا. فمع فعلل 
حوى فعلللا). 
- ذا فلل وَفِعْلَلُ وَمَا ع رَلِاريدٍ أواللقص الْتَمَى 

يعني فإن علا الرباعي أي جاوز فهو حماسي وذكر له أربعة أوزان: الأول (فعلل) بفتح الأول 
والثاني والرابع مدغماً فيه نحو سفرجل . الثاني (فعلل) بفتح الأول وسكون الثاني وفتح الثالث وكسر 
الرابع نحو جحمرش . الثالث (فعلل) بضم الأول وفتح الثاني وكسر الثالث مشددآ نحوقذعمل . الرابع 
. (فعلل) بكسر الأول وإسكان الثاني وفتح الثالث وبعده لام مشددة نحو قرطعب . 
. الأصول فهو منسوب إلى الزيادة أو النقص وفي تخصيص الشارح والمرادي ذلك بالأسماء نظرء وفهم منه 








الحريري » وأنكر على الجوهري إنكار استعماله بمعنى باق» إذا علمت هذا تبين لك أن المكودي أطلقه وأراد به 
E‏ سرح د والصحبح ما قاله باقي 
وأن الفتح للتخفيف. 


٠‏ (فإن علا. فمع فعلل)» قول المكودي : [فإن علا الرباعي] يتعين أن يقرأ الرباعي في كلامه بالنصب 
1 مفعول علا بدليل تفسيره بقوله أي جاوزه وفاعله كفاعل علا في النظم عائد على الاسم المجرد لا بقيد كونه 


د رباعياً وإلا فالرباعي الأصول إن زيد فيه حرف كان مزيداً وكلامنا في الخاسي الأصول. 


٠‏ وقوله: [نحو جحمرش] هي العظيمة من الأفاعي والعجوز المسنة التي ترتعش من الكبر والأرنب 
الضخمة. وقوله : [نحو قذعمل] بالميم البعير الضخم . 
1 الشرط على حذف قد وفاعله عائد على ما عاد عليه فاعل علا » وفعللا مفعول حوى ومع فعلل حال من 
فعللا. 
(وما. غاير للزيد أو النقص انتمى).» قول المكودي : [الأصول] هو بالجر نعت لأبنية قبله . 
وقوله : [وفي تخصيص الشارح الخ] وجه النظر كون ما ذكره من المغايرة موجوداً في الأسماء وني الأفعال 
فلا وجه في التخصيص . (قلت) : وجه ما للشارح والمرادي بأن المصنف قد ذكر لما زاد على ثلاثة أحرف من 
الاسم أوزاناً معينة مشخصة في قوله لاسم محرد وأما في الأفعال فإنما ذكر في الثلائي ضابطه بالحركات فقط 
دون أوزان معينة» وإنما قال في الرباعي ومتتهاه أربع إن جردا ولم يذكر له وزناً معينآ فلا يحسن إطلاق وما غاير 
. بالنسبة له حتى يعلم ما يغايرهما من الأوزان إلا لوذكرها بشخصها كما في الأسماء . 


ااال سس _التصريفف 


أن المخالف أربعة أنواع : المزيد من الأسماء نحو كنهبل وسائر المزيدات وهي كثيرة تزيد على ثلاثماثة بنية » 
وا منقوص من الأسماء نحويد ودم » والمزيد من الأفعال نحو انطلق واستكبر, والمنقوص منها نحو قم ودع 
وقمت. و(ما) مبتدأ وهي موصولة وصلتها (غاير) وخبرها (انتمى) أي انتسب» و(للزید) متعلق 
ب (انتمى) ومعنى الزيد الزيادة. ثم قال: 
06 وَآْكَوْكُ إذيَلْرَمْ كأضلٌ وَانْنِي 2لآيَلْرَمَ الرَائِدُمِئْلُنَاامُلَي 

يعني أن الحرف إذا لزم في تصاريف الكلمة حكم بأصالته» وإن لم يلزم وسقط في تصاريف الكلمة 
فهوزائد» ويعني بالحرف حرف التهجي فيحكم في نادم بالصلة النون وزيادة الألف لثبات النون وحذف 
الألف في ندم والتاء في (احتذي) زائدة لسقوطها في حذا يحذو, و(الحرف) مبتدأ. و(إن يلزم) شرطء 
والفاء جواب الشرط» و(أصل) خبر مبتدأ محذوف أي فهو أصل والشرط وجوابه خبر الحرف. و(الذي) 





وقوله : [كنهبل الخ] يقال بفتح الباء وضمها والكاف أصلية فوزنه فنعلل فنونه زائدة وهو اسم شجر 
عظيم قاله في القاموس . ٠‏ 

وقوله : [تزيد على ثلاثماثة بنية] قد ذكر منها سيبويه فيا نقله عنه السعد في كتتاب الأبنية ثللاثمائة وثمانية» 
وزاد ابن السراج انين وعشرين. وزاد الزبيدي والجرمي أمثلة أخرى على ذلك وما منهم إلا وقد ترك أكثر مما 
ذكر. ٠‏ 

وقوله: [نحو قم ودع] دع بمعنى اترك وهو أمر لا ماضي له من لفظه وإنما له ماض من معناه وهو ترك» 
قیل : وفي التمثيل به نظر لأنه من الأفعال التي لا تتصرف فكيف يدعى فيه التغيير؟ 

(والحرف إن يلزم فأصل)» قول المكودي : [ويعني بالحرف الخ] الأولى أن المزاد به الحرف الذي هو 
موجود الآن من بنية الكلمة. 

وقوله : [لسقوطها في حذا يحذو] اعلم التاء في احتذى لازمة في جميع التصاريف لكنها غير لازمة للمادة 
في حذا يحذو. ومعنى حذا واحتذى اقتدى به واقتفى أثره وسار عقبه فمعناهما واحد ومادتهها كذلك» فدل على 
أن التاء في احتذى زائدة» ثم إن كلا تعريفي الناظم للحرف الأصلي وللحرف الزائد غير جامع وغير مانع ‏ 
فمثال كون تعريف الأصلي غير مانع وتعريف الزائد غير جامع كوكب. فإن الواو فيه زائدة لازمة في جميع 
التصاريف. وتعريف الناظم للحرف الأصل يقتضي أنها أصلية مع أنها زائدة فتعريفه غير مانع لدخول نحو 
كوكب الذي المقصود خروجه. وتعريف الزائد غير جامع لخروج نحو كوكب الذي المقصود دخوله في الحد» 
ومثال کون تعريف الأصلي غير جامع وتعريف الزائد غير مانع بعد مضارع من وعد فالواو لام الكلمة 
حذفت في بعض التصاريف وهي أصلية فيقتضي تعريف الأصل أنها زائدة مع أنها أصلية فهو غير جامم» 
ويقتضي تعريف الزائد أا زائدة أيضاً مع أصالتها فهو غير مانع ‏ وأجاب المرادي بأن الزائد إذ ثبت فهو مقدر 
السقوط وأن الأصلي إذا حذف فهو مقدر الثبوت» وأجاب ابن هشام في الحواشي بأن التعريفين ثابتان مع 
عدم المغارض بحذف الأصلي أو إثبات الزائد وإلا إذا وجد عارض فقد يختلفان . 


مبتدأ وصلته (لا يلزم) و(الزائد) خبر (الذي) و(مثل) منصوب على ا حال من الضمير المستتر في (الزائد) 
ويجوز رفعه على إضار المبتدأ أي وذلك مثل. ومعنى (احتذي) اقتفي . ثم قال: 
53 بِضِمْنٍ فل قابل الآصُولَ في وَرْنٍ وَزَافِدُ بِلَفْظِهِ اكتفِي 
يعني أنك إذا أردت أن تزن كلمة فقابل أصوهما بحروف فعل» فتعبر عن أول الكلمة بالفاء وعن 
الثاني بالعين وعن الثالث باللام وتحافظ في ذلك على حركات الموزون» فإذا قيل لك: ما وزن ضرب؟ 
قلت: فعل بفتح الفاء والعين». وإذا قيل لك: ماوزن عمرو؟ قلت: فعل بسكون العين» فإن كان في 
الكلمة الموزونة زائد نطقت به على أصله من غير أن تعبرعنه بشىء وإلى ذلك أشار بقوله : (وزائد بلفظه 








(تتمة) : حروف الزيادة عشرة جمعها الناظم أربع مرات في بيت نصه : 
هناء وتسليم تلايوم انسه ناية مسؤول أمان وتسهيلل . 

وقد جمعت في تراكيب أخر من أحسنها قول الزجاج لما سأله بعض تلامذته عنها فقال: سألتمونيها؟ 
قيل: نعم قال: قد أجبتكم وخصت هذه الأحرف بالزيادة لأن أولى ما يزاد حروف اللين الثلاثة والباقي 
شبيه بها وقد بين وجه الشبه في التصريح , ومعنى تسميتها بحروف الزيادة أنه لا يزاد حرف لغير تكرير إلا منها 
أنها لا تكون إلا زائدة أبداً ما قد يتوهم بل قد تكون أصولا . 

(بضمن فعل قابل الأصول)» قوله : [بحروف الخ] أشار بهذا إلى أن المراد بفعل الحروف لا المادة التي 
هي بفتح الأول وسكون الثاني لعدم لزومه وهذا هو السر في تعبير الناظم بضمن بكسر الضاد أي بما تضمنه 
ولم يقل بفعل . وقد ورد أنه اجتمع المازني ويعقوب بن السكيت وسيدي محمد بن عبد الملك الزيات فقال 
الزيات للازني: ألق مسألة على ابن السكيت فأبى المازني فألح عليه فاختار المازني أقرب المسائل عنده فقال 
لابن السكيت: ما وزن نكتل من الآية؟ قال: نفعل» فقال له: ماضيه يكون حينئذ كتل» فقال: تفتعل» 
فقال له: نكتل رباعي ونفتعل خماسي فسكت لأنه كان لغوياً لا نحوياً فلما خرجا لام ابن السكيت المازني 
فقال: ما قلت ذلك إلا بعد أن طلب مني المرة بعد المرة وإني اجتهدت في أقرب المسائل وجواب ابن السكيت 
الثاني صحيح لأن أصله نفتعل لكن حذفت عينه فوزنه نفتل . ويعقوب هذا كان يحب آل البيت» فقد ورد أن 
المتوكل سأله هل الأفضل ولداه أو سيدنا الحسن وسيدنا الحسين؟ فقال له: الغبار الذي يسقط من نعل خادم 
علي أفضل منك ومن ولديك» فأمر به فسل لسانه من قفاه رمه الله تعالى» وإنما اختصت الفاء والعين واللام 
لأنهم أرادوا أن يأخذوا من كل مخرج حرفآء فأخذوا من مرج الشفتين الفاء ومن محرج اللسان اللام ومن 
تحرج الحلق العين. نعم إن حذف حرف أصلٍ قوبل بما بقي نحو عدة فتقول في وزنه علة بحذف الفاءء 
ونحو قل فتقول في وزنه فل بحذف العينء ونحويد تقول في وزنه فع بحذف اللام وهكذاء وفي البسط 
والتعريف للمكودي : 

وإن يكن حذف منه حرف 0 فاحذف نظيره فذاك عرف 
(وزائد بلفظه اكتفي)» قول للكودي : [وفي وزن عثير] بكسر العين وسكون الثاء المثلثة وفتح الياء 


: و الاو بوم طاو وا ايت تارتف 


اكتفي ) يعني أنك تكتفي بذلك الحرف الزائد وتنطق به على إصله من غير أن تعبر عنه بشيء» فتقول في 
وزن جوهر فوعل»› SS‏ وأما الزائد على الثلاثة فقد أشار 
إليه بقوله : 1 

¥۷ - وَضاعِفٍِ اللام ذا ادل بهي كَرَاءِ جَعْمَرٍ وَقَافٍ EEE‏ 


يعني أنك إذا وزنت الكلمة بحروف فعل وبقي أصل من الكلمة ضعفت اللام أي زدت عليها 
لاما أخرى تقابل بها احرف الرابع وقد فهم من ذلك أن الزائد على الثلاثة صورتين: إحداهما في 
الرباعي فتضعف اللام مرة واحدة نحو جعفر وفستق فتقول في وزنهما فعلل وفعلل» والأخرى في 
ا لخاسي» لما علمت من أن الاسم يكون خماسي الأصول فتقول في سفرجل فعلل بتضعيف اللام مرتين ٠ ٠‏ 
لتصل الزنة إلى خمسة أحرف. ثم ان الزائد في الكلمة الموزونة إن كان من حروف الزيادة العشرة فقد ‏ ' 
تقدم أنه ينطق بها في الوزن على حالهاء وإن كان بتضعيف أصل فقد أشار إليه بقوله : ْ 
4 وَإِنْ يَكُ الرَائِدُ ضِعْفَ أضل فَاجْمَلْلَهُفي الْوَرْدِمَالِلاضل 20 
يعني إذا كان الزائد في الكلمة الموزونة ضعف أصل فاجعل مقابله في الوزن ما جعلته للفاء والعين 
واللام من حروف فعل, فإن كان مضعف الفاء نحو مرمريس قلت في وزنه فعفعيل» وإن كان مضعف 
وهو التراب والعجاج وغبار الأقدام والشيء الخفي , وإنما اكتفى في الزائد بلفظه ليتميز عن الأصل كا يأتي في 
قوله: وإن يك الزائد الخ . 
(وضاعف اللام إذا أصل بقي).» قول المكودي : [أن في الزائد على الثلاثة الخ] هكذا في غالب النسخ 
المصححة المصلحة وهي الصواب. وفي بعضها على الأربعة بدل الثلاثة وهي غير صواب لأنها تشمل صورة 
الخماسي ولا تشمل صورة الرباعي . وكان ينبغي للناظم أن يبدل أحد المثالين بمثال من الخراسي ليكون صريحاً 
في شمول الصورتين. 
وقوله : : [ثم ان الزائد الخ] هذه التوطئة تقتضى أن المكرر الأصل لا يكون من غير الحروف العشرة 
والحق أنه يكون منها ومن غيرهاء OA‏ : ثم أن محل تعين كون الزائد ينطق بلفظه 
إذا لم يكن الزائد تكراراً للحرف الأصلي وإلا فينطق فيه بمثل ذلك الأصل المكرر ويكون قوله : وإن يك الزائد 
ضعف أصل تقييداً لقوله: وزائد بلفظه اكتفي كأنه قال: محل كون الزائد يكتفى بلفظه إذ لم يكن تكراراً 
لأصل وإلا فيجعل مقابلا له ما قوبل به الأصلء والمراد بالضعف التكرار وأطلق فيه فظاهره كرر للإلحاق أم 
لا. 
قول المكودي : [نحو مرمريس] اسم للداهية والمصيبة والعياذ بالل . (فإن قلت) : مرمريس كا كررت 
فيه الفاء كررت فيه العين فلم يمثل بمكرر الفاء فقط نحو قرقف اسم للخمر. (قلت) لم يمثل بمكرر الفاء فقط 
لأنه مهما كررت الفاء دون العين إلا كان المكرر أصليآ لا زائدآ وكلا منافي الزائد وسيأتي : واحكم بتاصيل ' 
حروف سمسم . 


بالا 


التصريف 





العين نحو اغدودن قلت في وزنه افعوعل, وإن كان مضعف اللام نحو جلبب قلت في وزنه فعلل.- 

وقوله (بضمن) متعلق ب (قابل) و(قابل) فعل أمر وفعل بفتح الفاء. و(الأصول) مفعول بقابل» 
و(في وزن) متعلق بقابل» و(زائد) مبتدأ وخبره (اكتفي) و(بلفظه) متعلق باکتفي» و(اللام) مفعول 
ب (ضاعف) و(أصل) فاعل بفعل مضمر يفسره (بقي ) والفستق اسم جمع واحدة فستقة اسم شجرة وهو 
فارسي معرب و(إن يك) شرط و(الزائد) اسم (يك) والفاء وما بعدها جواب الشرط. و(ما) مفعول 
أول ب (اجعل) وهي موصولة وصلتها (للأصل) و(له) في موضع المفعول الثاني ل (اجعل) . ثم اعلم أن 
ما تكرر فيه الفاء والعين من الرباعي على نوعين : الأول مالا يدل فيه الاشتقاق على زيادة أحد الحروف. 
والآخر ما دل فيه الاشتقاق على زيادة أحد حروفه» وقد أشار إلى الأول بقوله : 

olo.‏ - # امال ٠‏ اه و .ها ااه 4ه 
68 واحكم بتاصيلٍ حروف سمیم ونحوه والخلف ف كلملم 

يعني أن نحو (سمسم) يحكم على حروفه كلها أنها أصول وأنه رباعي لأن أصالة أحد المضعفين 
واجبة تكميلا لأقل الأصول» وليست أصالة أحدها أولى من أصالة الآخر فحكم بأصالتهما معأ ثم 
أشار إلى الثاني بقوله : (والخلف في كلملم) يعني أن فيها كان من نحو( ل لم) فعل أمر من لملم نما في اشتقاقه 
دليل على زيادة أحد المضعفين خلافاً لمذهب البصريين أن حروفه كلها أصول نحو سمسم» فوزن (للم) 





وقوله : [نحو اغدودن] يقال اغدودن الشعر إذا طال» واغدودن التبات إذا اخضر. 

وقوله: [نحو جلبب] يقال جلبب فلان إذا لبس الجلباب والملحفة, والباء فيه مكررة للإلحاق 
بدحرج» وإنما قوبل الحرف المكرر بما قوبل به الحرف الأصلي لأن تكرار الأصل في علم التصريف بمنزلة 
التوكيد اللفظي في علم النحو, فكما أن الثاني يتبع الأول في التوكيد اللفظي ني كل شيء فكذلك هو يوزن با 
يوزن به الأصل . ١‏ ا 

وقوله : [وزائد مبتدأ] المسوغ للابتداء بالتكرة كونه صفة لمحذوف تقديره وحرف زائد. 

وقوله : [واحده فستقة] بضم الفاء وسكون السين وضم التاء وطعمه يشبه حب البلوط إذا كان 
صغيراً. 

(واحكم بتأصيل حروف سمسم) سمسم بكسر السينين حب الجلجلان ويفتحههما اسم موضع ولد 
التعلب. 

(والخلف في كلملم)» قول المكودي : [أمر من لملم] يقال لملم الأمير الكتيبة أي الجيش إذا ضم وجمع 
بعضها إلى بعض . وقوله : [تما في اشتقاقه دليل على زيادته] بيان أن لملم مشتق من اللم بمعنى الجمع » فيقال 
في الماضي لم بميمين بمعنى جمع ثم ضعفت الميم فاجتمع ثلاث ميمات فقلبت الميم الثانية لاما كراهية اجتماع 
ثلاث ميرات» فالبصريون نظروا إلى الحالة الراهنة فقالوا: إن جنيع الحروف أصول, والكوفيون راعوا أصله 
فقالوا: إن اللام الثانية تكرارآ للعين. فوزنه على ما للبصريين فعلل بلامين» وعلى ما للكوفيين فعل بتشديد 


¥4 > و ا > اريف 


عندهم فعلل» ومذهب الكوفيين أن الأصل لمم بالتضعيف فأبدل من ثاني المضعفين لام كراهية 
التضعيف . ثم شرع الناظم في بیان ما تطرد زيادته وبدأ بالألف فقال: 

۳ فَألِفٌ أكترَ مِن أَضْلِنٌ صَاحَبَ زَائِدُ عي مَيِن 

يعني أن الألف إذا صاحب ثلاثة أصول حكم بزيادتهاء لأن الأكثرفيها صحبت الألف فيه أكثر من 
أصلين الزيادة» وقد علمت زيادتها بالاشتقاق فحمل عليه ما سواه وذلك نحو ضارب وعاد وسلمى » 
وفهم منه أن الألف إذا صحبت أصلين فقط ليست زائدة 0 وقال» بل هي في الأسماء المتمكنة 
والأفعال المتصرفة بدل من ياء وكألف باع ورمى وناب ومتى أو من أو كألف قال ودعا وتاب وعصى, ولا 
تزاد الألف أو وتزاد ثانية كضارب» وثالثة كعماد. ورابعة كشملال» وخامسة كقرقرى» وسادسة 
كقبعثرى, وقوله (فألف) مبتدأء و(أكثر) مفعول ب (صاحب) و(من) متعلق ب (أكثر) والجملة من 
(صاحب) ومعموله في موضع الصفة ل (ألف) و(زائد) خبر ألف. و(المين) الكذب ويشارك الألف في 
ذكر الياء والواو وإلى ذلك أشار بقوله : 


العين, فيكون الخلاف بينهم فيا يوزن بهء ثم أن الخلف في كلام المصنف يصح قراءته بالجر عطفاً على 
تأصيل مدخول الباء واحكم ويصح رفعه وجعله مبتدأ وفي كلم متعلق بمحذوف خيره. 

(فألف أكثر من أصلين). قول المكودي : [نحو ضارب وعماد وسلمى] ألف ضارب علم زيادتها 
بالاشتقاق لأنه من الضرب. وزيادة ألفي عاد وسلمى علمت بالحمل على المشتق لأنهما جامدان» ثم أن 
eS‏ 0 اسم آمرأة وفي بعضها سلامى بذ بضم السين وألف 

وقوله : [ولا تزاد الألف أولاً الخ] لأنه يؤدي إلى الابتداء بالساكن وفي البسط والتعريف للمكودي : 

ولا تزاد في الأوائل ألف إذهوللسكون حتماً قد ألف 
تكن في البطن وقيل اشع موضتم : 

وقوله : [قبعثرى] الجمل الضخم ودابة تكون في البحر والعظيم الشديد من كل شيء وبقي عليه 
زيادتها سابعة ومثاله بردرايا. 

وقوله : [والمين الكذب] قال الشاطبي : وليست شعرى من کذبه» وأجيب بأن نفي الكذب راجع 
للقاعدة والقضية الكلية في الألف إشارة إلى أنها لا تنخرم . (فإن قلت) : يخالف هذا قول المكودي أول شرح 
هذا البيت لأن الأكثر فيها صحبت الخ . (قلت): يجاب بأن الأكثرية راجعة لكون الاشتقاق يدل على الزيادة 
والأقلية ترجع لحمل الجامد عليه وإن كانت عبارته موهمة لكن هذا مراده. 


التصريف سس الال 


سمه ممه 


0 انان ملاس حك TS‏ تكررتا في 
لفظ اسم ثنائي مكرر نحو قولك (يؤيوٌ) في اسم طائرء و(وعوع) مصدر وعوع السبع إذا صوت» وفهم 
من قوله (واليا كذا والواو) أن الواو والياء إذا صحبتا أصلين حكم بأصالته| نحو بيع ويوم» وفهم من 
قوله (إن لم يقعا) إلى آخر البيت أنه إذا صحبتا أكثر من أصلين حكم عليه بالزيادة نحو صيرف 
وجهورء وتزاد الياء أولاً يرمع وثانية كصيرف. وثالثة كعثير» ورابعة كحذرية» وخامسة كسلحفية» 
ولا تزاد الواو أولا وتزاد ثانية كجوهر, وثالثة كجهور» ورابعة كعصفور, وخامسة كقمحدوة, و(اليا) 
مبتدأء و(الواو) معطوف عليه و(كذا) خبر عنبهاء ويحتمل أن يكون (كذا) خيراً عن الياء» و(الواو) 
مبتدأ محذوف الخبر لدلالة الأول عليه وران ل يقعا) شرط وجوابه محذوف لدلالة ما تقدم عليه. و(كما) 
في موضع الحال من الألف في (يقعا) . ثم قال: 





(والياء كذا والواوإن لم يقعا)» قول المكودي : [نحو قولك يؤيؤ في اسم طائر] يعني من الجوارح التي 
تصيد وهو صاحب محلب يشبه الباشق الذي هو طائر لا يقدر على الطيران في الشتاء. ثم إن قول المصنف إن 
لم يقعا ى) هما في ب يؤيؤ ووعوعا لو حذفه ما ضره لأن الحكم بأصالة الجميع صرح به في قوله أولاً : : واحكم 
بتأصيل حروف سمسم ونحوه. ويؤيؤ ووعوع من أفراد نحو سمسم . 

وقوله : [وفهم من قوله إن لم يقعا الخ] هذا منطوق النظم ففيه تخليط لا ينبغي . 

وقوله : [كبرمع] الكاف للتمثيل ويرمع بفتح الياء وسكون الراء وفتح الميم اسم الحجارة رقيقة بيض 

وقوله : [كعثير] قد مر أنه التراب والغبار وأثر ما لصق بالقدم . 

وقوله : [كحدرية] قد مر أنها قطعة من الأرض غليظة . 

وقوله : [كسلحفية] بضم السين فيها لغات منها فتح اللام وسكون الحاء. ومنها سكون اللام وضم 
الحاء وهي دابة قيل تسميها العامة الفكرون وقيل غيره» ومن فوائد هذه الدابة أن دمها ومرارتها ينفعان للذي 
برأسه صداع» ومن فوائدها أيضاً أنه إذا اشتد البرد بمكان وجعل رأسها ويداها ورجلاها للهواء وتركت 
كذلك ارتفع البرد من ذلك الموضع . 

وقوله: [كجهور] جهور اسم موضع . وقوله: [كقمحدوة] بقاف مفتوحة ثم ميم مفتوحة ثم حاء 
مهملة ساكنة ثم دال مضمومة ثم واو مفتوحة وهي ما ارتفع فوق القفا من مؤخر الرأس . 

وقوله : [وكما في موضع الحال الخ] الأولى أن الكاف اسمية بمعنى مثل صفة لمحذوف مفعول مطلق. 
والتقدير إن لم يقعا وقوعاً مثل وقوعهها في يؤيؤ ووعوعا. 


و ل 
م ا مجاه و امم مام 1 2 4 2 
77م وَمكَذدًا مر وَهِيِمٌ سَبَقَا ثَلقّة تَأصِيلْهَا ممما 


يعني أن الهمزة والميم متساويتان في أنه إذا تأخر عنها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها حكم عليهم| 
بالزيادة لدلالة الاشتقاق في أكثر الصور على زياذتم| نحو: أفضل وأحمر ومكرم ومنطلق» وحمل عليه ما ٠‏ 
سواه نحو: أفكل وتخلب. وفهم من قوله (سبقا) أنم| لا تطرد زيادتهها في غير الأول وفهم من قوله 
(تحققا) أن الثلاثة الأحرف الواقعة بعدهما إذا لم تتحقق أصالتها لم يحكم بزيادته) إلا بدليل نحو أيدع لأنه 
يحتمل أن تكون الهمزة فيه أصلية فيكون وزنه فيعل» أو الياء فيكون وزنه أفعل نحو صيرف, لكن الهمزة 
فيه زائدة لأن باب أفعل أكثر من باب فيعل» إلا أن الهمزة إذا وقعت آخراً قبلها ألف زائدة حكم بزيادتها 
وسيأت . 

(وهمز وميم) مبتدأ وخبرهما (كذا) و(سبقا) في موضع النعت ل (همز وميم) وإثلاثة) مفعول 
ب (سبقا) و(تأصيلها) مبتدأء و(تحققا) في موضع الخبر وهومبني للمفعول والجملة خبر المبتدأ. ثم قال: 

۳ - كاك مَمْزِآغِرٌ بعد ألِفث أكُتَرَبِنْ خَرْفَيِنٌ لها ريف 

يعني أن الهمزة تطرد أيضاً زيادتها إذا وقعت آخراً بعد ألف. وقبل الألف ثلاثة أحرف فصاعداً 
نحو: حمراء وعلباء وأربعاء وعاشوراء. وفهم من هذا البيت ومن البيت الذي قبله أن الهمزة لا تطرد 
زيادتها وسطاً ولا آخرآً بعد غير ألف. وفهم منه أنه إن تقدم على الألف أقل من ثلاثة أحرف حكم 





(وهكذا همز وميم سبقا). قول كدي : [وحمل عليه الخ] أي بحمل الجامد على المشتق. وأفكل اسم 
للرعدة يقال أخذه الأفكل إذا أخذته الرعدة بكسر الراء والمراد بالسبقية في كلام المصنف التصدير لا مطلق 
السبقية لإخراج نحو سموأل فإن اميم فيه سابقة غير متصدرة فيحكم بأصالتها فوزنه فعلل بتشديد اللام 
الأول . 

وقوله : [نحو أيدع] اسم للزعفران . وقوله : [نحو صيرف] هذا ا مثال مؤخر من تقديم ومحله بعد قوله 
سابقاً فيعل لأنه مثال له. وكذلك يوجد مقدماً في بعض النسخ المصلحة. 

وقوله : [لكن الهمزة الخ] هذا هو الذي يؤخذ من القاموس لأنه ذكره في فصل الياء من باب العين 
وذلك دليل على أصالة الياء عنده. 

وقوله : [إلا أن الهمزة الخ] هذا مستثنى من قول المصنف سبقاء لكن الأولى أن يحذفه لأن المصنف 
ذکره بعد. وقوله : [سيأتي] أي في البيت بعد متصلا به ولو قال بدل قوله وسيأتي وإلى ذلك أشار بقوله : كذاك 
همز آخر بعد ألف ويؤخر الإعراب لكان حسناً. 

قول المكودي : [وأربعاء] اسم اليوم المعلوم» ويقال بضم الباء وفتحها وكسرها. 

وقوله : [وعلباء] بكسر العين عصبة لعنق» ثم كان الأولى أن يبدل المصنف حرفين بأصلين لخروج 
نحو الباء فإن ال همزة الأخيرة أصلية مع أنه تقدم على الألف أكثر من حرفين مع أن الوزن يقبله . 


الفغيو محف سحي ب ب ب لي يج تت ايزا 


بأصالتها نحو: كساء ورداء. و(همز) مبتدأ وخيره (كذا) و(آخر) نعت ل (همز) و(بعد ألف) نعت بعد 
نعت» ورلفظها) مبتدأ وخبره (ردف) و(أكثر) مفعول بردف ول ق رج النعت أيضاً . ثم قال: 
85 وَالْنُونُ 3 الآخر كَافَمْزِوَنِ نخوغضنفر ا كفي . 
يعني أن النون يحكم بزيادتها في موضعين: أحدهما أن تكون آخراً بعد ألف قبلها أكثر من حرفين 
وهو الذي عنى بقوله (كا همز) وذلك نحو: سكران وعثمان وزعفران, وفهم منه أنه لوكان قبلها أقل من 
ثلاثة أحرف حكم بأصالتها نحو بيانء والآخر أن تقع وسطاً وقبلها حرفان وبعدها حرفان نحو: عقنقل 
وحجنفل وغضنفر وهو الأسد. و(النون) مبتدأ وخبره (كالهمز) والظاهر أن في (الآخر) متعلق بأعني 
محذوفاً و(أصالة) مفعول ثان ب (كفي) وني (كفي) ضمير مستتر عائد على (النون) وهو المفعول الأول 
بکفي » وفي (نحو) متعلق بكفي . ثم قال: 
٠‏ وَالنَاءُ في النَّأْنِيثِ وَألْضَارَمَةْ وَنَحْو الإسْتِفْعَال وَأْلَطَارَمَهْ 
يعني أن التاء تطرد زيادتها في التأنيث نحو: قائمة وقامت. وفي المضارعة نحو: تقوم» ونحو 
الاستفعال كالاستدراك والاستلزام. والمطاوعة نحو: تكسر وتذكر. وفهم من تمثيله بالاستفعال أن 
السين تزاد مع التاء ولم ينص على زيادتها في حروف الزيادة» وكان ينبغي له أن يذكر زيادة النون والهمزة 


وقوله : [والجملة في موضع النعت أيضاً] هذا يقتضي أن الجملة نعت ثالث لهمزء كا أن آخر وبعد 
ألف كذلك. والحق آنا في محل جر نعت لألف من قوله: : بعد ألف . (والنون ف الآخر كالهمز), قول 
المكودي : [نحو عقئقل] بفتح العين المهملة وبقافين مفتوحين بينها نون ساكنة وبلام آخرآً وهو الكثيب 
العظيم المتداخل من الرمل . 
وقوله : [وحجنفل] بتقديم الجاء على الجيم وكلاهما مفتو. ¢ والحجنفل الغليظ الشفة من غير 
الإنسان. قوله : [مفعول ثان بكفى الخ] ومعنى كفى صرف ومنع يقال كفاه الله الشر إذا صرفه عنه ومنعه 
منه» وإذا صرفت الأصالة هنا ثبتت الزيادة وهو المطلوب . 
(والتاء ف التأنيث والمضارعة)» قول المكودي : [ولم ينص على زيادتها في حروف الخ] يعني وأما ف 
موضع آخر فقد نص عليه وهو كذلك» وقد مر في جمع التكسير والسين والتا من كمستدع أزل» وأجاب 
بعض باحتمال دخوها هنا بأن يقرأ نحو بالرفع ويكون معطوفاً على التاء على حذف مضاف والتقدير وحروف 
التي فيها تاء زائدة وحدها كالتفعيل والافتعال والتقديس والاقتدار. وأما السين فلا تزاد إلا مع التاء هذا 
مذهب الجمهور. وقال سيبويه: قد تزاد وحدها كا في اسطاع أصله أطاع» وني البسط والتعريف 
للمكودي : 
والسين لا تزاد ف الكلام إلا مع التاء كمستهام 
وسيبويه قال في استطاعا بزيدها إذ أصله أطاعا 





والياء في المضارعة نحو يقوم وأقوم وتقوم إذ لا فرق . ورالتاء) مبتدأ والخبر محذوف أي والتاء مطردة 
الزيادة أو فاعل بفعل مضمر تقديره. وتزاد التاء. و(في التأنيث) متعلق بالخبر إن قدرت التاء مبتدأ 
وبالفعل إن قدرتها فاعلاً. ثم قال: 
65 وَآَفَاءُ وَقفاً كَلِمَهُوَْتَرَهُ واللام ي الإشيازة الشتهر 

يعني أن الحاء تزاد في الوقف وهي هاء السكت وقد تقدم في الوقت مواضع زيادتها والتحقيق أن 
هاء السكت ليست كحروؤف الزيادة لأن حروف الزيادة صارت من نفس بنية الكلمة» وهاء السكت 
جيء بها لبيان الحركة فهي كسائر حروف المعاني لا حروف التهجي » و(الماء) إما مبتدأ حذوف الخبر أو 
فاعل بفعل محذوف كم تقدم في قوله (والتاء) و(وقفآ) مصدر في موضع الحال من الحاء أي موقوفاً عليها أو 
مفعول له أي تزاد للوقف ثم مثل بقوله (كلمه) وهي على حذف القول أي كقولك له وقد اجتمع في 
هذا اللفظ أعني (كلمه) ثلاثة أحرف وهي : كاف التشبيه ولام الجر وهاء السكت» واسم وهو ما 
الاستفهامية وقد ألغزت بهذا اللفظ في رجز وهو: 





وقوله : [وكان ينبغي له أن يذكر الخ] أجيب بجوابين: أولهما أنه لم يبق عليه إلا النون وأما ا همزة فقد 
مرت في قوله : وهكذا همز وميم سبقا» والياء قد مرت في قوله : واليا كذا والواو الخ . ثانيها أن يقال أن كلامه 
على حذف مضاف تقديره وحروف المضارعة وتكون حروف بالرفع عطفاً على التاءء وهذا الجواب الثاني 
مردود كالجواب قبل بدخول السين بأنه يكون قول الناظم : والمضارعة والاستفعال مقطوعاً غيره معطوف على 
ما قبله فكيف يصح حينئذ عطف والمضارعة الراجعة إلى التاء على التأنيث . 
وقوله: [أو فاعل بفعل مضمر الخ] بل هو نائب فعل مضمر بدليل تقديره. 
(واهاء وقفاً كلمه). قول المكودي : [وقد تقدم في الوقف الخ] أي في قوله : وقف بها السكت الخ 
وفي قوله : وما في الاستفهام الخ مع ما بعده. 
والمراد بحروف التهجي في كلامه الحرف الذي شت الكلمة عليه لا الحرف الموضوع للتعليم» فصواب 
الناظم حينئذ أن يمثل بنحو أمهات فإن الماء فيه زائدة بدليل أمومة. ثم قد يقال للمكودي: اعتراضك 
صحيح لكن ما أوردته على الناظم هنا يرد عليك في تمثيلك لقوله : والتاء في التأنيث بقامت مع أن التاء من 
حروف المعاني فا كان جوابك هو جوابهء وأما تعثيله هناك بقائمة فصحیح لأن التاء جزء كلمة بدليل كون 
الإعراب عليها. 
وقوله : [وقد ألغزت الخ] هذا اللفظ قد أكثر الناس في الأجوبة عنه» وأحسن ما أجيب به قول سيفقي . 
أهذه جواهمر منتظمه في السلك أم أزامر مبتسمه 
في الخصن أم عرائس ملتثمه أم كلات ألغزت ني كلمه 


التصريف 


يا قارثاً ألفيةابن مالك 
حروفه تضم 
وهو إذا نظرت فيه أجمع 
وصار بالتركيب بعد كلمه 


وسالكا في أحسن المسالك 
لفظ بديع الشكل في انتظامه 
وإن تشأفقل ثلاث واسم 
مركب من كلات أربسع 
وقد ذكرت لفظه لتفهمه 


۷۸1 


ثم قال: (واللام في الإشارة المشتهرة) يعني أن اللام تطرد زيادتها مع اسم الإشارة نحو: ذلك 

وتلك وأولئك وهنالك. و(اللام) معطوف على الماء فيجري فيه ما تقدم في اهاء . ثم قال: 
اه وَامْتَعْ زِيَاتَةً بلا بب إن ل تب حْجة كجظلت 

يعني أن كل ما خالف المواضع المذكورة في هذا الباب في اطراد الزيادة تمنع زيادته إلا إذا قام على 
زيادته دليل من اشتقاق أو غيره فيحكم على نون حنظل بالزيادة وإن لم تكن في موضع اطراد زيادة النون 
كقولهم : حظلت الابل بكسر الظاء إذا أكثرت من أكل الحنظل وهو نوع من الشوك فسقوط النون من 
حظلت دليل على زيادتها في حنظل وأمثال ذلك كثيرة. و(زيادة) مفعول ب (امنع) و(بلا قيد) متعلق 
ب (زيادة) وإ(ثبت) في موضع الصفة ل (قيد) و(ان) شرط ويجوز ضبط (تبين) بفتح التاء مبنياً للفاعل 

وئي ذلك قلت : ۰ ٠‏ 

بناأفاقبلا فافك حوس لمر .يدون شبك لابوا ين 
ألغزت في كلمة منتظمة من قوله وللماء وقفاً كلمه 

إلا أن قول المكودي ثلاثة أحرف وهي كاف التشبيه مع قوله في النظم : وإن تشأ فقل ثلاث سلمه كل 
الناس» والحق أن الكاف في كلمة للتمثيل وهي اسمية فتكون كلمه اشتملت على اسمين وحرفين. 

(واللام في الإشارة المشتهرة) أوردوا عليه ما أورده المكودي في هاء السكت وهو أن اللام كلمة برأسها 
وحيث اعترض كدي هناك كان ينبغي أن يعترض هناء والصواب أن اللام تزاد إذا دل الاشتقاق ونحوه على 
الزيادة وذلك نحو طيسل اسم للعدد الكثير, فاللام زائدة لقوهم طيس. ثم يحتمل أن يقرأ المشتهرة في كلام 
الناظم بالجر فيكون صفة للوشارة قال الشاطبي : لكنه يوهم أن لنا إشارة أخرى ليست كذلك والأمر بخلافه 
ويحتمل رفعه صفة اللام» وقال ابن هشام في الحواشي : الحق أن اللام مبتدأ أول والمشتهرة نعت لمبتدأ ثان 
محذوف» وفي الإشارة خبرعن الثاني والثاني وخبره خبرعن الأول والتقدير : واللام زيادتها المشهورة واقعة في 
اسم الإشارة فيؤخد منه أنها تزاد في غير اسم الإشارة لكن زيادتها غير مشهورة وهو كذلك. 

(وامنع زيادة بلا قيد ثبت) هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل له: فإن وجدنا حرفاً من حروف 
الزيادة ليس بالمحل الذي ذكر سابقاً أنه يحكم بزيادتها فهل يحكم له بالزيادة أو بالأصالة؟ فقال: إن قام دليل 
على الزيادة من أدلة تسعة انظرها في التصريح فاحكم بزيادتها وإلا فيحكم بالأصالة» ومعنى وامنع زيادة 
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وأصلة تتبين ن فحذفت إحدى التاءين و(حجة) على هذا فاعل ب ب (تبين) وبضم التاء على أنه مبئي ال 
مضارع بين و(حجة) على هذا نائب عن الفاعل . 


فصل في زيادة همزة الوصل 

هذا الفصل تتميم لباب التصريف لأنه من باب زيادة الهمزة» وقد اشتمل هذا الفصل على 

التعريف همزة الوصل وعلى مواضعها الخدم ٠‏ وإلى تعريفها أشار بقوله : 
۸٨-إللوضل‏ مساق ليشت إلا إا اندي بو كاستفبتوا 

يعني أن همزة الوصل هي الهمزة السابقة التي تثبت ابتداء وتسقط وصللا» وإنما سميت همزة وصل 
اتساعاً لأنها تسقط في الوصل» وقيل: لأن الكلمة مو ات ا الوصل 
لسقوطهاء وقيل : لأن المتكلم يتوصل بها إلى النطق بالساكن. » وفهم من قوله (همز) أن همزة الوصل أتي 
بها همز حلاف لمن قال هي في الأصل ألف. وفهم من قوله (سابق) أنها لا تكون إلا أولاً. وفهم من قوله 
(لا يثبت إلا إذا ابتدي به) أن سقوطها في الوصل واجب وقد ثبت في الوصل ضرورة. و(همز) مبتدأء 
و(سابق) نعت له وخبره في المجرور قبله» و(لا يثبت) جملة في موضع النعت أيضاً لهمزء و(إلا) إيجاب 
للنفي والعامل في (إذا) يثبت» ويجوز ضبط (استثبتوا) بضم التاء الأولى مبنياً للمفعول فيكون الواو 

فصل في زيادة همزة الوصل 

قول المكودي : [لأنه من باب زيادة الخ] وإنما فصله عن باب التصريف لاختصاصه بأحكام . 

(للوصل همز سابق لا يثبت). قول المكودي : [لأنها تسقط الخ] علة لقوله اتساعاً. ومعنى الاتساع 
1 وذلك 0 للا كانت تسقط 3 الوصل وت وتثبت 3 الابتداء فالأولى أن تسمی ہمزة الابتداءء فأجاب 
۰ وقوله : [وقیل لان اکل ري سلسو التصريف وهو قول 
البصريين وهذا سماها الخليل سلم اللسان. فکان ینبغي للمکودي أن یقدمه على ما قبله» ولا اتساع ولا مجاز 
على هذا والذي قبله بل على الأول فقط كا قال المكودي . 
ب وقوله : [أغها لا تكون إلا أولاً] أي لأنها أتي بها للتوصل إلى الابتداء بالساكن» والمراد بالابتداء أخذ 
اكلم فق الى بم أن دان و لا الاخددي النعطي حرفن بعد الفراح من النطق بالحرف الأخركيا توه 

نعضهم فالزم الابتداء بالساكن مها أردت النطق بحرف ساكن و اللفظ وأما ف الخط فلا بد من 
کاش 

وقولة: [وقد ثبت في الوصل ضرورة] كقول بعضهم : 
لا نسب اليوم ولا خلة ٠‏ اتسعالخرق على الراقع 


فصل في زيادة همزة الوصل 5 
فقال أمر للجماعة ااام قى الشيء . ثم انتقل إلى مواضعها وهي سن موضع أشا إل الأول 
منها بقوله : 
٩‏ - وهو لفل مَاضٍ اخحتوی عل أ EEK EE E‏ 
يعني أن كل همزة افتتح بها الفعل الماضي الزائد على أربعة أحرف فهي همزة وصل وشمل الخماسي 
نحو انطلق والسدامي نحو استكبر وهو منتهاه. و(هو) مبتدأ عائد على ال همزء و(لفعل) خبره. و(ماض) 
نعت (لفعل) و(احتوى) في موضع النعت لفعل . ثم أشار إلى الثاني والثالث فقال: 
٠‏ - والأمر E AE ET‏ الشلاثي كاخش وامضِ واا 
يعني أن الحمزة في الأمر والمصدر من الفعل الزائد على أربعة أحرف همزة وصل نحو: | 
انطلاقاً واستخرج استخراجاً. و(الأمر والمصدر) مجروران بالعطف على فعل والتقدير وهو لفعل صفته 
كذا والأمر والمصدر منه . 


ثم انتقل إلى الرابع فقال: (وكذا. أمر الثلائي كاخش وامض وانفذا) يعني أن كل همزة افتتح بها 
فعل الأمر من الثلاثي فهي همزة وصل سواء كان مضارعه على يفعل نحو اخشء أو على يفعل نحو 
امض . أو على يفعل نحو نفذ. وهذه فائدة التمثيل» وفهم من المثال أيضاً أن ذلك إنما يكون إذا كان ثاني 
المضارع ساكناً نحو يخثى ويرمي وينفذء فلوكان محركاً لم يؤت بهمزة الوصل نحو يقول ويعد فتقول في 
الأمر منهها قل وعد . ثم أشار إلى حامس بقوله: 
۹۱ - وف اسم ست أبن آم سی وَآثنين وَأمرىء وَنَأَنِيثِ نَبِغْ 
5 وين مز أل ذال مَدَافي اللا SE‏ 


فأثبت همزة اتسع ضرورة» قال الدماميني : وهو الحق. وقال الشارح: لا شترورة لأن أول الشطر 
الثاني كأول البيت. وما أحسن قول بعض الأدباء : 


فلا تجعلني مشل مزة واصل فيلحقني حذف ولا راء واصل 
فواصل الأول صفة لمن يريد وصل الكلمة التي فيها ال همزة بغيرها فيحذف امزة» وواصل الثاني علم 
على واصل بن عطاء المعتزلي وكان ألثغ لا ينطق بالراء فكان مهما عرضت كلمة فيها راء أبدها بمرادفها من 
الكلم كالمطر يبدله بالغيث وكالبر بالقمح . وفي بعض النسخ زائد بدل السابق وكلاهما صحيح ء فعلى نسخة 
سابق تكون الزيادة مأخوذة من الترحمة ومن ثبوتها مرة وحذفها أخرى. وعلى نسخة زائد تكون السبقية 
مأخوذة من قوله : إلا إذا ابتدى به وأصل ابتدي ابتديء بهمزة آخراً ال E‏ أبدلت 
في مائة 2 
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فذكر سبعة أسماء. وفهم من قوله (وتأنيث تبع) أن مجموعها عشرة أسماء لأن مؤنث امرىء امرأة 
وابن ابنةء ومؤنث اثنين اثنتان» أما (اسم) فأصله عند البصريين سمو فحذفت الواووسكن أول الاسم 
ليجتنبوا همزة الوصل فتكون عوضاً من المحذوف. وأما است فأصله سته بال هاء فحذفت وعوض منها 
ا همزة» وأصل (ابن) بنو ففعل به ما فعل ب (اسم) و(ابنم) هو ابن زيدت عليه الميم» و(اثنين) أصله 
ثنين» و(امرؤ) لم يحذف منه شيء لكن ألحق بهذه الأسماء المحذوف منها حرف لأن الهمزة بصدد التغيير 
فحكموا لها بحكم المحذوف, وأما (أيمن) فهو المستعمل في القسم وهو مشتق من اليمن فهمزتة زائدة 
وهي همزة وصل هذا مذهب البصريين, وقوله (وتأنيث تبع) راجع إلى (ابن) مؤنثه ابنة» و(امرىء) مؤنثه 
امرأة» و(اثنين) مؤنثه اثنتان. وفهم من قوله (سمع) ار الهمزة في هذه الأسماء غير مقيس بخلاف 
ما تقدم. و(في اسم) إلى آخر المجرورات وهو (أيمن) متعلق ب (سمع) وفي قوله (سمع) ضمير نائب عن 
الفاعل عائد على مز الوصل المتقدم . ثم أشار إلى السادس فقال: (وهمز أل كذا) أي وال همزة في أل همزة 
وصل كما كانت فيم| ذكر وهذا الذي ذكر في (أل) هو مذهب سيبويه » ومذهب الخليل أنها أصلية حذفت 
في الوصل لكثرة الاستعمال. ثم بين حكم همزة (أل) إذا دخلت عليها همزة الاستفهام فقال: (ويبدل مدآ 
في الاستفهام أو يسهل) يعني أن همزة (أل) إذا دخلت عليها همزة الاستفهام جاز فيها أعني في همزة (أل) 
وجهان: إبداها ألفاً من جنس حركة اهمزة التي قبلها. وتسهيلها بين الألف والهمزة وقد قرىء بها 
آلذكرين. وفهم منه أن غير همزة (أل) من همزة الوصل تحذف إذا دخلت عليها همزة الاستفهام لعدم 
الحاجة إليها نحو أصطفى البنات على البنين» وإنما لم تحذف همزة (أل) إذا دخلت عليها همزة الاستفهام 
وكان القياس حذفها لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر لاشتراك الهمزتين في الفتحة. 





قول المكودي : [وأصل ابن بنو] أي بالواو وقيل أصله بني بالياء لأنه من بنيت لأن الابن يبنى على الأب 
كبناء الجائط على الأساس والأول أولى . 

وقوله : [زيدت عليه الميم] زيادة الميم هنا للمبالغة في البنوة كا زيدت الميم في زرقم مبالغة في الأزرق» 
وليس الميم بدلا من الواو لام الكلمة ولو كانت الميم بدلا من لام الكلمة ما احتيج إلى الإتيان بهمزة الوصل 
لأنها يؤق بها عوضاً من اللام المحذوفة . 

وقوله : [أصله ثنين] هذه العبارة فيها ثبىء, والأولى أن يقول : أصله ثنيان كجملان لأن مفرده ثنى بياء 
فحذفت الياء لام الكلمة وسكن أوله وأتي بهمزة الوصل عوضاً من المحذوف. ٠‏ 

وقوله : [فحكموا لها بحكم المحذوف] يعني وعوضوا منها همزة الوصل وتكون حركة الراء فيه تابعة 
لحركة ا همزة ضما وفتحاً وكسراً. ومثل ذلك نون ابنم تتبع الميم فيها ذكر. 

وقوله : [هذا مذهب البصريين] وقال الكوفيون : إن همزته قطعية وهو جمع يمين . ثم إن قول المصنف: 
وتأنيث من إطلاق المصدر على اسم المفعول ومفعول تبع محذوف مع حذف المتعلق والتقدير ومؤنث تبع المذكر 
فیا كن تانيقه :وهو ابن اتان وام ١‏ 
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و(همز أل) مبتدأ وخبره (كذا) و(مداً) مفعول ثان بإيبدل) وهوعلى حذف مضاف أي حرف مد 
والمفعول الأول ضمير مستتر في (يبدل) عائد على (همز أل) و(يسهل) معطوف على (يبدل) أو للتخبير وإنها 
جعلتها للتخيير وإن كانت (أو) التي للتخيي رلا تقع إلا بعد فعل الأمر لأن الكلام في معنى الأمر كأنه قال: 
أبدلها أو سهلها. 


الإبدال 


هذا هو النوع الثاني من التصريف. ثم إن حروف الإبدال تصل إلى اثنين وعشرين حرفا وقد 
ذكرها في التسهيل. واقتصر هنا على المشهور منها فقال: 





(وهمز أل كذا). قول المكودي : [مذهب سيبويه] يعني في أحد قوليه وله قول آخر بأصالتها وقد مر 
ذلك . 

(ويبدل مدآ ف الاستفهام أو يسهل) ظاهره أن هذا الحكم خاص مبمزة أل ولیس كذلك بل هذا 
الحكم يكون في همزة أن » وظاهره أنه مهما دخلت على الهمزة أداة استفهام همزة أو غيرها جاز في همزة أل 
وجهان وليس كذلك لأن ذلك إنما هوإذا دخلت عليه الهمزة فقط فلو قال المصنف: 

لأجاد وأفاد والله أعلم . 


الإبدال 


هولغة مطلق العورض واصطلاحاً جعل حرف مكان آخر مطلقاً فجعل حرف جنس ومكان فصل أول 
خرج به العوض إذا كان في غير محل المعوض منه كتاء عدة فإنها عوض من الفاء في غير محلها فلا يسمى ذلك 
إبدالاء وأما إن كان في محله فهو عوض وإبدال اصطلاحاً فالعوض حينئذ أعم . ومطلقاً فصل ثان احترز به 
من القلب فإنه إنما يكون في حروف العلة» إذا علمت هذا تبين لك أن العوض أعم من الإبدال لأنه مهما 
جعل حرف عوضاً من حرف قيل فيه عوض في مكانه أو في غير مكانه ولا يقال فيه إبدال إلا إذا كان في 
مكانه. والإبدال أعم من القلب لأن الإبدال يكون في حروف العلة وغيرهاء والقلب لا يكون إلا في حروف 
العلة ولهذا لا رشكل الفرق بين هذه الثلاثة وكثيراً ما يقع السؤال عنها. 

قول كدي : [واقتصر هنا على المشتهر منها] أي التي لا يصح الاستغناء في التصريف عنهاء وإبدال غير 
هذه التسعة من غيره إما شاذ كا في أصيلان بالنون تصغير أصيل باللام على غير قياس» والأصيل الوقت بعد 
العصر قالوا فيه أصيلان بإبدال نونه لامآ. وإما لغة قليلة كإبدال الجيم من الياء المشددة في الوقف كقولهم في 
على علج وتسمى عجعجة قضاعة . 


حاشية ابن حمدون ج۲ ۰ 


احرف ا ات اد٠‏ فال ا ف واو وا 
فذكر تسعة أحرف وهي التي تضمنها هذا الكلام : الماء والدال والهمزة والتاء والميم والواو والطاء 
والياء والألف. و(أحرف الإبدال) مبتدأ وخيره ا وأحرف هذه e‏ التي 
زف بدل من الطهمزة لأنه إسم افاغل فو ل ويحتمل ا (موطيا) مفعول 
ب (هد أت) Cee‏ يقال: هدأت الصبى إذا ضربت عليه لينام والأول أظهر. 
ثم شرع في بيان مؤاضم الإبدال + وبدا بإيدال المزة من خَيرها وذلك في اربعة مواضع اشماز اق 
الأول منها بقوله : (فأبدل الممزة من واو ويا) . ۰ 
+ 46ت ارا الر أل زِيدَ وني فاعل ما ِل عَيْناذَا افتفي 
يعنى أن ال همزة تبدل من الواو والياء الواقعتين آخراً بعد ألف زائدة نحو كساء ورداء أصلها كساو 
ورداي لا من الكسوة والتردية. وفهم من قوله (آخراً) أن الواو والياء إن نلم يكونا طرفين لم يبدلا همزة 
نحو تباین وتعاون . وفهم منه أيضاً أن الألف إذا كانت غير زائدة لا يبدلان نحو واو وزاي. وفهم منه 
أيضاً أن حكم ما لحقته تاء التأنيث حكم لمتطرفه لأن تاء التأنيث زائدة على الكلمة نحو عباءة . وفهم منه 
أيضاً أن الكلمة إذا بنيت على تاء التأنيث لم تبدل لأها لم تقع طرفاً نحو درحاية . 





(أحرف الوبدال هدأت موطيا). قوله المكودي : [ومعنى هدأت سكنت] من السكون ضد الحركة. 
الذي يسكن الإنسان فيه ويستوطنه كذا قيل. وانظره فقد لا يلائم ما للمكودي بعده» والأولى أ ل يقر أ هدأت 
بفتح التاء خطاباً للطالب بأنه إذا وصل هذا المحل فقد أدرك المرغوب» فينبغي أن يسكن روعه واشتياقه لانه 
لم يبق من المسائل إلا القليل . 

وقوله: [يقال هدأت الخ] فيه نظر بل الذي في التصريح أنه يقال: أهدأت الصبي با همزة في 
فيكون هدأت لازماً عدي بالهمز. 

Î‏ وقوله : [وذلك في أربعة مواضع] الحق أنها خمسة والخامس هو قوله : وهمزآً أول الواوين رد. إلا أن 
الناظم أخره عن قوله : وافتح ورد ا همز ولا موجب له ويمكن الجوات بأن ما هنا عام في الواو والياء وما 5 
خاص بالواو فلا خامس . 

(فأبدل رة فوووا آخرآً) » قول المكودي : [وفهم منه أيضآ أن حكم الخ] الحق أن هذه إحدى 
صورتي المنطوق» لأن قول المصنف آخراً يصدق بالآخر حقيقة ككساء وحكماً وهو هذا. 

, وقوله: [نحو عباءة] بفتح العين نوع من الأكسية قيل: أصل اهمزة واو وقيل ياء... 
وقوله: [نحو درحاية] بكسر الدال القصير السمين الضخم البطن القصير الرجلين» واعلم أن هذا 


YAY الإبدال‎ 





و(الحمزة) مفعول ب (ابدل) ومن واو متعلتق ب (ابدل) و(آخر) منصوب على الظرف» وراثر) 
ظرف أيضاً وكلا الظرفين في موضع النعت لواو أوياء والتقدير: .من واوأوياء واقعتين آخر اثر ألف زيد. 
- ثم أشار إلى الموضع الثاني فقال: (وني. فاعل ما أعل عيناً ذا اقتفي) (ذا) إشارة إلى إبدال الياء 
والواوهمزة وهوفي واو وياء وقعتا عيناً لاسم فاعل أعلت عين فعله نحو قائل وبائع . وفهم من قوله (ما 
أعل عيناً) أن اسم الفاعل من الفعل الذي لم تعل عينه يصحح نحو: عاور من عور. وصائد من صيد. 
ثم أشار إلى الموضع الثالث فقال: 
0 وَأْلَدُ زِيدَ مانا في آلْوَاجِدٍ همزا يُرَى في مثْل كَالْمَلئَدٍ 


الإبدال غير مخصوص بالواو والياء فإن الألف تشاركها فيه فإذا تطرفت الألف بعد ألف زائدة وجب قلبها 
1 همزة نحو صحراء فإن ا همزة في هذا النوع بدل من ألف مجتلبة للتأنيث كاجتلاب ألف حبلى لا أن ألف حبى 
.غير مسبوقة بألف أخرى. ولف ضتحراء r e e a‏ عبن التقام الساكنين» فقوله في 
الكافية : 
قن اا اف مزيد أبدل همصزة كم ألف 

أحسن لشموله لأحرف اللين الثلاثة . 

(وقٍ . قاعل ما أعل عينا ذا اقتفي) قد مر أن الإعلال أخص من الاعتلال» فإذا كان هنالك واوأوياء 
وقلبا ألفاً فيقال لتلك الكلمة فيها القلب معتلة > وإن لم يقلب الواو ولا الياء ألفاً فيقال معتلة غير معلة . 

قول المكودي رت امل EO‏ اي ام 
معلة مع أنه مراد فالحق أن اراد بفاعل في النظم صيغته لا اسم الفاعل ليخرج اسم الفاعل إذا كان عل غير غير 
وزن فاعل» وقد أطلق الناظم. فاعل على ما يشمل فاعلة وتثنيتهه| وجمعهم| تصحيحاً . 

وقوله : [يصحح نحو عاور الخ] لم يز الإعلال في اسم الفاعل الذي لم تعل عين فعله لأنه لو أعل 
لالتبس باسم الفاعل من عار وصاد من المعل الفعل وفي هذا مناقشة من وجهين انظرهما في التصريح . 
(ثنبيه ) : يكتب قائل وبائع ونحوهها بالياء وهمزة أسفلها على حكم التخفيف لأن قياس الهمزة في ذلك أن 
تسهل بين اهمز والياء» وأما إبدال ال همزة في ذلك ياء محضة فلحن إذ لوجاز ذلك لجاز تصحيح الواوفي قائل: 
ولأجل هذا لا تنقط هذه الياء . وقد دخل الفارسي على عام فوجد رقعة مكتوباً فيها قايل بياء منقوطة فقال: 
E‏ ي aS‏ قد ضاعت خطواتنا إلى هذاء قال 

۰ ولد ا إغا وجب إبدال اا لأنك لو جمعت قلادة على مفاعل وقعت" 

ألف الجمع ثالثة ووقع أثرها الألف التي كانت في المفردء وما بعد ألف التكسير لا يكون إلا مكسوراً والألف 


7 ا بسلحجحح نر حصو ل ا و ار وا ا و ري او تابنا 


يعني أنه إذا كان في المفرد مد ثالث زائد قلب في الجمع الذي على مثل فعائل همزة وشمل المد 
بالألف نحو قلادة وقلائد» والياء نحو صحيفة وصحائف. والواو نحو عجوز وعجائز. وفهم منه أن 
الثالث إذا كان غير مد لم يقلب نحو قسورة وقساور. وفهم منه أيضاً أنه إذا كان مدا غير زائد لم يقلب نحو 
مثوبة ومثاوب ومعيشة ومعايش لأن الواو في مثوبة والياء في معيشة عين الكلمة. و(المل) مبتدأ وخيره 
(يرى) و(همزاً) مفعول ثان ل (يرى) أو حال إذا قدرنا يرى بمعنى يبصرء و(في) متعلق بيرى» و(في 
الواجد) متعلق ب (زيد) و(زيد ثالثا) حالان من الضمير في (يرى) ويحتمل أن يكون (ثالثاً) حالاً من 
الضمير ني (زيد). ثم أشار إلى الموضوع الرابع فقال: 

5 كذَاكَ ناني لَيَنَين اكُتَنَما مَدَمَفَاعِلَ كب كَجَمْع نَيْمًا 

يعني أنه إذا وقعت ألف التكسير بين حرفي علة وجب إبدال ثانيهما همزة. وفهم من إطلاقه في قوله 
(لينين) أنه لا يشترط زيادته) ولا زيادة ما بعد الألف ىا اشترط في الفصل الذي قبله.» وشمل قوله 
(لينين) أربع صور: 

الأولى : أن يكونا واوين نحو أوائل أصله أواول. 

الثانية : أن يكونا ياءين نحو نيف ونيائف . 

الثالثة : أن يكون الأول واوا والثاني ياء نحو صايد وصوائد. 


١‏ ل ر فوت ب اھا رفا فن ا بل ار وار الاي فون وا ار زل عام 
ثالثه ياء نحو صحيفة أو واو نحو عجوز. 

قول المكودي : [نحو قسورة] بفتح القاف اسم للأسد. 

وقوله: [لأن الواو في مثوبة والياء في معيشة عين الكلمة] فهم| حينئذ أصليتان محركان أصالة إذ أصله 
مثوبة بسكون الثاء وضم الواو ونقلت حركة الواو إلى الساكن قبلهاء وأصل معيشة معيشة بسكون العين 
وكسر الياء فنقلت الكسرة إلى الساكن قبلها وشذ قولهم معائش بالهمزة, وروي عن نافع والمشهور عنه الياء 
والكاف في قول المصنف كالقلائد زائدة ضرورة لأن ما أخذ منه أخذ من لفظ مثل فهو كقوله : فصيروا مثل 
كعصف مأكول وهو أحد الاحتمالات في ليس كمثله شيء 

(كذاك ثاني لينين اكتتفا). قول المكودي : [في الفصل الذي قبله] أي في البيت الذي قبله وهو قوله: 
والمد زيد ثالثاً الخ . 

وقوله: [ان يكونا ياءين نحو نيف الخ] فيكون حينئذ أصله نييف بياءين من ناف ينيف. والذي في 
القاموس والشاطبي أنه من ناف ينوف فيكون حيئئذ مثالاً للصورة الرابعة» والنيف ما زاد على العقد. 

وقوله : [نحو صايد] بإبقاء الياء لكون الفعل الذي هو صيد غير معل» فلإ يعل اسم الفاعل كما مر في 


الإبدال 04> 





الرابعة: أن يكون الأول ياء والثاني واوا نحو جيد وجيائد أصله جياود لأنه من جاد يجود . 
ومثل بما حرف العلة فيه ياءان وهو نيف ووزنه فيعل فالياء الأولى زائدة وعينه ياء لأنه من ناف 
ينيف إذا زاد فاجتمعت ياءان وأدغمت الأولى في الثانية فلما جمع على مفاعل فصلت ألف الجمع بين 
ا وإنغا قلب حرف العلة في هذه الصورة همزة وإن كان أصلا لثقل 
الألف بين حرفي علة . وفهم من قوله (مد مفاعل) أنها لا تقلب إلا إذا كانت متصلة بالطرف كالمثالء فلو 
بعدت عن الطرف لم تقلب نحو طواويس . و(ثاني لينين) مبتدأ وخبره (كذاك) وهو إشارة إلى قلب حرف 
العلة همزة. و(اكتنفا) في موضع النعت ل (لينين) و(مد) مفعول ب (اكتنفا) ومعنى اكتنفا أحاطاء و(نيفاً) 
مفعول ب (جمع) لأنه مصدر جمع . ثم ان إبدال ثاني اللينين همزة إنما هو فيهالم يكن فيه ثاني اللينين بدلا من 
ا همزة وإ ذلك أشار بقوله : 
1 وَافْمَحْ وَرْدُ ألهَمْرَيَافِيِعَ أَعِلُْ ‏ لاما وي مثْل هِرَارَةٍ جيل 
يعني أن الهمزة الواقعة بعد ألف الجمع إذا كان مفرد ما هي فيه معل اللام يجب فتحها وقلبها ياء 
إن كانت في المفرد غير واو سالمة. وواواً إن كانت في المفرد واوا سالمةء فالألف واللام في ال همزة للعهد 





مفهوم قوله : وني فاعل ما أعل عينآ ذا اقتفي » والواوني صوائد هي ألف صايد عملا بقوله سابقآ: والألف 
الثاني المزيد يجعل واوا . 
۰ وقوله : [كجيد] أصله جيود اجتمعت الواو والياء وسبق بق أحدهما بالسكون قلبت الواوياء وأدغمت في 

الياء لقوله : ان يسكن السابق من واو ويا الخ. ونظير ذلك سيد . 

وقوله : [نحو طواويس] جمع طاوس اسم لطائر معلوم » فالواو الأولى في الجمع هي الألف التي كانت 

وقوله في التوطثة : [ثم ان ابدال ثاني اللينين الخ] الحق في التوطئة أن يقول ثم إقرار ما بعد ألف مفاعل 
همزة إذا لم تكن اللام في المفرد معلة وإلا فالحكم ما أشار إليه بقوله : على أن توطثته قاصرة على ثاني اللينين 
اللتين اكتنفا ألف مفاعل مع أنه عام في تلك الصورة وفي التي قبلها ى) تقرر به بعد. 

(وافتح ورد الهمزيا) هذا الكلام في إبدال ال همزة واواً أوياء عكس ما كان الكلام فيه . قول المكودي : 
[إن كانت في المفرد الخ] اسم كانت يعود على اللام لا على ال همزة كا توهمه العبارة. 
في المفرد كمطية الآتي أو سلمت الواوفي المفرد ولم تسلم في الجمع إلا أنه من باب كذاك ثاني لينين كزواياء 
فهذه صورثلاث» وقد أدخل المكودي صورة رابعة في قول المصنف فيا أعل لاما وهي ما إذا كان لام الكلمة 
همزة وهذا مبني على قول من يقول إن الهمزة حرف علة وإليه ذهب الفاسي» وقيل شبيهة بحرف العلة 


ا ا تت ی و کے لاال 


المتقدم , وشمل ما استحق ال همزة لكونة 1 زائداً في المفرد ولامه ياء. وما استحق الهمزة لكونه مدا زائداً 
في المفرد ولام الكلمة واو وما استحق الهمزة لكونه اكتنفه لينان وما أصله همزة. 

فمثال الأول: هدية وهدايا أصله هدائى استثقلت الكسرة في ال همزة فأبدلت فتحة فصار هداءي 2 .. 
فانقلبت الياء الأخيرة ألفاً لتحركها راتشاج ما لوا ضار هداءا فاستثقل اجتماع الأمثال فأبدلت الهمزة ٠.‏ 
ياء فصار هدايا . 

ومثال الثاني : عطي ومطیا فاا اة فی آسلھا او اجا من لی عوط یه بابل دلي 

ومثال الثالث: E‏ 

ومثال الرابع : خطيئة: وخخطايا أصله خظائيء ہمزتین فأبدلت الممزة ا ياء على قياس ۰ 
والجمهور يقولون حرف صحيح ففيها أقوال ثلاثة والصحيح ETE‏ وعليه فيكون الصنف غلب 
الصور الثلاث التي فيها حرف العلة على ما لام الكلمة فيه همزة فأطلق على الجميع معل اللام . 

وقوله وااو كات اراز احا N SN‏ 

وقوله : [للعهد المتقدم] في قوله مزا يرى في مثل كالقلائد مع ما بعده. 

وقوله : [ولام الكلمة واو] يعني غير سالة في المفرد بدليل تمثيله بمطية . 

وقوله : [لكونه اكتنفه لينان] الأولى لكونه ثاني لينين اكتنفا مد فاعل . 

وقوله : [أصله هدائي] أي بعد قلب الياء همزة وإلا فأصله الأصيل هدابي بياءين إحداهما ياء فعلية 
والأخرى لام الكلمة ثم قلبت الأولى همزة لقوله : : والمد زيد الخ فصار هدائي إلى آخر ما للمكودي ٠‏ وقوله : 
[فصار هدايا] أي بعد أربعة إعالات : قلب الياء مزة» ثم قلب الكسرة فتحة» ثم قلب الياء لام الكلمة 
ألفا ثم قلب الهمزة ياء . 

وقوله ا ا في أصلها واد الخ ] ال م ارد زي ار اجتمعت الوا واليء 
تقلب الواو لتطرفها أثر كسرة» ثم تقلب الياء بعد الألف همزة لقوله: والمد زيد ثالثاً الخ ثم تقلب كسرة 
الهمزة فتحة» ثم الياء آخرآً ألفاًء ثم الهمزة ياء فلم يصر مطايا إلا بعد خمسة أعمال. وفي المكودي إجحاف . 

وقوله : [وزوايا] أصله زواوي بواوین : الأول مقلوبة عن ألف زاوية المغردء والثانية عين الكلمة 
والياء لام الكلمة نفعل به ما فعل بهدايا ففية أربعة إعمالات إلا أنه من باب كذاك ثاني لينين الخ . 

وقوله : [أصله خطائيء ممزتين] أصله الأصيل خطايئي بياء وهمزة فالياء هي ياء خحطيئة المفرد ثم 
قلبت الياء همزة لقوله : والمد زيد الخ فصار خطائئي بهمزتين إلى آخر ما للمكودي فلم يصر خطايا إلا بعد 
حمس أعمالات. ۰ 

وقوله : [على قياس اهمزتين] هذا القياس هو الآن في قوله: مالم يكن لفظاً أتم فذاك ياء مطلقاً جا. 


الإبدال ۷۹۱ 


الهمزتين المتحركتين ني كلمة فصار خطائي ثم قلبت الكسرة فتحة على حد ما قبلها في هدايا فصار 
خطاءي فانقلبت الياء الأخيرة المبدلة من الهمزة ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم أبدل من الهمزة الأولى 
ياء . 





وأما هراوي جمع هراوة فأصله هرائو فالهمزة التي بعد الأللف هي المبدلة من الألف الزائدة في هراوة 
والواو الأخيرة هي واو هراوة فقلبت الكسرة فتحة ثم انقلبت الواو الأخيرة ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها, 
لم أبدل من الهمزة واو ليناسب الجمع المفرد. فالواوني هراوي ليست الواوفي هراوة بل الواوفي هراوي 
هي الألف التي كانت في المفرد» وأما الوا التي كانت في المفرد فهي الأخيرة التي انقليت ألفاً . و(ال همز) 
مفعول ب (رد) وهو مطلوب ل (افتح) فهو من باب التنازع » و(يا) مفعول ثان برد» و(فيا) متعلق برد» 
و(لامآ) تمييز وهو منقول من النائب عن الفاعل والتقدير: فما أعل لامه. و(في مثل) متعلق ب (جعل) وفي 
(جعل) ضمير مستتر عائد على (الهمز) و(واواً) مفعول ثان ب (جعل). ثم قال: 

4 وَاوآ وَمَمَزا اول آلْوَاوين ا اش 

يعني رد أول الواوين المصدرتين همزة ما لم تكن الثانية بدلا من ألف فاعل كووني الأشد فإن أصله 
وافى وَإِنما استثنى ذلك لأن فعل الفاعل أصل لفعل المفعول ولم يجتمع في فعل الفاعل واؤان فاجتاعههم) في 
ووني غير معتد به» فلم يبق للواو الأولى غيرحكم الواوالمضمومة المنفردة من جواز إبدالها همزة. فمثال ما 

وقوله : [فأصله هرائو] وأصله الأصيل هراوو بواوين: الأولى سدل من ألف هراوة» والثانية لام 
الكلمة ثم قلبت الأولى همزة لقوله : والمد زيد ثالثآ إلى آخر ما للمكودي» ثم قلبت الواو لام الكلمة ياء 
لتطرفها اثر كسرة» ثم قلبت الأولى همزة» والهراوة العصا الضخمة» فلم يصر هراوي إلا بعد حمس 
إعالات . 

وقوله : [ليناسب الجمع المفرد] بيان المناسبة أن الواو بعد الألف في المفرد فيناسب أن تقع بعد الألف في 
الجمع وإن كانت الواو غير الواو. 

(وهمزاً أول الواوين رد) هذا هو الموضع الخامس من المواضع التي تبدل فيها الهمزة من غيرهاء إلا أن 
الإبدال هنا خاص بالواو فكان ينبغي للناظم أن يقدمه على قوله : وافتح ورد ال همز الخ. وقدمه الموضح تنكيتاً 
عليه . 

قول المكودي : [ولم يجتمع في فعل الفاعل] الذي هو واني واوان بل واو وألف» فدل على أن الواو 
الثانية في فعل المفعول غير أصلية وإنما هي عارضة والجمهور على عدم الاعتداد بالعارض . 

وقوله: [فلم يبق للواو الأولى الخ] ونظير ذلك وجوه قالوا فيه أجوه. وإنما جاز ذلك لأن الواو 
المضمومة بمنزلة واوين إذ الضمة كالواو في النقل. وهذا من المكودي تنكيت على الناظم المقتضي عدم جواز 
الإبدال حينئذ وليس كذلك, وقد يجاب عن الناظم بأنه عبر بفعل الأمر الذي هورد المقتضي للوجوب فيكون 
النفي الذي هو غير متسلطاً على الوجوب فيبقى الجواز وهو المراد. 


¥ س س حم ع ع و ع حو تت و رع الإخدال 


يجب إبدالها أواصل في جمع واصله أصله وواصل فالواو الأولى هي التي في المفرد والواو الثإنية انقلبت عن 
ألف فاعلة كا انقلبت في نحو ضوارب فلا اجتمع واوان في بدء الكلمة قلبت الأولى همزة فقالوا أواصل . 

و(همزآ) مفعول ثان ب (رد) و(أول) مفعول أول, (وفي بدء) متعلق ب (رد) و(بدء) مصدر مضاف 
إلى المفعول وهو (غير) و(غير) مضاف إلى (شبه) و(شبه) مضاف إلى (ووفي الأشد) والأشد عند سيبويه 
جمع شدة, وقال ابن عباس: الأشد ثلاث وثلاثون سنة. 

ثم انتقل إلى حكم ال همزتين في كلمة واحدة وهي في ذلك على ثلاثة أقسام : ساكنة بعد متحركة» 
ومتحركتان» ومتحركة بعد ساكنة. وقد أشار إلى الأول بقوله : 

4 وَمَدَا آَبِيِلْ ناي امْمْرْيْن مِنْ 2 كِلْمَوَانْ يَسْكُنْ كَاآبِروَائْتَمِنْ 

يعني أنه إذا اجتمع مزتان في كلمة واحدة أولاهما متحركة والأخرى ساكنة وجب إبدال الثانية مدا 
مجانساً لحركة ما قبلهاء فإن كانت فتحة أبدلت ألفاً نحو آثر وآمن أصله أأثر وأأمن مهمزتين» وإن كانت 
كسرة أبدلت ياء نحوإيلاف. وإن كانت ضمة أبدلت واوا نحو أوتمن وأوتي» وفهم منه أن الهمزة الساكنة 
إن لم تكن قبلها همزة أخرى لم يجب إبدالهاء وفهم منه أيضاً أن لولم يكونا في كلمة واحدة لم تجب إبداها 
نحويا قراء اثتواء والمراد بالكلمة أن تكون الهمزتان من بناء الكلمة» فلا يقال عند النحويين في أأنذرتهم 
أنمها من كلمة واحدة لأن الحمزة الأولى همزة الاستفهام فهي منفصلة عن الكلمة. وأما القراء فيجعلون 





وقوله : [قلبت الأولى مزة الخ] أي وجوباً كا يؤخذ من الأمرفي النظم » ووجه وجوب القلب أنه إذا ل 
يقلب اجتمع مثلان في أول الكلمة ولا يمكن الإدغام وذلك إنما سمع في الصحيح في ألفاظ قليلة نحو ددن» 
وإذا قل في الصحيح امتنع وجوده في المعتل, ولم يذكر المكودي مفهوم بدء ومفهومه أن الواوين إذا كانا غير 
مصدرين لا تقلب الأولى وهو كذلك نحوهووي ونووي في النسب إلى هوى ونوى» وني مثال الناظم إشارة 
إلى أن الطالب إذا بلغ إلى هذا المحل ومر بجد واجتهاد فقد وافى وبلغ وأدرك الأمر الأقوى واليد الطولى في 
علم النحو. فالمراد بالأشد الأقوى. 

وقوله : [وقال ابن عباس] أي في قوله تعالى : طإحتى إذا بلغ أشده» . 

(ومداً ابدل ثاني ال همزين من كلمة) الأولى أن يذكر هذا البيت والأبيات الثلاثة بعد متصلة بقوله : 
وافتح ورد الهمزيا الخ | فعل الموضح تنكيتاً عليه. لأن جميع ذلك في إبدال الهمزة حرف علة ولا وجه 
للفصل بإبدال ال همزة من حرف العلة. 

قول المكودي : [نحو آثر] من آثره بكذا يؤثره إذا خصه بأمرء وآمن بفتحها بمعنى أمن بالتشديد, وإغا 
وجب إبدال الثانية حرف علة من غير ندور لأن ال همزة من حروف ال حلق والنطق بها عسي فإذا اجتمعت مع 
أخرى كان النطق بها أعسرء وإنما خص القلب بالثانية لأن العسر حصل بها. 

وقوله : [يا قراء ائتوا] أصل ائتوا قبل اتصال يا قراء به اثتوا مبمزتين الثانية ساكنة تقلب ياء لقوله: 


الإبدال 74۹۴۳ 





ذلك من اجتماع الهمزتين في كلمة وكذلك أيضاً نحو أأتمن فإن الأولى همزة الاستفهام والثانية فاء الفعل . 
و(مدا) مفعول ثان ب (ابدل) و(ثاني ال همزتين) مفعول أول. و(من كلمة) متعلق ب (ابدل) و(ان يسكن) 
شرط حذف جوابه لدلالة ما تقدم عليه. 
ثم انتقل إلى الهمزتين المتحركتين وهي تسعة أنواع لأن الأولى إما مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة» 
والثانية كذلك» والخارج من ضرب ثلاث في ثلاث تسعةء وقد أشار إلى الثانية المفتوحة فقال: 
١‏ - إن فسح الْرَضَمٌ أو ققح قُلِبْ 2 ووا ويا إِنْرَ كر يَنْقَلِبْ 
يعنى أن الهمزة المفتوحة إذا كانت ثانية بعد همزة أخرى لها حالتان: إحداهما تقلب فيها واواً وذلك 
ياء وذلك إذا وقعت بعد كسرة نحو إيم إذا بنيت من أم نحو إصبع بكسر الهمزة وفتح الثالث فتقول فيه 
إأمم فتنقل حركة الميم الأولى للهمزة الساكنة وتدغم الميم في الميم فيصير إأم فتجتمع همزتان الأولى 
مكسورة والثانية مفتوحة فتقلب الثانية ياء فتقول ايم . ثم انتقل إلى المكسورة فقال: 
0١‏ ذُو آلْكَسْر مُظلّقآ كَذَا وَمَايْضَمْ راا ها يكن لظام 
يعني أن الهمزة الثانية إذا كانت مكسورة وجب إبدالها ياء مطلقاً أي بعد مفتوحة أو مكسورة أو 
مضمومة» والحاصل ثلاث صور: 





ومداً أبدل ثاني اهمزين من: كلمة ان يسكن » فلا اتصل به ياقراء حذفت ا همزة الأولى من ائتوا ممرة 
الوصل فاجتمع همزتان : مزة قراء وهمزة ائتوا فاء الكلمة فلا تقلب الثانية لكونهها في كلمتين. 

وقوله : [وكذلك أيضاً في أأتمن] مهمزتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة وأصله قبل دخول همزة 
الاستفهام ائتمن ہمزتین : الأولى همزة وصل مضمومة لأنه ماض مبني للمفعول. والثانية فاء الكلمة ساكنة 
أبدلت الثانية واوا من جنس حركة الهمزة التي قبلهاء فلا دحلت مزة الاستفهام حذفت همزة الوصل 
فرجعت فاء الكلمة الهمزة الساكنة ولا تقلب لكون الهمزتين من كلمتين. 

وقوله : [ومن كلمة متعلق بابدل] الأولى حال من ال همزتين. 

(إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واواآً). قول المكودي : [نحو إيم] بكسر الهمزة وفتح الياء. 

وقوله : [إأمم] بكسر الهمزة الأولى وسكون الثانية وفتح الميم . (فإن قلت): أم المبني منه هذا الوزن 
إغا فيه همزة واحدة وإأمم فيه همزتان. (قلت): أجيب بأنه لما قيل لك زن من الثلاثي الذي هوأم وزن 
الرباعي الذي هو اصبع تعين تضعيف الفاء وهي الهمزة هنا. 

(ذو الكسر مطلقاً كذا). قول كدي : [مضارع أأننته] أشار بهذا إلى أنه مضارع الرباعي وأصله أأنى 
بهمزتين مضمومة فساكنة فنقلت حرك النون للهمزة الساكنة وأدغمت النون في النون ثم قلبت الهمزة 


ا بحت ل ل اي ا يد لل قال 
الأولى: مكسورة بعد فتحة نحو أيمة في جمع امام أصله أأيمة فنقلت حركة الميم إلى الحمزة الساكنة 
:وأدغمت الميم في الميم فصار أأمة فأبدل من المزة الثانية ياء. ۰ 0 
الثانية: مكسورة بعد كسرة نحو إيم في بناء مثل إصبع من أم يكسر الهمزة والياء قتقول فيه أام 
فتفعل به کا فعلت بالذي قبله من نقل وإدغام وقلب. 
الثالث: مكسورة بعد ضمة نحو أين مضارع أأننته أي جعلته يئن ففعل به | قعل في| تقدم . 
"قم قل إلى المضمومة فقال: (وما يضم . واوآ أصر) يعتي أن الهمزة الثانية إذا كانت مضمومة 
قلبت واوا مطلقاً فشمل أيضاً ثلاثة أنواع : مضمومة بعد مفتوحة نحو أوب جمع أب وهو التبات أصله 
أأبب على وزن أفعل فنقلت ضمة الباء إلى الحمزة وأدغمت الباء في الياء ثم قليت الهمزة المضمومة واوا . 
الثاني : مضمومة بعد مضمومة نحوأوم إذا بنيت من آم مثل أبلم . التالت: مضمومة يعد كسرة نحو اوم 
إذا بنيت من أم مثل أصبع بكسر الهمزة وضم التاء فتفعل في ذلك كما فعلت فيا قبله من النقل والإدغام 
والإبدال والقلب. 
والحاصل أن اللهمزة الثانية من المتحركتين تقلب واوآ في خمسة مواضع إذا كانت مضمومة مطلقاً 
فهذه ثلاثة مواضع , أو كانت مفتوحة بعد فتحة أو ضمة وتقلب ياء في أربعة مواضع إذا كانت مكسورة 
مطلقاً فهذه ثلاثة مواضع » أو كانت مفتوحة بعد كسرة وهذا مالم تكن الحمزة الثانية آخر الكلمة» فإن 
كانت آخر الكلمة فقد أشار إليها بقوله: (مالم يكن لفظاً أتم). 
۲ - فَذَاكَ ياه مُطلَقا جا وأؤم ووه وهن في تايه ام 
يعني أن ثاني الهمزتين إذا كان متطرفاً قلب ياء مطلقا فشمل أربعة أنواع : أن يكون بعد فتحة أو 
المكسورة ياء فصار أين وهومن الآنين الذي هو الوجع» وأما إن كان من الثلاني فيجوز فيه وجهان الإيدال 
والتصحيح عملا بقوله بعد وأوم ونحوه وجهين في ثانيه أم . 
(وما يضم واوا أصر). قول المكودي : [نحو أوب جمع أب] مثل فلس وأقلس . 
وقوله : [مثل أبلم] بضم الهمزة وسكون الباء وضم اللام فتقول أؤممء ثم قل نقلت ضمة الميم للهمزة 
الساكنة وأدرغمت الميم في الميم ثم قلبت الهمزة الثانية الساكنة واوآء وأبلم جريد التخل وقيل فرع الشجر 
وقوله: [وهذا مالم الخ] أشار المكودي بهذه التوطئة إلى أن هذا القيد الذي ذكر المصنف عام في 
الهمزتين السابقتين الساكنة والمتحركة . 
وقوله : [آخر الكلمة فإن كانت آخر الكلمة] تبع في التعبير يآخر في الموضعين ظاهر عيارة المصنف 
بأتم» والصواب إبدال آخر في الموضعين بلام كيا ستعرف وجهه ‏ 
(ما لم يكن لفظاً أتم). قول المكودي : [إذا كان متطرفاً] تبع في ذلك أيضاً تعبير المصئف بأتم وهو - 
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بعد ضمة أو بعد كسرة أو بعد سكون: فمثال الأول: إذا بنيت من قرأ مثل جعفر قلت قرأي وأصله قرأ 
بهمزتين قلبت الثانية ياء فصار قرأي تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً . ومثال الثاني : أن تبني من 
قرأ مثل برئن فتقول قرء منقوصاً والأصل قرؤؤ بهمزتين فأبدل من الثانية ياء وكسرت الهمزة التي قبلها 
لتصح الياء فصار قرئي فاستثقلت الضمة في الياء فحذفت وبقي منقوصاً . ومثال الثالث: أن تبني من قرأ 
مثل زبرج فتقول قرء بعد أن تفعل به ما فعلت بالذي قبله وهذا النوع والذي قبله يقدر فيه الرفع والجر 
ويظهر النصب فتقول: هذا قرء ومررت بقرء ورأيت قرئياً وقرئياً. ومثال الراب بع : أن تبني قرأ نحو قمطر 
فتقول قرأى. وهذا النو اع اربع هوالقسم اثالث من أقسام اممزي الاين في كلمة واحدة وهي أن 
تكون الأولى ساكنة والثانية متحركة. 


يوهم أن هذا الحكم:خاص بالهمزة المتطرفة وليس كذلك بل المعتبر كونها لاما سواء كانت متطرفة كسائر أمثلة 
المكودي أو غير متطرفة. كما إذا بنيت من قرأ وزن سفرجل فتقول قرأأأ بثلاث همزات ey‏ 
مفتوحة والثالثة بحسب العوامل ثم تبدل الثانية ياء وتصحح الهمزة الأولى والثالثة وإما وجب إبدال الثانية 
فقط مع أن كل همزةمن الثلاث لام الكلمة لنه إن أدلن الأول يقى اجتاع همزتين وإ أبدن ثالث فكذلك 
فيبقى الثقل بحاله فأبدلنا الثانية وهي لام غير طرف» وتعليل الأزهري غير ظاهر, والناظم والمكودي يوهمان 
أن الذي يقلب ياء الحمزة الأخيرة المتطرفة وليس كذلك لبقاء الثقل» فلوقال المصنف بدل لفظاً لامآ لسلم من 
الام وشمل المتطرفة وغيرها. 

وقوله : : [مثل جعفر قلت قرأى وأصله قرأًأ بهمزتين قلبت الأخيرة ياء فصار قرأى تحركت الياء الخ 
فقلبت ألفاً] يعني ويصير اسماً مقصورآً على وزن سلمى يعرب إعراب المقصور كموسى . 

وقوله : [مثل برئن] على وزن قنفذ وهو الكف مع الأصابع وتحلب الأسد قاله في القاموس» ونص في 
المصباح على أنه بالثاء المثلثة . 

وقوله : [والأصل قرؤ ؤ بهمزتين فأبدل من الثانية ياء وكسرت اهمزة التي قبلها لتصح الياء فصار قرئي 
فاستثقلت الخ] هكذا في بعض : نسخ المكودي المصلحة وهو الصواب» وفي غالب النسخ ما نصه : والأصل 
قرو أو كسر ما قبل الواو وأبدل من الواوياء لاكسار م قبلها فاستثقلت الخ وي تنج نايد اه لوي 
لذكر الواوني الأصل ولا في الحالة الراهنة . 

وقوله : [فتقول قرء] بهمزة واحدة مكسورة كالقاف وأصله قرئيء بهمزتين الأولى مكسورة كالقاف 
فتبدل الثانية ياء لأن الواو لا تقع طرف فيصير قرثي بياء محركة منونة فتقول: استثقلت الضمة على الياء 
فحذفت الضمة فالتقى ساكنان الياء والتنوين فحذفنا الياء لذلك ىا فعل بقاض والزبرج مر أنه السحاب 
الرقيق والذهب» والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها أن القاف في الأولى مضمومة وهنا مكسورة. 

وقوله : [فتقول قرأى] يعني بالياء وأصله قرأأ بمزتين أبدلت الممزة الثانية ياء . 

وقوله : [هو القسم الثالث الخ] أعني أحد الأقسام الثلاثة المذكورة في التوطئة لقوله : ومداً أبدل ثاني 


الخ. 


و اا ابال 


ثم قال: (وأؤم . ونحوه وجهين في ثانيه أم) يعني أن ما اجتمع فيه #مزتان متحركتان وكانت الأولى 
همزة المتكلم في الفعل المضارع جاز فيها التحقيق والقلب فتقول أأمم بمعنى أقصد وأوم» وفهم منه أن 
ذلك جائز أيضاً في نحو أثن مضارع أن إذ لا فرق وسبب ذلك أن الهمزة فيهما كأنها قائمة بنفسها. 

وقوله (أن يفتح) شرط وفاعل (يفتح) ضمير مستتر عائد على الهمزء و(أثر) ظرف متعلق ب (يفتح) 
و(قلب) جواب الشرط» ورواواً) مفعول ثان ل (قلب) وفاعل (ينقلب) ضمير عائد على الهمزة أيضاًء 
و(ياء) حال من فاعل (ينقلب) وهو الضميرء و(إثر كسر) ظرف متعلق بينقلب» و(ذو الكس) مبتدأء 
و(كذا) خبره» و(مطلقاً) حال من الضمير المستتر في الاستقرار العامل في الخبر» و(ما) مفعول أول 
د (أصر) وهي موصولة وصلتها (يضم) ورواواً) مفعول ثان ب (أصر) و(ما) ظرفية مصدرية » .و(لفظاً) 
خبر (يكن) و(أتم) فعل ماض وهو في e‏ النعت ل (لفظاً) و(فذاك) مبتدأ وخبره (جا) و(ياء) حال 
من فاعل (جا) وهو عائد على الحمزء و(أَوْم) مبتدأء و(نحوه) معطوف عليه؛ و(أم) فعل أمر من أم. 
و(وجهين) مفعول ب (أم) والجملة من (أم) ومعموليها خبر (أؤم) ويجوز أن يكون (أَوْم ونحوه) ESSE‏ 
على أنه مفعول بفعل مضمر يفسره (أم) وهو أحسن . ثم قال : 

40 وَيَاءٌ اقل الفا كرا تي أو يناه ضغي راودا افع 





(وأؤم . ونحوه وجهين في ثانيه أم) هذا تقيبد لوجوب قلب الهمزتين المتحركتين كأنه قال: حل وجوب 
القلب في الثانية التحركة على تقصيله البنايق مالم تعن الأولى خمزة التكلم في مضارع غن الثلاتي ولا جاز 
وجهان كا أشار إليه بقوله : وأؤم ونحو الخ . ش 

قول المكودي : [في الفعل المضارع] يعني مضارع الثلاثي , وأما مضارع أننته الرباعي فقد مر في قوله : 
ذو الكسر أنه يجب فيه الإبدال. 

وقوله : [كأنها قائمة بنفسها] ضميرها في كأنها عائد على مزة المضارع أي فكأن الهمزتين من كلمتين 
وهي علة غير ظاهرة, والأولى تعليل المرادي وابن هشام بأنها شبيهة بهمزة الاستفهام . 

وقوله : [وفاعل يفتح] الصواب ونائب فاعل يفتح . وقوله: [وياء حال من فاعل ينقلب] الحق أنه 
مفعول مقدم بينقلب لأن ينقلب مطاوع قلب وقلب متعد إلى اثنين فمطاوعه يتعدى لواحد. 

وقوله : [حال من الضمير المستتر في الاستقرار] الأصح أن الضمير انتقل وسكن في الجار والمجرور أو 
الظرف. 
حينئذ ما لم يكن الهمز الثاني أتم اللفظ والكلمة التى هو فيها . 

(وياء اقلب ألفاً كسراً تلا) حاصل ما ذكره المصنف في إبدال حروف العلة بعضها من بعض أن الألف 
تبدل ياء في موضعين أشار لما هناء والواو تقلب ياء في عشرة مواد ضع ذكر الناظم منها تسعة في مواضع 
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يعني أن الألف يجب قلبها ياء في موضعين: أحدهما أن يعرض كسر ما قبلها كمصابيح في جمع 
مصباح فانقلبت الألف فيه ياء لكسر ما قبلها إذ لا يصح النطق بالألف بعد غير الفتحة . والثاني أن يقع 
قبلها ياء التصغير نحو غزيل في تصغير غزال بإبدال الألف ياء وإدغام ياء التصغير فيها لأن ياء التصغير 
لا تكون إلا ساكنة فلم يمكن النطق بالألف بعدها فردت إلى الياء كا ردت إليها بعد الكسرة. و(ألف) 
مفعول أول ب (اقلب) و(ياء) مفعول ثان. و(كسراً) مفعول ب (تلا) و(تلا) ومعموله في موضع النعت 
ل (ألفاً) و(أوياء تصغير) معطوف على كسراً والتقدير: اقلب ألفاً تلا كسراً أو تلا ياء تصغيرياء. ثم 
قال: (بواو ذا افعلا). ٠‏ 
04 - في اجر اوقل تا انيثأ زِيَادَيَ فغلانَ ذَا أِضا روا 
يعنى أنه يفعل بالواو الواقعة آخرء إما فعل بالألف من إبداها ياء لكسر ما قبلهاء أو لمجيئها بعد ياء 
التصغير, فالأول نحو: رضي وقوي أصلهم| رضو وقوو لأنما من الرضوان والقوة» ولكنه لما كسر ما قبل 
الواو وكانت لتطرفها معرضة لسكون الوقف عومات عا يقتضيه السكون من وجوت إبدالها ياء وضلا 
للخفة.. والثاني نحو: جرى في تصغير جرو فأصله جريو فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواوياء وأدغمت فيها ياء التصغير. 


مختلفة» وسيأتي أن الموضع العاشر يؤخذ من كلامه بالأحرى وتبدل الواومن ا واحدة أشار لها 
الناظم بقوله: ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف» وتبدل الواو من الياء في أربع مسائل ذكر الناظم منها 
ثلاثة في قوله : ويا كموقن, وفي قوله : وواواً اثر الضم رد اليامتى الخ > مع قوله : من لام فعلى الخ . والرابعة 
هي مفهوم وصفاً من قوله : وإن تكن عيناً لفعلى وصفاً. ومفهومه أن فعلى إذا كان اسماً وجب قلب الياء واواً 
نحو طوبى وتبدل الألف من أختيها الواو والياء فيها أشار له بقوله: من واو أوياء بتحريك أصل الخ . 

قول ا مكودي : [ني موضع النعت لألفا] هذا هو الصواب وفي بعض النسخ نعت لكسراً وهي فاسدة. 
وقوله : [وأو ياء تصغير معطوف على كسر] وهو الصواب وفي بعض النسخ معطوف على ألفا بدل كسر وهو 

(بواوذا افعلا. في آخر) هذا هو الموضع الأول من المواضع العشرة التي تبدل فيها الواوياء. 

قول كدي : [وكانت لتطرفها الخ] هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل له ان الواو في رضو وقو. 
وقيل القلب متعصبة بالحركة وما قبلها متحرك فا موجب قلبهاء فأجاب بأنها لما كانت الواو تسكن للوقف 
نزلت الآن منزلة الساكنة فبطلت قوتها. 

وقوله : [توصلاً للخفة] يوجد في بعض النسخ ما نصه : والثاني نحوجري في تصغير جر و وأصله جريو 
فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء وأدغمت فيها وفهم الخ ويوجد في بعض 
النسخ اتصال. وفهم بقوله توصل للخفة لكن المناسب لقوله أول التقرير لكسر ما قبلها أو لمجيئها بعد ياء 
التصغير النسخة الأولى التي فيها الزيادة» وكلام المصنف شامل لهذه الصورة الثانية لكن تكون نوع تكرار مع 
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وفهم من قوله (في آخر) أنها لوكاتت غير آخر لم تبدل نحو: عوض وحول» ولا كانت تاء التأنيث 
وزيادتا فعلان زائدتين على بنية الكلمة وكانا في حكم المنفصل لم يمنعا من الإعلال وعلى ذلك نبه بقوله : 
(أو قبل تا التأنيث أو زيادتي فعلان) فمثال ما لحقته تاء التأنيث فأعل شجية أصله شجرة لأنه من الشجو 
فقلبت واوه ياء لكونها متطرفة ولم يعتد بالتاء» ومثال ما لحقته زيادتا فعلان أن تبني من الغزو مثل ضربان 
فتقول غزيان فأعل أيضاً لعدم الإعداد بالألف والنون. و(ذا) إشارة إلى الإعلال المذكور وهو مفعول 
ب (افعلا) و(بواو) و(ني آخر) متعلقلان ب (أفعلا) و(أو قبل) معطوف على (ني آخر) و(زيادتي فعلان) 
معطوف على تاء التأنيث . ع الى (ذا أيضاً رأوا) . 

6 في مَضْدَرٍ ألْعْمَل عَيْنا وَالْفِعَلُ لشي نا قن القن 

يعنى أن ما كان من مصدر الفعل المعتل العين بعدها ألف وجب إعلاله , وما كان منه على فعل بغير 

ألف فالغالب في عينه التصحيح , وشمل المعتل الثلائي نحو قام قياماء والمزيد نحو انقاد انقيادآ واحترز 


قوله فيم| سيأتي : إن يسكن السابق من واو وياء الخ ولعله لأجل كونها تكراراً لم يذكرها الموضح وأسقطها 
المكودي على ما في غالب النسخ . 

(أو قبل تا التأنيث)» قول المكودي : [لأنه من الشجو] أي الذي هو الحزن لأن المراد بالشجية 
الطبيعة . 

وقوله: [مثل ضربان] بفتح الضاد وكسر الراء وهي دويبة صغيرة منتنة الرائحة قيل هي التي تقول ها 
العامة الخنفساء . (تنبيه) : قال أبو إسحاق الشاطبى : أغفل المصنف باب ميزان من هذا الكتاب وهو أنه مهما 
وقعت واو ساكنة إثر كسرة إلا وتقلب ياء وهي المسألة الخامسة عند الموضح فتكون ألفية ابن مالك مفتقرة إلى 
بیت ابن معطي ونصه : 

والواو إن يسكن وما قبل انكسر فاقلبه ياء نحوميزان اشتهر 

قال أبو عبد الله الصغير: الحق أنه مستفاد من قوله بواوذا افعلا في آخر من باب أحرى لأن الواوإنها ‏ ' 
أبدلت في رضي ياء لما يعرض لا من سكون الوقف ف]| ظنك بلازمة السكون» وقال بعض : هو مأخوذ من 
قوله : وياء كموقن بذا ها اعترف لأنه ضده والعلة في موقن وقوع الياء ساكنة إثر ضمة» وفي ميزان واو ساكنة 
ار کر ا ر افا كل ضما + ول کل ی ا ر ی ا ی و الوا 

ياء فلم تبق على الناظم . 

وقوله : وبوا ووي آخر تمان الخ] اطق ان في خر متعلق حذوف نمت لاوتقدیر بوارواع فی 
آخر. 

(ذا أيضاً رأوا. في مصدر) هذا هو الوضع الثاني من المواضع التي يجب فيها إبدال الواوياء. 

قول المكودي : [يعني ان ما كان من مصدر الخ] الحق في العبارة أن يقول يعني أنه يجب قلب الواوياء 
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بالمغتل العين من الفعل الصحيح العين نحو لاوذ لواذآ فإنه لا يعل لكون فعله غير معل . وفهم اشتراط 
الألف بعد العين من قوله: : (والفعلٍ منه صحيح غالباً) لأن سيب التصحيح عدم الألف فالغالب في نحو 
فعل عدم التصحيح تحوحال حولاء وعاد المريض عوداً . و(ذا) إشارة إلى الإعلال المذكور وهو مفعول 
ب (رأوا) و(قي مصدر) في موضوع المفعول الثاني ل(رأوا) وأطلق المعتل على المعل فإن المعتل أعم من 
المعل وهوعلى حذقف الموصوف والتقدير في مصدر الفعل المعل. و(عيناً) تمييز» و(الفعل) مبتدأء و(منه) 
في موضع ال حال من الفعل. و(صحيح) خبر الفعل. و(غالباً) حال من الضمير في (صحيح). ثم اعلم 
أن جمع ما سكنت عينه من الثلائي نحوثوب أو اعتلت نحو دار على ثلاثة أقسام : فعال وفعلة وفعل» وقد 
أشار إلى الأول بقوله: 





أيضاً في مصدر الفعل الذي أعلت عينه بشرط أن يكون بعد العين في المصدر ألف. وهذا الشرط يدل عليه 
قوله : والفعل منه صحيح غالب ويقي على الناظم شرط آخر وهو أن يكون ما قبل العين في المصدر مكسوراً 
كا في تثيل المكودي بقياماً وانقياداً أصلهما قواماً وانقواداً بالواو فيهها . 
وقوله: [عن : التعل ابيع الفين تحتو لأوذ اوا ل ان : إقد يعلم الله ابن N E‏ 
يشعر به والذهاب من مجلسه عليه الصلاة والسلام بغير إذنه 7 وأولوا ملا بملاوذاً لأن لواذاً ل 
SS‏ : واحترز 
با لعل الخ بدون تاء ليخرج نحو لواذآء وأما لواذآ أيضاً فهو معتل لكنه غير معل.. ويمكن الجواب بأنه تبع 
تعير الناظم وسيقول: وأطلق المعتل على المعل وهذا على نسخة المكودي معتل في النظم بالثاء وفي بعض 
ومفهومه أنه قد جاء الإعلال والقلب من دون ألف بعد العين لكن ذلك غير غالب» ونه قراءة نافع وان 
عامر قوله تعالى في سورة التساء: التي جعل الله لكم فا الأصل قوماً بالواو» ومفهوم القيد الذي بقي على 
الناظم وهو كسر ما قبل العين إذا كان غير مكسور فلا يعل نحو راح رواحاً فلا تقلب الواو لعدم كسر الراء 
وإن أعل الفعل ووقعت الآلف بعد العين. 
: ووه إو في موشع الخال شن الفعل ] يلوم خليه نيان الحال من المجد والشهود أن عامل الخال عن 
المستتر في صحيح القاعل به العائد على القعل. 
وقوله : [وغالباً حال من الضمير في صحيح] لا معنى له لأن ضمير صحيخ الفعل فيصير التقدير حال 
كون الفعل صحيحاًء والصحيح أنه حال من التصحيح يقت ومو يه 
الخاقض ‏ 
وقوله في التوطثة : [أو اعتلت] الأولى التعبير بأعلت بدل اعتلت: 
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٩‏ وَجْمُعُ ذِي عَيِنْ أعِلّ أو سَكَنْ فَاسْكُمْ بذَا الإتملآل فِيهٍحَيْتْ عَنْ 
يعني أن جمع المفرد المعل من جمع الثلاثي المعتل العين أو الساكنها يحكم له بالإعلال المذكور وهو 
قلب الواوياء نحو: دار وديار وثوب وئیاب» فالإشارة بذا إلى الإعلال السابق في الفعل المعل 00 
قوله (وجمع) أن ما كان على فعال من المفرد لا يعل نحو: صوان وصوار. وفهم من قوله (أعل وسكن) أن 
عين المفرد إذا لم يعل ولم يسكن لم يعل الجمع نحو: طويل وطوال. ويجوز رفع (جمع) على أنه مبتدأ والخبر 
في قوله (فاحكم) ويجوز نصبه بفعل مضمر يفسره (احكم) و(جمع) مصدر مضاف إلى المفعول. و(أعل أو 
سكن) في موضع النعت ل (عين) ومعنى (عن) ظهر وعرض . ثم انتقل إلى الثاني والثالث بقوله : 
/41؟ - وَصَححُوا فِعَلَهَ وف ففِعَل وَجَهَانِ وَالإِمَلالَ أولى کاش 
يعني أن جمع ما أعل عينه أو سكن إذا كان على وزن فعلة وجب تصحيحه لعدم الألف ولحاق التاء 





(وجمع ذي عين أعل أو سكن) هذا هو الموضع الثالث من المواضع التي تبدل فيها الواو ياء . 

قول المكودي : [نحو دار وديار وثوب وثياب الخ] أصل دار المفرد دور بفتح الواو وأصل ديار وثياب 
لجمع دار وثُواب» لكن لما كان ما قبل الواو مكسوراً في الجمع وكانت الواو في المفرد معلة أو ساكنة ضعفت 
فسلطت الكسرة عليها وقوى تسلطها وجود الألف بعد الواو. 

وقوله : [وصوار] بالراء آخراً وفي صاده وجهان: الضم كغراب والكسر ككتاب والصوار القطيع 
والجماعة من البقر والرائحة الطيبة والقليل من المسك كا في القاموس . 

وقوله : [والخبر في قوله فاحكم] وتكون الفاء حينئذ زائدة على غير مذهب سيبويه لأن الفاء لا تزاد 
عنده في الخبر في نحوهذا ولذا قال في قول القائل :'وقائلة خولان فانكح فتاتهم . أن خولان خب رلمحذوف أي 
هذه خولان» وجعل فانكح مستأنفاً وم يجعله خبراً . 

وقوله : [يفسره احكم] أي يفسره من معناه لا من لفظه والتقدير: أعل جمع ذي عين الخ والفاء أيضاً 
زائدة ولا يصح جعلها شرطية وإن قاله الشاطبي› وجعل التقدير: مهما يكن من شيء فاحكم بذا الإعلال 
فيه لأن الفاء جواب الشرط لها الصدارة فتمنع ما بعدها أن يعمل فيا قبلها وما لا يعمل لا يفسر عاملا . 

وقوله : : [وجمع مصدر الخ] فيه نظر لأن المراد بالجمع اللفظ المقابل للمفرد ول یرد به مصدر جمع لأن 
المصدر معنى من المعاني ولا يحكم على المعنى بالإعلال ولا غيره. 

(وصححوا فعلة). قول المكودي : [لعدم الألف ولحاق التاء الخ] كل من عدم الألف ولحاق التاء علة 
لنيء ء خاص وجواب عن سؤال مقدر كأنه قيل للمكودي : ل يجب الإعلال في فعلة؟ فأجاب بقوله : لعدم 
ا ا ا ثم يرد 
سؤال ثان يقال حيث لم يجب الإعلال فلم لم يجر؟ فأجاب بقوله : للحاق التاء الخ وبيانه أنه انضم إلى عدم 
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إذ بها بعد عن الطرف وذلك نحو: عود وعودة وزوج وزوجةء وإذا كان على وزن فعل جاز فيه وجهان : 
التصحيح والإعلالء والإعلال أولى نحو: حيلة وحيل وقيمة وقيم لقربه من الطرف» وجاء أيضاً غير 
معل نحو: حاجة وحوج. ومن هذا البيت فهم أن الجمع الذي يجب إعلاله في البيت الذي قبله يكون 
فيه الألف بعد الواو لكونه نطق في هذا البيت بفعل وبفعلة وبغير ألف» فعلم أن ما سواهما وهو الأول 
بالألف. و(فعلة) مفعول ب (صححوا) والواو في (صححوا) عائد على العرب. و(وجهان) مبتدأ والخبر 
في المجرور قبله» و(والإعلال أولى) جملة من مبتدأ وخبر. ثم قال : 
06 وَآلْوَاوُ لآمآ بَعْدَ قح يَاالْقَلَنْ اغمان يُرصيان ووب 

يعني الواو إذا كانت لام الكلمة وكانت رابعة فصاعداً وقبلها فتحة وجب قلبها ياء؛ وشمل قوله 
(لاماً) ما كانت الواو فيه متطرفة كا مثل أو بعدها تاء التأنيث نحو المعطاة ومثل ذلك بقوله (كالمعطيان 
يرضيان) فالمعطيان أصله المعطوان لأنه من عطى يعطو إذا أخذ لكن لما صارت رابعة قلبت ياء با لحمل 


موجب الإعلال تحصين الواو ببعدها من الطرف بسبب هاء التأنيث وكان ينبغي للمكودي أن يؤخر العلة عن 
المثالين . ْ 

وقوله : [نحو عود] بفتح العين المهملة وهو امسن من الإبل الذي جاوز في السن البازل» والبازل هو 
الذي له سبع سنين قاله في التصريح › والذي في القاموس أن البازل هو الذي دخل في السنة التاسعة . 

وقوله : [وزوج وزوجة] الزوج ثوب يجعل على الودج والهودج القبة التي تجعل من خشب أو أعواد 
على الإبل لركوب النساءء وأما الزوج الذي هو البعل فجمعه أزواج. 

وقوله : [نحو حاجة وحوج] جعل الموضح هذا شاذاً تنكيتاً على الناظم» فإن تعبيره بأولى يقتضي أن 
التصحيح مطرد إلا أنه غير أولى وليس كذلك بل هو شاذء وقد اعترض على الناظم بأنه فرق بين فعلة وفعل 
مع أن الإعلال فيهم| واجب إذا وجدت الألف ووجوب تركه إذا م توجد الألف ولذا قال الموضح : وهذا 
الموضع ليس محرراً في الخلاصة . 

(والواو لاما بعد فتح يا انقلب) هذا هو الموضع الرابع من المواضع التي يجب فيها قلب الواو ياء . 

قول المكودي : [وكانت رابعة فصاعداً] قيل هذا الشرط مأخوذ من المصنف لأن الكاف في كالمعطيان 
اسم بمعنى مثل مفعول مطلق والتقدير: انقلب انقلاباً مثل الانقلاب في المعطيان» وأما يرضيان فالأخذ منه 
مبني على الاعتداد بحرف المضارعة . 

وقوله : [كها مثل] هذا سهو منه رحمه الله لأن الناظم لم يمثل للمتطرفة أصل لأن بعد الواو في مثاليه 
الألف والنون وثما ألزم للكلمة من تاء التأنيث كا سيقوله المكودي في قول الناظم كياء بان من رمى كمقدرة . 

وقوله : [نحو المعطاة] أصله المعطوة أبدلت الواوياء عملا بما هنا فصار المعطية ثم قد نقلت حركة الياء 
وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فصار المعطاة. 


حاشية ابن حمدون ج۲ ماه 


۴ کڪ ا ا ل س د الاتذال 


على اسم الفاعل وهو المعطي-لأن ني اسم الفاعل موجب القلب وهو انكسار ما قبل الواو وليس ذلك في 
اسم المفعول فحمل عليه. و(يرضيان) أصله يرضوان لأنه من الرضوان لكن قلبت الواو فيه ياء بالحمل 
على فعل المفعول وهو رضي لوجود موجب القلب فيه. وفهم من التمثيل أن ذلك يكون في الأسماء 
والأفعال. و(الواو) مبتدأ وخبره (انقلب) و(لامآ) حال من الضمير المستتر في (انقلب) و(يا) حال أيضاً 
من ذلك الضمير المستتر في انقلب. و(بعد) متعلق بانقلب. ثم قال: (ووجب). 

4 إِبْذدَالُ وَاوِبَعْدَ ضَمْ مِنْ أل وَيَاكُمُوقنٍ ا 





وقوله : [وهو المعطى] قد اضطرب كلام المكودي فجعل أولاً المعطيان في النظم اسم مفعول من 
الثلائي الذي هو عطا يعطو وحمله ثانياً على المعطي الذي هو اسم الفاعل من أعطى الرباعي, والحق ما 
اقتضاه كلامه آخراً من كون المعطيان في النظم اسم مفعول من أعطى الرباعي الذي هو معط وأصله معطو 
بواو إثر كسرة قلبت ياء لقوله فيا مر بواوذا افعلا في آخرء ولا يصح أن يكون المعطيان في النظم من عطا 
الثلاثي لأن اسم المفعول من الثلاڻي الذي عين الكلمة فيه مفتوحة ى| هنا يجب فيه التصحيح على الأجود 
الآتي في قوله: وصحح المفعول من نحو عداء يقال ي ا الفعول عن غطا الثلاني ,مقطاو وأمله معطوق 
بواوين لقوله : وفي اسم مفعول الثلاثي اطرد. زنة مفعول. فاجتمع واوان واو مفعول ولام الكلمة أدغمنا 
أحدهما في الآخر ولا يعل بل يقال المعطوان بالواو وهو في النظم معل فدل على أنه من الرباعي» وإن كانت 
علة القلب موجودة أيضاً في اسم الفاعل من الثلائي الذي هو عطا لكن لا يحمل اسم مفعوله عليه في 
الأجود. وأصل عطا عطو بالواو وقلبت ياء لقوله بواوذا افعلا في آخر فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت 
فالتقى ساكنان حذفنا الياء لذلك. وعاط معناه أخذ. ومعط معناه دافع وياذل. ولهذا يقال: الله معط ولا 
يقال عاط وقول العامة عاط جهل منهم . 


وقوله : [وهو رضى] الأولى كا في المعرب وابن عقيلء وظاهر الأشموني أن يرضيان في الناظم بضم 
الياء مبني للمفعول من أرضى الرباعي فيكون محمولاً على المضارع المبني للفاعل وهويرضى بضم الياء حرف 
المضارعة فيكون الفرع الذي هو مبني للمفعول محمولاً على لار الذي هو المبني للفاعل. وأما عل م في 
المكودي فيكون المضارع محمولاً على الماضي والفرع عملا على الفرع ولا يناسب. 

وقوله : [ويا حال من ذلك الضمير] الصواب أنه مفعول بانقلب لأنه کا مر مطاوع قلب المتعدي 
لاثنين فيتعدى هو لواحد. 

(ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف) قد مر في التحصيل أنه يجب إبدال الألف واوا في موضع واحد 
وعليه تكلم هناء لكن المناسب أن يذكرها عقب قوله : وياء اقلب ألفاً الخ . أو يؤخر هذه المسألة إلى أن يفرغ 
من المسائل التي تېدل الواو فيه ياء کا فعل الموضح› ولا وجه للفصل بهذا مع ما بعده» وفي كلامه تقديم 
تأخيربه يفهم امن والأصل ووجب إبدال واومن ألف وافعة بعد ضم وفيه تضمين إذ وجب من آخر بيت 
وفاعله أول بيت آخر. 


الإبدال 4 





يعني أنه يجب إبدال الواو من الألف إذا انضم ما قبلهاء فإن كانت في موضع يجب فيه تحريكها 
حرکت نحو: ضویرب في تصغیر ضارب» وإن کانت في موضع یجب سکونا فیه سکنت نحو: ضورب 
: في ضارب . 
ثم قال: : (ويا كموقن بذا لها اعترف) يعني أنه بحب إبدال الياء واوا كما في موقن اسم فاعل من 
أيقن أصله ميقن فأبدلت الياء فيه واوا لانضمام ما قبلهاء و فهم من هذا المثال كون الياء المبدلة ساكنة فلو 
كانت متحركة لم تبدل نحو: زييد و هيام » و فهم منه أيضاً كون الياء مفردة فلوكانت مدغمة لم تبدل نحو 
حيض» و فهم منه أيضاً كون الياء في المفرد فلو كان ما فيه الياء الساكنة بعد ضمة جمعا فقد أشار إليه 
بقوله : 
وَيُكسرٌ ألَفمٌ في تمع كم يُفَالْجِيمْعِنْدَتمْعْامْيَع 
يعني أنه إذا وقعت الياء الساكنة بعد ضمة في الجمع نحوهيم في جمع أهيم قلبت الضمة التي قبل 
لياه كبر اميخ اليا في اة هب تجو اجر و حرو فا | تقلب الياء واوا لأجل الضنة كي قلبيت 


قول المكودي : [نحو ضويرب في ضارب] أي في تصغير ضارب كذلك يوجد في بعض النسخ وإنما 
قلبت لأنها اني المصغر وثاني المصغر لا يكون إلا محركاً وهي لا تقبل الحركة» وقلبت واوا خصوصاً مناسبة 
للضمة لأن أول المصغر لا يكون إلا مضموماً ومحل كونها تقلب واوا إذ لم يكن أصلها ياء وإلا وجب قلبها ياء 
نحوناب للمسن من الإبل فتقول في تصغيره نييب» هذا حاصل ما قالوا والصواب حذف مسألة التصغيرمن 
هنا للزوم التكرار مع ما مر لأن الألف إن كانت أصلية نحوناب فقد مرفي التصغير: واردد لأصل ثانياً الخ 
وإن كانت زائدة فقد مر فيه في قوله : والألف الثاني المزيد يجعل . واوا . 

وقوله : [نحو ضورب] أي البني للمفعول في ضارب البني للفاعل وإنغا قلب الألف لأن ما قبله 
لا يكون إلا مفتوحاً وقد آل أمره إلى أن وقع بعد ضمة وقلب واوا خصوصاً مناسبة للضمة . 

(ويا كموقن بذا لها اعترف) قد مر في التحصيل أنه يجب إبدال الياء واوا في أربعة مواضع هذا أوها. 
قول المكودي : [نحو زييد وهيام] زييد تصغير زيد وهيام بضم الماء وتخفيف الميم العطش الشديد» واهيام 
من العشق ما يصيب الإنسان حتى يذهل عن عقله كالجنون, والهيام يصيب الإبل فتهيم على وجه الأرض ولا 
ترعى . 

وقوله: [نحو حيض] مثله في المرادي والتوضيح واعترض الأزهري بأنه جمع والكلام في المفرد. 
والصواب التمثيل بنحو بناء مثل حماض من البيع فتقول بياع بالیاءء وأجيب بأن شرط الإفراد لم يذكر إلى 
الآنء والصواب أن الاعتراض غير وارد من أصله لأنه مبني على أن حيض جمع والصواب أنه هنا مفرد. ففي 
القاموس أنه يطلق على جبل بالطائف وفي الجوهري اسم قرية بالطائف. 

(ويكسر المضموم في جمع) هيم في النظم مأخوذ من الهيام وقد علمت قريباً معناه. 


غم الإبدال 





في المفرد نحو موقن لأن الجمع أثقل من المفرد فكان أحق بمزيد التخفيف و إبدال فاعل بوجب وهو مصدر 
مضاف إلى المفعول. و(من الف ويا) مبتدأ مضاف إلى (كموقن) وخبره (اعترف) ويجوز أن يكون مفعولا 
بمضمر يفسره (اعترف) و(ذا) إشارة إلى الإعلال المذكور. و(المضموم) مرفوع ب (يكسر) و(في جمع) 
متعلق ب (يكسر). ثم قال: 
0١‏ وواواً ال لفت زد اليا مق أَلْفِيَ لآم فغل أوْمِنْ قَبْل نَا 
يعني أن الياء المتحركة تبدل بعد الضمة واوا في ثلاثة مواضع : 
أحدها: أن تكون (لام فعل) نحو قضو أصله قضى لأنه من قضى يقضي» ونمبولأنه من النهية وهو 


العقل. 
الثاني : أن تكون (لام) اسم مبني على التأنيث بالتاء نحومرموة مثل مقدرة من رمى وهو المنبه عليه 
بقوله : 


-كك ا ا 2 

قول المكودي : [لأن الجمع أثقل من المفرد] يعني والكسرة أخف من الضمة والياء أخف من الواو 
فأعطينا الخفيف للثقيل ليقع التعادل بينهها. 

وقوله : [يفسره اعترف] لا يصح تفسيره من لفظه وإِئما يفسر من معنا والتقدير أعل يا كموقن 
اعترف لها بذا الإعلال. وفائدة التقيبد بالاعتراف أي الإقرار موافقة ما للأخفش ومخالفة ما للخليل وسيبويه 
القائلين بعدم الإعلال في الياء إن كانت عين الكلمة. كما إذا بنيت من البياض مثل قفل فقلت بيض بضم 
الأول وسكون الياء فتقلب الضمة كسرة لا غي وقال الأخفش يعل وإياه تبع الناظم فيكون المصنف شاملا 
لصورتين: لكون الياء فاء الكلمة كموقن فهذه تعل من غير خحلاف» ولصورة أخرى وهي كون الياء عين 
الكلمة وفيها خلاف. وقد علمت أن المصنف جوز الإعلال فيها تبعاً للأخفش . 

قول المكودي : [في ثلاثة مواضع] مثله في الأشموني لكن قياس ما مر في قوله بواوذا أفعلا في آخر أو 
قبل تا التأنيث أو زيادتي فعلان من جعل الأشياء الثلاثة موضعاً واحداً أن تكون الثلاثة هنا موضعاً واحداً 
وتكون اللام آخراً حقيقة أو حكما . 

وقوله : [ نحو قضو] يقال قضو الرجل إذا تعجب من شدة معرفته للقضاء والحكم فمعناه ما أقضاه وما 
أحكمه . 

وقوله : [ونجو] يقال أيضاً نبو الرجل إذا تعجب من كثرة عقله فمعناه ما أنهاه وما أعقلهى وقضو ونهو 
من أفعال التعجب وقد مر: واجعل فعلا. من ذي ثلاثة كنعم مسجلاء ولم يجىء في الفعل المتصرف إلا 
شذوذاً. ٠‏ 

وقوله: [نحو مرموة] الأظهر أن لو قال كا إذا بنيت من الرمي مثل مقدرة فتقول مرموة أصله مرمية 
بالياء قلبت واوآ لكونها لاما مع ضم ما قبلهاء والكلمة مبنية على التاء أول مرة. 


الافزال لاي سر e‏ 
7 كَنَاءٍ بَانِمِنْ رَمَى كَمَقَدُرَهُْ كذَا إِذَا كَسَبَعَانَ صَيْرَهُ 

وفهم من المثال لزوم التاء لأن (مقدرة) لا يتجرد من التاء» فلو كانت التاء عارضة أبدلت الضمة 
كسرة وسلمت الياء كا يجب ذلك من التجرد نحو توان مصدر توانى أصله توانى على وزن تفاعل لأنه نظير 
تدارك فأبدلت الضمة فيه كسرة ولم يبدلوا الياء واواً لأنه ليس في الأسماء المتمكنة ما آخره واو قبلها ضمة 
لازمة» فلو لحقته الياء بقي على إعلاله لعروض التاء بقي نحو توانية . 

الثالث: أن تبني من الرمي نحو سبعان اسم مكان فتقول رموان لأن الألف والنون لازمتان لهذا 
فلم يحكم لما بحكم المتطرف لأنب|ألزم للكلمة من تاء التأنيث وهو المنبه عليه بقوله: (كذا إذا كسبعان 
صيره) أي كذاك يعل بالقلب إذا صيره الباني من الرمي مثل سبعان. و(رد) فعل أمرءٍ و(اليا) مفعول 
أول» و(واواً) مفعول ثان» و(اثر) ظرف متعلق ب (رد) ويجوز أن يكون (رد) فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول 
و(اليا) مرفوع بهء و(متى ألفي) شرط, و(لام) فعل مفعول ٿان ب (ألفي) وفي (ألفي) ضمير مستتر هو 
المفعول الأول وهوعائد على (اليا) و(أومن قبل) معطوف على (لام فعل) و(تاء) مضاف إلى (بان) والباني 
هوالذي يصوغ هذا البناء وإنما أضيفت إليه التاء للملابسة بين الكلمة التي فيها التاء والباني» و(من 
رمى ) متعلق ب (بان) وكذلك كمقدرة» وركذا) متعلق ب (صيره) والاء في (صيره) عائدة على لفظ الرمي 
المفهوم من (رمى) وفى (صيره) ضمير مستتر عائد على (بان) ثم قال: 





(كتاء بان من رمى كمقدرة), قول المكودي : [لزوم التاء لأن مقدرة الخ] لهذا قال الشاطبي في قوله : 
كتاء في موضع الصفة لناء كأنه قال: أو من قبل تاء هذه صفتهاء فالمثال حينئذ فيه تقييد لكونها في مثال لم 
يسمع له مذكر. 

وقوله : [فأبدلت فيه الضمة] أي ضمة النون كسرة يعني ثم استثقلت الضمة أو الكسرة على الياء 
فحذفت فالتقى ساكنان حذفنا الياء لذلك» وأما في النصب فتظهر الفتحة فهو اسم منقوص . 

وقوله : [لعروض التاء] فيقدر بناء الكلمة سابقاً على التذكير وتقلب الضمة كسرة قبل التاء فيبقى على 
حاله بعد التاء لعروضهاء والجمهور على عدم الاعتداد بالعارض» وسبعان في النظم بفتح النون على لغة من 
أجرى المثنى المسمى به مجرى سلمان, ولا يجوز كسر النون على أنه مثنى حقيقة وإلا قال كسبعين بالياء إلا على 
لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال كلها ويعربه بالحركات الظاهرة على النون. 

قول المكودي : [أو من قبل معطوف على لام فعل] الحق أنه يتعلق بمحذوف صفة لمحذوف معطوف 
على فعل فقط مدخول للام والتقدير: أولام اسم واقع من قبل تا. 

وقوله : [وكذلك كمقدرة] الحق أن الكاف اسمية بمعنى مثل مفعول بيان اسم فاعل من بنى يبنى . 
وقوله : [وكذا متعلق بصيره] الأول أنه مفعول مطلق عامله محذوف دل عليه رد في البيت الذي قبله والتقدير: 
ورد الياء رداً مثل الرد السابق إذا صير الباني لفظ الرمي مثل سبعان . 


او ا ا ا س ي دل 


کک ا ل نا اة ا ن بای 

يعني إذا كانت الياء المضموم ما قبلها عيناً لوصف على وزن فعلى جاز أن تبدل الضمة كسرة و 
تصحح الياء وأن تبقى الضمة وتبدل الياء واواً الأجل الضمة فتقول في أنثى الأكيس والأضيق كوسى 
وكيسى وضوقى وضيقى . . وفهم من قوله (وصفاً) أنها إذا كانت عيناً لفعلى اسم لم يجز فيها الوجهان بل 
. يلزم قلب الياء واوا على الأصح نحو طوب بمعنى طيبة» و(إن تكن) شرطاًء و(عيناً) خبر (تكن) و(لفعلى) 
متعلق ب (تكن) و(وصفاً) حال من (فعلى) و(ذاك) مبتدأ خبره (يلفى) و(بالوجهين) في موضع چ 
الثاني ب (يلفى) و(عنهم) متعلق بيلفى . 


دمن لام فل اسما أن الرار دل ب با نرق غا ةا ادن 
يعنى أن الياء تبدل غالباً واوا إذا كانت لامآ لفعلى اسماً بفتح الفاء وسكون العين نحو شروی 
وفتوى وتقوى والأصل فيها شريا وفتيا وتقياء وإنما قلبت الياء واوا وإن لم يكن لقلبها موجب فرقاً بين 


دار نی ردا ل اخ ْ 
لشجرة فيها يسير الراكب في ظلها خمسماثة عام وفي التنزيل: طوبى لهم وقرىء طيبى هم وقد اعترض 
الموضح وغيره كلام الناظم بما حاصله أن الناظم جوز الوجهين في الوصف مع أن الوصف إن كان غير جار 
مجرى الأسماء فليس فيه إلا التصحيح نحو ضيزى من قوله تعالى: «إقسمة ضيزى4 أي مائلة عن الحق. 
وأصلها ضيزى بضم الضاد فكسرت 0 يجوز الوجهان إن كان الوصف جارياً مجرى الأسماء 
فليس فيه إلا الإعلال نحو ضوقى وكوسى أنثى الأضيق والأكيس» ولا يجوز ضيقى وكيسى بكسر الأول 
وتصحيح الياء حلاف ما في النظم» وأما إن كان اسماً أصالة نحو طوبى فيجب القلب كا يؤخذ من الناظم 
ولا إشكال. وقد أصلح بعضهم النظم بقوله: 

وإن تكن عيناً لفعلى اسماً قلب حتماً وفي الصفات ذا القلب سلب 

وقوله:. [ولفعلى متعلق بتكن] هذا مبني على جواز التعلق بالأفعال الناقصة, والأولى أنه متعلق . 
بمحذوف نعتاً لعيناً أي عيناً كائنة لفعلى . 





فصل 
(من لام فعلى اسماً). قول المكودي : [والأصل فيها شريا خا لأنها من شريت وفتيت وتقيت» 
والشروى ع د 


فصل ۸۰۷ 
الاسم والصفة. وفهم من قوله (اسمآً) أنها إذا كانت وصفاً لا تبدل نحو خزيا وصدياء وأشار بقوله 
(غالباً) إلى ما جاء من ذلك غير مبدل نحو: ريا للرائحة» وطغيا لولد البقرة الوحشية» و(الواو) فاعل 
ب (أق) و(بدل) حال وهو مضاف إلى یاء» ورذا) فاعل ب (جا) و(البدل) نعت ل (ذا) و(غالب) حال من 
(ذا). ثم قال: 
6 بِالْمَكُس جَاءً لآم فُمَلَ وَضْمَا وَكُوْنُ فُصْرَى نايرا لآ تحفى 

يعني أن لام (فعلى) بضم الفاء إذا كانت واوا أبدلت ياء نحودنيا وعليا أصلهم| دنوا وعلوا لأا من 
الدنو والعلى وإغا أبدلت أيضاً فرقاً بين الاسم والصفة, وفهم من قوله (وصفاً) أنها إذا كانت في الاسم 
لم تبدل نحو خروى اسم موضع» وأشار بقوله (وكون قصوى نادرآ) إلى لغة الحجازيين في (قصوى) 
والقياس فيه قصيا لأنه من باب دنيا وعلياء وبنو تميم يقولون قصيا على القياس» و(لام فعلى) فاعل 








وقوله : [فرقاً بين الاسم والصفة]. (فإن قلت): لم خص الاسم بالإعلال؟ (قلت): لأن قلب الياء 
واوا ثقيل والاسم خفيف والتصحيح خفيف والصفة ثقيلة فأعطى الثقيل للخفيف ليقع التعادل» والأولى أن 
يؤخر العلة عن قوله: وفهم من قوله اسما الخ ليكون الفرق بعد ذكر الحكم فيكون تاماً . 

وقوله : [نحو خزيا وصديا] مؤنث خزيان وصديان. وخزيان الرجل الكثير الحياء» وصديان قد مر أنه 
العطشان . 

وقوله : [نحو ريا للرائحة] تبع في هذا تعبير الناظم بغالباً وصواب الناظم أن يجحذف غالبا لأن فعلى 
مهما كان اسماً إلا ويجب إعلاله ولا يخرج عنه لفظ. وأما ريا فهو وصف فيقال هذه رائحة ريا أي مملوءة طيباً 
وليس من الري ضد العطش لأن راءه مكسورة وكلامنا في المفتوحة فهو حينئذ وصف يجب فيه التصحيح 
كجرياء وأما طغيا بفتح الطاء على الأشهر فهو وصف باعتبار الأصل مضموم الطاء من الطغيان ثم سمي به 
ولد البقرة الوحشية, ولكثرة استعماله فتحوا الطاء . 

(بالعكس جاء لام فعل وصفا) هذا هو الموضع الخامس من المواضع العشرة الي تبدل فيها الواوياء 
وهو السادس عند الموضح . 

قول المكودي : [نحو دنيا] بضم الدال وحكى ابن قتيبة كسرها وجمعها دنى ككبرى وكبر» وإنما قيل لها 
:ذلك لأنها سابقة على الدار الآخرة وألفها للتأنيث منوعة من الصرف» وحكى ابن جني صرفها وتنوينها في لغة 
نادرة . 

. وقوله: [فرقا بين الاسم والصفة]. (فإن قلت): لم خصصت الصفة بالإعلال عكس مامر؟ (قلت): 
لأن الصفة ثقيلة والاسم خفيف كا مر والواو ثقيل والياء خفيفة » فأعطي الخفيف للثقيل والثقيل للخفيف 
ليقع التعادل. 

وقوله : [لأنه من باب دنيا] فهو صفة ولذا يقولون: هذه المسافة القصوى أي البعدى. 


4م 





فصل 
ب (جاء) و(وصفا) حال من (لام فعلى) و(كون قصوى) مبتدأ. و(نادراً) خبر (كون) وهو مضاف إلى 
الاسم. وخبر الكون (لا يخفى) . 
7ه إن يَسْكُنٍ السَابقٌ مِنْ وَاوِوَيَا وَاتصّلا وَمِنْ عْرُوضٍ عَرِيًا 
7 فنناة الررازق افيه مدعنا .ود مقط خرزفماية ريم 
يعنى أنه إذا اجتمع في الكلمة واو وياء وسكن أوما وجب إبدال الواوياء وإدخاها في الياء وذلك 
بشرطين : 
الأول: أن يكونا متصلين أي في كلمة واحدة» فلو كان أولهما في كلمة وثانيها في كلمة أخرى لم 
تبدل نحو أخو يزيد وهو المنبه عليه بقوله (واتصلا) . 
.الثاني: أن لا يكون اجتاعهما عارضاً وشمل صورتين: إحداهما عروض السكون نحو قوى 
بسكون الواو تخفيف قوى» والآخر عروض الحرف نحو الرؤيا بتخفيف الهمزة وإبداها واوا وهو المنبه 
عليه بقوله (ومن عروض عريا) وكلامه شامل للنوعين. وشمل ما استوفى الشروط صورتين: إحداهها 
تقدم الياء عل الواو نحو سيد أصله سيود لأنه من السودد. والأخرى تقدم الواو على الياء نحو مرمى 
أصله مرموي لأنه اسم مفعول من رمى » وقد يخالف هذا القياس على وجه الشذوذ وإلى ذلك أشار الناظم 





وقوله : [حال من لام فعلى] الصواب حذف لام ويقول حال من فعلى وصح إتيان الحال من المضاف 
إليه لأن المضاف جزء من المضاف إليه. وقوله : [ونادراً خبر كون] أي من جهة نقصانها. 

وقوله : [وخبر الكون] يعني من جهة كونه مبتدأ . 

فصل 

. (إن يسكن السابق من واوويا) هذا هو الموضع السادس من المواضع العشرة التي تبدل فيها الواوياء . 
قول المكودي : [نحو أخو يزيد الخ (فإن قلت): الواو والياء في هذا المثال وما بعذه متصلتان. (قلت): 
هما متصلتان صورة منفصلتان حكماآ لأن كل واحد في كلمة وبقي عليه ما إذا كان في كلمة واحدة ووقع 
الفصل بينهى| فإنه لا يعل نحو زيتون, ىا بقي عليه مفهوم ان يسكن السابق ومفهومه إن كان السابق متحركاً 
فلا يعل نحو طويل .. 

وقوله : [تخفيف قوى] يعني الذي هو فعل ماض كا يقال بسكون اللام في علم . 

وقوله : [وكلامه شامل للنوعين] هذا هو المنطوق فكان ينبغي أن يقدمه . 

وقوله : [وأصله مرموي لأنه اسم مفعول] وقد مر في اسم مفعول الثلائي الخ تقول: اجتمعت الواو 
والياء الخ وكسر ما قبل الياءء ولم ينص عليه لتقدم ما يفيده في قوله : وإن ما قبل واو ضم فاکسره هن . 


فقا و ع د و سے ا ا 


بقوله : (وشذ معطى غيرما قد رسما) فشمل ثلاث صور: إحداهما ما شذ فيه الإبدال لكونه م يستوف 
الشروط كقراءة من قرأ: إن كنتم للريا تعبرون4 بتشديد الياء. الثاني ما شذ فيه التصحيح مع استيفاء 
الشروط كقوهم للسنور ضيون. والثالثة ما شذ فيه إبدال الياء واوا نحو عوى الكلب عوة» فهذه الصور 
كلها داخلة في قوله: (وشذ معطى غير ما قد رسم|) و(إن يسكن) شرطء و(من واو) متعلق ب (السابق) 
و(اتصلا) معطوف على فعل الشرط وكذا (عريا) وألفه للتثنية..و(من عروض) متعلق ب (عريا) 
والعروض مصدر عرض. والفاء جواب الشرط. و«(الواو) مفعول أول ب (اقلبن) و(ياء) مفعول ثان» 
و(مدغما) حال من الضمير المستتر في (اقلبن) و(معطى) فاعل ب (شذ) وفيه ضمير مستتر هو ا مفعول 
الأول» و(غير) مفعول ثان, و(ما) موصولة وصلتها (قد رس)) . ثم قال: 
4 مِنْ وَاوِ ويا بتَحْرِيك صل ألفا ابِيِلْبَمدَ فح مُتَصِلْ 

يعني أنه يجب إبدال الواو والياء المفتوح ما قبلها ألفاً وذلك بشروط ذكر منها في هذا البيت 

شرطين: أحدهما أن يكون التحريك أصلياً وهو المنبه عليه بقوله (أصل) واحترز من نحو توم وجيل 


وقوله : [كقراءة من قرأ] الذي قرأ بذلك أبوجعفر داخل العشر وأصله الرؤيا بالهمز فقلبت الهمزة واو 
تخفيفاً فاجتمعت الواو والياء وسبقت الخ » فالشرط غير متوفر لكون الواو عارضة . 

وقوله : [كقوهم للسنور ضيون] السنور بكسر السين وفتح النون المشددة. .وضيون بالضاد المعجمة 
هواهر والقط الذكر وقد قيل: 

يدب بليل إلى جارته ‏ كضيون دب إلى قرنب 

والقرنب الفأر. والقياس في ضيون ضين بالقلب والإدغام . 

وقوله : [نحو عوى الكلب عوة] معنى عوى بفتح الواو نبح والقياس عية بالياء لأن أصله عوية لكنهم 
باطراد. وقوله : [ومدغما حال الخ] فيؤخذ منه أن الإدغام بعد القلب وهو المراد لأن الحرف إنما يدغم في مثله . 

وقوله : [ومعطى فاعل] يعني وهو صفة لمحذوف يعود عليه نائب فاعل معطى والتقدير: وشذ لفظ 
معطی غير ما قد رسا . 

(من ياء أو واو بتحريك أصل) أشار مبذا إلى ما تبدل فيه الواو والياء ألفاً ولیس ذلك إلا في هذا 
الموضع› لكن هذا عدم لاي حي ازراد SS SS‏ 
وكذلك فعل الناظم في الكافية والتسهيل ويوجد في نوادر نسخه هنا. 

قول المكودي : : [وذلك بشروط] يعني عشرة وكلها مأخوذة من النظم . 

وقوله: [ذكر منها في هذا البيت شرطين] الصواب أن المأخوذ منه أربعة: أولها كون الواو والياء 
محركين . ثانيها: كون الحركة أصلية . ثالثها: بعد فتحة. رابعها: كون الفتحة متصلة ا . 


أصلهم) توأم وجيأل فنقلث حركة الهمزة إل, الواو والياء فلم يقلبا لأن الحركة عارضة فهي غير أصلية . 
والثاني أن تكون الواو والياء متصلتين بالفتحة وهو المنبه عليه بقوله (بعد فتح متصل) واحترز به من 
المنتصل وشمل صورتين : إحداهما أن يكون الفاصل ظاهراً نحو واو وزاي» والأخرى أن يكون مقدراً 
وذلك إذا بنيت مثل علبط من الرمي والغزو فتقول رمى وغزو منقوصاً والأصل رمبي وغزوو فاعتلت 
الياء والواو الأخيرتان بحذف حركاته| كاعتلال سائر المنقوصات ولم تقلب الياء ولا الواو الأولى للفاصل 
بين الفتحة والحرف وهو الألف لأن الأصل رمابي وغزاو و لأن علبط أصله علابط فحذفت الألف تخفيفاً 
وهي مقدرة فمنعت من القلب . و(ألفاً) مفعول ب (ابدل) و(من واو) متعلق ب (ابدل) و(بتحريك) في 
موضع الصفة لواو وياء» و(أصل) في موضع الصفة ل (لتحريك) و(بعد) متعلق بابدل. ثم اعلم أن 


وقوله: [فنقلت حركة الخ] أي وحذفت الهمزة منهها تخفيفاً لقول ابن بري : 
والهمزة بعد نقلهم حركته يحذف تخفيفاً فحقق علته 

والتوأم من جميع الحيوان المولود مع غيره في بطن واحد. والجمع توائم وتوام كرجال قاله في القاموس»› 
وما قاله الخليل مردود. والجيأل الضبع . 

وقوله : [مثل علبط] القاموس : العلبط والعلابط بضم عينه| وفتح لامها الضخم والقطيع من الغنم 
أقلها مسون إلى ما لا نهاية له واللبن الخاثر وكل غليظ وثقل الشخص ونفسه إذا ألقاها على غيره انتهى . 

وقوله : [فاعتلت الواو والياء الأخيرتان الخ] ظاهر المكودي أو صريحه أن غزو اسم منقوص معل مع 
أنه مر صدر الكتاب أن المنقوص اصطلاحاً هوالذي آخره ياء قبلها كسرة لازمة وغزوو آخره واو. (قلت): 
هو وإن ل يكن الآن منقوصاً فهو يؤول للمنقوص لأن الواو الأخيرة واقعة إثر كسرة فيجب قلبها ياء عملا 
بقوله : بواو ذا افعلا في آخر. فيصير غزوى وهو المنقوص فتقول استثقلت الضمة على الياء فحذفت الخ 
وبقي على المكودي مفهوم قول الناظم بتحريك ومفهومه أنهما إن كانا ساكنين لا يعطلان نحو قول وبيع كما 
بقي عليه مفهوم بعد فتح فإن كانا بعد غير الفح فلا يعلان نحو عوض وحيل . 

وقوله : [في موضع الصفة] يعني متعلقين بمحذوف صفة تقديره متحركين بتحريك أصلي . 

وقوله: [وأصل في موضع الصفة] بمعنى متأصل وغير عارض, ثم اختلف الشراح في أصل بعد 
اتفاقهم على فعليته فالذي في المعرب أنه بضم الهمزة وكسر الصاد مبني للمجهول وبهذا الضبظ ضبطه ابن 
١‏ هشام بخطه. وقال الشهاب : انه بفتح ا همزة وضم الصاد. ووجد كذلك بخط ابن النحاس» قيل : والأولى 
النسخة الأولى لمناسبتها الكسر صاد أصل ومتصل فيسلم من عيب القواني الذي هو سناد التوجيه وهو 
اختلاف حركة ما قبل الروي» وني القاموس أصل ككرم صار ذا أصل أو ثبت ورسخ أصله والأصل أسفل 
الشيء. (قلت): الذي لابن هشام في الحواشي أن المتعين أصل بضم الصاد لأنه لازم فلا يبنى للمفعول ولم 
يسمع فيه . 

وقوله : [وبعد متعلق بابدل] الحق أنه متعلق بمحذوف صفة لواو وياء تقديره واقعتين بعد فتح . 


قا ووم ج كت( ال 
شرط آخر تختلف فيه اللام وغيرها أشار إليه بقوله : 
8 إن رك الثَالي وَإِنْ سكْنَ كذ إغلال غيراللام وَهيّ لآ يُكَفْ 
يعني أن إعلال ان الياء والواو بالإعلال المذكور إذا كانا غير لامين مشر وط بأن يتحرك تاليهما نحو 
قام وباع وانقاد واختارء فإن سكن تاليههما| منع إعلال غير اللام مطلقاً وشمل العين نحو بيان وطويل 
وغيور وغيرها نحو خورنق» وأما اللام ففيها تفصيل أشار إليه بقوله: (وهي لا يكف) . 
١‏ إِعلآمًا بِسَاكِنٍ برايف تاه التي اا 
يعني أن لام الكلمة إذا كان واو أوياء متحركتين بعد فتحة وبعدهما ساكن» فإما أن يكون الساكن 
ألفاً أو ياء مشددة أو غيرهماء فإن كان غيرههما م يكف الإعلال نحو رموا وغزوا. ويخشون ويرضون» 
أصلههما رميوا وغزوواء ويخشيون ويرضيون » فقلبت في ذلك كله الواو والياء ألفاً ثم حذفت لالتقاء 
الساكنين» وإن كان الساكن ألفاً أو ياء مشددة كفا الإعلال نحو رميا وغزوا ومعنوي وعلوي, وإنما ل 
يكف الساكن إعلال اللام لقربها من الطرف. وإنما كفت الألف والياء المشددة إعلالها لأنهم لو أعلوا رميا 
وغزوا لصار رما وغزا فيلتبس بفعل الواحد» وأما نحوعلوى فلم تبدل لامه ألفاً لأنه في موضع تبدل فيه 


وقوله: ثم اعلم أن هذين الشرطين الخ] هذا مبني على ما مر له والحق أن الشروط المارة أربعة كما 
علمت. وقوله : [أو غيرها] الغير يشمل فاء الكلمة وإن كان المكودي لم يمثل له بعد ويشمل عين الكلمة 
والزائد وسيذكرهما. 

وقوله : [وثم شرط آخر] يعني خامساً لا بد منه في اللام أو غیرها إلا أنه بختلف . 

(إن حرك التالي)ء قول المكودي : [وشمل العين] كا يشمل العين يشمل الفاء نحو تيامن وتوان وكان 
ينبغي أن يدخلها هنا . 

وقوله : [وغيرها نحو خورنق] أراد بغير العين الزائد بدليل تمثيله بخورنق والواو فيه زائدة» وخورنق 
قال في القاموس نهر بالكوفة وبلد بالمغرب وقرية ببلخ واسم قصر النعمان الأكبر اه. وهذا القصر هو بالعراق 
بنأه النعمان الأكبر لولده ليتعلم فيه الحكمة. واسم الذي بناه سنار بكسر السين والنون وتشديد الميم وبناه 
بنياناً عجيباً م تر العرب مثله وقد بقي في بنائه وإتقانه عشرين سنة ولا أتمه تعجب الناس من حسنه فقال لهم 
سنار: أما والله لو شئت حين بنيته لجعلته يدور مع الشمس حيث دارت» فقال له الملك: أتحسن أن تبنيه 
أحسن من هذا؟ وغارت نفسه أن يبنى لغيره مثله أو أحسن منه فأمر به فطرح من أعلى القصر. وفي البهجة مع 
نسخة عتيقة من ابن غازي التالي باللام بدل الثاني وهي أظهر. 

(وهي لا يكف إعلالها). قول المكودي : [لقربها من الطرف] أي والطرف محل التغيير فلذلك أعل 
بخلاف العين والفاء فيهما بعيدتان من الطرف . 


یریک 


ا ا ا يا ا ی 
الألف واواً. و(إن حرك) شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه. و(إن سكن) شرط جوابه (كف) 
وهو مبتدأ وخبره (لا يكف إعلالها) و(بساكن) متعلق ب (يكف) و(غير) نعت ل (ساكن) و(أوياء) 
معطوف على (ألف) و(التشديد) مبتدأ خبره (قد ألف) والجملة نعت ل (ياء) . ثم انه قد تعرض للواو 
والياء المذكورتين أسباب تمنعهم| من الإعلال أشار إلى الأول منها بقوله : 
١ل‏ - وَصَح عَين فعل وفيِلاً ذا أفغل كَأميَّدٍ ورلا 

يعني أن ما كان من الأفعال على وزن فعل وكان مصدره على فعل مما جاء اسم فاعله على أفعل 
يصحح هو ومصدره. وإن كان مستوفياً لشروط الإعلال نحو: غيد غيداً وحول حولاء وسبب 
تصحيحهم| أن حول وشبهه من أفعال الخلق والألوان» وقياس الفعل في ذلك أن يأتي على أفعل نحو 
أحول احولالاً. وأغيد اغيداداً» وأعور اعوراراً. فصح عين فعله ومصدره لأنهه| في معنى ما لا يعل لعدم 
الشروط . و(عين) فاعل ب (صح) و(ذا أفعل) حال من (فعل). ثم أشار إلى الثاني فقال: 


وقوله: [تبدل فيه الألف واواً] في النسب: وحتم قلب ثالث يعن» فلو قلبت الواو ألفاً لأجل توفر 
شروط الإعلال لوجب قلب الألف أيضاً واوا لأجل النسب فلا تزال تقلب فيأتي الدور فلهذا لم يعلء وأما 
نحو معنوي من كونها رابعة فيجوز فيها القلب والحذف كا مر ولا إعلال فيه أيضاً. واقتصر المكودي على 
الواو لآن ما قبل ياء النسب لا يكون واوآ. (فإن قلت): في أي موضع ألف وعهد تشديد الياء؟ (قلت) : من 
قوله في النسب: ياء كياء الكرسي زاد وللنسب. ومثل الياء المشددة نون التوكيد نحولا تسعين لأن آخر المؤكد 
لا يكون إلا محركاً مفتوحاً. ولم يذكر الناظم هذه المسألة هنا لأنها قد علمت في بابهاء ثم إن الناظم أفرد ضمير 
هي في قوله : وهي لا يكف لكونه عائداً على لفظ اللام أعم من كونه ياء أوواواً» وقول من قال أفرد الضمير 
مع أنه عائد على واو أوياء لقوله من واو أوياء لأن العطف بأو سبق قلم . 

وقوله : [ثم أنه قد تعرض الخ] جعل المكودي هذه الأشياء أسباباً وجعلها الموضح شروطاً تتميماً 
للعشرة ة والكل صحيح . » فيكون على ما للموضح أشار الناظم بقوله: وصح عين فعلاء وفعلاً للشرط 
السادس وهو أن لايكون المصدر على وزن فعل بفتح العين واسم الفاعل منه أفعل» والسابع أن لا يكون 
الفعل على وزن فعل بكسر العين والوصف منه أفعل . 

قول المكودي : [غيد غيداً] الغيد النعومة يقال في ناعمة البدن ولينته النعومة وصرفه الناظم ضرورة» 
ومثل المكودي بمثالين لتمثيل الناظم بأغيد وأحولا أي كمصدرهما وفعلهم| إشارة إلى أنه لا فرق بين كون العين 
واوا أوياء. 

وقوله : [وذا افعل حال من فعل] يعني الأخير المكسور العين الفعل وصرح بذلك المعرب فيكون احترز 
به من نحو خاف فإن أصله خوف لكنه يعل لأن الوصف منه على وزن فاعل لا أفعل لكنه يلزم على إعراب 
المكودي, والمعرب أمران: . الأول يقتضي أن ذا أفعل إنما يرجع لفعل المكسور العين دون المصدر وهو غير 
صحيح لأنه راجع لما. الأمر الثاني أنه يقتضي أن الوصف الذي هو أفعل مشتق من الفعل مع ما علمت أن 


79 000 
۹۷۲ - وإ ن تاغل م مِن افتَعّل الت واو اس لمت وا ل 


یاو وکل س ر رومن 2 د 
اجتوروا بمعنى تجاوروا » وإنغا صحح مع توفرشروط الإعلال لأنه حل على (تفاعل) الذي بعناه وليس في 
(تفاعل) شروط الإعلال» وفهم منه أن وزن (افتعل) إذا م (يبن) معنى تفاعل أعل على مقتضى القياس 
نحو: اعتاد وارتاب أصلهما اعتود وارتيب . وفهمَ من قوله أيضاً (والعين واو) أن ما عينه ياء تعل وإن أبان 
معنى تفاعل نحو استافوا أي تضاربوا بالسيوف, وإنما أعلت في ذلك الياء دون الوا لثقل الواوفي المخرج 
بخلاف الياء. و(إن يبن) شرطء و(تفاعل) فاعل ب (يبن) أي يظهرء و(سلمت) جواب الشرطء 


الراجح أنه مشتق من المصدرء فلو قالا أنه حال من فعل المصدر الأول لسقط الاعتراض الثاني . (ولا يقال) 
انه يقرأ في النظم فعل الأول بالكسر فعلا والثاني بالفتح مصدراً . (لأنا نقول): الأول يتعين تنوينه فدل على 
أنه مصدر والحق في إعراب النظم أن ذا حال منهم| والأصل أن يقول ذوي لكنه أفرد لكونم| كالشيء ء الواحد 
لأن أحدهما جار على الآخر ومأخوذ منه فكانا مثل قوله تعالى خطاباً لموسى وهارون: «فأتيا فرعون فقولا إنا 
رسول رب العالمين» فأفرد رسول لكون موسى وهارون كالشيء الواحد. 

(وإن يبن تفاعل من افتعل) هذا هو الشرط الثامن . قول المكودي : [إذا أظهر معنى الخ] أشار بهذا إلى 
أن قول الناظم : وإن يبن تفاعل على حذف مضاف تقديره وأن يبن معنى تفاعل لأن لفظ تفاعل لا يبين 
ويظهر من لفظ الفعل . 

وقوله : [ ما يدل الخ] ما مصدرية ومن لبيان ا لجنس ليستقيم المعنى والتقدير حينئذ إذا أظهر معنى 
تفاعل الذي هو الدلالة على الاشتراك وحينئذ فيصح كلامه ويسقط اعتراض من اعترض عليه . 

وقوله : [وليس في تفاعل شروط الإعلال] لأن ما قبل العين فيه ساكن . 

وقوله : [وارتاب] الحكم في نفسه وهو الإعلال في ارتاب صحيح لكن لا ينبغي إدخاها هنا لأن كلامنا 
في الواو التي فيها التفصيل وأما as‏ 

وقوله : [أي تضاربوا] كان ينبغي أن يقول أي تسايفوا بمعنى تضاربوا بالسيوف ليتم التشبيه . 

9 ا 
في ذلك الواو دون الياء وهي فاسدة لأن الذي يعل إنا هو الياء لا الواوء وني بعض النسخ وإنغا صححت في 
ذلك الواو الخ هي صحيحة أيضاً . 

وقوله : [لثقل الواو] هكذا ني غالب النسخ وهي علة غير صواب لأن الثقل إنما يناسبه الإعلال 
لا التصحيح لأن القلب تخفيف. وني بعض النسخ لبعد الواوفي المخرج أي من الألف وهي أولى» وبيانها أن 
الواو أبعد من مخرج الألف بعد جدآ فلهذا لم تعل. والياء بعيدة أيضاً من تحرج الألف إلا أن بعدها ليس 
كبعد الواو فاستحقت الإعلال» ا ل ا كال 
القراء . 


15م 





فصل 
و(العين واو) مبتدأ وخبر في موضع الحال. و(لم تعل) تتميم لصحة الاستغناء عنه. ثم أشار إلى الثالث 
بقوله : 
۳ - وَإِنْ لحرفين ذا الإغلال استجق صُحُمَ Er‏ فدذيحن 
يعني أنه إذا اجتمع في كلمة حرفا علة وكل واحد منه| متحرك مفتوح ما قبله فلا بد من إعلال 
أحدهما وتصحيح الآخر لثلا يتوالى إعلالان. والأحق بالإعلال منها الثاني لتطرفه وذلك نحو: الهوى 
والحوى والحياء أصلها: هوى وجوى وحيى فالسبب المانع من إعلال الأول فيهم| إعلال الثاني وقد يعل 
الأول ويصحح الثاني وعلى ذلك نبه بقوله : (وعكس قد يحق) ومن ذلك قوم : راية وطاية وغاية أصلها 
ربية وطيبة وغيبة» وفهم قلة ذلك من قوله (قد يحق) و(إن) شرط. و(ذا الإعلال) مرفوع بفعل مضمر 
يفسره (استحق) و(لحرفين) متعلق ب (استحق) و(صحح) جواب الشرط. و(عكس قد يحق) جملة 
مستأنفة . ثم أشار إلى الرابع بقوله : 
4 وَعَينَ ما آخِِرَهُ قَدْزِيدَمَا 2 مخْصٌّ الائْمْ وَاجِبٌ أَنْ يبلت 
يعني أنه يمنع من قلب الواو والياء ألفاً لتحركهم وانفتاح ما قبله) لكون| عيناً في آخره زيادة تحص ٠‏ 
الأسماء. لأنه بتلك الزيادة يبعد شبهه بما هو الأصل في الإعلال وهو الفعل فصحح لذلك. وشملت 
الزيادة الخاصة بالأسماء الألف والنون نحو جولان, وألف التأنيث نحو حيدى وصورى. و(عين) مبتدأء 





وقوله : : [تتميم لصحة الاستغناء الخ] بل له فائدة ىا قاله ابن غازي نقلا عن الشاطبي وهي أن 
الناظم لما قال سلمت احتمل الوجوب والجواز مع أن المراد الوجوب رفع ذلك التوهم بقوله ولم تعل فتكون 
الواوفي ولم تعل واو الحال. 

(وإن لحرفين ذا الإعلال استحق) ذا هو الشرط التاسع . قول المكودي : [أصلها هوى وجوى الخ] 
جوى با جيم مصدر جوی بالجيم أيضاً وفي بعض النسخ بالحاء المهملة بمعنى أسود» والحيا المثال الثالث 
عنذده المطر وانكسار يصيب الإنسان خوف الوقوع فيا يذم . 

(وعكس قد يحق). قول المكودي: [ومن ذلك قوهم راية الخ] أصل الألف في الثلاثة ياء 
مفتوحة. وقيل أن الألف في طاية أصلها واومن طويت. والراية ما يكون أمام الأمير من حرير أو كتان أو 
ملف والطاية الموضع المرتفع مثل الدكان. والغاية أقصى الشىء ومنتهاه. 

وقوله: : [حملة مستأنفة ] فيكون. عكس مبتدأ وسوغ الابتداء به وهو نكرة كونه مضافاً لمحذوف تقديره 
وعكسه على حد سلام عليكم والأصل سلامي عليكم» وجملة قد يحق خخبر المبتدأ والمضارع بمعنى الاضي أي 
ْ ثبت قليلاً لأن هذا الأمر ئابت عن العرب على حد قوله تعالى : «قد نعلم أنه ليحزنك4 أي قد علمنا. 

(وعين ما آخره قد زيد) هذا هوالشرط العاشر وهو آخرها . قول الكودي ال بفتح الواو 
مصدر جال بالشيء يجول به إذا كان يطوف به. . 





فصل 

و(ما) موصولة وصلتها (قد زيد) و(آخره) منصوب على الظرف والعامل فيه (زيد) و(ما) مرفوع ب (زيد) 

وهو موصولة وصلتها (يخص) و(واجب) خبر مقدم. و(أن يسل]) مبتدأ والجملة خبر (عين) ويجوز أن 

يكون (واجب) خبراً عن (عين) و(أن يسلم|) مرفوع ب (واجب) والتقدير: وعين ما زيد في آخره ما بخص 

ea 7‏ 
06 وَقَبل با اقَلِبٌ ميما النونَ إِذًا كان مُسَكناكمَنْبتانبذا 


يعنى أن النون الساكنة إذا وقعت قبل الباء وجب قلبها ميماً وذلك لا في النطق بالنون الساكنة قبل 
الباء من العسر لاختلاف محرجيهم| مع منافرة بين النون وغنتها لشدة الباء وذّلك فيها كان من كلمتين أو 
من كلمة ولذلك مثل بالنوعين: فالمنفصل نحو من بت» والمتصل نحو انبذا. و(النون) مفعول أول 
ب (اقلب) و(ميماً) مفعول ثان. و(قبل) متعلق ب (اقلب) و(إذا) ظرف مضمن معنى الشرط وجوابه 
محذوف لدلالة ما تقدم عليه 


A\o 


قوله : [ نحو حيدى] بفتح الحاء والدال والواو» القاموس: الحيدى مشية المختال أي الذي يتبخترء 
وحمار حيدى وحيد ككيس إذا كان يعدل عن ظله لنشاطه . 

وقوله : [وصورى] بفتح الصاد والواو والراء اسم واد كا للصغاني» أو اسم ماء كا في المرادي» ولم 
یذکره في القاموس والصحاح» نعم في القاموس ذکر صوری بسکون الواو فقال صوری کسکری ماء ببلاد 
مزينة أو ماء قرب المدينة 

وقوله : [وأن يسلما مبتدأ] أي بعد أن ينسبك بمصدر تقديره سلامته وخبره واجب ويلزم عليه الإخبار 
بالمذكر عن المؤنث والصواب الوجه الثاني . (فإن قلت): يلزم عليه أيضاً أن الوصف الذي هو واجب مذكر 
وفاعله مؤنث فيلزم ما فررنا منه. (قلت): يجاب بأن الفاعل مجازي التأنيث فيجوز في الفعل والوصف 
وجهان فيقال طلعت الشمس وطلع الشمس كم مر في مفهوم قوله : 

وإنهماتلزم فعل مضمر متصل أومفهم ذات حر 

وقوله: [والتقدير وعين ما زيد في آخره ما بخص الخ] أشار به إلى أن آخره منصوب على الظرفية 
Sa ES OS‏ 
وعائدها فاعل يخص 

(وقبل با اقلب ميا النون). قول المكودي : [لشدة الباء] أي فيعسر الجمع بينه| فأبدلت النون ميماً 
لموافقتها للباء في المخرج. ثم ان بت في النظم يحتمل أن يكون بالتاء المثناة فيكون من البت بمعنى القطع 
فيكون المعنى : من بتك وقطعك انبذه واطرخحه. ويجحتمل أن يكون بالثاء المثلثة فيكون بمعنى الإفشاء فكأنه 
قال: من بث وأفشى خبرك الذي أخبرته به للناس فلا تعد إخباره» وهذا المعنى هو الذي يناسب مكارم 
الأخلاق لأن منها أن تصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك.. قال تعالى العفو وأمر 
بالمعروف وأعرض عن ا جاهلين) وني المعنى قل : 


اي ب م و 1 ل لو ا ا ا 

2 ۴٤ 5 a 8 - 39 

۹۷٦‏ - إساكنٍ د صح انقل التَحْرِيِكَ مِنْ ذي لين ات عين فعل كابن 
يعى أن عين الفعل إ إذا كانت واوا أو ياء وكان ما قبلهما ساكناً صحيحاً وجب نقل حركة العين إلى 
الساكن قبلهم| لاستثقال الحركة في حرف العلة وذلك نحويقوم أصله يقوم بضم الواو فنقلت حركة الواو 
إلى الساكن قبلها وبقيت الواو ساكنة» ويبين أصله يبين فنقلت حركة الياء إلى الساكن قبلها وبقيت 
ساكنة. ثم إن خالفت العين الحركة المنقولة أبدلت من مجانسها نحو أبان وأعان أصلهما أبين وأعون 
فدخل النقل والقلب فصار أبان وأعان . وفهم من قوله (صح) أن الساكن إذا كان معتلا لا ينقل إليه نحو 


e‏ 0 طفائيذ 
اه رقم عر الناطم هنا بالقلب والاوق أن يعبر هنا بالإبدال لما مر أن القلب في اصطلاح أهل التصريف 
إنما يكون في أحرف العلةء وأجيب بأن أكثر القراء والنحويين يعبرون عن نحو هذا بالقلب فتبعهم الناظم . 

فصل 

(لساكن صح) هذا من باب النقل لا من باب الإبدال الذي الكلام فيه» فكان ينبغي أن يؤخر الساكن 
حتى يستوفى الكلام على جميع أنواع الإبدال وأخره 5 بأن الحركة إن 
ل ير أعون فلا وقع الثقل 
وقع إبدال الواواً لفاً وحمل ما لا إبدال فيه عليه فهذا وجه ذكره في الإبدال. 

قول كدي : [لاستثقال الحركة الخ] اعترض هذا الشنوانٍ في حواشي الجرومية وقال: الصواب أنه 
ا ا ا م م ا و 
قال: والصواب أنه إنما وقع الثقل وزوال سكون العين ليكون المضارع تابعاً للماضي فإن الماضي أعلت فيه 
العين بقلبها فليس الإعلال في المضارع أصلياً انتهى بمعناه. وما قاله رحمه الله مردود بأن نفي الااستثقال بما 
قال إنما هو ني الأسماء كدلو وظبي , وأما في الأفعال فالثقل حاصل كا بينا ذلك في حواشي الجر ومية . 


وقوله : [أبدلت من مجانسها] علة إبدال العين تحريكها ني الأصل وانفتاح ما قبلها في الحالة الراهنة إن 
كانت الحركة المنقولة فتحة كا مثل المكودي» وکو وات کارا یلا إن کات کر تحر ع رظنم الياء 
حرف المضارع وأصله يخوف بكسر الواو لأنه مضارع أخاف الرباعي فثقلت حركة الوا و إلى الخاء وقلبت الواو 
ياء. 


فصل ۸1۷ 
بايع وعوق وبين. ثم إن هذا النقل له أربعة شروط ذكر الأول في قوله (صح) وأشار إلى باقيها بقوله : 
4/0 - مال يَكْنْ فِْلَ نَعَببِرَلا ابيص أو اوی بلام نمثلا 
فشمل فعل التعجب ما أفعله نحو ما أقومه وما ألينه» وأفعل به نحو أقوم به وألين به. وإنما صح 
فيه| بالحمل على أفعل التفضيل لأنبهها من واد واحد, وأما نحو (أبيض) فلو نقلت فيه الحركة للساكن 
لذهبت همزة الوصل فيقال باض فيلتبس بفاعل من المضاعف نحو باض» وأما نحو أهوى مما أعلت لامه 
فلو نقلت فيه الحركة لتوالى عليه إعلالان. و(التحريك) مفعول ب (انقل) و(لساكن) متعلق بانقل) 
و(صح) في موضع النعت ل (لساكن) و(من ذي) متعلق بانقل» و(آت) نعت ل (ذي) و(عين) فعل حال 
من الضمير المستتر في (آت) و(ما) ظرفية مصدرية أي مدة عدم كونه فعل تعجب ولا كذا. ثم قال: 
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وقوله: [نحو بايع وعوق] علة المنع في بايع ومثله طاوع كون ما قبل الياء والواو ألفآ وهو لا يقبل 
الحركة وعلة المنع في عوق وبين» ويوجد في بعض النسخ بدل عوق فوق بالفاء ان نقل حركة الواو إلى الواو 
والياء إلى الياء يوجب فك الإدغام مع أن مراعاة الإدغام مقدمة على مراعاة الإعلال» وقول التصريح أن نقل 
حركة الواو والياء إلى الواو والياء يوجب قلبهم| ألفين لتحركههما وانفتاح ما قبلهما فيلتقي ساكنان فإن حذفت 
الساكن الأول قلت عوق وبين بسكون الواو والياءء وإن حذفت الساكن الثاني قلت عاق وبان فيؤدي إلى 
اللبس سبق قلم لأن الحركة وإن نقلت فلا يقلب الواو والياء اللذان نقلت إليها الحركة لكون حركتهم| عارضة 
مع کون ما بعدهما ساكناً كم| مر قريباً في شروط المسألة . 

(ما لم يكن فعلل تعجب)» قول كدي : [لأنها من واد واحد] وجه الشبه بين فعل التعجب واسم 
التفضيل أمران الوزن والدلالة على المزية والتكثير» وإنما لم يعل اسم التفضيل نحو هو أبيض وأسود لأنه لو 
أعل بالنقل لقلبت الواو والياء ألفاً فيلتبس بالفعل الذي هو أباض من البضاضة وهي النعومة وبأساد غيره إذا 
صيره سيدأ . 

وقوله : [لذهبت همزة الوصل] لأنها إنما أتي بها للابتداء بالساكن وقد صار الساكن محركاً والعلة تدور 
مع المعلول وجوداً وعدماً. 

وقوله : [بفاعل الخ] بفتح العين أي فيلتبس بالفعل الماضي الذي هو باض بتشديد الضاد غير منون 
من البضاضة وهي نعومة البشرة والجلد. وليس المراد بفاعل في كلامه اسم فاعل من باض لأن اسم الفاعل 
وإن كان على هذا الوزن أيضاً لكنه منون. والذي يقع اللبس به إنما هو المفتوح الضاد الغير المنون» وإن كان 
في التصريح صرح بأن اللبس يقع باسم الفاعل. 

وقوله : [لتوالى عليها إعلالان] إعلال العين وإعلال اللام» وإنما زاد المصنف بلام عللا لئلا يتوهم 
خصوص ذلك بأفعل مع أن المراد معل اللام مطلقاً فيدخل نحو استهوى قاله الشاطبي » واسم بكر في الناظم 
عائد على فعل من قوله آت عين فعل» قال المعرب: والواو في ولا كابيض عاطفة بمعنى أو ولا زائدة لتوكيد 
النفي على حد قوله تعالى : طإولا الضالين» والكاف في كابيض اسمية بمعنى مثل معطوف على فعل تعجب . 

حاشية ابن حمدون ج۲ ٠۲۴‏ 
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٠‏ ۹۷۸ وشل فل في ذا الإغلال اسم ٠‏ ضَائَى ضارعا ويه وسم 

يعني أن الفعل يشاركه في وجوب الإعلال بالثقل المذكور كل اسم أشبه المضارع في زيادته لا في 
وزنه أوفي وزنه لا في زيادته فشمل صورتين: الأولى أن تبنى من البيت مثل تحللء فتقول تبيع وأصله تبيم 
بسكون الباء فاعل لأنه أشبه الفعل المضارع في الزيادة وهي التاء التي في أوله وخالفه في الوزن, والثانية 
نحو مقام أصله مقوم فأشبه المضارع في الوزن نحو تشرب وخالفه في الزيادة لأن الميم لا تزاد في أول 
المضارع وهذا معنى قوله (وفيه وسم) أي فيه علامة يمتاز بها عن الفعل. 

وفهم منه أن الاسم إذا كان شبيهاً بالمضارع في الوزن والزيادة لم يعل نحو أبيض وأسود لأنه لو 
أعل لالتبسن بالفعل إذ ليس فيه علامة يمتاز مها عنه . 

وفهم منه أيضاً أنه إن لم يشابه المضارع لا في الوزن ولا في الزيادة لم يعل كمكيال. و(مثل) فعل 
مبتدأ وخبره (اسم) ويجوز أن يكون (اسم) مبتدأ وخبره (مثل فعل) وهو أظهر, و(في الإعلال) متعلق 
ب (مثل) و(ضاهى ) مضارعاً جملة فعلية في موضع النعت لاسم, و(فيه وسم) نعت بعد نعت» وقد فهم 
من هذا القانون أن مفعل نحو مخيط يعل لأنه أشبه الفعل المضارع في الوزن دون الزيادة لأنه مثل تعلم 
بكسر التاء في لغة كنانة فأخرجه بقوله: 


کک دو و 


4-ومفعَل ضحم كَألفْعَال وَألِف لإفْعَال وَانْيِفْمَال 
يعني إغما صحيح مفعل وإن كان ظاهره يقتضي الإعلال لأنه حمل على مفعال بالألف. ومفعال ل 





(ومثل فعل في ذا الإعلال اسم) هذا تفصيل في مفهوم قوله فعل من قوله سابقاً: آت عين فعل . 

قول المكودي : [مثل تحلىء] بكسر التاء وسكون الحاء وبکسر اللام وآخره همزة وهو القشر الذي على 
وجه الجلد مما يل منبت الشعر. ويطلق على وسخ الشعر وسواده وما فسد من الجلد إذا أزيل منه الشعر 
بالسكين قاله في القاموس . 

. وقوله: [وهو أظهر] لأن الفعل هو المحدث عنه بالإعلال فيشبه غيره به . 

(ومفعل صحح كالمفعال) اعترض الموضح على الناظم بأن هذا يقتضي أنه إذا أشبه الاسم الفعل في 
الوزن والزيادة على هذه اللغة لا يعل. وعليه فتبيع مثل تحلىء لا يعل لأنه شبيه بتحسب بكسر التاء على اللغة 
المذكورة في الوزن الزيادة» وقد علمت سابقاً أن نحو تبيع يعل» فالصواب أن عدم إعلال مفعل بدون ألف 
لأنه مقصور من ذي الألف فهو هوء لا أنه حمول عليه فقط» ولذا قال المكودي معترضاً على الناظم : وذكر 
كثير من أهل التصريف الخ. ويدلك على أنه مقصور منه ورودهما في موضع واحد لمعنى واحد نحو مفتاح 
ومفتح ومقوال ومقول ومنساج ومنسج ومعطار ومعطر. (ولا يقال) ان هذا الأخير هو مراد الناظم . (لأنا 
نقول) شبه مفعل بمفعال والمشبه غير المشبه به خلاف ما في التصريح . 


فصنل 1 46 
. يشبه الفغل لا في الزيادة ولا في الوزن وذكر كثير من أهل التصريف أنه إنغا صحح لأنه مقصور منه فهو 
هو. ثم قال: (وألف الإفعال واستفعال) . 
٠‏ أَزْلْ لِذَا الإغلال وَالتَالرَمْ عرض تخذنهابائثيل. رماعرض 

يعني أنه إذا كان المستحق للنقل والإعلال المذكورين مصدراً على إفعال أو استفعال حمل على فعله 
فنقلت حركة عينه إلى فائه ثم تقلب ألفاً لمجانسة الفتحة فيجتمع ألفان: الأول المنقلبة عن العين. 
والثانية الألف التي كانت بعد العين» فتحذف الثانية وتلزم حينئذ التاء غوضا فز الألف المحذوفة وذلك 
نحو إجازة واستقامة أصلها إجواز واستقوام » ونظير إجواز من الصحيح اكرام ونظير استقوام استدراك 
فنقلت حركة العين فيهما إلى الساكن قبلههما وفعل فيهم| ما تقدم من الحذف والتعويض» ونه شرح باد 
المحذوفة هي الألف الزائدة بقوله : (وألف الإفعال واستفعال أزل) وهو مذهب سيبويه » ثم ان هذه التاء 
التي هي (عوض) قد تحذف وإلى ذلك أشاربقوله: (وحذفها بالنقل نادراً عرض) يعني أن هذه التاء التي 
تلحق قد تحذف ويقتصر في حذفها عل السماع کقوهم : أرى إراء واستفاه اناا ويكثر ذلك مع 








(وألف الإفعال واستفعال). قول المكودي : [يعني أنه إذا كان المستحق الخ] هذه العبارة فيها تسامح 
والأولى أن يقول يعني أن المصدر إذا كان على وزن افعال واستفعال وكانت عين فعله معلة حمل على فعله إلى 
آخر ما له . 

وقوله : [وهو مذهب سبيويه] وكذلك الخليل وعلل حذف الثانية فقط بزيادتها وقربها من الطرف هذا 
هو الصواب في التعليل. وزيادة التصريح تبعاً للمرادي وحصول الاستثقال ہا سهو» ولا يمكن الجمع بين 
٠‏ ألفين حتى يحصل الثقل بالثانية» وذهب الأخفش والفراء إلى أن المحذوف الألف الأولى المبدلة من العين. 

(فإن قلت): خالف سيبويه قاعدته هنا فإن القياس عنده أن الساكنين إذا التقيا يحذف أولما وهنا 
حذف الثاني . (قلت) : أجيب بأن محل حذف الأول. عنده إذا كان الساكنان من كلمتين نحو رمى القوم. أو 
كان الثاني ساكناً صحيحاً نحو قل وبع أصله قول وبيع. أو كان الثاني دالا على معنى لو حذف فات ذلك 
المعنى نحو المصطفون أصله المصطفوون فالواو الأولى لام الكلمة والثانية واو الجمع فقد تحركت الأولى إلى 
آخر القاعدة فلو حذفت الثانية فاتت الدلالة على الجمعية. وفي غير هذه المواضع الثلاثة تحذف الثانية وما هنا 
ليس من المواضع الثلاثة فلم يخالف قاعدته . 

(وحذفها بالنقل نادراً عرض). قول كدي : [كقوهم أرى اراء] تبع فيه المرادي وتبعهما في التصريح ‏ 
والحق أن اراء ليس مما نحن بصدده لأن أصل أراء ارآء مهمزتين بينهها ألف فنقلنا حركة الهمزة الأولى إلى الراء 
الساكنة قبلها فالتقت ساكنة مع الألف فحذفت المزة التي سكنت وبقيت الألف زائدة» فعين الكلمة همزة 
لا حرف معتل فهو حلاف الموضوع» اللهم إلا على القول بأن الممزة حرف علة وقد مر الخلاف فيها فيكون 
من هذا القبيل» ويقال إن الحمزة قلبت ألفاً وحذفت الألف الثانية . 


ل ا ر ي ي 
الإضافة نحو: واقام الصلاة. و(ألف الإفعال) مفعول ب (أزل) و(لذا) متعلق بأزل» و(الإعلال) نعت 
لذاء و(التا) مفعول ب (الزم) و(عوض) حال من (التا) ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة» و(حذفها) 
مبتدأ وخبره (عرض) و(بالنقل) متعلق بعرض» و(نادرا) حال من الضمير المستتر في (عرض) وفي بعض 
النسخ (ربما عرض). ثم قال: 

١‏ وَمَالإفمال مِنَ آلحذْفٍ رمن قل فَمَفْعُولُ بهٍأيِضاًقَمِنْ 

يعني أنه إذا بني مثال مفعول من فعل ثلائي معتل العين فعل به ما فعل بأفعال من نقل الحركة إلى 

10 نحومبيع وَمَصُونٍ وَنْدَرْ ‏ تَصحِيحٌ ذِي آلْوَاوِوَفِ ذِي آلا اشتهر 
كسرة لتصح الياء ثم حذفت واو مبيوع فقالوا (مبيع) وأما (مصون) فأصله مصوون فنقلت حركة الواو 
إلى الصاد وبقيت الواو ساكنة حذفت الواو التي بعدها وهي واو مفعول وقد يصح كل واحد من النوعين 
وإلى ذلك أشار بقوله : (وندر. تصحيح ذي الواووفي ذي اليا اشتهر) يعني أن ما عينه واومن مفعول قد 
يصحح أي ينطق به على الأصل وذلك قليل كقوهم : ثوب مصوون. وما عينه ياء وهو مشهورء وقيل: 
إن تصحيحه لغة بني تميم ومنه قولهم مبيوع ومخيوط ومن ذلك قول الشاعر: 


وقوله : [واستفاه استفاهاً] معنى استفاه اشتد أكله وشربه بعد أن كان لا يأكل ولا يشرب إلا قليلاً أو 
سكن عطشه بالشرب قاله في القاموس . 

وقوله: [ويكثر ذلك مع الإضافة] تبع في هذا ولد الناظم وهو خلاف ظاهر النظم فإن ظاهره أن 
وقال الفراء : إن التاء تحذف للإضافة ىا يحذف النون والتنوين» ورد بقوله تعالى في سورة النور: #عن ذكر 
الله وإقام الصلاة»# بجر إقام بكسرة تحت الميم عطفاً على ذكر» ولو كانت التاء محذوفة للإضافة لكانت الميم 
مفتوحة كا كانت قبل حذف التاء . (فإن قلت) : ما ذكر الناظم هنا مكرر مع قوله في باب المصدر: 

واستعذاستعذة ثم أقم اقامة وغالباً ذا التالزم 

(قلت): لا تكرار لاختلاف الموضوع لأن الكلام فيهما سبق كان في أوزان المصادر وهنا في إعلالها . 

(وما لإفعال من النقل ومن. حذف) زاد الناظم من النقل ومن حذف احترازاً من تعويض التاء فلو 
حذف من كذا لتوهم أن الأمور الثلاثة ثابتة لمفعول. 

(وندر. تصحيح ذي الواو)» قول المكودي : [حتى تذكر بيضات الخ] الت من البسيط. وحتى 
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(وما) مبتدأ وهي موصولة وصلتها (لإفعال) ورمن النقل) متعلق بما في المجرور من معنى 
الاستقرار» و(مفعول) مبتدأ وخبره (قمن) و(به) متعلق بقمن والجملة في موضع خبر (ما) و(تصحيح) 
فاعل ب (ندر) وهو مضاف ل (ذي)على حذف مضاف أي تصحيح الفعل ذو الواو. ثم قال: 
د رمش النشول ين تعدا ١‏ تاعسل إن 1 تتكر الأجيردا 
يعني أنه إذا بني مثال مفعول من فعل ثلاثي واوي اللام جاز فيه التصحيح باعتبار تحصن الواو 
بالإدغام والإعلال لقربها من الطرف وذلك نحوعدا يعدو فهو معدو ومعدي . وفهم من قوله (ان لم تتحر 





للغاية» وتذكر: فعل ماض وفاعله ضمير الظليم وهوذكر النعامة مذكور في الأبيات قبل» والبيضات : 
مفعول تذكر جمع بيضة وهي المعلومة » وهيجه: فعل ومفعول وفاعله يوم بالرفع وهو مضاف إلى الرذاذ بفتح 
الراء وذالين معجمتين وهو المطر الخفيف, والدجن بسكون الجيم مبتدأ وهو ظل الغيم ومغيوم خبره مأخوذ 
من الغيم وهو السحاب» وعليه متعلق بمغيوم والشاهد في مغيوم حيث جاء على أصله دون إعلال والقياس 

(فإن قلت): لم كان التصحيح نادراً مع الواو مشهوراً مع الياء؟ (قلت): إن الياء أخف من الواو 
والإعلال أخف من التصحيح » فأعطى التصحيح الذي هو أثقل للياء التي هي أخف والواو بالعكس فيقع 
التعادل. 

وقوله : [على حذف مضاف مع قوله أي تصحيح الفعل] صوابه في الأول أن يقول على حذف موصوف 
وكذلك يوجد ف بعض نسخه» وصوابه ف الثاني أن يبدل الفعل بالاسم والتقدير على الإصلاحء وندر 
تصحيح اسم صاحب الواوء وقد يجاب عن الثاني بأن كلامه على حذف المضاف تقديره وندر تصحيح مفعول 
الفعل . 

(وصحح المفعول من نحو عدا) هذا هو الموضع السابع من المواضع العشرة التي تبدل فيها الواو ياء . 

قول المكودي : [باعتبار تحصن الخ] الأولى في علة كون التصحيح أكثريا وأصلا الحمل على الأصل 
قلب الواوياء ولا ينافي أن عدا معل بقلب الواو ألفاً . 

وقوله : [لقربها من الطرف الخ] أي والطرف محل التغيير وصوابه أن يقول لتطرفها لأن الواو آخر 
حقيقة» والأولى أن يوجه الإعلال بالحمل على الفرع الذي هوفعل المفعول وهوعدا في كون الواوفي كل منم| 
قلبت ياء. 

وقوله : [فهو معدو] وأصله معدوو بواوين أدغمت إحداهما في الأخرى وبقي على تصحيحه . 

وقوله : [ومعدي] أصله كا قبله إلا أن الواو الأخيرة قلبت ياء لما ذكر قبله ثم تأتي قاعدة ان يسكن 
السابق الخ وقلبت ضمة الدال كسرة. 


١ال‏ ل سس سبب ب بببببب يبيب يبب م اح | 


الأجودا) أن التصحيح أجود لأن معنى (تتحر) تقصد فا معنى SEL‏ فمفهومه أنك 
إذا قصدت الأجود لا تعل . ْ 

وفه من ن ما کان باي الا لا جوز یه الوجهان بل لز الإعلال نحومرمى أصله مرموي وقد 
تقدم وجوب إعلاله عند قوله : إن يسكن السابق الخ . 

وفهم منه أيضاً أن ما كان واوي اللام من المفعول المبني على فعل لا يجوز فيه الوجهان بل يلزم 
إعلاله نحو مرضى وإعراب البيت واضح . ثم قال: ۰ 

4- كَذَاكَ ذا وَجْهمَينَ جَا آلْفُعُولُ مِنْ دي آلواو لام َع أَوْفَرْدٍيَعِنْ 

يعني إذا كان مثال الفعول ما لامه واو جاز في لامه وجهان : الإعلال ل والتصحيح وذلك نحو: عصا 
وعصو وعصي, وفي المفرد نحو: عتا عتيا وعتوء إلا أن إعلال الجمع أولى من التصحيح » وتصحيح المفرد 
أولى من الإعلال ول ينبه على ذلك الناظم , وفي تقديمه الجمع إشعار ما بذلك . و(الفعول) فاعل ب (جا) 


ا ا ا ا 

وقوله: [ان التصحيح أجود] أخذ هذا من النظم صحيح » > إلا أن الذي ف الموضح أن التصحيح 
واجب والإعلال شاذ فهو خلاف ما في النظم . 

وقوله : [وقد تقدم وجوب إعلاله] أي في قوله : أن يسكن السابق من واو ويا الخ . 

وقوله : [وفهم منه أيضاً الخ] الحق أن الذي يفهم منه أنه يجوز فيه وجهان مع كون التصحيح أولى» ٠‏ 
وحينئذ فهل يلزم الإعلال أو التصحيح أو يجوز وجهان والإعلال أولى يبقى ما هو أعم . 

وقوله : [بل يلزم إعلاله] هذا لیس بصحيح بل فعل المكسور العين الذي لامه واو على قسمين: 
أحدهما يلز ١‏ كله والاكزنا كات كين الكلمه واوا إيذنا نحو مقي من قري بواصله يقرو (اجشيع لانت 
واوات في الطرف وضمة وهي قائمة مقام وأو رابعة فحصل الثقل فقلبت الأخيرة ياء د ثم الثانية لقاعدة أن 
يسكن السابق الخ وسلمت الواو عين الكلمة وقلبت ضمتها كسرة لمناسبة الياءء وثانيها يجوز فيه وجهان 
والإعلال أولى وذلك إذا كانت عين الكلمة صحيحة نحو مرضي من رضي فيجوز فيه وجهان والإعلال أولى 
وذلك لأن فعله معل اللام كان مبنياً للفاعل أو للمفعول. وقد ورد في التنزيل معلا قال تعالى : #فارجعي 3 
ربك راضية مرضية» وقرىء في الشواذ مرضوة بالتصحيح . 

(كذاك ذا وجهين جا الفعول) هذا هو الموضع الثامن مما تقلب فيه الواوياء. : 

قول المكودي : [وعصو] أصله عصوو بواوين أدغمت إحداهما في الأخرى على التصحيح لا غير. 

وقوله : [وعصي] أي بالإعلال وأصله كالذي قبله إلا أنه لما كان الجمع ثقيلاً وزاده ثقلاً اجتماع واوين 
فيه مع ضمتين قائمتين ين مقام واوين قلبوا الواو الأخيرة ياء فتأق قاعدة أن يسكن السابق الخ وقلبت ضمة 
الصاد كسرة لمناسبة الياء وما قيل في عصو المصحح وعصي المعل يقال في عتووعتي في المفرد والعتو الفساد: 

وقوله : [ول ينبه الناظم على ذلك الخ] يعني تفصيلاً وإلا فالمأخوذ من التشبيه في قوله كذاك أن 


AYY 





فصل 
ورذا وجهین) حال من الفعول» ورمن ذي) متعلق ب (جا) و(لام جمع) حال من (الواو) و(فرد) معطوف 
على (جمع) و(يعن) في موضع الصفة لفرد. ثم قال: 
0٥‏ - وشاع : اح نب في نوم رحد نيام شرت سن 
يعني أنه يجوز فيه| کان على وزن فعل جمعاً ما عينه واو وجهان: التصحيح على الأصل نحو: نائم 
ونوم وصائم وصوم وقائم وقوم» والإعلال نحو: صيم ونيم لقرب عينه من الطرف» وأما فعال بالألف 
ب و ا ا ا ت 


التصحيح أولى في الجمع والمفرد وهو صحيح بالنسبة للمفرد غير صحيح بالنسبة للجمع فلو قال: 
كذاالفعول منهمفردوإن أتاك جمعاً فهو بالعكس يعن 
لأفاد المراد» وهذا الإصلاح أحسن من قول الكافية : 
ورجح الإعلال في جمع وني مفرد التصحيح أولى ما قفي 

لأن ضمير منه في اللإصلاح عائد على الفعول» فيؤخذ منه أن جواز الوجهين في هذا الوزن الذي هو 
فعول بخلاف بيت الكافية فهو غير صريح ف المفرد. وإنما كان إعلال الجمع أولى من تصحيحه والمفرد 
بالعكس ليقع التعادل إذ الجمع في نفسه ثقيل» فأعطي الإعلال الذي هو خفيف والمفرد خفيف فأعطي 
التصحيح الذي هو ثقيل » وني الموضح أن تصحيح الجمع شاذ. 

وقوله : [وفي تقديمه الجمع الخ] بل لا إشعار للتقديم بذلك أصلا. 

وقوله : [متعلق بجا] الأولى أنه متعلق بمحذوف حال من الفعول . 

وقوله : [ولام جمع حال من ذي الواو] هكذا في بعض النسخ بزيادة وذي اعترضه غير واحد بأنها 
فاسدة معنى لأن ذي واقعة على جمع أو مفرد فكيف يقال لام جمع الخ وفي غالب النسخ حال من الواو بإسقاط 
ذي وهذا صحيح معنى فاسد صناعة لما مر أن ا حال لا يأني من المضاف إليه إلا إذا كان واحداً من ثلاثة المشار 
إليها بقول الناظم سابقاً : ولا تجز حالا من المضاف له الخ, وما هنا ليس واحداً منها . (قلت): قد يجاب بأن 
ذي بمعنى صاحب وصاحب بعنى مصاحب». فيكون المضاف يقتضي العمل في الخال فيصح إتيانها من 
المضاف إليه وفيه بعد. 

وقوله : [في موضع الصفة لفرد] الأولى أنه صفة لجمع وفردء وأفرد الضمير العائد عليها| لكون عطف 
فرد على جمع بأو. 

(وشاع نحونيم في نوم) هذا هو الموضع التاسع مما تبدل فيه الواو ياء . 

قول كدي : [ نحو نائم ونوم] أصله نووم بواوين الأولى ساكنة أدغمت إحداهما في الأخرى . 

وقوله : [لقرب عينه من الطرف] الأولى في وجه الإعلال كون الجمع ثقيلاء وزاده ثقلا اجتماع واوين 
مع ضمة في أوله وهي قائمة مقام واو ثالثة تعد إلى الاعلال للتخفيف فقلبت الواو الأخيرة ياء فتأتي قاعدة ان 
يسكن السابق الخ وسلمت ضمة فاء الكلمة ليعلم أن أصل ما بعدها الواو. 


1خ 


فصل 
فالوجه فيه التصحيح لبعده من الطرف نحو صوام ونوام » وقد شذ في نوام نيام فيحفظ ولا يقاس عليه 
ومنه قوله : 





ألا طرقتنامية ابنة منذر فم أرق النيام إلا كلامها 
وإعراب البيت واضح . 
م د موا مر ل 0 رت 42 م 6ه من ي 20 امس 
٨7‏ - ذو اللين فا تا في افتعال ابدلا وشذ في ذي الهمز نحو ائتكلا 
يعني أن الافتعال وما تصرف منه إذا كان فاؤه حرف لين أبدل تاء وأدغم في تاء الافتعال» وشمل 
قوله (ذو اللين) الواو نحو: اتعد أصله أوتعد, والياء نحو: اتسر أصله ايتسر لأنه من اليسرء ولا مدخل 
للآلف هنا لأنها لا تكون فاء وإنما أبدلوا منها تاء لأهم لو أقروها لتلاعبت بها الحركات» فإن كانت بعد 
ضمة قلبت واوا وبعد فتحة قلبت ألفاًء وبعد كسرة قلبت ياء» فأبدلوا منها حرفاً جلداً وهو التاء لأنها 





وقوله : [ومنه قوله: ألا طرقتنا الخ] البيت من الطويل» وقائله أبو النجم الكلابي: وألا: حرف 
استفتاح. وطرق: ماض من الطرق وهو الإتيان ليلاء ومية بالرفع من دون تنوين فاعل طرقتنا ومية اسم 
المحبوبة المحدث عنهاء وابنة منذر نعت مية» والشاهد في النيام بالإعلال والقياس النوام بالتصحيح » وأما 
المسألة العاشرة من المسائل العشر التي تبدل فيها الواوياء وهي مسألة ميزان فقد مر أنها مستفادة من قوله بواو ' 
ذا فعلا في آخر فيكون المصنف استوق المسائل العشر التي عند الموضح رحم الله الجميع و رحمنا معهم. وبقي 
على المصنف قيد نكت به الموضح وهو أن لا تكون اللام معلة وإلا فلا تعل العين كقولك شوى بتشديد الواو 
وبألف آخره جمع شاو وأصله شوي بياء متحركة فتقلب ألفاً فلا يجوز إعلال عين الكلمة أيضاً لثلا يتوالى 
إعلالان في كلمة . 

فصل 

.(ذو اللين فا تا في افتعال أبدلا)» قول كدي : [يعني أن الافتعال وما تصرف منه إذا كان فاؤه الخ] هذه 
العبارة غير جيدة» والأولى أن يقول يعني أن حرف اللين إذا كان فاء الافتعال وما تصرف منه أبدل تاء الخ 
والمراد يما تصرف منه الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول. 

وقوله : [فإن كانت بعد ضمة الخ] مثاها بعد الضم متسر أصله ميتسر فلو ل تقلب الياء تاء لقلبت واوا 
مثالها بعد الفتح يتسر أصله يبتسر فلولم تقلب الياء تاء لقلبت ألفاً» ومثاها بعد الكسر اتعد أصله أوتعد فلو 
تقلب الواو تاء لقلبت ياء» وهذا الذي ذكر لغة الجمهور وبعض الحجازيين لا يقلبون الواو والياء تاء بل 
يقلبونم| بحسب حركة ما قبلههما. 

وقوله : [حرفاً جلداً] أي قوياً لا تقدر الحركات على التلاعب به. 


AYo 





فصل 
أقرب حروف الزيادة إلى الواو فإن كانت فاء الافتعلل ياء مبدلة من همزة فقد أشار إليه بقوله : (وشذ في 
ذي الممز نحو ائتكلا) يعنى ني أنه قل سمع إبدال التاء من الياء المبدلة من الهمزة على وجه الشذوذ» وظاهر 

تمثيله ب (ائتكلا) أنه نما 58 فيه الإيدال شذوذاً» والمسموع من ذلك إنما هو اتزر أي لبس الإزار» 
ا المثال راجعاً لذي الهممز لا للبدل. وني كلام بعضهم ما يدل على أنه مسموع فعلى هذا 
يكون المثال راجعاً لما أبدل تاء من ذي الممزة. و(ذو اللين) مبتدأ وخبره (أبدل) و(فا) حال من (ذو اللين) 
و(تا) مفعول ثان ل (أبدل) والمفعول الأول ضمير مستتريعود على (ذو اللين) و(في افتعال) متعلق بأبدل» 
وفاعل (شذ) ضمير مستتر عائد على الإبدال المفهوم من أبدل . ثم قال: 

۷ طاتا افتعغالٍ زد إِنْرَ مُطَبْقٍ في ادان وَازْدَدْ وَادّكرٌ دال بَققِي 

يعني أنه يجب إبدال تاء الافتعال وفروعه طاء بعل حروف الاطباق وهي : : الصاد والضاد والطاء 
والظاء وذلك نحو: اصطبر واضطرم واطعن واظطهر» أصلها: اصتبر واضترم واظتعن واظتهرء 
فاستثقز اجتماع التاء مع الحرف المطبق لما بينهها من مقاربة المخرج ومباينة الوصف لأن التاء من حروف 
اهمس والمطبق من حروف الاستعلاء فأبدل من التاء حرف استعلاء من محرجها وهي الطاء . 

(وشذ في ذي ال همز) هذا تقييد لإبدال الواو والياء تاء كانه قال: محل إبدالما تاء إذا كانتا أصليتين فإن 
كانتا بدلين من غيرهما فلا يبدلان نحو أوتمن وابتهل أصلها أؤتمن واثتهل بهمزتين الثانية ساكنة والأولى في 
الأول مضمومة وفي الثاني مكسورة أبدلت الثانية واواً ف الأول وياء في الثاني لقوله سابقاً : ومدا أبدل ثاني 
الهمزين من. كلمة ان يسكن فإن سمع الإبدال تاء فيه| هو بدل عن الهمزة فاحكم عليه بكونه شاذآ كما صرح 
به بقوله : وشذ في ذي ال همز والتقدير وشذ إبدال التاء من حرف لين صاحب الهمز ومقلوب منه. وتخصيص 

قول المكودي : [إنما هو اتزر] أصله ائترز بهمزتين أبدلت الثانية الساكنة ياء لقوله ومدا أبدل الخ ثم 

وقوله : [راجعاً لذي الهمز] أي لكونه مثالاً للذي أبدلت فيه الحمزة ياء لا غير فيكون الإبدال سمع فيها 
هومن جنسه» وإن لم يسمع في هذا اللفظ فعلى هذا يقرأ يتكلا في النظم بياء بعد الحمز وتاء تخففة» وعلى أنه 
مسموع فيه الإبدال فيقرأ اتكلا بقلب الياء تاء وإدغامها في التاءء وما حكم فيه الناظم بالشذوذ أجازه 
البغداديون بقياس وحکموا من ذلك ألفاظ ظ اتزر واتصل واتمل واتكل واتمن م من الإزار ولال والأهل 
ضمير أبدلا العائد على اللين. 

(طا تا افتعال رد اثر مطبق). قول المكودي : [بعد أحد حروف الإطباق] سميت بذلك لانطباق 
اللسان معها على الحنك الأعلى فينحصر الصوت حيئئذ بين اللسان والحنك الأعلى . 

وقوله : [لأن التاء من حر وف الحمس] أي الخفاء جرى على ما هو المعلوم عند القراء من مقابلة اهمس 


ا فصل 

ثم قال: (في ادان وازدد وادكر دالاً بقي) يعني أنه يبدل أيضاً تاء الافتعال وفروعه دالا بعد الدال 
والزاي والذال وقد استوفى مثلهاء ف (ادان) أصله ادتان إذا أخذ الدين فأبدل من التاء دال وأدغمت فيها 
الدال الأرلى› و(ازدد) فعل أمر من زاد أصله ازتد فأبدل من التاء دال» و(ادكر) فعل أمر من ادكر أصله 
اذتكر فأبدلت التاء دالا * ثم قلبت الذال دالا وأدغمت الدال في الدال. و(تا افتعال) مبتدأ وخبره (رد) 


وهو ماض مبني للمفعول وفي (رد) ضمير مستترعائد على (تا افتعال) و(طا) مفعول ثان ب (رد) ويجوز أن 
يكون (رد) فعل أمر و(تا افتعال) مفعول أول برد و(إثر) متعلق برد على الوجهين. وفي (بقى) ضمير 
مستتر عائد على (تا افتعال) و(دالاً) حال من ذلك الضمير وعبر يبقى عن البدل وفيه بعد. ثم قال: 
فصل 
44 فانراو شار يوعد الت وق كت ذف اشر 
يعني أنه يجب حذف فاء الكلمة إذا كانت واوا في ثلاثة مواضع : 
الأول: فعل الأمر نحوعد وهو محمول على الفعل المضارع لوجود علة الحذف في الفعل المضارع . 
الثاني : المضارع إذا كان على يفعل بفتح الياء وكسر العين نحو يعد لوقوع الواو ساكنة بين فتحة 





بالاستعلاءء وإلا فالذي يظهر أن الذي يقابل الاستعلاء إنما هو الانسفال» والذي يقابل الحمس إنما هو 
الجهرء وفي الموضح هنا بيان ما يمكن إدغامه مما لا يمكن إدغامه . 

(ڼي ادان وازدد وادکر دالا بقي)» قول المكودي : [وأدغمت الدال في الدال] على هذا قراءة الجمهور: 
#فهل من مدكر» وقرىء في الشواذ من مذكر بالذال المعجمة فتكون الدال المهملة قلبت معجمة وأدغمت في 
المعجمة . 

وقوله : [وعبر يبقى الخ] الأولى 107 قول المصنف دالا 
خبراً عنها بناء على إعطاء المضمن حكم ما تضمنه . 

فصل 

(فا أمر أو مضارع من كوعد. احذف) أشار بهذا الفصل إلى الحذف وهومن نوع الإعلال وهو 
نوعان: شاذ ومقيس» وعلى الثاني تكلم هنا وهو أنواع ثلاثة: حذف الفاء أو الزائد أو العين» وأشار لكل 
٠‏ واحد ببيت على هذا الترتيب» وعكس الموضح هذا الترتيب فقدم حذف الزائد على غيره لأن حذف الزائد 
أولى من حذف. الأصل. وليكون مسألتا حذف الأصلين متصلتين. 

قول المكودي : [لوجود علة الحذف الخ] وهو وقوع الواو بين ياء مفتوحة وكسرة . 

وقوله : [لوقوع الواو ساكنة بين فتحة الخ] الصواب أن يقول بين ياء مفتوحة بدليل قوله وحمل عليه 


فصل AYY‏ 
وكسرة لازمة وحمل عليه أعد ونعد وتعد. وفهم من قوله (كوعد) أن الواو تحذف في الأمر والمضارع إذا 
كان بعدها فتحة نائبة عن الكسرة نحو وهب يهب فإن قياسه يبب بكسر الاء لكن فتحت لكونها من 
حروف الحلق» وفهم منه أيضاً أن حذف الواو المذكورة مشروط بأن يكون حرف المضارعة مفتوحاً فلو 
كان مضموماً لم يحذف نحو يوعد مبنياً للمفعول وأن يكون ما بعد الواو مكسوراً فلو كان غير مكسور لم 
يحذف نحو يوجل ويوضؤ. وفهم منه أيضاً أن يكون ذلك في فعل فلو بنيت من الوعد مثل يقطين قلت 
يوعيد ولم تحذف . ۰ 

الثالث: المصدر من نحو وعد وهو أيضاً محمول على الفعل في الحذف . وفهم من قوله كعدة أن 
يكون المحذوف منه مصدراً فلوكان اسماً ل يحذف منه نحو وجهة . وفهم منه أيضاً أن المصدر إذا أريد به 
الميئة م يحذف نحو الوعدة والوقفة. و(فاأمر) مفعول ب (احذف) و(مضارع) معطوف على (أمر). ثم 
قال: 








أعد الخ وإلا لو كانت عبارته مقصودة لما أحتاج للحمل لأن الواو وقعت بين فتحة في الجميع » وفي بعض 
النسخ بين فتحة ياء وهي ظاهرة لا اعتراض عليها. 

وقوله : [لكن فتحت لكونها من حروف الحلق] وفي اللامية: في غير هذا لدى الحلقي فتحا أشع . 
بالاتفاق» وحروف الحلق ستة: الهمزة والحاء والحاء والخاء والعين والغين» والإشارة في اللامية بهذا إلى ما 
يدل على المفاخرة فكأنه قال أشع في غير ما يدل على المفاخرة مع كون حرف ال حلق في غير الأول فتح العين من 
المضارع . 

وقوله : [يوعد مبنياً للمفعول] الصواب أن يقول يوعد بكسر العين من أوعد الرباعي مبنياً للفاعل» 
مله على ذلك لأن الواوفي يوعد من الرباعي ليست واقعة حقيقة بين الياء والكسرة وإنما هي واقعة بين الهمزة 
المقدرة والكسرة لأن الأصل يؤوعد فحذفت الهمزة لقوله بعد: وحذف همز أفعل استمر في. مضارع . 

وقوله : [نحو يوجل ويوضؤ] الأول بفتح الجيم من وجل بكسرهاء والثاني بضم الضاد من وضؤ 
بضمها أيضاً مع فتح الياء فيهما. 

وقوله : [وفهم منه أيضاً أن يكون ذلك ني فعل الخ] ظاهره أن ضمير منه راجع لكوعد مع أن هذا إغا 

وقوله : [نحو وجهة] بكسر الواو اسم للمكان المتوجه إليه وليس اسم مصدر للتوجه» ولو قلنا بذلك 
لكان إثبات الواو شاذاً . 

وقوله : [وفهم منه أيضاً الخ] مثله في المرادي» والظاهر أن هذا لا يفهم من الناظم إلا باعتبار اللزوم 
وهو أن المصدر الذي يدل على الميئة لا يكون إلا على وزن فعلة عملا بقوله وفعلة هيئة كجلسة» ولو حذف 


ATA 


فصل 





واف راقعل انرق مضييع وبي ايف 
يعني أنه اطرد حذف الممزة من (أفعل) في الفعل المضارع» وفي اسم الفاعل واسم المفعول وهما 
المعبر عنه| ب (بنيتي متصف) فإن اسم الفاعل واسم المفعول يوصف بها فههما بنيتا متصف» وكان الأصل 
أن لا تحذف الهمزة في ذلك ىا لا تحذف سائر الزوائد من الفعل نحو تدحرج وتخاصم. لكن استثقل 
اجتماع الهمزتين في فعل المتكلم نحو أأكرم فحذفت الهمزة وحمل على أكرم نكرم وتكرم ويكرم واسم 
الفاعل والمفعول. ى) حمل على يعد سائر أفعال المضارع, والمراد ب (أفعل) الفعل الماضي . و(حذف) 
مبتدأ وخيره (استمر) . ثم قال: 
6 - ظِلْتَ وَظْلْتُْ في للت الْتغملا وَقِرْنَ في آفْرٍرّنَ وَقَرْنَ نُقِهَ 
يعني أن (ظللت) بكسر اللام يجوز أن يحذف منه إحدى اللامين مع كسر الظاء وفتحها فتقول: 
ظلت وظلت. وظاهر النظم أن هذا الحكم مخصوص بهذا اللفظ وزاد سيبويه تيمسست وفي القياس عليهما 
خلاف. وقوله: (وقرن في اقررن وقرن نقلا) يعني أنه يستعمل هذا التخفيف في فعل الأمر فيه (قرن) 
بكسر القاف وهي قراءة غير نافع وعاصم في قوله عز وجل : «إوقرن في بيوتكن» وقوله (وقرن نقلا) أشار 
به إلى قراءة نافع وعاصم, ووجه قراءة (قرن) بالكسر أن أصله من قر بالمكان يقر بفتح العين في الماضي 


تت ي ا ر م ل 
منه فاء الكلمة لم يدل على الهيئة لاختلال وزن فعلة . (وحذف همز أفعل استمر في)» وقول المكودي : [فهما 
بنيتا متصف] أي بنيتان يوصف بها إلا أن في متصف استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» ففي اسم الفاعل 
حقيقة وفي اسم المفعول مجازآء إذ المتصف حقيقة من قام به الوصف وهو الفاعل قاله الشاطبي . 

وقوله : [تدحرج وتخاصم ] فتقول في المضارع يتدحرج ويتخاصم فتبقى التاء في المضارع . 

وقوله : [فحذفت الهمزة] القياس قلبها واوا لا حذفها لقوله سابقاً: إن يفتح اثر ضم أو فتح قلب 
واوا» لكن قالوا هذا ما قدم فيه الاستعمال على القياس . 

(ظلت وظلت في ظللت استعملا), قول المكودي : [إحدى اللامين] إنما حذف لاجتماع مثلين مع 
عدم إمكان الإدغام» ثم المشهور أن المحذوف اللام الأولى لأنها تدغم في غيرهاء وقيل الثانية لحصول الثقل 
بباء ثم على لغة الفتح حذفت اللام وبقيت الظاء مفتوحة. وعلى لغة الكسر نقلت حركة اللام إلى الظاء بعد 
سلب حركتها. 

وقوله: [وظاهر النظم أن هذا الحكم الخ] الذي ذكره الشاطبي أن الناظم لم يقصد القصور على هذا 
اللفظ وإنما قصد التمثيل به كما مر نظيره في قوله : في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه فإن الحكم ليس خاصاً 
بكان وخال بل كذلك أخواتههاء ومثل ذلك يقال هناء فالمراد بظلت كل فعل ثلاثي مكسور العين عينه ولامه 
من جنس واحد مبنياً للفاعل ماضياً مسنداً إلى ضمير رفع متحرك, وفي التسهيل'ان ما ذكر لغة . 

وقوله : [من قر بالمكان يقر الخ] أصل الماضي قر بفتح الراء عين الكلمة ثم سكنت وأدغمت في الراء 


لش ب ا ا ل 


وكسرها في المضارع فلا لحقت الفعل نون الضمير خفف بحذف عينه بعد نقل حركتها إلى الفاء وكذلك 
الأمر منه فتقول على هذا: يقرن في المضارع › وقرن في الأمر» ووجه قراءة الفتح أنه من قررت بالمكان أقر 
بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع ففعل به ما تقدم في الكسر من الحذف والنقل فهم| لغتان 
فصيحتان. و(ظلت) مبتدأ وخبره (استعملا) والألف فيه للتثنية» و(في ظللت) متعلق ب (استعملا) 
و(قرن) مبتدأ وخبره في (اقررن) والتقدير وقرن منقول في اقررن» و(قرن نقلا) مبتدأ وخبر ويجوز أن 
يكون و(قرن) الآخر مبتدأ محذوف اخبر أي وكذلك قرن يعني أنه استعمل ويكون (نقلا) جملة في موضع 
الحال من (قرن) المفتوح الفاء أي نقل ساعاً فلا يقاس عليه والأول أظهر. ثم قال: 


لام الكلمةء وأصل المضارع يقرر بكسر الأولى» وسكون القاف نقلت كسرتها إلى القاف وأدغمت الراء في 
الراء فإذا لحقت نون الإناث يسكن ما قبلها وتعين فك الإدغام لقوله في الإدغام : 

۰ وفك حيث مدغم فيه سكن 2 لكونه بمضمر الرفع اقترن 

فيرجع المضارع إلى أصله ثم بعد ذلك تنقل كسرة الراء إلى القاف وتحذف الراء الأولى لسكونها 
وسكون الراء الأخبرة فصار يقرن بكسر القاف وسكون الراء» وتقول في الأمر منه قرن بكسر القاف هذا 
إيضاح كلام المكودي . 

وقوله : [من قررت بالمكان أقر الخ] أصل أقر المضارع أقرر نقلنا فتحة الراء إلى القاف قبلها وأدغمت 
الراء في الراء فلم لحقت نون الإناث سكن ما قبلها وفك الإدغام فرجع إلى أصله ثم نقلنا فتحة الراء إلى 
القاف ىا كان قبل اتصال النون وحذفت الراء الأولى لالتقاء الساكنين فصار يقرن بفتح القاف فتقول في الأمر 
منه قرن بفتح القاف أيضاً هذا إيضاح كلامه. وتبين من هذا أن قرن المكسور والمفتوح لم يتواردا على فعل 
واحد متفق العين بل على فعلين مختلفي العين, والنظم يقتضي بحسب ظاهره أنهم| تواردا على فعل واحد. 
وأجيب عنه بأن في كلامه حذف المتعلق والتقدير نقل عن العرب في فعل آخر. 

وقوله : [والتقدير وقرن منقول الخ] اعترضه المعرب بأن الخبر إذا كان جاراً ومجروراً قدر المتعلق عاماً 

ئن وهو قدره هنا خاصاً وهو منقول . (قلت): هذا الاعتراض باطل وإن كان الحكم الذي ذكر في نفسه 

صحيحاً لأن محل وجوب تقديره عاماً إذا لم يكن هنالك ما يدل على تقديره خاصاً وإلا قدر خاصاء وفي 
كلامه هنا ما يدل على تقديره خاصاً وهو قوله بعد نقلا. 

وقوله : [أي وكذلك قرن الخ] اعترضه المعرب أيضاً بأن المناسب أن يقول وقرن كذلك وعلله بما 
لا يظهر. ثم أعرب المعرب كلام الناظم بما حاصله: ان قرن الأول مبتدأ وقرن الثاني معطوف عليه وجملة 
نقلا من الفعل وألف التثنية العائدة على المكسور والمفتوح نائبه خبر عن المبتدأين وفي اقررن متعلق بنقلا ثم 
قال بعد ما مر: فليتأمل» قال عقبه : تأملناه فوجدنا إعرابك فاسداً لأنه يقتضي أن قرن المكسور والمفتوح كل 
منهها سمع ونقل في اقررن المكسور وقد علمت أن الحق خلافه فالمتعين إعراب المكودي والله سبحانه وتعالى 


أعلم 


الإدغام 





AY 
الإد غام‎ 


يقال الإدغام بسكون الدال مصدر أدغم» والادغام بتشديد الدال مصدر ادغم» قيل: والادغام 
بتشديد الدال عبارة البصر بين والإسكان عبارة الكوفيين وهوفي اللغة الإدخال, وفي الاصطلاح إدخال 
حرف في حرف وهو باب متسع » واقتصر فيه هنا على إدغام المثلين المتحركين في كلمة. واعلم أن ما 
اجتمع فيه مثلان في كلمة على ثلاثة أقسام : واجب الإدغام. وواجب الإظهار. وجائز الوجهين. وقد 
أشار إلى الأول بقوله : 

4١‏ - وول ملين مركي في كِلْمَةَادْفِمْ لآ كيثل مصُمَْفٍ 

يعني إذا اجتمع في كلمة واحدة متحركان وجب إدغام الأول في الثاني» ويلزم من ذلك تسكين 
الأول لأن المتحرك لا يمكن إدغامه إلا بعد تسكينه وشمل نوعين: الأول أن .يكون قبل المشل الأول 
متحرك نحو رد وظن أصلههم| ردد وظنن فسكن المثل الأول وأدغم في الثاني » والآخر أن يكون قبل المثل 
الأول ساكن نحو: يرد ويظن ومرد. أصلها: يردد ويظنن ومردد. فنقلت حركة المثل الأول إلى الساكن ‏ 
قبله وبقي ساكناً فأدغم في المثل الثاني. وفهم منه أن أول المثلين إذا كان في صدر الكلمة نحو ددن 





الإدغام 


أخر الإدغام عن الزر يادة الال والقلب والنقل والحذف تبعاً لأهل التتصرد يف لأن عادتهم تأخير الكلام 
عليه في علم التصريف وتفاؤلاً بأن يحوز الطالب كل ما قرأه من أول الكتاب إلى هنا كما يحوز الحرف المدغم 
فيه الحرف المدغم . > ثم في الترجمة حذف الواو مع ما عطفت والتقدير والتفكيك لأنه تكلم عليهما معاً داخل 
الترجمة. والإدغام والتفكيك مصدران والمصدر معنى والكلام ليس في المعاني وإنما هو في الألفاظ. فيكون 
أطلق المصدر وأراد اسم المفعول على عادته أي المدغم والمفكك . 

قول المكودي : [يقال الإدغام الخ] قد استعمل الناظم في هذا النظم اللغتين. استعمل الأولى في 
قوله : أول مثلين محركين في. كلمة أدغم» واستعمل الثانية في قوله: وحيي افكك وادغم . 

وقوله : [وفي الاصطلاح إدخال حرف الخ] اعترض هذا بأن الصواب أن الإدغام اصطلاحاً هو 
رفعك اللسان ووضعك إياه بالحرفين دفعة واحدة بعد إدخال أحدهما في الآخر. 


وقوله : [وهو باب.متسع] لأنه يكون في المثلين وفي المتقاربين وفي كلمة وفي كلمتين . 

(أول مثلين محركين في. كلمة آدغم)؛ قول المكودي : [أصلها ردد وظنن] آي بفتح الدال الأول 
والنون الآولى فهما من باب نصر بدليل ضم المضارع . 

وقوله : [وفهم منه أن أول الثلين الخ] فهم هذا من الناظم لا يظهر اللهم إلا إذا قلنا أنه يؤخذ بطريق 
اللزوم أي يلزم من الإدغام في أول الكلمة الابتداء بالساكن وهو لا يكن وني مفهوم قول الناظم ني كلمة 


اوو ج ج ا 


لا يدغم إذ لا يصح الابتداء بالساكن. و(أول) مفعول ب (ادغم) و(محركين) نعت ل (مثلين) و(في 
كلمة) في موضع الصفة أيضاً لمثلين ويجوز أن يكون متعلقاً بادغم والأول أظهر. ثم أشار إلى الثاني فقال: 
(لا كمثل صفف). 
۲-ودلل وُكلل ولب ولا كجسسٍ ولا كاخمّصٌ أي 
۹۹۳ ولا كهيلل E‏ في ابل وَنْخووفَكُبتقل فَقُبلُ 
فذكر سبعة مواضع اجتمع فيها مثلان في كلمة ولا يجوز فيها الإدغام : 
الأول: (صفف) وهو جمع صفة والصفة صفة السرج وصفة البنيان والصفة أيضاً الظلة . 
الثاني : (ذلل) وهو جمع ذلول بالذال المعجمة وهي ضد الصعبة يقال دابة ذلول بينة الذل بكسر 
الذال من دواب ذلل . 
الثالث: (كلل) جمع كلة والكلة نوع من الثياب معروف. 
الرابع : (لبب) اسم مفرد وهو موضع القلادة من الصدر من كل شيء والجمع الألباب. واللبب 


تفصيل حاصله أن المثلين إن وقعا في كلمتين فإن كان المثل الثاني الواقع في أول الكلمة الثانية ساكناً لا يجوز 
الإدغام نحو اضرب ابنك. وإن كان متحركاً فإن كان المثل الأول الذي في آخر الكلمة الأولى ساكناً وجب 
طويل لا حاجة إليه. 

وقوله : [نحو ددن] بفتحتين هو اللهو واللعب. (لا كمثل صفف). 

قول كدي : [وهو جمع صفة] أي بضم الضاد وتشديد الفاء لأن فعلة المضموم الفاء يجمع على فعل 
ويستوي فيه الصحيح والمعل والمضعف ك] هناء ونظيره مدة ومدد وحجة حجج » وقد مر قوله و 
لفعلة عرف. 

وقوله : : [والصفة صفة السرج] قيل هي القربوس بفتح الراءء وقال بعضهم : هي الجلد الذي يضم 
دفتي السرج ودفتا السرج جانياه من الخشب أو العود. 

وقوله : [وصفة البئيان] هي السقيفة التي تكون عند البيت وهي الخشبة العليا المسمأة بالعتبة على رأس 
البيت. 

وقوله : [والصفة أيضاً الظلة] بضم الظاء وهي ما يتقى به من الحر» وفي بعض النسخ بدل الظلة 
الكلمة وانظر ما معناهاء والصفة اسم موضع في مسجد المصطفى ية كان يأوي إليه فقراء الصحابة رضي 
الله عنهم وإليه ينسبون الصوفية . 

وقوله : [والكلة نوع من الثياب معروف] هو المسمى عندنا بغطاء الناموسية وسترها . 


AYY‏ الإدغام 


أيضاً ما يشد على صدر الدابة والناقة ليمنع الرحل من الاستئخار. واللبب أيضاً ما استرق من الرمل . 

الخامس: (جسس) وهو جمع جاس اسم فاعل من جس الشيء إذا لمسه أو من جس الخير إذا 
فحص عنه وهو الجاسوس . : 

السادس : ما كانت فيه حركة ثاني المثلين عارضة نحو (اخصص أبي) أصله اخصص أب بالسكون 
ثم نقلت حركة الهمزة من أبي. 

السابع : ما كان فيه ثاني المثلين زائداً للإلحاق نحو (هيلل) إذا أكثر من قول لا إله إلا الله وهو 
ملحق بدحرج وإنما امتنع الإدغام في هذه المواضع السبعة لمانع فيهاء أما الثلاثة الأول فلأنها تحالفة لوزن 
الأفعال, والإدغام أصل في الأفعال فأظهرت لبعدها عنها. وأما الرابع وهو (لبب) فلخفة الفتحة وفي 
إظهاره تنبيه على ضعف الإدغام في الأسماء لأن نظيره من الأفعال واجب الإدغام نحو رد. وأما الخامس 
وهو (جسس) فإنه وإن اجتمع فيه مثلان متحركان فإن المثل الأول مدغم فيه ساكن قبله» فلو أدغم 
المحرك الأول التقى ساكنان. وأما السادس وهو (اخصص أبي) فلأن الحركة الثانية عارضة لأنها منقولة 

من الهمزة. وأما السابع وهو(هيلل) فلأن ثاني المثلين زائد للإلحاق فلو أدغم لخالف الملحق به في الوزن 

. المطلوب منه موافقته . وقد جاء الفك فيا يجب فيه الإدغام لتوفر الشروط وإلى ذلك أشار بقوله : (وشذ في 
ألل. ونحوه فك بنقل فقبل) يعني أنه قد شذ التفكيك في ألفاظ مما يجب إدغامه منها (ألل) السقاء إذا 
تغيرت رائحته. وفهم من قوله (ونحوه) أنه سمع التفكيك في غير (ألل) وذلك ثمانية ألفاظ أخر وهي : 
ديب الإنسان إذا نبت شعره في جبينه» وصكك الفرس إذا اصطك عرقوباه» وضببت الأرض إذا كثر 

وقوله : [ما يشد على صدر الدابة] فيكون من باب تسمية الحال في الشيء باسم المحل . 

وقوله : [وهو الجاسوس] رسول الشر ضد الناموس رسول الخير. 

وقوله : [السادس الخ] جعل الموضح هذا ما يجوز فيه الإدغام والتفكيك . 

وقوله : [السابع ما كان فيه ثاني المثلين الخ] كلام المكودي صريح في أن اللام هي الزائدة» والصواب 
أن الياء هي الزائدة كا يفيده كلام ابن هشام وصرح به المرادي . 

وقوله : [فلأها خالفة لوزن الفعل] قد مر أن أوزان الفعل الثلاثي أربعة عملا بقوله: 

وافتح وضم واكسر الثاني من فعل ثلاثي وزد نحوضمن 

وهذه الأوزان الثلاثة هنا ليست واحداً من الأوزان الأربعة السابقة . 

وقوله : [فلخفة الفتحة] علله بذلك لأنه على وزن ضرب فوزن الفعل موجود فلم تبق إلا علة أخرى . 

وقوله : [التقى ساكنان] هما السين الأولى والثانية التي سكنت لأجل الإدغام في الثالثة . 

(وشذ في ألل ونحوه)ء قول كدي : [ألل السقاء] بكسر السين ا بالقربة . 

وقوله : [في جبينه] الجبين هو ما بين الصدغين . 


Arr 





الا دغام 


ضباماء وقطط الشعر إذا اشتدت جعودته» ولححت العين إذا التصقت» ومششت الدابة إذا ظهر في 
وظيفها نتوءء وعززت الناقة إذا ضاق مجرى لبنہاء وبحح الرجل إذا كثر في صوته بحة» فهذه الألفاظ 
كلها شاذة تحفظ ولأ يقاس عليها ولا في قوله (لا كمثل) عاطفة والمعطوف عليه حذوف والتقدير أدغم 
أول مثلين محركين في كلمة مغايرة لأوزان مخصوصة لا كمثل هذه الأوزان. ويجوز أن تكون (لا) ناهية. 
و(كمثل) مفعول بفعل محذوف والتقدير لا تدغم كمثل صفف, والكاف في قوله (كمثل) زائدة كزيادتها 
في قوله عز وجل : لیس کمثله شيء€ وما بعد (صفف) معطوف عليه » و(فك) فاعل ب (شذ) و(بنقل) 
متعلق ب (فك). ثم انتقل إلى القسم الثالث وهوما يجوز فيه الفك والإدغام فقال: 
4 وَحَبِي الْكْكْ وَادَعِمْ دون حدر كَذَاكَ نَحْوُنَتَجَل وَاسْبَرَرْ 





وقوله : [إذا اصطك عرقوباه] أي ضرب أحدهما بالآخر. 

وقوله : [إذا كثر ضبابها] الضباب بكسر الضاد جمع ضب نوع من الحيوانات الوحشية . 

وقوله : [وقطط الشعر الخ] الشعر الجعد هو المنكمش كشعر السودان والشعر السبط هو المسترسل 
كشعر الروم» والشعر الممدوح عند العرب ما كان كشعر النبي بإ وهو الشعر السبط الذي في رأسه نثن 
وانکسار. 

وقوله : [إذا التصقت] أي بالرمض بفتح الميم وهو وسخ يجتمع في حدقة العين تسميه العامة بالعمش 
فإن سال على الخد فهو غمص بفتح الغين والميم وإن جمد فهو رمص بفتحتين . 

وقوله : [إذا ظهر في وظيفها نتوء] أي ارتفاع والوظيف هو الذراع والساق الرقيقان من الخيل والإبل 
وغرهما. 

وقوله : [إذا كثر في صوته بحة] بضم الباء وهي شيء يصيب الإنسان ف حلقه يغير صوته » فهذه 
الأفعال كلها من فعل المكسور العين. وقد يجب فك الإدغام لضرورة الشعر كقوله: 

الحمد لله العلي الأجلل الواسع الفضل الوهوب المجزل 

القياس الأجل ومبذا البيت ختم الموضح ولا يخفى ما فيه من حسن الاختتام ک| راعى حسن الافتتاح 
بقوله : أقلي اللوم عاذل. 

وقوله : [ويجوز أن تكون لا ناهية الخ] الوجه الأول أولى لأن حذف الفعل المجزوم بلا الناهية 
مخصوص بالضرورة فلا يحسن التخريج عليه حيث أمكن غيره. 

وقوله : [متعلق بفك] الأولى أنه متعلق بقبل . 

(وحبي افكك وادغم دون حذر) هذا البيت كأنه مستثنى من الضابط المتقدم لأن حيي متوفر فيه 
الشر وط السابقة وكذلك استتر» وأما نحو تتجلى فاختل فيه الشرط لكون المثلين فيه متصدرين . 


حاشية ابن حمدون ج۲ م۴٠‏ 


AE‏ الإدغام 

الأول: نحو حيبي وعيي فمن أدغم نظر إلى أنبها مثلان متحركان بحركة لازمة في كلمة. ومن 
فك نظر إلى أن الحركة الثانية كالعارضة لوجودها في الماضي دون المضارع لأن مضارعه يحياء قيل: 
والتفكيك في ذلك أجود. وفي تقديمه له في النظم إشعار بذلك. 

الثاني : : نحو: (تتجلى) وقياسه الفك لتصدر المثلين ومنهم من يدغم فيسكن أوله ويدخل همزة 
الوصل فيقول أتجلى » قيل : وفيه نظر لأن همزة الوصل لا تدخل على أول المضارع . 

الثالث: نحو (استتر) وهو كل فعل على وزن افتعل اجتمع فيه تاءان فهذا أيضاً قياسه التفكيك 
ليبقى ما قبله ساكناًء ويجوز إدغامه بعد نقل حركته إلى الساكن قبله فتذهب همزة الوصل فيصير ستر. 
و(حيي ) مفعول ب (ادغم) وهو مطلوب أيضاً ل (افكك) فهومن باب التنازع المتقدم عليه المتنازع فيه 
و(نحو) مبتدأ وخبره (كذاك). ثم قال: 

٥‏ -_ وما بتاءين ادي فد يُقْتَصرْ و 





قول المكودي : [الأول نحو حيي وعبي] اجتمع فيه ياءان لازم تحريك ثانيها» وقرىء حيي بالوجهين 
من قوله تعالى : [ويجيا من حي عن بينة) . 

وقوله : [نظر إلى أن الحركة الثانية الخ] أطلق الحركة على الحرف وإلا فالواجب التعبير با حرف كا في 
المرادي وعلله بقوله لوجوده 5 الماضي . 

وقوله : [قيل وفيه نظر] هل النظر مبني على أن نحو تتجلى يقع الإدغام فيه ابتداء ويؤق بهمزة الوصل» 
ES‏ أحد من الفصحاء ء أنه أدخل همزة الوصل في أول المضارع فلا معنى 

3 لتضعيفه» والحق كا في الموضح أن الإدغام في نحو تتجلى لا يكون إلا وصلاً ولا يكون ایتداء» قرأ البري : 

ولا تيمموا ولا تبرجن بتشديد التاء فيهما . 

وقوله [فيصير ستر]. (إد قلت) : بأي شيء يفرق بين ستر الأصلي الذي هو فعل وبين ستر الذي 
أصله استتر ؟ (قلت) : يفرق بينه| بالمضارع والمصدر فإن مضارع الأصلي يستر بضم الياء ومصدره تستيرا 
كتكليماً. وتقول في مضارع ستر الذي أصله استتر يستر بفتح الاه وودرم ار كير لسن واضلة امخار 
ففعل به ما فعل بالفعل » ورحم الله الموضح إذ لم يقتصر على التمثيل بالماضي الذي يوقع في اللبس. بل مثل 

وقوله : [فهو من باب التنازع الخ] قد علمت أن الناظم لا يرى التنازع في متقدم » فالأولى أن مفعول 
أحد الفعلين محذوف لدلالة مفعول الآخر عليه . 

(وما بتاءين ابتدي قد يقتصر. فيه على تا)» قول المكودي : [وهو الفعل المضارع الخ] قيل: فيه 
تنكيت على المصنف المقتضي أن كل ما ابتدىء بتاءين يجوز فيه ذلك. مع أن الماضي المفتوح بتاءين لا يجوز فيه 


الإدغام تسح لمجت و 5 22 22 A as‏ 


تفعل أو تفاعل نحو: تذكر في تتذكر وتيسر في تتيسرء وقد تقدم أنه يجوز فيه عنده الإدغام واجتلاب همزة 
الوصل» وذكر هنا أنه يجوز فيه حذف التاءين والاستغناء بالأخرى عنبها ولم يعين المحذوفة وفيها خلاف» 
والمشهور أنها الثانية لأن الأولى تدل على معنى المضارعة, والحاصل فيا اجتمع في أوله من المضارعة 
تاءان: أنه يجوز فيه عنده ثلاثة أوجه : إثباتهما وإدغام الأولى في الثانية مع اجتلاب همزة الوصل وحذف 
إحداهما. و(ما) مبتدأ وهي موصولة وصلتها (ابتدي) و(بتاءين) متعلق به وخبره (قد يقتصر) و(فيه) في 
موضع المفعول الذي لم يسم فاعله بيقتصرء ويجوز أن يكون النائب عن الفاعل ضميراً يعود على (تا) 
والضمير الرابط بين الصلة والموصول على الوجهين المجرور بفي . ثم قال: 


ذلك نحو تتابع ماضي مطاوع تابع» وأجيب بأن أول كلامه وإن اقتضى ذلك لكن ذكر تتجلى قبل والمثال بعد ' 
يخصص كلامه . 
وقوله : [تذكر الخ] ومنه مثال الناظم بتبين بفتح الياء المشددة وضم النون مضارع تبينء وأصل 
المضارع تتبين بتاءين. والعبر جمع عبرة. 
وقوله : [والمشهور أنبها الثانية] هذا مذهب سيبويه والجمهور وعلة ذلك أن الثقل إنما حصل بالثانية» 
وتعليل المكودي يناقض بأن الثانية قد يكون لها معنى أيضاً وهو المطاوعة نحو تتعلم مضارع تعلم مطاوع 
علم. فالتاء الأولى تفيد معنى المضارعة والثانية تفيد المطاوعة فحذف أحدهما يفيت معنى فالأولى التعليل 
بالاستثقال» وإذا خففت بحذف الثانية اتحدت صورة الماضي والمضارع . وني ذلك ألغز العلامة الأديب أبو 
الربيع سيدي سليان العلمي الشهير بالحوات بقوله: 
أي فعل ليس يدرى ماض منه من مضارع 
فأجابه جدنا العلامة أبو الفيض سيدي حمدون بن الحاج بقوله : 
أها المهدي بدائع هي في الذهن وداسع 
ما به جلت توفي في نساء وهو ذائع 
أنشدهما في قراءة التفسير عند قوله تعالى في النساء: #الذين توفاهم الملائكة» بعد إنشاد بيتي الملغزء 
وسبقه إلى الجواب العالم العلامة المحقق الفهامة علي بن سودة رحمه الله بقوله : 
والذي يمخفى عليه عمرهفي اللهو ضائع 
هنا ثابتان أيضاً . 
وقوله : [والرابط بين الصلة] هذا سهو منه رحمه الله لأن العائد على الموصول هو نائب فاعل اابتدي 
وصوابه والرابط بين المبتدأ والخبر. 


...تك ےپ و و ع سي ع کے الإدغام 


5 وفك حَيْتُ مُذْعُمٌ فيه سكن لِكَوْنِهِبضْمَرالرّفع اقْمَرَنٌ 
يعني أنه إذا التحق بالمدغم فيه ما يجب تسكينه كاتصال بعض ضمئر الرفع به وجب تفكيكه إذ 
لا يتصور الإدغام في ساكن وذلك أن يتصل به ضمير متكلم أو مخاطب أو مخاطبة أو نون إناث نحورددت 
ورددنا ورددت ورددن» وقد مثل ذلك بقوله : 
نحو خلك ماح لكَةوني جزم وَشِبْه ازم َير فُفِي 
أصله قبل اتصال الضمير به حل بالإدغام فلما سكنت اللام الأخيرة لاتصال التاء به وجب الفك» 
و(فك) فعل أمر ومفعوله محذوف أي فك المدغم فيه أو فك الإدغام ويحتمل أن يكون فك ماضياً مبنياً 
للمفعول وفيه ضمير مستتر عائد على المدغم فيه أو على الإدغام كى| تقدم. و(مدغم) مبتدأء و(فيه) في 
موضع رفع على أنه مفعول لم يسم فاعله ب (مدغم و(سكن) خير المبتدأ والجملة مضاف إليها حيث 
واللام في (لكونه) متعلق ب (فك) و(اقترن) في موضع خبر الكون, و(بمضمر) متعلق ب (اقترن) . 





(وفك حيث مدغم فيه سكن)., قول المكودي : [وجب تفكيكه] إنها وجب التفكيك لأن ثاني المثلين قد 
يسكن فيتعذر الإدغام فيه لما تقرر أن الحرف الثاني المدغم فيه لا يكون إلا متحركاً . 

(نحو حللت ما حللته) هذا دعاء من المصنف لقارىء كتابه ومتفهم خطابه أن يفتح له في تحصيل 
العلوم ويتيسر عليه الإدراكات والفهوم » والمعنى : حللت ما حللته من مراتب العلم السامية ومقاماته الرفيعة 
العالية فتكون من الحلول في المكان بمعنى النزول والإقامة به فيكون في الفعل استعاره تبعية» وذلك أن الناظم 
شبه حيازة مسائل العلم بالحلول في المراتب العالية ثم استعير اسم المشبه به للمشبه واشتق منه الفعل. وفي 
إسناد ثاني الفعلين إلى ضمير العظمة إظهار للتحدث بنعمة الله الذي جعله من أهل العلم والتأليف. وف 
الحديث عنه عليه الصلاة والسلام : ليس منا من لم يتعاظم بالعلم» أي يعتقد أن الله عظمه بالعلم» ولیس 
مراده بذلك الكبر فإنه حرام وحاشا المصنف منه» ويؤخذ من إسناد الفعل الأول إلى التاء والثاني إلى النون أن 
مرتبة المعلم أفضل من مرتبة المتعلم وأن المتعلم لا يساويه» وقد رجح كثير من العلماء حق المعلم على الوالد 
وقد قيل : 

إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأدمن شكره أبدا 

ول كان جه فا * أفاضيوها وائع الكسن ناميا 

وعن الشافعي : لا يطلب أحد هذا العلم بالملك والعز فيفلح ولكن من طلبه بذل وضيق العيش 
وخدمة العلماء أفلح . فلله در الناظم ما أحسن ما أى به من حسن ختام إذ هذا المثال هو آخر الأمثلة» وتأمل. 
ختمه أيضاً بقوله هلم ففيه إشارة حسنة وان العلم مطلوب بإشاعة علمه تعليماً وتأليفاً ودعاء به وإليه. 

قول المكودي : [متعلق بفك] الأولى أنه متعلق بسكن لأنه علة لوجوب السكون. 


الا دغام ر کہ ر ق ا ا ت ج ي ت ف ي ATV‏ 


ثم قال: (وفني. جزم وشبه الجزم تخيير قفي) يعني أن المدغم فيه إذا سكن في جزم نحو ل يرد» أو 
في شبه الحزم وهو الوقف نحو رد جاز فيه وجهان بقاء الإدغام والتفكيك نحو لم یردد واردد» وإنما جعل . 
فعل الأمر شبيهاً با مجزوم لأن حكمه حكم المضارع فهو شبيه به ويلزم في فعل الأمر اجتلاب همزة 
الوصل لأن تفكيكه يوجب تسكين أوله كالصحيح . والتفكيك لغة أهل الحجاز والإدغام لغة تيم» 
وبلغة أهل الحجاز جاء القرآن غالباً نحو: «ومن يرتد منكم عن دينه# «ولا تمنن ولا تستكثر وهو في 
منكم » في قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكوفيين» وإنغا خير الناظم في الوجهين لأن المتكلم به يجوز له أن 
يتكلم باللغتين معا لأن العربي الذي لغته التفكيك غير خير لأنه لا ينطق به إلا مفككاء وكذلك الذي 
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روني . جزم وشبه الجزم تخييرقفي)» قول المكودي : [وهو الوقف] أي السكون وعبرعنه بالوقف لآن 
الوقف الأصلى لا يكون إلا بالسكون» وليس المراد أن الأمر لا يسكن إلا وقفا وإنما خص شبه المضارع بالأمر 
المبني على السكون, مع أن القاعدة أن الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه لأن المراد بالمضارع هنا الصحيح 
الآخر الذي لم يتصل به شيء. وهو إنما. جزم بالسكون. : ٍ 
) وقوله : [لأن العري الذي لغته التفكيك غير غير الخ] هكذا في غالب النسخ بلام العلة قبل أن مثبتا 
فيكون علة لا قبله» وغير خير بزيادة غير خبران» وني بعض النسخ لا ان العربي الذي لغته التفكيك خير الخ 
المكودي غير صواب لأن الصواب أن العربي ينطق بغير لغته والممنوع إنما هو نطقه باللحن. 
البوعصامي في ترجمته وذلك أن بعضهم سأل الفقيه المذكور عن حركة آخر الفعل المضارع المجزوم المضعف 
الآخر وعن الأمر منه نحولم يشد وشد فقال: إن لهذه المسألة قصة اتفقت للراعي رحمه الله مع بعض 
أصحابهء قال الراعي : كان لي صاحب في خواص املك فسألني يوماً عن الفعل المضارع المجزوم المضعف 
وعن الأمر منه. فلم) شرعت في الجواب فهمت منه كأنه إنغا سألني مختبراً ما عندي وأنه غير محتاج إلى جوابي 
فسكت عنه فأعاد السؤال مراراً فحلفت يمينا مغلظة أن لا أخيره حتى ينزل من موضع عال هو به ويقعد على 
الأرض وسط المدرسة من غير حائل بينه وبين الأرض ويخضع لي كما بخضع الصبي لمؤدبه وإلا فهؤلاء العلماء 
فيهم كفاية عني في هذه المسألة وغيرهاء فردد رحمه الله الأمر في نفسه مرارا وأطرق ثم قال: لا بأس بالذل في 
طلب العلم فإنه عز على الحقيقة» ثم فعل ما طلب منه والطلبة ينظرون فقلت: يا عبد الله لم تحئني هذه المسألة 
رخيصة وسأحدثك كيف استوفيتهاء اعلم أني رحلت يوماً لشيخنا وسيدنا أبي الحسن علي بن محمد الأندلسي 
الغرناطي رهه الله وكان فقيراً مقلا وكان أبوه وأخوه يعيشان من نقل الحطب على حمارين اء وكان آي 
تاجراً في سوق القياش» فكنت أخدم الشيخ خدمة العبيد الناصحين. فأتيت له صبيحة يوم بارد فقلت : 
هل من حاجة قال: نعم ليس عندنا ماء ثم أخرج إلي سطلا من نحاس وقلة يسعان أربعين رطلا من الماء 
والماء من بيته على مسافة بعيدة» فأتيت بنحو اثنتي عشرة نقلة حتى امتلاً الزير وجميع أواني الدار ثم سلست 


ATA‏ الإدغام 





لغته الإدغام لا ينطق به إلا مدغما. و(تخيير) مبتدأ وخبره (في جزم) و(قفي) في موضع النعت ل (تخيير) 
ومعنى (قفي) تبع . ثم ان ما ذكره في الأمر من جواز الفك والإدغام يوهم أن ذلك جائز في أفعل به في 





عليه وأردت الخروج وأنا في غاية من التعب وقد ابتلت ثيابي وامتلأت بالطين وأنا أرتعد من البردء فلا رأى ما 
بي قال: اقعد حتى أعطيك مسألة جليلة فقعدت معه فقال: ذكر صاحب الدر المكنون أنه وصل رجل إلى 
اشبيلية يقصد قراءة الحديث على أبي بكر الحافظ فل| قرأ عليه قوله ب مالم تصفر الشمس وفي الحلقة جماعة 
من الطلبة فيهم أبو بكر الشلوبين فقال الشيخ : كيف تضبطون الراء من قوله ما لم تصفر الشمس؟ فقالوا 
بأجمعهم بالفتح ما عدا أبا بكر فإنه بقي ساكتاً فأنشد الشيخ : 
أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذاياسعدتورد الإبل 

ثم التفت إلى أبي بكر وقال: ما تقول أنت؟ فقال: إن العرب على ثلاث فرق: متبعون وكاسرون 
وفاتحون. فالمتبعون يتبعون الحرف المضعف لحركة الحرف الذي قبله. فإن كانت ضمة ضموه نحو لم يرد 
ورد وإن كانت فتحة أو ألفاً فتحوا نحو لم يعض وعض وقوله تعالى : «لا تضار والدة#. وإن كانت كسرة 
كسروه نحولم يفر وفريا عمروإلا في ثلاثة مواضع فإنهم لا يتبعون لما قبله. أحدها: إذا اتصل بالفعل ضمير 
مذكر غائب فإن المتبعين إنما يتبعون لحركة الضمير فيقولون لم يفره وفره بضم الراء فيهم| ولم يعضه بضم الضاد 
وعليه يخرج قوله تعالى: «لا يمسه إلا المطهرون» إن قلنا أن لا ناهية لا نافية.  ٠‏ 

ثانيهما: إذا اتصل بالفعل ضمير مؤنث غائب نحو ردها ولم يردها وفرها بفتح الحرف المدغم فيه اتباعاً 
لحركة الحاء وإنما أتبعوا حركة الحاء في الموضعين لخفة الماء فلم يعتدوا بها فاصلاً فكأن الضمة باشرت واو 
الصلة والفتحة باشرت ألف الصلة . 

الثها: إن لقي آخر الفعل ساكن من كلمة أخرى لام تعريف أوغيرها فيرجع المتبعون هنا للكسر نحو 

والفرقة الثانية الكاسرون يكسرون آخر الفعل مطلقاً على أصل التقاء الساكنين فيقولون رد زيداً ولم 
يرد بكسر الدال فيهماء فعلى هذه اللغة إنما يقال مالم تصفر بالكسر أيضاً وهذه اللغة لغة كعب وغير. 

والفرقة الثالثة الفاتحون وهم على قسمين: فصحاء وغير فصحاء. فالفصحاء يتتقلون إلى الكسر إذا 
عارضهم ساكن من كلمة أخرى فيقولون مد الحبل وشد الرجل بكسر المدغم فيه منها فيقال حينئذ مالم تصفر 
بالكسر أيضاًء وغير الفصحاء لا يزالون على أصلهم من الفتح ولو لقي آخر لفعل ساكن وعليه فيقال مالم 
الفتح فإنهم يفتحونه» فلا فرغ الشلوبين أنشد الشيخ : 

ذو المعالي فليعلون من تعالى هكذا هكذا وإلا فلا لا 
وقد نظم هذا التفصيل العلامة القاضي الولي الصالح أبو العباس سيدي أحمد بن الحاج فقال: 
إن جزم الفعل الذي قد شددا ‏ آخره كلا تضر أحدا 


A۸14 ٠ س‎  يافدإلا‎ 


التعجب لأنه على صيغة الأمر. وني هلم لأنه أمر في المعنى فأخرجهم| بقوله : 

۸ وفك أفيل في التعّجُب ازم الُم الإذْغَامٌ ضا في َم 
(هلم) أيضاً يلتزم إدغامه وأضله هلم فنقلت الضمة إلى اللام وأدغمت الميم في الميم ومعناها أقبل وهي 
عند الحجازيين اسم فعل فيخاطب بها عندهم الواحد والمثنى والمجموع بصيغة واحدء وإنما ذكرها الناظم 
هنا اعتبارآ للغة بني تميم فإنها عندهم فعل أمر لا يتصرف ولذلك يقولون في التثنية هلم| وفي الجمع 
هلموا. 

ولا أق على ما أراد جمعه من علم النحو وما وعد به في ال خطبة من قوله : مقاصد النحو بها حويةء 
أخير بذلك فقال: 


فاكسره مطلقاً لقوم وافقتحا 
ثالغة اللغات أن يتبع ما 
وافتحه بعد فتحة أو ألف 
إلا بتحو مسه وفره 
ونحو ردها وحبها افتحا 


لآخرين ثم أن الفصحا 
يأتون بالكسر كسر الحزنا 
وبعد كسرة له الكسر يفي 
لصلة وخحفة قد وضحا 
فاكسره للساكن فابغ العلا 


وقوله: [لأنه على صيغة الأمر في هلم الخ] في هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل له: إن كلام 
ليست من ذلك فأ وجه ذكرها؟ فأجاب بأن أفعل التعجب وهلم بمعنى الأمر فيوهم جواز الإدغام والتفكيك 
فيهما رفع ذلك بقوله : وفك أفعل في التعجب التزم » وهذا على ما للحجازيين في هلم » وأما على ما للتميميين 
من أن هلم فعل أمر حقيقة فيكون ذكره بعد ما مر ظاهرا لا إشكال فيه والفك في أفعل في التعجب لازم عند 
جنيع العرب محافظة على الصيغة وذلك نحو أشد بكذا. 

قول المكودي : [كبا أن هلم أيضاً يلزم إدغامه] إنما التزم إدغامها لثقلها بالتركيب» ومن ثم التزم فتح 
آخرها تخفيفاًء وفي كيفية تركيبها أقوال أصحها مذهب جمهور البصريين أنها مركبة من ها التنبيه»ء ومن لم 
بضم اللام أمر من لم بمعنى جمع فحذف ألف ها التنبيه تخفيفاً وحكى في البسيط أنها بسيطة لكن هو تخالف لما 
حكاه بعضهم من الإجماع على تركيبها. ۰ : 
وقوله : [ومعناها أقبل] هذا في اللازم وتكون بمعنى أحضر في المتعدي نحو قوله تعالى: هلم 


شهداءكم #.. 


8 وما بِجَمْعِهٍ بيت قد كما نيظما عبل جل ألى ت اشا 


يعني أن ما عني به من جمع مهمات النحو قد كمل وعلى معظم مقاصده وأغراضه اشتمل فتم موف 
لما قصد من إيراده وجاء على وفق قصده ومراده. و(ما) مبتدأ وهي موصولة وصلتها (عنيت) ويلزم بناؤه 
للمفعول» و(بجمعه) متعلق ب (عنیت) و(قد كمل) في موضع خبر (ما) و(نظمآ) حال من الهاء في 
س 

(وما بجمعه عنيت قد كمل) لما من الله تعالى عليه بإتَام ما وعد به أول الكتاب حدث بنعمة الله تعالى 
عليه امتثالاً لقوله تعالى : «وأما بنعمة ربك فحدث» وقوله : «لئن شكرتم لأزيدنكم» وفي الحكم : من لم 
يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فكأنما قيدها بعقالهاء لآن المطلوب من العبد كلما تجددت عليه 
نعمة أن يقابلها بالتعظيم لأن تعظيمها في الحقيقة تعظيم للمنعم بها وتعظيم المنعم بامتثال الأوامر واجتناب 
النواهي» فإن فعل ذلك فاز في الدنيا والآخرةء أما في الدنيا فيكون ممتثلا لقوله تعالى : #وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون) ولقوله تعالى: «إما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وأما في الآخرة فلقوله : 
«ورضوان من الله أكبر» لما ورد في الحديث: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ينادي منادياً أهل 
الجنة رضيتم فيقولون يا ربنا ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدآ من خلقك, فيقول: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك؟ فيقولون : وما أفضل من ذلك؟ فيقول: اليوم أحل عليكم رضواني ولا أسخط عليكم بعده 
أبدآ» . وما في قوله وما يجمعه مبتدأ موصولة واقعة على الأمر المودع في النظم السابق وبجمعه متعلق بعنيت» 
قال كدي : ويلزم بناؤه للمفعول أي في أفصح اللغات لأن الشاطبي صرح بأن أفصح اللغات فيه البناء 
للمفعول وبعض العرب يستعمله مبنياً للفاعل فيقول عناني الأمر أو الحاجة. ثم حذف الفاعل وأقيمت الياء 
المفعول مقامه وهي لا تكون في محل رفع فوجب إبدالها ضميراً يوافقها يكون في محل رفع وهو التاء فصار 
عنيث» وجملة عنيت بجمعه لا محل لها صلة ما والعائد من الصلة إلى الموصول ضمير بجمعه, وجملة قد كمل 
كا قال المكودي خبرماء ويقال كمل بفتح الميم وكسرها وضمها والمتعين في النظم الفتح مناسبة لاشتمل» 
وإن ضم كمل أو كسر كان فيه سناد التوجيه وهو عيب من عيوب القواني ونظاً قال كدي حال من الهاء في 
بجمعه هكذا في غالب النسخ وهو الصواب. وني بعضها حال من الحاء في به وهي سبق قلم لأنه ليس في 
الببت ضمير مجرور بالباء مباشرة» وفي جعله حالاً من الماء مناقشة من وجهين : الأول وقوع المصدر حالا وهو 
٠‏ موقوف على السماع. الثاني الفصل بين ا حال وصاحبها بقوله عنيت قد كمل وما أجنبيان والحق أنه تمييز حول 
عن الفاعل والأصل كمل نظمه ثم حذف نظم الفاعل وأقيمت الهاء مقامه فأتى بالمحذوف تمييزاً محولا عن 
الفاعل على حد قوله تعالى : #واشتعل الرأس شيبا» وقال الشاطبى : إنه حال من فاعل كمل وهو أقل تعسفا- 
ما في المكودي لأنه ليس فيه الفصل وإغا فيه إتيان المصدر حال والنظم لغة مصدر نظمت العقد إذا جمعت 
يواقيته على وجه يستحسن في النظرء وفي الاصطلاح كلام موزون قصد وزنه فارتبط بمعنى وقافية وهذا النظم 
من الرجز وهو أحد البحور الخمسة عشرء وقد مر أن هذا الرجز من المشطور لا من التام فيكون الألفية 
مشتملة على ألفي بيت بالتثنية » وجلة اشتمل في محل نصب نعت لنظ)ً كا قال كدي : وما أفاده نظا على جل 
الخ هنا خالف لقوله أول الكتاب: مقاصد النحو بها حوية وذلك أنه أخبرهنا أنه اشتمل على جل المهمات ول 


الإدفام__ س A4۱‏ 


(بجمعه) و(اشتمل) نعت ل (نظماً) و(على جل المهمات) متعلق ب (اشتمل). ثم وصف قوله (نظماً) 
بصفة أخرى فقال: 
٠‏ احص مِنّ آلَكَافيَةٍ آلحَُصَهُْ كنَاافتضى غنى بلاخصاضة 
يعني أن هذا النظم جمع خلاصة الكافية أي معظها وجلهاء و(الخلاصة) الصاني غير المشوب بما 
يكدره وأصله في السمن يخلص مما يغيره» يقول: إن هذا النظم أحصى لب الكافية . وقوله : (ك) اقتضى 
غنى بلا خصاصة) أي كما أخذ من مسائل العربية الغنى غير المشوب بالخصاصة وهي ضد الغنى. من 
قوم : اقتضيت الدين إذا أخذته مستونى » ف (أحصى) فعل ماض وفيه ضمير مستتر عائد على (نظماً) 


يشتمل على كل المهمات؛ وإذا لم يشتمل على كل المهمات فكيف يشتمل على جل المقاصد وكيف يشتمل علي 
كل المقاصد المخبر سابقاً بأنه اشتمل عليهاء وأجيب عنه كا مر بأجوبة أحسنها أن يقال ان الناظم قصد أولا 
ما قال في الخطبة» ثم طا تق هنا وعلم أنه لم يتيسر له ما قصد أولً إذ لا يكن الإحاطة بجميع المقصود أخير هنا 
بالواقع . وقد ذكر أن صاحب القاموس ادعى أن تأليفه حيط بجميع اللغة الشهيرة فجاء الشيخ المرتضى وألف 
تأليفا فيه أربعة أجزاء كمل فيه ما فات صاحب القاموس من اللغة الشهيرة» وقد علمت أن العجز عن 
الإدراك إدراك. قال الشيخ كال الدين : فلو قال على حل المهمات بالحاء لكان حسناً وارتفع عنه الاعتراض 
وتكون اللام في المهمات للعهد والمعهود ما مر من قوله مقاصد النحوء وقد علمت أن السؤال غير وارد من 
أصله حتى يحتاج للجواب؛ وليس قوله نظا على جل المهمات اشتمل من تزكية النفس وإغا هو من التحدث 
بالنعم كا مر وتحريضا للطالب على الاشتغال بنظمه . 

(أحصى من الكافية الخلاصة)» قول كدي : [يعني أن هذا النظم جمع خلاصةالكافية] أشار هنا مهذا 
التقرير وسيصرح بذلك في الإعراب إلى أن هذه الجملة نعت ثان لنظماء فيكون المراد حينئذ با-خلاصة معناها 
لغة الذي هو اللب والتنقية والتصفية ولذا قال المكودي: والخلاصة الصافي الخ. وليس المراد حينئذ أن 
الناظم سمى هذا الرجز بالخلاصة ويوافق هذا ما ني السيوطي من أن أحصى ماض وفاعله عائد على المصنف 
لتقدم ضميره في عنيت وكان الأصل أن يقول أحصيت إلا أنه جاء على طريق الالتفات من التكلم إلى الغيية 
والخلاصة مفعول أحصى» فيكون أخبر عن نفسه بتخليص ما في الكافية» ولا يصح أن يكون أحصى اسم 
تفضيل معنى وصناعة» أما معنى فلأنه يقتضي أن تكون الألفية جمعت ما في الكافية وزادت عليها وهو باطل » 
لأن ما في الألفية على النصف أو أكثر بقليل ما في الكافية لأن هنالك أشياء كثيرة في الكافية لم تذكر في الآلفية » 
وأما صناعة فلأن اسم التفضيل إنما يبنى من الثلاثي المجرد وأحصى الماضي المصوغ منه اسم التفضيل مزيد 
فالصواب ما مر من أن أحصى فعل ماض . 

وقوله : [أي كما أخذ من مسائل الخ] الأول أن الكاف هنا للتعلیل کا في قوله تعالی : «واذکروه كا 
هداكم » أي لأجل هدايته إياكم » فكأن المصنف قال: سبب اقتصاري على ما في الألفية وإن كانت الكافية 
أكبر وأكثر فائدة منها كون الألفية اقتضت وحازت غنى كل طالب بلا خصاصة وفقر فلا تتوقف على ما في 
الكافية لقصر الهمم . 


1م الإدغام 





و(الخلاصة) مفعول ب (أحصى) والجملة من (أحصى) في موضع الصفة ل (نظماً) و(غنى) مفعول 
ب (اقتضى) و(بلا) متعلق ب (اقتضى) وقد وقفت على نسخة بخط بعض شيوخنا فيها أحظى بالظاء 
فأنكرت ذلك عليه فقلت له : ما معناه وما إعرابه؟ فقال: معناه أنه يقول الخلاصة أحظى من الكافية لأن 
هذا الرجز اسمه الخلاصة فالخلاصة على هذا مبتدأ وأحظى خبره» فقلت له: أل في الخلاصة لماذا هي ؟ 
فقال: للعهد. فقلت له: وأي عهد تقدم في هذا النظم ذاكر فيه الخلاصة؟ فقال لي : اجعلها للغلبةء 
فقلت :.ما فيه أل للغلبة ملحق بالعلم ولم يسمها الناظم خلاصة وإنما سميت خلاصة بعد نظمها لكونه 
ذكر أنها جمعت الخلاصة من الكافية» ثم قلت له: ما موضع الجملة؟ فلم يأت بمقنع, فقلت له: لعلها 
استثنافية » فقال: لا يليق أن ينسب ذلك إلى الناظم لما فيه من عدم الارتباط. ثم رجع إلى أنه أحصى وان 
كتبه بالظاء سهو منه . ثم قال: 

(فأحمد الله مصلياً على حمد) ْ ٠‏ 

وقوله: [وأي عهد تقدم الخ] هذا فيه شيء لأن الصواب أن العهد إما ذكرى كقوله تعالى: وما 
أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول) فالرسول الأول والثاني هو موسى» وإما أن يكون حضوريا 
كقوله تعالى : «اليوم أكملت لكم دينكم » أي هذا اليوم الحاضر, وكذلك يقال هنا: ان أل في الخلاصة 
للعهد الحضوري أي الخلاصة الحاضرة فيكون الرد بهذا على شيخه باطلا وإن سلمه شيخه وحينئذ فلا بحتاج . 
لما بعده. فالصواب أن الناظم سماها الآن بالخلاصة. ويرحم الله من قال مشيراً إلى أنها تسمى بالخلاصة مع 

مدحها بقوله : 
٠‏ ياعائبا ألفية ابن مالك 2 وغائبآ عن حفظها وفهمها 
أما تراهاقد حوت فضائلا كثيرة فلا تجرفي حكمها. 
وازجر لمن جادل من بحفظها برابع وخامس من اسمها 

يعني صه لأنه بمعنى اسكت . ۰ 

وقوله : [ملحق بالعلم] الحق أن ما فيه أل للغلبة علم لا ملحق به فقط . 

“(فأحمد الله مصلياً) الفاء للسببية أي فبسبب كون الله منّ علي بإقام هذا التأليف الذي لا ينقطع أجره 
بالموت فأنا أحمد الله. وني الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية ء٠‏ أو ولد 
صالح يدعو له. أو علم يبثه في صدور الرجال» وهو بالتدريس أو بالتأليف وهو أبلغ. وعدل عن الصيغة 
الشائعة للحمد المشهورة وهي الجملة الاسمية المفتئح بها كتاب الله تعالى مع أنها مشتملة على نكت بديعة 
إظهارا لولاية ذلك بنفسه تحقيقا لمقام العبودية: وإنمالم يقل فنحمد لما فيه من احتمال التعظيم المناني لمقام العبد 
مع ربه الذي يناسبه التذلل والخضوع › ول يقل حمدت لأن لفظ أحمد المضارع يفيد أنه مهما تجددت نعمة إلا 
وهو يحمده عليها بخلاف لو عبر بحمدت فلا يفيد ذلك, ولم يقل الله أحمد مع أن تقديم المعمول يفيد 
الاختصاص والاهتمام لأن المقام مقام الحمد. فهو الذي ينبغي أن يقدم على قياس ما قيل في قوله : «اقرأ 


اللا ا ا س ج 

ا ل و يي جد 

باسم ربك» قدم الأمر بالقراءة على اسم الله ثم الجملة يحتمل أن تكون إنشائية أو خبرية وفي كل بحث 

مذكور في محله. وأق بالصلاة على النبي كك بعد الحمد لأمور نفسية مرت صدر الكتاب فراجعها ولأن مها 
تهاب الدعوة وفيها رضى الرحمن وتنال السعادة من الله والرضوان فقد أوحى الله إلى موسى عليه السلام أتحب 
أن أكون أقرب إليك من كلامك إلى لسانك ومن وسواس قلبك إلى قلبك ومن روحك إلى بدنك ومن نور 
بصرك إلى عينك؟ قال: نعم يا رب» قال: فأكثر من الصلاة على محمد يك ولأنه ب هو أصل الكون فلولاه 
لم يكن فلك دار ولا شمس ولا أقهار» ولابن الفارض رحمه الله تعالى : 
روح النبى قطب العولم كلها لولاهماتمالوجود لمن وجد 
ولأنه يكل هو السبب في أعمال البر الصادرة من جميع العالمين قال تعالى: «وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقيم © ولذلك كانت أعال العا لين الصالحات كلها في ميزانه َة ولذا قال البوصيري : ِ 
والمرء ف ميزانه اتباعه فاقدر إذن قدر النبي محمد 
وقد ذهب جماعة من المحققين أنه بك مبعوث للملائكة وفائدة البعث إليهم حينئذ مع أنهم عباد 
مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون التادب بأخلاقه يك قال تعالى : ما زاغ البصر وما 
طغى »# ويدلك هذا أن اللوح والقلم مستمدان من علومه َة وله علوم أخر متزايدة أبداً» وللبوصيري رجه 

الله : 

لك ذات العلوم من عام الغيب ومنهبا لآدم الأسماء 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
ولأجل كرامته على ربه قال العلماء : إن التشريف الذي شرف الله به محمداً يك في قوله: «إن الله 
وملائكته يصلون على النبي » أبلغ وأعظم من التشريف الذي وقع لآدم بسجود الملائكة له لأن الله تعالى 
صلى على النبي يكل بنفسه. وأما في حق آدم فإنما أمر الملائكة بالسجود له ولآنه لما نزل قوله تعالى : «إن الله 
وملائكته » قال أبو بكر: ما أنزل الله عليك خيراً إلا واشتركنا فيه فنزل: هو الذي يصلي عليكم 
وملائكته» الآية, ومحمد هو في الأصل اسم مفعول من حمد المضعف سمي به نبينا محمد وه سمأه به جده 

عبد المطلب لرؤيا رآها وهي أن شجرة٠‏ من نور خرجت من ظهره وانتشرت أغصانها بامشرق وا مغرب» 

ا ا ن 

)١(‏ (قوله: وهي أن شجرة الخ) كذا بالاصل ولعلها رواية أو مختصرة من روايةء وإلا فالمشهور أنه رأى كأن سلسلة من 
فضة خرجت من ظهره لها طرف في السماء وطرف في الأرض وطرف بالمشرق وطرف بالمغرب» ثم عادت كأنها 
شجرة على كل ورقة منها نور فإذا أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بها فقصها فعبرت له بمولود يتعلق به أهل 
المشرق وأهل المغرب ويحمده أهل السماء والأرض اه. وأما قوله : فحقق الله رجاءه فليس من تعلقات الرؤيا بل 
آبائك؟ فقال: إني لأرجو أن يحمده أهل السماء والأرضء فحقق الله رجاءه الخ فليحرر» اه مصححه : 


45م الإدغام 





(خير نبي أرسلا) . 


ْ : 

ففسرت له بأن مولوداً يولد له يحمده أهل السموات وأهل الأرض فحقق الله رجاءه» فهو في الأرض محمد 
وفي السماء أحمد وفي الجنة أبو القاسم» وقد ورد أنه ولد بتوزر في رجب عام أربعة وسبعين وستائة جدي أسود 
غرته بيضاء وفيها مكتوب بالأسود محمد بخط بين يقرأه كل واحدء وذكر أهل الخبر أن ببلاد الهند وردا أحمر 
مكتوب عليه بالأبيض : لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

(خيرنبي) جعله كدي بدلاً» قيل : ولاايصح أن يكون عطف بيان لأنه يشترط فيه موافقة المتبوع للتابع 
في التعريف والتنكير. وهنا المتبوع معرفة والتابع نكرة . (قلت): في جعله بدلا سوء أدب, لأن المبدل منه في 
نية الطرح غالبا ولا يليق أن يكون اسم المصطفى َة في نية الطرح» والأول أنه بالنصب مفعول بمحذوف 
تقديره مثلا أعني» أو بالرفع خبر لمحذوف تقديره هوي لأن المقام إذا كان مقام التعظيم فالمطلوب منه تكثير 
الجمل» والنبي مأخوذ من النبأ بالهمزة وهو الخبر فهو فعيل بمعنى فاعل لأنه منبىء وتخبر عن الله تعالى» أو 
بمعنى مفعولي لأنه مرسل ومخبر بالوحي على لسان ملك أو غيره» وفي بعض النسخ نبي بياء مشددة دون همزة 
وهذا أكثر استعمالاء ثم أنه محفف المهموز بقلب الهمزة ياء» وقيل إن أصل المهموز مأخوذ من النبوة بفتح 
النون وسكون الباء وهي الرفعة» ولا كان النبي أعلم من الرسول لأن النبي على الحق إنسان أوحي إليه بشرع 
ْ فإن أمر بتبليغه فرسول وإلا فنبي فقط احتاج إلى وصفه بقوله أرسلا. وقيل: النبي إنسان أوحي إليه بشرع 
وأمر بتبلیغه» فإن كان له كتاب أو نسخ لشريعة من قبله فرسول أيضاًء وإن لم يكن له ذلك كيوشع فإنه كان 
يحكم بتوراة موسى فنبي فقط» فالنبي أعلم من الرسول على هذا القول أيضاء وقيل مترادفان, فعلى هذا 
القول والذي قبله فمن أوحي إليه بشرع ول يؤمر بتبليغه: فنبي وليس برسول وقيل متباينان» فالرسول من 
أوحي إليه بشرع وكان له كتاب وشريعة» والنبي من أوحي إليه بشرع ول يكن له كتاب ولا نسخ شريعة, 
وقيل بينهه| عموم وخصوص من وجه يجتمعان في الإنسان الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغهء وينفرد النبي 
في الإنسان الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وينفرد الرسول فيمن أوحي إليه بشرع من الملائكة وأمر 
بتبليغه لغيره. ويؤخل من قوله : خير نبي أرسلا أنه و أفضل العالمين على الإطلاق وهو الذي وقع الإجماع 
عليه ولا يعتد بخلاف الزخشري بقوله : إن جبريل أفضل منه عليه السلام حيث وصف الله تعالى جبريل 
بقوله: «إنه لقول رسول كريم ذي قوة عنذ ذي العرش مكين مطاع ثم أمين». وقال في حق النبي كل : 
«وما صاحبكم بمجنون4 لأن الزغشري أعمى البصيرة وأعرج حقيقة. وقد سيدنا الحد: 

جرى صاحب الكشاف في غير مهيع 2 ولا حرج عليه أعمى وأعرج ‏ 

وذلك لأن وصف الرسول الذي هو جبريل بالأوصاف المذكورة مبالغة في كون المرسل له وهو النبي كك 
اتصف بما هو أعظم منهاء والخلاف في كون اللائكة أفضل أو الرسل أفضل إغا ذلك فيا عداه ف ففي 
النسفي قال موسى عليه السلام : يا رب أنا كليمك وحمد كك حبيبك فا الفرق بين الحبيب والكليم؟ فقال 
تعالى : الكليم يعمل برضى مولاه والحبيب يعمل مولاه برضاه» والكليم يحب الله والحبيب يحبه الله والكليم 
يأتي إلى طور سيناء ثم يناجي والحبيب ينام على فراشه فيأتي به جبريل إلى مكان في طرفة عين لم يبلغه أحد من 





الإدغام 


۲ وَآلِهِ الْغرٌ الكرّم الْبَرَرَهُ وَصَحْبِهِ أمْنتَخَبينَ آلْخَيَرَة 





وفي الحديث أنه عليه السلام أمر من ينقش له في خاتم : لا إله إلا الله فلم| صنع له الخاتم ونقش عليه 
لا إله إلا الله وأتى به إلى النبي ية وجد منقوشاً : لا إله إلا الله محمد رسول الله. فجاء جبريل عليه السلام 
وقال: إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك أنت كتبت أحب الأسماء إليك وهو كتب أحب الخلق إليه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها أن يهودياً نظر في التوراة فوجد اسم محمد وَل في أربعة مواضع فكشط 
اسمه ومحاه. ثم نظر في اليوم الثاني فوجده في ثمانية مواضع فتعجب من ذلك ثم محاهء ثم نظر إليه في اليوم 
الثالث فوجده في اثني عشر موضعاً» فرحل من الشام إلى المدينة فوجده ية قد مات فقال لعلي : أرني ثوب 
محمد ية فأحرجه له وشمه وقام عند القبر الشريف وأسلم وقال: اللهم إن كنت قبلت إسلامي فاقبضني 
إليك فيات فغسله علي وكفنه وصلى عليه ودفنه بالبقيع . 

(وآله الغر الكرام) أتى بالصلاة على الآل بعد الصلاة على النبي كه امتثالاً لقوله كك حين قالوا له : 
كيف نصلي عليك؟ قال قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء ولقوله عليه الصلاة والسلام : «إياكم 
والصلاة البتراء» قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: أن تصلوا علي دون آلي». والخلاف في أصله وفي 
اشتقاقه وفي معناه تقدم في أول الكتاب فلا نطيل به. ش 

عن جابر عنه عليه السلام : إن الله خلقني وخلق علياً من نورين بين يدي العرش نسبح الله ونقدسه 
قبل أن يخلق آدم بألفي عام فلم| خلق آدم أسكننا في صلبه ثم نقلنا من صلب طيب وبطن طاهر حتى أسكننا 
في صلب إبراهيم ثم نقلنا من صلب طيب وبطن طاهر حتى أسكننا في صلب عبد المطلب ثم افترق النور في 
عبد المطلب فصار ثلثاه في عبد الله وثلثه في أبي طالب ثم اجتمع النور مني ومن علي في فاطمة فالحسن 
والحسين نوران من نور رب العالمين» . 

وني الحديث: دان الله فطم ابنتي فاطمة وولديها ومن أحبهم من النار». 

وفي الحديث: «من مات على حب آل محمد مات شهيدآ» ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً 
ولم يشم رائحة الجنة» . 

وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى: «مرج البحرين يلتقيان) علي وفاطمة «بينها برزخ» أي 
حاجز وهو التقوى «إلا يبغيان» أي لا يبغي علي على فاطمة ولا هي عليه «إيخرج منها اللؤلؤ والمرجان) يعني 
امجن واطيقك: 

ويكفيك أن الله تعالى قال: «قل لا أسألكم عليه أجرآ إلا المودة في القربى». 

ويكفيك أنه عليه السلام قال فيهم : «هؤلاء أهل بيتي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم 

وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . 


ات د ا ع ا الإدغام 


لمأ كمل مراده ختم كتابه بحمد الله وبالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه . و(مصلياً) حال 
من الضمير في (أحمد) و(خير نبي) بدل من (محمد) و(أرسلا) في موّضع النعت ل (نبي) و(الغر) جمع أغر 


وقال: «إني تارك فيكم الثقلين أحدهما كتاب الله والآخر أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم 
الله في أهل بيتي قاها ثلاثاً». 

وني الحديث: «من اصطنع إلى أحد من أولادي معروفاً فعجز عن مكافأته في الدنيا كنت أنا المكاني له 
يوم القيامة) . 

وقال عليه السلام : «الولد ريحانة من الله قسمها بين العباد وريحانتي من الدنيا الحسن والحسين». 

وني الحديث: «إن فاطمة أتت إلى النبى ية وقالت: يا رسول الله إن الحسن والحسين غاباء فقال 
جبريل: يا محمد إن بموضع كذا قد وكل الله بها ملكا يحفظهما فقام النبي ب إلى ذلك المكان فوجدهما 
نائمين معتنقين قد جعل الملك أحد جناحيه لما فراشاً والآخر غطاء فقبلههما النبي ية وجعل أحدهما على 
عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسرء فلقيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال له: ناولني أحد الصبيين 
لأحمله عنك» فقال له ي : نعم المطي مطيتهما ونعم الراكبان هماء فلم| دخل المسجد قال: يا معشر المسلمين 
ألا أدلكم على خير المسلمين جداً وجدة؟ قالوا: نعم» قال: الحسن والحسين جدهما رسول الله ب وجدته| 
خديجة » ألا أدلكم على خير الناس أباً وأما؟ قالوا: نعم . قال: الحسن والحسين أبوهما علي وأمهما فاطمة ألا 
أدلكم على خير الناس عماً وعمة؟ قالوا: نعم قال: الحسن والحسين عمهم| جعفر وعمتهما أم هانيء ألا 
أدلكم على خير الناس خالا وخالة؟ قالوا: نعم. قال: الحسن والحسين خالا القاسم ابن رسول الله يك 
وخالتها زینب بنت رسول الله َد . 

عن عبد الله بن المبارك أن بعض الصالحين كان يجج كل عام فخرج في عام للحج إلى سوق بغداد 
بخمسم|ئة دينار يتجهز بها للحج » فقالت له امرأة: أنا شريفة وعندي أيتام ما أكلوا منذ أربعة أيام فدفع ها 
الدنانير ولم يجج ٠‏ ولا رجع الحجاج خرج للقائهم فكلا قال لواحد تقبل الله حجك يقول له وأنت تقبل الله 
OE Rg‏ ل رت 
فإني سألت الله أن يخلق ملكا على صورتك فهو يحج عنك إلى يوم القيامة فإن شئت شئت فحج وإن شئت فلا. 

وروي أن شريفاً مات ببلخ فانتقلت زوجته لسمرقند وجعلت أولادها في المسجد وخرجت تطلب 
هم طعاماًء فرأت كبيراً من المسلمين فطلبت منه الطعام وقالت له: إني شريفةء فقال لها : أقيمي البينةء 
فقالت له: : إني غريبة» فسمعها مجوسي فأطعمها وأولادهاء فلا كان الليل رأى المسلم كأن القيامة قد 
قامت ورأى النبي ية وعنده قصر من الزبرجد فقال: يا رسول الله لمن هذا القصر؟ فقال: أنا مسلم. 
فقال: أقم البينة فتحير الرجل فقال: قصدتك امرأة شريفة وقلت ها أقيمي البينة» فاستيقظ فسأل عن 
الشريفة فقيل له بدار الملجوسي فأق إليه وقال: خذ ألف دينار واترك لي الشريفة وأولادهاء فقال له: لا 
أبيع قصراً بين يدي ابي كك بألف دينار فقد رأيت ما رأيت وأسلمت البارحة أنا وأهلي. ثم إن أولاد 
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وهو نعت ل (آله) و(البررة) جمع بارء و(المنتخبين) المختارين» و(الخيرة) المختارين أيضآء وقد صرح 


المصطفى عليه السلام لا يحتاجون إلى علامة كالعامة الخضراء التي يتخذونها بمصر» ولله در ابن جابر 
الأندلسي إذ يقول: 
جعلوا لأبناء الرسول علامة إن العلامة شأن من لم يشهر 
نور النبوة ف كريم وجوههم يغني الشريف عن الطراز الأخضر 
ويرحم الله مولانا الحد إذ يقول: 
نور النبوة ف كريم وجوههم يغني عن العمة الخضراء والعلم 
فقل لمن يطلب التباسه بهم الورد يمتاز بالسيهما من السلم 

(وبالحملة) فأدنى انتساب إليه ية محصل به الفوز دنيا وأخحرى سيا من كان بضعة منه . ففي الحلية 
لأبي نعيم أن ابن عمر رضي الله عنبهها كان جالساً فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن وددت أن رأيت 
رسول الله يه فقال له ابن عمر: ما كنت تصنع؟ قال: أومن به وأقبله بين عينيه» فقال له ابن عمر: 
امرىء إلا حرم الله جسده على النار». 

(وصحبه) خص الصحابة بعد الآل لأنه ما من خير وصل إلينا وبلغ إلا وهم السبب فيه» وشكر 
الوسائط واجب على أن من اقتدى بواحد منهم سلك طريق النجاة. وفي الحديث: «الله الله في أصحابي 
فمن جم فبحجبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبخضهم». وفيه ل «أصحابي كالنجوم يأبيم 
لف ق وقد مر أن الصحابي من اجتمع مؤمنا محمد إلا ومات على ذلك سواء رآه أولم بره اجتهاعا 
متعارفاً» فمن لم يجتمع به أصلاً أو اجتمع به قبل البعثة كبحيرا الراهب أو اجتمع به كافراً وأسلم بعد 
الاجتماع كرسول قيصر ولم يجتمع به بعد الإسلام فلا يعد واحد من ذلك من الصحابة» وكذلك من 
اجتمع به من الأنبياء ليلة الإسراء أو من الأولياء بعد موته ولو يقظة فلا يعد من الصحابة إلا عيسى عليه 
السلام فإنه من الصحابة لأنه اجتمع به اجتماعاً متعارفاً وهما في حال الحياة فيعد من الصحابة لأنه ينزل في 
آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي يق وزيادة ومات على ذلك لا بد منهاء لأن من ارتد من الصحابة ورجع 
إلى الإسلام بطلت صحبته لأنها داخلة في العمل المشار له بقوله تعالى: #لئن أشركت ليحبطن عملك» 
وما قيل إنه يلزم على هذا أن لا تتحقق الصحبة إلا بعد الموت يقال عليه ان الحد إنما وقع بعد موت 
الصحابة وانقراضهم . 

(المنتخبين) أي المختارين لأن الله تعالى ما جعلهم أصحاب نبيه إلا بعد اختيارهم وتفضيلهم عل 
سائر الأمة» ولهذا ورد أن مطلق الاجتماع بالنبي ية ولو لحظة يكفي بخلاف الاجتماع مع غيره فلا بد من 
طوله . 

(الخيرة) بكسر الخاء وفتح الياء إن جعلناه مصدراً ى) للزغشري كان على حذف مضاف على ما 
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الزبيدي بأنه مصدر. وجعلة الجوهري وصاحب الخلاصة اسما من قولك : اختاره الله تعالی» فعلى ما 
قاله الزبيدي يكون نعتاً للمنتخبين لأن المصدر يوصف به المفرد والمثنى والمجموع» وقد جاء الإإخبار به 
عن المفرد كقوله : محمد يَكِيهٍ خيرة الله من خلقه وخيرة الله أيضاً بالتسكين. 





للبصريين» أو يؤول بالمشتق على ما للكوفيين» وكذلك إن جعلناه اسم مصدر على ما للجوهري وصاحب 
الخلاصة. وكلام كدي ربما يشعر بالفرق باعتبار ا أنه لابد من التأويل جعل مصدراً أو اسم 
مصدرء وقيل: إنه لا حذف ولا تأويل بل على جعل العين نفس المعنى مبالغة مجازاً وادعاء» وني قوله : 
المتتخبين الخيرة إشارة إلى أن الصحابة أفضل هذه الأمة على الإطلاق» إذ كل نعمة وصلت إلى هذه الأمة 
فهم الواسطة العظمى فيها بعد المصطفى عليه السلام. فهم بلغوا لنا عنه الأحاديث والآثار وأخباره 
وأفعاله وغير ذلك حتى أخذ العلماء نما رووا عنه عليه السلام المذاهب وبنوها على مقتضى الشريعة» فكل 
فضل ورد ني العلم وأهله فلهم حظ وافر منه» ففي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام : «من سلك طريقا 
يطلب بها علا سلك الله به طريقاً إلى الجنة». ودان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى با 
يصنع) . . و«إن العلماء ورثة الأنبياء ولا يزثون متهم ديناراً ولا درهماً وإنما يرثون العلم) . ودإن فضل العالم 
على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» . على أن العلم النافع هو الذي يعمل الإنسان به ولذا قيل: 
كا مر العلم لا ينفع إلا إذا به عملت الخ . وإذا سئل عما لا يدري قال لا أدري فإنها نصف العلم فقد 
ورد أن النبي يي سئل عن خير البقاع وشرها فقال لا آدري» فسأل جبريل علية السلام فقال لا أدري 
حتى أسأل رب العزة فسأله فأعلمه أن خير البقاع المساجد وشرها الأسواق. 

وعن ابن عون أنه قال: كنت عند القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة فجاءه 
رجل فسأله عن شىء فقال لا أدري. فقال: دفعت إليك من مسافة بعيدة ولا أعرف غيرك. فقال 
القاسم: لا تنظر لطول لحيتي ولا لاجتماع الناس حولي فوالله لا أحسنه. 

وسئل مالك عن مسألة فقال لا أدريء فقال الرجل: ولمن أسأل وقد أتيتك من مسافة بعيدة؟ 
فقال: إذا رجعت إلى أهلك فقل لهم: سألت مالكاً عن مسألة فقال لا أدري. 
وعنه عليه السلام : «العلم ثلاث : كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري أي قول العالم لمن سأله عم لا يعلمه 
لا أدري ومن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله وأعجزه من هو دونه) . فقد ورد أن ابن العربي كان راكباً في 
سفينة فهاج البحر فقال: اسكن يا بحر عليك بحران بحر من الولاية وبحر من العلم. فأخرجت دابة 
رأسها من البحر فقالت له: ما تقول في امرأة مسخ زوجها أتعتد عدة الوفاة أو الطلاق؟ فلم يجد جواباًء 
فقالت له: أنا أعلمك إن مسخ من جنس ما فيه روح اعتدت عدة الطلاق» وإن مسخ مما لا روح فيه 
اعتدت عدة الوفاة. 

وقد ورد أن مقاتل بن سليمان داخلته يوماً أيبة العلم فقال: سلوني من العرش إلى أسفل الثرى. 
فقام رجل وقال: لا أسألك إلا عا ذكره الله في كتابه» ما كان لون كلب أصحاب الكهف؟ فلم يجد 
جواباً. وينبغي للعالم إذا كان يشار إليه أن يضع التراب على رأسه إذا خلا بنفسه. ولا يفرح بالرياسة لأنه 
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والإعراب» واستوفينا ما وعدنا به في أول الكتاب» فجاء شرحاً مكمل المقاصد» مسهل المعافي 
والفوائد, ينتفع به البادي , ويستحسنه الشادي, موافقاً لما رويته» موفياً لما أردته من اختصاره وقصدته» 
فالحمد لله على ما منح من التبصير والتسهيل» وفتح من التبصرة والتكميل» وهو حسبنا ونعم الوكيل» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . ۰ 





إذا وضع في قبره ساءه ذلك .على أن الإنسان ولو بلغ في العلم ما بلغ سبقه من هو أعلم منه» قال تعالى : 
«وفوق كل ذي علم عليم4. وقد قيل: 

وقل لمن يدعي في العلم منزلة علمت شيئاً وغابت عنك أشياء 

(واعلم) أن الأقدمين ما بلغوا الرتب العالية إلا بالتواضع وعدم الدعوى» فقد ورد أن محمد بن 
جرير الطبري ألف التفسير في ألف مجلد ضخمة وكان يحفظ من متن العلم ما يحمله مائة بعير. وکان ابن 
الأنباري يحفظ في كل جمعة ألف كراسة. وحفظ ابن سينا الحكيم القرآن في ليلة واحدة. وكان الإمام 
الشافعي ما سمع شيئاً إلا حفظه. 

وإياك يا أخي والحسد فإن الحسود لا يسود. قال تعالى: اومن شر حاسد إذا حسد4 . وقال 
تعالى: «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله». وفي التسهيل: وإذا كانت العلوم منحاً إلية 
ومواهب اختصاصية فغير مستغرب أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر فهمه على كثير من المتقدمين. 

وقد وردت في ختم المجلس آثار. منها ما رواه الترمذي وغيره أن رسول الله علد قال: وما جلس 
فاغفر لي فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت إلا غفر الله له ما كان في مجلسه». 

وعن على بن أبي طالب كرم الله وجهه: من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليكن آخر كلامه إذا قام 
من مجلسه : سبحان ربك رب العزة عا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 

بعونه تعالى تم طبع حاشية المحقق أبي العباس أحمد بن محمد بن حمدون السلمي» عرف بابن الحاج 
على شرح الإمام النحوي البارع أبي زيد عبد الرحمن المكودي على ألفية الإمام ابن مالك الجياني الأندلسي 
رحمهم الله جميعاً ونفعنا بعلومهم وبركاتهم آمين. 
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